وده #ارالقوان 


والا ضارا سراق 


لق كا حمل الاسازائينى 


أستاذ الفقه والأصول - كلية الشريعة - جامعة قطر 
وخبير بمجمع الفقه الاسلامي الدولي بمنتظمة المؤتمر الإسلامي يجدة 
وبالمجمع الفنهي الاسلامي برايطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة 


دار الثقافة 
قطر-الدوحة 2220 
ت الاك للش 
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مؤسوعة 
القضايا المقهية ا معاصرة . 
والاقتصاد الإسلامى 


»©4« 


امن يدق تداك 
القضادا المفهية المعاصرة 
والاقتصاد الإسلامى 


4 حتت لت تلات اتا لتر 


أ.د / علي أحمد السالوس 
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وبالميجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإساامي يمكةالمكرمة 
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الجزء الثالث 


الّذِينَ يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يَقَومِ الذي يتَحَبَطَه 
الشّيطان من المس ذلك بِأنّهِم قَالُوا إِنمَا البيع مل لبا وأحَلَ 
اللّه ابيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من به قانتهئ فَلَّهِ ما 
شلك رامرة إلى الله ومن عاد فأولتك أضحات الثَار هم فيها 
خالدوت (2 يمحق الله ارا ويربي الصّدقَات واللّه لا يحب 
كَ كار نيم 75 إن الّذِينَ آمنوا وعملوا المالحات وأقَاموا 
الملاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند رهم ولا خواف عليهم ولا 
هم يحزنون 009 يا أَيْهَا الْذِينَ آمَنوا انّقَوا لله وذروا ما بقي 
من الربا إن كنتم مؤمنين 09 فَإن لّم تفعلُوا فَأََنُوا بحرب من 
الل ورسوله وإن تبستم فلكم رءوس أَمُوالكُم لا تَظلمُونَ ولا 
تظلمون 09 وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى مَيسرة وأن 
نوا يعاد مم قود عت واوا ونا سو 


:1 5 0 ى تالاه ام سس اه مقاه فى مل م اس 
فيه إلى الله ثم توفئ كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمود (20) 


02222222222 2 2 222 22 22 2 
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فيان هروزة رصن المعيدة عن الج عكه قال« راحتشييوا] المع 
الموبقات» قالوا: يا رسول الله وما هُنْ؟ قال: «الشرك بالله. والسحرء وقتل 
النفس العى حرء الله إلا بالحق, وأكل الرباء وأكل مال اليعيمء والتولى يوم 
الزحف؛» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات) . رواه البخارى» ومسلم» 
وأبو داود» والنسائى . 


المي 2 و 


ممم سا رين عنية لوطي الدعديييا قال : «لعن النبى َيِه آكل الرباء 
وموكله. وكاتبه. وشاهديه) وقال: (هم سواء) رواه مسلم» وغيره . 

فرعيل السو عابر ا لسن باتكك ررقتي اللدافعيها فال تقال 
رسول الله يِه : «درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين 


زنية) رواه أحمد» والطبرانى فى الكبير» ورجال أحمد رجال الصحيح . 

بلا و الس فا الب ل ل 
نشترى الثمرة حتى تطعم» وقال: «إذا ظهر الزنى والربا فى قرية فقد أحلوا 
بأنفسهم عذاب الله رواه الحاكمع وقال: صحيح الرسقاة: 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى له قال: (بين يدى الساعة 
يظهر الرباء والزنى, والخمر) رواه الطبرانى . 

وعن عبيد الله بن أبى جعفر عن رسول الله يله قال: «أجرؤكم على 
الفتيا أجرؤكم على النار» رواه الدارمى . 


مقدمة الطبعة السابعة 0 


مقدمةالطبعةالسابعة 


ل ا لق ان اق 


الل كران 


ا الطلبعة السادسة : 

العو كمال الذى بنعمته تتم الصا حات» وبشكره تزيد النعم» وله سبحانه الفضل 
وا منة» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعا مين» وعلى آله وصحبه» ومن اهتدى بهديه 
واتبع سنته إلى يوم الد 

أما بعد : 

فقد انتهيت:من تاليف نذا : الكتاب. بحمد الله تعالى فى شعبان 7 4١‏ ١ه‏ ( ا موافق فبراير 
1517 ١م)»‏ وطبع خمس طبعات بحالته الأولى دون إضافة ما استجد من القضايا الفقهية 
المعاصرة» وهى كثيرة ومتنوعة . 

ووجدت أن الكتاب وقف عند الدورة التاسعة جمع ال افيه الإمواوضي برابطة ! عات 
الإسلامى» على حين ان: نتهى المع من دورته الخامسة عشرة» روتف ارما فد الدورة 
السادسة مجمع ال لفقه الإسلامى | لدولى بمنظمة ا مؤتمر الإسلامى الذى انتهى من دورته الثانية 
عشرة» فرأيت من الضرؤرى إضافة قرارات دورات ا مجمعين الاثنتى عشرة لأهمية ال موضوعات 
التى بحثت» وصدرت فيها قرارات جماعية مجمعية تمثل أعلى مراتب الاجتهاد فى عصرنا . 

وبعد هذه الإضافة بي يصبح الكتاب موسوعة شاملة لعظم القضايا الفة لفقهية ال معاصرة» 
ولذلك رأينا تعديل عنوان الكتاب 5 ليصبح «موسوعة القضايا الفة لفقهية ا معاصرة والاقتصاد 
الإسلامى) . 

ثم رأينا أن نغير فى إخراجه ليكون ف مجلد واحد بهذه الصورة التى هو عليها .أ ه. 

هذا ما جاء فى الطبعة السادسة . 

ا منظلمة» فرأينا إضافة قرارات الدورتين . 


ورأى الناشرون إعادة صف الكتاب» فجزاهم الله خيرا . 


نال النس عاق فأروقة ف «يجتتساهنا يسا زان انهاه اسالمنابهر نا جود علا 
وأن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم, إنه نعم ا مولى ونعم النصير . 

«سبحان ربك رب العزّة عَم يَصِفُونَ 02 وسلام على الْمرَسلينَ 629 والحمد لله رب 
العالمين 022 4 [ الصافات : ارو ا 


الفقير إلى عفو ربه ومغفرته 


علي بن الشيخ أحمد السالوس 


جمادى الأولى 477 ١ه‏ - يوليو ١١٠٠م‏ 
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« إيَاك تعبد وإِيّاك نستعين 4 


وه جه 


نهذ نيم 


الاين لل حت لبا عبار كا قي كما يبعي لال وصيتة وعظم سلطاته و تححده 
سبحانه وتعالى» ونستعينه ونستغفره» ونتوب إليهع ونسأله - عز وجل - أن يجنبنا الزلل فى 
القول والعمل» ونتصلى ونسلم على رسوله المصطفى خير البشرء وعلى آله وصحبة؛ ومن 
اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد : 

فد روى الإمام البخارى فى كتاب الإيمان من صحيحه؛ عن النعمان بن بشير قال : 
سمعت رسول الله يِه يقول: «الحلال بين , والحرام بين: وبينهما مشبهات. لا يعلمها كثير 
من الناس» فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه., ومن وقع فى الشبهات كراع يرعى 
حول الحمى يوشك أن يواقعه: ألا وإن لكل ملك حمىء ألا إن حمى الله فى أرضه محارمه). 

والإمام البخارى عندما نوزة هن نووت الشر يف في كعاب الإغانة فكانا أراك أناسيه 
أن الورع من مكملات الإيمان» كما قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى . 

وفى روأية أخرى فى كتاب البيوع : «فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك 
ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبات). 

ومعاملاتنا المعاصرة كثيرة متعددة متجددة؛ فيها الحلال ابر وفيها الحرام البيقة وفيها 
المشبهات» والأهن وسخير 7الفسية لا كيان مد لخادل والحرام. والمسلم لا يسعه إلا أن يأخدذ 
الحلال ويترك الحرام. غير أن المشكلة حقا فى الأمور المشتبهة التى لا يعلمها كثير من 
الناس . 

ومثل هذه الأمور المشتبهات توجب على فقهاء العصر دراستها دراسة عميقة وافية حتى 
-5مُ/|/|/!/:/:/::56ر:ا::ا 0000 


١ ْ تقديم‎ 


4 م تحدث فى بيانه عن موقف المسلمين من المعاملات المعاصرة» فال : بأنهم وقفوا 
يجيلون النظر فيما حولهم من صور الحياة وألوان السلواك وأنواع المعاملاات») فوقعت أعينهم 
على فنون من الحضارة» وصور من النشاط» وألوان من المعاملة لا عهد لهم ببعضها فيما 
يعرفون» فمنهم من أنكر ذلك كله؛ ورآه نما يضل به المسلم عن سبيل الله ومنهم من ولغ 
فيه ولوغ الظمآن فى ماء آسن, لا يبالى أن يكون ما يشربه طيبا أو خبيمًاء ومنهم من توقف 
ليسأل نفسه أو ليسأل غيره الرأى فى حلال ذلك وحرامه ومنهم من تجرأ على الفتوى 
لنفسه أو لغيره» بأهلية الإفتاء أو بغير أهلية, وأنب نبهم الأمر على الكثرة الغالبة . من المسلمين» 
فوقعوا حيارى لا يدرون ما يأخذون من ذلك وما يدعون» ولعل بعضهم قد حاول مخرجًا 
من -حيرته بإيهام نفسه -- عن اقتناع أو غير اقتناع ‏ بأن الدين عبادة وسحسب ») وأن للعلاقات 
الإنسانية قوانين أخرى يضعها الناس؛ وهو خطأ كبير يوشك - إن عم - أن يؤصل القطيعة 
بين الشريعة الإسلامية وامجتمع. 
امبر ف كارالج الل جرل من مدير حيرف للمقرة الس لطر جلي 
أخيار ذوو رأى وبصيرة» يفقهون كتاب الله تعالى وسنة رسوله عَكله فيعرضون عليهما كل 
مابجد من الأجداف و الشتوو ف مقياة ابنانية لحرو فيفر ىال بحرن ارقاو بها اال لد 
ويحرموا ما حرم الله ويعدلوا المعوّج من السلوك» ويقيموا المائل» تصديقًا وطاعة لقوله 
0 يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم 

وانتهى بيان المؤمر إلى عدد من القرارات» منها ما يأتى : 

- يقرر المؤتمر أن الكتاب الكريم والسنة النبوية هما المصدران الأساسيان للأحكام 
الشرعية» وأن الااجتهاد لاستنباط الأحكام منهما حق لكل من استكمل شروط الاجتهاد 
المقررة. وكان اجتهاده فى محل الاجتهاد, وأن السبيل لمراعاة المصالح ومواجهة الحوادث 
المتجددة هى أن يتخير من أحكام المذاهب الفقهية ما يفى بذلكء فإن لم يكن فى أحكامها 
ما يفى به فبالاجتهاد الجماعى المذهبى» فإن لم يف كان الاجتهاد الجماعى المطلى . 

وينظم المجمع وسائل الوصول إلى الاجتهاد الجماعى بنوعيه ليؤخذ عند الحاجة. 


00 


١ تقديم‎ 


الهدف من إنشاء مجمع البحوث الإسلامية : 

أنشئ ا مجمع بالقانون رقم ٠١‏ لسنة 371١م‏ ليكون الهيئة العليا للبحوث الإسلامية 
لقنم الف ده فى كلجا طم وين" لوك وهيل على عديه ارنقاكة التالاضي : 
وتجريدها من الفضول والشوائب» وتجليتها فى جوهرها الأصيل الخالص» وتوسيع نطاق العلم 
لكل مستوى» وفى كل بيكة» وبيان الرأى فيما يجد من مشكلات .. إلخ . 

مجمع الفقه برابطة العالم الإسلامى : 


رأت الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامى ضرورة الاجتهاد الجماعى» وأن الوسيلة إلى 
العلمية الأخرى لشتى الموضوعات فى بلاد العالم اليوم» وعلى أن يكون هذا المجمع من 
الفقهاء الراسخين الأتقياء من جميع أقطار العالم الإسلامى . 

لهذا أدركت الأمانة عظم أهمية هذا الموضوعء فأوصت فى نظامها الصادر فى شهر 
رجحب عام ١١/8‏ ه بإنشاء هيغة تؤلف من علماء جديرين بالإفعاء. يحقلون كل أو جل 
الأقطار الإسلامية» وعرض الموضوع على المؤتمر الإسلامى العام المنعقد بمبنى الرابطة بمكة 
المكرمة فى ذى الحجة سنة ١7/84‏ ه. ش 
فقررالمؤتمر ما يلى : 

تأسيس مجمع إسلامى يضم ميجموعة من العلماء والفقهاء وا حققين من مختلف أنحاء 
العالم الإسلامى» لدراسة الشئون الإسلامية الطارئة» وحل المشكلات التى يواجهها الإسلام 
والمسلمون فى أمور حياتهم . 

مجمع الفقه المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامى : 

فى ربيع الأول عام 40١‏ ١ه‏ عقد مؤتمر (القمة الإسلامى الثالث) ووجهت إليه الدعوة 
إلى إنشاء مجمع عالمى للفقه الإسلامى يضم فقهاء وعلماء ومفكرى العالم الإسلامى» بغية 
الوظول ان الإجابة الإسلامية الأصيلة لكل سؤال تطرحه الحياة المعاصرة . 
وبعد مناقشة هذه الدعوة قرر: 
١‏ إنشاء ميجمع إسلامى يسمى مجمع الفقه الإسلامى يحو أعضاوٌه من ١‏ لفقهاء والعلماء 

وا لمفكرين فى شتى مجالات المعرفة ‏ من فة فقهية وثقافية و علمية واقتصادية - من أنحاء 


- 


١ تقديم‎ 


العالم الإسلامى» لدراسة مشكلات الحياة المعاصرة, والاجتهاد فيها اجتهادا أصيلا 

فاعلا؛ بهدف تقديم الحلول النابعة من التراث الإسلامى») والمنفتحة على تطور الفكر 

الإسلامى لتلك المشكلات . 
؟ تكليف الأمين العام للمنظمة بالتشاور مع رابطة العالم الإسلامى لاتخاذ اللازم نحو 

وضع النظام الأساسى لهذا البجمع. وتعديعه للؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية القادم 

لدراسته واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إقراره أ. ه 

وبعد هل ادر وس النظام الأساسىء وأقرٌ من المؤتمر الغالث عشر لوزراء الخارجية فى 
ذى القعدة ١55‏ هم وعقيك المؤتمر التأسيسى للمجمع فى شعيان ١1.7‏ ه ( يوليو 
1587)م. 

وبعكد : 

فهذه هى امجامع الثلاثةع اختصة فى ببحث المشكلاات المعاصرة» وهى أهل الذ كو فى هذا 
ومؤثمراتها. 

والأصل فى الااجتهاد الجماعى أنه لا ينقض» وإذا جاز نقضه فلا يكون إلا باجتهاد 
جماعى أكبر منه وار كني 1 دن كاد يعر حال ١‏ ن يكون أقل من حجمه وقدره؛ 
فضلا عن أن يكون ياد فرديًا للأى اعد قعصي نا اام كان 
ما لا يجوز للمفتى : 

ولا يجوز للمفتى فى أى بلد من البلاد أن يخرج على إجماع هذه المجامع ويفتى بخلاف 
ما أجمعت إليه» ولا يكون للمسلم حجة عند الله تعالى إن أخذ بفتوى المفتى» وترك هذا 

ولذلك فقد حرصت فى هذه الدراسة على أن أذكر ما يتصل بها من فتاوى مجامع الفقه 
الثلاثة . 

من المعلوم أن المعاملات فى الإسلام مجمع بين الشبات والتطور أو المرونة؛ فالربا والغعش 
والاحتكار من الأشياء التى حرمها الإسلام منذ أربعة عشر قرناء وهى حرام إلى يوم القيامة. 


١ ١ تقدييم‎ 


فى كل زمان وفى كل مكان» فمهما اختلفت الصور والأشكال فليس لأحد أن يحل صورة 
مستحدثة أو شكلاً جديدا ما دام فى جوهره يدخل تحت ما حرمه الله سبحانه وتعالى . 
البيع يخلو من امحظور, فليس لأحد أن يقف به عند شكل تعامل به السلمون فى عصر 

لهذا كان من الضرورى لمن يدرس فقه المعاملات المعاصرة أن بميز بين الثابت والمتطورء 
وأن ينظر إلى التكييف الشرعى للصور المستحدثة حتى يمكن بيان الحكم الشرعى» وأضرب 
هنا هذا المثل: 

دل تون كه ب النرونلرة: فلن لزنمو الرزيوية #نبا نملك اننا قير ليوات لخوهناميلها 
معيناء وحددت الراتب تبعًا لمقدار ما يودع» ويعلن عن هذا النوع من التعامل فى الصحف» 
دعوة وها العام 

وإذا تركنا هذه المؤسسة الحديثة بمشروعها المستحدث ونظرنا إلى المعاملات فى العصر 
الجاهلى وجدنا من صور الربا صورة اشتهرت بين الناس» وهى: أن يدفع أحدهم ماله لغيره 
إلى أجل» على أن ياخذ منه كل شهر قدرا معيناء وراش امال باق بحاله . 

وإذا نظرنا إلى ما قبل العصر الجاهلى وج دنا هذه الصورة فى الدولتين الإغريقية 
والرومانية؛ فقد جرى العرف فى كلتا الدولتين بأن الفائدة السنوية يؤديها المدين على 
اقباط يني 2101 

فالراتب فى هذه الصورة المستحدثة ما هو إلا صورة طبق الأصل من ربا الجاهلية» وأصله 
الأصل فى العبادات والمعاملات : 

ومن المعلوم أن الأصل فى العبادات الحظرء وأن الأصل فى المعاملات الإباحة! 

فليس لأحد أن يستحدث عبادة من العبادات: وكل غبادة لا تسسد إلى وليل بين 
مشروعيتها فهى محظورة بمنوعة. 


16 : انظر دراسات إسلامية لأستاذنا الجليل الددكتور محمد عبد الله دراز رحمه الله ص‎ )١( 


3-5 


تقديم غ١‏ 


ابا العاملاث فلا يحظر منها إلا ما يبين الدليل متعه. فإذا تين المع فهى متحطورة غير 
مباحةع وإذا لم يوجد دليل منع فلا نحتاج إلى دليل إباحة) لآن هذا هو الأصل . 

وللعائلة الجررعة غير اللذائرة من :ها لعالقت تمناسي كانم او ستة ار العماعاء او تجا 
من مبادئ الإسلام» أو مقصدا من مقاصده. 


وما يساعدنا على معرفة الممنوع من المعاملاات المعاصرة» ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية 
من أن فساد العقود فى المعاملات يرجع أساسا إلى أمرين» هما: 


اند الوياة وها قد إلية: 


ا ا لميسرى وما يؤدى إليه» ومافى معناه, كالغرر الفاحش . 

وإذا نظرنا فى الفاسد من المعاملات المعاصرة أد ركنا دقة وحسن فهم شيخ الإسلام رحمه 
الداتعالي: 
أهمية المعاملات المعاصرة : 

ولقد لمست أهمية دراسة المعاملات المالية المعاصرة؛ وحاجة المسلمين إلى ما يتصل بهذه 
الحلال - فى ضوء الكتاب المجيد والسنة المطهرة - وإجماع الأمة التى لا تجتمع على ضلالة 
وتعريفهم بقرارات المجامع الثلاثة» والمؤتمرات العلمية» وبيان الأدلة الشرعية التى تؤيد هذه 
القرارات» وتبطل باطل لمجترئين على الفتياء الذين كثروا فى هذا الزمان؛ وأفتوا بغير علم ولا 
الغانلات محظيت بالفرء لكب لع نولفاتن : 

ولقد كان للأزهر الشريف فضل كبير يعد الله عز وجل - فى نشر جزء كبير من هذه 
الدراسات» حيث جعل ستة من ملاحق مجلته لبعض ما كتبت عن البنوك والاقتصاد 

وفى برنامج الاقتصاد الإسلامى الذى أذاعه تليفزيون قطرء تحدثئت عن عدد من القضايا 
الفقهية المعاصرة» ورأيت أن هذه القضايا جديرة بأن أخصها بكتاب يجمع شتاتهاء 


وتيسيره . 


١6 تقديم‎ 


م 1ك 
لقاء مع فضيلة شيخ الأزهر : 

وفى لقاء مع فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق - شيخ الأزهر جزاه الله 
خيرًاً - جاء التعجيل بهذا الكتاب» حيث تناقشنا فى بعض الموضوعات التى تتعلق بحياة 
المسلم المعاصر فى معاملاته» وأهمية جعلها فى كتاب يكون مرجعًا للمسلمين » ويتولى 
الأزهر نشره على نطاق واسع » فرأيت أن أؤخر الأبحاث الأخرى حتى انتهى من هذا 
الكتاب» وعلى الأخص أننى تناولت كثيراً من قضاياه فى أبحاث متفرقة نشرت من قبل . 
هذا الكتاب : 

وبعد تفكير جعلت عنوان الكتاب : (الاقتصاد الإسلامى والقضايا الفقهية المعاصرة) . 

فلما كانت أكثر هذه القضايا اقتصادية ؛ رايت أن يكون الباب الأول عن الاقتصاد 
الإسلامى ودور الفقه فى تأصيله . 


وما فيها من الحلال والجرام . 
وجعلت الباب الخامس لبعض القضايا الفقهية المعاصرة التى لها أهميتها فى حياة المسلم 
العملية . 


أما الباب السادس فقد جمعت فيه قرارات المجامع الثلاثة فى القضايا التى تناولتها فى 
الأبواب السابقة . 

ف عكلات البايه السانو نه وهو الباب الآخير - يتناول جانباً عمليًا واقعيًا » وهو العقود 
البديلة للقروض الربوية فى التطبيق المعاصر » ويعد الحديث عن كل عقد من الوجهة 
الشرعية بيّنت كيف تستطيع الدولة المسلمة الاستفادة منه » وأفضليته فى الجانب العملى 

والواقع - والحق يقال - أن هذا الباب لم يكن فى الخطة من قبل » ولكن قبل سفرى 
عه مع ف مرة أخرى بلقاء فضيلة الإمام الأكبر - جزاه الله خيرا - وطلب أن أبين 
البدائل الشرعية بطريقة عملية » دوث توسع فى الجانب النظرى 3 وعلى الأخص فى 
مشروعات الدولة الاستثمارية » فاتفقنا على إضافة هذا الباب . 


تقديسم 5 


الجا تان أن ميا الزن على الشولن و لحل اانه ورهن ادو عا وير فنا اع 
وأنايريكا الباطل باظلا ويرزقها الجقنابة #دوان يقن المسلين ويحسفظهم من شر كل مجدرئة 
على القتيا » إنه نعم المولى ونعم النصير » وهو المستعان . 

سبحان ربك رب العرة عمًا يصفون (2) وسلام على المرسلين 20) وَالْحَمَد لله رب 
العالمين 4 


1 على احم السالوسن 


شعبان ١ 1١‏ ه فبراير 955١م‏ 


بين يدى الباب ١‏ 


بين يدى الباب 

منذ عدة سنوات طلب منى تليفزيون قطر أن أعد وار ابا لوف ات 
الاقتتصادى الإسلامى للقاس ا سنع ‏ ناذت و سلقة دز #لكفلقة روساعة خي القدمة 
والخائمة » ولقد سعدت بهذا الطلب لإدراكى أهمية الاقتصاد الإسلامى » ولعدم وجود مثل 
هذا البرنامج فئ الإذاعات المسصسوعة أو المرئية - فيما أعلم - بل عرض على تسجيل 
أحاديث لبعض هذه الإذاعات - بنوعيها - بشرط عدم التحدث عن الاقتصاد الإسلامى أو 
الربا !! 
وإذاعة البرنامج . وبعدل مدة- وبناء على طلبهم - زيدت الحلقات إلى عشرين » فخمس 
وعشرين » وسجلت حتى كتابة هذا الباب أكثر من مائة حلقة . 

قال تمع الاسنافةة الاين ساهو قارع وما لويذ > إنيع فى القرنيه يعرفرن 
الاقتصاد الوضعى ؛ غير أنهم لا يعرفون ما تذكرهفى البرنامج عن الاقتصاد الإسلامى « 
وطلب أحدهم أصول الأحاديث لترجمتها . وحيث إننى لم أكتب هذه الأحاديث » رأيت 
كن دلحيها لبعف نا ثذيع ليان خديائض الاقعضاء الإنلاسي وميادتة القى ميزه علق 
المذاهب الاقتصادية الوضعية . 
بحث عن «دور الفقه فى تأصيل الاقتصاد الإسلامى) , وانتهيت بحمد الله تعالى من كتابته . 
ثم رأيت بعد هذا أن أقدم هذا الباب الذى يوضح خصائص الاقتصاد الإسلامى ومبادثه ) 
وفيه خمسة فصول : 

تمحدثت فى الآول : عن خصائص الاقتصاد الإسلامى . 

وفى الثانى : عن مبادئى الاقتصاد الإسلامى . 


وفى الرابع: دوره فى المبادى . 


بين يدى الباب ”9 


وفى سنة ١1٠6٠‏ ه نش رلى بحث عن الاقتصاد الإسلامى فى أكثر من مائة صفحةء 
عيفد هذا الجانا ميل بالاقتطباه للملا ٠‏ غير اف ايف ال تتعصير الات عي 
هلاه الرشوعانة الرجوة فى اعنو يه لكيه و قن شى :زاف جد[ افشيل و انحر لفون لياف 
5077 

والمب سويد بهو اكقاك ,وهر الفيععان لماو إلى موف لمشيل وله افيه ف 
الأولى والآخرة . 

سبحان ربك رب العزّة عمًا يصفون 20) وسلام على الْمرسلينَ 29 وَالْحَمَد لله رب 
العالمين 629 © [ الصافات : .]١8* ١8‏ 


بين يدى الباب 34 


خصائص الاقتصاد الاسلامى ' 
ومبادته 

للاقتصاد الإسلامى خصائص ومبادئٌ ينفرد بها وتميزه عن المذاهب الاقتصادية الأخرى 
جميعا » وهذه هى أهم الخصائص : 

. ربانية المصدر‎ )١( 

(؟) ربائية الهدف . 

9") الرقابة المردوجة . 

(4) الجمع بين الثبات والمرونة . 

(5) التوازن بين المادية والروحية . 

59) التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة . 

. الواقعية‎ )1/١ 

(8) العالمية . 

وأهم مذاقئ نهذ الاققصناذ: هى .: 

١١)الملكية‏ المزدوجة . 

؟) التكافل وضمان تمام الكفاية . 


. الحرية المقيدة‎ )* ١ 


تناس الاننحك اللملافه 


أولا : ربانية المصدر: 

الخصيصة الأولى للاقتصاد الإسلامى أنه ربانى الملصدن؛ قلبس هو الاقتصاد الذى قال به 
الاقطوق 1ؤا سعط وله تعمناه ننه نين أو اللالسسي نو ارالك ايكون واللار سين 
وإفائق تيو الاشاكدة فيصايرة الى امتسيية من زياة الله 

فالمصدر الأول هو القرآن الكريم» وقد حفظ كما أنزل» وسيّحفظ إلى يوم القيامة؛ لآن الله 
- عز وجل -- تعهد بحفظه: ظ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون # [ الحجر: 9 ]2 وذ وإنه 
لكتاب عزيز 67) لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 4 1 ذ فصلت: 4١‏ ؟4]. و لا تبديل 
لكلمات الله 4 1[ يونس:514]. 

والقوان الكق فمثن :قلا يريع لكان والرسان خاليرات سقلا ».جيل فى عير 
كنظام الحكم . 

وجاءت السنة المطهرة لتبين القرآن الكريم : 8 وأنزلنا إِلَيك الذكر لتبيّن للئّاس ما نزّل إليهم 4 
[النحل: 454 ]. 

غير أننا لا نتعبد بتلاوتهاء وقد بينت هذا بالتفصيل فى كتابى «قصة الهجوم على 
السنة) ولا أرى ضرورة ذكرها هنا. والسنة وحى كالقرآن الكريم . 

ومن تمام حفظ القرآن الكريم حفظ السنة المطهرة» ما دامت المبينة الشارحة» وقد حفظت 
الييدة ها لم يفط ية أ كلم فى تاريخ البشير: 
الإجماع حجة: 

وبعد الكتاب والسنة يأتى الإجماع؛ فكيف يكون متصلا بالوحى وهو إجماع بشرغير 


معصومين؟! 


خصائص الاقتصاد الإسلامى و 


تحدث شيخ الإسلام ابن تيمية عن حجية الإجماع فقال: الآية المشهورة التى يحتج بها 
على الإجماع تون تعالى ‏ ومن باق الول من ند ما اد وح ير سيل 
المؤمنين نوله ما تولّئ 4 [ النساء: .]١١©‏ وذكر الآراء الحتلفة حول دلالة الآية الكريمة؛ثم 
قال #سارسهه الله تت 

لوعو ضح حل حر سسواي ره لامر ارين اتبع غير سبيلهم فقد شاقه أيضاء 
فإنه قد جعل له مدخلاً فى الوعيد» فدل على أنه وصف مؤثر فى الدّم. فمن خرج عن 
إجماعهم فقد اتبع غير سبيلهم قطعاء والآية توجب ذم ذلك. 

وإذا قيل هى إنما ذمته مع مشاقة الرسولء قلنا: لأنهما متلازمان» و ذلك أن كل ما أجمع 
عليه اللمرن فإنة يكوه عضوف عن ارول عله داخالى ليع مخالق للرسول كما ان 
انالف للرسول مخالف لله» ولكن هذا يقتضى أن كل ما أجمع عليه قد بينه الرسول» وهذا 
هو الصواب ). 

فلا توجد - أبد! - مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول» ولكن قد يخفى ذلك 
عَلَنَ يغض الناس ويعل الإلجناع فيستد ل يدء كنا انهاقد وسد ل بالعض :من لم يعرف ذلالة 
النص» وهو دليل ثان مع النص» كالامثال المضروبة فى القرآن. وكذلك الإجماع دليل آخرء 
كما يقالء قد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع»؛ وكل من هذه الأصول يدل على الحق 
من تلازمهاء فإن ما دل عليه الإجماع فقد دل عليه الكتاب والسنة» وما دل عليه القرآن 
فعن الرسول أخذ»: فالكتاب والسينة كلاها ماخوذ عنهء ولا يتوجند مسالة نيتفق الإجماع 
عليها إلا وفيها نص . 

وق كان يعمج الدان يذ كر سات .فيها الماع يلد فى >الضارية ونين" كد للك 

ثم قال - رحدمه الله -: استقرأنا موارد الإجماع فوجدناها كلها منصوصة» وكثير من 
العلماء لم يعلم النصء وقد وافق الجماعة؛ كما أنه قد يحتج بقياس وفيها إجماع لم يعلمه 
فيوافق الإجماء(١2.‏ 
القياس وغيره من المصادر: 

إذا جثنا إلى باقى المصادر بعد النص والإجماع وجدنا القياس وغيره من المصادر التى 
يلج إليها المجتهدون؛ والاجتهاد إنما يقبل.ما دام فى ضوء النضوص ومقاصد التشريع 


١97-197 /19 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 


خصائص الاقتصاد الإسلامى 003 


الإسلامى. فالمجتهد يحاول أن يصل إلى الحكم الشرعى فى ضوء الوحىء وليس بالهوى 
والتشهى . نعم قد يخطىء المجتهد لكنه لا يترك الوحىء فلا اجتهاد مع النص»ء وإنما يأتى 

ومعنى هذا أن الاقتصاد الإسلامى فى جملته مصدره الوحىءع أو الاجتهاد فى ضوئه. 
وهذه الخنصيصة لا توجد فى أى مذهب اقتصادى آخرء فكل المذاهب | لأخرى من وضع 
البقير. 
ماذا عند اليهود ؟ 

وإذا كان هذا واضحا بالنسبة للاقتصاد الذى ينسب للأفرادء ولم يدعرا هم أنفسهم أنهم 
استمدوا من الوحى» فقدك يقال بربانية المصدر للفكر الاقتصادى عند اليهود والمسيحيين. 

ونحن نعرف أن الديانات السابقة للإسلام كانت مؤقتة» فهى تمثل مرحلة انتقالية إلى أن 
بأتى أندين الخاتم؛ لذئك لم يكن هناك منهج اقتصادى كامل. ولذلك أيضًا لم يتعهد الله 
تعالى بحفظ كتبهم كما تعهد بحفظ القرآن الكريم» فحرفت وبدلت . 

وقد أشار القرآن الكريم إلى بعض تعاملات عند اليهود حيث قال تعالى : 9 فَبِظلم من 
دين حاذُوا حرا لهم طيات أحلت لهم وََصلَهم عن سبي الله كيرا 7 وأخذهم اليا وقد 
نهوا عنه وأكلهم أموال النّاس بالباطل 4 [ النساء : ا ان 

وفى التوراة امحرفة التى يسير عليها اليهود نجد إباحة الربا ما دام الإقراض لغير يهودى: 
«لاتقرض أخاك برباء ربا فضة, أو ربا طعام, أو ربا شىء ثما يقرض بربا. للأجنبى تقرض برباء 
ولكن لأخيك لا تقرض بربا كى يباركك الرب) . 
لنين ١,‏ مهرد ادو بسراهد 
و نلك النصارى؟ 

وإذا نظرنا إلى الفكر الاقتصادئ:غعد السيحيين وجدنا أن الافتصناة ارقبط بالكدييدة فى 
العصور الوسطى قبل أن يظهر مذهب المجاريين» واتفقت بعض الأمور الاقتصادية مع 


الوحىء ولكنا وجدنا تعاون الكئيسة مع الإقطاع؛ بل مثلت الكنيسة الإقطاع نفسه» حيث 
ملكت فى بعض البلاد ثلث الأراضى» واشتركوا فى الظلم الذى ساد ا لقرون الوسطى» 
وكان لسوء أعمال رجال الكنيسة أثر فى قيام الثورات» والدعوة لفصل الدين عن الدولة» 
وهذه القرون المظلمة عندهم كانت عصور النور عندنا حيث أرسل الرحمةالمهداة عَينّه 
ووجدت خير أمة أخرجت للناس. 

وإذا وجدنا فى فكرهم الاقتصادى ما يتفق مع الوحى كتحري الرباء فإنا وجنتا ايف اب 
إلى جانب الظلم والاستبداد - ما لا يتفق مع الوحى كتحليل بعض أنواع الرباء أو التقليل 
من شأن التجارة . 

وعلى سبيل المثال نذكر أن توماس الأكوينى الذى عرف باعتداله فى أفكاره الاقتصادية» 
وميله إلى الارتباط بالدين؛ رأيناه يقف فى تحريم الربا عند القروض الاستهلاكية؛ ويحل ربا 
التجارة . 

والربا الذى حُرَّ بالكتاب والسنة وكان شائعا فى الجاهلية» كان جله فى التجارة؛ أما 
القروض الاستهلاكية فكانت نادرة» وقد بينت هذا فى كتابى «المعاملات المالية المعاصرة فى 
ميزان الفقه الإسلامى). 

ونخلص من هذا إلى أن الاقتصاد الإسلامى وحده ربانى المصدرء لذا وجب الإيمان بأنه 
هو الصالح للناس» فيجب الأخذ به وتطبيقه؛ فهو اقتصاد معصوم فى أوامره ونواهيه 
ومبادئه الكلية» وأقرب إلى الصواب فى الأمور التى تكون بالاجتهاد . 
ثانا - ربانية الهدف : 

الاقتصاد الإسلامى يهدف إلى سد حاجات الفرد وامجتمع الدنيوية؛ طبقا لشرع الله تعالى 
الذى استخلف الإنسان فى التصزف-فئ المال والانتفاع به داعيم يدرك أن المال ملك الله 
عز وجل:- فيكون إرضاء مالك المال روح وفيا مهاد بسع قينا ليواي فى ققد افاي 
الاقتصادى. 

ظ وابتغ فيما آتاك | اله الدَارَ الآخرة ولا تس نَصيبّك من الدنيا 4 [ القعصص لالا]ء 4 
نُطْمُكُم لوه الله لا ني مكُم جزاء ولا شكورا 41 [ الإنسان 0 ) 8 وَسيجتبهَا الأتقى 
الذي يي مَالَهُ يََرَكُئ 0 وَمَا لأحَد عنده من نَعمَة تجز ل 0 شفادر راك 
[الليل: /١١1-١٠؟].‏ 


خصائص الاقتصاد الإسلامى أ 


ولذلك نجد المسلم وهو يزاول نشاطه الاقتصادى يسلك مسلكه وهو يعبد الله - عر 
وجل - بل الهدف من نشاطه أساسا عبادة الله تبارك وتعالى : 9 وما حَلَقت الْحِنٌ والإنس إل 
ليعبدون 4 [الذاريات: 5ه ]. 
هدف الاقتصاد غير الإسلامى : 

وهذه الخنصيصة ينفرد بها الاقتصاد الإسلامى» فكل المذاهب الأخرى أهدافها مادية 
بحتة» وإن كان بينها اختلا ٠‏ 

والطبيعيون : اتجهوا إلى الثروة الزراعية» وقللوا من شأن الصناعة والتجارة . 

00 وري" 0 ال 
(الإسرة او دروي ا 0 
0 التى تعمل فى تلك الدور» وتشبع رغبات العابثين» تعتبر منتجة 

ير لي ل 

فهذا لينين يقول: «علمنا ماركس أن الصدق مسألة نسبية, أما الصدق المطلق والشىء 
لا سه او ١‏ 
الغش والخداع والعضليل: فالكفاح : اب ا ا 

ويأتى من بعده ستالين ليقول : 

«لن نكون ثوريين مناضلين بحق إلا إذا طبقنا دائما ما تعلمناه من ماركس عن ضرورة 
استخدام كل الوسائل الأخلاقية وغير الأخلاقية فى كفاحنا من أجل الشيوعية): ويقول : 
(إننا نستطيع أن نستخدم قوتدا الاقتصادية فى تحقيق أهدافنا الدولية. .. إلخ) . 


الأديان. 


ثالثا : الرقابة المزدوجة: 

عندما يضع أى نظام بشرى مبادئه وقوأنينه فإن التطبيق يحتاج إلى جهاز للرقابية» 
ويستطيع الناس مخالفة هذا النظام ما داموا بعيدين عن أعين الرقباء .» أما فى الإسلام فإن 
النشاط الاقتصادى يخضع لرقابتين: رقابة بشرية» ورقابة ذاتية. والرقابة البشرية وجدناها 
بعل الهجرة» كالرستول عه كان يراقب الأسواق بنفسة» وعندمأ فتيحت مكة أرسل من 
بالمعروف والنهى عن المنكرء وإحساس المسلم أن الله - عز وجل - أحل كذاء وحرم كذاء 
يفرض رقابة ذاتية؛ ولذلك رأينا سلوك المسلم فى نشاطه الاقتصادى كسلوكه فى عبادته 
وعندما سكل الرسول َيه عن الإحسان قال : «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك). حديث صحيح. 
رابعا :الجمع بين الغبات والمرونة أو التطور: 

ف الاقتضاد الإسلامئ أمور ثابتة» لا تتغير ولا تتبدل مهما تغير الزمان والمكان : منها : 


حرم الربا والميسرء وحل البيع) وكثير من العقود» والتهناتة والمهدار فى الزكاة وتوزيع 
التركة على الورثة؛ فليس لأحد أن يُحل ما حرم» أو يحرم ما أحلء أو يغير فى أحكام الزكاة 

والإسلام جاء خاتمًا للأديان ليطبق فى كل زمان ومكان» فكان فى اقتصاده من المرونة ما 
جعله يتسع للأساليب اختلفة» والوسائل المتجددة:» والعرف ما دام لا يتعارض مع أصل 
ثابت. 

ومن المعروف أن الأصل فى العبادات الحظرء وفى المعاملات الإباحة, فكل عبادة تمنوعة ما 
لم يوجد ما يدل على مشروعيتهاء و كل معاملة مباحة ما لم يغبت ما يمنعها. 

لذا اتسع الاقتتصاد الإسلامى ليشمل ما يَجَدٌ من المعاملات المختلفة التى خلت من الربا 
والميسر والغَرّر ا لفاحش» ورأينا تغير الفتوى تبعا لتغير الزمان والمكان» يقال: هذا اختلاف 
زمان ومكان وليس اختلاف حجة وبرهان. ونجد الجرء الثالث من كتاب (إعلام الموقعين) 
لابن القيم - رحمه الله - يبدأ بفصل فى تغير الفتوى واختلافهاء بحسب تغير الأزمنة 
والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد : 
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الاقتصاد الإسلامى يمثل منطقة الفراغ التى بملؤها المعصوم, فهذا يعنى أحد الأمرين 

ا و ل 

الغانى : أن نشرك -- فى العصمة - مع الرسول 2َهَّهُ غيره من البشرء ويظل هذا الشرك 
قائما إلى يوم القيامة( 2١‏ . 

وكلا الأمرين مرفوض مردود. 
الغبات والمرونة. . خصيصة الاقتصاد الإسلامى : 

والجمع بين الثبات والمرونة من خصائص الاقتصاد الإسلامى وحده: فالمذاهب الاقتصادية 
الأخرى ليس فيها شىء ثابت» بل هى نفسها تتغير. 

ففى الرأسمالية: نجد آدم سميث يختلف عن ريكاردو» وريكاردو يختلف عن مالتس, 
وكينز يكاد يعود للتجاريين الذين خالفهم آدم سميث. لذا رأينا من يسمون بالتجاريين 
الجدد. 

والماركسيوت يجعلون الاشتراكية مرحلة تسبق الشيوعية. 

ورأينا الملكية العامة تجد لها مكانا فى النظام الرأسمالى» والملكية الخاصة تزحف إلى 
النظام الماركسى . 
امنا : التوازن بين المادية والروحية : 

عاد باد رويب رخال -عروجل ااال ا اليه 
ا ا 007" 
٠‏ ع الاقتضاد الإستلامي بالعوارن نين الماتيية ا بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر؛ 
ال ل ل ا 
لفتحنا عليهم بركّات من السّماء والأرض 4 [ الأعراف 5]. 


)١(‏ يرى الشيعة الاثنا عشرية عصمة أئمتهم: من الولادة إلى الممات!! وأن الأرض لا تخلو من إمام معصوم وإلا 
ساخت !! 
والشيعى محمد باقر الصدر فى كتابه « اقتصادنا) بدس عقيدته الباطلة بالقول بمنطقة الفراغ» والمعصوم الذى 
يملؤها!! 
( راجع هذه العقيدة» وإثبات بطلانها فى كتابى : مع الاثنى عشرية فى الأصول والفروع - موسوعة شاملة فى 


وجعل الجهاد فى سبيل الله مع الضرب فى الأرض : ا وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من 
فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله 4 [المزمل: ٠١‏ 

عامقا اننع اوعطق ل سيدا الداكتر ساي مويف لسريس 
على نفسه يعفها فهو سبي الله وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو فى سبيل 
الشيطات) ٠.‏ رواه الطبرانى» وقال المنذرى : رجاله رجال الصحيح ). 

ل اد 3 ل ا وأوجب 00 
في لاضن را سقو من فصل لاوزو اله كير لمكم ليون 4 المي 5000 
جدنا فى قواعد الإسلام للاقتصاد الحث على إعطاء الآخرين من رزق الله زكاة وصدقة 

وعاشيق عق زبانية الهنذاقنا يويد الآهراوضنوحا . 
سادسا : التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة: 

للإنسان ذوافعه ورغباته» وما يراه محققًا لمصلحته الخاصة؛ وقد تتعارض مصلحة الفرد 
مع مصلحة الجماعة» فراعى الاقتصاد الإسلامى التوازن التام بين المصلحتين. 

ومن المعلوم أن ما يملكه الفرد لا يجوز غصبه أو الاعتداء عليه؛ كما قال يَينْهُ فى خطبته 
يوم عرفة من حجة الوداع : «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرامء كحرمة يومكم 
هذاء فى شه ركم هذاء فى بلدكم هذا . (رواه مسلم ). 
مر لوي ا م الأرض التى أشهخلها 
بلال بن رباح من الرسول مَيْهُ لأنه لم يستغلها كاملة, وعطل الانتفاع بهذا الجزءء وقال عمر 
أيضا : «ليس محتكر حق بعد ثلاث سنين) . 


ا محتسب بإجباره على البيع بثمن المثل . 
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وإذا أصبح صبح ا ا لا اله اماي الصبر ماي العمل بأجر المثل» 
وللعامل فى غير هذه الحالة أن يختار العمل اللكتروء اناق زا سف الس العم 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : «إن هذه الأعمال التى هى فرض على 
الكفاية, متى لم يقم بها غير الإنسان صارت فرض عين عليه, ولا سيما إن كان غيره عاجزا 
عنه. فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم, صار هذا العمل واجبا 
يجبره ولى الأمر عليه - إذا امتنعوا عنه - بعوض المثل, ولا يمككّن الناس من ظلمهم). 

هذا التوازن لا تراه فى أى مذهب آنخر؛ فالرأسمالية اتجهت نحو الفرد وإشباع ع رغباته دون 

حدود أو قيودء فلا يجبر على شىء ثما سبق أو مثله مثله. والماركسية ألغت مصلحة الفرد إلغاء 
تاماء إذا'استفتينا افزاد الحوّب الشبوعي 4 ذ و 0 
ا ل ا 
فالمصنع هو الذى علكه) : 

وقال ستالين : « نقابات العمال لا تحمى مصالح العمال التى تتعارض مع مصالح الحزب ). 

الام الس ابا الاتجاه الفردى؛ والاتجاه الجماعى» ويبقى 
2100 

الاقتصاد الإسلامى واقعى فى مبادثه ومنهجه وأحكامه: ينظر إلين الواقع العملى الذى 
وأوهام » ولا ينزل إلى درك لا يتفق مع البشرية التى كرمها ربنا عز وجل . 

وح ري و م 3 ليما . ولنتدبر قول العليم الخبير الخالق 
اي : لإنحن فسمنا بينهم مُعيشتهم في الحياة اليا ورفعنا بعضهم فوق بغض درجاتٍ 
ليتَحْذْ بعضهم بعضا سخريًا ورحمت ربك حير مما يَجْمَعْونَ 4 [ الزخرف 9 ]. 

فهذا هو واقع الناس» اختلافهم فى الرزق والجاه» ليتخذ بعضهم من بعض أعرواناً 
عملت خرون فى قضاء حوائجهم » حتى يتساندوا فى طلب ! لعي و تنعيم الحياة. وختام الآية 
الكرية له أثره فى أن يتم هذا فى تراحم وتعاون محمود. 
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ولنتدبر أيضا قوله عرز وجل : 9 وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعضٍ 
درجات ليبلوكم في ما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم #4[آخر الأنعام ] 

فاختلاف الدرجات اختبار وابتلاء ثما يستدعى الشكر والإحسان »» وفى الواقع العملى 
نجد الذكى والغبى » والقوى والضعيف ., والغنى والفقير » لكن الإسلام يضع من الحقوق 
والواجبات ما يمنع الظلم والتغابن ويجعل ميزان التفاضل التقوى: إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم # [ الحجرات : ١١‏ ]. 

وشتان بين هذا وبين صراع الطبقات الذى تحدثت عنه امار كفمية. وبنظرة سريعة إلى 
المذاهب الأخرى يتضح أن الواقعية -خصيصة يتميز بها اقتصادنا : 

ففى الرأسمالية الكلاسيكية نجد آدم سميث ينتهى فى كتابه ثروة الأمم إلى أن كل إنسان 

ل ل ار ا ا حا اا ررد لص و 
الجماعة دون توجيه أو إرشادء فهناك يد خفية توجه كل فرد لمصلحة الجماعة . وهذا بعيد 
عن الواقع 

ثم يأتى ريكاردو فينتهى إلى عكس ما انتهى إليه آدم سميث » حيت رأى أن سعادة 
الناس لم تقم إلا على أنقاض وأشلاء الآخرين وتعاستهم » وجاء بنظريته فى الريع التى 

والواقعية إنما تتحقق بالرقابة المزدوجة التى حقق التوازن بين المصلحتين . 

ثم يأتى مالتس بنظرية السكان» حيث رأى أن الموارد تزيد >مسواليات عددية 
5 رو ومكذاز وان السكان بريدون مع البابك عدن شينة و الوا و دين 

وقد أثبت الواقع بطلان نظرية مالقس . فقد رأى أن المتواليات العددية والهندسية تتم 
كل ربع قرن » ولو صح هذا لمات أكشر العالم فى أيامنا من الجوع حيث لا تكفى | لموارد إلا 
عددا قليلا من السكان؛ على حين وجدنا فى إنتاج العالم من الأغذية مايزيد على 
احتياجات مجموع سكانه بمقدار /٠١‏ كما جاء فى تقرير لمنظمة الأم للأغذية والزراعة 
الفاو فى مايو سنة ١99٠‏ . 


ويذكر التقرير أيضا أن عشرين مليونا يموتون سنويا بسبب الجوع على الرغم من هذه 


الزراقة ف الوك جرع لين تقض الاغذانة تكن لسيم العكال فى العززيع + الرعمزه النظك 
والجور » ويراعى أن هذه الزيادة مع إنفاق أكثر الموارد على السلاح » وتخريب كثير من 
لحرا 

ولو أن الناس عمروا الأرض كما أمر الله - عز وجل - وطبقوا المنهج الإلهى ‏ لما وجد 
جائع أو عريان » لكنهم اتجهوا إلى التدمير والتخريب » وينفقون على السلاح فى العام 
الواخيداما يك لإطعام النيكان أعواما: 

وعدا القلل المعزايها فى السكاق والوارف» واللاى لا ووه لهإلة فى وهام :الالسسيين يمنا 
علاجه عند مالعس ؟ 

يرى - من علاجه - تأخير الزواج مع العفة » ويعارض بناء مساكن لذوى الدخل 
لمحدود؛ وتقديم أى عون للمحتاجين مادام سيساعد على الزواج . 

وقد يقال: إنه حرص على العفة باعتباره قسيساً » ولكن هذا فيه نظر ! فمع غير العفة 
يزداد السكان » وكم من الملايين فى عصرنا ولدوا من سفاح . والعجيب أن يعارض من 
ينسب نفسه للدين مساعدة المحتاجين! والذين أخذوا بنظرية مالعس شجعوا الإجهاض » 
وتعقيم الرجال والنساء . 

لقد كان الإسلام واقعياً عندما أمر رسوله المصطقى يله الشباب بالزواج: ويامعشر 
الشباب » من استطاع منكم الباءة فليتزوج) ( حديث صحيح ). 
فقهاء الإسلام : 

وكان فقهاء الإسلام واقعيين عندما جعلوا من مصارف الزكاة والصدقة مساعدة امحتاجين 
للزواج . وعندما نشر المالتسيون آراءهم فى البلاد الإسلامية تصدى لهم مجمع البحوث 
الإسلامية » ومجمع الفقه برابطة العالم الإسلامى » حيث أفتى كل من ا مجمعين بخلاف ما 
دعا إليه هؤلاء . 

وقبل الكلاسيكيين دعا التجاريون إلى زيادة السكان » لكنها ليست الزيادة المنتجة التى 
دعا إليها الإسلام » وإنما ليزيد ارط جل املد قور م ا ا تع رانين و لتر 
البطالة » وهى نعمة عندهم ؛ لأن هذا يؤدى إلى قلة التكاليف » فزيادة الدخل من المعدن 
الفين.: 
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فإن كانت هذه واقعية فإنها غير إنسانية » وغير أخلاقية . 

أما الماركسية فإنها أشد بعداً عن الواقع » تعيش فى ضلالات وأوهام وخيالات . 
فى مرحلة الاشتراكية : 

يرون محو الطبقية » مع مبدأ آخر هو : (من كل حسب طاقته ولك عضن مله 3 
ولا يبذل أحد أقصى طاقته إلا إذا وجدت الدوافع والحوافز» فإذا كان يأخذ قدر عمله فلابد 
من التفاوت بين البشر » فكيف تمحى الطبقية ؟ وإذا تساوى الجميع لم يكن لكل حسب 
عمله وإذا أخذت الدول فائض القيمة حلت فى الظلم محل الرأسمالى الذى ثارت عليه . 
وهكذا نجد التناقض والبعد عن الواقعية . 
وفى مرحلة الشيوعية : 

وغ افير اللقا ماق يكن الظيفيةن رنقاى] كن ناميه إنداء تانا افيف كن 
الشيوعية فى كل شىء » وبدون حكومة » وبدون دين » سيبذل كل إنسان أقصى طاقته ثم 
يأخذ كل حاجته : ومن كل حسب طاقته ؛ ولكل حسب حاجته) . فأين هذا الإنسان الذى 
يبذل أقصى طاقته بلا ملكية » ولا رقابة بشرية ولا إلهية ؟؟ 

إن واقع الماركسيين يبين أن الحترب لتاقي امو المعواولا اننا فر الابما نكن ران 
عدد القتلى بسبب الصراع على السلطة يفوق أى صراع طبقى تحدثوا عنه . 

وبعد انهيار الماركسية فى أيامنا هذه بدأوا يعترفون بالواقع » وكثرت الكثابات النن تبين 


فشل هذا النظام ومساوئه » وأكتفى هنا بذكر بعض عبارات جورباتشوف الرئيس السوفييتى 
نفسه) حيث قال : «لقد كان العمال يتظاهرون بأنهم ينتجون » وكنا كدولة نتظاهر بأننا 


نعطيهم أجورهم على حين أنهم فى الواقع لم يكونوا ينتتجون ولم نكن نحن ندفع لهم 
أجورا . والذى نريده اليوم هو أن نخرج من حالة الغش والخداع التى عشناها , فينتج العمال 
إنتاجاً حقيقياً , وندفع بالفعل ما يستحقون من مرتبات وأجور) . 

وقال أيضا: دلا حل لهذه المشكلة سوى كسر قيود الشيوعية » والانطلاق إلى تنفيذ 
اقتصاد السوق الحرة). 

وقال فى زيارة لأحد المصانع : «إن العمل الذى ينجزه عندنا ثلاثة أشخاص ينجزه فى 
الغرب شخص واحد) . 
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إن الواقع السيئ للرأسمالية فى القرن الماضى» وما رآه ماركس وإتجلز من البطالة؛ والأجور 
المنخفضة:» واستغلال النساء والأطفال» وثورة بعض الناس على النظام الذى كان قائمًاء كل 
هذا دفعهما لإصدار المنشور الشيوعى الأول سنة 1847م . 

ولو أنهما هديا إلى الإسلام » وعرفا اقتصاده , لوجدا الحل فى نظرية الاستخلاف والعمل 
الاق اهو كى ووامتب ايل غيادة م مع اطننان كام الكفاية للعاجرين والسعاف فعدال عن 
القادرين والأقوياء » ورقابة مزدوجة نقلت النظرية إلى التطبيق العملى كما يشهد واقع الأمة 
الإسلامية قبل أن تتخلى عن الاقتصاد الربانى . 


ثامنا - العالمية : 
من الخّمس التى خْص بها خاتم الرسل عله أنه بعث للناس كافة » وكان كل نبى يبعث 
لقومه خاصة . 


ونص القرآن الكريم على هذا فى عدد من سوره . فغى أول سورة الفرقان « تبارك الذي 
ل الفرقات على عبده ليكُون للْعَالَمِنَ ديرا 4 . نذا : 18] وما أرسلتاك إلا كافة للّاس 
كيرا وتذيرا 4 : وفى [الآنبياء :م؟] وما أرسلتاك إلا رحَمة للْمَالمِين4 وقى الاعراف 
3 اقل يا أيها الئاس إني رسُول الل يكم جميعًا 4 # وفى [ سورة ص : 1107 ] إن هو إلا 
ذكر للعالمين 4 . 

ولهذا جاء الإسلام صا حاً للتطبيق فى كل زمان ومكان . 

والاقتصاد الل ا ب د ل 0 نداست 
كل مكان وزمان . وجمع بين الشبات والمرونة أو الور امه ت امجتهدين , 
وجعل الأصل فى المعاملات الإباحة مالم يوجد ما يعارض نص , 00 ل 
مقاصد التشريع الإسلامى . 

فالاقتصاد الإسلامى لم يكن لبيئة مكة وحدها ء أو المدينة » أو الجزيرة العربية » ولم 
يقتصر على بيئة تجارية » أو زراعية » أو صناعية . 

ولعل الآديان السابقة لم تأت بنظام اقتصادى عالمى متكامل ؛ لأنها كانت محددة الزمان 
والمكان . 


خصائص الاقتصاد الإسلامى عم 
وامذاقن الاقتتصنادية الوضعية كل مدهي نظرالى الببيغة التى' شا فيهناك والظزوفك 
المحيطة : ' 
يهدف إلى الحصول على المعدن النفيس » وربطوه بالتجارة » وقللوا من شأن الزراعة 
والقيذاعة , 

وآدم سميث اقترب من الطبيعيين 2 وكينز حمل لواء التجاريين الجدد » وريكاردو مهد 
للماركسيين . 

والماره كسيوك جاءوا بأوهام وضلالاات ا 

وكلهم - دون استثناء - لم يأتوا بما يصلح للناس حتى فى الحدود الإقليمية » شأن أى 


| | الفصلالثانى 


هبادئ الاقتصاى ا لإسلافي 


أولا: الملكية المزدوجة . الخاصة والعامة : 

الملكية لله - عر وجل - وملكية البشر استخلافية : 

علي لكي نبانة ني لح ع بدو تر مدي ةله سان الور ل 
واكم » الرازق الواهب المانح المانع » مالك الملك والملكوت : 
طإهو الذي خلَق لكم ما في الأرض ميا 4 [السقرة : 15] لولله ملك السّموات والأرض وما 
بينهمًا وإِليَه المُصير 4 [ المائدة : 18] لاله مَا في السّموات وما في الأرض وما بينَّهُمَا وما نَحْتَ 
القرئ 4 [طه رو ل 0 ف :١٠]اوإن‏ 
من شيء إلأ عددنا خزائته وما نتزله إل بقدر ُو [| لحجر : ١‏ ] 8 قل من يرزقكُم من السّموات 
والأرض قل الله [سبآ 6 رسالل ار لس قر ال ل 
يشاء إِنّهُ بعباده خبيرَ بُصير © [ الشورى : 7  ]‏ وآتوهم من مّال الله الذي آتاكُم 4 [ النو عع 

ري آيات أخرى نسبة امال للناس » كقوله تعالى : «وفي أموالهم حق للسّائل 
والمحروم وفي الأرض آيَات لقني 4 1 الذاريات ا ٠‏ «إخذ من أموالهم صدقة 
ُطهرهُمْ وترَكيهم بها 4 [ العوية : ]٠‏ ف وإن تبتم فَلَكُم رءوس , أموالكم 4 1 البقرة : 7175 ] 

والملكية هنا إنما تعنى ملكية المنفعة والتصرف », ويمكن إدراك هذا بضم الآيات بعضها 
لبعض » وتدبر قوله تعالى : 9 ولا تؤتوا السفهاء أَموالَكُم التي جَعَل الله لَكُم قيامًا 4 [ النساء ١‏ 
5 ) فالمال مال السفهاء لا الأوصياء ؛ غير أنه جعل هنا للأوصياء لأنهم هم الذين بملكون 
التضرف فيه" .:وملكية النشرهنا إهاجهلت نيعا لين الاتشتخلاف وأنفقوا مما جعلكم 
مستَخْلَفِين فيه 4 [ الخد يد 7 ] 
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فالمالك - عز وجل - استخلف البشر فى ماله » وجعل لهم حتق المنفعة والتصرف . 

وهذا الحق جعل فى بعض الأموال للأفراد » وهو ما يعرف بالملكية الخاصة, وفى بعضها 
الآخر جعل للجماعة أو الدولة » وهو ما يعرف بالملكية العامة . وأشرنا من قبل إلى أن 
الملكية الخاصة فى الإسلام محمية مصونة » لا يجوز اغتصابها أو الاعتداء عليها » ووضعت 
العقوبات الزاجرة لحمايتها . 

أماالملكية العامة فإنا نجد الإشارة إليسهبا -- على سبيل المشال - فى نيل الأوطار 
55/9*): (باب الناس شركاء فى ثلاث) , وفى سنن ابن ماجة: ( كتاب الرهون: باب 
المسلمون شركاء فى ثلاث ) . 

ويروى الإمام أحمد : .ء وأبو داود » بسند رجاله ثقات ء أن الرسول عَيْنْه قال: 
«المسلمون شركاء فى ثلاثة : فى الماء والكلا والنار) : 

وفى رواية لابن ماجة بإسناد صحيح : (ثلاث لا يمنعن : الماء والكلاً والنار) . 

وعند الشيخين : لا منعوا فضل الماء لتبيعوا به الكلاً) 

وفى روآاية لمسلم : دلا يباع فضل الماء ليباع به الكلاً) 

وهذه الأشياء الثلاثة ضرورية للغاية » لا يستغنى عنها أحد » ولهذا كانت الملكية عامة 
إلا ما كان منها فى الملك الخاص : كالماء المحرز » والكلاُ فى الأرض التى لها مالك » والنئار فى 
الحطب المملوك غير المباح . ويمكن أن يقاس على الثلاثة » أشياء أخرى » فالضروريات قد 
الأركان ‏ متفقاً مع مبادئ الإسلام وقواعده . 

ل ال او الس ا ا 
عامة 5" دون 0 
الجماعية . 

وإذا وجدنا ملكية جماعية فى المذهب الرأسمالى ؛ وملكية فردية فى المذهب الآخرء 
فإن هذا رسعو انا رمع عا مارج : لاصطدام بالواقع » أو لعلاج 
خلل واضح فا 
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أما الاقتصاد الإسلامى فمن أصوله الثابتة ومبادئه المقررة منذ النشأة ؛ وسحود الملكيكين 
ثانيا : التكافل وضمان الكفاية : 

روى الإمام أحمد فى مسنده من عدة طرق أن الرسول #َّهُ قال: «من ولى لنا عملا 
وليس له منزل فليتخذ منزلا , أو ليست له زوجة فليتزوج ؛ أو ليس له خادم فليتخذ خادما , 
أو ليست له دابة فليتخذ دابة) . 

وروى أبو داود فى سنئنه فى باب «فى أرزاق العمال) أن الرسعول 2ه قال : ومن كان لنا 
عاملا فليكتسب زوجة , فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما , فإن لم يكن له مسكن 
فيكديبب يكنا 

للش كك عه تراد از وا كتلوق أقة نفدي لا تبرران نمه معي بو لشت 
الإسناد فوجدته متصلا بغير انقطاع » ورجاله ثقات غير مجروحين » فالحديث صحيح 6 
وفى عون المعبود )١77--171//(‏ جاء فى شرح الحديث : «ويحل له أن يأخذ ممافى 
تصرفه من مال بيت المال قدر مهر زوجته ونفقتها وكسوتها » وكذلك ما لابد منه من غير 
إسراف وتنعم...) 

وقال الخخنطابى : « هذا يتأول على وجهين : أحدهما : أنه أباح اكتساب الخادم والمسكن 
من عمالته التى هى أجرة مثله » والوجه الآخر: أن للعامل السكنى والخدمة » فإن لم يكن له 
سكن ولأ عخادم اسك جر سق يلاع فيكفية بنيبة مكله ) ويكدرى له سكن كه مده 
مقامه فى عمله)(١)2.‏ 

وق رين الأعنا الا بسع دان لساهي العهزل تكفد ين معطا الاي انر يفن 
بتمام كفايته هو ومن يعول » وهنا يأتى دور الدولة » فعليها أن تضمن للعامل تمام الكفاية 
إذا كان أجره العادل لا يكفيه. والعاجزون عن العمل لهم أيضا تمام كفايتهم » ويكون هذا 


زوه ذا للد ىكال»«اللقلاني عقر لتعتتعشيز إلى اتليس ترحهدا الحامل الا يتطوق دير سابد ها رين 
يده من مال دون تقرير من ولى أمر » وإنما مآل هذا لولى الأمر ينظمه وفق الحاجات والمصالح للعمال فى الدولة 
حبك تتفاوث هذة النابنات ولك الضالع من عامل إلى كشرء ولايد]ن يكون مقرراً فن عشره العمل 
الرطنافية + ازعقوة الأ كان :او يكون ره عنام طلزما قر ولى الام او عاكئ العمل إن كان لحترا 
ان 
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من نفقات الأقارب الواجبه 4 وإلا فمن الزكاة أو بيت المال : 
ماذا عن الرأسمالية ؟ 

والرأسمالية لا تعرف شيئًا عن هذا التكافل » بل على النقيض وجدنا رأى التجاريين 
وأشرنا أيضاً إلى رأى مالتس . ومعلوم أن آدم سميث دعا إلى حياد الدولة فى المجال 
الاقتصادى . 

وإذا وجدنا غير هذا فى الدول الرأسمالية المعاصرة نتيجة إضراب العمال أو نشاط 
النقابات » فليس هذا التحول من مبادئ الرأسمالية » وإنما نش نتيجة ضغط ظروف معينة . 
وبذلك يمكن القول بأن الرأسمالية انهارت قبل انهيار الماركسية . فما نراه فى هذه الدول 
يعتبر سقوطاً لأهم مبادئ الرأسمالية , ودليلاً على فشلها . 

وفى الماركسية بمرحلتيها وجدنا تناقضها وأوهامها: 

فالامكر سوق عل اسكوية الشركا در حلا ال ضيق مطاف هو ميناد نينا جن كل 
حياكا اح حي ا لا لساري التي ل 
الذى تأخذه الحكومة : 
الشيوعية وهم وسراب : 
ونذكر هنا على سييل المثال قول ستالين: وجرت العادة فى وقتنا هذا على إهمال شأن 
الضعفاء وعدم الاهتمام بهم , فالاهتمام كله مقصور على الأقوياء وحدهم) . 

قال أي : يجب أن يكون مفهوماً أن نظام المزارع الجماعية لا يعنى مجرد احتكار 
الدولة لكل مصادر الإنتاج الزراعى فحسب . بل يعنى أيضاً جعل العمل شرطا أساسيا 
للحصول على لقمة العيش , فنحن لا نقيم المزارع لنطعم المتطفلين) . 

فحدالكفاف ‏ لا ماع م الكفاية - مرتبط بالعمل » للرجال والنساء على السواء » وبدون 
ملكية خاصة . ونتيجة ة الاصطدام بالواقع بدأت الملكية الخاصة فى حدود ضيقة تتسرب 
داخل الدولة الشيوعية » ثم كان انهيار هذا النظام الذى لم يكد يبلغ ثلاثة أرباع القرن . 

أما فى الإسلام فيمكن القول : من كل حسب طاقته ولكل حسب عمله أو حاجته 2 
أيهما أكبر . 
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ويتحقق هذا المبدأ الإسلامى فى دولة ودين » ورقابة مزدوجة » وإحساس أن العمل يرقى 
مرتية العبادة . 
ثالنا - الحرية المقيدة : 

الحرية مبدأ من المبادئُ الهامة فى الاقتصاد الإسلامى ؛ فالمسلم حر فى اختيار العمل 
الذى يناسبه » وطرق اللكسية ال يستريح لها ء والتملك الذى يفضله . والإنفاق الذى 
يشبع رغباته . 

وهذه الحرية التى تتعارض تمامًا مع النظام الماركسى ؛ ليست مطلقة كالنظام الرأسمالى 
الحر » وإنما هى مقيدة فى حدود مبدأ الاستخللاف الذى واف اوتسيفاي ا عدكاء 
التشريع الإسلامى من الحلال والحرام . 

قالش الوكيل يشهعقانى القووة الى يسغضينها اللوكل © فلبدن فى المسلع أن 
يعفع بانال أو يتصيرف :فب إلاعا شرع ةبتاك امال خقيقة اوهو ال فو وهل + الل 
استخلفه فى هذا المال . 

وإذالج وراشع للك سنيعانة وتعاكق حابي ذا أو ارمكن جراماءء ساء دور الشيق العا 
من الرقاية الردونية + الرقاية البظرية الف تقوم مها اللدوكة الممزلمة + 


الفصل الثالث 


حدور ]لفق قىالخصائص 


للفقه دوره فى مجال الخصائص ولمبادئ التى تميز الاقتصاد الإسلامى» وتفرق بينه وبين 
غيره إلا أن دوره فى المبادئ أكبر منه فى الخصائص . 

ودوره فى النصائص يظهر فيما يأتى : 

الخصيصة الأولى -وهى ربانية المصدر- لا تتعلق بالفقه بل بأصوله وأصول الإسلام كله. 

أما وبانية الهدف, ومعها التوزان بين المادية والروحية:فإن دور الفقه يتضح فى بيان الحلال 
والحرام فى النشاط الاقتصادىء والنفقات | لواجبة» والزكاة والصدقة . 

وهذا يأتى من مبدأ التكافل. كما يتضح أيضا فى الأبحاث الفقهية المتعلقة بالعمل ووجوبه. 

وفى التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة سين دور الفقه فى مبدأ الملكية 
الأحةنو كناة عند الخرية القيدة. 

فتجد الأبحاث المتعلقة بالملكيةالخاصة, وحدودهاء وعدم طغيانها على مصلحة 
الجماعة؛ وحرية الكسب الحلال» مع منع الاحتكار) والإجبار على بيع ما يحتكر لمصلحة 
مصلحة الجماعة» ويجبر الفرد على العمل الذى أصبح فرضا. وما يجب أن يكون عندما 

والرقابة المزردوجة تأتى فى بيات دور الدولة المسلمة فى مجال الاقتصاد؛ وهذه الرقابة تحقق 
التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة» و هذا يساعد على إبراز خصيصة الواقعية . 

والمبادئٌ الثلاثة بصفة عامة توضح الواقعية. 

ونضرب مثلاً هنا بنظرية السكان غير الواقعية عند مالعسء والواقعية عندما وجدنا الزواج 


دور الفقه فى الخصائص ٠‏ .1 


ووجدنا من الفقهاء من لم يقتصر على صدقة التطوع لمساعدة المحمتاجين للزواجء بل جعل 
هذا من مصارف الزكاة . 


بحث الشيخ أبى زهرة عن تحديد النسسل 

ا ام ل الك فد د 
ل 0 

رايد لحف العلعيه وا يف ان افده كايا قبر وس 

قال شيخنا - رحمه الله تعالى : 

تد ليم النس| أو ضبط النسل أو محديد النسل ألفاظ مترادفة فى المؤدى كما يقصد 
الكداب ناعرو كما جوضن الذي لعوسوة باعي .الى الوط تساام وا لعفي ال 
ووزارة الصحة فى مصر فإن الذين يفعلون ذلك والذين يروجون ويرددون أن النسل يتزايد 
ويتكاثر» وقد ضاقت الموارد الطبيعية؛ وأصبح ما تنتجه تلك الموارد لا تمكافا مع زيادة 
التمكاق المسعية بعبية غاية: كرد من وقف ذلك النمو المتزايد» وذلك بجعل النسل 
يكون على قدر ما يجىء من الموارد الطبيعية» ذلك 00 0 و سر 
عل اسوك عب مي د حم رار 2 
0 

وإن الدعاية لتحديد النسل ظهرت فى البلاد الإسلامية من مصادر أوروبية وأمريكية 
ولم تفرق بين بلدان ذات موارد كثيرة» وأخرى قليلة» وكانت فى الماضى تظهر وتختفى» 
وظاهر على إخراجهم الأمريكان والإنجليزء وغيرهم من أهل أورباء وأكثر أهل أمريكا. 
عندئذ وجدنا الدعاية !ا إلى تحديد النسل تعود خدعة قوية فى عنف ولجاجة» وتخص | البلاد 
العربية التى تحيط بإسرائيل بالدعاية تحتل ربوعها حتى ما كان منها سكانه لا يصل إلى 
خمسة ملايين وفيه موارد طبيعية تتسع لثلاثين أو أربعين» وفى أهله مهارة فى الصناعة, 
وكباننة تس الشحارة كسورياء وكادت الفكرة الباعثة تتكشف بهذا التعميم؛ فاتجهوا إلى 


التخصيص ن» وخصصوا مصر بالدعاية اللجوج؛ لأن دعوى قلة الموارد الطبيعية فيها ربا 
تروج» ولأن سكانها فى نماء ببركة اله تعالى» ولأنها تقف تقف بالمرصاد فى الصدر لإسرائيل» 
ولآن جيشها المظفر -- بعون الله تعالى - هو قوة للعرب أجمعين» وفيه عتادهم» ولأنها هى 
التى قبرت أمراء الصليبيين» ولأنها هى التى رذت التتار على أعقابهم خاسرين 

ولقند كان الآناء الحمديه رضي للق عرض على الآ رقع الف فى ام لبعد أن 
يعرف وقائع الفتوى» والباعث على الاستفتاء» ونفسية المستفتى؛ فقد يتخذ من الحق ذريعة 
الباطل . 

وإنا لهذا ندرس موضوع تحديد النسل من الناحية الدينية» ثم ندرس الباعث الذى 
يتذرع به الذين يتكلمون فيه. 

إن الإسلام دعا إلى النكاحء وحث عليه؛ واعتبره النبى عَكْلَه سنة الإسلام» وقال عليه 
السلام فى الدعوة إليه: (إن من سنتنا النكاح, ومن رغب عن سنتنا فليس منا) ودعا - عليه 
الشتلام > الشباب إلى النكاح» فال عليه السلام: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
- أى تككاليف الزواج - فليتزوج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم). 

والأحاديث الصحاح الواردة فى الدعوة إلى النكاح كثيرة» ولا نريد أن نحصيها عداء 
وذلك معروف لا يحتاج إلى الإطالة» وذكر بعضه يغنى عن ذكر كله. 

والمقصد الأول من الزواج هو النسل والإكثار منه» فقد قال عمر بن الخطاب : «إنما أنكح 
للولد) أى إنه لا يعزوج إلا لأجل الولد» و قد روى عن الإمام أحمد عن أنس أن معدل الله 
َيه قال: «تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم الأم يوم القيامة). وقد قال أهل الخبرة فى 
الحديث إن رجاله رجال الصحيح . 

وروى أبو داود والنسائى عن معقل بن يسار قال: «جاء رجل إلى النبى َيِه فقال: إنى 
أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد, قال : لا ثم أتاه الشانية فنهاه, ثم أتاه القالقة, 
فقال: تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم..) 

وهذان حديئان مرفوعان لم يتكلم العلماء فى روايتهماء وروى عن النبى َيه أنه قال: 
الحصير فى ناحية البيت خير من امرأة لا تلد) وقد قالواإنه موقوف على عمرء حك 
يكون موقوفًا على عمر - - وهو الصادق الآمين الفاهم للإسلام حق الفهم ان 
يكوك و د كينا عاتم 


وروى عن النبى عَلِتّهُ أنه قال: «خير نسائكم الودود الولود», وقد قال أهل الخبرة إنه 
مرسلء لآنه لم يذكر الصحابى» والمرسل حجة عند أبى حنيفة ومالك وحجة عند الشافعى 
إذا عاضده مسند فى معناد وقد روى المسند فى معناه وأحمد - رضى الله تبارك وتعالى 


عنه - روى الحديث مسندا برواية أخرى عن أنس » ويمثلها عن ابن عمر - رضى الله تبارك 
وتعال عنههما: 

وقد رويت فى الدعوة إلى الإإكثار من النسل أحاديث كثيرة, امل الخبرة بالحديث 
أنه فى بعض الرواة من فيه ضعف» ولكن يذهب بضعف الضعفاء كثرة الرواية عن الأصحاى. 
وتضافر المعنى فى كل الأخبارء ولذلك قال ابن حجر فى فتح البارى بعد أن ذكر الأحاديث 
الت ال رو انا يعدن سيد ها فضي 

وهذه الأحاديث؛ وإن كان فى الكثير منها ضعف فمجموعها يدل على ما يحصل به 
المقصود من الترغيب فى التزويج منه أصلاً. لكن فى حق من يتأتى منه النسل . 

إذث خالا كثار عن السل مطلوب فى ذاتهء وهو غاية الزواج الأولى والسامية فى الإسلام. 
وإن ذلك هو الفطرة والطبيعة الإنسانية -. بل الطبيعة الحيوانية - ولا شك أن منع النسل هو 
ضد 0 الفطرة؛ كما قال 0 0 للدين 
520007 0 

إن الاسبحانة وتعالئ دعا إلى الاعتماد غلبية فى زوق الأرلاد» يعد أن يباقن كل طررقة 
في الكسني الحلال» فقال تعالى : 

ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نَررْقُكُم وإيّاهم 4 [ الأنعام: ١51‏ ]. 

«ولا تقتلوا أولادكم خَشية إملاق نحن نرزفهم وإيّاكُم 4 [ الإسراء :00] . 

وإن التعاون الذى فرضه الله تعالى على المؤمنين» والتكافل الاجتماعى الذى أوجبه 
عليهم» يوجبان أن يعين الغنى الفقيرء وذو الميسرة ذا الحاجة؛ فإذا كان هناك ذو عيال لا 
يجد ما يكفيهم بالمعروف» كان على من يجد أن يمدهم بالعون» والدولة تأخذ من القادر 
لتكفل غير القادر» فالنسل قوة للأمةع وبدل أن نقول لكثير العيال: اقتل أسباب النسل فى 
أصلاب الاباء أو أرحام الأمهات. نقول للدولة : خذى من ذوى الفضل من المال. وأعطى من 
يحتاج, والجميع بكثرتهم قوة للأمة. 
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هذه هى النظرة العامة للشريعة بالنسبة للنسل» وهى تدعو إلى الإكثار فالأحاديث تحث 
عليه» والقرآن يشير إليه وهو الفطرة» وتحديده يناقضهاء ولكن وردت أحاديث فى العزل, 
وهو إلقاء النطفة فى غير مقرها من الأرحام لكيلا يكون إنتاج» وفى بعضها صحة وقوة» فما 
مدى دلالتها وقوتها فى الوقوف أمام الدعوة إلى الإكثار من النسل . لقد وردت أحاديث فى 
العزل بعضها متفق عليه فى الصحاح؛ وبعضها فى سنده ضعفء ولنذكر ما عثرنا عليه 
منبهين إلى الضعف» وموفقين بين ما ظاهره التعارض . 

-١‏ روى عن جابر: «كنا نعزل على عهد رسول الله يه والقرآن ينزل) وهو حديث متفق 
عليه وفى رواية مسلم زيادة «فبلغه فلم ينهنا». 

؟- وروى عن جابر أن ر جلا أتى النبى عَِتَّهُ فقال: «إن لى جارية هى خادمتنا وساقيتنا 
وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل فقال : اعزل عنها إن شئت. فإنه سيأتيها ما قدر لها) رواه 
مسلم وأحمد وأبو داود. 

0 ل ا كن الفشلل ب قاضيزن مس انون العرصة ابوانقا عرو لاك 
رسول الله ينه فقال : دلا عليكم ألا تفعلوا ؛ فإن الله قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة) 
مسق قلق ابل بيك ركبو شاد 1ن اف يي فق واالعر لح كنا قرو اذى اسمرو داكن 
برقل الدب مانا كد الى بعد ذلك يتل وعليكم ال تمل»؛ وان نال 
كتب ما هو خالق إلى يوم القيا 

الدع الى كيد ا : «قالت اليهود : العزل الموءودة الصغرى. فقال النبى عله 
كذبت يهود؛ إن الله عز وجل لو أراد أن يخلق شيئا لم يسعطع أحد أن يصرفه) وقد ضعف 
بعض رواته قات يوق كرد تسو يد 

فح عي نان فوطت الأسدنة تسسصرية رسنؤل الله كله فى انان ستالوه عن العرل 
فال عليه السلام: ١‏ ذلك الوأد الخنفىء وإذا الموءودة سئلت بأى ذنب قتلت) رواه أحمد 
ومسلم وهذا حديث صحيحء » كل رجاله ثقاتء لذا لا يقف أمامه عند التعارض نحديث 
أبى سعيد الخدرى الخاص بموءودة اليهود, لأن فى حديث أبى سعيد ضعفاء وهذا لا ضعف 
فيه وبأنه يعاضده حديث بنى اا لمصطلق» والنهى عن العزل فيه صريح» ومن العلماء من 
رجح حديث أبى سعيدء لأن له طرقا مختلفة» ولكن فى كلها ضعفء والقوى لا يعارض 
بأحاديث قد كثرت طرق ضعفهاء وقد قال الحافظ ابن كثير فى ذلك: ( هذا دفع للأحاديث 
الصحيحة بالتوهم والحديث صحيح لا ريب فيه). 

مسر لل اله 

بنى المصطلق» وحديث الواد الخفى مع حديث تكذيب اليهود متعارضان . 


ولذلك اختلف العلماء فى جواز العزل» ففريق جوزه؛ وفريق منعه, ومن هؤلاء ابن حزم 
وبعض الحنابلة» والذين أجازوه أجازوه على أنه رخصة فردية: وإن اختلفوا فى أسباب هذه 
الرخصة ما بين موسع ومضيقء ومن أشد من وسعوا الغزالى .- رحمه الله - فى الإحياء فقد 
ممما أسياتةاحمنة: 

ومع ذلك فقد قرر الغزالى مع غيره أن العزل ترك الأفضل» بل إنه مكروه, وإليك كلامه 
فى التعليق على حديث جذامة بت وهب - رضى الله عنها ‏ عن النبى يَيِّهُ : قوله عليه 
السلام: الوأد الخفى يوجب كراهة لا تحريًا . 

وننتهى من هذا إلى أن بعض الفقهاء يقرر أنه عمنوع» وبعضهم يقرر أنه غير ممنوع» ولكنه 
ترك للأفضلء ومنهم من يقول إنه مكروه. 

وفى الجملة أن الإباحة لا تكون إلا برخصة باعئة وفى غيرها لا يكون جائرًاء هذا ما 
ينتهى إليه التفكير السليم . 

ولعي اللاسترو نان لعزا اننم لدعي اليا عي مح سودي ناذا ره ليس ريه 
الاحاديك التقى ليها » الذاعية إلى تككلين العسا وابعا ضيه أبس الانخادرث الميرييدة المائعة 
نح حي كال يعدن لعلف > نيا تابيقة عدبت الاج فلن جوز الم عقيو 
الحديث الصحيح الذى قال (إنه الوأد الخفى ) ثم تعارضه قاعدة أجمع عليها المسلمون 
وهى المحافظة على العسلء فقد أجمع العلماء على أن الضرورات التى تحب المحافظة عليها 
خمس هى النفسء والدين, والعقل. والنسل. والمال» فنظرية منع النسل معارضة صريحة 
لكون احافظة على النسل من الأمور الضرورية فى الإسلام بإجماع العلماء. 

تبت سن لدت لساري اذ الم اللرردق لالسضيال كرك [لاافطوان الو بتر ردروا د وحن وطن 
معنو اند كام اا فق تدان هده :ا جهفية الفرووةه ولا وعد في للم لاقني ينا 
يجعل الرخصة جماعية لأمة من الأم أو لإقليم من الأقاليم» فالرخص دائمًا فردية . 

وإذا انتهينا إلى الإباحة فى هذه الدائرة» فإنه من المقررات الشرعية أن المباح بالشخص أو 
بالجزء يكون إما مطلوبا بالكل؛ أو ممنوعا بالكل على حسب موافقته للمبادئ الكلية المقررة 
فى الشريعة؛ أو مناقضتها. فإن كان خادما للمبادئ الشرعية الثابتة كان مطلوبًا بالكل مباحًا 
بالجزء» وإن كات متاقضا للمبادئ الكلية العامة فى الشريعة» كان مباحا بالجرء عراما بالكل 
ولنترك الكلمة للشاطبى فى الموافقات» فهو يقول: إن المباح ضربان : أحدهما إما أن يكون 


عانم لأصل ضرورى أو حاجى أو تكميلى» والثانى ألا يكون كذلكء فالأول قد يراعى ما 
هو خادم له كو سا ا ولعي وله وذلك كالتمتع بما أحل الله تعالى من الماكل 
والمشرب ونحوهما فهو مباح فى نفسه. وإباحته بالجزء» وهو خادم لأصل ضرورىء وهو إقامة 
الحياة» فهو مأمور به من هذه الجهة ومعتبر ومحبوب من حيث هذا الكلى المطلوب» فالأمر 
به راجع إلى حقيقته الكلية» لا إلى اعتباره الجزئى . 

والغانى : إما أن يكون خادمًا لما ينقض أصلاً من الأصول الثلاثة المععبرة» أو لا يكون 
خادمًا للشىء» كالطلاق؛ فإنه ترك للحلال الذى هو خادم لكلى : إقامة النسل فى الوجودء 
روح كرو را يم ارشكس جرعي فإذا كان الطلاق بهذا لكر ير لذلك 
المطلوب» ونقضا عليه كان ميغضاء ولم يكن فعله أولى من تركه إلا لعارض أقوى 
#الشتعالبين ارسي ادم إقامة دوف الله تون شيك كان ترقا فى قل الشخض: 
وفى هذا الزمان مباح حلال('2. 

وبتطبيق هذه القواعد على قضية منع النسل نقرر الأمر الشرعى فى هذه القضية أنه إذا 
أبيح لرخصة. فإنه يباح للشخص الذى كانت عنده الرخصة» ولا يباح كقاعدة عامة تعم 
الناس فى إقليم أو أمة» بحيث ينتقع بالإباحة صاحب الرخصة وغيرهاء ثم هو خادم لأمر 
يناقض ميدأ مقررا ثابتا ‏ وهو المحافظة على النسلء و الإكثار منه ‏ الذى جاءت به 
الأحاديث الصريحة المتفق عليها. 

ونريد أن نطبق هذا الحكم على ما يجرى الآن فى مصرء تقوم الجماعات التى أصلها قد 
أنشكت للخير» وبعض الرعايات الاجتماعية بإعطاء أقراص أو حبوب لمنع النسل» وتقود 
دعاية صحفية؛ وعلى منبر الإذاعة المرئية تقو برك اديه يد الام يدفرى كله المرارقة 
وتزايد السكانء» باسم جواز للف تيع د رأينا حكم الشرع جنا سور متم التعيل 
بالكل ولا يباح كأمر عام, لأنه يعارض قوله : 8 نحن نرزفكم وإِيّاهم 4 . . ف« نحن ترزقهم 
وإياكم 4. ولذلك نعارض باسم الدين» ولا نريد أن نقطع نسلناء ونقلل جمعنا؛ء ونعصى 
رسولناء ونكفر بقدرة ربنا الذى يرزق من يشاء بغير حساب . 

هذا حكم الدين فلننظر إلى الدنيا ولنتعرف الدنيا متحررين فى فهمنا من كل تقليد 
أعمى» أو اتباع على غير هدى . 
)١(‏ الموافقات - الجزء الأول - ص8١4/1١١‏ ط. التجارية - تعليقات الأستاذ المرحوم الشيخ عبد الله دراز 


الكبير. 


اذا نحدد النسل؟ لماذا نحارب الكثرة؟ ونعمل على القلة؟ قالوا: إن الرقعة الزراعية 
ضغيلة» والسكان فى تكائر وتزايد» وسيأتى وقت لا تجود فيه الأرض بما يطعمهم . 

رفول نامبعيد قم بق يلد انزو عله يعسي على الور اعلا ماب وإتدهنا ويه ع 
الصناعة وما تنتجه أرض مصر من ثمرات الأرض والأغراس يزيد عما تنتجه أرض إنجلترا 
التي اتسعت لأكثر من خمسين مليوناء ولكتها الصناعة ومصر فيها كل الموارد الأولية 
للصناعة : فيها البترول» ولم يكتشف كل ما يجرى فى باطنها من أنهان» وفيها الخديدء وقد 
اكتشف فيها الفحمء وقد البجهت إلى الصناعة فى عهدها الحاضرء حتى صار ما تصدره 
منها لا يقل عما تصدره من زراعة» وإن قوتها لا تعتمد فيه على ما تخرجه أرضهاء بل 

إن الاقتصاديين المدركين الفاهمين الذين لا يقلدون ولا يتحرفون» يقررون أن النسل فى 
مصادرها إلا على مهارة سكانهاء ومثلها كثير من الأثم» فهل نريد أن نحرم أنفسنا هذه 
القوى العاملة وهى أغلى الثروات فى الوجود, وأثمنها وأغلاهاء ومثلنا كمثل من يكون فى 
يده كنز من الذهب لا يستطيع أن يعخذ منه نقدا أو حليّاء أو ما ينفع الناس فى الأرض» 
المائة؛ أى إن خمسة وتسعين فى المائة لا تزال غفلاء لم ننتفع به, وإنما نقول: إن هذا الباقى 
كثير» منه صالح للانتفاع به فى الزراعة» ومنه مواد تتخدم الصناعة . 

وإن الاقتصاديين المدركين يقررون أنه لو نفذ منهاج عشر سنوات واستقامت الصناعة 
المصرية على سوقها لاحتاجت الجمهورية العربية المتحدة إلى أكثر ما يتزايد به سكانها عاما 
بعد عام» فهل نقلل نسلنا الآن لنحاول أن نحيى مواته عندما نحتاج إليه؟ وهل يكون ذلك 
مكاي اذهك 11 اليد براك راس 

إذن فليئن فى الارض :ضبق ولافى العمل متعطل» ومصر تمتاز بين البلاد بأنها لا يوجد 
فيها عطل قطء لنترك قضية الكثرة والخوف منهاء لأنه خير لا يصح أن يتبرم به مؤمن, أو 
أعينهم ثم يفتحوها فلا يجدوا من المسلمين دياراء ولكن ليموتوا بغيظهم هم ومن تبعهم 
عن جهالة وتقليد غير مدرك» فالسلمون باقون» واستوكةرة وسيوة او 
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قال الذين يتبعون أعداء الإسلام عن غير بينة: إننا نريد رفع مستوى المعيشة للفلاح 
المصرى وللعامل المصرىء ولا يمكن رفع المعيشة لهء وأولاده يتكاثرون ويتزايدون؛ فلا بد من 
الفقليل لحن بن قاع اللسعوفة آن الورد ماحد ومولا كران ستيه عن ده ليل يجعل 
نات القسمة كبيراء ولو جعلنا المقسّم كبيرا يكون نات القسمة قليلاء وبذلك يزيد مت ف 
الحيشة كلما كان غده الأولاد ليل ويقل كلما كان عد الأولاد كشيراء وهذ اكلام يبدو 
لمن لا يعلم حياة تلاس ادر شحييا . ولكن يفوته حقيقة ثابتة مقررة عند أهل 
الاقتصاد؛ والعلم بالحياة والناس» لا الذين يقلدون من غير بينة وإدراك مسع يم تلك 
الحقيقة ا ال ا 
فالحضانة الاقتصادية تكون قصيرة عند أولاد العمال والفلاحين» وتكون طويلة عند أولاد 
غيرهم. ويخرج عن هذا الاطزاد النبغاء من أولاد العمال والفلاحين» وإن هؤلاء يجب أن 
تتولاهم الدولة بالرعاية والتشقيف والتشجيع لأنهم قوة الآمة» وعنوان حضارتهاء وأساس 
تقدمهاء ويمكن أن يعرفهم خبراء التعليم فى المرحلة الأولى والثانية . 

أما غير النبغاء فإن الحضانة الاقتصادية عند أولاد الفلاحين تكون قصيرة الأمد, و سرعان 
من بعد ذلك -. ما يعخرجون عن أن يكونوا كَااً على آبائهم إلى معاونين لهمء فترى الفلاح 
يخرج ابنه من حضانته الاقتصادية إلى قدرة تعطى أباه تكفير ها ترى فى جنى القطن وما 
يشبهه من الأعمال الأولاد الصغار من سن العاشرة إلى ما فوقها يعملون بجوار آبائهم 
وأمهاتهمء ويأخذون مثل أجورهمء وكنا نظن أن تعميم التعليم سيطيل من أمر تلك 
الحضانة الاقتصادية» ولكنا رأينا أن الأولاد يجمعون بين العمل والمدرسة» فيدرسون نصف 
اليوم» ويعملون فى النصف الآخرء ولذلك نقول لأولئك الذين يريدون أن يتدخلوا فى حياة 
الفلاح الخاصة بشؤم تفكيرهم» وعقم فلسفتهم: 

إنكم تريدون أن تحرموا الفلاح قوة مالية تمده وقوة تناصره» ومتعة هى أكبر متعة فى 
الحياة» فاتقوا اللّه فيه» والعامل مثل الفلاح» فإن الحضانة الاقتصادية تقل زمنها عند أولاده. 
إذ سرعان ما يذهب ابن العامل إلى مهنة تقارب مهنة أبيه, ويكون له مصدر معين» ويجمع 

بين التعلم للعلم والتعلم للمهنة جمعا متناسقاء وخصوصا أن أكثر دور التعليم صارت على 
فترتين» اللهم إلا المدارس الخاصة التى و 1 بعلن الديمقراطية أو الاشتراكية» أو 
هجا عا واكلتن: تامزف ذلك ف مهانن شجاتفرة القاهرة, 


(انتهى بحث شيخنا رحمه الله) 
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فرارمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة 

بعد عرض البحث السابق وغيره. والمناقشة صدر القرار التالى 

يقرر المؤتمر ما يلى : 

ادا ادم و سان زرا9ة العمل و بكميره لآن كثرة النسل تقوى الأمة الإسلامية 
اشوا ا و نكا داوس انو يما عر ع 

؟- إذا كانت هناك ضرورة شخصية تحتم تنظيم النسل فللزوجين أن يتصرفا طبقًا ل 
تقتضيه الضرورة؛ وتقدير هذه الضرورة متروك لضمير | لفرد ودينه. 

- لا يصح شرعا وضع قوانين تحبر الناس على تحديد النسل بأى وجه من الوجوه . 

- أن الإجهاض بقصد تحديد النسل أو استعمال الوسائل التى تؤدى إلى العقم لهذا 
الغرض : أمر لا تجوز ممارسته شرعا للزوجين أو لغيرهما . 

ويوصى المؤتمر بتوعية المواطنين وتقديم المعونة لهم فى كل ما سبق تقريره بصدد تنظيم 
النسل. 
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قرار مجمع الرابطهة 
فى الدورة الثالئة مجلس المجمع الفقهى الإسلامى لرابطة العالم الإسلامى سنة ١4٠0٠‏ ه 
فن اها ملن:: 
قرار مجلس المجمع الفقهى الإسلامى 
فى الحكم الشرعى فى تحديد النسل 


امد الله دم والصلاة والسلام على من لا نبى بعده, وعلى اله وصحبه . . وبعد : 


فقد نظر مجلس المجمع الفقهى الإسلامى فى موضوع تحديد النسل أو ما يسمى بتنظيم 
الأاسرة: 

وبعد المناقشة وتبادل الآراء فى ذلك قرر المجلس بالإجماع ما يلى : 

نظرا إلى أن الشريعة الإسلامية تحض على تكثير نسل المسلمين وانتشاره» وتعتبر الدنسل 
تحب ويةة ‏ مظيوة من اليه علق عنادم زقن تفارك بالك التصتوطن الشرعية نه كعاب 
الله - عز وجل -- وسنة رسوله ييه ودلت على أن القول بتحديد النسل أو منع الحمل 
مصادم للفطرة الإنسانية التى فط, الله اناس عليهاء وللشريعة الإسلامية التى ارتضاها الله 
تعالى لعباده: ونظرا إلى أن دعاة القول بتحديد النسل أو منع الحمل فئة تهدف بدعوتها إلى 
الكيد للمسلمين لتقليل عددهم بصفة عامة, وللأمة العربية المسلمة والشعوب المستضعفة 
بصفة خاصة, حتى تكون لهم القدرة على استعمار البلاد واستعباد أهلها والتمتع بشروات 
البلاد الإسلامية» وحيث إن فى الأخذ بذلك ضربًا من أعمال الجاهلية وسوء ظن باللّه تعالى, 
وإضعافًا للكيان الإسلامى المتكون من كثرة اللبنات البشرية وترابطها . 

لذلك كله فإن مجلس المجمع الفهقى الإسلامى يقرر بالإجماع أنه لا يجوز تحديد النسل 
مطلقاء ولا يجوز ممع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق» لأن الله تعالى هو 
الرزاق ذو القوة المتين» وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقهاء أو كان ذلك لأسباب أخرى 
فر سيف عاب اننا تعاطى أسباب منع الحمل أو تأخيره فى حالات فردية لضرر محقق؛ 
ككون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الحنين» فإنه لا 
مانع من ذلك شرعاء وهكذا إذا كان تأخيره لأسباب أخرى شرعية أو صحية يقرها طبيب 
مسلم ثقة» بل قد يتعين منع الحمل فى حالة ثبوت الضرر ا محقق على أمه إذا كان يخشى 
على حياتها منه بتقرير يوثق به من الأطباء المسلمين. 


دور الفقه فى الخصائص 1" 


آمآالدغوة إلى تحذيد التسلء ا ومع الحمل بصفة عامة :قلا تخوو شرع للأستاب امتقدم 
ذكرهاء وأشد من ذلك فى الإثم والمسع إلزام الشعوب بذلك وفرضه عليها فى الوقت الذى 
تنفق فيه الأموال الضخمة على سباق التسلح العالمى للسيطرة والتدمير» بدلاً من إنفاقه فى 
العمية الاكتعيافية والغبيي وساضات الشعرزت: 


فرار مجمع المنظمة 


وبعد هذا ظهر مجمع الفقه الإسلامى المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامى. 
وفى سنة ١405‏ ها بحث موضوع تنظيم الدسل» وقدمت عدة أبحاث. 
لبود وني انان والصلاة والسلام على سيدنا وثبينا محمد خاتم النبيين» وعلى آله 
وصسححية , 
قرار رقم )١(‏ 
بشأن تنظيم النسل 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره الخامس بالكويت من ١‏ إلى > 
من جمادى الأآولى ٠١ /ه١ 5٠5‏ إلى ١١‏ من كانون الأول ( ديسمبر) 1948/8م. 
واستماعه للمناقشات التى دارت حوله. 
وبئاء على أن من مقاصد الزواج فى الشريعة الإسلامية: الإنجاب والحفاظ على النوع 
إحدئ الكليات الخمس التى جاءت الشرائع برعايتها . 
قرر ما يلى : 
أولاً: لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين فى الإنجاب . 
ثانيا: يحرم استعصال القدرة على الإنحاب فى الرجل أو المرأة» وهو ما يعرف ب الإعقام أو 
التعقيم: ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية . 
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الثاً: يجوز التحكم المؤقت فى الإنجاب - بقصد المباعدة بين فترات الحمل» أو إيقافه لمدة 
مطناادى التتافت لاتذع انه خا لزيك وااع ٠‏ المشميه للدي لاحي عر الاو 
بينهما وتراض» بشرط ألا ذاتب علق ذلك صرر) وأن تكون الوسيلة مشروعةع وألا يكون 
فيها عدوان على حمل قاثلم . والله أعلم. 
إن موقف امجامع الغلاثة من الدسل يبرز دور الفقه واضحا جليا 


وتاك إن شميةة الجاه و اتزوفة أو التطوارن و اكيت الموابى عنها كان 
عدي عقني ناتاهو الم سية للتسويفيية اها 
القع 


وهكذا نرى دور الفقه فى الخنصائص التى ينقرد بها الاقتصاد الإسلامى . 


دور ]لفقه فى المبادئ 


مبادئ الاقتصاد الإسلامى هى أصوله الرئيسية التى يقوم عليهاء وسبق الحديث عنها. 

وهذه المبادئ تتعلق بها أحكام شرعية لجانب عملى هو النشاط الاقتصادى» سواء أكان 
فى مجال الإنتاج أم التوزيع؛ أم الاستهلاك؛ لهذا كان دور الفقه أكبر وأوضح. ونبين هنا 
دوره فى كل مبدأ من المبادئ الثلاثة : 
- الملكية المردوجة: 
ظ لخديف ف نذا المقاكيين قانع نبال الاتعت الكش بوصو لعي فنا 
الخاصة والعامة . 

ودؤور الفقه يأتى فى بيان الأحكام المتصلة بالملكية اللخاصة» وحدودهاء واللأموال الت 
تكوبي كفي ماما ذل ميك عام جل سين اطديك عن اليه 

والكنع فرق للكت مفرر قمر اموي دير من اندر اناف الفقهية: 


(1374١م)‏ قدم إليه أربعة أبحاث فى الملكية وهى : 


«الملكية الفردية وتحديدها فى الإإسلام) للشيخ على اخفيف . 

و«الملكية الخاصة وحدودها فى الإسلام) للد كتور محمد عبد الله العربى . 
و«الملكية الفردية فى الإسلام) للأستاذ عبد الله بن كنون . 

و«ملكية الأفراد للأرض ومنافعها في الإسلام) للشيخ محمد على السايس . 
رحم الله الجميع. 


ومع أن الأببحاث عن الملكية الفردية فإنا يحل هذه العناوين : 
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الإياحة والملكية الجماعية والملكية الفردية» ومجال الملكية اللجماعية والملكية الفردية 
وموقف الشريعة الإسلامية من النوعين . . إلخ. 

فالفقه هوالمبين لهذاالأصل الذى ينفرد به الاقتصاد الإسلامى» وما كك الككين 
والأبحاث التى تناولت هذا الموضوع! وذكرها يطول» والأمر واضحء فنكتفى بهذه الإشارة . 
؟ - التكافل وضمان تام الكفاية : 

كال أن وق تفي :ديه الله حي بداية اجعيده 0 ةع : «اتفقوا على أن من 
حقوق الزوجة على الزوج النفقة والكسوة لقوله تعالى : ل وعلى المولود له رهن وكسوتهن 
بالمعروف 4 [البقرة: *؟]. ولما ثبت من قوله عَكِلهُ «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف» ولقوله لهند : «خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف). ثم قال: وأما مقدار النفقة 
فذهب مالك إلى أنها غير مقدرة بالشرع؛ وأن ذلك راجع إلى ما يقتضيه حال الزوج وحال 
الزوجة» وأن ذلك يختلف بحسب اختلاف ١‏ الأمكنة والأزمنة والأحوال» وبه قال أبو حنيفة» 
وذهب الشافعى إلى أنها مقدرة؛ فعلى الموسر مدانء وعلى الأوسط مد وتصف ») وعلى 
المع و 

ابا ا التي ا اراي اي 
الكسيرة: وذلك أنهم ات تفقوا أن الكسوة اوور 
يجب ؟ والجمهور على أن على الزوج النفقة لخادم الروجة إذا كانت من لا تخدم نفسها. 

وقال ابن قدامة ‏ رحمه الله - فى كتاب النفقات من المغنى (5/15١؟):‏ 

جاءت هند إلى رسول الله يله فقالت : يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح » وليس 
يعطينى من النفقة ما يكفينى وولدىء» فقال: «وخذى ما يكفيك وولدك بالمعروف) متفق 

وفيه دلالة على وجوب النفقة لها على زوجهاء وأن ذلك مقدر بكفايتهاء وأن ن نفمقة نفقة ولذه 
عليه دونها مقدر بكفايتهمء وأن ذلك بالمعروف» وأن لها أن تأخذ ذلك بنفسها من غير 

علمه إذا لم يعطها إيأه. 

وجاء فى معجم الفقه الحنبلى 170١/5١‏ ) تحت عنوان نفقة الزوجة ما يلى : 
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ما تشمله نفقة الروجة: 

أ الغذاء: للزوجة كفايتها من الخبز والأدم» ويرجع فى تقدير الواجب إلى اجتهاد 
الحاكم أو نائبه إن لم يتراضيا على شىء» فيفرض للمرأة قدر كفايتها من الخبز والأدم» على 
حمين كال وقلم ماسر كين كادة اهاني : 

ب - نفقة النظافة والزينة. 

ج - الكساء: تجب عليه كسوتها بالإجماع» وهى متغيرة بكفايتها. 

د - الأثاث. 

ه - المسكن. 

وت الحدمة. 

وتحت عنوان نفقة الأقارب جاء ما يلى فى المعجم ( 577/5 ): 

بقعب ترون سن الققة الوا ع د ققة التوزيه تلان الكناي من اي لدم 
والكسوة بقدر العادة على ما نذكره فى الزوجة» وإن احتاج إلى خادم فعليه إخدامه . 

وجاد عه ا 5 لا 

إنكاح مستحق النفقة : 

يلزم الرجل إعفاف أبيه إذا احتاج إلى النكاح » وكذلك أجداده. 

وفلل الأن إعفات اينه إذا كاذك عليه تقس اإكان معتعاجا إلى إعقافة وكل من لرضية 
إقنقاقة الرمقه لفق روجف ايها: 

( راجع نفقة الزوجة والأقارب فى كتاب النفقات من المغنى ) . 

ونلاحظ أن إنكاح مستحق الدنفقة فيه رد على المالتسيين . 

بما سبق نرى تحقق الكفاية عن طريق نفقة الزوج؛ ونفقة الأقارب الموسرين. وقبل هذا 
رأينا تحقق الكفاية عن طريق العمل . 

وإذا لم يف العمل ولا النفقات الواجبة بتمام الكفاية جاء دور الزكاة» ثم بيت المال» وما 


سهم الفقراء: 

قال ل ا ل ل : (وسهم 
ا ب 1 0001 احتاج إلى مال كغير لمبضاعة 
التى تصلح له ويحسن التجارة فيه وجب أن يدفع إليه . .. ) . 

وقال النووى فى شرحه : 

أما الأحكام ففيه مسائل : 

مل ل م 
بكسب» وشرحه الأصحاب فقالرا و امال در 0 
من كفايته, فإن لم يملك إلا شيا يسيرا بالنسبة إلى حاجته بأن كان يحتاج كل يوم إلى 
عشرة دراهم وهو يملك درهمين أوثلاثة كل يوم فهو فقيرء لآن هذا القدر لا يقع موقعا من 
الكفاية . 

قال البغوى واخرون: 00 يتسكنياء أوانوت 7 لبسة مت يي ا ولا 
يمنع ذلك فقره لضرورته | 

ل وهو فى سائر الأصول ملحق 
بالمسكن قلت : قد صرح ابن كج فى كتابه التجريد بأن العبد الذى يحتاج إليه للخدمة 
كالمسكن» وأنهما ا يمنعان أخذه الزركاة عم يحتاج إليه كثيابه. 

قال الرافعى: ولو كان عليه دين فيمكن أن قال لقنو الدع بي ذى اكه الاين لذ حكم 
لوجوده؛ ولا يمنع الاس: متحقاق من سهم الفقراء» كما لا اعتبار به فى وجوب نفقة القريب . 


قال: وفى فتاوى البغوى إنه لا يعطى سهم الفقراء حتى يصرف ما عنده إلى الدين . 

قال البغوى : يجوز أخذ الزكاة لمن ماله على مسافة القصر إلى أن يصل مالهء قال: ولو 
كان له دين مؤجل فله أخذ كفايته إلى حلول الأجل . 

قال الرافعى : وقد يتردد الناظر فى أث شتراطه مسافة القصر. 

وأما الكسب فقال أصحابنا: يشترط فى استحقاقه شهم الفقراء ألا يكون له كسب يقع 
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بوقدا من تاروع لتاق كلاق اللا ل وج لذ ومقيورحة افيد ين تيد اقبي 

قالوا: والمعتبر كسب يليق بحاله ومروءته. وأما ما لا يليق به فهو كالمعدوم قالوا: ولو قدر 
على كسب يليق بحاله إلا أنه مشتغل بتحصيل بعض العلوم الشرعية بحيث لو أقبل على 
الكنسي الاتعظع عن التحصييل يغلت له الركاة لان تخصيل الحلم فرض حفاية: 

واغاامن اقيغاتن ني السحسي ا قاذ فذق لها الركاف ذا قدرويعق كران كان عقينها 
5 

هذا لتك اه ف نامسقى سداد السدوورى وروز قاس فى الشصق حمل كلانه اريم 

أحدها : يستحق وإن قدر على الكسب . 

والناني؛ 3 . 

والقاتث:: ذا كام ايا ورك فيه وهر اللمامين لذ هنين رز قو ايها الدارقين 


استغرق الوقت بها - فلا حل له الزكاة بالاتفاق لآن مصلحة عبادته قاصرة علي يخللاف 
المشتغل بالعلم. 

فرع: هل يشترط فى الفقر الزمانة2١2‏ والتعفف عن السؤال؟ فيه طريقان : 

المذهب لايشترطى وبه قطع الجمهور من العراقيين وغيرهم . 

والثانى : حىكأة الخراسانيون : فيه قولان ( أصحهما ) لا يشترط . 

و( الثانى ) ي* يشترط > قالوا: الحديد لاي؟ يشترطى والقديم يشترط؛ وتأول العراقيوث وغيرهم 
القديم. 

فرع: قال أصحابنا: والمعتبر فى قولنا: يقع موقعا من كفايته المطعم والملبس والمسكن 
وسائرما الابلا سه على ما وليق ببحاله ونيو إسرافنا ولا إقعار القن السعدمن قم قال الكروى 
بعد هذا: 


فرع: إذا كان له عقار ينقص دخله عن كفايته فهو فقير أو مسكين» فيعطى من الزكاة 


2١0)‏ الزمانة : المرض يدوم طويلاء والضعف عن كبر سن أو علة. 
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تمام كفايته ولا يكلف بيعه. ذكره أبو العباس الجرجانى فى التحرير والشيخ نصر المقدسى 
وآخرون . 

فرع : قال الغزالى فى الإحياء: لو كان له كتب فقه لم تخرجه عن المسكنة -- يعنى الفقر 
- قال : فلا يلزمه زكاة الفطرء اليا ا 1 ” 
لكن ينبغى أن يحتاط فى فهم الحاجة إلى الكتاب . 

فالكتاب يحتاج إليه لثلاثة أغراض: التعليم والتفرج بالمطالعة والاستفادة» فالتفرج لا 
يعد حاجة كاقتناء كتب الشعر والتواريخ ونحوهما هما لا ينفع فى الآخرة ولا فى الدنياء فهذا 
يباع فى الكفارة وزكاة الفطر ل ا وأما حاجة التعليم فإن كان للتكسب 
كالمؤدب والمدرس بأجرة فهذه الته» فلا تباع فى الفطرة كألة الخياط» وإن كان يدرس لقيام 
فرض الكفاية لم تبع. 

ولا تسلبه اسم المسكنة لأنها حاجة مهمة. وأما الاستفادة والتعلم من الكتاب كادخاره 
ع د سي اك دون يوا ل رسج سير 
واعظ فهو مستغن عن الكتاب وإن لم يكن فهو محتاج. ثم ربا لا يحتاج إلى مطالعته إلا 


بعدمدة. 

قال : فينبغى أن يضبط » فيقال مالا يحتاج إليه فى السنة فهو مستغن عنه. فتقدر 
حاجة أثاث البيت وثياب البدن بالسنة» فلا يباع ثياب الشتاء فى الصيف ولا ثياب الصيف 
فى الشتاء» والكتب بالثياب أشبه» وقد يكون له من كتاب نسختان فلا حاجة له إلا إلى 
إحداهماء فإن قال إحداهما أصح والأخرى أحسسن )ع قلنا: اكتف بالأصح وبع الأحسن» وإن 
كانا كتابين من علم واحد أحدهما مبسوط والآخر وجيزء فإن كان مقصوهه الاستفادة 
فليكتف بالمبسوط» وإن كان قصده التدريس احتاج إليهما. 

هذا آخر كلام الغزالى وهو حسن إلا قوله فى كتابه الوعظ فليس كما قال لأنه ليس كل 

حد ينتفع با! لواعظ كانتفاعه فى خلوته» وعلى حسب إرادته. 

وقال أبو عاصم العبادى فى كتابه الزيادات : لو كان له كتب علم وهو عالم جاز دفع 

فرع: سمل الغزالى عن القوى من أهل البيوتات الذين لم تجر عادتهم بالتكسب بالبدن» 
هل له أخذ الزكاة من سهم الفقراء والمساكين؟ 
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فقال: نعم. وهذا صحيح جار على ما سبق أن المعتبر حرفة تليق به والله أعلم . 

(المسألة الثانية»: فى قدر المصروف إلى الفقير والمسكين. 

يعطيان ما يخرجهما من الحاجة إلى الغنى, وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام. وهذا هو 
نص للشافعى -- رحمه الله - واستدل له الأصحاب بحديث قبيصة بن المخارق الصحابى أن 
رسول الله يَكِنْهُ قال: دلا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة؛ رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى 
يصيبها ثم يمسك؛, ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما 
من عيش - أو قال سدادا من عيش -- ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوى الحجى من 
قومه : لقد أصابت فلانا فاقة, فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال سدادا 
من عيش - فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا) رواه مسلم فى 
مصسحيحعحه ) والقوام والسداد بكسر أولهماء وهما بمعنى . 

قال أصحابنا : فأجاز رسول الله عَكلّه المسألة حتى يصيب ما يسد حاجته فدل على ما 
ذكرناه. 

قالوا : وذكر الثلاثة فى الشهادة للاستظهار لا للاشتراط . 

قال أصحابنا: فإن كان عادته الاحتراف أعطى ما يشترى به حرفته أو آللات حرفته قلت 
قيمة ذلك أو كثشرت, ويكون قدره بحيث يحصل له من ربحه ما يفى بكفايته غالبا تقريبا. 
ويختلف ذلك باختلاف الحرف والبلاد والأزمان والأشخاص. وقرب جماعة من أصحابنا 
ذلك فقالوا: من يبيع البقل يعطى خمسة دراهم أو عشرة. ومن حرفته بيع الجوهر يعطى 
عشرة آلاف درهم ‏ مثلا - إذا لم يتأت له الكفاية بأقل منهاء ومن كان تاجرا أو خبازا أو 
الصنائع أعطى ما يشترى به الالات التى تصلح لمثله» وإن كان من أهل الضياع يعطى ما 
يشترى به ضيعة أو حصة فى ضيعة تكفيه غلتها على الدوام. 

قال أصحابنا: فإن لم يكن محترفا ولا يحس: 3 صنعة أصلا ولا تجارة ولا شيئا من أنواع 
المكاسب أعطى كفاية العمر الغالب لأمثاله فى بلاده ولا يتقدر بكفاية سنة. 


قال المتولى وغيره : يعطى ما يشترى به عقارا يستغل منه كفايته . 
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قال الرافعى : ومنهم من يشعر كلامه بأنه يعطى ما تنفق عينه فى مدة حياته» والصحيح 
بل الصواب هو الآولء هذا الذى ذكرناه من إعطائه كفاية عمره هو المدهب الصحيح الذى 
قطع به العراقيون وكثيرون من الخراسانيين» ونص عليه الشافعى . 

وذكر البغوى والغزالى وغيرهما من الخراسانيين أنه يعطى كفاية سنة ولا يزاد لآن الزكاة 
تتكرر كل سنة فيحصل كفايته منها سنة سنة» وبهذا قطع أبو العباس ابن القاص فى المفتاح, 
والصحيح الآأول» وهو كفاية العمر. 

قال الشيخ نصر المقدسى : هو قول عامة أصحابناء قال: وهو المذهب . 

وقال الرافعى : هو قول أصحابنا العراقيين وآخرين . 

وقال :ضاحت البيان تعر الهدر من وقول تخشيور افيحايها( 2 

هذا ما تقوم به الزكاة لتحقيق تمام الكفاية» بعد العمل والنفقات الواجبة» فإذا لم يحقق 
كل هذا تمام الكفاية فهل يفرض شىء فوق الزكاة؟ 

فى المسألة الأخيرة من كتاب الزكاة تحدث ابن حزم رحمه الله عن هذا الموضوع فى كتابه 
الى فقال فى الجزء السادس ١‏ صغ ؟؟ : ٠*؟؟‏ ): 

وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم؛ ويجبرهم السلطان على ذلك» 
إن لم تقم الزكوات بهمء ولا فى سائر أموال المسلمين بهم» فيقام لهم بما ياكلون من القوت 
الذئ لايك مشدغ:وهرة اق و م لم لو د 
والشمس وعيون المارة. برهان ذلك قول الله تعالى : وآت ذا القربئ حقّه والمسكين وابن 
ا وقال تعالى : 9 وبالوالدين إحسانًا وبذي القربئ وَالْيْسَامَئ وَالْمَساكين 
والجارٍ ذي القربئ والجار الجنب والصسّاحب بالجنب وابن السّبيل وما مَلَكْت أَيَمَانَكُم 4 
[ النساء :5 ]. فأوجب الله تعالى حق المساكين؛ وابن السبيل وما ملكت اليمين مع حق 
ذى القبربئ” وافشرطن الإخنسان إلى الأنويئ:وذى القترنى» والمساكيةء والجاز» وما ملكت 
اليمين» والإحسان يقتضى كل ما ذكرناء ومنعه إساءة بلا شك . 

وقال تعالى: «طما سلَككم في سقر 62 قَالوا لم نك من الْمصِلَينَ 69 ولّم نك نطعم 
المسكين 4 [ المدثر: 49 - 44 ]. فقرن الله تعالى إطعام المسكين بوجوب الصلاة. 


.١4.0- ١74/5 انظر النمجموع للنووى» شرح المهذب للشيرازى‎ )١( 
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وعن رسول الله َه من طرق كثشيرة فى غاية الصحة أنه قال: ومن لا يرحم الناس لا 
يرحمه الله). وفى رواية البخارى : «من لا يرحم لا يرحم). 

ثم قال : ومن كان على فضلة ورأى المسلم أخاه جائعا عريان ضائعا فلم يغثه فما رحمه 

إن رسول الله يَكه قال: «من كان عنده طعام اثنين فليذهب بغالث » ومن كان عنده طعام 
أربعة فليذهب بخامس أو سادس) أو كما قال! 

فهذا هونفس قولنا. 

ومن طريق الليث أن رسول الله عَكّهُ قال: «المسلم أخو المسلم, لا يظلمه ولا يسلمه». قال 
أي من تركه يجوع ويعرى -- وهو قادرعلى إطعامه وكسوته - فقد أسلمه. 

وعن أبى سعيد الندرى أن رسول الله ييه قال: «من كان معه فضل ظهر فليعد به على 
من لا ظهر له. ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له قال فذكر من أصناف 
المال ما ذكر ء حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا فى فضل». قال أبو محمد: وهذا إجماع الصحابة 

وق طريق أن موسى هن الدب 2 : وأطعموا الجائع . وفكوا العانى). 

والنصوص من القرآن» والأحاديث الصحاح فى هذا تكثر جدا. 

وروينا من طريق عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان الشورى عن حبيب بن أبى و ائل 


ولو استقبا ت من أمرى ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسمتها على فقراء 
المهاجرين !). 


فرض على الأغنياء فى أموالهم بقدر ما يكفى فقراءهم. فإن جاعوا أوعروا وجهدوا فبمنع 
الأغنياء » وحق على الله تعالى أن يحاسبهم يوم القيامة , ويعذبهم عليه). 

وعن ابن عمر أنه قال : فى مالك حق سوى الزكاة . 

وعن عائشة أم المؤمنين , والحسن بن على» وابن عمر أنهم قالوا كلهم لمن سألهم: إن : 
كنت تسأل فى دم موجع, أو غرم مفظع, أو فقر مدقع فقد وجب حقك. 


. أى ابن حزم صاحب احلى‎ )١( 
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وصح عن أبى عبيدة بن الجراح وثلاثمائة من الصحابة رضى الله عنهم أن زادهم فنى 
فأمرهم أبو عبيدة فجمعوا أزوادهم فى مزودين» وجعل يقوتهم إيأها على السواء . 

فهذا إجماع مقطوع به من الصحابة رضى الله عنهم, لا مخالف لهم منهم. وصح عن 
الشعبى ومجاهد وطاوس وغيرهم » كلهم يقول: فى المال حق سوى الزكاة . 

وختم ابن حزم كتاب الزكاة بقوله : 

دولا يحل لمسلم اضطر أن يأكل ميتة أو لحم خنزير وهو يجد طعاما فيه فضل عن 
صاحبه؛ لمسلم أو لذمى؛ لأن فرضا على صاحب الطعام إطعام الجائع؛ فإذا كان ذلك كذلك 
فليس بمضطر إلى الميتة ولا إلى لحم الخنزير -- وبالله تعالى التوفيق . وله أن يقاتل عن ذلك» 
فإن قعل فعلى قاتله القود» وإن قتل المانع فإلى لعنة الله؛ لآنه منع حقاء وهو طائفة باغية : 
قال الله تعالى : 

« فَإن بغت إحداهما على الأخرئ فَقاتلوا الّتي تبغي حَتَئ تفيء إِلَئ أَمْرِ الله 4 1 الحجرات :3 ]: 
ومانع الحق باغ على أخيه الذى له حق؛ وبهذا قاتل أبو بكر الصديق مانع الزكاة وبالله 
التوفيق » . انتهى كلام ابن حزم . 

ولنا بعد هذا أن نعساءل : أعرفت البشرية فى تاريخها اقتصادا كهذا؟ ولو كان هذا 
الاتسا م ني وان سني الى ف انا كاتوا ممابررةانذنها وهر امفويف الوكين 
ترك السلجون هذا الاتعاد الرياتى واسعميد وا قراف افص ادهم طن اعداكيه 1 من الهو 
والصليبيين والمقامرين! 

والذيق دوا اتفسسهم للإستلام العظيم» ودعو إلى الافعفناة الاركقين اللعداء قل 
وجدوا فيه ما يقرب من هذا المبدأ وحده وكفى؟ فضلا عن باقى المبادئ والخصائص! 

مواداناة رن شيع انلقع اجن علد ككاة ويدوا غيم ارا ايضرهع :ذا الأايعلم من خلق 
وهو الأُطيف الْخبير > [ الملك : 15]. 

“«-الحرية المقيدة: 

ذأكرنا مون قبل أن اطرية عبد من المبادعة الوافنة قن الاتقمناف التاق »غير أنينا محددة 
بحدود الاستخلاف» ومقيدة بأحكام التشريع الإسلامى؛ حلالها وحرامها. 

ودور الفقه هنا يكون ببيان ما ينتج عن مبدأ الاستخلاف:؛ وتحديد الحلال والحرام فى 
مجال النشاط الاقتصادىء وما تقوم به الدولة فى هذا المجال. 
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وإذا نظرنا إلى تعريف الفقه.ء وهو الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة 


التفصيلية؛ وإلى موضوعه.» وهو أعمال المكلفين» تبين لنا الدور الكبير الذى يقوم به تجاه 
عل] المبدة.: 


وأريد أن أبين دور الدولة فى المجال الاقتصادى الإسلامى - وبينت هذا منذ سنوات - 
فقن شنة:+4 1ف ظييرك الطبعة الأو بهن كعاب عدوانة درانات فى الثقافة الإسلامية: 
الدولة» وأثبت هنا ما كتبته: 

دور الدولة: 

الدولة الإسلامية لها نظام يختلف عن النظم الحديثة اختلافا جوهريا؛ فالدولة الإسلامية 
ووه الترور الالاتخديت لى 0 شرن رركدة النافرة فى الاعاا ونيم القادرزن لويف الدولة 
كما هو مقرر فى أغلب النظريات الحديثة . 
أى : إن القانون صنيعة السلطة» ومى مصدر احترامه بغض النظر عما يحققه من العدالة. 
نهدا يفدت عو الستلفاة السدريعيةاي القاء الانتبلاي استصوره اللكتات والسنة 

والنظام الإسلامى» وإن كان يفترض قيام دولة» إلا أن المسلمين مخاطبون بالشريعة ولو لم 

فالإتاقم قاذن: لمق بماد وين و افلدي ٠‏ فنك لوعو قورزلا )برايو برستي الالماكمة 1ن 
فر اينم تيع لاقن مسرا لتر تخليد علب الدكايو نأن للد مووي جه ارك 
هذا الدين ليأخذ به المسلمون» فى أى وضع » وأى زمان وأى كان 

وتحيجنة لهند وذ الشريعة الإسلايئة تضوه جحيع التصرقات العامة واناسة فى هده 
الدولة الإسلامية على سواء» فهى سيدة جميع التصرفات الصادرة من الإمام - أى رئيس 
القولة داو شيو كن الرااة الاق امع اذه المبساواة 0 

)١(‏ راجع ما سبق بالتفصيل فى البحث الذى قدمه الد كتور مصطفى كمال وصفى للمؤتمر السابع لعلماء 


المسلمين بالقاهرة سنة ١55‏ ه(9179١م)‏ وعنوان البحث : الولاية المقيدة للسلطة العامة فى الإسلام - ص 
١‏ 5520. 
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ومعنى هذا أن الدولة عندما تتدخل فى أمر من الأمور فإنها لا تحكم الهوى والتشهى» 
وإعما تطبق شريعة الله - سبحانه وتعالى - لتحقيق الأمن والاستقرار » والعدل والكفاية 
للثاين مها . 

والاقتصاد الإسلامى ينبنى أساسا على الحرية : حرية العمل والكسب والتملك والإنفاق» 
غير أن هذه الحرية مقيدة بقيود لازمة - أشرنا إلى بعضها فى الحديث عن المال -- فالدولة 
عليها أن تتدخل لتطبيق تلك القيود المشروعة؛ ولتحقيق الكفاية والعدل بما تراه من طرق 
يقرها الإسلام» وتدخل الدولة يظهر فيما يلى : 

-١‏ فى حقوق العاملين وواجباتهم: ذكرنا أن الأصل فى الإسلام حرية اختيار العامل 
عملهء غيرأن الأعمال التى يحتاج إليها المجتمع المسلم تعتبر فرض كفاية» وقد تصبح فرض 
عين» ومتى صار العمل فرضا على قوم أجبرهم عليه ولى الأمر إذاامتنعوا عنه, مع إعطائهم 
أجرهم العادل . 

؟- وفى الموضوع نفسه قلنا : إن العامل - مهما دنت مرتبته -- يجب أن يحصل على أجر 
يفى بحاجاته الضرورية. 

وفى الحالة الأولى قد يتحكم العامل ويطالب بأكثر من الأجر العادل» وفى الحالة 
الثانية قد يتحكم صاحب العمل فلا يعطى العامل أجره العادل» وفى كلتا الحالتين يأتى 
تدخل الدولة لإقرار العدل» وذلك بتحديد الأجر؛ فتمنع تحكم العامل» كما تمنع تحكم 
أفييافة الاأعهال: 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : إن ولى الأمر إن أجبر أهل الصناعات على ما يحتاج 
إليه الناس من صناعاتهم كالفلاحة والحياكة والبناية» فإنه يقدر أجرة المثل؛ فلا يمكن 
المستعمل من نقص أجرة الصانع عن ذلك» ولا يمكن الصانع من المطالبة باكثر من ذلك 
حيث تعين عليه العمل» وهذا من التسعير الوأجب . 

وكذلك إذا احتاج الناس إلى من يصنع لهم آلات الجهاد من سلاح وجسر للحرب وغير 
ذلك» فيستعمل بأجرة المثل» لا يمكن المستعملون من ظلمهم.ء ولا العمال من مطالبتهم 
بزيادة على حقهم مع الحاجة إليهم . فهذا تسعير فى الأعمال)(١2.‏ 


. "14 الحسبة لابن تيمية: ص‎ )١( 
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ودور الدولة يأتى هنا فى مجالين : 

الأول : منع امحرم من الأعمال والمكاسب . 

الثانى : مراقبة الأعمال الجائزة لتؤدى على وجهها الصحيح . 

ومن أجل هذا وجد جهاز عرف فى التاريخ الإسلامى باسم الحسبة لمراقبة أنواع النشاط 
الإنسانى ولا سيما الاقتصادى») وي رجح الأصل التاريخى لهذا الجهاز, أو الهيعة المكلفة عراقبة 
الأسواق فى البلاد الإسلامية إلى ما ورد فى صحيح مسلم من أن النبى ينه «مر على صبرة 
السماء يا رسول الله. قال : أفلا جعلته فوق الطعام كى يراه الناس ؛ من غش فليس منا). 


.519/ :58 انظر: نظام الإسلام محمد المبارك: ص‎ )١( 

والحسبة كما أشرنا لا تقتصر على مراقبة النشاط الاقتصادى؛ فهى وظيفة دينية شبه قضائية» تقوم على فكرة 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. ورغم أن الأصل فى النظام الإسلامى قيام.الناس جميعا بهذا الواجب» فقد 
«المتطوع بالحسبة) إذا قام دون تكليف . يتلخص عمل المحتسب فى المحافظة على النظام العام والآداب فى 
( انظر الموسوعة العربية الميسرة -- كلمة : حسبة ا ص 7١١‏ ). 

وقال ابن ثيمية: #يأمر اختسب بالجمعة والجماعات وبصدق الحديث. وأداء الأمانات» وينهى عن المنكرات من 
« والغش يدخل فى البيوع بكتمان العيوب وتدليس السلع مثل أن يكون ظاهر المبيع خيرا من باطنه كالذى مر 
عليه النبى عَيِّهُ وانكر عليه. ويدخل فى الصناعات مثل الذين يصنعون المطعومات من الخبز والطبخ والعدس 
الصناعات» فيجب نهيهم عن الغش والخيانة والكتمان. ومن هؤلاء الكيماوية الذين يغشون النقود والجواهر 
والعطر وغير ذلك ) (الحسبة لابن تيمة: ص :١9‏ ١5؟).‏ 


دور الفقه فى المبادئ + 


قال القاضى أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلى المتوفى ( سنة 5/8 ه) فى أحكام 
الحسبة : 
من كل مسلم» فالفرق بين امختسب والمتطوع من تسعة أوجه. ومن هذه الأوجه التى ذكرها 
القاضى : 

أن فرضه متعين على المحتسب بحكم الولاية» وفرضه على غيره داخل فى فرض الكفاية . 
و أن للمحتسب أن يتخذ أعوانا لمساعدته فى مهمته» وأن يوقع عقوبة التعزير على المنكرات 
الظاهرة وله أن يرتزق من بيت المال» وليس للمتطوع شىء من هذا كله. 
امحتسب بالتفصيل » وما قاله : 


قاما المعاملات المنكرةء كالشراء والبيوع الفاسدة ؛ وما منع الشرع منه مع تراضى 
المتعاقدين به فإذا كان متفقاعلى حظره. فعلى والى الحسبة إنكارة؛ وال منع من والزجر 
عليه وأمره فى التأديب مختلف بحسب الأحوال وشدة الحظر. 

وقال: ومما يتعلق بالمعامللات» غش المسعغيات» وتدليس الأثمانء فينكره والتمتمع منةع 

وقالا اشنا يتناد بزلاة مايه عرفلا كددمري اقل الفاماق قن لاشو اق “كلذنة اعداف» 
ددا الات لاع وبواظط يا فيرو التسارفري و لعيا ين اوسديع عن باعي عيتيه فين 
الود والرداءة .لك 010 


)١(‏ انظر كتابه : الأحكام السلطانية . فصل فى أحكام الحسبة: ص 2308:7484 وانظر فى الحسبة - على سبيل 
المثال: 
الأحكام السلطانية : لأبى الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردى البصرى الشافعى. والمتوفى سنة 46٠‏ ه 
؛ ولعله أول من كتب عن الحسية . 
نهاية الرتية فى طلب الحسبة : لعبد الرحمن بن نصر الشيرازى - تحقيق الدكتور السيد الباز العرينى . ط . 
يصن 
نهاية الرتبة فى طلب الحسبة : لابن بسام ا محتسب» تحقيق حسام الدين السامرائى . ط بغداد . 
كاب فى آذات الكسية ب لان عي المحم بن ان معد الستقطى الالكى الآندلسن .+ ط باريد:. 
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ال ا ل مال الله لله تعالى وأن للبت الانتفاع 
الجماعة . 


ولهاأن ترفع يد مالك المنفعة عن المال إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة:؛ أو إذا عطل الفرد 
الانتفاع بهذا المال» بشرط أن تعوضه عن ملكية المنفعة تعويضا مناسبا. ولها كذلك أن تحدد 
ما يملكه الشخص من مال معين إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة كتحديد الملكية الزراعية 
بقدر معين . 

5- وقلنا فى منع الاستكئثار بالثروة إن الإسلام قرر أن الناس شركاء فى ثلاث : الماء والكاة 
والنار» وإن هذه الأشياء الثلاثة ضرورية للغاية» لا يستغنى عنها أحد» ولهذا لا يستأثر بها 
أحد» ويمكن أن يقاس عليها غيرهاء فالضروريات قد تختلف من عصر إلى عصرء وفى بيئة 
عن بيكة ولكن القنياس يخب أن يكون مستوفى الأركان, متفقا مع مبادئ الإسلام 
وقواعده. 

والدولة هنا هى التى تقرر الملكية العامة» وتمنع الملكية الخاصة . 

/-. ثما ينفرد به الاقتصاد الإسلامى الزكاة: 


ودور الدولة هنا يأتى فى جبايتهاء وتوزيعها على مستحقيهاء وإجبار الممتنعين عن 
افيا 

فى عصر النبوة كان الرسول عَلِّهُ يولى من يقوم بجمع الزكاة من أصحابها لتوزيعها فى 
مصارفها التى حددها القرآن الكريم» ومن هذه المصارف -- كما رأينا -. من يقوم بجمعهاء 
وهم الذين سماهم القرآن العاملين عليها. فهؤلاء يقومون بوظيفتهم فى جباية الزكاة 
ويعطون أجورهم من الزكاة ذاتها وبذلك لا يحتاجون إلى مصدر آخر. 

وبعد موت الرسول مُه كانت حروب الردة الشهيرة فى تاريخنا الإسلامى. قال أبو 
هريرة: (لما توفى رسول الله عَكِتّْهء وكان أبو بكر » وكفر من كفر من العرب» فقال عمر: 
كيف تقائل العاين» :وقد قال رسيو ل الله عله +:,أمرت أن أقائل الناس جنع ترق لو :لة نان 
الله فمن قالها فقد عصم منى-ماله ونفسه إلا بحقه, وحسابه على الله»؟ فقال : والله 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال. والله لو منعونى عناقا كانوا 
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يؤدونها إلى رسول الله عَيقَّهُ لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله 
صدر أبى بكر فعرفت أنه الحق .2)١()‏ 
الصحابة الكرام --. رضى الله تعالى عنهم جميعا - فأدوا دورهم فى تلك الحخرب التى انتهت 
والامتعقرار قيييق دعائم الإسلام, وإرهاب من تسول له نفسه من الخروج على هذا الدين. 
فريطية اللة: 
والاحتانيع تار ارد سوك فيدها الكداو لاس المحتقين الكقاية لساب ع 
لعن وروي للق للد لتقن بار وي قزرو لطر افق القت ور ون ا عا 
ويظهر ذلك غَانا وقت الشدائد والأزمات كحرب أو قحط أو ممجاعة أو وباء. 


ولا خلاف بين الفقهاء فى وجوب تكافل المسلمين حيث يعطى الواجد من لا يجدء 
ولعل من أوضح الأمثلة هنا ما قام به الفاروق عمر فى عام المجاعة المسمى ب عام الرمادة(") . 

هذا وليس الأخذ هنا بمعنى الاستيلاء ولا بمعنى الضرائب لأنه لم يكن معروفاء وإنما كان 
عن طريق الدعوة إلى التطوع بالصدقات وإغاثة المحتاجين. 

- وما يتميز به الاقتصاد الإسلامى تحريم الاحتكار: 

ودور الدولة هنا يأتى فى أنها تنفذ شريعة الله تعالى» فتمنع الاحتكار بطريقة عمليةء 
فتستولى على الأشياء ا محتكرة» وتبيعها مع إعطاء صاحبها الثمن الذى يحقق العدل للبائع 


)١(‏ رواه الإمام البخارى وغيره. 

(؟) موضوع الزكاة تعرضنا له هئا باختصار شديد لأن المقام يستدعى هذا. 

(") قال ابن تيمية فى كتابه الحسبة : (امحتكر هو الذى يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام» فيحبسه 
عنهم» ويريد إغلاءه عليهم, وهو ظالم للخلق المشترين ولهذا كان لولى الأمر أن يكره الناس على بيع ما 
عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه ) ( ص؛ ؟ ) . وقال أيضا: ( وأبلغ من هذا أن يكون الناس قد التزموا 
ألا يبيع الطعام أو غيره» إلا أناس معروفون لا تباع تلك السلعة إلا لهم» ثم يبيعونها همء فلو باع غيرهم ذلك 
منع إما ظلما لوظيفة تؤخذ من البائع أو غيره» فها هنا يجب التسعير عليهم بحيث لا يبيعون إلا بقيمة المثل» 
ولا يشترون أموال الئاس إلا بقيمة المثل بلا تردد فى ذلك عند أحد العلماء؛ إذا كان قد منع غيره أن يبيع ذلك 
النوع أو يشتريه؛ فلو سوغ لهم أن يبيعوا بما اختاروا » كان ظلما للخلق من وجهين؛ ظلما للبائعين الذين 
يريدون بيع تلك الأموال» وظلما للمشترين منهم) (ص"؟: 58). 
فليت ما قاله ابن تيمية يطبق على الشركات الاحتكارية فى عصرنا! 


دور الفقه فى المبادئ 3 
وأذكر هنا فتوى لهاصلتها بموضوعناء وهى ما قرره علماء المسلمين فى المؤتمر الأول مجمع 
البحوث الإسلامية المنعقد فى القاهرة سنة ١١85‏ ه(954١م):‏ 
وخ كريط الآمر اؤايد صر ام المتراقب مل الاسوال الشاية بابق يفمعق الفبالج 
انفكا نكري عو الوا لامي ل كل ولقه الاتمساو وام ريا لياف القون الدع كل 
درء المفاسد البينة» وتحقيق المصالح الراجحة. وأن المال الطيب الذى أدى ما عليه من الحقوق 
الغرو ةذ العالفك] لمزلطة ايعان إلى ويف اناري فلكي لير تمه ررم اما 
وأن تقدير المصلحة وما تقتضيه هو من حق أولياء الأمر, وعلى المسلمين أن يسدوا إليهم 
النصيحة إن رأوا فى تقديرهم غير ما يرون). وهذه الفتوى تتفق مع بعض ما ذكرناء ولا 
تتعارض مع شىء قلناه . 
وبعد: فهذههى بعض الأمورالتى تبين دور الدولة 
المسلمة فى المجال الاقتصادى: ومتى قامت الدولة بهذا 


حققت العدل والكفاية بلا مراء. بفضل الله تعالى ورحمته. 


دور لفقه في النشاط الاقتصادي المعاصر 


لقد قام الأئمة الأعلام سادتنا الفقهاء بدورهم خير قيام» وبينوا واجب الأفراد والجماعات . 
والورلة يكنا سوه رما ع وس سي ونا سسحه رداتب ورود ا باق بوسر 
الفبوابظة للعقوه الى مك العاملات ونيعرا'التعكام التصلة ععابلات عطورهي» جر اهم 
الله تعالى خير الجزاء . 

والنشاط الاقتصادى متجدد متغير. 

فكيف نعرف ما يباح منه وما لا يباح ؟ 

وكيف نحدد العقود الحاكمة لهذا النشاط؟ 

وكيف تميز بين الثابت والمتطورء وبين النشاط الاقتصادى الإسلامى وغير الإسلامى؟ 

وكيف نخطط ونوجه لنشاط اقتصادى يتفق مع الإسلام ؟ 

فرظا القت من قع لتاقي والنقه لقا ر تايس لياس الى انتيه علية فقواء لصي 
ولملناقه للم نا" وك اتيك لود اللحكاء ف ضيرع الكقة ابر غيةة وس مقاط 
الاقتتصادى المعاصر يمكن أن يقوم الفقه بما يأتى : 

أولاً: وضع تمادج العقوة المناسبة للمذفآت الإسلامية مقل العقود التأسينية للمضارف 
الاونالامية: و الستدرة العى تعحانا نهنا عتم الغيارقة؟ #اترايخضة والطعارية والكيا ركم 
والاستمداف: والتعرحة البفيية بالسليكاء إلخ. 

ثانيًا: دراسة النشاط الاقتصادى القائم» وبيان | لأصول التى ينتمى إليهاء ومدى صلتها 
بالاقتصاد الإسلامى» .وما يباخ ننه وما لا يبا , 


وعلى شبيل القال+ عيدما تدرش اعطال البنوك نخد أن البتوك غير الإسلامية قافتك على 
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أساس القرض الربوى» وأن الإسلامية قامت على أساس القراض أو المضاربة» ولذلك فإن 
البنوك الربوية يقوم جل نشاطها على الاتجار فى الديون» فالبنك إما أن يكون مقرضا أو 
مقترضا؛ فنراه مقرضا القرض العادى أو البسيط» ومقرضا كذلك عن طريق فتح الاعتماد 
وخصم الكمبيالات» والسحب على المكشوف؛ وهكذا. 

ونراه مقترضا فى الحساب الجارى» ودفشر التوفير» والودائع لأجل بصورها انختلفة. 
وتعددت هذه الصور حتى أعلن بنك واحد عن ستة عشر وعاء ادخارياء ودراسة هذه 
الأوعية تبين أنها جميعا عقد واحد وهو: 

عقد القرض, بزيادة مرتبطة بالمبلغ والزمن» وهذه الزيادة من ربا الديون. 

أما المصارف الإسلامية فإن ا لمصرف بمثل عامل المضاربة» والمودعون يمثلون صاحب رأس 
المال» والأرباح التى يحققها المصرف توزع بالنسبة المتفق عليهاء والنسارة تكون من رأس 
المال كما هو معلوم من شروط المضاربة -- أو القراض - فى لإسلام. 

والمصرف ا ل ا الأولىع 


وفى البنوك الربوية المعاصرة, وإنما يستثمر المال بالطرق التى يقرها الإسلام» فهو إذن يطبق 
0 الإسلامى» وتوضع له العقود التى يتعامل بها مطابقة لأحكام الشرع كما 


وقد اهتم كثير من فقهاء العصر بدراسة النشاط الاقتصادى القائم؛ وكثرت المؤلفات 
سورت بيد ١‏ الوعكروورز ال كوس هده الورقابق د على منص الدا ل 1 يتيرضة العامتية 
والعملية لاتحاد البنوك الإسلامية . ففيها بيان لنشاط هذه البنوك» والتكييف الشرعى لكل 
عليز يدون ممعيع دمو ادكه الشرمن . 

وكيك غدة أبحاتث» جتمع بحهنها الآبواب العاليقة 'نيقت فبها اعمال البعوك الربوية: 
. والبنوك الإسلامية؛ ورددت كل عمل إلى أصله الذى ينتمى إليه من العقود فى الفقه 
الإسلامىء والحلال والحرام فى هذه الأعمال. كما تمدثت عن أنواع أخرى من النشاط 
الاقتصادى المعاصر كالبيوع المعاصرة وأعمال البرصة:» والنقود واستبدال العملات» والتأمين 
بأنواعه وصوره. . . إلخ . 

تالا دراسة العقوه الث تحكيم النشاط الاقنصالاق الإسلامى 'وبيا طبوايعلها ب«وتعد :قرالننة 
كل عقد من العقود.دراسة ففهية مقازثة: تبحلق عن صور هذا العقد فى النشاط الاقتضادى 
الملعاصرء ونبين الحكم فيما ينتمى منها إلى الاقتصاد الإسلامى» وما يخالف الأحكام 
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الشرعية . وأرى أن هذا من الضرورى اللازم لمن يتصدى لدراسة هذه العقود أو تدريسها. 

وإن ما يدرس فى جامعاتنا ومعاهدنا - للأسف الشديد - لا يكاد يعنى بهذا الجانب 
الهام؛ وما يقتصر على كتب الفقه القيمة لسلفنا الصالح؛ وما ألف على منوالهاء دون نظر 
إلى النشاط الاقتصادى المعاصر. 

وأذكر هنا ما انتهينا إليه عند تطوير المناهج بكلية الشريعة بجامعة قطر» حيث جعلنا فقّه 
المعاملات يعنى بالجانب التطبيقى المعاصر. 

ولؤك على سمي العا ايها اتن نينا القى اتدانا عر تسافا كفا لات فوا 
الكفالة وتطبيقاتها المعاصرة - دراسة فى الفقه الإسلامى مقارنا بالقانون. 

عه الدرانية اطاشن نونو الوزاتون نبسف كاه سك اللتطبيق لامي 
للكفالة» تحدثت فيه عن الكفالات المصرفية» والتأمين التجارى وكفالة إقامة الأجانب 
وخروجهم . . . إلخ. 

وبعد : فهذه إشارات سريعة لما يمكن أن يقوم به الفقه فى مجال النشاط الاقتصادى 
العاضرة واعفقند أن هذا يكف لكل هنذا لكر مو بعك محجمين آبا التفتضيل والبسط 
فيمكن أن يكتب فيه بحث مستقل يبين هذا الموضوع باستفاضة:؛ والموضوع جدير بمثل هذا 
البحث وزيادة . 


سس ملسست سس سس سس 2222 22 222 22 2 2 2 0 
البابالثانى 
حكم ودائع البئوك 
وشهادات الاستثمار 
فى المفه اللأسلامى 
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الما في الفقه الإسلامي 


فى الكتاب العزيز 

جاء ذكر الربا فى أربع من سور القرآن الك كرم؛ إحداها مكية وهى سورة الرومء قال تعالى : 
وما آتيتم من ربا يربو في أموال النّاس قلا يربو عند الل وما آنيتم مّن زْكَاةٍ تريدون وجه الله 
فأولتك هم الْمُضعقُون > [ الروم :9م] . 

ومن المعلوم أن الربا لم يحرم إلا فى العهد المدنى» أى أن هذه الآية الكرية المكية جاءت 
من باب التدرج فى التشريع كما حوه د فى حم وى ونيهك ان الما فيو تقول 
عند الله تعالى» وبذلك هيات الأذهان والنفوس لتلقى حكم التحريم وتنفيذه. 

ثم نزل المحريم فى قوله تعالى من سورة آل عمران : يا أيه الّذين آمنوا لا تأكلُوا الا 
أضعافا مضاعفة واد نّقَوا الله علّكُم تفلحون 2١74‏ [آل عمران : ١0‏ ]. 

وجاءت سورة البقرة بختام هذا التشريع» فبينت سوء المنقلب لمن يتعامل بالربا واعتبرته 
عقر امود سرله 0 سرع ونين ينما وا وسار ايعاد عاو لجنيا رة كدير تراه الى : 

< الّذِين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقُوم الذي يتَحَبَطهُ الشيطان من الْمس ذلك بأنّهم قَالُوا 
نما الع مل الا وَل اله ابي حرم اليا فمن جاده معظة من َه فانتيئ فله ما سلف ور 
إلى الله ومن عاد ولك أصحاب الَار هم فيها حَالدونَ 72 يمحق الله الربا ويربي الصّدقَات 
والله لا يحب كل كما أنيم (675) إن الذدين آمنُوا وعمنُوا الصّالحات وأَقَامُوا الصّلاة وآتوا الرّكاة 
لهم أجرهم عند ربّهم ولا خوف عليِهم ولا هم يُحَرَنُونَ 670 يا أَيّهَا اين آمنُوا انَّقُوا الله وََرُوا ما 
بقي من الربا إن كنم مُوْسين 092 فَإن لم تفعلُو فَأَذنُوا بحرب من الله ورَسُوله وإن تبثم فلَكُم 
رءوس أموالكم لا تَظُلمون ولا نُظَلَمُونَ 74" [ البقرة:0/5؟ - 0/4؟] . 
(؟) السورة الرابعة التى أشرنا إليها هى سورة النساء؛ قال تعالى : ط فبظَلْم من الذين هادوا حرمنا علَيّهمَ طَينّات أحلت 

لهم وبصدهم عن سبيل الله كير 652 وأَحْذهم الربًا وقد نهُوا عنْه 4 [ ١.‏ - 111]. 
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فى السنة الشريفة: 

وجاءت السنة النبوية الشريفة تبين أن الربا من الكبائر, ومن الجرائم الموبقات المهلكات, 
وأن اللعنة تلحق من يأكله» ومن يطعمه غيره» ومن كتبه ومن يشهد عليه؛ وانظر مثلا فى 
كنات التوظ يدوا كر هين االعاففة المرلارف ١3‏ قن تلحتن اجدرداتقى لهي فون لوي 
منهاما رواه الشيخان وغيرهما أن الرسول يه قال: «اجتسبوا السبع الموبقات. قالوا: يا 
رسول الله وما هُنْ؟ قال : الشرك بالله. والسحرء وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق» وأكل 
الرباء وأكل مال اليتم, والتولى يوم الزحف» وقذف المخصنات الغافلات المؤمنات). 

وما رواه مسلم وغيره عن جابر بن عبد الله قال : لعن رسول الله 2 َيِه آكل الرباء ومؤكله, 
وكاتبه. وشاهديه., و قال : هم سواء. 


وما رواه البخارى بسنده عن الرسول عَقِتّهُ أنه قال : «رأيت الليلة رجلين أتيانى فأخرجانى 
بين يديه حجارة. فأقبل الرجل الذى فى النهرء فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بالحجر 
فى فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى فى فيه بحجر فيرجع كما كان, فقلت : 
ما هذا ؟ فقال : الذى رأيته فى النهر : أكل الربا)(2)"0. 

ولا يسع أى مؤمن يسمع كلام الله تعالى» وكلام رسول الله يَكْْهُ إلا أن يجتنب الربا أو ما 
فيه شبهة ربا. 
«ليأتين على الناس زمان لا يبالى المرء بما أخذ المال أمن الحلال أم من حرام)("2, وقوله عَبْنهُ : 
«ويأتى على الناس زمان يأكلون الرباء فمن لم يأكله أصابه من غباره). وفى رواية «من 
بخاره)(4). 


ولا من واه 

(؟) راجع الحديث الشريف فى صحيح البخارى - كتاب البيوع ‏ باب اكل الربا وشاهده وكاتبه وانظر شرحه فى 
فتح البارى 5 /51. ش 

(؟) رواآه البخارى وأحمد وغيرهما. 

( ) أسخريجة أحمد والنسائى . 
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معهوم الربا المحرم 

الربا فى القرآن الكريم : 

تحدث القرآن الكريم عن الربا فى أربع من سوره؛ وكان الخنتام هو آيات الربا فى سورة 
البقرة: 8 الّذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس 4 إلى 
١‏ وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون 4 [الآيات : هلا ولا ؟]. 

وتفسيرآيات الربا فى السور الأربع يطول ذكره. والرجوع إليه - بحمد الله تعالى - 
متش كن عون الكش بوالدق ترود أن نقف عنده هنا هو معنى الربا الذى تحدث عنه 
القرآن الكريم» وكان شائعا فى الجاهلية. 

عند تفسير قوله تعالى : © الذين يأكلون الربا. . . © . 

يروى الطبرى عن مجاهد قال : فى الربا الذى نهى الله عنه : 

كانوا فى الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين فيقول: لك كذا وكذا وتؤخر عنى 
فيؤخر عنه . 

وعن قتادة: أن ربا أهل الجاهلية : يبيع الرجل إلى أجل مسمى . فإذا حل الأجل ولم يكن 
عند صاحبه قضاء زاده وأخر عنه. 

وعند قوله تعالى : 

يا أيها الّذِين آمنوا انّقوا اللّهِ وذروا ما بقي من الربا إن كنم مؤمنين # 

روى الطبرى عن السدى قال : نزلت هذه الآية فى العباس بن عبد المطلب, ورجل من بنى 
المغيرة» كانا شريكين فى الجاهلية» يسلفان فى الربا إلى أناس من ثقيف . 

وعن الضحاك قال : كان ربا يتبايعون به فى الجاهلية. . فلما أسلموا أمروا أن يأخذوا 


رءوس أموالهم . ( راجع الجزء السادس من تفسير الطبرى - تحقيق محمود محمد شاكر ‏ 
ف نوما نه ْ 


وقال الجصاص فى أحكام القرآن ( 456/١‏ ): 
الربا الذى كانت العرب تعرفه وتفعله إ نما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل » بزيادة 
على مقدار ما استقرض ؛ على ما يتراضون به. 
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وقال فى موضع آخر ( 50/١‏ ) : 

معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضا مؤجلا بزيادة مشروطة: فكانت | لزيادة بدلا من 
الأجل» فأبطله الله تعالى وحرمه. 

وقال الفخر الرازى فى تفسيره ( 54 / 517 ): 

واا متيف عر افر اذى كان مهو تعر داقن اتلد ادليه بوكاداك ان كاتوا بكاقعوة 
المال على أن 0 اه 
فى الجاهلية يتعاملون به. 

وقال ابن حجر الهيثمى فى كتابه: الزواجر عن اقتراف الكبائر 5١7/1‏ ): ربا النسيكة 
وا امير 0000 ان 00 0 

وتسمية هذا سيئة؛ يصدق عليه ربا الفضل ل لذن النسيئة هى ١‏ لمقصودة فيه 
بالذات 

ثما سبق نرى أن ربا الجاهلية كان من ربا الديونء» وهو ربا ال: لتسيقة: 
ا 0م الأجل؛ 0 ا 
تقابل الآخل+.وينفق: على :هذه الريادة الرنوية من البذاية بالعراضى ماديزاه كل متهم مصلحة 

وق يدقع نعك] انرا فل اكنيناطا شودرية إل ران اللا رسا نذا كل سرون الفترض 
طبقت القاعدة الجاهلية المعروفة : إما أن تقضى وإما أن تربى فإما أن يؤدى المقعرض»ء وإما أن 
يزاد فى الدين والأجل . 

ويظهر الاستغلال والماحة عند عجز المدين عن أذاء الدين 3 وتطبيق القاعدة الجاهلية. 
لا ا 0 
ل ل سي 
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الفوائد المركبة التي تأخذها جميع البنوك الربوية فى عصرناء ومثل ما يفعله كثير من التجار 
فى البيع بالتقسيط, حيث يأخذون زيادة من المشترى عند تأجيل دفع الأقساط عن موعدها 
اغدذ . 

وقوله تعالى : © وإن نبثم فلكم رءوس أَمَوالكُم لا تظلمون ولا تظلّمون »4 يبين أن أى زيادة 
على رأس المال مهما قلت أو كثرت تعتبر من الربا المحرم» وهذا الحكم خاص بالمدين الموسرء 
أما المدين المعسر فيبين حكمه قوله تعالى : 

© وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة, وأن تصدقوا خير لكم . 
الربا فى السنة المطهرة : 

جاءت السنة المطهرة لتؤكد تحريم ربا الديون الذى حرمه القرآن الكريم» وتبين أنه من أكبر 
ل ل ا ا يتشدرك فين ان تكابه 
ص ايت معي لد ورا ضصت وكير امي 3 0" لعن اكل الرباء ومؤكله, 
وكاتبهء وشاهديه.ء وقال : هم سواء بول طلم أيضاء «فمن زاد أو استزاد فقد أربى» الأخذ 
والمعطى سواء». 

وفتمه الحديث الشريف يبين أن أى زيادة ربا محرمء ويستوى فى الإثم واللعنة المقرض 
والمقعرضء ولو كان التحريم مرتبطا بالاستغلال وقصم الظهر فقط كما يقول المجترئون على 
الفتيا لكانت اللعنة لا تلحق المقترض الفقير» والإثم يرتفع عن المضطر امحتاج . 

كما كان للسنة دور آخر حيث بينت تحريم ربا البيوع» وهو نوعان: ربا الفضل: أى 
الزيادة, وربا النسيئة : أى التأجيل والتأخير. 


5 مواقت نات مها ال 


بالب والشعير بالشعير ا 0 مثل » يدأ بيد فبيع 1 لذ شب 


كانت ا لمت ا 
على ربا الفضل أم لم يكن فيه زيادة. 


أما عند بيع الذهب بالفضة فلا يشترط التساوى؛ ولكن لابد من التقابض كما جاء فيما 
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رقأه الشيخان: (الذهب بالورق - أى العملة الفضية - ربا؛ إلا هاء وهاء), أى خذ وهات . 
فإن لم يتم القبض فهو ربا نسيقة . 
الإجماع: 
الأموال الربوية» فإذا لم تتوافر الشروط و ا كان ربا الفضل أو النسفية. وقد أفتت 
كل امجامع الفقهية بأن النقود الورقية لها ما للذهب والفضة من الأحكام. 

والاختلاف هنا إنما هو فى حالة البيع فقطء أما فى القرض فلا خلاف فى تحريم أى زيادة 
مشروطة فى العقدى ولا بقتصر هذا على الاضفاف الستة وما يلحق بها وإثما هو فى كل 


شع 

قال الإمام مالك فى المدونة (4 /5؟): كل شىء أعطيته إلى أجل فرد إليك مثله وزيادة 
فهو ربا. 

وقال ابن رشد الجد فى مقدماته وص 507 ): وأما الربا فى النسيئة فيكون فى الصنف 


ا ع ا ا و ا 
واحد باثدين من صنفه إلى أجل من جميع الأشياء. 

وقال شيخ الإسلا م ابن تيمية : « وليس له أن ب يشترط الزيادة عليه فى جميع الأموال باتفاق 
العلماء) ( مجموع الفتاوى 41 )2 

وأهل الظاهر الذين خالفوا الجمهور» فوقفوا عند الأصناف الستة فى البيع» لم يخرجوا 
مايخ فى فرصل 

قال ابن حزم فى المحلى (5/؟ 5 : «الربا لا يجوز فى البيع والسلم إلا فى ستة أشياء 
فقط: فى التمر والقمح والشعير والملح والذهب والفضة. وهو فى القرض فى كل شىء) . 

وقال: « وهذا إجماع مقطوع به). 

وقال ابن قدامة فى المغنى :)7٠0/5(‏ « كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير 
خلاف . قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية - 
فأسلف على ذلك - أن أخذ الزيادة على ذلك ربا) . 
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ا 11 
إذن فتحريم فوائد القروض ثابت بالكتاب والسنة والإجماع, ومعلوم من الدين 
بالضرورة. 
قال الإمام الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله : 
إن النصوص القرآنية الواردة بالتحريم تدل على أمرين ثابتين لا مجال للشك فيهما : 
الأمر الأول : 
أن كلمة الربا لها مدلول لغوى عند العرب كانوا يعاملون به ويعرفونه وأن هذا المدلول هو 


زيا 5 اند وم تين الأجل» وأن النص القرا. نى كان واضحا فى تحريم ذلك النوع؛ وقد فسرة 
النبى يله , بأنه الربا الجاهلى» فليس | لأى إنسان - فقيه أو غير فقيه - أن يدعى إبهاما فى هذا 
المعنى اللغوى. أو عدم تعيين تعيين المعنى تعييئًا صادقاء » فإن اللغة عينته. والنص القراتى عينه 
بقوله تعالى : «وإن يم فلكم وهوس أَموَالكمْ لا َظْلمُون ولا تظلمُون 4 . 

الأمر الثانى : 

ال بك لاد ا رم كر كي بد 
فى أى عهد من عهود ا 00700 


١انظر:‏ بحوث فى الربا ص5 ؟:١5؟).‏ 
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١١١‏ يس لس ب ك_ 


الفرض الإتنتاجى الريوى 

القروض الربوية فى عصرنا منها ما يعرف بالقرض الاستهلاكى»؛ ومنها ما يعرف بالقرض 

فإذا احتاج شخص إلى مال لطعام لا يجده أو شراب» أو غير ذلك من حاجاته 
الضرورية؛ وأعطاه آخر قرضا بفائدة» فإن هذا يسمى قرضًا استهلاكياء لأن القرض؛ يؤخذ 
للاستهلاك وحرمة هذا القرض واضحة بلا خلاض . 

ما إذا استخدم القرض فى التجارة ال د 
الاسعيان وحددتث فائدة ثابتة لرأس المال» هذا سين قرها إننا 
50 ا لات 

ولقد وجدنا فى عصرنا ‏ لللأسف الشين يد - من يحل فوائد القروض الإنتاجية! مع أننا 
إذا ريا ادن قروض الجاهلية التى حرمها الإسلام؛ وجدنا ندرة القرض: الامتولاكى »ذلك أن 
العربى قل أن يحتاج إلى قرض استهلاكي : 

فالعرب في الصحراء: « كان غذاؤهم فيها بسيطًا؛ فقليل من الشعير يكفيهُم» وإذا 
أضيف التمر واللبن فذلك غذاء رافه» وكان لياسهم بسيطا كغذائهم: وهو ليس أكثر من 
ثوب طويل يضمه فى وسطه منطقة وقل تلفه عباءةع وغطاء للرأس بمسكه عقال). 

ال ميم 007 ء القاسية» 

(انظر: كتاب العصر الجاهلى للد كتور /) شوقى ضيف - ص :58 //17) 


أما مكة فى الجاهلية فكانت مدينة تجارية عظيمة:؛ وأهلها اعتادوا القيام برحلتين 
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تحاريتين؛ إحداهما إلى اليمن شتاءء والأخرى إلى الشام صيفاء وقد امن الله - عز وجل - 
عليهم بهذا فى سورة قريش كما هو معلوم. 

وطن يه ليق ماهد قارية هم التعاق ا كسا عق ترقل:وللطلب خلما مع قارمن 
ومعاهدة تجارية مع الخحصيريين فى اليمن» وكذلك ازدادت مكة منعة جاه كما ازدادت 
بغار . 

وبلغ أهلها من المهارة فى التجارة أن أصبحوا لا يدانيهم فيها مدان من أهل عصرهم. 
كانت القوافل تجىء إليهم من كل صوب» وتصدر عنها فى رحلتى الشتاء والصيف» 
وكانت الأسواق تنصب فيما حولها لتصريف هذه التجارة فيهاء ولذلك مهر أهلها فى 
النسيئة والرباء وفى كل ما يتصل بالتجارة من أسباب المعاملات ). 

(حياة محمد َه للد كتور /) محمد حسين هيكل - ص: 517 ) . 

من هنا نرى أن مثل هذا امجتمع العربى تندر فيه القروض الاستهلاكية وتكثر فيه القروض 
الإنتاجية للتجارة. 1 

ونستطيع أن ندرك دقة الفتوى التى أجمع عليها كبار علماء المسلمين المشتر كين فى الموْتمر 
الثانى مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة سنة 5 ١ه‏ (375١م)‏ حيث أفتوا بأن : 

«الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم., لا فرق فى ذلك بين ما يسمى بالقرض 
الاستهلاكى وما يسمى بالقرض الإنتاجى ) . 

وبعد هذه الفتوى الجماعية يجب أن تتوقف الفتاوى الفردية, وألا نبرر لأنفسنا التعامل 
بالربا لأن فلانًا من الناس قال : إنه ليس رباء وإنه حلال ! 


الريا في الدراسات الاقتصادية 


الاقتصاد - ما دمنا نببحث مسألة اقتصادية - فلا يكفى أن نسمع الآراء الفقهية . والواقع أن 
دن المالة لباجانان”: 

والمجانب 0 03 فهو من اختصاص علماء الاقتصاد 4 يوعد برأيهم بحرن 
يخرج عن دائرة الخلال ا ا ا عي 
النظام ا حرم . 

ومجمع البحوث الإسلامية عندما أفتى فى مؤتمره الغانى بحرمة فوائد البنوك دعا أهل 
تلبية لهذه الدعوة » وتطبيقا عمليًا للبديل الإسلامى » والمؤتمرات الإسلامية التى قالت 
بحرمة فوائد البنوك اشترك فيها فقهاء الشريعة والاقتصاد والقانون . 

وأشرت فى بعض الدراسات إلى أن المصلحة الاقتصادية دائمًا ليست فى التعامل بنظام 
الفائدة 9 ولعل تلك الإشارة ل تكقي لأر لعاف الذين يريدون أن يستمعوا لرأى الاقتصاديين 
» لذلك أضيف هنا نتائج دراسة قام بها الأخ الصديق الدكتور رفعت العوضى الأستاذ بكلية 
اليجانة تايف الازهر : 

والد راسة التى قام بها اقتصادية بحتة » وهى فى مجال تخصصه ؛ وتدور حول رؤية 
00 الربا اولح سحي ا يع ب حر ليقي الهو سوام 

لفائدة ؛ ونكتفى هنا بذكر النتائج ج التى ذكرها فى نهاية بحثه . 
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ماهى النتائج التى يمكن الوصول إليها من الدراسة التى قدمتها ؟ 

عار نيوان جديا مده عقا تعاقم اللذر الية 
أولا: ماهو موضوع هذا البحث ؟ 

رجو أن تكون هذه الدراسة قد أثارت فينا الاهتمام بما أسميه رؤية اقتصادية لتحريم 
الربا : 

فنا أذكر أن الاهتمام فى دراسة تحريم الربا كان يتجه دائمًا إلى الدراسات الفقهية ؛ 
بسع فاع زر اشيةة اف تدرنيااى الل الإسلامى وكا ري اعداد قرا لقرابلة يعض 
الآراء التى قد تصنف على أنها ببحث عن عناصر اقتصادية لهذا التحريم . ولكن تقييمى لها 
أنها كانت آراء متفرقة » ولم تكن منصبة كلية على العنصر الاقتصادى الذى هو موضوع 
الدراية القن قدمتماغنا ؛ لذلك فإنى أرجو أن ينظر إلى دراستى على أنها تجميع وربط 
للعناصر الاقتصادية فى تحريم الربا . 
ثانيا : من نخاطب بهذه الدراسة ؟ 

أخاطب بهذه الدراسة أكثر من فئة : أخاطب بها أولاً جماعة الفقهاء الذين يهتمون 
النظر فى بعض المعاملات الربوية استجابة للضغوط الاقتصادية . أقدم إلى هؤلاء الدليل 
الاقتصادى الذى عرضته هنا ومن باب الاستطراد أذكر أننى مع هذه الفئة فى تحريم الربا . 

والفئة الغانية هم الفقهاء الذين ينظرون فى بعض المعاملات العصرية » والتى أعتقد أن 
فيها ربا » ولكنهم يناقشونها فيما يعتقدون أنه يمثل الوعاء الاقتصادى للعصر الذى نعيشه 
. وربما يكون فى خاطرهم أنهم بذلك يجعلون الإسلام أقدر على العيش مع الحياة 
الافعضاذية ٠‏ وإلئ هؤلاء أقدم هذه الدراسة لعلهم يراجعون كثيراً من المقولات الاققتصادية أو 
غيرها التى اعتقدوا فيها . والرسالة الموجزة التى أوجهها إليهم هى : 

أن الاقتصاد يرى أن الربا شر 
أخاطب بهذه الدراسة أيضاً جماعة الاقتصاديين وهم الذين يرتبطون بما نسميه الاقتصاد 


الوضعى » لقد امع هؤلاء فى هذه الدراسة بعض ما يعرفونه» وفى رأف أن موقف هؤلاء 
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الاقتصاديين من تحريم الربا كان به غموض وتعقيد؛ ذلك أن ما بدا منهم أنه اعتراض على 
تخليص الاقتصاد من المعاملات الربوية فهم أن هذا الاعتراض يستند إلى مقولات اقتصادية 
؛ ولكنهم لم يحددوا طبيعة هذه المقولات الاقتصادية . 

والرسالة التى أوجهها إليهم هى أن هذا البحث ناقش مقولات اقتصادية هم يعرفونها . 
يتقدموا معنا فى الاهتمام بإقامة الاقتصاد غير الربوى ونحن وهم الآن نملك معرفة اقتصادية 

أخاطب بهذه الدراسة أيضا ما أسميه الفرد العادى المسلم . وفى رأيى أن هذا المسلم بدا 
أحميانا أنه عنصر ضاغط علينا ونحن نبحث تحريم الربا . وقل يكون هذا الشخص أ أعلن ما 
يمثل ضغطا علينا » أو كان تقيبمنا نحن للواقع الاقتتصادى الذى يعيش ويتعامل فيه , هذا 
تينيب مكل يقفا علينا . وأوجه رسالة إلى هذا المسلم : قصدت بهذأ البحث أن أدعم 
إيمانك بالإسلام كن 4 كم عله حه فى الاقتصاد 2 وذلك بتقديم هذه الدراسة الااقتصادية 
لتحريم الربا بجانب ما تعرفه الدراسة النقلية » وما أؤكده لهذا المسلم العادى : 

أن الاقتصاد الربوى شر عليه 

وأن هذا المسلم العادى سوف ينهض ويتحمل المسكولية معنا وذلك بالختياره معاملا'ات 
اديه عدر ريو 

أخاطب بهذه الدراسة أ من بيدهم مسكولية القرار الاقتصادى فى اججتمعات 
التى أوجهها إلى هؤلاء : 

أن الاقتصاد الربوى شر 


وليس هذا أمقولة الاقتصاديين المرتبطين بالاقتصاد الإسلامى وحدهم © وإعنا حطى 00 
مقولة من يرتبط بالاقتصاديات الوضعية . وأنا على يقين أنه إذا استطعنا - نحن الذين نهتم 
بالاقتصاد الإسلامى - أن نضع الدراسة الاقتصادية المسكولة والواعية عن تطبيق الاقتصاد 
غير الربوى ومساوئ الاقتصاد الربوى فإن استجابة المسكولين عن القرار الاقتتصادى سوف 
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عرضت فى هذه الدراسة معلومات اقتصادية وسجلت بشأنها مواقف لى ونتائج عليها . 
وسؤالى هل دراستى غير مسبوقة » يمكن أن يتجزأ إلى أكثر من سؤال . 

السؤّال الأول : ماذا يقول الاقتصاديون عما قلته اقتصاديًا ؟ 

إن ماقلته من تحليل فى الدراسة قال به الاقتصاديون وسجلته الكتب الاقتصادية , 
والدراسات الاقتصادية التطبيقية . 

ما قلصه عن خروج النظرية الاقتصادية عن ربط الادخار والاستثمار بالفائدة قال به 
الاقتتصاديون : 

ما قلته عن عدم فعالية الفائدة لتحريك المتغيرات الاقتصادية فى الاقتصاديات المتخلفة 
هو نتيجة دراسة تطبيقية لصندوق النقد الدولى وللبنك الدولى للإنشاء والتعمير . 

ماقلته عن أن علاج الأزمة الاقتصادية ألزم الاقتصاديين بتحييد دور الفائدة فى الاستثمارء 
أى عدم جعل الاستثمار مربتطاً بمعدل الفائدة » هذا القول قال به الاقتصاديون . 

وهكذا كل ما قلته اقعصاديًا هو موثق فى الكتب والأبحاث والدراسات الاقتصادية . 
وهكذا فلم آت بجديد فى الدراسات الاقتصادية من هذه الزاوية . 

راذا يت ل انع سارو ذتيا سيكلعة افط ءادن + قط تعر التديهانتى القحي بدرانيين؟ 
وهذا هو السؤال الثانى . 
تقديم البديل لهذا الاقتصاد . إن الاقتصاديين الذين انتقدوا فعالية الفائدةكان انتقادهم به 
تغرتان : 

الفغرة الأولى : انهم ساقوا هذه الانتقادات مبعثرة ومفرقة وغير مربوطة معاً . وقد عالجت 
فى دراستى هذه الثغرة » فقدمت دراستى عن معدل الفائدة فى منهج شمولى وكلى لهذا 
الموضوع . وقد أتاحت لنا هذه الرؤية الشمولية أن نحكم على الاقتصاد الربوى كله . 

الثغرة الثانية : التى كانت فى عمل الاقتصاديين : هى أنهم - مع تسجيلهم للانتقادات 


أما دراستى فقد أتاحت لها النظرة الكلية أن تضع الاقتصاد الربوى كله موضع تساؤل . 
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ثم إن ارتباطى بالاقتصاد الإسلامى جعلنى أقدمه كبديل للاقتصاديات الربوية . 


ولبدز | قكان شيك توا نط لقص اد الاتاقن المينظ اتعفداء للبت عسوت 
الاقتصاد الربوى 8 
هل هناك جديد اخر فى دراستى ؟ 

فى الجزء الثالث من الدراسة حاولت أن أستخلص معانى اقتصادية للمنهج الإسلامى فى 
تشغيل رأس المال . وما قلته فى الفقرة الثالئة عن منهج الإسلام فى تشغيل رأس المال : 
واستهداف الإنتاج فى هذا المنهج؛ ثم ضمان متحقيق تقدم اقتصادى حقيقى بهذا المنهج هو 
- كما أقول عنه - البحث عن عناصر اقتصادية لحكم منع المعاملات الربوية وإياحة 
معامللات أخرى ٠.‏ 3" 
رابعا : ماذا قالت دراستي باختصار ؟ 

إن أهم النتائج التى تسجلها دراستى هى : 

١‏ أن التحليل الاقتصادى قد تخلى عن الفائدة . ويعنى ذلك أننا فى مجال التحليل 
الاقتصادى النظرى لا نرتبط بالفائدة . وإذا أشرنا إليها فإن ذلك إنما يجىء فى تعليم المعلومة 
الاقتصادية . 

؟- أن الاقتصاديات حين تواجه أزمة اقتصادية , فإن الاقتصاديين لا يزيدون فى المطالبة 
وكان ذلك فى عام م. 

٠‏ أنه ثبت أن اقتصاديات البلاد لا تستجيب فيها المتغيرات الاقتصادية للمتغيرات فى 
القائدة ) ويعنى ذلك عدم فعالية الفائدة ف هذه الاقتصاديات 5 

:- أتبعت: الدراسات التطبيقية أن :رءوس الأسوال التى تتعامل بالربا تتقص قيمتها 
الحقيقية . وثبت ذلك فى الدراسات التى عملت عن الادخارات النفطية وهى الدراسة التى 
أشرت إليها . وقد اقترح الاقتصاديون أنفسهم أنه لضمان عدم تناقص القيمة الحقيقية 
لرءوس الأموال هذه أن يكون أسلوب استثمارها هو المشاركة . وهم - بذلك -- وصلوا إلى 
ما قال به الإسلام منذ خمسة عشر قرنا . 


ه استنتحجنا ىم الدراسة عناأ اقتصادية ,: ج الأسل" فى ممعي أس المال . 
فى ر مر 9 مى فى راس 
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وهى عناصر تجعل الاقتصاديات التى تدار وفق المنهج الإسلامى فين تشغيل رأس المال تدم 
تقلاما اقتصاذيا حفيقيا : 
خامسا : هل هناك خطورة فى إلغاء الاقتصاد الربوى ؟ 

إجابة هذا السؤال هو أن الدراسة السابقة أثبتت أن إلغاء الاقتصاد الربوى ليس فيه 
خطورة . بل إن الدراسة الاقتصادية تقول : 

إن إلغاء الاقتصاد الربوى هو ضرورة اقتصادية وهو علاج اقتصادى حتمى 

وفى تقديرى أن إجابة هذا السؤال تتطلب أن نتقدم إلى بحث جانب من جوانب 
مشكلة مناقشة تطبيق الاقتصاد الإسلامى . إننا نسمع من يقول إنه لا يمكن إلغاء الربا فى 
تدار من خلالها الحياة الاقتصادية » وذلك مثل البنوك . وفى رأيى أن هذه مغالطة ومغالطة 
خطيرة . ذلك أن إلغاء التعامل بالربا لا يعنى إلغاء الجهاز المصرفى على سبيل المثال . 
والتجربة تقول لنا ذلك . لقد قامت الآن بنوك إسلامية تؤدى جميع الوظائف التى تؤديها 
الينوك ولكنها ألغت التعامل بالربا 5 لذلك أرى أنه يجب أن نحثو التراب فى وجه من يقول 
إن الغا الربا تعض حرفن اللدياة الافتصنادية؟ لان ذلك يكو مغالطا , 

لكن هناك سد يق موضصوع إلغاء الاقتصاد الربوى 6 جائبا يتعلق بالمعاملاات الاة قتصادية 
الخارجية . وأعرف أن هذه واحدة من كبريات المشاكل التى تواجه البنوك الإسلامية . 

وقد الاقف العاف على لحن كارع بالا اذا لا نو مد المسللفيين لفلانا 
مصرفيا يعمل على مستوى العالم الإسلامى » ويربط البنوك الإسلامية بعضها ببعض ويكون 
وبح تن انين التدهنا لسعية اران الالحكجية © 
سادسا: هل هناك صعوبات فى إلغاء الربا ؟ 

تستلزم إجابة هذا السؤال أن نناقش موضوعات كثيرة . سؤال خطورة إلغاء الربا هو فى 
نفس سؤال صعوبات إلغاء الربا » هو سؤال عن علاقة اقتصاديات البلاد الإسلامية 
باقتصاديات البلاد الأجنبية » وخاصة العلاقة مع البنؤك.. واأعتقد -ه كما كشنت الملاحظة 
- أن ذلك يمثل واحدا من أهم أو أخطر التحديات أمام تطبيق الاقتصاد الإسلامى وإلغاء 

إن المؤسسات المالية العالمية لن تترك الاقتصاد الإسلامى يأخذ فرصة التطبيق وإنما سوف 
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طبيعة التحديات التى تواجه تطبيق الاقتصاد الإسلامى . أ.ه. 

تلك كانت النتاك تج التى انة نتهى إليها أستاذ الاقتصاد المسلم » ونأتى إلى رجل اقتصاد غير 
مسلم ء وهو مدير بنك لمانى فى فرانكفورت : جوهان فيليب مزايهر فون بتمان الذى ألف 
مناخ ا القتواقدد اسيياة ارده الفاكداة:.. 

وقرأ هذا الكتاب الأخ الأستاذ الدكتور أحمد النجار رحمه الله ثم قام بترجمته وكتب 
تعليقا عليه » وتفضل مشكورا فأهدى إلى صورة من الترجمة التى لم تنشر بعد 

وأنقل هنا تعليق الد كتور النجار بعد ذكر شىء مما جاء فى الكتاب الذى يضم سعة 


على عتزالهالمششزيدي فاضي :اقول إنهكهدا مفلل لماه ع حشاء وقه اوطر قو عتصديت. 
البرتقال أو اللبن الحليب » فإن ارتفاع الفائدة يقلل من قيمة العملة . 

كلما ارتفعت الفائدة كلما تدهور النقد ؛ فكما يؤٌدى الماء إلى رداءة عصير البرتقال أو 
الحليب » تؤدى الفائدة إن رداءة النقود . 

ا وأننا نبسط المسألة ونسطحها ولكن الحقيقة 

ه العبارة السهلة البسيطة هى ذ اي ل 
00 » وهذا هو موضوع الدراسة 

الفائدة العالية تدمر قيمة النقود وتنسف أى نظام نقد ى مادامت تزيد كل يوم ,ع 
وتتوقف سرعة التدمير وحجمه على مقدار ر الفائدة ومدتها : 

ولكن ماهى الفائدة العالية ؟ ومتى يمكن اعتبارها عالية ؟ 

من البديهى أن /١١‏ أعلى من /٠١‏ » ولكن ال /٠١‏ هل هو رقم عال أم عال جدا أم إنه 
يتجاوز المعقول ؟ سؤال لا يمكن الإجابة عليه إلا إذا وجدنا مقياسا . فما هو المقياس لمقدار 
الفائدة المناسب ؟ 
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المقياس هو إنتاجية الاقتصاد القومى , أى : هو القيمة المضافة » أو الزيادة فى الإنتاج » أو 
قيمة الأصول الموجودة فى امجتمع ؛ والناشئة عن تشغيل رأس المال النقدى (النقود) فى هذا 
المجتمع . أى الربح الناشىء عن استخدام النقود فى نشاط منتج . 

فكل الفوائد تعتبر عالية إذا زادت عن معدل الإنتاجية فى المجتمع , أى إذا زادت عن 
القيمة المضافة أو عما أضافه استخدام النقود من زيادة حقيقية فى الإنتاج . 

فحيئما يحدث ذلك فمقدار الفائدة يعتبر مرتفعا» ومعنى ذلك أن النقود تتكلف أكثر 
نما تحققه من نات استخدامها . 
انخفاض قيمة النقود معناه : تضخم : 

فكل زيادة فى الفوائد عن معدل الزيادة فى الإنتاجية معناه حقن التضخم بمزيد من 
الجرعات المنشطة للتضحم . 

فمعدل الإنتاجية لايصل اليوم فى الدول الصناعية إلى أكثر من 5 فى السنة إن لم يكن 
أقل من هذا المعدل » فى حين يفوق مستوى الفائدة هذا المعدل بزيادة قدرها فى بعض 
البلدان أكثر من /٠١‏ وهذا هو الحادث فى أمريكا بالنسبة للدولار » ففى عالمنا المعاصر 
توجد قروض بالدولارات تصل إلى مئات البلايين من الدولارات بسعر الفائدة المرتفع » أى 
أن الفائدة التتضخمية على ٠٠٠١‏ مليار دولار تصل إلى ٠٠١‏ مليار سنوياء وهذا يعنى 


4أجخجي22 اا ااا 
93 . سداد هذا : هذا بعيلة . 
يمكنهم من المبلغ » و لتضخم الحقيقى 


بعبارة أخرى يي ل 0 
فالفائدة المرتفعة معناها ببساطة زيادة تضخمية فى النقود » ولذلك كانت الفائدة المرتفعة 
هى التضخم ذاته 
سووا الدو ولآر 0 ساسية فى العالم اليوم 

اميل 2525100 
يعنى سعر الصرف الحالى للدولار شيئا ذا معنى » فالأمر يتوقف على القوةا لذاتية للعملة 
وهذه فى الحقيقة تبدو سيئة للغاية . 


فنحو /٠١‏ من مجموع المحقوق الدولارية فى العالم لا يقابلها عوض - أو بمعنى آخر 
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تعتبر مفقودة ‏ ففى السنوات الثلاث الأخيرة يعتبر الجزء الأكبر من الحقوق الشولا ةد 

مسكينة العملة القائدة !! 

كيف حدث هذا ؟ . . الإجابة مؤّلمة. 

التدهور فى قيمة النقود بسبب الفوائد المرتفعة يرجع إلى سياسات اقتصادية فاشلة منذ 
عدة سنوات . هذه السياسات تدور حول تقليص حجم أو كمية النقود فى الدول فى حين 

إن محاولات تطبيق سياسة استقرار قيمة النقود من خلال تقليل كمية النقود داخل 
حدود الدولة - وفى نفس الوقت زيادة كميتها خارج الدولة - هذه السياسة لم تمنع 
التضخم » ولم تحل دون فقدان النقود لقيمتها » بل زادت من حدة التضخم فى العالم . 

ومن السهل إثبات ذلك وتعليله » وهذا ماسنفعله فى الصفحات القادمة . 

من الجدير بالذكر أن هذه السياسة المتبعة فى العالم والتى ف ! فشلت فى المحافظة على في قيمة 
النقود . أهملت تماما عامل الفائدة ودورها فى نشوء ظاهرة التضخم ., وهذا الإهمال يدل 
على عدم الإحساس بالمسكولية الخطيرة نحو سلامة قيمة النقود . 

والنتيجة : أنه لم يحدث فى التاريخ الحديث أن وصلت الفوائد إلى هذا المستوى المرتفع 
ولمدة طويلة . 
الزيادة فى أسعار الفائدة » ثما يؤدى فى النهاية إلى انهيار قيمة النقود . 

الفائدة المرتفعة معناها ارتفاع مبالغ فيه للأسعار دون أن يقابل هذا الارتفاع فى الأسعار 
إنتاج أو جهد إنتاجى » بعبارة أخرى زيادة فى المديونات فِنْ العالم دون زيادة ممائلة فى 
الإنتاج . الفوائد لاتسدد » وهى تستحق يوما بعد يوم ', وهذا يعنى أن جزءا كبيرا يظلن 
دائما بدون دفع , وبالتالى تؤجل من سنة إلى أخرى ملايين بل مليارات من الديون والحقوق 
المستحقة التى تعتبر فى حكم الضائعة . 
فى مواجهته يزيد من الفائدة . أى أن سياسة الاستقرار الفاشلة تؤدى إلى سياسة الفائدة 
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المرتفعة . وهذه تؤدى إلى مزيد من التضخم . 

لذلك لا ينبغى أن تسمى هذه السياسة بسياسة الاستقرار . ولكن ينبغى أن يطلق عليها 
عكس ذلك » وسيحول ذلك دون تطبيق السياسة المرجوة للاستقرار بل يؤدى بنا الأمر إلى 
كارثة مخيفة من عدم الاستقرار . 

ذا كاقث اناك تطبه سنوي أت كتيده لطي دان افر رياني وها يات 
ولكن عن طريق غير مرغوب فيه » حيث سيتحقق من خلال دمار شامل » والسبب يعود إلى 
الفائدة المرتفعة . 

لامكن إيقاف التضخم من خلال تقليل كمية النقود مع وجود الفائدة المرتفعة » وإن ما 
سيحدث هو التصدع » وسوف يحدث متأخرا وبعد فوات الأوان بتضحيات كبيرة» ونحن 
نعيش هذه الظاهرة حاليا . 

القنائذة الركفعة تعن ++ بالسيية الاقتضياد القرسق عاشيقا غير الذى تعدية بالنسيية للغرد 
أو المدشأة فى المجتمع » فبالتسبة للاقتصاد القومى ككل تعنى الفائدة المرتفعة لمدة طويلة 
نياف كول اشرو وان قدهورا ف قيجة اللعرة موتشنهينا ساف بوواض م .وف تفن 
الوقت يؤدى ارتفاع الفائدة دون أن نشعر فى البداية فى فترة الرواج - إلى زيادة عدد 
المدينيين والمفلسين . 

ومع استمرار وجود الفائدة تزداد المديونية وعدد العاجزين عن السداد » ونصل إلى ما 
يمكن أن نطلق عليه 51884612108 وهى الحالة التى نعيشها الآن كالشخص المشوهء 
وتنخفض الفائدة ببطء للأسف », ولكن تزداد حالات الإفلاس » وكل حالة من حالات 
الإفلاس تعنى تدمير جزء من النقود وبالتالى تحقيق جزء من الاستقرار المنذر . وتتأجل 
الكارثة بسبب عوامل لا إرادية أو جبرية وهى الإفلاسات المتكررة » التى يصاحبها المزيد من 
العاجزين عن السداد حتى مرحلة الكارئة الكبرى التى تفرض علينا مرحلة الاستقرار الجبرى 
بالامه وتضحياته » وكلما تأجل حدوث للق كلها أضفة الكازثة أشن اعد ويكون 
قد سبق السيف العذل » وأصبح من الصعب معالجة الأمور ؛ حيث نصل إلى كارثة 
اقتصادية سبيها الفائدة المرتفعة لمدة طويلة » فكارثة الفائدة للكثيرين تؤدى إلى كارثة 
اقتصادية للجميع . 


قنك نداتنوادر الكارثة:فعلا :ولكن كيقن يبدو المستقيل ؟ وكيف ستصيير الآمور ؟ 
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سيكون الأمر أسوأ مما كان منذ خمسين سنة لآن الظواهر المصاحبة للكارثة مثل العدد 
الكبير للوحدات الإنتاجية المفلسة والبطالة المتزايدة وتدهور قيمة النقود . كل هذه الظواهر 
ستكون آثارها فى المستقبل مختلفة عن آثارها فى الماضى . 

لقد أصبح تفادى الكارثة حالياً غير ممكن . ولا مفر من حدوثها » ومن السهل التنبؤ بها 
؛ فهى ليست مصادفة . أو أنها سوف تأتى فجأة كنتيجة عفوية أو كسوء حظ ء وإِنما ستأتى 
نتيجة السياسة الاقتصادية الخاطئة التى تعتمد على نظام الفوائد ؛ هذه السياسة هى المسئولة 
عن الكارثة . فالمشكلة أو الأزمة ليست أزمة استقرار وإِنما أزمة إصلاح جذرى وعنيف 
لتطورات خاطئة فى الهيكل شجعت عليها ودعمتها سياسات فاشلة وخاطئة لفترات 
طويلة» فالتضخم جزء واحد من هذه التطورات الخناطقة بالرغم من أنه أهم الأخطاء. 
وسيعقب التضخم ظاهرة الكساد وهكذا . 

ستبدأ حينكذ ظاهرة التضخم فى الاختفاء » وهكذا يدفع البعض ثمن أخطاء الآخرين . 
ودائما تدور الأموال حول النقود» فالنقود هى دماء الاقتصاد والنقود السليمة هى الثى 
تجعل الاقتصاد سليما » ولكن نقودنا الحالية مريضة » ولذلك فإن اقتصادنا مريض . 

الأمنوة اقيض قن الاقتضواة ازي ا بس الطرر يواح ]نانم مهايا العااة قد الول 
عق ذللع؟ 

المسئول هو السياسة » وصانعو السياسة بقراراتهم غير المسئولة التى أساءوا من خلاله إلى 
النقود واستعمالاتها . الذين يتحملون المسئولية » وهم السبب . ولكن آثار الكارثة غير 
موزعة بالتساوى . 

ثم قال بعد ذلك : 

«لقد تعب الاقتصاديوت من محاولات امتصاص وتقليل كمية النقود . فالكمية تزداد 
بالرغم من المحاولاات المستمرة للحد منها وعلى الأخص مع استمرار زيادة الفائدة . 

ارتفاع الفائدة مثل تدفق الماء الذى يعقب انهيار السد » والذى يزيد من آثار الفيضان 
الناشىء عن أنهياره » والذى نعنيه اليوم هو فيضان نقدى وكارثة غرق فى النقود الرديئة . 

والسبب هو الفائدة ؛ فهى أساس الانهيار ؛ انهيار السد وزيادة كارثة الغرق . فالكارثة 
كارثة الفائدة . 
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كان من الممكن تفادى الكارثة لو اثبعنا سياسة اقتصادية أخرى .. سياسة نقد 


- 
2 


وأصوب ؛ كيف؟ 
سوف تحاول الإجابة عن ذلك فى الآبواب القادمة . .ها . 


هذا بعض ما جاء فى الباب الأول » ولا يتسع المجال لعرض باقى الأبواب . غير أن تعليق 

الدكتور أحمد النجار يوضح ما انتهى إليه بتمان . والتعليق موجز, ولذلك أنقله كاملا . 
تعليق الدكتور النجار على الكتاب 

يفرق الاقتصاديون المعاصرون فى تناولهم لموضوع الفائدة بين مصطلحين هما سعر 
الفائدة النقدى وهو الربا » وسعر الفائدة الحقيقى . يقصد بسعر الفائدة النقدى : السعر 
الفائدة الحقيقى : فهو الناتٌ الذى يتحقق من استخدام رأس المال السلعى أو بمعنى آخر هو 
ثمرة استخدام طاقة العمل أو الفكر أو الطاقات المادية المتاحة . 

ويفترض الاقتصاديون أن سعر الفائدة النقدى يعكس بصورة أو بأخرى معدلاات الزيادة 
الفائدة النقدى مع سعر الفائدة الحقيقى . ولا يزال الكثيرون يعتقدون - بدون سند علمى: 
قاطع ع أن سعر الفائدة يرتبط بالإنتاج الحقيقى زيادة ونقصا على المستوى القومى الاي أو 
الجزئى » أى أنه يعكس ما يمكن أن ييحققه رأس المال العينى من زيادة فى الإنتاج» حيث إن 
نهاية المطاف من استعمال'النقود هو تحريكها لطاقة بشرية أو مادية فى المجتمع . ولكن الواقع 
المؤلم الذى نعيش فيه » والحقيقة التى نعاصرها » هى أن كل العوامل المحددة لسعر الفائدة 
النقدى -- الريا - تسير فى طريق يختلف تماما عن الطريق الذدى تتفاعل فيه عوامل الإنتاج 
الحقيقية فى ا مجتمع » ومن ثم ثمرة هذا التفاعل . 

فاقتراح الكاتب أن الخنلاص لن يكون إلا باتباع سياسة للفوائد تجعلها لا تزيد عن 
الاستخدام الفعلى لرأس المال العينى - أى إذا زاد الإنعاج زادت الفائدة . وإذا قل قلت 
الفائدة » وإذا وصل الإنتاج إلى أقل من صفر تصبح الفائدة سلبية أى خسارة - وهذا هو 
مبدأ الغنم بالغرم , أو مبدأ المشاركة الذى تشير إليه المبادئ الاقتصادية الإسلامية . وهذا ما 
لا يحدث ولم يحدثء ولن يحدث مادامت المؤسسات المالية والسياسات الاقتصادية التى 
تتحكم فى سعر الفائدة النقدى تتخذ من الوسائل والأساليب مالا بمكن أن يؤدى إلى 
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حدوث هذا التوازن » بل تسهم فى زيادة الهوة بين سعر الفائدة النقدى والحقيقى » وذلك 
بسبب الخروج بوظيفة النقود عن مهمتها الأساسية - وهى حيادها وتسهيل وتيسير التبادل 
فى السلع والخدمات - إلى الاتجار فيها بالصورة التى نراها اليوم فى جميع المؤسسات المالية 
واتباعا للسياسات المصرفية والاقتصادية فى الدول المعاصرة . 

وهذا ما برهن عليه الكاتب الألمانى خبير البنوك فى كتابه كارثة الفائدة لأن التوازن بين 
سعر الفائدة النقدى وسعر الفائدة الحقيقى - الإنتاجية الحدية لرأس المال العينى -- بمصطلح 
الاقتضاد الغرقى لا يعدى سنوق الالعرام:بميد؟ المشاركة فئ العمويل ؟ أى أن تمن وظيغة التنقود 
لا يدفع ولا يتحدد إلا بعد أداء الوظيفة » فإذا أسفر الناتح عن استخدام رأس المال العينى عن 
خسارة فيكون الثمن سلبيا » وإذا تحقق كسب فيكون الثمن إيجابيا . 

ولكن استخدام كلمة الفائدة فى كتاب كارثة الفائدة تعكس ثقافة الكاتب الغربى » 
ولكنه أبرز الفكرة فى تأكيده على ارتفاع الفائدة النقدية عن معدلات النات القومى » 
وبمعنى آخر وجود الربا بأى مقدار نتيجة بيع وشراء وإقراض النقود فى مفهومها المعاصر ؛ 
بعيدا عن معد لاات الإنتاج السلعى . 

ولعل صيحة هذا الكاتب الألمانى » وتحذيره من الكارثة التى يعيش فيها العالم من جراء 
الفائدة - الربا - وسياسات الفائدة » تدفع الاقتصاديين الإسلاميين إلى تجسيد النموذج 
العملى المقنع لمؤسسات مالية إسلامية تنقذ العالم من الكارثة التى تحيق به ؛ إنها مسئولية 
تاريخية . 

العالم ييبحث عن منقذ من الكارثة » ولا إنقاذ إلا بتطبيق التوجيهات الاقتصادية 
الإسلامية تطبيقا سليما ؛ فالكل بمد يديه للخلاص . فهل يدرك الاقتصاديون الإسلاميون 
مسئوليتهم ودورهم ؟ 

انتهى التعليق . 
كارثة أكبر !! 

ما سبق تتضح الفائدة الربوية » وأثبت الكاتب الخبير الاقتتصادى غير المسلم أن علاج 
الكارثة فى النظام الاقتتصادى الإسلامى من حيث لا يدرى » وهو ما سياأتى بيانه فى 
الحديث عن المضاربة بشروطها التى أقرها رسول الله َّْْه وأجمع عليها المسلمون : فالفائدة 
لا تحدد مقدما وإلا كانت من الربا اغحرم » ولكن الربح الفعلى الناتئٌ عن الإنتاج والاستثمار- 
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يعرف إلا بعد حساب التكاليف » فلذلك لا يمكن تحديده مقدما . وقد تزيد التكاليف 
على رأس المال » فلا يوجد ربح يوزع » بل خسارة » فتقل النقود » وقد بين بتمان ‏ من 
الناحية الاقتصادية - الأضرار الناتجة عن حساب الفوائد فى حالة عدم تحقق نات فعلى ع 
والضرر الأكبر فى حالة الخسارة . 

وإذا كان كتاب مدير البنك الألمانى بِيّن كارثة الفائدة » فإن الكارئة الأكبر أن نجد من 
المسلمين من يدعو إلى التعامل بهذا النظام الربوى » ويرفض النظام الإسلامى !! 

فأحد المفتين أحل الفوائد الربوية واعتبرها استثمارا حلالا » فقال: 

إن البنوك فى جميع بقاع الأرض تستثمر بالطرق التى أحلها اللّه!!! وقال عن تحديد 
الفوائد : إن هذا التحديد واجب واجب !!! 

وقال فى محاضرة مسجلة عندى : إن نيبت سفت إلى ترك نظام تحديد الفوائد فى 
البنوك؛ وأشهشذت بنظام البنوك التى لا تحدد الفوائد - يقصد الينوك الإسلامية ‏ فإن دار 
الإفتاء أول من سيعارض هذا !!! فلم يقل : إن دار الإفتاء أول من يدعو ويؤيد » بل أول من 
سيعارض !! هكذا !! 

أليست هذه كارثة أكبر من كارثة الفائدة ذاتها !!! 


القرض الانتاجى الربوى وشركة المضاربة 


إلى جانب القرض الإنتاجى الربوى الذى شاع واستشرى فى الجاهلية» وجد أيضا تعامل 
آخر الاسشتقماز وهو : شركة المطارية) اوها يسمى د القواض 'أيضاء وذ كر أت الرسول 482 
وهو فى شبابه وقبل زواجه بالسيدة خديجة رضى الله عنهاء تعامل بهذه الشركة عندما 
تاحرف الها : 

وعندما جاء الإسلام, وحرم الرباء دخل القرض الإنتاجى الربوى فى دائرة الحرام. وبقيت 
المضاربة حلالا» فتعامل بها الصحابة - رضى الله تعالى عنهم -- مع غيرها من طرق 
الاسعتمار المشروغة واقزهم الرشول عله , 

والعباس بن عبدالمطلب الذى تعامل بالربا وكان رباه أول ربا وضعه الرسول #َكه: تعامل 
أيضا بالمضاربة» وكان يشترط على المضارب شروطا إذا خالفها ضمنء ويذكر أن الرسول عَيه 
رفع إليه شرط العباس فأجازه« .2١‏ 

ومن المعلوم أن المضارب ليس بضامن إلا إذا خالف شروط العقدء أو فعل ما ليس من حقه 
أن يفعله, أو قصرء أو فرط . 

قال ابن قدامة : ومتى شرط على المضارب ضمان المال أو سهما من الوضيعة فالشرط 
باطل» لا نعلم فيه خلافًا 2١0)‏ . 

الفرق بين القرض الإنتاجى والمضاربة : 

والفرق بين القرض الإنتاجى الربوى وشركة المضاربة أن القرض يحدد له فائدة ربوية 
)١١‏ انظر: المطالب العالية 4١59/١‏ والخبر سكت عليه البوصيرى؛ و لكن فى سنده مقال . 
9(؟)المغنى .١89/6‏ 


المضسار بسسة ١١‏ 


للمبلغ المقترضء والزمن الذى يستغرقه القرض» كأن يكون //٠١‏ من رأس المال سنوياء» بغض 
النظر عما ينتج عن هذا القرض من كسب كثير أو قليل أو خسارة. 

أما فى المضاربة فالربح الفعلى يقسم بين صاحب رأس المال والمضارب بنسبة متفق 
غليها» واللاسدازة من ران لمالا ؤخنوةه ولا وال :الغامل بسيعاى اله مسا ولا قن عدارة 
عدم وجود ربح. 

والعلاقة بين صاحب القرض وآخذه ليست من باب الشركة» فصاحب القرض له مبلغ 
معين محددء ولا شأن له بعمل من أخذ القرض» ومن أخذ القرض يستثمره لنفسه فقطع 
حيث يملك المال ويضمن رد مثله مع الزيادة الربوية» فإن كسب كثيرا فلنفسه؛ وإن خسر 
تحمل وحده الخسارة . 

أما المضاربة فهى شركة فيها المغنم والمغرم للاثنين معا. فالمضارب لا يملك المال الذى 
بيده وإما يتصرف فيه كوكيل عن صاحب رأس المال» والكسب - مهما قل أو كثر - يقسم 
ونينا واحنوة الننى عاوينا :برضو لشب التي ناج يرال نان انين تائم 
ويتحمل العامل ضياع جهده وعملهء ولا ضمان على المضارب كما ذكرنا. 


المضاربمة ؟ ١١‏ 


المضاربة ثابتة بالسنة 
04 ساألل 

قال أحد السادة العلماء : 

«لم يؤثر عنه عَيْنّْهُ فى حديث أنه تكلم فى موضوع المضاربة؛ حيث قال الأئمة ورجال 
الحديث كالإمام الشوكانى فى نيل الأوطار: ليس فى المضاربة شىء مرفوع إلى النبى عَي 
سوى حديث ضعيف يقول إن فيها بركة. كما أثر عن الإمام ابن حزم أن كل أبواب الفقه 
لها أصل من الكتاب والسنة ما عدا القراض - المضاربة -- فما وجدنا له أصلا ألبتة فى 
الكتاب والسنة)(١2.‏ 
مباشرة : «ولكنه إجماع صحيح مجرد. والذى يقطع به أنه كان فى عصر النبى تنه فعلم به 
وأقره ولولا ذلك لما جاز) . 

ح احس رو ا اع م ١ل‏ ا 
به كل الأئمة ف السسايه مع كا لب لي ا هذا الإجماع أليس 
ججة ماطة ودرا ع معتاون التشريع الإبلاقى؟ 

ولننظر هنا إلى ما قاله إمام دار الهجرة فى الموطأ « كتاب القراض - باب ما يجوز من 

قالت رض الله عفه د فى ربح يدفم إلى لى رجل مالاً قراضاء واب شترط عليه فيه شيا من 
الربح خالصًا دون صاحبه: إن ذلك لا يصلح - وإن كان درهما و 5-7 إلا أن يشعرط 
نصف الربح له ونصفه لصاحيه أو ثلثه أ اوس اذ مو للف وذ كط قاذ اشيم انيما 
ووالا ار حي ا دان وار اض المسلمين . 

قال: ولكن إن اشترط أن له من الربح درهما الواع اللبانا ال احالف وو ا لعيم ره 


9١١)الذى‏ 5 كر هذا هو الد كتور عبدالمنعم النمر ولا أدرى لماذا اجمرا الغيازة فى وضع الالال أبن حزع!! وقد 
أثستناه . أفيتفق هذا المسلك مع المنهج العلمى الصحيح؟! وللأسف ردد القول أخيرا الدكتور محمد سيد 
طنطاوى . 


المضاربمة س0 


بقى من الربح فهو بينهما نصفينء فإن ذلك لا يصلح » وليس على ذلك قراض المسلمسين. 
اها 

وتعبير الإمام مالك هنا: وهو قراض المسلمين مع كلمة حلال» ثم تعبيره الآخر: وليس 
على ذلك قراض المسلمين : يدل على أن القراض الحلال لا يكون فيه مبلغ محدد من المال 
ولو كان درهما واحدا . 

والصورة التى اعتبرها الإمام مالك مخالفة لما عليه المسلمون لا تخرج عن الشركة» لكن 
درهما واحدا يمكن أن يبطلها ويخرجها عن دائرة الحلال» فكيف إذن بما لا يمكن أن يكون 
شركة فيها الغنم والغرم وليس إلا قرضًا استثماريًا ربويًا! 

ويرد هنا سؤال وهو أن ما ورد عن الصحابة الكرام وأجمعوا عليه دون مخالفة واحدء ألا 
يدخل فى حكم المرفوع إلى الرسول يِه ؟ 

أفيمكن أن يكون هذا باجتهاد محض أم أنهم أخذوه وفهموه من الرسول َلِلَهِ ؟ 

أليسوا هم أدرى وأعلم بماأحل الرسول عه وبما حرم؟ 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية أن المضاربة ثابتة بالسنة» قال فى مجموع الفتاوى 
(5/15؟9١)‏ عند حديته عن حجية الإجماع : الآية المشهورة التى يحتج بهاعلى الإجماع 
قوله تعالى : ومن يشاقق الرّسُول من بعد ما تين لَه امد ويتَبعْ غيْرَ سَبيل المؤمنين وله ما 
تولى 4 [ النساء: 6 .]١‏ 

وذكر الاراء امختلفة حول دلالة الآية الكريمة؛ ثم قال رحمه الله: «ومن شاقه فقد اتبع 
غير سبيلهم وهذا ظاهر؛ ومن اتبع غير سبيلهم فقد شاقه أيضاء فإنه قد جعل له مدخلا فى 
الوعيد» فدل على أنه وصف مؤثر فى الذم» فمن خرج عن إجماعهم فقد اتبع غير سبيلهم 
قطعاء والاية توجب ذم ذلكء وإذا قيل: هى إماذمته مع مشاقة الرسول #َيِلَه» قلنا : لأنهما 
متلازمان» وذلك أن كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصا عن الرسول عله 
فانتخالف لهم مخالف للرسول عَيْنّه » كما أن امخالف للرسول َيِه مخالف لله تعالى» ولكن 
هذا يقتضى أن كل ما أجمع عليه قد بيئه الرسول #َكلّه . وهذا هو الصواب . 

فلا توجد أبدا مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول عله ولكن قد يخفى ذلك 
على بعض الناس ويعلم الإجماع فيستدل به؛ كما أنه يستدل بالنص من لم يعرف دلالة 
النص؛ وهو دليل ثان مع النصء كالأمثال المضروبة فى القرآن» وكذلك الإجماع دليل آخر 


كما يقال: قد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماعء؛ وكل من هذه الأصول يدل على 
الحق مع تلازمهاء فإن ما دل عليه الإجماع فقد دل عليه الكتاب والسنة» وما دل عليه القرآن 
فعن الرسول َيِه أخذء فالكتاب والسنة كلاهما مأخوذ عنه» ولا يوجد مسألة يتفق 
الإجماع عليها إلا وفيها نص . 

لا إجماع بلا نص : 

وقد كان بعض الئاس يذكر مسائل فيها إجماع بلا نص كالمضارية وليس كذلكء بل 
المضاربة كانت مشهورة بينهم فى الجاهلية لا سيما قريش» فإن الأغلب بينهم كان التجارة؛ 
وكان أصحاب الأموال يدفعونها إلى العمال» ورسول الله ييه قد سافر بمال غيره قبل النبوة 
كب ساف كان شديكت والع الل كان قبي انو مقياة انا كديها مداو مع ال سفيان 
وغيره» فلما جاء الإسلام أقرها رسول الله يله وكان أصحابه يسافرون بمال غيرهم مضاربة 
ولم ينه عن ذلك» والسنة : قوله وفعله وإقراره » فلما أقرها كانت ثابتة بالسنة. 


أبو موسى بمال أقرضه لابنيه» واتجرا فيه وربحاء وطلب عمر أن يأخذ الربح كله للمسلمين 
لكونه خضدهها بذالك ذون سائر اليش فقال له اخدهما: لو خش رالمال كان غلينا فكي 
يكون لك الربح وعلينا الضمان؟ 

كانت معروفة بينهم والعهد بالرسول تَهُ قريب لم يحدث بعده. فعلم أنها كانت معروفة 
بينهم على عهد الرسول عَيْتهِ كما كانت الفلاحة وغيرها من الصناعات كالخياطة والجزارة . 
وعلى هذا فالمسائل امجمع عليها قد تكون طائفة من المجتهدين لم يعرفوا فيها نصا فقالوا فيها 
باجتهاد الرأى الموافق للنص» ولكن كان النص عند غيرهم» وابن جرير وطائفة يقولون: لا 
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ينعقد الإجماع إلا عن نص نقلوه عن الرسول ييه » مع قولهم بصحة القياس . 


وتحدث ابن تيمية عن المضاربة فى موضع آخر فقال: 


.)155--١514/19( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 


ولا يجوز أن يخص أحدهما بربح مقدرء لآن هذا يخرجها عن العدل الواجب فى 
الشركة( ) وعد اهو الذق تبن عه كين من للرا رعة؛ فإنهم كانوا ب ا 0 
بتقعة بعينهاء ومو عنا يغبت على الماذيانات وأقبال الحداول ونحو ذلك» ف: فنهى النبى عيثة عله عن 
ذلك » وَلهَدًا قال الليثك بن سعد وغيره+ إن الى نهى عنه ع هو أمر إذا نظر فيه ذو البضتر 

ففبوناك العو حو نتن نعلي اليا روي قا نعل با الوق فول لطبا ري قي مسن ان 
00007 م لسر اسه جد سا ام 
هذا كمأ 200000 

لهذا كانت الوضيعة على المال» لأن ذلك فى مقابلة ذهاب نفع العامل)(25. 


وقال ابن القيم رحمه الله : المزارعة من جنس الشركة» يستويان فى الغنم والغرم فهى 
كالمضاربة ). 
وقال: «أصحاب الأرض كثيرا ما يعجزون عن زرعها ولا يقدرون عليه, والعمال والأكرة 
يحتاجون إلى الزرعء ولا أرض لهمء ولا قوام لهؤلاء ولا هؤلاء إلا بالزرع » فكان من حكمة 
عليهاء ويشتركان فى الزرع : هذا بعمله. وهذا منفعة أرضهع وما رزق الله فهو بينهماء 
وهذا فى غاية العدل والحكمة» والرحمة والمصلحة؛» كما فى المضاربة والمساقاة)2'7. 
فالمساقاة والمزارعة إذن شركتان كالمضاربة. فماذا جاء فيهما من الدص ؟ 
جاء فى نيل الأوطار كتاب المساقاة والمزارعة عدة روايات منها : ما رواه الشيخان وغيرهما 
عن أبن عمر رضى الله عنهما ١‏ (أن النبى يِه عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرعا 
)١(‏ قارن بين هذا وبين ما ذهب إليه الدكتور طنطاوى مفتى مصر من أن البنوك الربوية أقرب إلى روح الإسلام من 
البنوك الإسلامية؛ حيث قال: البنوك التى تحدد الربح أقرب إلى روح الإسلام من البنوك التى لا تحدد!! بل 
قال : التحديد فرض لازم متحتم!! 
)١١‏ المرجع السابق .508/5١‏ | 
(") عون المعبود» شرح سنن أبى داود: 9/ 51٠0-4557‏ وشرح الحافظ ابن قيم الجوزية 


وعنه أيضا أن النبى #َكثّهِلما ظهر على خيبر سألته اليهود أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها 
ولهم نصف الثمرء فقال لهم : «نقركم بها على ذلك ما شئنا). 

وكالروا التسارق ليها ورطلة عا الرقات هو ان تمر قال بها بالمتيكة اعلن سك سجرة 
إلا يزرعون على الثلث والربع . 

وهذه الروايات وغيرهاتؤيد ما ذكره ابن تيمية وتلميذهابن القيم من قبل » ولكن إذا 
شرط أحد الشريكين شيئا لنفسه فما حكم العقد؟ 

بعد الموضوع السابق من نيل الأوطار نجد باب (فساد العقد إذا شرط أحدهما لنفسه التبن 
أو بقعة بعينها ونحوه) (8--705). 

وتحت هذا الباب نقرأ ما يلى : عن رافع بن خديج قال: 

كنا أكثر الأنصار حقلاً فكنا نكرى الأرض على أن لنا هذه ولهم هذهء فرما ا خرجت 
هذه ولم تخرج هذه. فنهانا عن ذلكء فأما الورق فلم ينهنا) . أخرجاه. 

وفى لفظ «كناأكشر أهل الأرض مزدرعاء كنا نكرى الأرض بالناحية منها تنمى لسيد 
الأرضء قال : فربما يصاب ذلك وتسلم الأرض . وربما تصاب الأرض ويسلم ذلك, فنهينا عنه 
فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ» رواه البخارى . وفى لفظ قال : «إنما كان الناس يوؤّاجرون 
على عهد رسول الله تنه بما على الماذيانات7١2‏ وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذاء 
ويسلم هذاء ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كرى إلا هذا . فلذلك زجر عنه. فأما 
شىء معلوم مضمون فلا بأس به) رواه مسلم وأبو داود والنسائى . 

وفى رواية عن رافع : «حدثنى عماى أنهما كانا يكريان الأرض على عهد رسول الله ينه 
بما ينبت على الأربعاء وبشىء يستشنيه صاحب الأرض قال : فنهى النبى عَيْلّهُ عن ذلك). رواه 
أحمد والبخارى والنسائى . 

وفى روايه عن رافع : ١‏ أن الناس كانوا يكرون المزارع فى زمان النبى ينه بالماذيانات وما 
يسقى الربيع وشىء من التبن» فكره رسول الله َه كرى المزارع بهذا ونهى عنها رواه 


احمد . 


قم الامالاقه نع ها بعك علي حاف الدون رشيطانان الباق وف بش اناميا همطان سمي الدانك عانها وفيا 
الجداول والربيع : أى النهر الصغير والجمع جداول وأربعاء. 


١ المضاربة‎ 


من الروايات السابقة نرى فساد العقد إذا جعل لأحد الشريكين شىء معين» والحكمة 
هنا واضحة؛ وإن كان النص يتصل بالمزارعة والمساقاة» فكلام ابن القيم واضح كل الوضوح 
ومن قبله شيخه ابن تيمية» فلعل هذا النص كان أصلا أخذ به فى المضاربة » وقد أشار إلى 
هذه الروايات المرحوم الأستاذ الدكتور عبدالرحمن تاج فى بحث قدمه للمؤتمر السابع مجمع 
البحوث الإسلامية» ثم قال : لا سير أن اشتراط جزء معين من الخارج لصاحب 
الأرض فى المزارعة لا يجوزء وأن النبى #َكِلّْهُ قد نهى عنه , لما يترتب عليه من الظلم» وعدم 
العدل بين الشريكين - صاحب الأرض والعامل فيها - لجواز ألا تخرج الأرض غير ما 
شترطه الأول لنفسه فيضيع عمل العامل وجهده على حين ينتفع الشريك الآخر وحده. فأما 
كراء الأرض بالذهب أو الفضة أو بشىء غيرهما مضمون فى الذمة» فلا شىء فيه. 

هذا هو ما ث بت عر الرسول كله ورو ام ائفية لاديف : البخارى ومسلم وأحمد وأبو داود 
اسان وانقات عونق ا يسع الفقهاء من مثل أبى حنيفة ومالك والشافعى 
وأحمد إلا أن يتبعوه ويقولوا به فى المزارعة والمساقاة والمضاربة وسائر الشركات» فإن اشتراط 
جزء معين من ربح ذلك وثمراته لأحد المتعاقدين, قد يؤدى ى إلى المعنى الذى من أجله ورد 
النهى» فيخل بالمقصود من العقدء وهو الاشتراك فى النتائج والثمرات . 

وإذا كان اشتراط جزء معين من الخارج لصاحب الأرض فهى المزارعة» قد حظرته الشريعة 
ونهى عنه الرسول عَيتّه لما فيه من 0 الشريكين المتعاقدين على 0 
الربح والخسارة» فلماذا يرد فى وجه الأئمة الفقهاء قؤلهم بلزوم خلو العقد من ذلك الاشترا 
الجائر الظالم؟ وهم لم يقولوه إلا تطبيقًا للسنة الصحيحة؛ وعملاً بما تدل على نصوصها 
الصريحة! وكيف يسوغ من مطلع على نصوص الشريعة ومواردهاء أن يقول فى اشتراط ربح 
محدود لرب المال فى المضاربة : إنه جائز» غير مخالف للكتاب والسنة.» وإن كان فيه مخالفة 
لأقوال الفقهاء؟ 

أو لا يكفى النص على حظر ذلك الاشتراط ومنعه فى المزارعة» فيعلم أنه محظور وممنوع 
فى المضاربة والمساقاة وغيرهما من فروع الشركات؟ وهل من حسن الظن بالشريعة العادلة أن 
يقال: إنها تمنع من الظلم والجور فى شركة المزارعة» وتبيح ذلك فى شركة القراض؟ ١.ه.‏ 

الس ل 000 


«(هذا الشرط المفسد للمزارعة بالنص الصريح هو فى رأيى أصل لإجماع الفقهاء على 


خسرتء وتعليلهم فساد المضارية هنا كتعليلهم فساد المزارعة هناك فهم يقولون هنا: إنه 
ألا يربحهاء وهذا تعليل موافق لروح الإسلام الذى يبنى كل معاملاته على العدالة انحكمة 
الواضحة ) . 

من هذا كله نرى تعدد الأدلة التى تبين بطلان عقد المضارية إذا جعل لأى من الشريكين 
نصيب معلوم, فإلى جانب هذه الأحاديث الشريفة توجد السنة التقريرية والإجماع . 


معاهلات الينوك 


جاء فى المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية هذا التعريف للبنك : 

البنك : مؤسسة تقوم بعمليات الاثتمان بالاقتراض والإقراض. 

وفى الموسوعة العربية الميسرة : 

مصرف أو بنك : تطلق هذه الكلمة بصفة عامة على المؤسسات التى تستخصص فى 
إقراض واقتراض النقود . 

التعريف السابق يلخص طبيعة عمل البنك . وإذا رجعنا إلى أساتذة الاقتصاد وجدنا هذا 
الأمر متققا عليه . 


«يمكن تعريف البنك بأنه المدشأة التى تقبل الودائع من الأفراد والهيئات تحت الطلب أو 
لأجل. ثم تستخدم هذه الودائع فى منح القروض والسلف ). 

ويقول الدكتور محمد زكى شافعى فى كتابه مقدمة فى النقود والبنوك ( ص: ١917‏ ): 

«يمكن تلخيص أعمال البنوك التجارية فى عبارة واحدة هى : التعامل فى الائتمان أو 
الاتجار فى الديون ؛ إذ ينحصر النشاط الجوهرى للبنوك فى الاستعداد لمبادلة تعهداتها بالدفع 
لدى الطلب بديون الآخرين» سواء أكانوا أفرادا أم مشروعات أم حكومات» ويقبل الأفراد 
البنوك من اعتمادات وسلف؛ نظرا لما يتمتع به التعهد المصرفى بالدفع لدى الطلب من قبول 
عام فى تسوية الديون. وهكذا تموسل البنوك التجارية إلى مزاولة نشاطها الذى تبرز به 


معاملات البنوك ١٠١‏ 


المدين). أ. ه. 

ويقول الد كتور محمد يحيى عويس فى كتابه محاضرات فى النقود والنبوك (9(ص:9؟؟): 

«تتخض الرظيقة الرشنية الشوف اق اعبات المزيعة فلمل التمليدية : إن الترك 
تقترض لكى تقرض». 

ويقول الدكتور محمد عبدالعزيز عجمية فى كتابه مبادئ علم الاقتصاد ( ص : ١/ا١؟):‏ 

«ويعرف البنك التجارى أو بنك الودائع عموما بأنه المنشأة التى تتعامل فى الاثتتمان أو 
الدين). 
نكر لاقن ار ال 

ويتفق الاقتصاديون على تعريف الائتمان بأنه : تبادل قيمة عاجلة بقيمة اجلة . 

وفى ندوة جمعية الاقتصاد الإإسلامى بالقاهرة, والتى عقدت آخر ذى الجحيحة سنة 
8 اهانحت عنوان : الفوائد المصرفية بين الربا والربح » وحضرها الكثرة الكاثرة من رجال 
الاقطضاداء والخافلين :فى التنوك » مدت الد كعور عبد الحمية الغرالق عن :طبيفة عمل البنك 
دابكان م عن انالك اودوع يل : 
عن المشروعات الاقتصادية الأخرى فى أن نشاطها يتمثل فى التعامل فى الديون والائتمان, إذ 
تقوم هد ابراه وه نع اتحمافية معد لعافتي ا الود عير لق :امقر ظعي انوناء و الج تسريه 
لأموالهاء أى الممقترضين منها ونحصل فى مقابل ذلك على مدفوعات من هؤلاء العملاء. ومن 
هذا التعامل تحاول تحقيق أقصى ربح ممكن ؛ ويتكون هذا التعامل أساسا من نوعين هما: 
النوع الأول الاتجار فى الديون أو الائعمان, والنوع الثانى هو خلق أو صناعة الديون أو الاثتمان. . 
وظيفتا البدك : 


ومن ثم فإن البنك يعوم بوظيفتين فى إطار كونه تاجرأ للديون أو الائتمان: أولاهما 


معاملات البنوك ١‏ 


الاقتراض من المودعين والإقراض للمقترض » ويدفع للمودعين ثمنا محددا هو الفائدة على 
الودائع, ويتقاضى من المقترضين ثمنا أعلى هو فائدة الإقراض» والفرق بين الفائدتين أو 
العيعي نلق ادر السام لال داك لفاك 

وإذا كانت الوظيفة الأولى للبنوك التجارية هى الاتجار فى الديون» وهى أن تقوم بإقراض 
الديون أو الاثتماث » وهضى وظيفة يمارسها النظام المصرفى فى مجموعه.» وتعنى باختصار 
وتبسيط أن تلك البنوك تقوم بإقراض ما لم تقترضه فعلا من أحد أو نحره» أو تقوم بإقراض 
مالا تملكه , وهذه وظيفة شديدة الأهمية والخطورة نشأت بشكل أساسى من المخنصائص 
الذاتية لنظم الاقتراض المصرفى ووسائله؛ وما يطلق عليه مؤسسة الشيكات » وهى وجود 
العضلق عا داه وكا فادزسه الفعلو ين النافل ايلك 

واجتماع الوظيفتين لمؤسسة واحدة هى البنك التجارى جعله لا يتاجر فى ديون التزم بها 
على أى مفكر اقتصادى أو قانونى . 
محل النشاط لتلك البنوك الجديدة أيضا كما هو الحال فى البنوك التجارية, وبقيت 
ناسنا رسي اس اتحيف كنف اتدوراة أو القتروض ع هيعدا 'المقناط » والاجار 
لوقه نويه لسن نالع الرساكرة اال جين ميق الإظوة القن أن رجهيا” 

كما لم يغير من طبيعة البنوك التجارية تركيزها الشديد فى الوقت الحالى على وظيفة 
الخدمات المصرفية التى أصبحت ميدانا للتسابق والمنافسة بين البنوك التجارية» إذ لم برد 
الهدف من هذا التركيز سوى السعى لجذب أموال جديدة فى صورة إيداعات» أو المجذدب 
طالبين جدد لتلك الأموال» أى إن الهدف بقى حول محور الوظيفة الرئيسسية : وهى 
الاقتراض والإقراض . ا 
خلق النقود : 

ولعل الخلاصة ثما سبق أثنا بصده مؤسسة محل نشاطها وتعاملاتها النقود: تحصلها أو 
تدفعهاء والديون: تلتزم بها أو تلزم بهاء والقروض: تقترضها , وهذاهو محل نشاطها 
ومعحورة) وتلك هى بضاعتهاء ولانظن نزاعا فى ذلك بين المفكرين) أ.ه. 


معاملات البنوك ١‏ 


هذا هوما انتهى إليه الدكتور الغزالى » ولم ينازعه أحد . وأنا ادرك أن الاقتصاديين 
يعرفون هذا تماماء غير أننى أقدمه لرجال الشريعة الذين يفتون فى أعمال البنوك. 

والوظيفة الثانية : التى أشار إليها . وهى خلق الديون أو الاتعمان - ربما تحتاج إلى شىء 
من البيان» فهذا أمر عجيب غريب يصعب تصوره.؛ ولا يد ركه إلا من عرف جيدا أعمال 
البنوك . 

أيمكن مثلا أن نتصور أن شخصا يقترض ألفاء ومن الألف 
يقرض بضعة آلاف. ويبقى عنده رصيد ؟ ! 
هذا ما تفعله البنوك الربوية! تخلق النقود وتقرضها! 
تقرض ما ليس عندها , وما لا تملكه, وتأخذ ربا! 

والأمر هنا دقيق» ولذلك أترك عرضه لرجال الاقتصاد امختصين الذين تحدث أحدهم عن 
المرحلة الحاسمة فى تطور الفن المصرفى وهى خلق النقود فقال: 

دخل الفن المصرفى فى دور جديد عندما تواضع الناس على قيول التزامات البنوك بديلا 
عن النقود فى الوفاء بالديون » سواء أكان ذلك فى صورة إيصالات الإيداع أم فى صورة أوامر 
الصرف التى كان يحررها المودعون لدائنيهم على البنوك» فقد فطنت البنوك فى كلتا 
الحالتين إلى إمكان إحلال تعهداتها بالدفع محل النقود فيما تمد به عملاءها من قروض» بم 
يترتب على ذلك من زيادة طاقتها على الإقراض -. ومن ثم على جنى الأرباح - ولم يكن 
من العسير -- وقد تمتعت ديون البنوك بالقبول العام كأداة للوفاء بالالتزامات - أن تقنع 
المصارف هؤلاء العملاء علاءمة اقتضاء مبالغ القروض فى صورة ودائع جارية قابلة للسحب 
فى الحال» أو فى صورة سندات تتعهد المصارف بمقتضاها بالدفع لدى الطلب (بتكبوت) 
ولن تخفى على القارئ أهمية هذا التطور الحاسم فى تاريخ البنوك » فلم يكن حسب هذا 
الاستعمال النقدى لودائع (ديون) البنوك أن ضيق من نطاق أوامر الدفع فأدى إلى زيادة 
موارد الائتمان عن ذى قبل» ولكنه أدى أيضا إلى ما هو أكثر أهمية؛ فقد أصبح فى 
استطاعة البنوك خلق هذه الودائع ومحوها من الوجود بماتزاوله من عمليات التسليف أو 
الإفراض او النه . وإذ تقوم هذه الودائع مقام الدقود فى تسوية الديون بين الأفراد» فقد تهيأ 
خوك الودائع آق قراو لو نولمطانا تفلن ١‏ على رضن وبجاقط فرق للنطاء اتناف . 


ولإيضاح ذلك نفترض مرة أخرى أن جملة ما أودعه الأفراد لذن البعوك فق البفود 


معاملات البنوك لل 


القانونية مليون من الجنيهات»؛ وأن نسبة الرصيد النقدى الحاضر الذى تحتفظ به البنوك 
لمواجهة أوامر الدفع من قبل المودعين هى الربع. عندئذ يمكن للبنوك - وقد أحلت 
تعهداتها بالدفع محل النقود فى الوفاء بالقروض - أن تقدم للنئاس من القروض ما قيمته 
ثلاثة ملايين من الجنيهات دون أن يؤثر ذلك على نسبة الرصيد النقدى الحاضر التى تقتضى 
دواعى الحيطة والأمان الاحتفاظ بها لمواجهة طلبات الصرف المحتملة من قبل المودعين. 
ويتضح ذلك بالنظر إلى هذه الصورة المبسطة لميزانية النظام المصرفى (بصرف النظر عن 
حساب ران المال)؛ 


نقود فى الخزانة 


سندات وقروض 


وهكذا تهيا للبنوك - وقد أودع لديها مليون من الجنيهات - أن تنشىء على دفاترها من 
الودائع ما قيمته أربعة ملايين» لا تمثل منها ما أودعه الناس بالفعل من نقود قانونية لدى 
مخلوقة أنشأها النظام المصرفى بمناسبة ما قامت به مجموعة البنوك من عمليات التسليف 
والتثمير والإقراض . 

ومن هنا يتضح لنا سذاجة الاعتقاد بأن مصدر الودائع المصرفية الوحيد هو إيداع الأفراد 
لكرسدتي الضتية قن صيزرة مهيل كاتوقية للاى التدوة؟ فإن الووائع الأعئلية الفى. عدنا من 
ذمة البنوك التجارية على هذا النحو لا تمثل سوى قدر محدود من مجموع الودائع الثابتة 
على دفاتر البنوك فى حين يدنش القدر الأكبر منها بمناسبة قيام البنوك بعمليات إقراض أو 
تكسر تستوفيها المفعرضول قف صورة ودائع قابلة للسحب لدى الطلب . ومن هنا أيضا 
تتحصل الخصيصة الأساسية لما تزاوله البنوك من نشاط فى ميدان الإقراض فيما تهيأ لهذه 
المؤسسات من إقراض الناس ما ليس عندهاء أو بعبارة أدق» فيما توصلت إليه من خلق 


الموازه 'التى تستعملها فى إقراض عيلاتها فى غمار خملية الإقراض 'ذاتينا. 


( مقدمة فى النقود والبنوك للدكتور محمد زكى شافعى ص: 1١‏ 5ا١)وفى‏ ص: 


وفى كتاب مذكرات فى النقود والبنوك للد كتور إسماعيل محمد هاشم نجد عنوان 
وما جاء فى حديث المؤلف : 


وقد أثبتت الخبرة العملية أنه فى ظل اللروف الاقتصادية العادية تكون نسبة المسحوبات 


معاملات البنوك ١‏ 


من النقود إلى مجموع ودائع البنك ثابتة إلى درجة كبيرة وعادة لا تتجاوز هذه النسبة /٠١‏ 
من مجموع الودائع » بل إنه كثيرا ما يحدث أن تقل هذه النسبة بدرجة كبيرة عن ذلك . 

وتعتمد هذه البنوك التجارية على هذه الحقيقة التى تعنى بقاء جزء كبير من الودائع تحت 
الطلب دون سحبء ومن ثم لا تحتفظ إلا بنسبة محدودة من ودائعها فى شكل نقود قانونية 
فى حدود ٠‏ لمقابلة طلبات السحب المحتملة » ما لم يلزمها القانون بالاحتفاظ بنسبة 
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وفى ص : 9ه نجد هذا التوضيح: 


الودائع النقدية | الاحتياطى النقدى | الودائعالجديدة 
الجديدة التى 
يتسلمها البنك 


من هذا كله نلحظ ما يأتى : 
-١‏ الربا الذى يحصل عليه البنك يزيد على ربا الجاهلية بكثير . 
؟- وهو كذلك أسوأمن ربا الجاهلية: لأن البنك يقرض بالربا ما ليس عندفى ومالا 
يملكه: بل ما لا وجود له فى الواقع . 
الحسابات الجارية التى تعتبر قروضا حسنة من المودعين تستغلها البنوك أسوأ 
استغلال» فتقرض أضعافها قروضا ربوية . 


معاملات البتوك »)| 


ومن هنا ندرك حرمة هذا التعامل مع البنوك الربوية إلا إذا دعت الضرورة . 

:- وعللاقة خلق النقود بالتضخم وزيادة الأسعار أمر يعرفه الاقتصاديون؛ ويدركون 
خطره؛ فما تفعله البنوك الربوية ساعد على زيادة حجم هذه الكارثة . 

وندوة جمعية الاقتصاد الإإسلامى اكور كنا قدم لها باحث اقتصادى - وهو سمير 
عبدالحميد رضوان - بحثا فى موضوع طبيعة البنوك التقليدية» والوظائف التى 00 
ومصادر أموالهاء وو جوه استعخدامها. وقد رجع إلى و ا ا اليا و ا 
ليزن تويوريطها اندر لس القن بياج قال 

هل تتدخل البنوك التجارية فى العملية الإنتاجية ؟ 

ونخلص مما تقدم » ومن دراستنا لطبيعة أعمال البنوك التقليدية» إلى أن البنوك التجارية 
مؤّسسات للوساطة المالية» لا تتدخل بطريقة مباشرة فى العملية الإنتاجية» وإنا تتوسط بين 
المقرضين والمقترضين, فتقوم بتحويل الفوائض المالية من القطاعات ذات الطاقة التمويلية 
الفائضية - المقرضين أو المودعين - إلى القطاعات ذات العجز فى الموارد المالية (المقترضين ). 

ريتمئل دخل هذه الببوك فى الفرق بين ما تحصل عليه من فوائد من المقترضين . وما تدفعه 
من فوائد للمقرضين. أما العمولات التى تتقاضاها مقابل الخدمات التى تقدمها فتمثل جزءًا 

ثم قدم الباحث بعض النماذج التطبيقية من الواقع العملى؛ وقاء ود اناوس داعا 
انتهى إليه من الدراسة. 

رمتسيو كرض د ولاق وان انول :سما زمه الى تتر ان ماو نل 
7م » وتبين من و جوه الاستخدام أن نسبة ما تقرضه بلغ 08ر١6//‏ من جملة 
الاستخدامات» وأن ةر كان للاستثمار فى الأسهم والسندات» ومعلوم أن الشتدات 
قروض ربوية» أى إن الاستخدامات كانت أساسا فى الإقراض بفائدة. وختم الباحث دزابكة 


صورة لميزائية بنك الاسكندرية التجارى والبحرى 


معاملاته البنسوك 


أببعة مغل البزكل 


برك الأ يوالنجارةوالبلرم 
ااا ااام - ااا ااا 
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معاملات البنوك ١14‏ 


من اسعتع الاار كر ادالى لساك اللالسكتاوية نايا راى بو المه ف ل وخر كنذا 
حساب الأرباح والنسائر عن السنة المنتهية فى ١ 94107//1١7/7١‏ استبان لنا الآتى : 
--١‏ نسبة إجمالى الودائع إلى إجمالى الموارد 717 / . 
؟- نسبة حقوق المساهمين إلى إجمالى الموارد 7 ر8/١/‏ . 
9 نسبة حقوق المساهمين إلى إجمالى الودائع ١‏ ر/71/. 
4جافسية الاستكنار الك المالية إلى سمالي الاسعف امات فم 
ه- نسبة القروض ( والسلفيات ) إلى إجمالى ودائع العملاء 55 ./١‏ 
حساب الأرباح والنسائر 
-١‏ نسبة الفوائد المحصلة إلى جملة الإيرادات /ره8/. 


؟- نسبة عائد الخدمات المصرفية والإيرادات الأخرى إلى إجمالى الإيرادات ”ر4 .:/١‏ 


مو 


والمؤشرات على الوجه المتقدم ليست فى حاجة إلى مزيد من التعليق . بهذا أنهى المباحث 
دراسته. 

وللسادة فقهاء الشريعة أضيف الإيضاحات التالية : 

احنحار قل اتاهين الاتم ران لالهو لاتوقناك: لط ماو سن قاف التاعية 
وما بقي من إيرادات الأعوام السابقة؛ ولذلك فإن من ملك أسهم بنك ربوىء وأراد التوبة» 
فليس له - بعد التتخلص من هذه الأسهم 00 إلا رأس ماله والإيرادات غير الربوية. وهى نسبية 

وعند بيان حكم التعامل فى الأوراق المالية - وهى الأسهم والسندات - لا يكفى القول 
بأن السندات قروض ربوية» فهى حرام وأن الأسهم حصص شائعة فى شركة) فهى حلال؛ 
فنشاط الشركة إذا كان محرما فاسهمها حرام بلا شكء وإن لم تكن قروضا ربوية 
قال 


معاملات البنوك ل 


كيج اتسنا رارع انالدا شا ان الاق زهي 1 يدوا انتابا اف سبق اك قن 
أن تكون فى الأسهم . وهذا يعنى أن الاستثمار ليس من طبيعة عمل البنك . 

٠“‏ - الودائع التى اقترضها البنك أقرضها كاملة ))/٠٠١(‏ 2507 57 زيادة على 
هذه الودائع,) فمن أين جاءت الزيادة ؟! 

قد كرعاقيل من قبل عن تخلق النقود أو الاتقمان! 

4 - فى حساب الأرباح والتسائر تلاحظ ضخشامة الفرق بين الفوائد التى أخذهامن 
الملمترضين» والفوائد التى أعطاها المودعين المقرضينء فلم يعط إلا هه /» من الفوائد التى 
رهم من جملة الإيرادات . 

وبعد : 

كنت من قبل | حتفظت ببعض ما نشر من ميزائيات البنوك الربوية لآبين طبيعة عمل هذه 
البتولفع ولكن هنن ما ميق مو عرض ودراشة أظن أن الأهر اضيع واشيما غلياء لا يجماج 


إلى المزيد . 


ودائع اليتوك عفد فرض شرعا وقانونا 
وديعةع حيث يقال : نحن لا نقرض البنك وإنما نودع لديه. وذهب بعض من أراد أن يستحل 
فوائد البنوك إلى القول بأن هذه الفوائد تعتبر أجرا لاستعمال النقود» أى إن الودائع تدخل 
تحت عقد الإجارة. 


لين القيد اناقل كرما بين القرف ضر العقوه الفاذقة كنا مجاه ف لفق لاسا 
عقد القرض 

عقد القرض ينقل الملكية للمقترضء وله أن يستهلك العينع ويتعهد برد المثل لا العين. 
الوديعة 

أما الوديعة فهى أمانة تحفظ عند المستودع. وإذا هلكت فينما تهلك على صاحبها لآن 
الإجارة 

والعقد الثالث - وهو الإجارة ا يبقل الملكية للمستأجر وإنما يعطيه حق الانتفاع مع 
بقاء العين لصاحبهاء ويدفع أجرا مقابل هذا الانتفاع» ولذلك يطلق على الإجارة: بيع المنافع 
فتجوز إجارة كل عين يمكن أن ينتفع بها منفعة مباحة مع بقاء العين بحكم الأصل» ولا تجوز 
إجارة ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالطعام» فلا ينتفع به إلاباستهلاكه . 

والإجارة عد على المنافع» فلا تجوز لاستيفاء عين واستهلاكهاء ومثل الطعام النقود فلا 
عكن الاجماءنها إللابإشانهاافن الظراء .كيرد أى الأسهيلة ف الفن..والعين المسعا عر اماقة 
فى يد المستأجرء إن تلفت بغير تفريط لم يضمنها. ظ 
8 تسمية بغير حقيقتها: 

فى ضوء ما سبق يمكن القول بأن ودائع البنوك سميت بغير حقيقتها؛ فهى ليست 


معاملات البنوك ١‏ 


ل ا 0 
وديعة:» لأن البنك لا يأخذها أمانة يحتفظ بعينها لترد إلى أضبحابيا ونا يسفيلكها فى 
أعماله ويلتزم برد المثل. 

وهذا واضح فى الودائع التى يدفع البنك عليها فوائد» فما كان ليدفع هذه الفوائد مقابل 
الاحتفاظ بالآمانات وردها إلى أصحابها . 

أما الحسابات الجارية فمن عرف أعمال البنك أدرك أنها تستهلك نسبة كبيرة من أرصدة 
هذه المساناض, 

كما أن البنك فى جميع الحالات ضامن رد المثل؛ فلو كانت وديعة لما كان ضامتاء وما 
جار له استقلا كها : 

ومن الواضح الجلى أن ودائع البنوك لا تدخل فى باب الإجارة» ويكفى أن تنظر إلى 

ولم يبق إلا القرض وهو ينطبق تماما على عقد الإيداع . 

وإذا نظرنا إلى القانون نجد أن تشريعات معظم الدول العربية تعتبر هذه الودائع قرضاء قال 
االعلامة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهورى فى كتابه: الوسيط فى شرح القانون المدنى : 

«ويتميز القرض عن الوديعة فى أن القرض ينقل ملكية الشىء المقعرّض إلى المقترض على 
أن يرد مثله فى نهاية القرض إلى المقرضء أما الوديعة فلا تنقل ملكية الشىء المودع إلى 
المودع عنده» بل يبقى ملك المودع ويسترده بالذات . هذا إلى أن المقترض ينتفع بمبلغ القرض 
بعد أن أصبح مالكًا له أما المودع عنده فلا ينتفع بالشىء المودع بل يلتزم بحفظه حتى يرده 
إلى صاحبه . 
ويأذن له فى استعماله؛ وهذا ما يسمى بالوديعة الناقصة. 

ممه التقنين المدنى الجديد الخلاف فى طبيعة الوديعة الناقصة» فكيفها بأنها قرض . 
وتقول المادة 5؟/ا مدنى فى هذا المعنى : إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أى شىء آخر 
ثما يهلك بالاستعمال» وكان المودع عنده مأذونا له فى استعماله اعتبر العقد قرضا. 

أما فى فرنسا فالفقه مختلف فى تكييف الودائع الناقصة. والرأى الغالب هو الرجو ع 
نية المتعاقدين؛ فإذا قصد صاحب النقود أن يتخلص من عناء حفظها بإيداعها عند الآخر 


معاملات البنوك 0 


فالعقد وديعة. أما إن قصد الطرفان منفعة من تسلم النقود عن طريق استعمالها لمصلحته 
فالعقد قرض . ويكون العقد قرضا بوجه خاص إذا كان من تسلم | لنقود مصرفا) 
ا ” 

وبعد حديثه عن صور مختلفة لعقد القرض قال : 

وقد يتخذ القرض صورا مختلفة أخرى غير الصور المألوفة. من ذلك إيداع نقود فى 
مصرفء. فالعميل الذى أودع النقود هو المقرض, والمصرف هو المقعرضء وقد قدمنا أن هذه 
وديعة ناقصة وتعتبر قرضًا) 498/0 ). 

ويقول الد كتور على جمال الدين عوض فى كتابه: عمليات البنوك من الوجهة | لقانونية : 

إذا نظرنا إلى الحالة الغالبة للوديعة المصرفية وجدناها قرضاء لأن الوديعة تكون بقصد 
الحفظى المودع لديه يقوم بخدمة للمودع, فى حين أنه فى القرض يستخدم المقترض مال غيره 
فى مصالحه الخاصة. 

والتمييز دقيق بين كل من القرض والوديعة فى العملء فإذا وعد ا لينك برد النقود لدى 
الطلب فقد يمكن القول إن هناك وديعة» لأن الرد عجرد الطلب يمنع البنك من استمخدام 
النقود . 

ولذلك فهو يقوم بخدمة لعملائه ولا يعتبر مقرضاء لكن هذا لم يعد صحيحا اليوم إلا 
من الناحية النظرية» فإن البنوك إذ تقبل الودائع ترد لدى الطلب أو بعد مدة قصيرة من 
الطلب, فإن ذلك لا يمنعها من استخدام النقود فى مصالحهاء اعتمادا منها أن المودعين لن 
مقدير حبيمالظلي: الامعرواة وفعة ولعيده ف ررك واحد» وأن سحب بعض الودائع 
يؤدى إلى إيداع مبالغ جديدة وأن الودائع الجديدة تستخدم فى مواجهة طلبات الاستردادع 
وأنه يستطيع .- بطرق متعددة .. الحصول على ما يلزمه لمواجهة الطلبات الجديدة» فضلاً عن 
أن الوديعة - بالمعنى الفنى الدقيق - التى تهدف إلى خدمة المودع تفترض فى الواقع أن 
البنك المودع لديه لا يعطى فائدة عنه بل فوق ذلك يتقاضى أجرا عن هذه الخدمة, لأن 
مجانية الإيداع التى يطلبها الفرد يصعب أن يقبلها البنك», كما أن القانون المدنى لا يفترض 
فى الوديعة أجرا إلا لصالح المودع لديه, فى حين أن البنك لا يتلقى أى أجر عن عمله؛ بل 
إنه يعطى فائدة للعميل مقابل إبقاء النقود لديه. 

ولذلك يمكن القول -- بالنظر إلى الواقع -. إن الوديعة النقدية المصرفية فى صورتها الغالبة 


معاملات البنوك من ١‏ 


تعد قرضاء وهو ما يتفق مع القانون المصرى؛ حيث تنص المادة ؟/ا منه على ما يأتى : إذا 
كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أى شىء آخر مما يهلك باستعماله» وكان المودع عنده 
ماذونا له فى استعماله اعتبر العقد قرضا. ويأخذ كثير من تشريعات البلاد العربية بهذه 
القرينة» ثى ينص على أن البنك يمتلك النقود المودعة لديه, ويلتزم بمجرد رد مثلها من نفس 
النوع. 

( راجع ما كتبه عن طبيعة الوديعة النقدية المصرفية ص ٠١‏ - 5/8 والبوء الذذئى تقلناة متة 
تمدق عات 1م 
الوديعة المصرفية قرض : 

بعد هذا كله نقول: إن ودائع البنوك تعتبر قرضا فى نظر الشرع والقانون» والاتفاق هنا 
بين الشرع والقانون من حيث الحكم على الودائع بأنها قر ووه هنا لافنا بيات 
الاختلاف الكبير بين شرع الله عز وجل فى تحريم ربا الديون بصفة عامة وبين القانون الوضعى 
فى إباحته هذا الربا بعد أن أسماه فوائد. 

ومن هنا ندرك سبب الفتوى التى أصدرها بالإجماع علماء المسلمين المشتركون فى 
المؤتمر الغانى لمجمع البحوث الإسلامية بعد أن نظروا فى الأبحاث المقدمة إليهم عن أعمال 
البنوك» ونص هذه الفتوى أن : «الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم لا فرق فى ذلك 
بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكى وما يسمى بالقرض الإنتاجى ؛ لأن نصوص الكتاب والسنة 
فى مجموعها قاطعة بتحريم النوعين. وكثير الربا فى ذلك وقليله حرام. والإقراض بالربا 
محرم؛ لا تبيحه حاجة ولا ضرورة, والاقعراض بالربا حرام كذلك. ولا يرتفع إثمه إلا إذا 
دعت إليه الضرورة» وكل امرىء متروك لدينه فى تقرير ضرورته . 

وإن أعمال البنوك فى الحسابات الجارية» وصرف الشيكات» وخطابات الاعتماد, 
والكمبيالات الداخلية التى يقوم عليها العمل بين التجار والبنوك فى الداخل» كل هذا من 
المعاملات المصرفية الجائزة» وما يؤخذ فى نظير هذه الأعمال ليس من الربا . 

وإن الحسابات ذات الأجلء وفتح الاعتماد بفائدة» وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة؛ 
كلها من المعاملات الربوية» وهى محرمة) . 

وقيناندتقة ١ه‏ (9173١م)‏ عقد المؤتمر العالمى الأول للاقتصاد الإسلامى وحضره 
الكثرة الكائرة من فقهاء الشريعة» وعلماء الاقتصادء وغيرهم, ولم يثر أى خلاف حول 


معاملات البنوك ١‏ 


اعتبار فوائد البنوك غير الإسلامية من الربا المحرم, كلهم أجمعوا على أن هذه الفوائد من الربا 
الذى حرمه الإسلام, ثم كانت الخطوة الأخرى نحو دعم البديل الإسلامى وتحسينه؛ ولهذا 


جاء فى المقترحات والتوصيات ما يلى : 

-١‏ دعوة الحكومات الإسلامية إلى دعم البنوك الإسلامية القائمة فى الوقت الحاضير 
والعمل على نشر فكرتها وتوسيع نطاقها . 

؟- العناية بتدريب العاملين فى البنوك الإسلامية لتحقيق المستوى اللائق لكفايتهم 
العملية . 


ثم عقدت عدة مؤتمرات أخرى أجمعت على ما أجمع عليه المؤتمران المذكوران» وبذلك 
أصبحت فوائد البنوك من الحرام البين, ولم تعد من الشبهات» ولا مجال إذن للخلاف» ولا 
للفتاوى الفردية . 

- ولكن لماذا يذكر القانون؟ 

- © إن الحكم إلا لله ك . 

- وما أثر معرفة معاملات البنوك من الوجهة القانونية؟ 

إن البنك يخضع للقانون الذى يحدد علاقته مع المتعاملين معهء والآثار المسرتبة من 
الحقوق والالتزامات . 

فمن يودع فى البنك فهو يعلم أن القانون هو الذى يحكم هذا التعامل» وقد نص على 
أن الإيداع إقراض» ورتب عليه ما يتصل بأحكام القرض . وليس لأى من المتعاقدين أن 
يخرج على القانون» و لا أن يفسر هذا التعامل بما يخالف القانون. والمسلم الذى يذهب 
للبنك الربوى» ويعلم أن إيداعه إقراض ينطبق عليه كل أحكام القرضء وأن القانون أباح 
الفائدة المشروطة زيادة على القرضء وأن هذه الفائدة من الربا المحرم بالكتاب والسنة 
والإجماعء فإن الشخص فى هذه الحالة يكون مقدمًا على ارتكاب كبيرة من الكبائر, عاك 
بأنه ملعون مطرود من رحمة الله تعالى» مؤذن بحرب من الله ورسوله. 


معاملات الينوك م؟ ١‏ 


هن التق فق ريمت تخرضهة! 

ترضناء فالشضن ها يعون لانافيى تفاع رمحي عواوه الاتعكبار قد ركوةاهر المعير 
لكا دعر انوالاً قليلة يكى النفس للافاع بها د ومت كرب اوالاى سميدين الاسياية 
تافكيف يقرض البدتك ضاحيب الملايين؟! 

ويعترض بعض أهل العلم على جعل هذه الودائع والشهادات من باب القرض» لذن 

وعامة الناس معذورون» وخاصتهم قد يعذرون وقد لا يعذرون. وقبل أن أحاول إزالة 
هذه الشبهة أضع أمام القارئ المسلم ما يأتى : 

يكن نفل الونين تن لسر اماي الإئارا ع اومرك ورضو وا طلم دين بير بود كار 
لع هذه التركة وهذا الدين الإمام البخارى فى صحيحه.؛ وكثير غيره كما ذكر الحافظ فى 
الفتح. 
تركة الزبير ودينه : 

قال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية (/ا -- ): 

( وقك كان الزبير ذا مال جزيل» وصدقات اكقسرة 00 لما كان يوم الحمل أوضى إلى أينه 
عبد الله فلما قتل وجدوا عليه من الدين ألفى ألف ومائتى ألف فوفوها عنه؛ وأخرجوا بعد 
ذلك ثلث ماله الذى أوصى بهء ثم قسمت التركة بعد ذلك» فأصاب كل واحدة من 
الزوجات الأربع من ربع الثمن ألف ألف وماثتا درهم .. فعلى هذا يكون جميع ما تركه من 
لكي لووط توا لتر اق اتيكة وقسون ليا لين اننا نزانة الذتية اباك: 

نتعقق اهللا| ان :تركة الرميق وكلمة لله رقن ينها كادت كالاتى” 
الزوجات ثمن التركة» فتكون التركة المقسمة على الورثة 8" مليونا و٠٠‏ ؛ ألفء وهذا 


معاملات البنوك هال 


يعادل العافيق بغيلة اصن #القلق مكار 35 ليوا نود + التوؤبيية ا تكرن العركة يعن 
الديون 7ه مليونا و00٠7‏ آلف درهمء وهنا يرد هذا السؤال: 
من يملك هذه الثروة الضخمة كيف يستدين هذا الدين ؟ 


لونقرأ معا ما جاء فى صحيح البخارى : 

«إنما كان دينه الذى عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه, فيقول الزبير : لا 
ولكنه سلف , فإنى أخشى عليه الضيعة». 

( راجع صحيح البخارى - كتاب فرض الخمس - باب بركة الغازى فى ماله حيا وميتا مع 
النبيح له وولاة الأمر). 

ما رواه الإمام البخارى نرى أ ن الذين جاءوا يهذه الأموال رادوا | حفظها عند الزكسن أى أن 
الح لي ا ل الفرق بين الوديعة والقرض: 
فالوديعة لا يضمنها المودع لديه والقرض يضمنه المقترضء ولذلك قال الزبير : فإنى «أخشى 
عليه الضيعة) أى إنه يكوه ماقام | كنال افع ره مقترضا يف يقابل هذ | الضمان أن يكون من 

د ام المال اشن التجارة وغيرهاء أما الوديعة فتبقى 

ور للدم ف الريي ردي 5 ونأتى إلى حكم من الأحكام الفقهية وهو: 
إفراض الولى مال اليتيم : 

ماجاء تحت هذا العنوان فى معجم الفقه الحنبلى ( ٠١77/5‏ ): لا يجوز للولى إقراض 
مال اليتيمع إذا لم يكن فيه حظ له فمتى ع0 أمك. الولئى التجارة به» أو تحصيل عقار له فيه 
الحظ لم يقرضهء وإن لم يكن ن ذلك وكان فى إقراضه حظ لليتيم جاز. . ومعنى, الحظ أن 
يكون لليتيم 0 - مال يريد نقله إلى بلد آخر. فيقرضه لرجل ليقضيه بدله فى البلد 
الآخرء بقصد حفظه من الغرر فى نقلهء أو يخاف عليه الهلاك من نهب أو غرق أو نحوهماء 
أو يكون مما يتلف بتطاول مدتهء أو بكرن حك ره يقي | من قدبمه كالخئطة . 

فإن لم يكن فيه حظ وإنما قصد إرفاق المقترض وقضاء حاجته فهذا غير جائز. وإن أراد 
الولى السفرء لم يكن له المسافرة عمال اليتيمء وإقراضه حينئذ لثقة أمين أولى من إيداعه؛ أن 
الوديعة لا تضمن. 


معاملات البنوك 5 


من هذا ا تسم أن الغاية من إقراض مال | ليتيم الرفق با ليتيم إيا با مقترض ومصلحة اليتيم 
لا مصلحة المقترضء والمراد الإيداع؛ غير أن الوديعة لا تضمن ففضل الإقراض لغنى أمين 
حتى يحفظ المال لصالح اليتيم لا لصالح الغنى . 

ولعل من هذين المثلين يتضح المراد» فلم يكن الزبير فقيرا يستقرضء بل كان من 
أصحاب الملايين؛ له ممتلكات فى المدينة والعراق ومصر وغيرهاء وأراد المودعون حفظ 
أموالهم لا الرفق بالزبير» وتحول العقد من وديعة إلى قرض فكل عقد له ما يميزه عن غيره» 
وإقراض مال اليتيم الحفظه أيضا هو لمصلحة اليتيم لا لمصلحة الملىء الغنى . 

وما دام العقد عقد قرض فلا يحل أخذ زيادة على رأس لمال وإلا كان من ربا النسيعة . 

فمن راد الإيداع الحفظ المال مع الضمان فالإيداع هنا قرض مضمون كإقراض المودعين 
للزقير وإقراض مال القيع للعسى الملى 8 

ومن أراد الإيداع للاستثمار عن طريق الفائدة المحددة كودائع البنوك الربوية وشهادات 
الاستثمارء قالإيداع امو القاه ‏ الإقائجى اورف انق كان ساتعااض القغير اللداطلن.. 

ومن ساعد ا محتاج؛ وفرج كربته؛ وأقرضه قرضا حسناء جزاه الله - سبحانه وتعالى -- 
سح سس" الجزاء وفرج عنه كربة من كرب يوم القيامةع وهذا هو عقد الإوقاف:: 
عن هذا الأصل . 

ومن المعلوم أن العبرة فى العقود عسي بالألفاظ وإنما با معت وا لقصد الذى ب 9 يكشفن عن 
طبيعة العقد وخصائصه: فمثلاً لو قال: وهبتك هذه السلعة بمائة جنيه؛ فإن العقد هنا ليس 
هبة وإن كان ب بلفظهاء وإما هو بيع, ويأخذ أحكام عقد البيع. 

وقال ابن قدامة فى المغنى ( 4 / 765 ) تحت باب القرض : 

( ويصسح أى القفرض - بلفظ السلف والقرض لورود الشرع بهما وبكل لفظ يؤدى 
معناهماء مثل أن يقول: ملكتك هذا على أن ترد على بدله» أو توجد قرينة دالة على إرادة 
القرطن . فإنقال: ملكتك» ولم يذكر البدل» ولا وجد ما يدل عليه فهو هبة). 
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وقال فى المضاربة ( 5/5 4 :)١‏ 

«وإن قال خذ هذا المال فاتجر بهء وربحه كله لك» كان قرضا لا قراضا) . 

رقن الشارية ايض قال الدوديى: 

« يجوز أن يضمن العامل مال القراض - أى المضاربة - لربه لو تلف أو ضاع بلا تفريط 
فى | شتراط الربح له أى للعامل» بأن قال ربه - أى صاحب امال .- اعمل فيه والربح لك» 
لآأنه حينئذ صار قرضاء وانتقل من الأمانة إلى الذمة) 

( انظر أقرب المسالك مع بلغة السالك : 715/٠‏ ). 

تإعطاء ذال تعقا ناد للمدكية ور ة راان وكروجاه عونا روا م رين 
وإن كان بلفظ آخر. ل م ل ل 
الدين بالضرورة» سواء أكان الآخذ أو المعطى غنيًا أم ذة فقيراء ستثمرا منتيجا أم مستهلكاء 


ويستويان فى الإثم إلا عند ضرورة 0000 وعند الحديث من قبل عن ربا الجاهلية 
'وردت كلمة السلف» والقرض» وجاءت عبارات أخرى بغير هذاه قيقد فوا عبارة الفخر 


الرازى 

«ربا النسيكة هو الأمر الذى كان مشهورا فى الجاهلية» وذلك أنهم كانوا يدفعون امال 
على أن يأخذوا كل شهر قدرا معيناء و يكون رأس امال باقياً» . 

وفى عبارة ابن حجر الهيثمى : 

«ربا النسيئة هو الذى كان مشهورا فى الجاهلية؛ لأن الواحد منهم كان يدفع ماله لغيره 
انعا على فكو جنيع كل شير كدر انس زو رن الحا لاقتعال 

ونستطيع أن نعبر عما سبق بتعديل طفيف لنبين الواقع المؤلم» فنقول مغلا : 

ابي لع الى لجرك إلى اا علي أذ جاعة ين تي قد | اموا ورا الا لنياف 
بحاله). 

هذا ينطبق على الودائع ذات العائد الشهرى الذى يطبقه معظم البنوك الربوية! 


اه كل كريعة اكبووه لقاع اند امن يداك الاين" 


معاملات البنوك ١‏ 


وإذا تركنا الأشهر وقلنا: كل سنةء انطبق هذا على الودائع لأجل» وهو النظام الشائع 
عند كل البنوك الربوية! 

انا ام اونا عوسيع ا روات اجسانا ارو انق درلا نكن اندتفكري امكلة بانؤادات 
الاستثمار ذات القيمة المتزايدة - المجموعة أ - حيث يتضاعف ما دفع ليصل - كما هو حاليا 
إل (ه58ه/ )!! 

وكذلك بالفوائد المركبة التى تأخذها جميع البنوك الربوية من المقترضين. 

وابن حجر الهيثمى أورد عبارته فى كتابه : الزواجر عن اقتراف الكبائر . 

فهل يزدجر أولئك الذين يرتكبون هذه الكبائر؟ فلن يحمل أحد عنهم أوزارهم! 

ليس الربا مقصورا على ما فيه الاستغلال : 
استغلال فلا ربا يحرم!! فإن هذا يدل على عدة أمور منها: 

عدم المعرفة بطبيعة ربا الجاهلية؛ الذى كان طريقة من طرق الاستثمار عند أهل 
كاملة يستثمر هذا المال القليل» ثم يرد لصاحبه رأس المال والفوائد الربوية المتفق عليها. 

* ومنها: عدم فقه النصوص ؛ فإن الفقير ا محتاج الذى يضطر للاقتراض بالرباء يرتفع الإثم 
عنه بقدر ضرورته» ويبقى الإثم على المقرض المستغل؛ هذا أمر لا يجادل فيه أحد. 

كل نان اونوك اسان هق الأممدل» كال شوق ومن الم الاي الاق و فيو 
قال: «فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآأخذ والمعطى فيه سواء)؟ وكيف يلعن كل الريا وموكله 
ويجعلهما سواء؟ 

* ومنها: الجرأة على الخروج على إجماع الأمة خلال أربعة عشر قرنا من الزمان» والأمة 
إنها تجمع أخذا عن نبيها يَيهُ المبين عن ربه عز وجل» وقد أكد هذا الإجماع إجماع كل 
المجامع الفقهية والمؤتمرات العلمية» ومنها... ومنها... إلخ. 
فتوى البابا إنوسنت الرابع : 


ذكر درون على النعا من انادوين الجاهلية اهو أن رقركل الح انان« ونقرض غلية 


معاملات البنوك ١.‏ 


عند السداد زيادة عما أخذه نظير المدة المقفق عليهاء وهذا القول يتنافى مع واقع ربا 
الجاهلية» ويخالف فقه النصوصء وإجماع الآمة» و ما علم من الدين بالضرورة . 

وأحب أن نتنبه إلى منشأ هذا القول الدخيل على الإسلام . 

قال الدكتور عصمت سيف الدولة فى كتابه عن العروبة والإسلام (؟45؟ - 55 ؟): كان 
الربا محرما عقلا منذ أن قال أرسطو إن النقود لا تلد» ثم حرم قبليا منذ أن حرمه اليهود فيما 
بينهم» وأجازوه فى إقراض غيرهم اتساقا مع القاعدة القبلية : عداء الغير بدون حد أو قيد. 

ثم عاد محرما فى المسيحية وبقى كذلك إلى منتصف القرن الثالث عشر حين تحول البابا 
إنوسنت الرابع إلى منظم جيوش وقائد حروب لا تنقطع ضد الإمبراطور فريدريك الثانى» 
الذى نفاه من روماء فلجأ إلى ليون» فأفلست الكنيسة:» فلجأً البابا إلى التجار الشطار 
مستدينا ديونا فادحة فى مقابل فتوى بإباحة الربا» فأفتى بالتفرقة بين ما إذا كان الإقراض 
بفائدة من أجل الاستهلاك الشخصى وبين ما إذا كان لتمويل عمليات تجارية أو صناعية 
اليتمارية. 

فحرم الأولى وأحل الثانية ( ريجين برنود : أصول البرجوازية» وجاك دروزفى كتاب: 
تاريخ المذاهب السياسية ). 

ولقد جاءت حركة التنوير والنهضة والعلمانية بعد ذلك فاستغنت عن الكنيسة وكل ما 
صدر عنها إلا هذه الفتوى» فهى لا تزال عندها مقدسة:» وهى -- على وجه -- جوهر نظام 
العلمانية الفردى الربوى أو حجر الأساس فيه ولا يزال المنافقون فى الأقطار العربية يرفعون 
على دولهم راية الإسلام ويدسون فى دساتيرهم أن الإسلام دين الدولة» أو أن الشريعة 
الإستلامية 0 أو ما شاءوا من صيغ يصوغونها رئاء الناس» ثم يبيحون الربا 
ويرددون فتوى البابا إنو سنت الرابع . أله 

وفتوى البابا إنوسنت الرابع التى أدخلها فى الإسلام ا مجترئون على الفتيا تتنافى مع واقع 
با الجاهلية: حيتث كانت القروض الربوية تستخدم فى الاستثمار» فقد كان التجار الدوليون 
يتوسعون فى تجارتهم عن طريق القراض - أى شركة المضاربة - والقرضء ولذلك كان 
صاحب الملايين يمكن أن يقترض ممن لا يملك إلا العشراتء أو المئات . وقافلة أبى سفيان كان 
تمويلها من أهل مكةء والعباس الذى كان رباه أول ربا وضعه رسول الله كه كان يستشمر 
ماله عن طريق هذه القروض الربوية؛ وعن طريق القراض أيضا . 
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أفكان العباس يستغل حاجة امحتاج الفقير وهو الذى كان يتحمل السقاية» ويطعم 
الحجيج؛ ويقرى الضيف؟ 

والذين قالوا: حيث لا استغلال فلا ربا يحرم لا يفقهون النصوص؛ فقوله تعالى : ا وإن 
تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون © يبين أن أى زيادة على رأس المال - مهما 

أما المدين المعسر فيبين حكمه قوله تعالى : فإ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة # 
موسراء ثم وجه الدائن فى هذه الحالة إلى ما هو خير وأبقى : ١‏ وأن تصدقوا خير لكم © . 

وفى الحديث الصحيح الذى رواه مسلم وغيره؛ أن النبى عَكْلهُ لعن آكل الرباء وموكله, 

وفى مسلم أيضا : 

«فمن زاد أو استزاد فقد أربى : الاخذ والمعطى سواء). 

فقي شويع" الشمزيس يذه الا رباك ربا متسر ويستوى فى الإثم واللعنة المقرض 
والمقترض» ولو كان التحريم مرتبطا بالاستغلال وقصم الظهر فقط - كما يقول المجترئون 
على الفتيا -. لكانت اللعنة لا تلحق المقترض الفقير والإثم يرتفع عن المضطر امحتاج . 

فما كان الرسول #َكْلْهُ ليسوى بين الظالم والمظلوم, والمستغل الطاغى والفقير امحتاج. 
من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه . 

ولذلك عندما بين مجمع البحوث وغيره تحريم ربا القروض جميعها - الاستهلاكى 
والاستثمارى - قال : إن نصوص الشريعة قاطعة بهذا التحري . 

وقول هؤلاء المجترئين خروج على إجماع الأمة خلال أربعة عشر قرنا من الزمان. وقد 


معاملات البنوك ١‏ 


صور مختامهة لودائع اليبئوك 

أفيت اننا آن:ودائع البفوك عفد قرضن شرعا وقاتوتاء وهذه الوذائع تأخن ورا ميغغلفة لا 
تخرج فى جوهرها عن عقد القرض . 

واف جف هناها سان لنياف تزنارص فى سزميدة فق الطتي ومو صن اردغ 
معينة؛ فالبنك ملتزم بالسداد الفورى متى طلب المودع. ْ 

والحساب الجارى بهذا المفهوم يتفق مع عقد الوديعة فى الفقه الإسلامى من حيت إن 
الهدف هو حفظ المال» ومن حتق المودع أخذ ما أودع متى شاءء غير أنه يختلف عن الوديعة 
فى أشياء أخرى : فالمودع لديه ليس من حقه الانتفاع بالوديعة, وإذا ضاعت أو تلفت بغير 

أما الحساب الجارى فالبنك يستفيد من أرصدة هذه الحسايات ويستثمرها لنقفسه حيتت 
تبعم اللكية البم و فسن ره القل» 

من هذا نرى أن الحساب الجارى عقد قرض بين المودع والبتنك؛» وما دام البنك لا يعطى 
فائدة على هذا النوع من القروض فالقروض إذن هنا قرض حسنء وهو يخلو من الربا» ومع 
هذا قد لا يخلو من الحرمة! 

فالعرقن القمية ]ذا كاف هر انلعل رتكا انلك ال قرو نخر اده وس اللطلوم لمحف الريوق 
تاأجر ديون مراب فمعظم نشاطه يقع فى دائرة الجرامء وأرصدة الحسابات الجارية يستعين بها 
فى الإقراض بالرباء وغير ذلك من الأعمال المحرمة» غير أن المسلم عندما لا يجد إلا البنوك 
الربوية فقد تدفعه الضرورة إلى التعامل معهاء ولا حرج فى هذا ما دامت الضرورات تبيح 
اللحظورات. 

قال قائل: (أنا أريد حفظ مالى» ونيتى تتجه إلى هذا لا إلى معاونة البنك الربوىء فإذا 
كان استبخدامه الاستخدام الممىوة فالإثم يقع عليه). 

وهذا القول صحيح مادام لم يجد مكانا أميئا يحفظ فيه ماله فلجا إلى البنك) 


فالضسرورة هى التى د بقدرهاء 0 

ومن قبل أشرت إلى عملية خلق البنوك للنقود» ثم قيامها بإقراض هذه النقود التي لا 
وجود لها فى الواقعء وأخذها زيادة ربوية على هذه القروض! وبينت أن هذه الفوائد أسوا 
من ربا الجاهلية. 
دفتر التوفير: 

وصورة أخرى تشبه الحساب الجارى - من حيث عدم التقيد بمدة معينة للسحب من 
الرصيد» هذه الصورة هى الإيداع عن طريق فتح دفتر توفير» غير أن هذا الإيداع يخضع 
0 تج لمشسو من يوقا العرفي اقل من السيانات 
الجارية ولذلك تستعخدم البنوك من أرصدة هذه الدفاتر تسسية 3 أكبر من الحسابات الجارية 
وتدفع فوائد ربوية على هذه الأرصدة بشروط معينة . 

ومعنى هذا أن البنك تنتقل إليه ملكية الأرصدة» ويتصرف فيها ويستفيد منها فى 
عهلينات الأخرافي الربوى» ويتعهد برد المثئل والفائدة للمودعين» وهو ضامن فى جميع 
الحالات . وهذا هو عقد القرض الربوى . 


الودائع لأجل : 

تمثل هذه الودائع أهم الأرصدة التى توتكرعغليها البنوك الوية: فهى أكبر مصدر مالى 
يمد هذه البنوك الربوية, ويساعدها فى مهمتها للقيام بالإقراض الربوى» ولذلك تتنافس 
البنوك الربوية للحصول على أكبر قدر من هذه الودائع ولإبقائها أكبر مدة ممكنة» وعادة 
تحدد القوائد هنا بنسبة أعلى من النسبة التى تحدد لودائع دفتر التوفير. 

وإلى جانب الصورة المألوفة للودائع والفوائد ابتكرت البنوك صورا أخرى للإغراء 
والجذب, من هذه الصور ما أعلنه البنك الأهلى االضرف »تيت قال 3 ليه يقة عش وهاء 
امكار اموي دراه د لاع نا 

. شهادات البنك الأهلى المصرى ذات الإيراد بالدولار الأمريكى‎ -١ 

؟- دفاتر التوفير ذات الجوائز بالدولار الأمريكى . 


١ ٠ معاملات البنوك‎ 


ا الودائع لأجل بالعملات الأأجنبية. 

#عقتيادات العلك الاهعلن المضيري ذات الإيراد بالجنيه المصرى . 

هك شهادات إيداع البنك الأهلى المصرى الثلا'ثية . 

5- شهادات إيداع البفلة الأهلى المصرى الخمسية. 

/اتب ودائع التوفير ذات الجوائز ابالجنيه المصرى . 

4- شهادات البنك الأهلى المصرى ذات اراد الشهرى المشتركة فى العأمين . 

وقال البنك فى إعلانه : (مؤكد ستجد ما يناسبيك). 

ثم قال: (أمناء المد خرات المنتتشيرة على مستوى الجمهورية يساعدونك فى اختيار ما 
انيه لطر لكر الور ارو جامد ا 

وصور الودائع - أى القروض -- التى أعلن عنع | البنك تنوعت من حيث العملة ومدة 
القرض والفائدة الربوية» وطريقة صرفها. 


والبنوك الأخرى الربوية فى طلبها للقروض تحاول الإغراء بمثل هذا التنوع . 


معاملات البنوك ١‏ 


فوائد البنوك أسوأ من ربا الجاهلية 

لفك نون قبل عن الرغيلة لذن وضلت إلبينا التمر له وه قلق العقورة ار الأعنما وم جعييم 
ايديف قوف بالفانقة الرنرية اما لا تلكا يال عا لأ وهو لد عاذو رو اشرت إلن أ هدام 
اسان التعتخع» بوريدا ريا الجاهلية من قبل ب«وباكتا رنتنيين لاني لمانا : 

-١‏ إن أهل الجاهلية كانوا يقرضون نقودا فعلية سلعية وهى الدنانير الذهبية والدراهم 
الفضية:؛ آما البئوك فإنها إلى جانب إقراض ما لديها من ودائع تأخذ فوائد ربوية على ما 
للع وى اسان ا 

+ القائدة فى 'الجاطلية كان تكوو الع اضرى ‏ كبنا"قال الخضامن اغا نما قواطيوة بده 
افعض هن البرك متارس عليه الشروط غرصا ولا الاك تكهيرها. 

كان أهل الجاهلية يأخذون الفوائد فى نهاية المدة» أو مقسطة على أقساط شهرية 
أما البنوك فإنها تحسب الفائدة» وتخصمها من البداية قبل أن يأخذ المقترض القرض» 
وتعقاع بعاد شيل قرام نحاقة ال 10نم 9ه يتحفيه انيدلف القاكلاة اولاء درطي الممترضن 
ثمانين ألفا فقط . فالواقع أنه لم يقرضه إلا الثمانين» بفائدة عشرينء أى أن الفائدة فى الواقع 
6 لني اريم ميل 1 اسه الك وار المع اا 

##القروس اس الفافلية كانه مهنس الاستعنان التعلويع والسنودر و الامتعيرافة 
تالغيعان 1 امررلجودم افوا بالشتوة القروط رصمل الاعاور لضيف »إلى سانب القراط ااي 
القن ررنق نالك كان وول قنأقلة اب عقا سفن اهل سكع كان العناس مسعفي سواه 
غرن طريق القراض والإقراظ :لهو لاء المجازء اما البنوك الربوية فإنها ممترضن التقرض كما راينا 
دن طب هباي دبي لا عو تقوم را الزرنا ري الراك اجيف أو الشركة فين 
عمازة الكوق»:و بعلت الخيزات للبلاة والعناد .روه فى ) لإقزاض تنظر للشسهادات فقط زولا 
يعنيها النفع أو الضرر. 

من هذا نرى أن فوائد البدوك أسوأ بكثير من ربا الجاهلية. وأعرض فيما يلى صورة لعقد 
قرض» لنرى دلالته. 


معاملات البنوك م١‏ 


السيد / مدير البنك الأهلى المصرى 
أقر أنا المقيم 
أنى -حصلت من البنك الأهلى المصرى فرع سس سس على قرض بيبل 


بالشروط الآتية : 


ب 


اسن تلان شعن التع فى الالو مر لا مول لمعيف مشا ب وق قو اب وكا ينوي 
أو فى المواعيد التى يراها البنك . 


*- يحق للبنك زيادة معدل الفائدة السنوية على المبالغ الارونة لعا رج ف لقره عالطا كد علتبا يه للق 


بموجب خطاب على أن تحسب زيادة الفاكدة من تاريخ إرسال الخطاب إلينا. 


؟- للبنك الحق فى عمولة شهرية بواقع - ل / (للس) تحتسب على أعلى رصيد مدين بالحساب 


خلال الشهر وللبنك الحق فى قيدها فى نهاية كل شهر على حسابئا دون اعتراض منا على هذا القيد . 


ه-. يحق للبسك أن يحجز أى مبلغ أو أية أوراق أو مستتدا 3 جد لوي اا را راخب ات 


3 


ا 


مالية عائدة لنا تصل إلى حيازة البنك أو تصرفه أو حيازة أو تصرف أى فرع من فروعه أو وعملاثه 
وأن يد خلها كمبالغ مدفوعة متا لتسديد الرصيد المدين المستحق علينا أو أن يعتبر هذه الأموال 
عوجب هذا الإقرار الصريح وبدون حاجة إلى إقرار آخر من قبلنا تأمينا غير قابل للتجزئة لضمان كافة 
مايكون مستحقا أو سيستحق علينا للبنك وقد أودعت بالبنك ضمانا لهذا القرض بصفة -خاصة . 


-- مدة القرض تبدأ من وتنتهى فى 


وهو اليوم الذى يجب أن يسدد فيه الحساب من أصل وفوائد وملحقات وأتعهد بسداده على 
أقساط أو / دفعة واحدة قبل 
تاريخ انتهاء القرض» ومع ذلك فإن البنك يحتفظ لنفسه بالحق فى أن يطلب سداد مبلغ القسرض 
قبل حلول أجله من أصل وفوائد وملحقات وذلك بمجرد إخطارنا بخطاب مسجل يرسل إلى آخر 
عنوان لنا معروف لديكم, ويحق للبنك قيد المبالغ التى تدفعها من أصل هذا القرض بتواريخ الأيام التى تلى 
يوم الدفع وإذا كان اليوم التالى يوم عطلة تقيد الدفعة بتاريخ اليوم الذى يلى أيام العطلة. 

وإذا تأخرنا عن السداد عند الاستحقاق أو فى أى وقت يصبح فيه الحساب واجب الدفع قبل حلول 
الأجل فال مبالغ التى تكون مستحقة تسرى عليها فى الحال فائدة بسعر جردا حرق خاي لين 
تنبيه وبدون أن يمس ذلك الأحوال الأخرى التى يصبح فيها الدين واجب السداد كالمبينة بهذا 
أو المنتصوص عنها فى القانون . 


ا نقربأك كشوف لساب ا حررة عمعرفة اليبلك والمرسلة إلينا على عنواننا المسجل بدفاتره تعتبر ححجة 


علينا بما ورد فيها مالم يرد إليكم ما يفيد اعتراضنا عليها خلال خمسة عشر يوماء وفى حدود 
المعترض غلية+ وإذاللم:يصلقا كشي لساب خلال توس شر يوما من القاريض اده لإرننالة فإن 
علينا أن نتقدم خلال أسبوع آخر لطلبه فإذا لم نفعل فلا يحق لنا اللاحتجاج يعدم وصوله إلينا 
ويكون إقرارنا الرصيد الفترة التالية بمثابة إقرار لرصيد الفترة التى لم يطلب عنها كشف الحساب . 


معاملات البنوك ١‏ 


3 - نقر بأن دفاتر البنك وحساباته تعتبر دليلاً كتابيًا قاطعا على المبالغ المستحقة أو التى تستحق علينا 
بموجب هذا القرض ونصرح بأن قيودات وحسايات البنك نهائية وصحيحة بالنسبة لنا ولا يحق لنا 
الاعتراض عليها كما أننا نتنازل مقدما عن أى حق قانونى يجيز لنا طلب فحص حسابات الينك 
من قبل ا محكمة 
ل ا الم ا 000 
والأموال والسندات المالية المذ كورة فى اليند الخامس أعلاه» والعائدة لنا أو لأى شخص منا وئيس 
لنا أو لأحد ححق الاعتراض ولاحق مطالبة البنك بأى تعويض نى أو عطل أو إشعار أرسل الجميعنا ولكل 
واحد منا. 

تاق الة الرجرع إلى الاك بان بهذا القرض أل سببي "اق هرا عاو :ادضاء رشا عنه فإسا توافق مقذما 
على أن تكون محاكم القاهرة أو الإسكندرية هى ا محكمة ذات الصلاحية والاختصاص للفصل فى 
أى نزاع وادعاء ينشأ عن هذا التعهد ونسقط لعا بالاعتراض على صلاحية واختصاص 
المحكمة التى وافقنا عليها مقدما. 


لوو ان د 3 ل قر توقيع المقترض 


«» انك 
أقر أنا الموقع على هذا أنى اطلعت على كافة الشروط 
والتزامات هذا العقد وأضمن للبنك الأهلى المصرى السيد / 
المقترض وأتضامن معه بطريق التضامن والتكافل فى سداد قيمة مطلوب البنلك الناشئ عن هذا العقد 
0 تجديد 00 ل مارب وملحقات 0 ا 0 
الى فى مطاليتنا 500 دون و طق ع ب 1ك 


لعسيو ان 0 انقلا الكفيل المتضامن 


معاملات البنوك ١4‏ 


فداه الإفراض الذى 'يقرءبة البيك الأشلن الى وهو البيلك الاول الذي يعم ققارة 
لليعرك اشرق سوال لرزمطين #انينا جوزتا ةج اعفادم امسقم شيل هل هذا العفلة, 

دان االقائية نراق إنها مق زرا أضهاءا مقاعقة: 

؟- يحق للبنك زيادة معدل الفائد دون شرط رضا المقترض . 

*ت للبنك الحق فئ عمولة شهرية بنسبة مغوية نختسب على أعلى رصيد هدين: أى على 
القرض والفوائد المركبة» وهذا بالطبع إضافة إلى الفوائد التى فرضها البنك . 

ذ بذاك يهن 1ق انعد الشداناكا الكافة جر ااواكقة علي الاقراض ءاعدل دفي مي 
0 الا يحتحريها فس لحي مون اموا سدق وهو طريق اللعترض العينة ار 
عن اللزوق شيرق تاقينا ا اسفن على المقترض» وعد ا المع ا 

وت البدك اعظق نفسه آيضا الدى :فى 'آن بعلب نيذاد ميلع القرض قبل حلول أجل مع 

25 إذا العنيين اليعلك"آة#المنانة والعب الأواء ككل تلول الأ جل عونم يك المتعرض «السناء 
فى الحال» تسجل عليه فائدة أخرى . 

ذا اونا البين ا نوها لجف وكيا شر مين لو لتو لمتشي وفنا كان اق اميه 
يستطيعون أن يضعوا مثل هذه الشروطع أو على الأقل بعض هذه الشروطء وهذا يو كد ما 
انتهينا إليه من أن فوائد البنوك أسوأ من ربا الجاهلية . 

ويبقى هنا سؤال هام: وهام جدا. وهو: 

من الذى يتحمل آثام هذا ع البنك يتحمل أوزار هذا الإقراض 
ولكن : هل ال لبنك وحده يتحمل هذه الأوزار 

لو كانت أموال هذه القروض أموال البنك وحدهء لقلنا: نعمء وهو اوحده يتحمل 
الأوزار. ولكن من الدراسة السابقة لطبيعة عمل البنوك» ومن عرض ميزانية أحد البنوكع 
ظهر أن البنك يقرض كل الودائع التى يأخذها من المودعين حاب علي ردن العامة لاني 
يدفعهاء ووجدنا فى تلك الد راسة أنه أعطى فوائد نسبتها 56./ من ن الفوائد التى حصلها 


معنى هذا أن المقترض هنا إنما يقترض أموال المودعين حقيقة» ولكن بواسطة البنك . 


فالمرابى الجشع؛ القع راق يستري نر الله وارسيزلده لين التفاق وسدةه الدع قوم يدور 
الوسيط بين آكل الربا وموكله؛ إلى جانب ما أخذه البنك من أموال الرباء وإنما المودع أخذ 


برد لمهم تقاف الربواثة العى اها ابلك سر الممعر طن 

فالبدك آثم لأكله الرباء ووساطته الربوية. 

والمودع آثم لأكله الربا. 

والمقترض أثم لإعطائه الربا. 

لآن الرسول #َيِنْهُ «ولعن آكل الرباء ومؤكله. وكات.. وشاهديد, وقال: هم سواء» كما جاء 
فى الحديث الصحيح المشتهر. 

وفى حديث صحيح آخر: (فمن زاد أو سراد فشّد أربى؛ الأخذ والمعطى سواء). 

وبعلك : 

فلعل هذه الدراسة جعلت الصورة واضحة جلية؛ ولعلها تساعد على تراجع من أفتى فى 
هذا الآمر بغير علم» أو أفتى نتيجة لمعلومات خاطئة» أو بيانات مضللة . وسيأتى أن الإمام 


الأكبر الشيخ محمود شلتوت .- رحمه الله - أفتى بحل فوائد دفتر توفير البريد نتيجة لمثل 
هذه المعلومات» فلما عرف الواقع بعد مناقشة مع الأستاذ الإمام الشيخ محمد أبو زهرة 5 


رحمه الله - تراجع عن فتواه. وقد روى هذا الثقة الشيخ أبو زهرة نفسه. 


هل صحيح أنه : 


لا ربا بين الدولة وأبناتها؟! 

كول وز ميهد نايع زهو 81 | بع اقيم لكايه لاسي فا نشول نرلة ريا نين 
الدولة وابناقيهناة قياسا على :أنه لا را بزنا الواله وولده. 

ومعنى هذا أن المسلم إذا تعامل بالربا مع أحد بنوك القطاع الخاصء أو مع بنك لا تملكه 

-١‏ القياس لا يكون إلا على أصل متفق عليه ثابت بالنص أو الإجماع؛ والمقيس عليه هنا 
ليس من هذا النوع؛ بل هو خلاف ما عليه الجمهور» وعموم النصوص بتحريم الرباء فلا يصح 
القياس . 

؟- علاقة الدولة بالمواطئين ليست كعلاقة الأب بابئه: ويكفى أن ننظر مثلاً إلى الميراث 
ليتضح الفرق الجلى» وكذلك الحديث الشريف : «أنت ومالك لأبيك» والشخص وماله ليس 
للدولة إلا فى النظام الماركسى الملحد . 

( انظر تخريج الحديث فى المقاصد الحسنة - ص : ٠ ٠‏ د رقم .)١95‏ 

دامحاى دن قر مسي مائو كان الأط ل مضي قا يعرف اكول 
تقرض لمواطنين بربا أسوأ من ربا الجاهلية كما أشرت من قبل» فكيف تكون كالاب 
. “- التعامل بالربا محرم على الجميع ؛ على الأفراد, والمجماعات» والدول والعالم كله 
والاستثناء لا يكون إلا بنص ثابت . والشريعة عندما حرمت لم تستثن طائفة من دون 
الناس» أفيمكن أن تحابى شريعة الله - تعالى - بنوك القطاع العام» و تعادى بنوك القطاع 
الخاص» فتحل التعامل هنا وتحرمه هناك ؟ 

4- لا يحل للدولة المسلمة أن تتعامل بالرباء ولا أن تشجع أبناءها على التعامل به ولا 
أن تكون منهم طبقة من المرابين» بل على الدولة أن تحارب الربا والمرابين. 


معاملات البذوك ١5‏ 


امح قن تطتانزيت زفقي اوتاه فى يلسع رن لاقن روي 
سورة البقرة: ايا أيها لين آمَنُوا اتَّقُوا الله وروا مَا بقى من الربًا إن كنم مؤمنين 07 فَإن لّم 
تفْعَلُوا فأَدنُوا بحرب مَن اللّه ورسوله 4 . 

قال ابن عباس : ومن كان مقيما على الربا لا ينزع عنه» فحق على إمام المسلمين أن 
يستتيبه» فإن نزعء وإلااضرب عنقه)(١)2.,‏ 

ه- فتوى مجمع البحوث كانت صريحة قاطعة بالتحريم دون مثل هذا الاستثناء الذى لا 


.؟"5/١ راجع تفسير الطبرى تحقيق شاكر ” / 15» والدر المنثور للسيوطى‎ )١( 


شهاداءت الاستثمار والقرضص 


شهادات الاستثمار عقد قرض أيضا : 
ذا تأملنا شهادات الاستثمارء وبحثنا عن جوهرها وطبيعتهاء وجدناها لا تخرج عن 

عقد 50 ولا تزيد عن كونها صورة من صور ودائع البنوك» فهى لا تختلف عن هذه 
الودائع من حيث إنها نقود ولا تصلح للإجارة» وليست وديعة تحفظ لدى البنك أمانة» وإنما 
تستخدم هذه النقود فى الاستثمارات خاي سحاد جياه رام ديد المولات وضمان 
زه المثل وزياذة .وهذا هو القرصن الإتعابى الريوى'النائ كتان شائعا في الجاهلية؛ وشرع 
بالكتاب والسنة» وأشرنا إلى الفرق بينه وبين شركة المضاربة التى أحلها الإسلام» فما قيل 
عن ودائع البنوك يقال عن شهادات الاستثمار بلا أدنى فرق فى الجوهر. 

والبقلف تفلن السنوى تقيض قمعو اناابعا وغ از غوف انها وات سر ان يسفن اغالاتانت 
كياواض الامتقيار نس ند اللوسية قبن لا مقوااق هي وا لعي الاتفازية القن 
تهنا انين عنس قر بتعا برقادينا: 

وإذاكان النفك الع راتما اطول سه الكدهياةاف لسونيا إلى عافن اموائلة امعد ميا 
فى الإقراض الربوى كما رأيناء فهى مثل باقى الودائع والشهادات التى يصدرهاء كشهادات 
إبذاع اليك لاعن الصرى الفاذقنة 11 المهتيةه رعيرع اشرما إلية هل قبل 

وإذا كان يأخذها نيابة عن | لدولة» وتضم الأموال إلى خزيئة الدولة» وتتعهد هى برد 
الأضل» وذقع الفوائدء 'فقئ هذه الححالة تععبر ثوعا من السذاث الحكومية؛ أو ما يسمى 
بسندات الخزينة. وهى قروض ربوية» انتهت الْمؤممرات المتعددة من بيان تحريمهاء وخطت 
خطوة وي 0 البديل الإسلامى؛ ووضعت ضوابطه الشرعية» وخرج هذا 
البديل من النظرية إلى التطبيق العملى كما سنوضح فيما بعد إن شاء الله تعالى . 


شهادات الاستثمار والقرض ل 


قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى : 

«إن شهادات الاستثمار تعتبر وديعة أذن صاحبها باستثمار قيمتها» وليست 50 
وبالطبع لاا يتصور أنه أراد بيان التكييف الشرعى » والحكم الشرعى» فليس من أهل هذا 
الشأن» وليس الشرع هو الذى يحكم أعمال البنك؛ ويحددحقوقه والتزاماته فى واقعنا 
المؤلم بعد أن ابتعدنا عن منهج الله عز وجل» وإنما القانون الوضعى هو الذى يحكم هذه 
الأعمال» و يحدد هذه الحقوق والالتزامات ومعنى هذا أن السيد رئيس مجلس الإدارة يبين 

ولاقو الول عبر فيل كد اس سكول ففيلد عن لبن سلس الإدارة] 

ا ل ا 
وهو : #إذا كانت الوديعة ميلعًا من النقود, أو أى شىء آخر لف ا 
المودع عنده مأذونا له فى استعماله, ل 

قال الدكتور السنهورى فى الوسيط :"07/-٠١(‏ ): 

وقد يتخذ القرض وار ام شري لصم لصورة المأ 
الي ار ا ا 0 
اكتتب به). 


ب 00 شركة أو 


وفى الفقه الإسلامى يعتير استعمال الوديعة من الخيانة كالجحود( ١)ما‏ دام بغير إذن 
المودعء أما إذا أذن فإن العقد لا يكون وديعة. 


فإذا أذن على أن يكونا الربح بينهما بنسبة ة متفق عليها يهاء والخسار رة من ن رأس المال» كان 
قرافاةاى مضارية. 

وإذا أذن فى الاستعمالء على أن يكون الربح للمودع لديهء ويضمن رد المثل : كان قرضا 
حسسنا. 


.791١ /1/ انظر المغنى‎ )١( 


شهادات الاستثمار والقرض ١‏ 


أما إذا أذن المودع فى استعمال الوديعة, مع ضمان المودع لديه فى جميع الحالاتء 
والتزامه برد المثكل» مع زيادة مشروطة متفق عليهاء كان هذا قرضا ربوياء وهذا هو ما ينطبق 
على شهادات الاستثمار» كما ينطبق على ودائع البنوك ذات الفوائد. وبينت هذا من قبل 
تحت عنوان (ودائع البنوك عقد قرض شرعا وقانونا) و (هل البنك فقير حتى نقرضه) !. 


لجنة الفتوى بالأزهر: 


ورأى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف يبين أن الشهادات حرام لأن 
القانون رقم 8 لسنة ١456‏ ينص على أن الشهادات : أ ب قرض 


بفائدة, والفائدة من الرباء والربا حرام. 


شهادات الاستثمار والقرض ١‏ 


صور أخرى لعقد القرض 
دفتر توفير البريد : 
50 


لذا لجأ كثير من الناس إلى الإيداع فى هذه المكاتب عن طريق فتح دفتر توفير. 

والإيداع هنا قد يكون مجرد حفظ المال لا للاستثمار» فيشبه الحساب الجارى فى البنوك 
من حيث اعتباره قرضا حسناء وقد يكون بفائدة» وعندئذ لا يختلف فى شىء عن دفتر 
توفير البنوك . وسيأتى المزيد من البيان عند الحديث عن فتاوى الشيخ شلتوت . 
السندات : 

من وسائل الاقعراض التى تلجأ إليها البنوك والشركات والحكومات إصدار السندات» 
فيتعهد من يصدر السند بأن يدفع لحامله - بعد مدة محددة - القيمة الاسمية للسندء 
كما يتعهد بدفع فائدة سنوية مقدرة تمثل نسبة مئوية من القيمة الاسمية. 

فالسندات قروض ربوية مصدرها هو المقترضء والمشترى هو المقرض والقيمة الاسمية 
المدفوعة هى القرض» والفائدة الثابتة هى الزيادة الربوية . 

وشراء السندات يعتبر المجال الأكبر فيما يسمى بالاستثمار عند البنوك الربوية» وهو 
بالطبع ليس استثمارا وإنما هو إقراض ربوى . 
فتح الاعتماد : 


الصور اممتلفة لودائع البنوك تبين شطرا من وظيفة هذه البنوك» وهو الاقتراض» والبنوك 


انال «فافقة اد وسعط كيه التدرلة تفن هده الندو لماعي نالقلل اقروض] بسر اقل ينا 
تقرض» وتلك حقيقة يعلمها كل من يلم بأعمال البنوك» وكل من يقرأ خطابات البنك 
الى يق كلمطى > ذاتن:وكدين» وق بينيت اذا موقي عد اتيك عى طبية ةعيبل 
البنوك . 

شاك لقوق ققد كني بالععورة لعافم الوق ارما سي العورف العيظة ره 
عجرن الخرى تنما عد لتنا يني لله الاكمناد» 


شهادات الاستثمار والقرض ل 


الفرق بين القروض والاعتمادات: 

وتختلف القروض عن الاعتمادات المفتوحة فى حصول المقترض على مبلغ القرض جرد 
الأتفاق» واحتساب الفوائد عن المبلغ بأكمله. وعن المدة المتفق عليها كاملة. وقد يندمج 
القرض فى حساك ججارتيعبيف البماك ميلع القرض إلى اكات الذاك عسات الفسيل هرد 
التعاقد . 

أما فتح الاعتماد فعقد يلتزم البنك بمقتضاه بوضع مبلغ معين تحت تصرض عميله لمدة 
مدته» كما أن له إيداع ما يريد على الأرصدة المدينة من يوم سحبها(')2. 
ليكون مستعدا لمواجهة احتياجات العميل(7). 
خصم الأوراق التجارية : 

هذه صوزة الشرى من ور الإفتزاف الع كقنوم بيدا النبوك الريويةغفالاوراق التجارية 
صكوك تعضمن التزاما بدفع مبلغ من النقود يستحق الوفاء عادة بعد وقت قصيرء وتقبل 
التداول بطريق التظهير أو المناولة . ويقبلها العرف التجارى أداة لتسوية الديونء وتقبل 
البيغة التجارية على التعامل بهذة الأوراق آداة لتسوية الديون نظرا لسهولة تحويلها إلى نقود 
قبل حلول أجل الوفاء للخصم لدى الينوك . 

ويقصد بالخصء:؟) -- أو القطع -- دفع البدبك لقيمة الورقة قبل ميعاد استحقاقها بعد 


.؟١ مقدمة فى النقود والبنوك للد كتور محمد زكى شاقعى صه‎ )١( 
.881 0 (؟ ) عمليات البنوك للد كتور على جمال الدين ص.*”‎ 
: (؟) من تعريفات الخصم ما يلى‎ 

أ- أن الخصم اتفاق يعجل به البنك الخاصم لطلب الخصم قيمة ورقة تجارية» أو سند قابل لتداول؛ أو مجرد 
حق آخرء مسخصوما منها مبلغ يتناسب مع المدة الباقية حتى استيفاء قيمة الحق» عند حلول أجل الورقة أو 
السند أو الحق؛ وذلك مقابل أن ينقل طالب الخصم إلى البنك هذا الحق على سبيل التمليك: وأن يضمن 
له وفاءه عند حلول أجله. 

ب- خصم السندات : عقد يعجل المصرف عمقتضاه إلى حامل سند مالى على الغير لم يحل أجله دفع قيمته 
بعد اقتطاع الفائدة؛ على أن تنتقل ملكية السند إلى المصرف مقيدة بشرط استيقاء الدين عند حلول 
الأجل . ( عمليات البنوك للدكتور على جمال الدين - ص45 ) ويلاحظ فى التعريفات وجود الفائدة 
نظير إقراض قيمة الورقة التجارية» فهى إذن قرض ربوى . 


شهادات الاستثمار والقرض ١1/‏ 


خصم مبلغ معين يمثل فائدة القيمة المذكورة عن المدة بين تاريخ الخنصم وميعاد الاستحقاق, 
مضافا إليها عمولة الببك ومصاريف التحصيل . 

ويلاحظ أنه كثيرا ما تحرر السندات الإذنية(١2‏ التى تخصمها البنوك لأمر البنك الذى 
يقوم بعملية الخصمء بحيث لا يعدو الأمر أن يكون عملية تسليف متخذة صورة عملية 
خصمء وتفضل الينوك هذا الوضع لاقتطاع الفوائد مقدماء والإفادة من الضمانات القانونية 
التى يحيط بها القانون الأوراق التجارية('؟. 

ومن هذا نرى أن خصم الأوراق التجارية عملية ربوية واضحة. ولو أن البنك اكتفى 
بأخذ العمولة لكان هذا أجرا نظير قيامه بالتتحصيل» وكان دفع القيمة قبل الموعد من باب 
القرض الحسن الذى لا تعرفه البنوك الربوية . 

أما الفائدة التى يأخذها البنك فهى نظير الإقراض» ولذلك تختلف تبعا لقيمة الورقة 
التجارية وموعد الاستحقاق» فإن افترضنا أن الورقة التجارية قيمتها ألف جنيةع وموعد 
السداد بعد شهرء واحتاج صاحبها إلى قيمتها فى الحال؛ فإن البنك يعطيه مثلا تسعماثة 
وخمسين محتسبا فائدة قدرها خمسون جنيهاء فكأنه أقرضه تسعمائة وخمسين» ويسترد 
البنك دينه بعد شهر بزيادة خمسين» وهى بلا شلك زيادة ربوية محرمة. 

هذه بعض أمثلة للقروض الربوية» وقد ذكر الدكتور عبد الرزاق السنهورى صورا مختلفة 
لعقد القرض نثبتها هنا كما ذكرها فى كتابه الوسيط : ( 5 //171 ). 
صور أخرى للقرض : 

قال رحمه الله: وقد يتخذ القرض صورا مختلفة أخرى غير الصورة | لألوفة. من ذلك أن 
تصدر شركة أو شخص معنوى عام سندات» فهذه السندات قروض تعقدها الشركة أو 
الشخص المعنوى مع المقترضين» ومن اكتتب فى هذه السندات فهو مقرض للشركة أو 
الشخص المعنوى بقيمة ما اكتتب به. ومن ذلك تحرير كمبيالة أو سند تحت الإذن أو سند 
لحامله. فهذه الأوراق قد تكون قروضا يعقدها من حررها - وهو المقترض - لمصلحة من 
حررت لهء وهو المقرض. 


)١9‏ السند الإذنى من الأوراق التجارية» ويعرف بأنه مكتوب وفقا لأوضاع حددها القانون» ويتضمن تعهد 
شخص معين يسمى المحررء بدفع مبلغ معين من النقود من تاريخ معين أو قابل للتعيين لأمر أو لإذن شخص 
آخر يسمى المستفيد ( انظر مقدمة فى النقود والبنوك للد كتور شافعى ص:14١5؟).‏ 

(؟) انظر: المرجع السابق - ص؟ .5١14 1 5١‏ 


شهادات الاستثمار والقرض ١4‏ 


ون ذلك عم امشدييام قو سف كن العم كلدي نكو كترسا من العدرف ينا 
حده الأقصى هو الاعتماد المفتوح. ٠‏ 
الفعيطنة وقك قدمنا أن هذه وديعة ناقصة وتعتبر قرضا. 

ومن ذلك تعجيل مصرف مبلغا من النقود لعميل لقاء أوراق مالية مودعة فى المصرف» 
فالمصرف يكون قد أقرض العميل هذا المبلغ الذى عجله فى مقابل رهن هو الأوراق المالية 
المودعة فى المصرف . . ) . 

هذه هى الصورة التى ذكرهاء وقد أشرنا لبعضهاء وكل قرض من هذه القروض يأخذه 
البنك أو غيره على رأس المال فهى من الربا المحرم. فإذا أردنا أن تركو أموالنا وتطهر- لا أن 
تمحق وتسحق - فلنيحث عن الحل الإسلامى» فلا حل غيره ما دمنا مسلمين. 

المتمعة للمفرض فى ضوء السئة 

بعد بيان هذه الصور المختلفة لعقد القرض فى معاملاتنا المعاصرة» نأتى إلى حكم المنفعة 
للمقرض» فمن المعلوم أن الفائدة المرتبطة بالقرض من ربا الديون الذى حرم بالكتاب 
والسدة» غير أنهذه الفائدة قد تعيخة شكلاً آخررمن اشكال المناقع» فنا حكمها عندكذ؟ 

بن لاحاوية الع اتعيدردت علن الدع لقان باللمسن واليوم زوع عن الرسيول عه اند 
قال: «كل فرض جر نفعا فهو ربا) وهذا الحديث ليس له إسناد صحيح» فقد روى الحارث بن 
أبى اأسافة فى سبع ف رح غبلى قال:تقاق سول الله علة ر كل قوس جر سنفعة فيو زا 

وفى إسناده أحد المتروكين» وله شاهد ضعيف عند البيهقى بلفظ : «كل قرض جر منفعة 
هو وجه من وجوه الربا). 

نعم هناك آثار موقوفة عن بعض الصحابة -- رضى الله عنهم - قد تأخذ حكم المرفوع(١2.‏ 
حكم المنفعة للمقرض : 

ولننظر بعد هذا فى حكم المنفعة للمقرض: 


)١(‏ انظر الحديث وبيان عدم صحته فى سبل السلام 8/7/الاء وكشف الخفاء للعجلونى ؟5/5؟١.‏ وانظر كنز 
العمال ١١7/5‏ حديث رقم 57307: والحديث ضعفه السيوطى ووافقه المناوى - انظر فيض القدير © / 58 . 


شهادات الاستثمار والقرض ١‏ 


قال ابن قدامة فى المغنى : « كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف» قال ابن 
المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط عى المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن 
الل الرواةة فل :ذلك رياه وفك تروئ عق أبى ابن كلعياوانق عباس وانن تسسيعؤه وق الله 
عنهم أنهم نهوا عن قرض جر منفعة) ( 75٠0/5‏ ). 

وماية مه عله اناطرى ال عرو ره راقن قر عار على لوجع لسرا 

وإن فعل ذلك من غير شرط قبل الوفاء لم يقبله» ولم يجز قبوله إلا أن يكافته أو يحسبه 
من دينهء إلا أن يكون جرت العادة به بينهما قبل القرض . 

وذكر ابن قدامة من الآثار والأحاديث ما يؤيد هذه الأحكامء ثم قال: 

ووهذا كله فى مدة القرض»ء فأما بعد الوفاء فهو كالزيادة من غير شرط )١()‏ . 
الأدلة من كتب السنة : 

بعد هذا البيان للأحكام المتعلقة بالمنفعة للمقرضء ننظر فى كتب السنة لنرى الآدلة التى 

اولاق مك ابن تناس فد قن نان الشريه ين عفاي لفاك اطذيف الخالى : بده 
أبى إسحاق الهنائتى؛ قال سالت أنس بن مالك : الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدى له؟ 
قال: قال رسول الله يله : وإذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى له. أو حمله على الدابة» فلا 
يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك). 
إسناده عتبة بن حميد الضبى» ضعفه أحمد وأبو حاتم وذكره ابن حبان فى الثقات ) . 

«ويحيى بن أبى إسحاق لا يعرف حاله) . 

غير أننا فى ترجمة عتبة هذا فى ميزان الاعتدال نقرأ ما يأتى : «قال أبو حاتم : صالح 
الحديث» وقال أحمد : ضعيف» وليس بالقوى). 


و ا قي ل 


شهادات الاستثمار والقرض ١‏ 


وفى تمدو التمديت :قال انو ظالب عن اليك #أنتم :اهل البسيرة وكشي شنينا 
كثيراء و هو ضعيف وليس بالقوى» ولم يشتبه الناس حديثه. وقال أبو حاتم: كان جوالة فى 
الطب» وهو صالح الحديث» وذكره ابن حبان فى الثقات) . 

أما يحيى بن أبى إسحاق فهو من التابعين» ترجم له الحافظ فى تهذيب التهذيبء وأشار 
إلى هذا الحديث فقال: 

« يحيى بن أبى إسحاق الهنائى عن أنس فى القرض . . هذا الحديث أخرجه ابن ماجه عن 
طريق إسماعيل بن عياش» عن عتبة بن حميد» عن يحيى بن أبى إسحاق الهنائى» عن 
أ 

وقد روأه سعيد بن منصور فى السنن؛, عن إسماعيل بن عياش فقال: عن يزيد بن أبى 
إسحاق الهنائى) وكذا رواه البخارى فى تاريخه من طريق إسماعيل لكن قال : ابن أبى يحيى 
الهنائى ) . 

والحديث ذكره السيوطى وحسنهة» ووافقه المناوى» ولكن الشيخ الألبانى ضعفه. 
(انظر الحديث رقم 451 فى فيض القدير »59577/١‏ ورقم 489 فى سلسلة ضعيف الحديث 
ل" 
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نارد اخ ووق نه البها عي جهن ماين البو لشفل انلا الى 
الفوة اللا كدف البق شاف عقال: الا عر «اتاتعياف تبووما قر انوكي ل ل وك 
قال: إنك فى أرض - يقصد العراق -- الربا بها فاش . إذا كان لك على رجل حق فأهدى 

انار كتاب مناقب الأنصار -- باب مناقب عبد الله بن سلامء والأثر رواه عبد الرزاق فى 
المصنف وفيه: يا بن أخىء إنكم بأرض تجار . . إلخ. راجع: جم - ص :4 ١4‏ . وأثر مثل هذا 
عن أبى بن كعب وفيه: فخذ قرضكء واردد إليه هديته . 

فالعا وف عرست هوه الزن واتقين كفي فرق الادار قلي «زابيق ونا بإنااك ارا اما رن 
سلفه ) و( باب قرض جر منفعة ).. من هذه الآثار : 
كعي م عيرين اقطان تالا + قال : الحسيت يفره الاق نم إن ابنا احلا لينف ذلك 


شهادات الاستثمار والقرض ١61‏ 


من تمرته» وكانت تبكر» وكان من أطيب أهل المدينة تمرة» فردها عليه عمر فقال أبى : أبعث 
بمالك, فلا حاجة لى فى شىء منعك طيب تمرتى» فقبلهاء وقال: إنما الربا على من أراد أن 
ير لى, 9 نسي ع . 

(4/؟4١.‏ وفى الصفحة تجد رواية ثانية لهذا الأثرء ولاحظ أن القرض عشرة الاف» 

0ق شيعه ابد "اميق عاعللكافيزة اليه اشبة سنرب الرسمن الاعطمن” 
وكنز العمال ١١4/5‏ حديث رقم/371). 
قال: إذا نزلت على رجل لك عليه دين» فأكلت عليه» فاحسب له ما أكلت عنده. إلا أن 
إبراهيم كان يقول: إلا أن يكون معروفا كانا يتعاطيانه قبل ذلك . .)١45--1١541//8(‏ 
فوباين شال نان ملفك رونم موحاتقة فوا اتاد يه كرام ولارضاءة كوي ان 
لقنن 

4- ألخبرنا عبد الرزاق» عن الثورى»؛ عن عمار الدهنى» عن سالم بن أبى الجعد قال: جاء 
رجل إلى ابن عباس رضى الله عنهماء فقال: إنه كان جار سماك فأقرضته خمسين درهماء 
ركان ميك إن عن مي كدي فنا ل الو تعبامر تق مسد إن كانوتطياد قر ليم خرن كان 

كا علطضي ابد لوي اط امي 

ومثل هذا الآثر عن ابن عباس كذلك فى المطالب العالية 458/١‏ رقم .١4714‏ وهو: 
قيلؤيه ابو صالح» قال: كان لى .على غلج عشرون ذرهماء فاهدى إلى هدية؛ قسالت ابن 

ه أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمرء عن أيوب» عن ابن سيرين» قال : كل قرض جر 
منفعة فهو مكروه. قال معمر: وقاله قتادة. 


. ) وكلمة مكروه عند السلف تطلق على المحرم‎ - ١45/8( 


تعادات الاسكتهان والفوضن لا 


5- أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر وابن عيينة» عن أيوب» عن ابن سيرين قال : 
انتفرش تح مو ود تصيسنانة دنار على ارس و كلد رمه ققال اده مسر نا 
أصبت من ظهر فرسه فهو ريا. 

. ) والأثر رواه البيهقى بطرق مختلفة - انظر الحاشية للأعظمى‎ - ١55/8 

هنذا خض مانحاء فى "كفي" السعة» وأععقه آنذا لشاف بجاح إل يميف عن المزيالة مون 
الأدلة» ففى هذا القدر غنى وكفاية لمن أراد أن يتغبت من صحة ما ذهب إليه أئمتنا الفقهاء 


اجتهدون.ء ولمن أراد أن يستبرىء لدينه وعرضه . 


شهادات الاستثمار والقرض ١‏ 


حكم فوائد القروض 

أحب أن أثبت هنا الفتوى التاريخية التى أصدرها بالإجماع المؤتمر الغانى لمجمع البحوث 
الإسلامية ونص هذه الفتوى هو كما يأتى : 

«الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم؛ لا فرق فى ذلك بين ما يسمى بالقرض 
الاستهلاكى وما يسمى بالقرض الإنتاجى ؛ لأن نصوص الكتاب والسنة فى مجموعها قاطعة 
بتحري النوعين: وكثير الربا فى ذلك وقليله حرام . 

والإقراض بالربا محرم, لا تبيحه حاجة ولا ضرورة , والاقتراض بالربا حرام كذلك » ولا 
يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة, وكل امرئ متروك لدينه فى تقرير ضرورته . 
والكمبيالاات الداخلية التى يقوم عليها العمل بين التجار والبنوك فى الداخل » كل هذا من 
المعاملات المصرفية الجائزة . وما يوؤخذ فى نظير هذه الأعمال ليس من الربا : 

وإن الحسابات ذات الأجل . وفتح الاعتماد بفائدة ع وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة 3 
كلها من المعاملات الربوية » وهى محرمة). 
واقعهم ليتفق مع الإسلام .. 

وعقدت مؤتمرات أخرى انتهت إلى مثل هذه الفتوى » ولم نجد فتوى جماعية تخالف 
هذه الفتوى التى تعد نقطة تحول مشرقة فى مسار فكرنا الاقتتصادى الحديث » وإِن كنا لا 

نريد أن تطبق هذه الفتوى على كل أنواع القروض بلا استثناء حتى لا نقع فى تناقض » 
فجميع صور القروض التى ذكرتها من قبل فوائدها من الربا حرم لاا محالة , لا فرق بين صورة 

والذين فرقوا بينها » فحرموا فوائد شكل من أشكال القروض المعاصرة » وأحلوا فوائد 
شكل آخر» وقعوا فى تناقض بين . 


شهادات الاستثمار والقرض ١4‏ 


ونذ كر على سبيل المثال ما يبين شيئا من هذا التناقض : 


شهادات استثمار البنكُ الأهلى: المصعرى كد البجموعة (آ تشمل الشهادات ذات القيمة 
المتزايدة ع ا ا لدف 0 ؛ ثم يسترده صاحبه مع الزيادة 
الحددة التى أعلن عنها البنك »أى إِنه يسترد القرض مع ربا عشر سئوات كاملة » ولذلك 


حفس ب جنا 3 / »أى ! ن الربا هنا أصبح أضعافا مضاعفة . 

ولما كان هذا القرض للاستثمار » فهو إذن قرض إنتاجى ربوى » وهو ما شاع فى الجاهلية 
زكرن إلى القترةءبينة وبق الضارنة الى شرضها الإنناه سيا ز إلى جات طرق 
الايتعقمار اشرق لمشو عةة, 

والمجموعة ( ب ) من هذه الشهادات هى ذات العائد الجارى , لها فائدة سنوية حددت 
فيما سبق بمقدار /١‏ » وتصرف الفائدة كل ستة أشهر . 

الما سل سا ١‏ الس و وم ار 
صور ودائع البنوك . وهما : 

شواذاق امغار يداف مقس الوك :؟ ياواه ذرك قؤاف مر ةوسقو فلات ستر ات 
وشهادات ذات عائد دورى يصرف بتوقيت نصف سنوى . 

فإذا قلنا بأن فوائد الودائع ذات الآجل من الربا ا حرم » وجاء من يقول بأن فوائد شهادات 
الاستثمار حلال وليست من الربا ا حرم » سألناه : 

ماالفرق بين المجموع (1) وشهادات ادخار بنك مصر الدولى ذات الفوائد المركبة ؟ 

أليست الأولى تعطى فوائد ثد مركبة لعشر سنوات» والأخرى تعطى فوائد ري اد 
ولكن لغلات سدوات ؟ 

أبمكن أن نقول: هذه حلال وتلك حرام ؟ 


وما الفرق بين ا مجموعة ( ب ) وشهادات ادخار بنك مصرا لدولى ذات العائد الدورى ؟ 


شهادات الاستثمار والقرضص مما 


اس سي ا سم سس مسمس مس خم سس سس 

اليست الاثنتان لهما فائدة محددة وتصرف كل ستة أشهر ؟ أيوجد أى فرق ؟ 

بل ماالفرق بين هذه الشهادات وباقى الأوعية الادخارية الأخرى للبنك الأهلى المصرى 
نفسه ؟ 

إن البنك الأهلى المصرى -- كسائر البنوك الربوية -- يتاجر فى الديون بالربا » ويتضح هذا 
عند الاطلاع على الأعمال التى يقوم بها بهاء ولسنافى حاجة إلى الحديث عن أعماله؛ فمأ 
يقال عن البنوك الربوية ينطبق عليه » وكل أوعيته الادخارية ية سواء » فهي توضح مجال 
نشاطه . فكيف نفرق بين متمائلين ؟ كن قعل فرعا رو نالف غيروافي الاسم 
والشكل لا الجوهر والواقع ؟ ؟ وأضرب مثلا بإعلان للبنك الأهلى عن أحد أوعيته الادخارية) 
لنرى عمق التناقض الذى يقع فيه بعض الناس عند التفرقة بين فائدة وعاء » وفائدة وعاء 
كدر لا كىن الاعلذن الرافى. 


ا ذات ليرا 020 221 
عطي عانا يهر ت كل 2 شوم 


يسبرق اعد كد مواقم 7-5 عن الستة فطع 
| وميزميحق يصيل إل 24164 عن الست اولض 
7 متحيه بالضلات العامة »م 


| لاحي مه هص ممه لاج مم يوضم إاج | 


ا ادام الرعانية : ١‏ 
جا اجت رار ثسة الشيادة ق أك مقت ْ 
| بيع تتا بالكامل دعت با متتطاعات. ١‏ 
والإشافة إل الماع اصع . ا 
راض رهما ابر 

ارق ا م 
| © ماما س مع أشاع بريه 


شهادات الاستثمار والقرض اليل 

شهادات البنك الأهلى المصرى ذا ت الإيراد بالجنيه المصرى » تعطى عائداً تعمرقت كل 
ثلاثة أشهر » يصل إلى 5 ر51./ من قيمة الشهادة خلال خمس سنوات 

ومن هذا الإعلاق جد :أن اليك وطالي قرعا زبويا مط يسوتا م عت انها ادناه نه ادال 
البنك الأهلى المصرى ؛ وهذا القرض مدته خمس سنوات » والزيادة الربوية فى مققابل هذه 
المدة قدرها 5ر01 / من قيمة الشهادة » أى القرض » وتقسط هذه الزيادة على أقساط تدفع 
كل ثلاثة أشهر » وسميت هذه الزيادة الربوية عائد(١‏ )2 . 

والفرق بين هذه الشهادات والنوع الذى شاع فى الجاهلية » وعند الرومان والإغريق » أن 
المدة هنا خمس سنوات بدلا من سنة؛ وأن الأقساط الربوية صارت كل ثلاثة أشهر بدلا من 
الأفيتاط الشهرينة:. 

فهل تغير جوهر القرض الربوى ؟ 

ويكشف البنك هنا عن حقيقته كتاجر ديون مراب » حيث يعلن عن إمكان الإقراض 
بضمان هذه الشهادات فى حدود /5٠‏ من قيمتها : وبالطيع عندما يقرض البنك فإنما 
يقرض بزيادة ربوية أكبر » ومن هنا ندرك لماذا كان مراص فى حدود تسعين فى المائة فقط 
من قيمة الشهادات . وهكذا يقوم البنك بوظيفته الربوية مستغلا أموال هذه الشهادات ع 
وغيرها مثل شهادات الاستثمار والودائع . 

فليتق الله تعالى أولعك الذين يحلون شهادات الاستثمار » ولنطالب جميعا بأن يتحول 
الاستثمار من ربا الجاهلية إلى منهج الإسلام العظيم . 


)1١‏ أعلن فى الصحف أن الدكتور محمد سيد طنطاوى؛ الذى كان مفتى مصر» طلب وضع كلمة عائد بدلاً من 
كلمة فائدة, دون أ أى تغيير فى طبيعة عمل البنوك؛ واعتبر أن هذا وحده يكفى لتصبح الفوائد حلالاً!!! 
ويذلك شبح اللشتر نملا لا دنا قسبيها تشرويات روححية!!! 
ويصبح الرقص والعرى والفسق حلالاً عندما نسميه فنًّا!!! وهكذا |!!! 
إنا لله ونا إليه :رالجحوق. 


شهادات الاستتمار والقرض ١01/‏ 


حكم جوائز القروض 

البنك تاجر الديون المرابى » يلجأ إلى ما يستطيع من الوسائل لجذب الناس للتعامل 
مع وهذا أمر طبيعى فى مسلك التجار عموما ؛ لهذا رأينا التنوع فى صور القروض 
وفوائدها الربوية . 

فإلى جانب الصور المألوفة ذات الفائدة السنوية » وجدنا قروضا تتجمع فوائدها المركبة 
لأكثر من عام » حتى وجادناها تصل إلى عشرة أعوام فى الجموعة (أ) من شهادات 
الاستثمار. ووجدنا عددا من البنوك كبنك مصر - فى غير فروعه التى أعلنت إسلامها - 
والبنك الأهلى المصرى » وبنك الأسكندرية يحيى السنة الجاهلية الإغريقية الرومانية ع 
فيقسط الربا أقساطا شهرية . وفى قروض أخرى وجدنا الأقساط الربوية كل ثلاثة أشهر » أو 
كل ستة أشهر »وهكذا حاولت البنوك إغراء أكبر عدد ممكن . 

غير أن هذه البنوك خطت خطوة أوسع عندما لجأت إلى ربط القروض بجوائز » فما 
عقيقة عله ارا ؟ 

البنوك عندما تحدد الفوائد الربوية تسير حسب نسبة مئوية مقررة » ولا يستطيع أى بنك 
أن يخالف هذه النسبة المقررة إلا بقدر ضئيل قد لا يكون وسيلة مجدية للإغراء » والفائدة 
اخريدة اتشهنها ل تكون كافية لإغراء حسف من الناين. . 

ومن هنا جاء العفكير فى الجوائز . 

وهذه الجوائز لا تختلف عن الفوائد الربوية إلا فى طريقة التوزيع . 

مثلا .. بنك عنده ودائع ذات جوائز » ومقدار الودائع عشرة ملايين والفائدة السنوية 
. إذن فهذه الودائع فوائدها مليون ومائتا ألف » فإذا قسمت على أشهر السنة خص 
كل شهر مائة ألف . يقسم ماثة ألف إلى ما يسمى بالجوائز » الجائزة الأولى مقدارها 
خمسون ألفا » والثانية عشرون ألفا » والثالثة عشرة آلاف , وعشر جوائز مقدار كل منها 
ألف » وخمسون كل جائزة مقدارها مائة » ومائتان مقدار كل جائزة خمسة وعشرون ! 

كل عشرة جنيهات تعتبر وديعة لها تذكرة تأخذ رقما معينا » وقد يكون كل جنيه 
واحد له شهادة برقم معين . هذه الأرقام توزع عليها الجوائز بالقرعة صاحب الجنيه أو 
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الحنييات القليلة قن ياخال الخمسين ألفا » وصاحب قرض يبلغ الآلاف قد لا يأخذ شيغاء 
السحب الشهرى . 

وإذا تصتاعقت القروضن :أو بزادت شمية الفتواكق الربوية' + مكن انيزيد اليفك فق عقند از 
الجوائز , ويغير فى عدد مرات السحب » فيزداد إغراء هذا الصنف من الناس . وكلما زادوا 
زادت الفوائد الربوية فزادت الجوائز . 

من هذا نرى أن الجوائز ماهى إلا الفوائد الربوية للمقروض بعد أن قسمت ووزعت بطريق 
القرعة. 

إنا لنعجب مثمن يحل هذه الجوائز » ونتساءل : 

أإذا أضفنا الميسر إلى الربا تحول الربا من الحرام إلى الحلال ؟ ! 

فتوزيع الجوائز بالقرعة ماهو إلا توزيع الفوائد الربوية عن طريق المقامرة . والمقامرة هنا 
يقبل عليها الكثيرون لأنها ليست برأس مال القروض وإنما بما يجره من الفوائد الربوية ء 
فاغاطرة ليست ذات بال . وأضرب مثلا للتوضيح أيضا : لو أن البنك لم يقم بالتوزيع بهذه 
الطريقة » وأعطى كل مودع فوائد وديعته , فاتفق عدد فيما بينهم على أخد هذه الفوائد 
الربوية » وضم بعضها إلى بعض » ثم يأخذها جميعا واحد منهم فقط عن طريق القرعة ع 
أفتصبح هذه الفوائد الربوية حلالا لأنها وزعت بطريق الميسر ؟ فالربا حرام » فهل مزجه 
با ميسر يحله أم يزيده تحريا ؟ 

وتحدثت من قبل عن حكم المنفعة للمقرض فى ضوء السنة » فكل منفعة سيبها القرض 
3 وارتباطها به » شهى غير مشروعة ٠:‏ والخوائر هنا ليست مجرهد منفعة دبل هي زيادة معروفة 
سلفا ومعلن عنها فى الصحف » والبنوك الربوية تغرى بها , والمقبل على الإقراض إنما يقبل 
من أجلها 4 والمعروف عرفا كال مشروط شرطا 2 بل هى زيادة مشروطة 3 فالبنوك ترط 
لدخول السحب واستحقاق الجوائز ع وجود القرض وقت السيحب 

والقروض ذات الربا والمبدن سيميت بأسماء ممختلفة , واتخذت بضم صور 4 غيرأن 
الأاحاديت ركزت على صورة واحدة من هذه الصور » وهى : 

اججموعة ا ج) من شهادات استثمار البنك الأهلى المصرى » مع أن البنك الأهلى نفسه 
أعلن عن أكشر من صورة من صور هذه القروض وحكم المجميع واحد . ولننظر إلى من أحل 
هذه انجموعة من فيافات الامكتهان م 
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ا ا 11 
قال أحد السادة العلماء الذين أثاروا هذا الموضوع(١2.‏ 


مناه اشورغة لأ سطن وها مجنو كز نعة وكا قصصت ميلقا عن ناحيا من 
لكا إن تتم لالمرائقا مده معي لاله عقا معي يني ألا هما التعائان هن عاترة 
وغير محرمة » وقد صورها الفقهاء بأن المال كله من جانب رب لمال » والربح كله للعامل فى 
صاحب امال » قد تبرع ( !) للبنك الربوى بالربح » والبنك يعتبر العامل أو المضارب . 

ومعاونة المسلم لأخيه المسلم من القربات التى حث عليها الإسلام » ولذلك قال الإمام 
مالك فى كتاب القراض من الموطأ بجواز أن يعين أحد الشريكين صاحبه على غير شرط : 
على وجه المعروف » ومثل هذا المعروف الذى يكون بين أفراد المجتمع المسلم لا يمكن بحال 
تصور وجوده بين صاحب شهادة استثمار وبنك ربوى . ومع هذا فلننظر ماذا يقول المالكية 
فى هذا النوع من القراض - أى المضارية -- إذا كان الربح كله للعامل . 

قال الدردير فى كتابه أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك : 

ويجوز أن يضمن العامل مال القراض لربه - أى صاحبه - لو تلف أو ضاع بلا تفريط فى 
اشتراط الربح له - أى العامل -- بأن قال ربه : اعمل فيه والربح لك لأنه حينفذ صار قرضا ‏ 
وانتقل من الأمانة إلى الذمة ». 

وقال الصاوى فى كتابه بلغة السالك لأقرب المسالك شارحا ما سبق : 

وقوله : لأنه حينغذ صار قرضا ؛ أى : وإطلاق القراض عليه مجاز لما علمت أن حقيقة 
القراض دفع مالك مالا من نقد مضروب مسلم معلوم لمن يتجر به بجزء معلوم من ربحه قل 
اك" 

ولتوضيح ما سبق 
| أجمع أهل العلم على أن صاحب رأس امال متى شرط على المضارب ضمان المال فالشرط 
باطل » غير أنهم اختلفوا هنا فى حكم المضاربة : فذهب الإمام مالك والشافعى إلى أن هذا 


. القائل : هو الدكتور عبد المنعم النمر‎ )١ 
. (؟) انظر بلغة السالك 49/5 ؟ وبهامشه كتاب الدردير‎ 
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الضمان يبطل المضاربة » وقال الإمام أبو حنيفة ومن وافقه : القراض جائز » والشرط 
باطل(١)2‏ . 

ومع أن المالكية يبطلون عقد القراض إذا شرط ضمان العامل » غير أنهم أجازوه إذا كان 
الربح كله للعامل » وفسروا هذا بأن العقد لم يعد قراضا بل أصبح قرضا » وأن المال لم يعد 
أمانة فى يد العامل » وإنما أصبح دينا فى ذمته فإطلاق القراض على هذا العقد من باب المجاز 
؛ أما فى الحقيقة فهو قرض . 

وتفسير المالكية هنا لا يختلف عما انتهينا إليه من أن شهادات الاستثمار عقد قرض . 

ففى امجموعة ( ج) : يأخذ البنك المال » ويستثمره لنفسه . بالطرق غير المشروعة أو 
المشروعة وهو ضامن لرأس المال » متعهد برد مثله لصاحبه » وهذا قرض بلا ريب » ثم تأتى 
الجوائز» وهى الزيادة الربوية التى توزع بطريق القمار فكيف يقال : هى حلال؟ كيف ؟ بل 
نقول : حرام حرام . 


. 7١8/5 وبداية المجتهد‎ ,. 499/1١ والمجموع‎ » ١68/8 انظر على سبيل المثال : المغنى‎ )١( 
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المصلحة ومقاصد الشريعة الاسلامية 

ووجدنا من يبنى على هذا قوله : إن الإيداع بفائدة مصلحة للطرفين » فالمودع يأخد الفائدة 
مواعسالا حقظ علش ادك نولم يكى عفد | ذا عط هذه القاكدة وه الطعيات + 
ومادامت الفائدة للطرفين فهذه هى المصلحة التى تتفق مع مقاصد التشريع » فكيف يذهب 

ولكن غاب عن هؤلاء القائلين بالمصلحة أن يبحثوا عن حقيقة هذه المصلحة التى تعتبر 
مصدرا من مصادر التشريع ومقصدا من مقاصده 5 

واللتى ع البيدز كبهينا مسدلعة ١‏ وافزا فول اللداقماق .+ 
به يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما»# 
[البقرة : 9١؟].‏ 

أليست المصلحة متحققة هنا فى قوله تعالى : إ ومنافع للثاس » ؟ ومع هذا حرمت 
هذه المنافع ؛ ومنع هذا النوع من المصالح بنص القرآن الكريم . الأحد بعد هذا أن ينادى 
بحل الخمر والميسر لأن فيهما مصلحة ومنافع للناس ؟ 
المصالح ثلاث : 

النوع الأول : المصلحة المعتبرة التى أقرها الشرع » وأخذ بها , واتفقت مع نصوصه . 

ومثال هذا النوع : حل الزواج » وبهيمة الأنعام » والبيع » والترخيص فى خرص العرايا 
بالتمر .. إلخ . 

ورا افلم و بدا اعدو الى علدو اقراهر انوي لذ نما عقف لوقه العامة 

النوع الثانى : المصلحة الملغاة التى أهدرها الشرع ولم يأخذ بهاء فحرمها أو تعارضت مع 
نصوصه. فليس لمسلم أن يأخذ بها أو يستحلها. مثال هذا : أن تعالج دولة مشكلتها 
الاقتتصادية بالتعامل بالرباء وبتحويل نات المساحات الشاسعة من الأعناب إلى خمر لتباع 
بالملايين» وبالاعتماد على جذب السائحين باللهو والمجون والخمور وغيرها من لوازم سياحة 
العصر! 2 
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النوع الثالث : المصلحة المرسلة التى لا يوجد نص يؤيدها ولا نص يعارضها » وتتفق مع 
مقاصد الشريعة الإسلامية . 

مثال هذا : جمع القرآن الكريم : فلا يوجد نص يأمر ولا نص ينهى » ولكن الجمع خير 
ا سحب لو د 

ومثاله فى عصرنا : تسجيل الممتلكات » وتوثيق عقود الزواج » وغير ذلك ما فيه إثبات 
عر 

وهذه المصلحة يمكن الأخذ بها واعتبارها مصدرا من مصادر التشريع . 

لهذا فإنئا قبل أن نحكم على عمل ما بأنه حلال لآن فيه مصلحة » علينا أن نبحث عن 
نوع هذه المصلحة ؛ فإذا كانت ودائع البنوك وشهادات الاستثمار تدخل تحت عقد القرض 
كما بينا » فكل زيادة على رأس المال هى من ربا النسيئة ا حرم » فليس لأحد أن يقول بالحل 
كادي لشبس كن بدي 

ولسنا فى حاجة إلى مناقشة هذا الإدعاء » وإنما يكفى أن نقول : هذه مصلحة أهدرها 
الشرع وألغاها » فليست بمعتبرة ولا مرسلة . وأية مصلحة يمكن أن ننتفع بها مع الأذان 
بحرب من الله ورسوله ؟ 

فى حديث رافع بن خديج فى المحاقلة » الذى سبق ذكره عند الحديث عن المضاربة » جاء 
فى بعض الروايات 

[ نهانا رسول الله ينه عن أمر كان لنا نافعا » وطواعية الله ورسوله أنفع لنا] وفى رواية 
[عن أمر كان بنا رافقا] 2١(‏ . 

فالصحابة الكرام جرقى العما بينهم فى المزارعة على جعل بقعة بعينها لصاحب الأرض )2 
وهى ما على جداول الماء »وجعل قدر محدد لأحد الشريكين » وليس نسية شائعة ما 
تخرجه الأرض » واستقر اد (أضمخ تجغووفا عالزقا ‏ واعقدروه متغنيا 
)١(‏ راجع الأحاديث الشريفة الى ذكرناها من قبل تحت عنوان ( المضاربة ثابتة بالسنة ) وانظر الروايات انختلفة 


لحديث رافع » وبيان صحته فى كتاب (إرواء الغليل ) للعلامة الشيخ ناصر الدين الألبانى . جاه ص 595 : 
ا 


شهادات الاستثمار والقرض ا 

ثم جاء بعد هذا نهى رسول الله يله فانتهوا . 

وعااووهد نو هذا ادويق القويت : 

-١‏ قول الصحابة الكرام لا يعنى الاعتراض على حكم رسول الله يه » وحاشاهم ع 
ا 000 
المصلحة فى خلاف ماهم عليه لآن ما صدر إنما كان عن المعصوم عَيّْهُ . 

*- قولهم : [طواعية الله ورسوله أنفع لنا] , مع أن النهى إنما صدر عن الرسول وحده ء 
ندل غلى انهه ريد ركوة أن السنة بان الله على لسان رشوله + بوأتها ونح يجي اتباعة .. 
ولذلك قال ربنا ٠‏ عز وجل - : 
وما آتاكم الرسول فَخذوه وما نهاكم عنه قانتهوا 4 [الحشر : 7] 

وقال تعالى : 9 من يطع الرّسول فَقَد أطاع اللّه 4 [ النساء : ]٠١‏ 

وقال سبحانه : 8 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قَضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة 
من أمرهم ومن يعص الله ورَسَوله فد ضل ضلالاً مبينا 4 [الأحراب : +8 ] 

الكتيير الله من الآنات الكشييرة + و كندالك الأجاقينة الشركة وقد ويتع عدا 
بالتفصيل فى كتابى قصة الهجوم على السنة . 

8 هذ الحديث الشريف فى المعاملات » وقول الصحابة الكرام يدل على أن عصمة 
الرسول #َيْلّهُ ليست فى تبليغ القرآن الكريم وحده ء أو فى بيان العبادات فقط وإنما هى فى 
التبليغ » وفى بيان حكم من أحكام العبادات أو المعاملات أو غيرها » لذا وجب الاتباع . 

وأول طائفة ضالة رأت عدم وجوب اتباع السنة المطهرة ظهرت فى القرن الثانى الهجرى » 
وحاور أحدهم الإمام الشافعى الذى أثبت أن السنة بيان الله على لسان رسوله » وأنها هى 
الحكمة التى أنزلها الله سبحانه وتعالى مع الكتاب العزيز . واقتنع الضال فى القرن الثانى . 


| فكيف عاد الضلال إلى عصرنا حيث وجدنا من يقول : إن الرسول َيِه غير معصوم | 
فى المعاملات ؛ ولا يجب اتباعه » وإنما هو اجتهد لعصره » ونحن نجتهد كما اجتهد ء أ 
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4- من العبارات المتداولة المشهورة بين الناس: « حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله )؛ 
وكفيرا نانرق هذه الغنارة توطيع فى غير موضكها +:وتسفعنل الععنالا خاطنا 5 
فهذالا يجوز أن يقال إلا فى المصلحة المرسلة بضوابطها الشرعية » أما إذا وجد النص » 
وعلم شرع الله ؛ فطواعية الله ورسوله أنفع لنا ؛ ولذلك يقال دائما وأبدا : حيئما كان شرع 
الله فئم المصلحة . 


من قتاوي المجافع والأفواءت 


فتاوى الشيخ شلتوت 

كت الحددييت عرع ماوق اللكتيم فورض وااو لقو كان جا رنعيية لذ فك افيه وف 
دقيق » وفتاوى صائبة » وهو كغيره من البشر يؤخذ من قوله ويرد ماعدا صاحب الرسالة 
الخائعة مَل 
التفسير والفتاوى : 

أو لا : فتواه فى كتاب التفسير » وما فيها من اتساق 1 

فى كتابه تفسير القرآن الكريم ( ص : ١59‏ وما بعدها - الطبعة الثامنة ) تناول تفسير 
الآية | التلاثين ,ب بعد المائة من سورة آل عمران » وهى قوله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا لا 
تأكلوا الربًا أضعافا مضاعفة ونوا الله َعلَكُم تقلحون 4 . . 

وعند تفسسيرة لهذه الآية الكريمة دونك عن الجانب الخلقى 3 والجانب الاقتصادى ضّ 
تحريم الربا . 
هؤلاء العصريين لمثل هذه الشبهات . 

وتحت عنوان بطلان الاستدلال بالآية على إباحة الربا القليا لع اع و تن 
أنقله هنا بتمامه . 
بالتجديد وعمق التفكيرع يحاولون أن يجدوا تخريجا للمعاملات الربوية التى يقع التعامل 
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بها فى المصارف أو صناديق التوفير أو السندات الحكومية أو نحوها » ويلتمسون السبيل إلى 
ذلك » فمنهم من يزعم أن القرآن إنما حرم الربا الفاحش بدليل قوله: # أضعافا مضاعفة »© 
فهذا قيد فى التحريم لابد أن يكون له فائدة وإلا كان الإتيان به عبثا - تعالى الله عن ذلك - 
وما فائدته فى زعمهم إلا أن يؤخذ بمفهومه وهو إباحة مالم يكن أضعافا مضاعفة من الربا » 
وهذا قول باطل » فإن الله سبحانه وتعالى أتى بقوله # أضعافا مضاعفة © توبيخا لهم على ما 
ب بقار ادر : ل ا يي 
ا ل ا اي م 
لهم إذا لم يردن التحصن » ولكنه يبشع ما يفعلونه ويشهر به ويقول لهم : لقد بلغ بكم 
الأمر أنكم تكرهون فتياتكم على البغاء وهن يردن التحصنء وهذا أفظع ما يصل إليه 
مع مولاته » فكذلك الأمر فى آية الربا؛ يقول الله لهم : لقد بلغ بكم الأمر فى استحلال أكل 
الربا أنكم تأكلونه أضعافا مضاعفة, فلا تفعلوا ذلك» وقد جاء النهى فى غير هذه المواضع 
مطلقا صريحاء ووعد الله بمحق الربا قل أو كثر ولعن آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه؛ كما 
جاء فى الآثار» وآذن من لم يدعه بحرب الله وحرب رسوله» واعتبره من الظلم الممقوت» 
وكل ذلك فيه الربا على الإطلاق دون تقييد بقليل أو كثير . 

ومنهم من يميل إلى اعتباره ضرورة من الضرورات بالنسبة للأمة » ويقول : مادام صلاح 
الأمة فى الناحية الاقتصادية متوقفا على أن نتعامل بالربا » وإلا اضطربت أحوالها بين الأثم , 
فقد دخلت بذلك فى قاعدة الضرورات تبيح العظورات . 

وهذ ا أيعنا فعالظة + فقد ينها 3 علا الأنة حوفس على هذا الععافل وروان لآم فيه 
إنما هو وهم من الأوهام » وضعف أمام النظم التى يسير عليها الغالبون الآقوياء . 

وما قاله تحت عنوان إباحة الحرام جرأة على الله (ص :)١5١‏ «وخلاصة القول ؛ إن كل 
محاولة يراد بها إباحة ما حرمه الله » أو تبرير ارتكابه بأى نوع من أنواع التبرير » بدافع امجاراة 
للأوضاع الحديثة أو الغربية » والانخلاع عن الشخصية الإسلامية , نما هى جرأة على الله » 
وقول خم في هلم توصلاك فى القين بجوف لرل لفن القن مرا حم 

وكلام الشيخ هنا واضح كل الوضوح فى تحريم المعاملات الربوية التى يقع التعامل بها فى 
المصارف » وهو يتفق مع الفتاوى الجماعية التى صدرت بعد ذلك » وأشرت إليها من قبل . 


وذكره أ للسندات الحكومية يدل على أنه يرفض ما زعمه الزاعمون من أنه لا ربا بين الدولة 
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وأبنائها » وقد أثبت - فيما سبق - بطلان هذا الزعم . 

وتتفق إشارته إلى السندات هنا مع فتواه عن السندات التى ذكرها فى كتابه الفتاوى» 
وتحريمه لربا صناديق التوفير يتلاءم مع تحريمه لغيره من المعاملات الربوية . 

واتساق الفتوى هنا يظهر فى تحريم ربا القروض بصفة عامة » وذكر ثلاث صور منها؛ 
وهى فوائد المصارف » ودفتر التوفير » والسندات الحكومية وقال : أو نحوها » فعمم الحكم. 
ثانيا : التداقض بين فتويين فى كتابه : الفتاوى : 

فى كتابه الفتاوى أحل فوائد دفتر توفير البريد » وحرع فوائد السندات» وتحليله لفوائد 
التوفير التى حرمها فى كتاب التفسير جعل بعض الباحشين ينظر إلى السابق واللاحق من 
كتابيه ليرى عن أى الرأيين رجع» وبعضهم ذكر أنه رجع بالفعل عن الحل » وآخرون ذكروا 
أنه لم يرجع . 

ولست فى حاجة إلى الخوض فيما خاضوا » ولكنى أقول بأنه رحمه الله وقع فى تناقض ؛ 
فأحل فوائد قرض » وحرم فوائد قرض آخر . 

وهذه الفائدة من ربا الديون ا حرم بالكتاب والسنة » فأى فرق هنا بين فائدة وأخرى ؟ 
والتحليل هنا يتعارض مع فتواه المتسقة التى عمت فوائد جميع صور القروض . وأى باحث 
أمين يسير مع الحق لا الهوى والتشهى ؛ وينقل للمسلمين رأى الإمام » بغير تضليل أو 
تدليس » لابد أن يذكر الفتاوى مجتمعة ويبين التعارض »؛ ثم يرجح كيف يشاء فى ضوء 
الأدلة . 

ولكن الأمر العجيب الغريب أن نمد من يحل فوائد البنوك . أو شهادات الاستثقمار . 
ويؤيد رأيه بفتوى للشيخ شلموت . مع أن الإمام حرم فوائد البنوك . ولم يذكر له رأى 
معارض., وحرم فوائد السندات الحكومية . ثم أكد هذا التحريم : وشهادات الاستثمار إذا 
اعتبرناها وديعة بفائدة لدى البنك الأهلى » فتحرعها يأتى من قوله بتحريم فوائد ودائع 
البنوكء وإذا كان البنك الأهلى لم يأخذ أموال هذه الشهادات ليضمها إلى الأموال المودعة 
لديه » ثم يقوم بإقراضها بالفائدة الربوية لطالبى القروض كما رأينا من طبيعة عمل البنوك 
»وإنما أخذ هذه الأموال لحساب الحكومة » وهى التى تنفقها فى مشروعاتها واستثماراتها » 
الحلال منها والحرام » وتلتزم بردها مع فوائدها المعلومة » فإن الشهادات فى هذه الحالة تعتبر 
نوعا من السندات الحكومية التى أكد الشيخ شلتوت تحريمها . فشهادات الاستثمار إذن فى 
كلتا الحالتين تعتبر من الحرام البين كما أثبت ثبت وبين وأفتى الأستاذ الإمام الشيخ شلتوت . 
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ولك الذي راقو 31 يلعلو عدا تراه لبون وسدلكر ميلك تقاف اهم الؤمانة الغلميةء 
حيث لم يذكروا من الفتاوى إلا فتوى تحليل فوائد توفير البريد» ثم انتقلوا من ذكرها إلى 
لانيل على اعنم سوب زه دوع فر انوا لبن الاح و تنياداف الاسععار اتعكدم اسهين 
هؤّلاء! ! 

هنا انز هام عرضهه وازيد 1 يعرفه لسوت 

فقد سالت فضيلة الشيخ سيد سابق - رحمه الله - عن سبب هذا التناقض فقال : إن 
فتوى التحليل صدرت بعد أن أفهموا فضيلة الإمام أن هيغة توفير البريد تستثمر هذه 
التموال + وتاخل غود من الازياس م.وتحظئ الردعين جره الاحن:. 

ثم قال ::وبعد هذا سالت الدكتور عيسى عبده ‏ رجمه الله ب فذكر أن هيقة البريد 
تودع الآموال فى البنوك » وتأخد فوائدهاء ولا تقوم بأى استثمار . 

ثم أضاف الشيخ سيد سابق : وما الفرق بين أخذ الفوائد ادربوية من البنوك مباشرة » 
وبين أخذ جزء منها عن طريق هيئة البريد ؟ 

ثم حدثنى فضيلة الشيخ صلاح أبو إسماعيل بأن فضيلة الأستاذ الإمام محمد أبو زهرة 
مرخوييا ل كدق قدوة وام ابيا الواالسسي بلحي شلعزت اوناقكنه فى موي 
التحليل» واقتئع بتحريم فوائد دفتر توفير البريد » ورأى حذفها من كتابه » فعارضه قائلا : 
لأبينل تلقن افعو ريف ترا شواه عادوااء امن قرا التفوىئ ف أ القر اهمو ورنفق الشقهان 
عن هنا 

وذكر الشيخ أبو زهرة هذا الموضوع أكثر من مرة فى جنة الفقه بمجمع البحوث الإسلامية 
التى كان يرأسها » وكان الأمين آنذاك الشيخ صلاح أبو إسماعيل . ش 

اسان لو معانو لتر الله رن مي الدكان ‏ اسطان تاداس ريه 
فن الفنات الاننات ورؤاة كالف شو دقوي الآ تعن بج ها ريات ارقو عل القعيا" سمال 
لله تعالى لهم ولنا جميع الهداية والمغفرة . 

© ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا © . 


من فتاوى المجامع والأفراد 158 


فتاوى الشيخ عيد المجيد سليم 

منذ ما يقرب من قرن صدرت فتوى مفتى مصر فضيلة الشيخ بكرى الصدفى فى تحريم 
فوائد البنوك » ويفهم منها نتحريم فوائد القرض الإنتاجى » حيث جاء فى الفتوى : 

(... وأما الأخذ من دراهم البنك على سبيل التجارة بالفائض - كما هو المعتاد الآن - 
فلا شك أنه من باب الربا امحرم إجماعا)(١2‏ . 

ولوأ النشيخ ب رحمة الله اف ول لا بالمخرطة فمنا اط واه تعفل هل الأغفال:.. 
العميقة» ذلكم هو الشيخ عبد المجيد سليم . 

هذا الشيخ الجليل - رحمه الله وجزاه خيرا - له أكثر من فتوى فى تحريم فوائد القرض 
بصوره امختلفة : كالسندات الحكومية » وودائع المصارف . وأثيت هنا إحدى هذه الفتاوى 
التى لم يكتف فيها بذكر التحريم » وَإِئما دعا إلى التماس الطرق المشروعة للاستثمار . 

عا كوو «ااضك ىلر ةاظينا نسصيشية الهم تخيصية العقنانة ساكس : 
غايتها إنشاء جامعة لتدريس العلوم العربية والشرعية 43 وقد م مبلغا من المال أودعته 
أحد البنوك ا حلية » ولما لم يتيسر لها البدء فى العمل حتى الآنء وكانت أموالها معطلة بلا 
فائدة » وكان من الممكن الحصول على فائدة من المصرف الموجود به الأموال » بحيث ينمو 
هذا المال إلى أن يتيسر إنفاقه فى سبيله » لذلك رأت الجمعية أن تسترشد رأى سماحتكم 
التى تنمو بمعرفة الموظف المخصوص لدى المحكمة الشرعية . 

فأجاب : اطلعنا على هذا السؤال : ونفيد : 

بأن استثمار المال بالصورة المذكورة غير جائز » لأنه من قبيل الريا المحرم شرعا » كمالا 


دتاك ورن قي وناك كنا عن العزرق لانوفيوان انان صنها لاتسسها رهة ا بن 


. ها‎ 1١752 صدرت فى الحرم سنة‎ » 4١ فتوى رقم‎ -- 8١5 /* الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية‎ )١( 
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هذه إحدى فتاواه » وأثب ثبت هنا أيضا فتوى تتعلق بالعمل فى بنك التسليف الذى جعلته 
الحكومة لخدمة الفلاحين » ويأخذ فوائد م: منهم أقل مما تأخذ البنوك التجارية الأخرى . وكان 
السؤال هو 

فاخاب روتكيه ازلة متالى ع اطالعنا على هل ا السو الوقن : 


أن الربا محرم شرعا بنص الكتاب والسنة » وبإجماع المسلمين » ومباشرة الأعمال التى 
تتعلق بالربا من كتابة وغيرها إعانة على ١‏ 0 . وكل ما كان كذلك فهو محرم شرعا 
روى مسلم عن جابر » والبخارى ء أن رسول الله عله عَبِلّه لعن آكل بان سار 
وشاهديه . واللعن دليل على إثم من ذكر فى الحديث الشريف . وبهذا علم الجواب 
اليو ل <والتمالى انو 

وفى فتوى أخرى تحت عنوان فوائد السندات محرمة - المبدأ: فوائد السندات حرام لأنها 
من الويا .كان السكال : 

ورث شخص عن والده بعض سندات قرض القطن التى تدفع عنها الحكومة فوائد : فهل 
هذه الفوائد تعتبر من أنواع الربا التى حرمها المولى عز وجل فى كتابه الحكيم ؟ 

وكان الجواب : اطلعنا على هذا السؤال» ونفيد : 

إن هذه الفوائد من الربا الذى حرمه الله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز . وبهذا علم 
اواك عن السؤال. + والله تعالى أعلم 270 , 

وقد أصدر الشيخ عبد المجيد سليم هذه الفتاوى وهو مفتى مصر ٠ولم‏ يخش الملك ولا 
الحكومة , ولم يكن أمام الناس بنوك إسلامية , ولا البديل الإسلامى للسندات . وفتاواه تدل 
على تحربم شهادات الاستثمار أيضا , وكذلك دفتر التوفير 
)١(‏ المرجع السابق 4 / ١7١914‏ ؛ فتوى رقم 77١‏ وصدرت هذه القتوى فى ربيع الأول سنة ١54‏ ها . 


. ١755 وصدرت هذه الفتوى فى رمضان المبارك سنة‎ . ٠ فتوى رقم‎ - ١١91/4 المرجع نفسه‎ )١( 
. فتوى رقم 7117 . وصدرت فى ربيع الأول سنة 15757 ها‎ - ١١88 / 4 المرجع السابق‎ )5( 


من فتاوى المجامع والأفراد و١‏ 


فتاوى أستاذ تاريخ 

الدكي اتعيية كدلب اج الساذة تاقد العاريعج مدت جو فراتة العوك +«وههادات 
الاستثمار + وقال : هى حلال » وعلى مسعوليتى ! 

هكذا اف وتنشرت تبواه اكشرمن مرة » وفى أكثر من صحيفة »؛ ونالت من الذيوع 
والانتشار مالم تنله فتاوى الشيخ عبد المجيد سليم ! بل وجدنا من المسلمين من سمع بفتوأه 

وحتى لا يحكم على فتواه قبل الدراسة » أعرض ما قاله الأستاذ الدكتور فى مقال عن 
شهادات الاستثمار » وأناقشه فيما ذهب إليه . 

قال السيد الكاتب فى بداية مقاله : «نقدم فى بداية المقال آراء صفوة من المجتهدين فى 
موضوع الربا » فيما يلى نصوص ما قالوه : «يقول ابن تيمية : إن الضرر على الناس من تحريم 
هلاه العاملات اخ علييو هن الكسدييها لان الصدرو ناسين و التاحة إليها ماش 
والحاجة الشديدة يندفع بها يسير الضرر » والشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة 
المقتضية للتحريم إذا عارضتها حاجة راجحة أبيح المحرم - كأكل الميتة -- فكيف إذا كانت 
المفسدة منفية). 
إيهام لا يحل حراما : 

وكلام ابن تيمية هنا ليس عن الربا ولا عن المعاملات الربوية “بل كيف يتصور أن شيخ 
الإسلام يقول فى موضوع الربا : إن المفسدة منفية ؟ ولا أدرى كيف ساق الأستاذ هذه 
العبارة ليوهم القارئْ أن ابن تيمية يبيح المعاملات الربوية ؟ 

فالأستاذ يذ كر أن ما ينقله آراء صفوة من المجتهدين فى موضوع الربا : ثم ينقل كلام ابن 

أى : هذه المعاملات الربويةع ومعنى هذا أن ابن تيمية لا يرى تحريم المعاملات الربوية! 
التبحقه الي مودو ل السعياي لكان كا كاوس ارا اكت ار 
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حديث ابن تيمية فى الربا والميسر : 

ولنقرأ معا شيا مما قاله شيخ الإسلام : 

قال رتحمه الله: و أكل المال بالباطل فى المعاوظنة توعان ذكرهما الله فى كتابه هما الريا 
وال ميسر). 

ثم قال: «نهى الرسول تَكّْه عن بيع الغرر. كما رواه مسلم وغيره عن أبى هريرة» والغرر 
هو امجهول العاقبة فإن بيعه من الميسر الذى هو القمار. 

وذلك أت العيد إذا اق أو | لقرين أو البغير إذا قترد»فإن صالعيه إذا باغة يبيعة مخاطرة: 
فيشتريه المشترى دون ثمنه بكثير» فإن حصل له قال البائع: قمرتنى وأخذت مالى بشمن 
قليل» وإن لم يحصل قال المشترى: قمرتنى وأخذت الثمن منى بلا عوض» فيفضى إلى 
مفسدة الميسر: التى هى إيقاع العدواة والبغضاءء مع ما فيه من أكل المال بالباطل؛ الذى هو 
نوع من الظلم» ففى بيع الغرر ظلم» وعداوة» وبغضاء. 

ومن نوع الغرر ما نهى عنه النبى يله من بيع حبل الحبلة» والملاقيح» والمضامين» ومن بيع 
السنين» وبيع الشمر قبل بدو صلاحه. وبيع الملامسة والمنابذة» ونحو ذلك : كله من نوع 
--- 

اها ا لوناة لع نيك القن اق اشن وفيا قال تمان : 

ل( يا أيهَا اين آمنوا انوا الله وذّروا ما بقى من الربا إن كسم مؤمنين 09 فَإن لم تفعلُوا فَأَذنُوا 
بحرب من الله ورسوله 4 [ البقرة: 9072 1/5؟]. 

وذكره النبى يه فى الكبائر كما خرجاه فى الصحيحين عن أبى هريرة» وذكر الله أنه حرم 
على الذيق عادو طييناك اللعليك لو يكالمم ومتدهم فو سيول الل واحدهم الرياة 
وأكلهم قال العائن بالناظل بو اشير سنيح اناانه يطبدق الرنا كلها يري :السيد قاف ب كللاهيا 
أمر عجرب عند الناس ) . 
مفسدة الغرر أقل : 

ثم قال ابن تيمية بعد هذا: 

«مفسدة الغرر أقل من الرباء فلذلك رخص فيما تدعو إليه الحاجة منه؛ فإن تحريمه أشد 
ضررا من ضرر كونه غرراء مثل بيع العقار جملة وإن لم يعلم دواخل الحيطان والأساس» 
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ومثل بيع الحيوان الحامل أو الرضيع وإن لم يعلم مقدار الحمل أو اللبن» وإن كان قد نهى عن 
بيع الحمل مقرداء وكذلك اللبن عند الأكثرين» وكذلك بيع الثمرة بعد بدو صلاحها فإنه 
وإن كانت الأجزاء التى يكمل الصلاح بها لم تخلق بعد . 

وجو الف طلله زياع فقلا قدا اتراك» ان تحرط لضام سرجه .فيكو فل اشغرى قد 
بدو صلاحهاء لكن على وجه البيع للأصلء فظهر أنه يجوز من الغرر اليسير وتبعا مالا 
يجوز من غيره) . 

وقال شيخ الإسلام بعد ذلك : 

«وإذا ا مفسدة بيع الغرر هى كونه مظنة العدواة والبغضاء وأكل الأموال بالباطل 
فمعلوم أن هذه المفسدة إذا عارضتها المصلحة الراجحة قدمت عليهاء كما أن السبق بالخيل 
والسهام والإبلء» لما كان فيه مصلحة شرعية جاز بالعوض وإن لم يجز غيره بعوض» وكماأن 
اللهو الذى يلهو به الرجل إذا لم يكن فيه منفعة فهو باطل» وإِن كان فيه منفعة وهو ما ذكره 
النبى عله يقوله: 

كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه. وتأديبه فرسه. وملاعبته امرأته, 
فإنهن من الحق». صار هذا اللهو حمّا. ظ 

ومعلوم أن الضرر على الناس بتحريم هذه المعاملات أشد عليهم ثما قد يتخوف فيها من 
تباغض وأكل مال بالباطل» لأن الغرر فيها يسير كما تقدم, والحاجة إليها ماسة. 

والحاجة الشديدة يندفع بها يسير الغرر. والشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة 
المقتضية للتحريم إذا عارضتها حاجة راجحة أبيح امحرم» فكيف إذا كانت المفسدة منتفية؟ 
ولهذالما كانت الحاجة داعية إلى بقاء الثمر بعد البيع على الشجر إلى كمال الصلاح, أباح 
الشرع ذلك وقاله جمهور العلماء). 

و نختم كلام ابن تب تيمية بقوله: 

«.. فتبين أن رسول الله يله قدم مصلحة جواز البيع الذى يحتاج إليه على مفسدة الغرر 
الينسين) 

( راجع ما كتبه تحت فصا : القاعدة الثانية فى العقود حلالها وحرامها - مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية - ج:9؟ - ص :” ” ومابعدها). 
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ما نقلته طال بعض الشىء»؛ غير أننى حرصت على هذا لتتضح الصورة: إلى جانب أنه لا 
يخلو من فائدة مرجوة. 
فتوى لابن تيمية هى نص فى الموضوع : 

ونترك كلام ابن تيمية هناء وننتقل إلى فتوى أخرى تعتبر نصا فى موضوعنا. . سثل ابن 
تيمية عن إنسان يريد أن يأخذ من إنسان دراهم قرضا يعمر به ملكهء يشترى به أرضا إلى 
ع سنة واد كس ها يطل 'احداباله فكيق السنا فى مكبسيي ا سس يكون يعلرزق 
الحل؟ 

تاتجاب+ اميف للد لمرو رأ نمك اتلك ا رصنم خسلفها ووععرطالا جر وإذا 
كان يعض الملل عرلا واشعرظ عل المسعاجر عبار موضوقة عفار ولك فهذ| طريق شرعن؛ 
يحصل به مقصود هذا وهذا. 

وأما إذا تواطآ على أن يعطيه دراهم إلى أجل» وتحيلا على ذلك ببعض الطرق لم يبارك 
الله تعالى لا لهذاء ولا لهذاء ( مجموع الفتاوى 559/59 ). 

ولنتأمل كلام ابن تيمية هنا : 

فالمرض للعمران وليس لتاجر الديون المرابى» ومع ذلك لم يحلهء وبين طريقا شرعيا فيه 
بعد عن القرض» وواقعنا يذكرنا بنهاية ما جاء هنا لم يبارك الله تعالى لا لهذا ولا لهذا. 

وبعد أن انتهى ما نقله السيد الكاتب عن ابن تيمية قال: 

( وقد عرض الإمام محمد عبدهة لهذه المسألة فقال: إن مثل هذا الربح لا يدخل فى الربا» 
فليس حكم الربا كالحكم فى هذه المضاربة . ويرى الأستاذ عبد الوهاب خلاف أن اشتراط 
بعض الفقهاء ألا يكون هنالك نصيب معين من الربح اشتراط لا دليل عليه ) . 

وما ذكرته عن المضاربة يغنى عن المناقشة هناء غير أن كلمة بعض الفقهاء من كلام 
الأستاذ الكاتب ليست صحيحة:؛ فأستاذنا المرحوم خلاف كان يعلم أن هذا اشتراط جميع 
الفقهاء لا بعض الفقهاء. كما بينت أن هذا إجماع الصحابة الكرام» تلقيا عن الرسول ييه 
الذى يبين عن ربه عز وجل . 

وانتقل كاتب المقال بعد ذلك إلى الحديث عن صندوق التوفير. فذكر فتوى الشيخ 
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غير أننى أحب أن أقف هنا وقفة للنظر فى تسلسل فكرنا الاقتصادى المعاصرء ولنعذر 
ا راسد الفتوى . 

نشأت 00 نشأة يهودية ربوية» وظل هذا الطابع مسيطرا عليها حتى عصرناء وصور لنا 
الاقتصاديون أن | لاقتصاد لا يقوم بغير البنوك» وأن البنوك لا تقوم بغير نظام الفائدة المتبع» 
أى النظام الربوى . 

وانقسم علماؤنا ١‏ اتذاك #اتندي بويع بد علي وداه وانتهى لين أن فوائد البنوك 
وما شابهها هى من الربا امحرم» ومنهم من حاول تبريرها رغبة فى تحليل عقود المسلمين؛ 
فحسنت نياتهم. وسمت مقاصدهم. إلا أنهم وقعوا فيما رأيناه من الأخطاء. وعذرهم نبل 

ومشكلات العصر لا تحل باجتهاد فردى» وهذه حقيقة يسهل | إدراكهاء فرأى الجماعة غير 
رأى الفرد ولهذا عندما سكل الرسول عَيهُ لله عن الأمر يحدث ليس فى كتاب ولا سنة قال: 
«ينظر فيه العابدون من المؤمنين). 

ووغامل طن انق يط #افلبيح كرة العته كي تقار 

وكان هذا منهج سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم» فكما يروى المسيب بن رافع : 
«كانوا إذا نزلت بهم قضية ليس فيها من رسول الله يله أثر اجتمعوا لها وأجمعواء فالحق 
نومام وا فاط قيها راوالاج و كان أيوويكر رن لياه ادمح قن امسر بتعة تخ زشول الله فق 
بجمع رعوس س الئاس وخيارهم فاستشارهم., فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به ( راجع ما 
سبق وغيره من الأخبار فى سنن الدارمى : باب التورع عن اللجواب فنيها ليس فيه كعاب ولا 
فقنة وباب الفتيا وما فيه من شدة ). 

جهود الإمام شلتوت ومجمع البحوث الإسلامية : 

وهنا نذكر ونشكر المجهود الذى بذله المرحوم الشيخ شلعوت الإنشاء مجمع البحوث 
الإسلامية؛ وتحقق ما سعى | عر كو ار كن اخزوي رعق اللرتر رار لمجي به 
م١‏ ه(9554١م)‏ وكان من قراراته وتوصياته: إن السبيل لمراعاة المصالح» ومواجهة 
الحوادث المتجددة» هى أن يتخير من أحكام المذاهب الفقهية ما يفى بذلكء» فإن لم يكن فى 
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أحكامها ما يفى به فالاجتهاد الجماعى المذهبى, فإن لم يف كان الاجتهاد الجماعى المطلق . 
وينظم المجمع وسائل الوصول إلى الاجتهاد الجماعى بنوعيه ليؤخذ به عند الحاجة . 
وعقد المؤتمر الشانى مجمع البحوث فى شهر المحرم سنة 85 7١ه.‏ ( مايو سنة 956١م)‏ 

فكان هذا المؤتمر نقطة تحول فى مسار فكرنا الاقتتصادى الإسلامى من الناحية النظرية» حيث 
وبعد صدور هذه الفتوى حسم الأمر » وأصبحنا فى غنى عن أى رأى فردى . 
وإلى جانب هذه الفتوى انتهى المؤتمر إلى التوصية التالية : 
) ولا كان للنظام المصرفى أثر واضح فى النشاط الاقتصادى المعاصر ولما كان الإسلام 

حريصا على الاحتفاظ بالنافع من كل مستحدث ع اتقاء أوزاره وآثامه فإن مجمع البيعحوث 

المال والاقتصاد, إلى أن يتقدموا إليه» بمقترحاتهم فى هذا الصدد ). 
اتوكاد الف لاه جردا "النيان ع ناسين اليه اله قفن إلبي | قر يها بيزن الدرك 

الإسلامية فظهر التطبيق العملى» وأثبت البديل الإسلامى إمكان قيام بنوك بدون تعامل 

بالفوائد الربوية. 
ويذلك حسم الجانيان النظرى والعملى معا. 

العقبات من طريقه . ا 
وعندما عقد المؤتمر العالمى الأول للاقتصاد الإسلامى سنة 19١ه.‏ (191/5م)) 

و-سحضرته الكثرة الكائرة من فقهاء الشريعةع ورجال الاقتصاد والقانون» وغيرهم, لم يثر أى 

خللاف حول اعتبار فوائد البنوك الربوية من الربا امحرم» كلهم أجمعوا على أن هذه الفوائد 

من الربا الذى حرمه الإسلام؛ ثم كانت الخطوة الأخرى نحو دعم البديل الإسلامى وتحسينه: 

ولهذا جاء فى المقترحات والتوصيات ما يلى : 

-١‏ دعوة الحكومات الإسلامية ع دعم البتوك الإسلامية القائمة فى الوقت الحاضرء 

والعمل على نشر فكرتهاء وتوسيع نطاقها. 
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ال 

وعقدت مؤتمرات أخرى أجمع المشاركون فيها على ما أجمع عليه هذان المؤتمران» ومن 
أهمها مؤتمر مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامى, واخر مجمع الفقه. التابع لرابطة العالم 
الإسلامى» وكل من المؤتمرين كان فى سنة 405 ١ه‏ وسنذكر - إن شاء الله تعالى - فتوى 
كل من المجمعين. فمن أفتى قبل هذا الإجماع فهو معذور مأجورمغفور له ومن أراد أن نرد 
تخاطلفا اتنا عجر مهف له 
عجب فريد: 

وإن تعجب فعجب ما ذهب إليه السيد كاتب المقال» حيث ذكر فتوى حل فوائد دفتر 
توفير البريد لينتهى إلى حل فوائد البنوك؛ وهى التى حرمها الشيخ شلتوت نفسه فى فتواه 
المتسقة» ولم يشر إليها السيد الكاتب . وكان البحث العلمى المجرد يقتضى غير هذا المسلك . 

وعوه كد هة(الاضورية الايكاة كاتيية لقال 

عرض السيد الدكتور أستاذ التاريخ جزءا من تاريخ فكرنا الاقتصادىء غير أنه لم يعرضه 
كتاريخ وإنما عرضه كفتاوى روحت بهاء ولم يشر إلى أى شىء ثما ذكرناه عن ا مو تمرات 
والإجماع! والفتاوى التى تخالف رأيه» ولم يكن دقيقا فى عرضه. 

ثم انتقل بعد ذلك إلى الإجابة عن سؤال سأله وهو: 

لماذا حرم الإسلام الربا؟ 

ونقل شيئا من ته تفسير اله لفخر الرازى» ثم قال : «هذه ب بعص الجوانب فى حك لمة تحريم الرباء 
ويذكر المفكرون المحدثون جوانب أخرى ذات بال. ..) ونقل كلاما لأبى الأعلى المودودى, 
ثم قال: «فهل توجد هذه العيوب فى شهادات الاستثمار والإيداع بالبنوك؟2. 

ثم ختم كلامه هنا بقوله: 9 وهناك قاعدة فقهية تقول: إن الحكم يدور مع العلة وجودا 
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والسيد أبو الأعلى المودودى - الذى نقل عنه ما نقل من الحكمة - هو نفسه يرى أن 
فوائد البنوك من الربا اغجرم. 

والفخر الرازى لم يشهد عصرنا الربوى حتى نعرف رأيه فى هذه الفوائد» غير أننا قد 
نستطيع أن نستشف رأيه» حيث قال فى تفسيره: 

«إِن ربا النسيئة هو الذى كان مشهورا فى الجاهلية» لأن الواحد منهم كان يدفع ماله 
لغيره إلى أجل» على أن يأخذ منه كل شهر قدرا معيناء ورأس المال باق بحاله) . 
الإسا سي مولت ناشين الى يرنه لديا جلما ممما 

إن الصورة الجاهلية التى ذكرها الفخر الرازى وبين حرمتها هى الصورة نفسها (طبق 
الأصل! ) فى ودائع البنوك ذات العائد الشهرى . 

فلو أن الفخر الرازى رزئ بما رزئنا به» أفيمكن أن يحرم تلك ويحل هذه؟ أما وقد ضاق 
الصدر. . فلنترك هذا الموضع حتى لا يشتط القلم. 
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لقاء مع الشيخ سيد سايق 

عجبت للتناقض الذى وقع فيه الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت رحمه الله حيث 
أفتى بحل فوائد دفتر توفير البريد» مع تحريمه لها من قبل أو من بعد» وتحريمه لفوائد 
البنوك؛ والسندات الحكومية:» ونحوها؛ فذكرت هذا لأستاذنا فضيلة الشيخ سيد سابق, 
الذى بِيِّن - كما أشرت من قبل عند الحديث عن فتاوى الشيخ شلتوت - أن السبب هو 
المعلومات الخاطئة المضللة التى تخالف الواقع العملى لهيئة البريد . 

كما عجبت أشد العجب من قول الشيخ عبدالوهاب خلاف - رحمه الله - فى 
المضاربة» ومخالفته للسنة والإجماع ليبرر أعمال البنوك» فذكرت هذا أيضا لفضيلته, 
فقال: لم يكن الشيخ عبد الوهاب خلاف رحمه الله يعرف طبيعة عمل البنوك» وأفهموه أن 
البنوك تقوم باستثمارات نافعة لا يمكن الاستغناء عنهاء وأنها تستثمر بطريقة دقيقة 
محسوبة أمكن معها معرفة الربح منذ البداية» وبذلك اط اع أن كيه تصييب" امو فضي ) 
وأفهموه أيضا أن البئوك لا تستطيع أن تغير من طريقتها. ولذلك كان الشيخ خلاف إذا 
ناقشه أحدليبين له بطلان فتواه» و-مطأ ما انتهى إليه» كان يقول : إذن أغلقوا البنوك! 

ثم أضاف الشيخ سيد سابق رحمه الله : نحن لا نريد إغلاق البنوك؛ وإنما نريد أن تعدل 
مسارهاء وتغير من أعمالها لتتفق مع شرع الله عز وجل» وقد استأذنت فضيلته فى نشر ما 
لكأن حرأ الال حخيرا وتكسماتعلمه» 

وبعد هذا أقول: إذا كان الشيخ عبدالوهاب خلاف رحمه الله قد أخطاء وربما كان له 
عذره» فإن الخطأ الأكبر أن يردد قوله بعد أن اتضحت طبيعة أعمال البنوك» وظهر البديل 


والأكبر من هذا كله, بل من الكبائر ‏ أن يحتج بقول الشيخ خلاف الذى اتضح أنه 
يخالف ما ثبت عن رسول الله يله » وهو المبين عن الله سبحانه وتعالى» ويخالف ما أجمع 
عليه الصحابة الكرام: والآمة كلهاء أخذا عن رسول الله َك . 
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فاضطرب وقال: يا هذا! أرأيتنى خارجا من كنيسة ؟ أرأيت فى وسطى زنارا؟ أروى 
حديثاعن رسول الله يَيِنه ولا أقول به(١)؟!‏ 
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فتوى مجمع العقه بمنظمه ال مؤتمر اللإسلامى 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا متحملك خاتم التتيتية: وعلى اله 


وصحبه . 
قرار بشأن 
حكم التعامل المصرفى بالفوائد 
وحكم التعامل بالمصارف الإسلامية 
أما بعد : 


فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنبئق عن منظمة المؤتمر الإسلامى فى دورة انعقاد 
مؤتمره الثانى من ١/٠١‏ ربيع الثانى 405 ١هء‏ الموافق 78/15١‏ ديسمبر .١9/85‏ 

بعد أن عرضت عليه بحوث مختلفة فى التعامل المصرفى المعاصرء وبعد التأمل فيما قدم 
ومناقشته مناقشة مركزة أبرزت الآثار السيئة لهذا التعامل على النظام الاقتصادى العالمى؛ 
وعلى استقراره؛ خاصة فى دول العالم الثالث . 

وبعد التأمل فيما جره هذا النظام من خراب نتيجة إعراضه عما جاء فى كتاب الله من 
تحريم الربا - جزئيا وكليا - تحريماواضحا بدعوته إلى التوبة منه وإلى الاقتصار على استعادة 
رءوس أموال القروض دون زيادة ولا نقصان قل أو كثرء وما جاء من تهديد بحرب مدمرة من 
الله وؤمي له للعرافيي: 
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شرر: 


أولا : أن كل زيادة - أو فائدة - على الدين الذى حل أجله, وعجز المدين عن الوفاء به 
مقابل تأجيله. وكذلك الزيادة - أو الفائدة -- على القرض منذ بداية العقد : هاتان 
الصورتان ربا محرم شرعا. 

ثانياً: أن البديل الذى يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط الاقتصادى حسب 
الصورة التى يرتضيها الإسلام: هى التعامل وفقا للأحكام الشرعية, ولا سيما ما صدر عن 
هيئات الفتوى المعدية بالنظر فى جميع أحوال التعامل التى تمارسها المصارف الإسلامية فى 
الواقع العملى. 

ثالشا: قررالمجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى تشجيع المصارف 
الإسلامية القائمة. والتمكين لإقامتها فى كل بلد إسلامى لتغطى حاجة المسلمين, كيلا 
يعيش المسلم فى تناقض بين واقعه ومقتضيات عقيدته. 


والله أعلم 


من فتاوى المجامع والأقراد مم١‏ 


فتوى مجمع المْفّه برابطة العالم الإسلامى 
قرارمجمع رابطة العالم الإسلامى 
القرار السادس 
بشأن موضوع تفشى المصارف الربوية وتعامل 
الناس معها وحكم أخذ الفوائد الربوية 


ين والصلاة والسلام على من لا نبى بعدهع عية ذا سنا مسيية ا بوعل آله 


وصحيه وسلم . أما بعد: 

فإن مجلس المجمع الفقهى الإسلامى فى دورته التاسعة المنعقدة بمبنى رابطة العالم 
الإسلامى فى مكة المكرمة فى الفترة من يوم السبت ١١‏ رجب 5 ١‏ هإلى يوم السبت ١9‏ 
توافر البدائل عنها؛ وهو الذى أحاله إلى النمجلس معالى الدكتور الأمين العام نائب رئيس 
امجلس. 

وقد استمع النجلس إلى كلام السادة الأعضاء حول هذه القضية الخطيرة التى يقترف فيها 
محرم بيّن, ثبت تمرعه بالكتاب والسنة والإجماع, وأصبح من المعلوم من الدين بالضرورة: 
واتفق المسلمون كافة على أنه من كبائر الإثم والموبقات السبع» وقد آذن القرآن الكريم 
مرتكبيه بحرب من الله ورسوله قال تعالى : ظ يا يها الّذين آمنوا اثّقوا الله وذروا ما بقي من الربا 


إن كنتم مؤمنين (092 فَإن لم َفْعلُوا فَأَدنُوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا 


وقد صح عن النبى ميته أنه (لعن آكل الرباء ومؤكله؛ وكاتبه: وشاهديه, وقال: هم 
كما روى ابن عباس عنه ينه : [إذا ظهر الزنى والربا فى قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب 


الله عز وجل ] وروى نحوه ابن مسعود. 


من فتاوى المجامع والأقراد ١84‏ 


وقد أثبتت البحوث الاقتصادية الحديثة أن الربا خطر على اقتصاد العالم وسياسته. 
وأخلاقياته» وسلامته: وأنه وراء كثير من الأزمات التى يعانيها العالم» وأن لا نجاة من ذلك 
إلا باستعصال هذا الداء الخبيث الذى هو الربا من جسم العالم» وهو ما سبق به الإسلام منذ 
أربعة عشر قرنا. 

اوسا كا حي ١‏ ل وي العم ررم ريم 
نتيجة وعيهم لدينهم» فتراجعت الأفكار التى كانت تمثل مرحلة الهزيمة النفسية أمام 
الحضارة الغربية؛ ونظامها الرأسمالى» والتى وجدت لها بو من ابت الأنفس من يريد أن 
يقسر النصوص الصريحة الثابقة قسرا لتحليل ما حرم الله ورسوله؛ وقد رأينا المؤتمرات 
والندوات الاقتصادية التى عقدت فى أكثر من بلد إسلامى ١‏ وخارج العالم الإسلامى أيضا 
- تقرر بالإجماع حرمة الفوائد الربوية» وتثبت للناس إمكان قيام بدائل شرعية عن البنوك 
والتسمات القاتنة على الرناة 

ثم كانت الخطوة العملية المباركة؛ وهى إقامة مصارف إسلامية خالية من الربا والمعاملاات 
امحظورة شرعاء بدأت صغيرة ثم سرعان ما كبرت» قليلة ثم سرعان ما تكاثرت حتى بلغ 
عواهنا لانن الاك الأشلاية اشاركيا اكور عن لمم 0 

وح ديت ودعو الحم نبي مايا القير السجاكن الذي اميا يما 1ن 
تتظطبيق الشريعة فى اخال الاتعضادى مسعهيل) لذن لا اقعضاة قير شرك و لأ بوره بغي 


فواكد. 


وقد وفق الله بعض البلاد الإسلامية مثل باكستان لتحويل بنوكها الوطنية إلى بدوك 
إسلامية لا تتعامل بالربا أخذا ولا عطاءء كما طلبت من البنوك الأجنبية أن تغير نظامها بما 
يتفق مع اتجاه الدولة» وإلا فلا مكان لهاء وهى سنة حسنة لها أجرها وأجر من عمل بها إن 
0" 


5 المت سانيا نحو مائتين! وفى لقاء مع تليفزيون (©886) البريطانى قال المذيع: إن البنوك الإسلامية تزيد 
1 نويا كما افيت إلحعائية دين الم فى ال 
)1١(‏ وكذلك فعلت حكومة السودان؛ وأصبح لبنكها المركزى رقابة شرعية! 


من فتاوى المجامع والأفراد م١‏ 


ومن هنا يقرر ا مجلس ما يلى : 


أولا: يجب على المسلمين كافة أن ينتهوا عما نهى الله تعالى عنه من التعامل بالربا, 
أنغذا أو غطاء: والمعاونة عليه بأى ضورة من الضورء حعى له يحل بهم عذاب الله .ولا يآذتوا 
بحرب من الله ورسوله. 

ثانيا : ينظر امجلس بعين الارتياح والرضا إلى قيام المصارف الإسلامية التى هى البديل 
الشرعى للمصارف الربوية, ويعنى بالمصارف الإسلامية كل مصرف ينص نظامه الأساسى 
على وجوب الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء فى جميع معاملاته, ويلزم إداراته 
بوجوب رقابة شرعية ملزمة» ويدعو المجلس المسلمين فى كل مكان إلى مساندة هذه 
المصارف وشد أزرهاء وعدم الاستماع إلى الشائعات المغرضة التى تحاول التشويش عليها, 
وتشويه صورتها بغير حق. 

ويرى المجلس ضرورة التوسع فى إنشاء هذه المصارف فى كل أقطار الإسلام, وحيثما 
وجد للمسلمين تجمع خارج أقطاره: حتى تتكون من هذه المصارف شبكة قوية تهيئ 
لاقتصاد إسلامى متكامل . 

ثالغا: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامى أن يتعامل مع 
المصارف الربوية فى الداخل أو الخارج؛ إذ لا عذر له فى التعامل معها بعد وجود البديل 


ل 


الإسلامى ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب» ويستغنى بالخلال عن ارام . 


من فتاوى المجامع والأقراد ىم, 


قرارات متصلة بأعمال المصارف 
القرار الأول لمجمع المنظمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ال لد رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله 


وصحبه . 
قرار رقم : ٠4ةم"(هةة‏ 
بشأن 
الودائع المصرفية (حسابات المصارف) 


إن مجلس مجمع الفقه الإشجاو من المنعقد فى دورة مؤكره التاسع بأبى ظبى بدولة 


الإمارات العربية المتحدة من -١‏ ”5 ذى القعدة ه٠١4١‏ هيم الموافق ١‏ - ل أبريل 955١م.‏ 
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: «الودائع المصرفية 

( حسابات المصارف )) وبعد استماعه إلى المناقشات القع دارت حوله» قرر ما يلى : 

البنوك الربوية هى قروض بالمنظور الفقهى حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد 

نان وهو علوم شبرعيا بالرد عند الطلبء ولا يؤثر على حكم القرض كون البناء 

( المقترض )» مليئا. 

ثانيا ؛ إن الودائع الضرفية تدتبيع إلى توعيين سيب واقع التعام ل المصرقى : 

أ - الودائع التتى تدفع لها فوائد» كماهوالحال فى البنوك الربوية» هى قروض ربوية 
محرمة سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية ). أم الودائع لأجل» أم 
الودائع بإشعار» أم حسابات التوفير. 

بد الودائع التى تسلم للبنوك الملتزمة فعليًا بأحكام الشريعة الإسلامية يعقد استثمارى 
الفقه الإسلامى التى منها عدم جواز ضمان المضارب ( البنك ) لرأس مال المضاربة . 


من فتاوى المجامع والأفراد م١‏ 


ثالهًا: إن الضمان فى الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) هو على االقعرضين له 
( المساهمين ف فى البنوك ) ما داموا ينفردون بالا رباح المتولدة من استثمارهاء ولا يششرك :في 
ضمان تلك الحسابات الجارية المودعون فى حسابات الاستثمار» لأنهم لم يشاركوا فى 
اقتراضها ولا استحقاق أرباحها. 

رابعًا : إن رهن الودائع جائزء سواء كانت من الودائع تحت الطلب ( الحسابات الجارية ) أم 
الودائع الاستثماريةع ولاب يعم الرهن على مبالغها إلا بإجراء يمنع صاحب الحساب من 
ا .كل بك الى فم لساب لخر هو لوت ل 

عي 0 

سادسًا : الأصل فى مشروعية التعامل الأمانة والصدق بالإفصاح عن البيانات بصورة تدفع 
اللبس أو الإيهام» وتطابق الواقع وتنسجم مع المنظور الشرعى»؛ ويتأاكد ذلك بالنسبة للبنتوك 
تجاه ما لديها من حسابات لاتصال عملها بالأمانة المفترضة ودفعا للتغرير بذوى العلاقة . 


من فقاوى المجامع والأفراد ١84‏ 


القرارالثانى لمجمع الرابطة 
شان حماية الحسابات الاستثمارية فَئْ المصارف الإسلامية 

الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبى بعده» أما بعد : 

فإن مجلس امجمع الفقهى الإسلامى فى دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة» فى 
المدة من ١55-5/١١/455١هالذى‏ يوافقهمن: ه + ١١/١/؟.‏ 50 
موصوع حماية الحسابات ا الاستثمارية فى المصارف الإسلاميةع وبعد أستعرا ض البحوث القن 
قدمتء والمناقشات المستفيضة حول الموضوعء قرر ما يأتى : 

أولاً : إن حماية الحسابات الاستثمارية فى المصارف الإسلامية بوجهيها الوقائى والعلاجى 
أمر مطلوب ومشروع. إذا استخدمت لتحقيقه الوسائل المشروعة, لأنه يحمقق مقصد الشريعة 
فى حفظ المال . 

نالباء قيضا لصاوف دفني أن تتبع فى أثناء إدارتها لآ موال المستشمرين 
الإجراءات والوسائل الوقائية المشروعة والمعروفة فى العرف المصرفى» لحماية الحسابات 
لكوي وتقليل الخاطر. 

ثالعًا إذا وقع المصرف المضارب فى خسارة» فإن المجمع يؤكد القرار 0 
الرابعة عشرة, المنعقدة بتاريخ: 4١15/8/٠١‏ ١هء‏ والقاضى بأن : (الخسا لخسارة فى مال المضا 
على رب المال فى ماله ولا يسأل عنها المضارب إلا إذا تعدى على المال أو ااا 
وبذل العناية المطلوية عرفا فى التعامل به) . 

زانعا” يحث المجمع الجهات العلمية) والمالية» والرقابية» على العمل على تطوير المعا بير 
والأسس امحاسبية الشرعية التى يمكن من خلالها التحقق من وقوع التعدى أو التفريط كما 
يحث الحكومات على إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لذلك . 

اهب : يجوز لأرباب الأموال أصحاب الحسابات الامجتمارية التأمين على حساباتهم 
الأمتجارية فانيدا تناز باه (الضيعة الزاردة فى بالقنا لقرار الخامس للمجمع فى دورتها لأولى من 
عام 597 اه. ش 


والله ولى التوفيق وصلى الله على نبينا محمد 


من فقاوى المجامع والأفراد م١‏ 


القرار الثالث بمجمع الرابطة 
بشأن التسضيض الحكمي 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده؛ أما بعد : 

فإن مجلس المجمع الفقهى الإسلامى فى دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة اا لمكرمة» فى 
المدة من 5١‏ --55/١455/10١ه‏ الذى يوافقه ه - ١٠١/١5005/1م‏ قد نظر فى موضوع 
التنضيض الحكمىء» والمراد بالتنضيض الحكمى تقوي الموجودات من عروض» وديون» 
بقيمتها النقدية» كما لوتم فعلا بيع العروض وتحصيل الديون» وهو بديل عن التنضيض 
الحقيقىء الذى يتطلب القتصقية النهائية» للمنشآت وأوعية الاستغمار المشتركة؛ 
كالصتاديق الاستثمارية» ونحوها وبيع كل الموجودات» وتحصيل جميع الديون. 

وبعد استعراض البحوث التي قدمتء والمناقشات المستفيضة حول الموضوعء قرر ا مجلس 
ما يأتى : 

أولاً: لا مانع شرعًا من العمل بالتنضيض الحكمى ( التقويم ) من أجل تحديد أو توزيع 
أرباح المضارية المشتركة؛ أو الصناديق الاستثمارية» أو الشركات بوجه عام؛ ويكون هذا 
التوزيع نهاثياء مع تحقق المبارأة بين الشركاء صراحة أو ضمناء و#سشتفد ذلك التفصنوض 
الواردة فى التقويم كقوله َيِه : «تقطع اليد فى ربع دينار فصاعدا أو فيما قيمته ربع دينار 
فصاعدا) رواه البخارى» وقوله عليه الصلاة والسلام: «من أعتق شقصاله فى عبد فخلاصه 
فى ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل, ثم يستسعى فى 
نصيب الذى لم يعتق غير مشقوق عليه) رواه مسلم. 

ويستانس لذلك بما ذكره صاحب المغنى فى حالة تغير المضارب (لموته أو لزوال أهليته) 
مع عدم نضوض البضائع» فيجوز تقويمها لاستمرار المضاربة بين رب المال ومن يخلف 
المضارب» فضلاً عن التطبيقات الشرعية العديدة للتقويم: مثل تقويم عروض التجارة للزكاة 
وتعرب لاسرال العم كحرفي ذلك 

نابا نتن لعراء اميق لكي نين شيل اهل اتير افى كل فض ال » ونشطي 
تعددهم بحيث لا يقل العدد عن ثلاثة» وفى حالة تباين تقديراتهم يصار إلى المتوسط 
منهاء والأصل فى التقويم اعتبار القيمة السوقية العادلة. 

والله ولى التوفيق: وصلى الله على نبينا محمد 


من فقاوى المجامع والأفراد ١‏ 


الفرار الرايع لمجمع المنظمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه 
أجمعين 
قراررقم: ؟5؟5١8(1١)‏ 
يشأن 
القراض أو المضاربة المشتركة فى المؤسسات المالية 
(حسابات الاستثمار) 
فى دورته الثالثة عشرة بدولة الكويت فى الفترة من / إلى ١١‏ شوال 45١‏ ١هه‏ الموافق 515 
1" ديسمبر ١0٠50م.‏ 
بعد اطلاعه على الأبحاث المهقدمة إلى ابجمع بخصوص موضوع (١‏ القراض أو المضاربة 
المشتركة فى المؤسسات المالية و.حسابات الاستثمار) ) وبعد استماعه إلى المناقشات التى 
دارت حول ا موضوع مشاركة أعضاء المجمع وخبرائه . 
قررما يأتى : 
أولا: 
لس جرس ا ا ا ا ا 
ا ام ا ا ل 
ا أو عمال وموافقته أحيانا على سحب أموالهم لا جما 
عند الحاجة بشروط معينة. 
ع0 عام كر ميض المضاربة 


من فتاوى المجامع والأقراد 0 


(القراض)» لأنه هو المنوط به اتخاذ قرارات الاستثمار والإدارة والتنظيم . وإذا عهد المضارب 
إلى طرف ثالث بالاستثمار فإنها مضنا بتاناشة نيز القمازة ار لوبي من ميعن انه 
بالاستثمار» وليست وساطة بينه وبين أرياب الأموال ( أصحاب الحسابات الاستثمارية ). 

ج- هذه المضاربة المشتركة مبنية على ما قرره الفقهاء من جواز تعدد أرباب الأموال» 
حال الالتزام فيها بالضوابط الشرعية المقررة للمضاربة؛ مع مراعاة ما تتطلبه طبيعة الاشتراك 
فيها بما لا يخرجها عن المقتضى الشرعى . 
ثانيًا: وما تختص به المضاربة المشتركة من قضايا غالبا ما يأتى : 

أ- خلط الأموال فى المضاربة المشتركة : 
فروافة ار عونا كيدا الاق رغوالة قياء العتدوين العتق بالطدارية وتيك الابتعقيضان لا 
يخشى الإضرار ببعضهم لتعين نسبة كل واحد فى رأس المال» وهذا الخلط يزيد الطاقة المالية 
للتوسع فى النشاط وزيادة الأرباح . 

ب- لزوم المضاربة إلى مدة معينة, وتوقيت المضاربة : 

الأصل أن المضاربة عقد غير لازم ويحق لأى من الطرفين فسخه . وهنالك حالتان لا يثبت 
فيهماحق الفسخ» وهما ١(‏ ) إذا شرع المضارب فى العمل حيث تصبح المضاربة لازمة إلى 
حين التنضيض الحقيقى أو الحكمىء ( ؟ ) إذا تعهد رب المال أو المضارب بعدم الفسخ خلال 
مدة معينة فينبغى الوفاء» لما فى الإخلال من عرقلة مسيرة الاستثمار خلال تلك المدة. 
عمليات جديدة بعد الوقت المحدد ولا يحول ذلك دون تصفية العمليات القائمة. 

ج- توزيع الربح بطريقة (الدمر) فى المضاربة المشتركة : 

لا مانع شرعًا حين توزيع الأرباح من استخدام طريقة النمر القائمة على مراعاة مبلغ كل 
مستثمر ومدة بقائه فى الاستثمارء لأن أموال المستثمرين ساهمت كلها فى تحقيق العائد 
حسب مقدارها ومدة بقائهاء فاستحقاقها حصة متناسبة مع المبلغ والزمن هو أعدل الطرق 


من فتاوى المجامع والأفراد ١5‏ 


بؤافقة قهها على الجاراة عب تدارا الوضير ان انندم انبا فرفين طزيجة للقن كه لبود 
رفوم ريع حال شر وكه وبين فى هده ارط روعةة :ددا يفط لسن ركف فى اربع رض 
وكتدرلة بال هنا ليسي الشاكلة الداع معي 
د- تأليف لجئة متطوعة لحماية حقوق أرباب المال (لجنة المشاركين) : 
لاللسستسري وازنات لانسرا فق ذامل المتجاري اتبيفل فى اندرو 


ا المعلنة منه والموافق عليها منهم بالدخول فى الضنارية المششركةء ؛ فإنه لا مانع شرعا 
من تأليف لجنة متطوعة تختار منهم لحماية ‏ تلك الحقوق, ومراقبة تنفيذ شروط المضاربة 


المعفئ عليمينا دون أن 5ه تتدخل فى قراراته الاستثمارية إلا عن طريق المشورة غير الملزمة 
للمضارب . 
قي أمين إله ستثمار: 


المزا هافق الاسيقهمان او اكصراف وسو نه هال داك وريد عالقة اف «المسشل وير 
وملاءة مالية يعهد إليه تسلم الأموال والمستندات الممثلة للموجودات ليكون مؤتمنا عليهاء 
ولمنع المضارب من التصرف فيها بما يخالف شروط المضاربة. ولا مانع من ذلك شرعا بشرط 
أن يكون ذلك مصصرحا به فى النظام (المؤسسة والمضارية ) ليكون المساهمون على بينة؛ 
وبشرط أن لا يتدخل أمين الاستثمار فى القرارات ولكن يقتصر عمله على الحفظ والتثبت 
من مراعاة قيود الاسثتمار الشرعية والقنية. 

و- وضع معدل لربح المضارية وحوافز للمضارب : 

لا مانع شرعا من وضع معدل متوقع للريح والنص على أنه إذا زاد الربح المتحقق عن تلك 
النسبة يستحق الا ران زد من تلك الزيادة. وهذا بعد أن يتم تحديد نسبة ربح كل من 
الطرفين مهما كان مقدار الربح . 

ز- تحديد المضارب فى حال إدارة المضاربة من قبل الشخص المعنوى (المصرف أو المؤسسة 
المالية ) : 

فى حال إدارة المضاربة من قبل شخص معنوىء كالمصارف والمؤسسات المالية؛ فإن 
الضارنيع عو الشحصى العدوى » نض وك ادر هر إى مغيرات فى اللبجدية السيومية اد تجلين 
الأذارة او الرادارة العتعياليية لي 0 ترنلى طلاقة راك انان لساري رذ لجسي فشي ف نين 
نتيا عانذاء تشع النطاء لمن :زالمقمولباللصول كن اهناب السورعة عننا سات 


من فتاوى المجامع والأفراد ١3‏ 


فروع الشخص المعنوى وصارت له شخصية معنوية مغايرة فإنه يحق لأرباب المال الخروج من 
لكا وال موامنانيا: 

وبما أن الشخص المعنوى يدير المضاربة من خلال موظفيه وعماله فإنه يتحمل نفقاتهم. 
كما يتحمل جميع النفقات غير المباشرة لأنها تغطى بجزء من حصته من الربح . ولا تتحمل 
المضاربة إلا النفقات المباشرة التى تخصهاء وكذلك نفقات مالا يجب على المضارب عمله؛ 
مثل من يستعين بهم من خارج جهازه الوظيفى . 

ح- الضمان فى المضاربة, وحكم ضمان المضارب : 

المضارب أمين ولا يضمن ما يقع من خسارة أو تلف إلا بالتعدى أو التقصير بما يشمل 
ممخالقة الشروظ الشرعية #وقيوة الانتععهار الفذدة التق الدخول عق اساسها . وسعريى 
فى هذا الحكم المضاربة الفردية والمشتركة . ولا يتغير بدعوى قياسها على الإجارة المشتركة» 
(4/5) فقرة 5 . والله أعلم 

صيغ الاستثمار الإسلامى 

كان سما الجاهلية تيم ف غير المشاركة -- يعتمكل على التجارة والريا. فأصحاب 
الآموال يتاجرونء أو يقرضون بالريا. 

لمانالا سوه انادف لانو ا اتراوو ورهن لقعم اليوط كافو اا وكتدرة 
بما بملكون من مال» حيث يريدون التوسع فى تجارتهم» فكانوا يقترضون بالربا من لا يملكون 
إلا القليل من المال» العاجزين عن الخروج به إلى الشام أو اليمن للتجارة؛ ورا وجد هولاء 
اعفار م للك هالا فكي لكيه لا يريت أن يتن :مقاط الععارق :كبن :فيرظ نه بائريا : 

امال انع لوك لو عد واي اما لوقن الفا شي يكير انا الخال 
والعمل» وفى الربح والخسارة» ووجد من يشترك مع غيره فى الإقراض الربوى» كالعباس 
وشريكه حيث كانا يسلفان فى الرباء أشبه بالبنوك الربوية فى عصرنا . 


ومن آهم الشركات التى كانت موجودة فى الجاهلية المضاربة - أو القراض - حيث يشترك 
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صاحب رأس المال مع من يقوم بالعمل -. عامل المضاربة : - ويقسم الربح بينهما بالنسبة المتفق 
عليهاء وفى حالة عدم الربح يرد رأس امال لصاحبه ولا يأاخذ العامل شيئًاء آما النسارة 
فيليا ماعب ران الالواولا فيسيل العاد ]شيعا دياه رركتي سكعي نا يقانا مويله 
ولذلك فهى شركة فيها الغنم بالغرم. والرسول َيِه قبل البعئة عندما كان يتاجر بمال السيدة 
خديجة اختار بفطرته السليمة شركة المضاربة» ولم يتعامل بالقرض الربوى . 

والطشابي للقن كا كييك ني نواه اكتان مف يتعامل بالمضاربة . والقوافل التجارية التي 
كان أصحابها يقترضون بالرباء كانوا أيضا يأخذون من أموال غيرهم مضاربة. 

والفرق بين القرض والمضاربة - كما بينا من قبل -. أن المفترض ضامن للقرض والزيادة 
الربوية» وأنه يستثمر لمال لنفسه فقطء فإن ربح أضعاف القرض فلا يطالب إلا بالزيادة 
امحددة سلفا مع القرض» وإن لم يربح أو خسر فهو أيضا ملتزم بالقرض وزيادته. 

أما شركة المضارية فالربح فقط هو الذى يقسم بين الشريكين» وعامل المضاربة ليس 
بضامن لرأس المال» فضلا عن أى زيادة . 

ولا جاء الإسلام» ونظم معاملات الناس» أباح البيع إلا ما اشتمل على غرر فاحشء أو 
جهالة تؤدى إلى النزاع, أو ما كان ذريعة إلى الربا» وهو ما نراه فى كتب الفقه عند الحديث 
عن البيوع المنهى عنها. وحرم الرباء وإن كان مستخدما في التجارة والاستثمار. 

واباح شركة القبارية بصوابطينا الشرعية«وعي ماه الستركاف كالارفة والمنافاة 
والعنان. وفى عصرنا نجد خلطا بين القرض الربوى امحرم وشركة المضاربة التى أباحها الإسلام. 

ومع أن الأمر واضح نصا وإجماعا كما أثبتنا» فإن من المعاصرين من لا يلتفت إلى نص أو 
إجماع. ويرى أنه يمكن أن يشرع فى المعاملات ما يشاء ما دام الأصل فيها الإباحة؛ وبداهة أن 
الإباحة فيما لا يتعارض مع نص أو إجماع, أو مبدأ إسلامى مقرر» أو مقصد من مقاصد 
المدروع ا عات 

ومن هذا الخلط» والجرأة على الفتوى. القول بأن البنك الربوى يمثل عامل المضا 
فيأخذ جزءا من الأرباح» ويعطى صاحب امال جزءا آخرء وبطلان هذا واضح جلى ا 
طبيعة عمل ال لبنك» ثم إننا نسألهم : إذا كان اليك ضيامتا لرا س المال» مع زيادة محددة تبعا 
و ره الزووق إذت إذاككافت عله شزكة تقناولة ؟ والعباون كاقارناة 
أول ربا وضعه الرسول َوه » وأقر مضاربته» فما الفرق بين الاثنين؟ قليل من الفقه يكفى 
لمعرفة الفرق بينهما. 
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البديل الإسلامى للبنوك الربوية : 


يكتف بهذاء وإنما دعا أهل الاختصاص إلى البحث عن البديل الإسلامى . 


وبعد المؤتمر بسبع سنوات عرضت كل من مصر وباكستان مشروعا لهذا البديل» وقدمته 
لك وتزواميكا نكنية الشبرل الالساضية الى انق مسرو فى يفف النيائية الإقافية يناك 
إسلامى . 

وفى سنة ١45‏ ه- 191750م -أنشىء بنك التنمية الإسلامى؛ الذى يملكه حاليا خمس 
وأربعون دولة إسلامية» فكان هذا تحولا ف مسار فكرنا الاقتصادى من الناحية العملية 
التطبيقية . 

ثم أخذت البنوك الإسلامية فى الظهور والانتشار. 
يريف ومجال تايان رالشيؤابطةالشرطية لذن ككل ا قهالوادم: العا قهند ا مرحنا ب إلى 

ولعل الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية التى أصدرها اتحاد البنوك الإسلامية 
ذف نا العراعيا ١‏ المووكة حققا و لابو اميس لين يدول ا ساون 
البديل الإسلامى لشهادات الاستثمار: 


شهادات الاستثمار نوع من السندات الحكومية التى أجمعت كل المؤتمرات التى بحثتها 
على أن فوائدها من الربا ا محرم» وبحث أكثر من مؤتمر عن البديل الإسلامى» وقدمت الآردن 
سندات المقارضة لإعمار أرض الوقفء» وقدم بنك التدمية الإسلامية مشروعا للأوراق المالية 
الإسلامية» ونوقش المشروعان فى مجمع الفقه المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامى» وعقدت 
ندوة خاصة لبحث المشروعين» وانتهيا فى الندوة من وضع الضوابط الشرعية للأوراق المالية 
الإسلامية» وأقرها المجمع فى مؤتمره الرابع» والملايين حاليا تستغمر خارج مصر فى هذه 
الأوراق المالية الإسلامية أو صكوك المقارضة» والضوابط الشرعية عامة بحيث تصلح للتطبيق 
فى كل بلد إسلامى تبعا لظروفه؛ أفلا نتقدم كما تقدم غيرنا - ونأخذ بالمنهج الإسلامى 
بدلا من الجرأة على الفتيا التى يسقط صاحبهاء ولا تؤثر فى المتمسكين بدينهم؟ وتستفيد 
مصر واقتصادها من المليارات التى يملكها هؤلاء داخل مصر وخارجهاء ويريدون الاستثمار 
الحلال وإن قل عن الفوائد الربوية!! 
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البنوك والاستثمار ١5‏ 


بسن يدى الباب 


وصلنى كتاب عنوانه معاملات البنوك وأحكامها الشرعية لمؤلف لا يعرف شيئًا عن 
كال الهو اة ا اقعه ا بالمسيدير رونا وتالينان ولم يتصف بالفقه وعلى الأخص قضاياه 
المعاصرة . 

وقبل تأليف كتابه بمدة تزيد على العام سألته: 

هل تعرف معاملات البنوك ؟ قال : لا. 

قلت: كيف ستفتى فى أمر لا تعرفه؟ 

قال: أسأل من يعرف هذه المعاملات من المسكولين عن البنوك. ثم أضاف : قائلاً: هل 
أكذبهم؟! | 

قلت : لاء لا تكذبهم. فإنهم كذابون, والذين استحلوا الرباء و هو من أكبر الكبائر, لا 
يخشون الله تعالى وهم يكذبون. 

ثم أضفت: لقد أخبرك هؤلاء بكذا وكذاء وأخبرك بخلافه الثقات من أساتذة الاقتصاد 
والعلماء الذين يعرفون حقيقة أعمال البنوك, فكيف تأخذ بأقوال الكذبة وتعرك أقوال 
الثقات من أهل الاختصاص؟ 

هذا جزء من الحوار» وعندما اطلعت على الكتاب وجدت ما توقعت؛ فنتيجة لعدم علم 
الكاتب بأعمال البنوك والفقه معاء إلى جانب جرأته على الفتياء انتهى إلى أن البنوك فى 
أنحاء الأرض تستثمر بالطرق التى أحلها الله!! لذا رأيت أن أجعل الباب الثالث فى الرد على 
هذا الكتاب» وبيان موقق"البتوك من الامكثمار: 


البنوك والاستثمار 0 


مصادر التشريع الإسلامى 

الحديث عن البنوك بدأ فى النصف الثانى من دراسة الكاتبء أما النصف الأول فكان 
عن الشريعة الإسلامية ومصادرها فى الإسلام. . إلخ. 

وسأبدأ ببعض ما ذكره الكاتب عن مصادر التشريع ثما يتصل مباشرة بموضوعناء ثم 
أتناول باقى الدراسة والعجيب أن الكاتب التزم المنهج العلمى فى دراسته للمصادر, وبين 
حرمة مخالفتهاء ثم وقع فى هذا الحرام عندما تحدث عن البنوك, وأحل فوائدها ! ! 

نا الك طووتدل افترجمها الكن فى لشفل والشهلز وان ينها أقر لقان مانن تعالفدة 
لوجهه الكريم . 
السنة المطهرة: 
( السنة اموي را يي تر لو أما 
البية فيج نشو عن اللداقها د فاجو "اننا لفاك ا شمن رصيو لالد لا 
حجيتهاء وفى وجوب العمل بهاء وعلى هذا أجمع العلماء). 

وذكر من النصوص ما يؤيد هذا وقال: 

«فهذه النصوص تدل دلالة واضحة على أن السنة النبوية كالقرآن الكريم فى وجوب اتباع 
قا اياك سايه كن لمكاو زان بتو الي عقي خايق اجر للم تعالى «وعصى 
شريعته). 

وأحب أن أذكر الكتب أن المضاربة بشروطها المجمع عليها ثبتت بالسنة» فمن ع ارام 
القول بأن المضارب يضمن رأس المال» او اطع امع لقتنا راطا كيسان الى امال م وئادة 


محددة مشروطة - كفوائد البنوك» وشهادات الاستثمار - فهو من الربا الحرام الذى بينته 
السنة. 


البنوك والاستثمار "0١‏ 


الس عه ا ا 0ك 
الإجماع: 

؟- فى حديثه عن الإجماع ( ص ١١:‏ -07؟) ذكر أنه المصدر الثالث من مصادر التشريع 
الإسلامى؛ أي بعد الكتاب والسنة» وأثبت أنه حجة تحرم مخالفته» وضرب بعض الأمثلة . 

وأستاذنك - يا سيادة الكاتب - فى إضافة أمثلة أخرى لما هو من الإجماع الذى تحرم 
مخالفته : 

1 الإجماع على أن كل قرض شرط فيه الزيادة فهو من الربا المحرم. (انظر نقل هذا 
الإجماع وبيانه بالتفصيل فى الفصل الأول من الباب السابق ) . 


ج- وأن الربح يقسم بنسبة شائعة متفق عليها. 

( راجع المضاربة الشرعية فى الفصل الثالث من الباب السابق ) . 
المصالح المرسلة : 

- فى بياك المصالح المرسلة ذكر من شروطها (ص :55 ) ألا يعارض التشريع لهذه 
المصامحة جكبا ثيك امن ار العام 

وهذا يعنى: عدم جواز الاحتجاج بالمصالح المهدرة الملغاة التى تتعارض مع نص أو 
إجماع, ولهذا كان من انط ما برددة يعض "لدان ١‏ شيفم كانح المضلحة فكم شرع الله: 
وبهذا القول اجترئّ على النصوص والإجماعء» ولذا يجب أن يغير ليصبح . 

حيثما كان شرع الله فثم | لصلحة. 
قول الصحابى : 

4- فى حديئك - أخى الكاتب - عن قول الصحابى ( ص :4 4+ 45 ) قلت : «قول 
الصحابى فى أمر لا مجال للرأى والاجتهاد فيه يعد حجة» ويعطى حكم الحديث المرفوع إلى 
انين عله لذن المنحاتى لبن عقولا ان يتحدث فى أمر شرعى لا مجال للرأى فيه من عند 
نفسة وإها اللعقول أنه+ إذا تحدث عن شمن ذلك» يكون قد سميعة من البى عه 

وأيضًا قول الصحابى الذى لم يعرف له مخالف من الصحابة يكون حجة؛ لآن عدم 
إنكار الصحابة لهذا القول - مع قرب عهدهم بالرسول ييه - وفهمهم لأسرار التشريع؛ 
دليل على صحة هذا القول الصادر عن أحد الصحابة) . 


البنوك والاستثمار 0" 


ثم تحدثت عن اختلاف الصحابة فى المسائل الاجتهادية» وقلت : 

( الرأى الذى تطمكن إليه النفس أن قول الصحابى فى أمر اجتهادى, لم تتفق فيه كلمة 
الصحابة ليس بحجة» ولكن يجب علينا أن نأخذ بما يترجح إلينا من أقوالهم جميعًاء فإن 
مخالفة أقوالهم جميعا لا تصح ولا تليق». 

وذكرت بعض الأمثلة» وأحب أن أضيف ما قاله على بن أبى طالب - رضى الله عنه - : لا 
ضمات على من شورك فى الربح. وقوله فى المضاربة : الوضيعة على المال» والربح على ما 
اصطلحوا عليه. 

وقول حكيم بن حزام - رضى الله عنه - بضمان عامل المضاربة إن خالف الشروط : 
(انظر: إرواء الغليل للشيخ الألبانى ©/55؟ ). 

وما قاله على - رضى الله عنه - بهنت ثبوته بالسنة والإجماعء ثم قول الصحابى لم 
يعرف له مخالف» فكيف نجد من ينادى بمخالفته فى عصرنا؟ 
العرف : 

و فى سد يشك + أحدى الكناتتبب ع عن اضرف ضر و /9) ذكرت قول 
العلماء: 

المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا. 

« الا خكام البنية على العر قف تفغن بشتعيره ا 5 الفرع يتغير بتغير أصله: 
ولهذا يقول الفقهاء -- فى مثل هذا الاختلاف - إنه اختلاف عصر وزمانء لا اختلاف حجة 
وبرهان ) . 
ونلاحظ هنا : 

أن رد القرض مع زيادة لا تكون من باب حسن القضاء إذا كانت بشرط أو عرفء وإنما 
تعتبر من الربا النمحرم. وأن الفرع لا يتغير ما دام الأصل لم يتغيرء فما ينبنى على النص 


البنوك والا ستثمار وبق 


وجوب الالترام بالمصادر: 
نيياةة :الكاتتب: 


هذابعض ما جنا حديىك عن مضادر الشريعة الإسسلامية: وما جاء فى كتابك بعد 
هذا - متفقًا مع هذه المصادر - فهو - إن شاء الله تعالى - من الحق الذى لا يجوز لأحد أن 
وإذاتفادنا معارس مع شو ونم شده امياد نيان طبس اتير كان 
لترجع إلى الحق - إن شاء الله عز وجل - لأنك إن لم ترجع فقد أصدرت أنت الحكم على 


الفصل الأول 


الروا حرا ولكن هاائريا؟! 


الربا حرام, ولكن ما الربا؟ ! 
يقول : الربا حلال» فهذا كفر صريح؛ فماذا يفعل من أراد أن يُحل ربا العصر دون أن يحكم 
بكفره؟ 

جلك هوا مم افر سانا مسد م قعصي لحان قر( لوز فو لذ ان قاد تن 
كرات ع مد ا عن :أن وتترض تساي أخاء قرف اوه وى إذابط اوعد 
وعجز عن الأداء استغل حاجته وقال له: إما أن تقضى وإما تُربى . 

وعدم واقعية هذه أن المحسن عادة لا ينقلب إلى جشع مستغل» والجشع ل 
القرضن الخسين . فإذا كانت الصورة لا نكاد نمد لها وجودا فى واقع الناس» فهذا يعنى يعنى أنهم 
وصلوا إلى تخليل ! لجا جع طزرة الك ل ا ل ل لي د 
الربا حرام . 
منهج القران الكريم فى تحريم الربا: 

بذ الكادية الوعية نيان أن" الرنا من أكبر الكبائر. ثم تحدث عن منهج شريعة الإسلام 
فى تحريم الرباء ووقف عند الصور الأربع التى تحدئت عن | لرباء وهى تبين هذا المنهج الحكيم. 

ووقف طويلاً عند قوله تعالى فى سورة آل عمران :ليا أَيهَا الّذِين آمَنوا لا تأكُنُوا الا 
أضعافا مضاعفة واد تقوا الله َعلّكُم تفلحون 4 ار" 

وقال: ( والتقييد بقوله سبحانه « أَضعَافًا مضاعفة 4 ليس ليبج القصيوة مية الدين عن أكل 
الربا فى حال المضاعفة خاصة. وإباحته فى غيرهاء فالربا قليله وكثيره حرام) 


الريا حرام ولكن ما الريا؟! م ؟ 
الحا ل 


دون العتعزفن هادا المعبيقاه اشع لبقتن :قوله بالقرا الكرق فقال وتعيييه فى ذلك 
قوله تعالى : ا وربائبكم اللأتي في حجوركم # [النساء:؟؟ ]. وقوله تعالى : « ولا تكرهوا 
فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا 4 [ النور :78 ]؛ ووضح المرادء فأحسن وأجاد. 

وانتقل إلى الآيات الكريمة فى سورة البقرة: 8 الّذِين يأكلون الربا. .. 4 1 البقرة:10؟ ]» 
وقال: والمتدبر لهذه الآيات الكرعة يراها بدأت ببيان: أن الذين يتعاملون بالربا - أخذا أو 
إعطاء - لا يقومون للقاء الله تعالى يوم القيامة» إلا قيامًا كقيام الممتخبط المصروع المجنون الذى 

ثم رد على من ساوى بين التعامل بالربا والتعامل بالبيع والشراء. . إلخ. 

تمعد القخديت عن آيات الرنا فى القران الككرع»:انفقل الكاتيه إلى ا لنبقة المطهرة كقال: 
السنة أكدت تحريم الربا. 

وتحت هذا العنوان قال: ثم جاءت السنة النبوية الشريفة فأاكدت ما جاء فى القرآن 
الكرع عن رع 'قاطع للزباء وفلف :ما فى على الناين مين شانه ,ققد عد تيكه" التعامل 
بالربا من كبائر الذنوب . 

ثم استطرد إلى حديث «اجتنبوا السبع الموبقات..», ثم قال: وبين يِه أن لعنة الله 
شبيييلت كزي هن اشضرك :فى عغيد الريا . وذكر حديث: «لعن الله أكل الرباء ومؤكله, 
وشاهديه, وكاتبهة). 
الخلط بين ربا الفضل وربا الدسيئة : 

بعد ما سبق من كلام طيب قال الكاتب: 

وريدن ابض لدعووة للق وس انف مرق ترقت وفوعنا مستي ريا الفشا عأ 
الزيادة -- بأن تكون المبادلة بين شيئين متماثلين مع اشتراط الزيادة فى أحدهما. 

أى إن الزيادة فى ربا النسيئة - أى : التأخير -- تكون فى مقابل تأجيل الدين الذى حل 
وقت سداده إلى وقت آخر. 

أما الزيادة فى ربا الفضل فتكون مشروطة مقدما لأحد المتعاقدين فى عقد المعاوضة 
بدون مقابل» كأن يقرش دان الكرماكة نه سكهرطا عليه آنا زردها لبعد مدة معينة مائة 


وعشرين مثلا . 
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ومن الأحاديث التى وردت فى تحريم ربا الفضل ما جاء فى الحديث الصحيح عن عبادة 
ابن الصامت رضى الله عنه أن رسول الله يله قال: «الذهب بالذهب, والفضة بالفضة. والبّر 
بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمر, والملح بالملح, مثلاً بمغل» سواء بسواءء يدا بيد فإذا 
اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد ١1.ه.‏ 

وهذاء ولا شك» خلط بين ربا الفضل وربا النسيئة . ذلك أن المعروف أن ربا الفضل يكون 
فى البيوع. لا فى الديون والقروض. مع القبض فى المجلس. وهو لا يككون إلا فى الجنس 
الواحد من الأموال الربوية» ويوضحه حديث تمر خيبر المشهور: (إنا نبتاع الصاع من هذا 
بالصاعين»., أما ربا النسيئة فيكون فى الجنس الواحد» وفى الجنسين» وفى الديون والقروض 
وفى البيوع» وقد يصدق عليه ربا الفضل ولكن لا يسمى ربا فضل» كما قال ابن حجر 
الهيثمى: «وتسمية هذا نسيئة - مع أنه يصدق عليه ربا الفضل أيضًا - لأن النسيئة هى 
المقصودة فيه بالذات). 


وحديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه لا يقتصر على تحريم ربا الفضل» فالأصناف 
السعة إذا لم تكن مغلا بمئل سؤاء بسواء وكانت يدا بيد فهذا ربا فضلء وإذا لم تكن يدا بيد 
فهذا ربا نسيثئة. وإذا اختلفت الأصناف فلا يوجد ربا فضلء وإنما يكون ربا النسيغة إذا لم 
بككيد افموه اذل كان ا 00 
فقه الحديث . فالحديث الشريف إذَا يبين تحريم ربا الفضلء وربا النسيقة فى البيوع . 

وما ذكره الكاتب عن ربا النسيئة صورة من صوره؛ و ليست كل صوره؛ لهذا نرى إعادة 
صياغة ما ذكره الكاتب؛ فالسنة بينت نوعا آخر من الربا هو : ربا البيوع؛ وهذا الربا ينقسم 
إلى قسمين: ربا الفضل وربا النسيكئة وقد بينت هذا بالتفصيل فى كتابى المعاملات المالية 
المعاصرة فى ميزان الفقه الإسلامى, أما ما كان فى الجاهلية فلم يأت الحديث عنه يعد . 

والخلط بين ربا الفضل وربا النسيئة لم نجده إلا فى عصرنا؛ بل وجدنا من يعمد إلى هذا 
الخلط عمدا ليصل إلى تخليل الربا امحرم: أو إباحته برعم الصلحة . 

واستند هؤلاء امجترئون إلى قول ابن القيم فى ربا الفضل: ربا الفضل محرم تحريم وسائل 
من باب سد الذرائع, لا تحريم مقاصد. كما حرم ربا النسيئة؛ ووجه ذلك أن بيع خمسة 
دنائير بستة نسيئة غير جائزء وهذا هو ربا الدسيئة؛ وكذلك هو غير جائز بيعًا حالاً وهذا هو 
ربا الفمضلء وذلك أننا لو أجزناه حالاً. وحرمناه نسيئة» لا تخذ الئاس الحال ذريعة إلى 
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وكلام ابن القيم واضح فى أن الحديث عن ربا البيوع لا ربا الديون والقروضء وأن ربا 
ل ل 
الفضل فى نقود العصر 2 اسان من لاقي عن هذا اقول + 000 


قعل ساك لي كليل قراند البنوك» فبينت خطأهما. ( اقرأ هذا الرد فى الفصل الأخير من 
الباب التالى) . 


ما الربا المجمع على تحريمه؟ ! 

الربا المجمع على تحربمه هو: كل زيادة مشروطة على القرض فى جميع الأموال» وكل زيادة 
على الدين الذى حل موعده مقابل التأجيل (إما أن تقضى. وإما أن تربى»؛ وربا البيوع 
بنوعيه: الفضلء والنسيئة فى الأصناف الستة المعلومة. كل هذا مجمع عليه بغير خلاف» 
ومعلوم من الدين بالضرورة . 

وإنما الخلاف فى ربا البيوع فى غير الأصناف الستة: فأهل الظاهر رأوا الوقوف عندها 
لان يتيوه الاقمةة والأفقة اخدافوا ف ونات العلة , 

ومن ثم لا يجوز بحال أن يقال بوجود خلاض بين علماء الام تينريا التروض والديود» 
0 ربا البيوع فى الأصناف الستة» وإن كاذ ابو مسويوابن عات مروقى :لعي 

الزمن فى ربا الفضل قبل أن يبلغهما حديث رسول الله عله . 

ا اي ا 
تحت عنوان مفهوم الربا انحرم فى الباب السابق حكم وذائع الببوك وشهادات الاستثمار فى 
الفقه الإسلامى . 

وقد ذكر الكاتب أن السنة المطهرة فصلت ما خفى على الناس فى شأن الرباء فلا يجوز 
الل ا ا اج الت الب ا 11 
قرض جر نفعًا فهو رباء أى: كل قرض اشترط صاحبه على المقترض منه أن يرده إليه زائدا 
عن أصلهء فهذه الزيادة ربا) أ 
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وما دمنا نتحدث عن معاملات الببوك وأحكامها الشرعية: فالأمر أساسا يتعلق بربا 
القروض والديون وهذا من الربا الذى لا خلاف حوله. 
عناوين مغرضة: 

ولكن تحت عنوان ما الربا المجمع على تحريمه؟ لم يذكر الكاتب أن السنة المطهرة فصلت» 
ولم الي لل رد ار ير رم اال رد 
شير الل الك ارد من أكبر 
الكبا 8 توت اق إن الاختلاف فى تحديد صور الربا لكر شرع ولتي اذاه كر م 

ونعد هذا نناشرة ذكر كلدم اسن الكتاب المعاصرين القائلين بأن الربا امحرم غير محددء 
والرافضين لتجنب الشبهات ما دام الأصل فى المعاملاات الإباحة : 

ولا شك أن هذا يؤدى إلى استباحة الربا فى معاملاتنا ما دام لم يبين لنا! ويبقى تجريم 
الربا» والخلود فى جهنم, والآذات عرب ون الله ورسونة عله » مجرد معان فى آيات تتلى دون 
تطبيق!! 

وذ كمه عوع اونا << دابا عبها اورف صدوو ادا كام اس يتعارض مع 
وجوب بيان الرسول َيه للناس ما نزل إليهم؛ ومع ما ذكر من قبل من صور الربا امجمع 


علية , 


ومما ذكره هذا الكاتب» وردده المجترئون على الفتيا - كلهم أو جلهم . أن عمر بن 
الخنطاب - رضى الله عنه - قال: إن آخر ما نزل من القرآن آية الرباء وأن رسول الله يله قبض 
ولو يفسترها + فدهوا الرنا والرية 0 

وهم لا يذكرون هذا لتجنب ما فيه من رباء وما فيه شبهة الربا» كما أمر عمر لو صح 
عنه هذاء وإِنما للقول بأن الربا غير معلوم. والأصل فى المعاملات الإباحة هكذا أراد هؤلاء. 

والذى نسب لعمر - رضى الله عنه - رواه الإمام أحمد فى مسئدة, وابن ماجة فى سننه 
وهو خبر ضعيف» قال الشيخ أحمد شاكر : «إسناده ضعيف لا نقطاعه) (انظر المسند 
0١‏ رواية رقم 757 )» وفى إسناده أيضا سعيد بن أبى عروبة» إمام أهل البصرة فى 
زمانه» لكنه اختلط عدة سنوات فى آخر عمره وما روى فى زمن اختلاطه ليس بحجة. 
( انظر ترجمته فى ميزان الاعتدال وتهذيب التهذيب ). 
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وقال ابن حزم فى امحلى 5١5/50‏ ) : 

وحاش لله من أن يكون رسول الله عله لم يبين الربا الذى توعد فيه أشد الوعيد» والذى 
اق اللمشيات فيه ارم ولق كا ناائ يله لمر 1 انك مده لخيرةه ولبيق عليه ]| تومن 
ذلك» ولا عليه أن يبين كل شىء لكل أحدء لكن إذا بينه لمن يبلغه فقد بلغ ما لزمه تبليغه) 


اها 


أقوال العلماء في رما الجاهلية 


كلها ففك الكاني قت هذا السوان بذءا بالطبرك» واندهاء بالتؤوى ييل بالريا أضغانا 
مضاعفة, باستثناء نقل واحد فقطء وهو عن الجصاص فهؤلاء الأئمة يتحدثون عن قوله 
تعالى : 

9 يا أَيْها اين آمنوا لا تأكلُوا الربا أصعَافًا مُضاعِفَةَ ب 

فقد نقل عن الطبرى هنا قوله: 

«وكل أكلهم ذلك فى جاهليتهم : أن الرجل منهم كان يكون له على الرجل مال إلى 
أجلء فإذا حل الأجل طلبه من صاحبه» فيقول له الذى عليه المال: آخر عنى دينك وأزيدك 
غلى طادائ» لاحن لكيه كل لاقع هو لازنا مادا وه الف ): 

كما نقل قول القرطبى - عن مجاهد - قال : 

دكاتو البيعرة البنيع إلى "اخ قاذ سيل الأعطل والدوااكن :ا لقعم على انه كروك كاترل الله 
تعالى هذا الآية : « يا أَيها الّذين آمنوا لا تأكُنُوا الربا أَصْعَافًا مضاعفة 4 . 

ول لشجواط ام نبو بايطا 3 ايوق قبن فنع كاز ريني قف ليطا ير 
بعض الكاتبين» و سيأتى بيان قروض الجاهلية . 

وأقوال الأئمة التى نقلت فى تحريم الربا أضعافا مضاعفة لا تعنى أنهم يحلون الربا فى غير 
هذه الحالة» لأن التقييد بقوله تعالى : « أَضْعَافًا مضاعفة 4 ليس المقصود منه النهى عن أكل 
الربا فى حال المضاعفة خاصة:؛ وإباحته فى غيرهاء فالريا قليله وكثيره حرام . . إلخ . 

وتعرلة النقول الاك الو «تعيصو ف تفن الارنا اشرعلاءا عاضا ولاه بوقاقن إل ونا ع و 
الجصاص حيث قال : والربا الذى كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنائير 
إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرضء على ما يتراضون به. 


أقوال العلماء فى ربا الجاهلية "١‏ 


ويضاف إلى هذ | أيضاقول الجصاص فى أحكام القرآن )471/١(‏ : ومعلوم أن ربا 
الجاهلية إنما كان قرضًا مؤجلاً بزيادة مشروطة » فكانت الزيادة بدلاً من الأجل فأبطله الله 
تعالى وحرمه). 

وكلام الجصاص يبين صورة غير الصورة المذكورة من قبل : فالربا هنا عد قرضء والزيادة 
المشروطة متفق عليها من بداية العقد., وليس بعد حلول الأجل» وهى بالتراضى بين 
ل ل ل ل يبين 
أن هذا هو ريا الجاهلية الاك الستيرة وهذا أمر يدركه من يدرس البيئة الاقتصادية عند 
ريع ننه كان العر وى ريا من مزق لاما زتهي إلى حال لان 

ويوضح هذا أيضا ما جاء فى تفسير الطبرى عند ل 0 
الله وذَروا ما بقي من الربا إن كنم مؤمنين 4 [ البقرة:704]» حيث روى السدى قال: ١‏ 
هذه الآية فى العباس بن عبد المطلب؛ ورجل من بنى المغيرة» كانا شريكين فى الجاهلية 
بسلق ان قافرا إلى اتابن من ثقيف) فهذه شركة اتخذت من السلف فى الربا طريقا 
للاستفمارء كالبدوك الربوية فى عنصرناء ومعلوم أن العباس كان يستثمر أيضا عن طريق 
المضاربة . 

ولكن لماذا حصر الجصاص وو مم كا - لصورة» ونم يذكر مثلا رواية مجاهد فى 
سبب نزول قوله تعالى : يا أَيهَا الّدين آمنوا لا تأكلُوا الربا أضعافا مضاعفة 4 . 

يتوزراتى سرولة ننسانه اقل حك يي فق ان لعش يدا يي انجلا فلب اكيسسرياة وإننا 
طرأ الربا على عقد البيع عند حلول الأجل» فلم يكن الاتفاق والتراضى على الربا من بداية 
العقد؛ وإنما الأصل أن يبدأ العقد بتسليم المبيع وينتهى بتسليم الثمن فى موعده دون رباء 
أما الزيادة المشروطة فى القروض فالاتفاق عليها من بداية التعاقد . 

ويمكن أن يضاف إلى أقوال العلماء فى ربا الجاهلية قول الفخر الرازى فى لعي 
م : ٠ربا‏ النسيعة هو الأمر الذى كان مشهورا متعارفًا فى الجاهلية؛ وذلك أنهم كانوا 
تدفعوة اثال على أنباغدوا كل شه ر قدرااطعيدا «ويكون واس ادال نافيا ” ثم إذا حل الدين 
طالبوا المدين برأس المال. فإذا تعذر عليه الأداء زادوا فى الحق والأجل. فهذا هو الربا | 
كانوا فى الجاهلية يتعاملون به). 


ود رن هر لسع ول هنين اشواله لحري ميك فياك يرو 


أقوال العلماء فى ربا الحاهلية 1" 


والانقناق علينهدا نق جذاية العقيو :وعدن معلوال الجن قب زراذا على دوين سطنها اتنا قن 
الدين الناشىء عن البيع الآجل . 

تلخدف إن كني نري البع [نالمورة ترق لو وس هادا الق مط نينتا شدي 
بالودائع ذات الراتب الشهرى أو ذات العائد الشهرى. فنسبة الفوائد الربوية السنوية 
تقسمها على الأشهر» وتدفع هذه الزيادة كل شهرء ورأس المال باق بحاله . 

وبهذا يتم استيفاء صور الربا الجاهلى» وتكون أقوال العلماء المذكورة كافية» بل يكون ما 
يعرف "نمت تعامر سمي بناة هكم عاتم دانخل افج ارما العم ولس قور لسسع 
شبهة لا محل لها 

ثم قال الكاتب: ومن كل هذه النصوصء يتبين لنا بوضوح: أن العلماء على اختلاف 

اهبهي قد وجدوابعيا رات متقاربة» أن الربا الذى كان فاشيا فى الجاهلية؛ ونزل القرآن 
بتحريه: أن يكون لشخص على آخر مائة جنيه - - مثلا لأجل معين» فإذا حل موعد 
السداد وعجز المدين عن السداد قال له الدا تن + إها أن تدفع وإما أن تربى ) . 

فال ةفو لزان لقني الريك واو نقد رسك عون القرس' اللي والعل 
الطييه انتغل الل الريا ارم 

وواضح من النقول السالفة عن الجصاص والفخر الرازى بيان الصور امختلفة لربا الجاهلية: 
وأن ضورة القرض الحسن المذ كورة» وتحوله إلى الرباء لم يكن من بين صور الربا الجاهلى 
أضبلا فعدلا عن الاايكون هو الرنا الذقا عاق فشان :وقد تويك إلى لكل اعد ألمطا موقيل 
عند بعض الكاتبين» فالقروض فى الجاهلية الأولى كانت للاستثمارء ولذلك كانت بفوائد 
ربوية ولم تكن قروضا حسنة: وهو ما تفعله البنوك الربوية المعاصرة فى صور شهادات متنوعة 
لجال التاق ادح 


| الفصلالثالث 


الغرف بين 
القروض والديون والودائع والاستثمار 


دعيت لإلقاء بعض النمحاضرات العامة وخطبة الجمعة فى البحرين» وتحدثت عن مواطن 
الربا فى المعاملات المعاصرة؛ وموقف المسلم من اختلاف الفقهاء؛ وطرق الاستثمار: الحلال 
ونه و اكرام وجداء مقددوق تستحيفة لاتقل شديها لقره :وسالق انيقل ة فيز كان مده ما 
الفرق بين عقد القرض. والدين والوديعة والاستثمار؟ فبينت له خطأ السؤال. فليس فى 
غليه بالكل أوالخرمةء ونا لابد.من أن يكون الحكم على كل طريقة من طرق الاستتتمارء 
ولكن كاتبنا جعل الاستثمار عقدا واحداء له اصطلاح فقهى يدل على أنه حلال! 


هكذا لأول مرة فى تاريخ الدراسات الفقهية!! والأشد غرابة وعجبا أن عد الكاتب هذا 
تصحيحا لخطأ كبير » وفهم سقيم وقع فيه أئمتنا الأسلام. ومشايخنا الكرام والمجامع 
الإسلامية الشلاثة جميعهاء وكل المؤتمرات فى مشارق الأرض ومغاربها التى بحثت معاملات 
الببوك. كل هؤلاء جهلوا اللغة والفقه معا فلم يضعوا الألفاظ الأربعة فى الموضع الصحيح!! 

ا ا ا ا ل 1 
ويرز قا الناعمه والناطل باطلذ دورو قا الحسسايه. 

هال الكاتب فى نهاية حديثه عن القرض : 

«ومن ذلك يتبين لناء أن لفظ القرض قد عبّر عنه القرآن الكرم» بمعنى مجازى بديع, 


وجاءت الأحاديث النبوية» والمعاجم اللغوية) فاستعملت لفظ القرض فى معناه الحقيقى ؛ 


القرق بين القروضن والديون والودائع والاستدمان»  .‏ ل من 
وهو معاونة الغير عن طريق إعطائه ما هو فى حاجة إليه من أموال على سبيل السلف إلى 
وقت معين)|.ه. 


د ال و رم 0 0 


فكلامه يحتاج إلى إضافة بيانية وهى : أن ل 
- ورسوله َه وهو القرض الحسن الذى أجمعت الآمة على استحبابه . 


وهذا يستدعى أيضا إضافة أخرى» وهى بيان القرض غير الحسن . 
وتحدث الكاتب عنه فى موضع آخر فقال: القاعدة الشرعية تقول: 
«كل قرض جر نفعا فهو ربا»؛ أى كل قرض اشترط صاحبه على المقترض منه أن يرده إليه 
راكداع فته رياد ةر أ.ه. 
إذن فالحديث عن القرض يستدعي بيان القرض الحسن» والقرض غير | لحسن وهو 
القرض الربوى . 
00 
من التزواض وسؤلة لقعا راق ركقاة الشماء والصواك. وصور هما وا رطع مكل لوطا نيا كان 
من نقد بس و كم سوق انا رس نان الى لماه اسمس سدق السر كه افعو ناليم 
طريق الإقراط حا را الله تعالى هذا المنهج فى الاستثمار وأبطله . 
وجاء النظام الرأسمالى ليعيد إلى الاقتصاد المنهج الحرام» فجعل فوائد النقود مقابل 
الزمن: كأاجر العمال» وريع الآأرضء كلها فى مبادئه وسائل إنتاج واستثمار. 
وعن يهود هذا النظام الاقتصادى جاءتدا فكرة البنوك الربوية . 


أرجو من | لبداية أن ننتبه فقد حصر الكاتب معنى القرض فى | لحسن منه, ولم يشر إلى 
غير الحسن إلا فى موضع آخرء ونتيجة هذا الحصر رأيناه بعد ذلك يخرج القرض الربوى من 
العلماء الأعلام السابقين واللاحقين قد خلطوا !! ْ 


ثم استطرد الكاتب : تبي لين الحديث عن الدين» وبين أنه أعم من القرض» ثم عن الوديعةء 
وهذا صحيح -- فى الجملة إن شاء الله قعاق تا اسه امرن : 


الفرق بين القروض والديون والودائع والاستثمار 56 


الوك 15ت الويافة عاك لسرت ينين شدريك المفنق بده قز يظرع اه للع أن الور فك هونا 
اشرو شدرطاء .وأظى أفنا الآن فن"الرمنان الذى قال عيه عكل+ ريات علن الناس زان 
يأكلون الرباء فمن لم يأكله أصابه من غباره). وفى رواية «من بخاره) (أخرجه أحمد 
والنسائى ). 

ويحضرنى فى هذا المقام ما جاء فى صحيح البخارى من قول عبد الله بن سلام - رضى الله 
عنه - لأبى بردة: ( .. . إنك فى أرض -- يقصد العراق - الربا بها فاش: إذا كان لك على 
رجل حق» فأهدى إليك حمل تبن» أو حمل شعيرء أو حمل قت. فإنه ربا ) . 

قل هذ الاير قن معنمين عيه الور ادوم ماعن امسن كع رشي امعد 
وفيه: «... فخذ فرضلك. واردد إليه هديته) . 
عليه كال :ف الفاشلية )وقد انيت عذااض (اكترمن كاب هن كنيو 

والشانى : أن معنى الودائع الشائع المستعمل ودائع البنوك, أو الودائع لأجلء أو الودائع 
الاستثمارية, لا يعن عمد الهو ديعة فى الفقه الاسلام » وإنما ه , تسمية اصطلح النا 1 

2 يعذى فى سناد مو الما مي 3 

فى العرف المصرفىء وهى فى غير موضعها اللغوى والشرعى وقد نبهت إلى هذا مند كر 
البنوك الإسلامية شركة مضاربة» وقد تم تدريس ما كتبته فى بعض المعاهد التجارية العليا 
منذ سنة ١4٠6٠١‏ هجرية وقت أن كانت البنوك الإسلامية فى المهد؛ و قبل بضع سنوات من 
وجود أى بنك إسلامى فى قطر. 

ننتقل بعد هذا إلى ما جاء عن الاستثمار . 


ا الم 1 م 11 اكمس الك 1 ع رايس 5 
ل الحانب . والحلمه الرابعة وهى سشمار ماحوده من العثمر . 


اذكراكول لاحي القاسؤين اللفيظ اه قد الكل غالة) أ لانو قفر راقم الرتفل فين 
كثر ماله. .). 
وما جاء فى المعجم الوسيط: لالاسسسيمان: استخدام الأموال 0 الإنتاج : إما مياشرة 


كشراء الالات والواف الآولية .وإنا ياريق غير مباشرة 'كشراء 'الأسهبع والسقدات):: 


ص 
قا 


الفرق بين القروض والديون والودائع والاستثمار 15" 


لاوصي ان لبي ل مو لد الي 0 

لاطا 

0 00 ا و معناه: أن م والمعاملات المتنوعة 

قلت: صاحب القاموس لم يشر الحلا أو الحرام, فت ّ كثيرالمال قد يكون بالطرق 
الحرام» فهو ذكر المعنى اللغوى دون إشارة إلى الطرق الحلال منها رن 

والمعجم الوسيط وإن ذكر بعض الطرق غير أنه لم يذكر الحكم الشرعى» ذلك أن موضع 
الحكع الشرعئ ليس معاجم اللغةة والأمكلة القن ذ ره ليست كلها متشروعة انلها الله 
تعالى» وعلى سبيل المثال : 

إذاتقافت شركة مناهية المفاعة تهون » و القتعاره نيواء :فين سراف السونم عله 

رركا اراس هت الك فاق د الوه مسمدة فصاو رك هداسو قهز ل اكع لولاا 
حلال؟ 

(كالسع ارك الكادن ماعب لكين انلئ ذل كان لد مر 4 كو كسمب ةا امزال 
الكثيرة كلها بطرق مشروعة أحلها الله تعالى : 

فين أنن إذا جاء الكاني تقول + بالطر ف الشررعة التي الها الله تدان 0 

إن الاوسيان يقس فيه بالحل أو بالحرمة إلا بعد النظر فى المصادر والمعاملات المتنوعة 
التى توصل الإتصيهان لعن تكتييير مبالة وتئمسيته) وليس بمسلم من أنكر هذه المصادرء 
والمعاملات منها ما أحله الله عز وجل ومنها ما حرمه؛ وليس بمسلم من أبطل شريعة الله 


: 5 ا تم الملكا ا ا 0 نايا إلة, ستثما 
امس أ لهك نه وتعالى التى بينت الخلال والحرام فى طرق فق الكسية ونيمة! المال» وجعل الا نميه زر 


كله حاذلاً أو 0 
فهذه القضية - عقلا أو شرعا - أو ضح من أن تناقش . 
ثم قال الكاتب: 


الفرق بين القروض والديون والودائع والاستثمار / 1 
مد جد سمس ع سس سدس ع سس حطس و ا هه م هه سس سس عه سس سس سح هم ا ا لك 

ووالخلاصة التى أريد أن أصل إليها بعد أن فنا نات جم الألفاظ الأزيعة لعةاوشرما 
هى : أن هذه الألفاظ لكل منها معناه الخاص» وأن وضع عذه الذلشاط مكاث الاجرهو من 

ومع أن العبرة فى المعاملات بالمماصد والمعانى» لا بالألفاظ والمبانى؛ إلا أن وضع الألفاظ 
ا اتيف ب لانن بت السولية النعا نوو الا عاد عو الول الى كير اما اذى 

الآن لنا أن نتساءل: هل المعاملات التى تقوم بها البنوك والمصارف تشمل هذه الألفاظ 

وأى هذه الآلفاظ أقرب إلى حقيقة التعامل مع هذه البنوك؟ 

وما الحكم الشرعى إذا قصد إنسان - بالتعامل معها ‏ معاملة معينة ينطبق عليها أحد 
هذ الألناظ الأربعة دوق الاهه؟ 

ا ةدالق لعفي لباقم الي 

قلت : الألفاظ الثلاثة الأولى جفت بمعتاها لغة وشرعا. مع خطأ فى القرض بينته لك فى 
جلف رهن العلؤاقة لهااغبوابقليا الشرعينة الى لحذها فى الفقه الاسلام ؛ 

أما لفظ الاستثمار فقد ذكرت معناه اللغوى فقط لا الشرعى» واستمددته من معجمين 
لغويين» واستعنت بحديث القرآان الكريم عن الكافر الذى « كان لَه ثُمر 4 وهذا كله لا 
يعطى المعنى الشرعى» لكن الكاتب تحامل على الشرع, وأعطى الحكم من عند نفسهء وجعل 
لم تقصذه من قريب ولابعيدء وليس بين المراجع كتاب فقه واحدء وليس فى الفقه 


السلا كله - 18 جميع كقيية 6 ومذاهيه عقدل اسمه استثمار» ولا ينعقد عقد بهذه 


نعم هناك ضوابط شرعية» وبيان للحلال والحرام فى طرق الكسب وتثمير المال وتكثيره» 
وَإذ سه نعال علي اسيقمار ف الققد والكلية عبن عقو اسخكلفة ديها الثلال :وعنين 
الحرام . 


الغرق بين القروض والديون والودائع والاستثمار يل 


ولاعكئ ان يكون الاسسعتهيار كلد يماد لد ق بيان بعض 00 
ذكره الكاتب نفسية من المراجع لبيان المعنى» ولم أشأ أن أزيد آنذاك؛ فالاستثمار الجحرام 
معلوم مقطوع به فى الجملة لعامة لسلمدن فضلا عن خاصتهم» اعون لجار 
اخدرات» وصناعها وتجارها: مستثمرون» وأصحاب الملاهى الليلية ودور البغاء والقمار: 
مستثمرون . 

والاقتصاد الرأسمالى الذى أخذنا عن يهوده نظام البنوك الربوية» ينظر إلى | لتنمية بمنظار 
كثرة المال» دون العفات إلى حلال أو حرام» أو مصلحة أو مفسدة: ا العى تعما كن 
بيتها فقط. وتربى أولادهاء وتخرج النشء الصالح؛ ليست منتجة. والمرأة التى تعمل فى 
تلك الملاهى» وتشبع رغبات العابثين امرأة منتجة؛ بل هى بمقياسهم الفاسد 0-7 
المعلمة والطبيبة ما دامت تتقاضى أجرا أكبر. 

والقرض لابد أن ينفصل عن الاستغفمار فى حالة واحدة فقط وهى : القرض الحسن, 
والاستثمار الحلال, أما فى غيرها فيمكن ألا ينفصل . بل يدخل فى كثير من استشمارات 
العصر أكثر ثما كان فى الجاهلية الأولى. 

0 اي اسلا يسلفان فى الرباء أى إن تلك للا مر 
أموالها عن طريق القروض الربوية» والعباس أيضا كان يثمر جزءا من ماله عن طريق المضاربة, 
وفى عصرنا كثير الال 00 موالها عن طريق الإقراض الربوى» ويتضح هذا 
من دراسة ميزانية هذه الشركات . 

أما البنوك الربوية -- يهودية المنشأ - فلم تقم إلا على أساس تثمير المال عن طريق الرباء 
الذى أثبت أكشر من مرة أنه أسوأ من ربا الجاهلية:» والخطأ فى تناول الكاتب للقرض, 
وحكمه على الاستثمار, والخلط بين الأنواع المتبايئة؛ أدى بعد ذلك إلى أخطاء جسيمة . وهذه 
نيجة حتمية, ومع هذا زعم أنه كشف عن خلط . وصحح أحكاما خاطئة : وتفسيرات 
سقيمة. وهذا الخلط وهذه الأحكام والتفسيرات التى زعمهاء نراها صدرت عن الشيخ عبد 
المجيد سليم؛ و الشيخ شلتوت, والشيخ أبى زهرة» والشيخ دراز والشيخ عبد الرحمن تاجع 
وأمثالهم من الأئمة والعلماء الأعلام؛ ومن شاركوا فى ا مجامع والمؤتمرات التى أشرت إليها. 

أهولاء جميعا خلطواء وأصدروا أحكامًا خاطئة: وتفسيرات سقيمة عندما بينوا حرمة 
فوائد البنوك؛ وأنها من ربا القروض والديون, وهو ربا النسيكة ا محرم بالكتاب والسنة 
والإجماع, ثم جاء الكاتب ليكشف أنها عائد استثمارى: والاستثمار كله حلال وليس فوائد 
قروض.ء فالقروض كلها حسنة؟!! 


كلمة من البذنوكء 


قال الكاتب: 

تطلق كلمة بنك وكلمة مصرف - بكسر الراء - على المكان الذى تتداول فيه الأموال 
تارة عن طريق الإيداع» وتارة عن طريق الأخذء وعن غير ذلك من طرق التعامل . 

واكاك سنوي فتقتى للق العروقة) انه لكان متاق الخعيرف انعد وغطاء 
وامكيد الاو وإيداعا. 

قال: وفى المعجم الوسيط : «الصراف: من يُبدل نقدا بنقد, أو هو الآمين على الخزانة 
يقبض ويصرف ما يُستحق . والصرافة : مهنة الصراف . والمصرف مكان الصرف»؛ وبه سمى 
العلة عفيا0 

قلت : ما دمت تبحث عن معنى كلمة بنك . وذهبت إلى المعجم الوسيط» فلماذا نقلت 
منه معنى كلمة صراف. ولم تنقل منه معنى كلمة بنك ؟ 

وكذلك لماذا لم لم تنقل التعريف من كفت أساتذة الاقتصاد الذين يدرسوت مادة البنوك 
لطلاب الجامعة؟ 

إن التعريف من هذه الكتب وغيرها نقلته فى الفصل الرايع من الباب السابق» والتعريف 
يلخص هذا العمل . 

ففى المععجم الوسيط : 

الببك مؤسسة تقوم على الائتمان بالاقتراض والإفراض.. 

وفى الموسوعة العربية الميسرة: ومصرف أو بنك : تطلق هذه الكلمة بصفة عامة على 
المؤسسات التى تشتخصص فى إقراض أو اقتراض النقود ) . 
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ومثل هذا التعريف نقلته من كتاب مذكرات فى النقود والبنوك للدكتور إسماعيل 
هاشم, ومقدمة فى النقود والبنوك للد كتور محمد زكى شافعى, ومحاضرات فى النقود 
والبنوك للد كتور محمد يحيى عويس وغيرهم . 

أعتقد أن البحث العلمى المجرد يقتضى ذكر التعريف من المصادر المتخصصة:. وإن خالف 
ما يريد الباحث الوصول إليه. 

انتقل الكاتب بعد هذا للحديث عن التطورات التى مرت بها البنوك» ثم قال: وقد 
تمحدث أحد رجال الاقتصاد عن أهمية وظيفة البنوك والمصارف فى عصرنا هذا فقال: 
البنوك : هى الوعاء المالى للدولة؛ إذ هو يمدها بالمال الذى تستعمله فى مشروعاتها الصناعية 
والزراعية والتجارية وغيرهاء وعن طريقها تدفع الأجور للعاملين بالدولة؛ بل إن معظم ميزانية 
أية دولة يتمثل فى حصيلة ما يتجمع فى بنوكها ومصارفها من أموال. 

ووظيفة البنوك والمصارف تشبه إلى حد كبير وظيفة القلب بالنسبة إلى جسم الإنسان؛ 
لآنه إذا كان القلب يتولى ضخ الدم وتوزيعه فى جسم الإنسان فإن البنوك والمصارف تتولى 
ضخ المال وتوزيعه فى عروق الحياة الاقتصادية فى أى مجتمع, لكى ينمو ويزدهر) اه. 

قلت هذه التطورات منقولة عن كتاب للدكتور أحمد شلبى» وهو الذى أباح فوائد 
البنوك وشهادات الاستثمار» ويدأ حملة إباحة الفوائد الربوية مع الدكتور عبد المنعم الدمر, 
فتصديت للرد عليهماء ونشر الأزهر الرد سنئة 5١7‏ ١ه»ء‏ وأثبت فى الرد كذبه وافتراءه على 
شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. ومن ذكر قوله فى أهمية الوظيفة على أنه أحد رجال 
الاقتصاد هو الد كتور إبراهيم الناصر الحاصل على الد كتوراه فى القانون - وليس الاقتصاد - 
من أمريكاء والمستشار القانونى -- وليس الاقتصادى - بمؤسسة النقد السعودية» وهو الذى 
كتب بحثا يحل فوائد البنوك» بل أعلن صراحة جهاراً حل فوائد القروضء واستدكر تحريمهاء 
وأخذ يكذب ويفترى على أئمة الهدى الأعلام('2 . 

وما ذكره الناصر غير صحيح. فالبنوك ضررها أكبر من نفعهاء وما أصيبت به الأمة 
الإفناكميية فى اقتصادها إلا بعد غزو البنوك اليهودية الربوية» فبدأت الديون تتراكم, 
والتتضخم يزداد» حيث لم تكتف بالوساطة الربوية النتنة» بل أضافت ما يعرف بخلق 


كلمة عن البنوك 1" 


ومن خلال صحوة الأمة الإسلامية المتجددق ويعل جهود وجهود وتخطى عقبات 
البنوك من نفع؛ وأضافت إليه ما هو أكبر نفعاء وابتعدت عن أوزارها وما فيها من سوء. 
وبذلك؛ بدأ يتحقق ما دعا إليه مجمع البحوث الإسلامية فى مؤتمره الثانى . ولكن هذا لا 


فضي الناصير وامقالهه 


أممال الينوك والمصارفم 


ول اكتووك ساسا ف هذ! الععران الع آذ انكر الى اعاماء بوموازق الكاتي عيده 
بين البنوك الربوية والبنوك الإسلامية فى تناوله لهذا الموضوعء وكأنه لا فرق بينهما. 

ولا شك أن عدم العلم بأعمال البنوك يمكن أن يؤدى إلى هذا الخلط غير المقبول» وهو 
الأساتذة المتخصصين. ثم قرأ الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية» لعرف الفرق 
الشاسع بين البنوك الربوية والأخرى الإسلامية من الناحيتين العلمية والعملية . 
نسبة فى الماثة من انه ا 0 50 
الربح» وإن حدثت خسارة بدود مرا ريطاي عادر رديه إن دراه روط 
0 او 0 ا يتحمل 

والأموال التى تعد أمانة تحت يد المصرف الإسلامى كيف يستثمرها بما لا يتعارض مع 
اجكاء السريية الإسلفييةة 

عاك ايد ل عد الو كن | أخذ صورة عامة بمعرفة العقود التى تتعامل بها: فمنها 
عقد الشراء وعقد البيع مرابيحة؛ والبيع مساومةع والإجارة. والاستصناع» والشركة المنتهية 
بالتمليكء؛ والمضاربة؛ حيث يكون المصرف هنا صاحب رأس المال. . . إلخ(١2‏ . 

واقرت كلذ لفرضيف القزن ين انيع له الزررية والضارق الأاكية جاجريرية اليقيراذ 
سلعة بمائة ألفء غير أنه لا يستطيع, أو لا يريد أن يدفع الثمن إلا بعد سنة؛ فإن ذهب إلى 


. بينت هذا بالتفصيل فى الباب الأخير من هذا الكتاب تحت عنوإن : العقود البديلة لالإقراض الربوى‎ )١9 


أعمال البنوك والمصارف فق 


البنك الربوى» وطلب فتح اعتماد مستندى لاستيراد هذه السلعة» فإن البنك الربوى يقرضه 
الس ل ا ا ا مر 
وفائدته الربوية» فإذا تم تقديم ما يضمن استرداد القرض مع الزيادة الربوية قام البنك بفتح 
الاعتماد باسم الغاجرء وحمّله المصاريف والأجرء ويقوم المصدر بتصدير السلعة للتاجرء 
وترسل المستندات للبنك» ليقوم بتسليمها للتاجر, فالبنك إذن يقتصر دوره على إرسال 
القدن رتسل المنتعد اث وزو لآ شان له بالسلعة ذاتهاء 

أما إذا ذهب نفس التاجر إلى المصرف الإسلامى فلا بد أن يتأكد : 

أولاً: من أن السلعة حلال وليست حرامّاء فليست خمراء ولاآلات لمصنع خمرء أو 
أشياء لملهى ليلى . . إلخ. وهذاما لا ينظر إليه البنك الربوى على الإطلاق . 

فإذا اطمأن المصرف الإسلامى أخبر التاجر بأنه لا يقرض» ولكنه يمكن أن يقوم باستيراد 
السلعة لنفسه أولا» وبعد وصولها يبيعها له مرابحة أو مساومة, فإذا وافق التاجر قام المصرف 
بفتح الاعتماد المستندى لصالحه هوء وليس باسم التاجرء ويقوم بدفع الثمن» ويتحمل 
جا حك سن عن ويه ساط و شيورد . وبعد وصول السلعة» ودخولها فى ملكه 
قلات مسنم لاسر يها اد + 

وقد يتفق المصرف مع التاجر على الاشتراك فى مضاربة شرعية» فيدفع المصرف التكاليف 
كلهاء ويتولى التاجر البيع باعتباره عامل المضاربة» ويقسم الربح بنسبة شائعة متفق عليهاء 
فك 

وقد يقال: إن البنك الربوى الذى أقرض التاجر ماثة ألف» أخذ منه بعد سنة ماثة 
رفشريج الكل و لمن ف الاي الى ااشعرى الجلعة انه واغينا اعادو ييا جلا عاقة 
وعشرين., فالنتيجة واحدة. 

قلت : هذا شبه بكلام اهل الجاهلية: ذلك بهم فا يمقلا » ورد نا 
هو الرد الإلهى : « وَأَحَلَ اللّه ابيع وَحَرَم الربًا 4 [البقرة: 70 ] والمسلم لا يناقش هذه 
القضية حتى ولو لم يعرف الفرق؛ لأنه يسلم وجهه لله تعالى» ومع هذا أذكر الفرق فى 
التطبيق العملى» وأذكر الأمثلة من المصرف الذى أعرف كل أعماله وهو: مصرف قطر 
الإسلامى؛ ومن هذه الأمثلة: حجز على بضاعة - استوردها من أوروبا - فى ميناء 
بورسعيد» فخسر عدة آللاف» ووصلت البضاعة؛ وبعد أن باعها وتسلمها المشترى ظهر أن 


أعمال البنوك والمصارف ع 


معظمها تالف» فتحمل المصرف مقدار التالف» وهكذاء ففى عقد البيع النص على أن 
يتحمل المصرف العيوب الظاهرة والخفية. 

أما البعك الريوئ فله القشرضن والزيادة الرنوية» ولا .شان له بالبضاغة افيمكن أن يكون 
البيغ مكل الزياء لآن كلا منهنمًا آزاذ الاستثمار؟! 

وأضرب مغلاً آخر لزيادة التوضيح 

رجل عنده قطعة أرض ويريد أن يبنى عليها عمارة لتأجيرهاء وليس معه تكاليف البناع 
فيكاذا يفيه :8 ذفنن إلى البدلك الربوى اقر ضيه قرفا نزيريا الأاشان لدتالواءه رليك 
الجدوى الاقتصادية للمشروع إلا إذا كان ضمن الضمانات كرهنه مثلاً. 

أما إذا لجا إلى المصرف الإسلامى» فإن العيرن روم در اسة المشروع فإن | اطمأن أمكن أن 
يتفق مع الرجل على عقد يا 00 بو 
الأرض ويتحمل المصرف تكاليف البناء» ويكونان شريكين بنسبة ما تحمل كل منهماء 
وكالانيا ككون هد و لسر 05 سعيدية والعونلااف) نعية شعن السواراف تقر اسن تفسنب 
ع ل ل امد كترم 

نصيب المصرف كله . ولا يجيز المصرف أت يكون المبني اللعاة ال بيسن فزن الله مالف 

ا 00 لا بد أن يكون الانتفاع غير محرم . 

وأثناء هذه الكتابة فرح ع حي امور | جاو ل ريا اإيعا رون طيو ردن 
ووجد المصرف أنه إن ن اشتراها فباستطاعته بيعها بيعا آجلاً بربح مناسب جداء وو افق مجلس 
الإدارة من الناحية الإدارية» ولكنه كعادته أحال الموضوع على الرقابة الشرعية لآخذ موافقتها 
قبل التنفيذ» فوجدت الرقابة أن الباخرة معدة للاستجمام بالمفهوم العصرى» فقررت عدم 
شرائهاء وقرار الهيئة ملزم . 

أرأيت الفرق بين الاستشدار الحرام والاستثمار الحلال؟ 

وقد يقال: ليست كل المصارف الإسلامية تلتزم بهذه الضوابط الشرعية . قلت : نعم 
هذ ااصضيع #سسفوية كل سبلن عنم طيعا فق الات الشرسية اليقيه لباه وونة لها 
استطاع لتصحيحها. 

وأذكر على سبيل المشال أننى وجدت مخالفات فى بعض عقود عدد من المصارف 
الإسلامية؛ فنبهت المسئولين» من المصارف من قام بالتعديل» ومنها من أرسل إلى كل عقوده 


أعمال البنوك والمصارف لق 


لمراجعتهاء ثم أرسلها بعد التعديل» وأحد هذه المصارف لم يقم بالتصحيح., فبينت خطأه 
لمن سألنى» وأعلنت فى المراكز الإسلامية فى لندن وأدنبرة وجلاسجوء وقلت للمسلمين 

وبحمد الله تعالى عدت ندوة للنظر فى أعمال هذا المصرف» وتم التصحيح؛ وجلست 
بعد هذا معر بعض المسئولين هناك لإعادة صياغة العقودى ووضع الضوابط الشرعية فى 
0 تنفيذية لع وي ا ب 0 0 
ا 0 ل ا للحا ال ارم 

إِذَا الفرق بين المصارف الإسبالاضيعة والبتوك الربوية كالفرق بين البيع والرباء وأعمال 
الفقه 52 عنظمة الؤقر الإسالانى ؛ 0 الإساامق برابطة العال 
الإتدلاني موده المهدارت قز عق عن ايف و اتقو قرناية نكر ماماو تيا ؛ فالمجامع 
والمؤتمرات تكفيهاء وليست فى حاجة إلى رأى فردى . 

البوك الربوية 

بعد هذا التوضيح الهام للفصل بين معاملاات البنوك الربوية وبين معاملات المصارف 
الإسلامية ناتى إلن ها ذكرة الكاتبي غق اعمال البتوك وشبفرك ها كرة ضن المصبارف 
الإسلامية؛ وهو قليل جدا. 

بدأ يقوله: 
الخدمات والاستثمار). 

وذكر الخدمات, ولا نريد أن نقف عندها على الرغم من أن ما ذكره لا يفى بالغرض» 
والكلام كثير» ولها ضوابطها الشرعية التى لم تعبا بها البنوك الربوية» ولكن يكفى هنا أن 
فل الى ها عو امه حم 


الاستثمار وانواعة 


قال الكاتب : 

وأما القسج. الثاني و ما اعمال البدوك والعناوك فيسقل قن الالشكمان ىه فى التفثت 
عن الوسائل التى تؤدى إلى تنمية الأموال وزيادتهاء عن طريق الربح الذى أحله الله تعالى . 

والاستثمار بهذا المعنى يعد من صميم الأهداف والمقاصد التى أنشعت من أجلها البنوك 
التجارية والاستثمارية فى جميع بقاع الأرض)» . 

وذكر من أهمها: المشاركة» والمرابحة» والمضاربة . 

قلت : أكُلَ البنوك فى جميع بقاع الأرض تلتزم بما أحل الله تعالى؟! 

أكُلها دخلت الإسلام دون أن يدرى أحد؟! 

امارج الدهيوة الدريق نشوا فده ابعر اليم ماجرصرن ا رسلدم» واعاترا مروت اناه 
الله عز وجل فيهم : لإ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل 
الله كغيرا (>0 وأَخذهم الربًا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال النّاس بِالبَاطل 4 [ النساء حول 
١5١‏ ]. 

من أين عرفت هذه المعلومات؟ 

ومن أين جئت بهذا القول العجيب؟!! 

دري الالفي اريف عاديا بتقلق عد لفق ان ومني العفةا : وعيدا رتال الاسسفهاز 
وأنواعه؛ إذا ليس الاستثمار نوعا واحداء وعمّدا واحداء له أدلته وصيغه وآثاره وشروطه 
وهكذاء كالقرض والدين والوديعة» وإنما هو أنواع» ينظر إلى كل نوع على حدة» كالانواع 


الى كديا اذيك ثم نرجع إلى كتب الفقه المعتمدة لنرى ما يتصل بالعقد وأدلته؛ ومعنى 
هذا أنه : 


الاستثمار وأنواعه فق 


لا يجوز أن يتعاقد المتعاقدان على عقد الاستثمارء فلا يوجد أصلاً عقد استثمار: وإنما 
يتعاقدان على المشاركة؛ مع بيان نوع الشركة: أو المرابحة, أو المضاربة كما ذكرت أنت, أو 
غيرهاء كما رأينا فى أعمال المصارف الإسلامية. 

ومعنى هذا أيضا أن الأمر كان واضحا أمام فقهائنا ومشايخنا وعلمائنا ومجامعنا 
ومؤتمراتناء فلم يخلطوا بين الاستغمار والقرض والوديعة لأن الاستثمار ليس عقدا» وإنما بينوا 
ما يتصل بكل عقد., وما يجوز, وما يحل وما يحرم فى ضوء الأدلة الشرعية. 

فجئت أنت لأول مرة فى تاريخ الفقه الإسلامى وجعلت الاستثمار كله شيئًا واحدا فى 
قابل القرض والدين والوديعة, ثم عدت هنا فجعلته أنواعاء والأنواع التى ذكرتها وغيرها 
ليست حلالاً إلا بشروطها وضوابطها الشرعية؛ فجعلت الاستفمار كله حلالا حلالا وعلى 
مسعؤليتك ! 

ونعود إلى ما ذكرت فنقول : 

للع اتذاكر لدااعركجما والحدا وين أن اليفو كفن جني بقاع الأركن عيدانها الابحكباز لخادل 
وأو رجف ليا كتا بود ريده كلاب كلية السسارة قل ساذةة لبق له الس فنع غير ا كرف 

ولق تسروف الاق عضو قوز عسو باعل 7ك اهكان الكفنن! السويجينة ارقايف 
أساسا أن يقترض ليقرضء وفى الباب السابق حكم ودائع الببوك وشهادات الاستثمار فى 
الفقه الابلافى تجداقت عن اظبيعة عمل البدركه نونها نقلعه من الأقوال عن أنه لا خافن بين 
الاقتصاديين فى أن الوظيفة الرئيسة للبنوك هى: التجارة فى القروض والديون؛ فالبنوك - 
كعاقان ترمو سياف الوساظة الاليةع 3 شور مقاريدة اسواسرة دي العملةة اساي و 
تتوسط بين المقرضين والمقترضين» ثم إنها نُقرض أكثر مما تقترض نتيجة لما يعرف بخلق 
القواةوج يدت لاه حنن عا نفيك ذا لرينا لني مططي ار علي اليناف بدك شرا تزنا اللاهالي: 
كفرع وان د للق اميوا عزو ريا اتاعلية. 


ولم أكتف بأقوال أساتذة الاقتصاد ورجاله الملتتخصصين» وإنما جات إلى عرض تماذج 
تطبيقية من الواقع العملى» فنظرنا فى المركز المالى الإجمالى للبنوك التجارية فى إحدى 
السنوات» وتبين من وجوه الاستخدام أن نسبة ما تقترضه بلغ /8١,178(‏ ) من جملة 
الاستخدمات» وأن (3,717/ ) كان للاستثمار فى الأسهم والسندات» ومعلوم أن السندات 


ع 


تروش :زدرية: ان الك الاعحدانات اساساافى الاقيراض فامدة: 


وفرظات أشورة ليوات اتصيورة لأف ال لع ومو نحن الكو انان اليفك ان الامتفتما. 


الاستثمار وأنواعه لف 


فى الاسهم والسندات نصف فى المائة فقط ( ه»/ ) على حين وجدنا نسبة القروض إلى 
إجمالى الودائع /١457(‏ ) أى إنها أقرضت كل ما اقترضته ( /٠٠١‏ )» وزيادة (457/ )2 ولا 
يدرك هذا إلا من عرف مسألة خلق النقود؛ ورأينا أن نسبة الفوائد المدفوعة للمقترضين إلى 
الفوائد امحصلة ( 55 ) أى إن البنك - نتيجة وساطته الربوية - أخذ (57/ ) من مجموع 
الفوائدء وهذا ‏ وكما يبدو من الميزانية - يمثل (85,8/ ) من جملة الإيرادات . 

أهذا استثمار حلال . .؟! 

وما ذكرتة من المشاركة والمرابحة والمضاربة لا نمجده فى البنوك غير الإسلامية, فهى لا 
تتعامل بمثل هذه العقود» ولا يسمح لها القانون بأن تشترى وتبيع» وتتحمل مخاطر التجارة 
الحلال» والمشاركة الحلال» والمضاربة الحلال. 

ونا د كته هر «تشاعية المبوك فى "شركة السوايس "الأسمنيث لمن ابدليل فق ذ كنا أن 
البنوك تستثمر فى الأسهم والسندات» وأن أحد البنوك لم تزد استثماراته هذه على نصف 
فى المائة» وأن مجموع استثمارات بنوك مصر فى الأسهم والسندات فى إحدى السنوات 
25,179 ) فما ذكرته أنت يد خل تحت هذه النسبة» ولا يغير من طبيعة عمل البنوك . 

واقرأ هذا النص القانونى الذى يحكم أعمال البنوك» لترى - يقينا - خطأ ما ذهبت أنت . 
إليه» وصحة ما قلنا لك» وهو نص المادة 54 من قانون البنوك والائتمان الصادر بالقرار 
الجمهورى رقم ١77‏ لسنة /9681١م.‏ 

وهذه المادة لم يقع عليها أى تعديل بالقانون رقم ٠ه‏ لسنة 985١م‏ فى شأن البنوك, 
ونصها: 

مادة 4: يحظر على البنك التجارى أن يباشر العمليات الآتية : 

أ - التعامل فى المنقول أو العقار» بالشراء أو البيع أو المقايضة: فيما عدا: 

١‏ - العقار امحصص لإدارة أعمال البنك أو للترفيه عن موظفيه. 

اج اقول أو العقار الدى قور لمزدكيهه إلى اليفك فاوقاء لايق لمشيل الشنيي على :أن 
يقوم البنك بتصفيته خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة للمنقول وخمس سنوات 
بالنسبة للعقار» ويجوز مجلس إدارة البنك مد هذه المدة عند الاقتضاء . 


ب-- إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب . 


الاستتمار وأنواعه ” 


عانق 0 السك الحو يمكوق العا ران مال ادام مفكقة جنا تقر 1 راعسا فين 
هذه الأسهم أ وامتلاكهال- مالم تكن هذه الأسهم قد آلت ملكيتها إلى البنك وفاء لدين له 
قبل الغير - على أن يمو البنك ببيع هذه الأسهم خلال سنة من تاريخ أ أيلولة الملكية. 

ف انتعلاك استيي الشر كات با تزيك فعنعه علق :8 امن ر أن امال الدقوع للشركة 
ونشرط الااتتجاور القنيسة الاسعية شين القن ولكها البيك فى هذه الع كاش مقداز 
رأسماله المدفوع واحتياطياته . 

لح ا اس 0 


تستلزم التوبة والاستغفار؟ 
زيعية عدا ترود آذانقي عند !الصارية »نيت اطال فى الحيديت عنهبا . قال الكا 
المضاربة : ومعناها بإيجاز أن يُقَدم إنسان يملك المال ولا ما 0 إلى 


إنسان إخر يحسن العمل ولا ملك الال ١‏ لحي يستثمره له» على أن يكن الربح بينج هنا 


مناصفة أو أكثر أو أقل. 

والمضاربة من المعاملات التى أجازتها شريعة الإسلام» وقد عمل بها فى الجاهلية» وجاء 
الإسلام فأقرهاء ووضع لها الشروط والضوابط التى تنظمها . 

والمحكمة من مشروعيتها: التيسير على الناس» وتبادل المنافع التى أحلها الله تعالى بين 
الذين يملكون المال» ليشن عندهم الخبرة أو الوقت» أو القدرة على استثماره» وبين الديق لا 

فأجازت شريعة الإسلام هذا اللون من التعامل» ليتحقق التعاون على الخير» بين صاحب 
المال» وأصحاب العمل . 

ومن أهم الشروط التى وضعها الفقهاء لصحة المضاربة : أن يكون الربح بين صاحب المال 
وصاحب العمل ناما تعلو بالنسبة » كالنتصف أو الثلث» أو الربع؛ وبناء على ذلك» 
فإنه إذا حدد أ احدهما لنفسه:مقدما ملعا ععينا كريش فتيدت المضاربة) أ. ه 

قلت: لم يضع الفقهاء هذا الشرطع امهو ابس والسية الصيارق واد جماع: وأقوال 
الصحابة الكرام» لم يخالف فى هذا احوان الل ارس مر ا من الزمان» وقد بينت هذا 
لصفل فى ردق علد ينعن الكانيه ونشر الرد فى عدد من الصحف والمجلات الإسلامية. 


الاستثمار وأنواعه م 


وهنا أبين أن القانون هو الذى ينظم عمل البنوك» وهو مُلَزِم للبنك؛ ومن يتعامل معهء 
وإذا لجا أحدهم إلى القضاء فى مصر فإنه يحكم به وك مالف حو لمقود ع الا رن سي 
هذا العقد بأنه قرض» فإن كان فى الحساب الجارى فهو قرض بدون فائدة؛» وإن كان وديعة 
اع كو فرك عاتن حوره عا ون اننا تون لفاس انا 

وطبيعة عقد القرض من حيث : إنه عقد ناقل للملكية» وضمان المقترض» وتعهده برد 
المخكلء كل هذا يتفق فيه القانون الوضعى مع الفقه الإسلامىء فالآثار المقرتبة على عقد 
القرض لا تختلفء والفرق الوحيد هو أن القانون يجيز الزيادة بنسبة معينة على القرضء 
والفقه الإسلامى يعتبر هذه الزيادة من الربا ارم بالكتاب والسنة والإجماع. 

وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة» من أنكره وجب أن يستتابء والقول بأن الزيادة 
ربح مضاربة لا فوائد قرض مخالفة للقانون الوضعى الحاكم الذى نظم العلاقة» وعدم فهم 
للشويعة المعو وس فووتكل المقائيين كل حناط» لشت إلية. 

والمسألة التى نريد أن نبحثها: لو أن القانون الوضعى الحاكم عدلء» وغير هذه العلاقةغ 
ونص على أنها مضاربة شرعية بنسبة شائعة لكل من الطرفين» ووضع لها من الشروط 
القافودية تنا يعض فاساهع الضوابط الشرطية ناهذا نقطلة والجلاة فقط وعى حمل المعدارني» 
أفيصبح العقد حلالا فى ظل عمل البنوك غير الإسلامية حاليا؟ وتصبح كلها إسلامية؟ 

تفيل أن تقول » إن أعسهال«النعوك فن كل "شاع الآرصن خلال لابن أن نمظر إلى بهذا 
الموضوع . 

فمثلا كل ما هو حرام ناشر للفساد والفحشاء» فى جميع بقاع الأرض عندما يحتاج إلى 
عونل تمصداره هذه النتوك» أفيتجوق ايكون دعق عمل المشتارت؟ 

وأعرية متلا يعند :شن اعقؤة الماك الأعك المصيرق الذق يعندر شوادات الاشمععمار: مرف 
أيجوز أن يكون هذا من عمل المضارب فى الإسلام؟» وعرضت العقد كاملا دون زيادة أو 


8 


5 


نقصان حتى يكون الحكم عليه دقيقا. 
-١‏ أن الفائدة مركبة؛ أى أنها من الربا أضعافا مضاعفة. 


5 - يحق للبنك زيادة معدل هذه الفائدة دون شرط رضا ال مقترض . 


الاستثمار وأنواعه م 


«اتابكاك شنيف سفرلة شير و منمة ريه لسسي اط على ترضينة عزون اعافالى 
القرض والفوائد المركبة» وهذا بالطبع إضافة إلى الفوائد التى فرضها البنك 
-- البتنك - بعد أخذ الضمانات ١‏ فية قبل الموافقة على الإقراض ض - أعطى نفسه بعد هذا 
الحق فى أن يحتجز ماتصل إليه يده من أموال للمقترض عن طريق المقترض نفسه أوعن 
لروف ظيه ء تنمدا ا متف : 
8ب البدك اعطلى انقسيه ارما لطى فى أن ايطلني سند د«ميلع القرض قبل تعلو اجله0 مع 
الفوائد والملحقات. 
- إذا ا عتبر البنك أن المبلغ واجب الأداء قبل حلول الأجل» ولم يقم المقترض بالسداد فى 
الحال» تسجل عليه فائدة أخرى . 
هذا ما نلحظه كما هو مبين فى صورة العقد»ء وما كان أهل الجاهلية يستطيعون أن 
بطعوا ةر يذه السترزوطة اوعلى ااهل عقن ةا التشروط بجعا ا ار كنا ةا لاعن 
أن فوائد البنوك أسوأ من ربا الجاهلية . 
ويبقى هنا سؤال هام؛ وهام جداء وهو: 
لا شك أن البنك يتحمل أوزار هذا القرض . 
ولكن : هل البنك وحده يتحمل هذه الأوزار؟ 
لو كانت أموال هذه القروض أموال البنك وحده. لقلنا: نعم» هو وحده يتحمل الأوزار. 
يقرض كل الودائع التى يأخذها من المودعين بفائدة أعلى من الفائدة التى يدفعهاء ووجدنا 
فى تلك الدراسة أنه أعطى فوائد نسبتها هه / من الفوائد التى حصلها . 
الينك ة في العقد سالف الذ كر لم يشر لسبب القرضء ولا أنه لعمل مشروع أو غير 


مشروع» وهكذا كل البنوكع وهذا زعيمها فى مصر الذى يصدر شهادات الاستثمار» فهل 
ترى أن هذا استثمار حلال» وأن الفوائد حلال حلال؟!! 


نشرت فى الباب السابق حكم ودائع الببوك» صورة لميزانية أحد البنوك الربوية؛ وتبين منها 
اذاتشية الاستعمار فبك قن لكائة هرم /1 وان الاععسا انباسا على الفروض» ومن ,خض 
اللركر امال الاحسالق السشوك فى مغير سدة 151077 :تبن أن نسية الاسعتهمار:( /3470/ )من 
جملة الاستخدامات» على حين كانت نسبة القروض /8١,78(‏ ) والاستثمار فى الآسهم 
والسندات ومعلوم أن السندات قروض ربوية؛ أى إن جل الاستخدامات فى الإقراض بفائدة . 

وأثناء كتابة هذه الدراسة حمل إلى البريد جريدة الأهرام الصادرة فى )١991١/1١/١‏ 
ووحدت المقيعة الأخيرة كلها حفنضيف : للبعاق الآأشلق «الصيرى» الددئ عرض المبرائية ف 
١/5/6‏ ع وفى جريدة الأهرام بعد ذلك وجدت فى اليوم التالى بنك مصرء وفى 
31ح جاءت ميزانية بنك الإسكندرية فى الصفحة الأخيرة» وفى الصفحة الرابعة 
ميزانية البنك العقارى 

أرجو أن يراجع من يشاء ميزانية كل بنك من تلك البنوك» ويلاحظ مبالغ المقروض» 
ومبالغ الاستثمار» ثم يقارن» للتأكد من أن الوظيفة الرئيسة للبنوك غير الإسلامية هى : 
التعامل فى القروض وليس الاستثمار» ومعظم الاستثمار - إن لم يكن كله - فى الحرام؛ 
فالسندات قروض ربوية» والآسهم لشركات لا تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية؛ وتتعامل 
يائريا الخد وعطاء. ومع ليل متزافية كل بعك يتين نا بلن: 
١‏ - البنك الأهلى المصرى 

تشكل القروض ( والسلفيات ) والخصم نحو (707/ ) من إجمالى استثمارات الأموال فى 
هذا البنك» وتشكل النقدية وأرصدة البنك لدى البنوك الأخرى - والآخيرة فى الغالبة لأن 
البنك لا يحتفظ بنسبة كبيرة من أمواله على شكل نقدية - ما نسبته (/51/ ) من إجمالى 
الاستخدامات ومعظمها ربوية» أما الاستثمارات فى البنك فقد شكلت نحو 4 ./١‏ 


تحليل ميزانيات البنوك وفرك 


؟- بنك مصر: 
الأموال فى البنك» وتشكل النقدية وأرصدة البنك لدى البنوك الأخرى -- والتى هى فى 
معظمهاإيداعات بفوائد - (7258) وليس هناك تحليل للأرصدة المتنوعة اللأأخرى التى 
البنوك والشركات التابعة بنحو ( 7/75 ) من هذه الاستخدامات. 
م - بدلك الإسكندرية : 

نسبة القروض /١75 ١‏ ) والاستثمار ( /٠١‏ ). 
+ - البنك العقارى: 

تشكل القروض ( والسلفيات ) التى يقدمها البنك لعملاثه بالفائدة الربوية أكثر من 
(735/) من إجمالى استخدامات الأموال فيه. 

بينما لم تزد الأهمية بالنسبة للاستشمارات المألبة فى البك وسعن ا عتاقة في الشركات 
على النصف بالمائة إلا قليلا . 

وإذا علمنا أن النمهد بالصندوق والأرصدة لدى البنوك اللأخرى م وأكثرها أرصدة بفائدة 
طبعًا - تشكل هى الأخرى نحو (71/) من الاستخدامات» لا تضح لنا مدى اعتماد 
ابسكدابات الأمؤال :تيهنا اناك خلى الإقراص ليوف 

وفى جريدة الأهرام يوم الأحد 56 يد ةناد الالكيرة الموافن 01 اتتى م فى 
الصفحة الثالغة تجد العتوان التالى: 

«تقرر منح قروض جديدة لأغراض الترميم وإصلاح المبانى والتوسع» وذلك لآأول مرة فى 
حدود عشرة الااف جنيهء وبفائدة )/١١,5(‏ وبدون مصاريف إدارية» وذلك للمحافظة 
على المساكن القديمة) |. ه. 

أرأيت أن الفوائد غير المصاريف الإدارية, أو ترى من احتاج إلى مال لترميم مسكنه الذى 
يسكن فيه يدخل فى مشروع استثمارى ويعطى أرباحا للبنك )/١١,5(‏ بعد أن يكون هو 

إن هذه الفوائد مركبة» أى إنها من الربا ا أضعافا مضاعفة # وهل مع هذا وبعده يقال : 
هذا حلال . . حلال؟ 


تحليل ميزانيات البنوك قوق 


وفى أهرام يوم الاثنين ١؟‏ جمادى الآخرة ١41١١‏ هالموافق 5 ١/391/1١م‏ قرأت فى 
الصفحة الثالئة تحقيقًا عن مشكلة قروض الإسكان» وما جاء في هذه الصفحة حديث 


لكين شيجلس إذارة البتك العمتارى بيرى افيه ذور البنبك فى تقديم قروض الإسكان. كما 

( إن سعر الفائدة للإقراض لأغراض الإسكان هو أقل سعر فائدة» ونحن نعطى لغير 
مستوى الإسكان عكر فروضا مدعمة بفائدة ( 5/ ) فى حدود ثمانية آ آلاف جنيه لكل 
شقة وإذا زاد المرض الذى يخص الوحدة على هذا الحد يكون سعرالفائدة١14١7)‏ 
للإقراض للمبانى التجارية فسعر الفائدة /١8(‏ ). 
سعر الفائدة» ونلاحظ أن البنك فرق بين المبانى التجارية وغير التجارية» أفيمكن أن تكون 
لبان :غير المجارية عشووطات «استتمارية اكد البنك من المقترض هذه الفوائد المركبة» ومن 

أليس واضحا أن فوائد هذه القروض من الحرام البين المعلوم من الدين بالضرورة؟ 

وفى أهرام ١؟‏ شعبان ١5١١‏ هالموافق 7/10 7/5 931١م‏ وفى الصفحة الثالئة نجد تحت 
عنوان : 

(فووض الإسكاق تت فو سل مد عيوانا بير اشر ويه مر الفائدة يققمز لنحو 
03 

وما جاء تحت هذا العنوان أنه يعد تحرير أسعار المائدة وإنشاء السوق الحرة للنقد سوف 
تقفز أسعار فائدة قروض الإسكان بمستويات تتراوح بين /١١/(‏ و .)/7١‏ 

وهوما سِيِوؤٌ دى ع زيادة الأعباء التى يتحملها راغبو البناي والحصول على هذه القروض 

ويوضح رئيس مجلس إدارة البنك العقارى سبب هذا الارتفاع بأن نتيجة زيادة سء 
الفائدة بالنسبة لآذونات ل ل 

أفبعد كل هذا يمكن أن يفتى أى مسلم بأن فوائد البنوك حلال وليست من الربا امحرم؟ 

أو ليست هذه الدراسة تؤكد أن فوائد البدوك من الربا امحرم بالكتاب والسنة والإجماع, 
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دور البنوك العربية 
في مجال الوبا العالفي 


لمعيل الشابق ليزانهة افك النقراك الردوية وسوواقية الاك الاستاكد نين الفر تين 
المنهج الجاهلى ا حرم الذى سلكته هذه البدوك الربوية » ومنهج الاقتتصاد الإسلامى الربانى 
الذى أخذت به البنوك الإسلامية » وليس الفرق هو أن بعركا ده الريح وبتكا ال 
كما قار بعض الكتاب أكثر من مرة - ومع أن هذا واضح لأى قارئ ليس عنده ما يمنع الفهم 
والإداراك العادى » غير أننى أشير إلى موضوع آخر » وهو دور البنوك العربية الربوية فى مجال 
الزن العالمى ع:واضرف يغلا هنا بالبيوك العاعلة فى السعودية , 

بعض هذه البنوك لي أبثاتياء كالبدوك: العقارية”:.واليفوك الرراضية ) 
ولذلك فهى تعطى قروضاً حسنة غير ربوية » ولكن عامة البنوك تتعامل بالطريقة الربوية : 
وإن كانت المحاكم هناك لا تحكم بالفوائد الربوية» كما بلغنى أنهم يدرسون تطبيق المنهج 
الإسلامى فى معاملات البنوك كما فعلت أكثر من دولة إسلامية . 

فى التقرير السنوى لمؤسسة النقد العربى السعودى لعام ١ 1١/8‏ ه تجد ما يأتى : 

. ثلاثة فى المائة فقط‎ ) /5١( نسبة الاستثمار لا تزيد على‎ -١ 

؟-- الموجودات النقدية بالعملات الأجنبية لدى بنوك أجنبية فى الخارج بلغت (47/ )) 
وهذا ما نريد أن نقف عنده » فالأموال التى تودعها البنوك العربية فى البنوك الأجنبية ما 
تيرق ؟ 

إن اليق ولف الالتتميكية ١‏ تفرع الأفراد و انقب ركاف و الوسيقداك "فقظ وزيا تفزرنن ايا 
الدول . والديون التى أثّلت كاهل الدول الفقيرة » وهى من الربا امحرم ؛ ويدرك العالم كله 

مساوئها » هذه الديون البالغة السوء كثير منها اقترضته الدول من البنوك الأجنبية » فإذا 
كانت الشوق الأاحجعيية اقرضت الدول: قا - بفائدة /5١(‏ ) فإن هذه النبوك تكون 


دور البنوك العربية فى مجال الربا العاللى يفف 


اقعرضت من البنوك العربية بفائدة )/١5(‏ مثلاً. والأخيرة أخذت من الأفراد بفائدة 
00 

نو نال رن 

المسلم أعطى البنك العربى بفائدة )/٠١(‏ فأعطاها الأخير للبنك الأجنبى بفائدة 
)71١5(‏ ؛ فأعطاها البنك الأجنبى للدول الفقيرة » ومعظمها دول إسلامية بفائدة ( /5١‏ ). 


أرأيتم دورة المال الربوية ؟!! 


أهذا استثمار حلال أيها المسلمون ؟4!! 


0 
ا 3 20 59 ا ف تك 
6 


بعد ما سبق يتضح أن تحريم فوائد البنوك ليس راجعاً إلى تحديد سعر الفائدة فقط ء وإما 
00500 

وما ذكره الكاتب بعد هذا ينبنى على ماسبق من جعله القرض مضارية والاستفمار كله 
علالا .رافظ ةما كنيد رعق هزد سه دعن تك راوسا تميق فالائكلة والسيل غات ااه ين 
انتهى إليه من قبل » لذلك لا نرى حاجة للمناقشة التفصيلية » ونكتفى ببعض ما جاء فى 
. كيدا الببعية . 

وقد قدا بالإشارة إلى الألفاظ الأربعة » وأعمال البنوك » ثم قال : ١‏ وزيادة فى توضيح 
الفروق بين التعامل عن طريق القروض أو الديون أو الودائع » وبين الاستفمار » أسوق الآمثلة 
0" 

فالأمثلة إذاً تنبنى على جعل الاستثمار عقداً وحلالاً » والأمران خاطئان كل الخطا كما 
بيئا » وصورة عقد القرض التى سبقتء وعرض ميزانية بنوك صر مجتمعة فى جملتها: 
والميزانية التفصيلية لبعض البنوك » كل هذا يبين أن دخل البنوك غير الإسلامية - أساساً - 
من شىء واحد هو هذا القرض الربوىء؛ فرأى الكاتب أن يسميه استثماراً » وأن يجعله 
تاذلا , 

ولو كان الأمر هكذا لكان ربا الجاهلية استثماراً حلالاً حلالاً » فهذا أقل سوءاً وفحشاً من 
ونا تيفو كب كه طلا 

وما يلفت الانتباه » ويدعو للعجب .ء أن الكاتب ذكر معاملة ثم قال : «وقد أخبرنى 
بعض العاملين فى البنوك أن مثل هذه المعاملة تسمى بالحساب الجارى) . 

قلت : من لا يعرف الحساب الجارى كيف يحكم على معاملات البنوك » ويذكر - بغير 
مرجع واحد ؛ أى من معلوماته وثقافته الخاصة ‏ أن وظيفة البنوك الاستثمار الحلال ؟! 
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وقال الكاتب : 

ومع أن المعاملات تقوم على المقاصد وا معانى » لا على الألفاظ والمبانى إلا أننا نرى أن 
وضع الألفاظ فى معانيها الصحيحة أمر واجب ؛ حتى لا تلتبس الأحكام . ولذا فإن كل 
معاملة يقصد صاحب المال فيها تدمية ماله وزيادته بالطرق الشرعية ء والاسم الصنحيح لها 
استفمار وليس وديعة استفمارية ؛ إذ الوديعة شئ والاستثمار شئ آخر . 

ومن يخلط بين الألفاظ والمعانى -- بأن يسمى القرض أو الوديعة استشماراً - يكن مثله 
كمثل من يسمى الرجل امرأة » والمر مرأة رجلاً... أو يسمى الراس وجهاً » والوجه راسا !! 

ومن هنا فنحن نطالب بوضع الألفاظ فى معانيها الصحيحة , لآن الألفاظ قوالب المعانى) 
ومتى وضعت الألفاظ فى معانيها الصحيحة »استقامت الأحكام وصحت النتائج . 

قلت : قيام المعاملات على المقاصد والمعانى هو الأصل » لاشك فى هذا » ووضع الألفاظ 
فى معانيها الصحيحة لا خلاف حوله » ولكن فى معاملات البنوك وجدت كلمات لها 
معنى اصطلاحى تعارف المتعاملون عليه » وقد يختلف هذا المعنى عن المعنى اللغوى أو 
الشرعى» وقد تكون الكلمة لا أصل لها فى اللغة ولا فى الشرع » وأشرت إلى هذا من قبل » 
قوط مس الأمئلة ببعض الألفاظ المتداولة فى معاملات الأسواق المالية العالمية - البِرص - 
وفى معاملات البنوك» فأين نجد فى الفقه مثلاً : فتح الاعتماد والاعتماد المستددى , وخصم 
الأوراق التجارية ؛ والسحب على المكشوف؟. 

ولمعرفة الحكم الشرعى لهذه المعاملات لابد أولاً من فهم المقصود منها فى الواقع 
تسد لورؤيا كين عرس علنه اك الحا الج حك اقرش برقت د أكثر 
من عقد فى وقت'واحد » وهذا ما عرف من الأبحاث المعاصرة بالتكييف الشرعى 

وما جاء فى قول الكاتب : ( «الاسم الصحيح لها استغمار» وليس وديعة استشمارية ) 
قلت دور لطا كور م سلما كاسنا فلا يوجد عقد فى الفقه» ولا فى واقع معاملات 
البنوك اسمه واستغثمار) حتى يحكم بأنه تنمية بالطرق الشرعية » ولكن فى اصطلاحهم 
ل ال الل ان 
معنى محدد ومعروف فى الواقع العملى » وبذلك يمكن معرفة «التكييف الشرعى) . 

وما يسمى بالوديعة الاستثمارية فى المصارف الإسلامية عقد مضاربة شرعية » فشروط 
العقد تبين هذا . ويقابلها فى البنوك الربوية ما يسمى بالوديعة لأجل . وشروط العقد تبين 


ل 
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أنه قرض بفائدة نسبتها السنوية محددة , والتسمية الصحيحة إِذاً للوديعة الاستفمارية هى 
مضاربة أو قراض » والوديعة لأجل : قرض ربوى » والأول تدمية حلال . والآخر تنمية حرام 
؛ فمن أراد الأول طلب الاستشمار الحلال بطريق من طرقه المشروعة » ومن أر اد الآخر اراد 
استثماراً لا يقره الإسلام » وسلك طريقاً من طرق الجاهلية . 


ثم ذكر المغل التالى : 

إنسان غنى من أصحاب الآلاف أو الملايين » ويملك مزارع أو مصانع » أو متاجرء أو 
عقارات » وأراد هذا الإنسان الغنى أن يزيد أرباحه » وفى عدد الموظفين والعمال » فذهب 
إلى بنك من البنوك » وطلب منه متلا - مليون جنيه » ليستثمر هذا المبلغ فى مشروعاته 
» فأعطاه بزيادة ( /٠١‏ ) سنوياً مثلا .. إلخء 

وذكر أن الطرفين لم يقبلا المشاركة ولا المرابحة . 

وذكر بعد أن أورد المثل أن هذه المعاملة حلال » وقال : 

«والحكم على هذه المعاملة بأنها قرض إنتاجى أو استهلاكى غير صحيح ء لآن البنك لم 
يعط أمواله لهذا الإنسان الغنى على سببل الإقراض أو الوديعة , وإثما أعطاه هذا المبلغ الكبير 
بقصد الاستثمار والمشاركة فى الربح. بعد دراسة من البنكُ لهذه المشروعات واطمئنانه إلى 
نجاحها ؛ وإلى تحقيق الربح الذى يغطى ما يطلبه البنك ويزيد » فإذا لم يطمئن البنك إلى 
ذلك » امتنع عن إعطاء المال المطلوب لصاحب المشروعات الاسكتمارية رن اعية كانت أو 
صناعية أو غير ذلك » فإن البنك هنا لا يعطى قرضاً بفائدة » وإنما أعطى مبلغاً من المال 
ان دراسة ة الجدوى الاقتضصادية لهذه الملشروعات + 

وتخديد نسبة الربح للبك مقدماً فى هذه المعاملة لا يضر كما قدمنا » ويجب أن يُنص 
على ذلك فى العقد الذى يكون بين الطرفين » وهذا ما يسميه رجال الاقتصاد بالائعمان . 

فإن قيل : ربما هذا الإنسان الغنى يخسر فى مشروعاته » فما موقف البنك فى هذه الحالة 
شرعاً؟ 


فالجواب : متى ثبتت اللنسارة بطريق صحيح., وجب على البنك أن يتحمل نصيبه منهاء 
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والذى يقدر ذلك هم الخبراء العدول» لأن كل حالة من حالات الخسارة لها حكمها الذى 
يناسب حجمها ). 

قلت : ذكرت أنت من قبل أنهما رفضا المشاركة فكيف نسيت بسرعة وذكرت المشاركة 
فى الريح هنا ؟ وأن البنك لا يعطى قرضاً بفائدة ؟ وقلت من قبل : كل قرض اشترط صاحبه 
على المقترض منه أن يرده إليه زائداً عن أصله » فهذه الزيادة ربا ؛ فكيف اعتبرت أن زيادة 
5ن نيوا لست سق اليا اعوى لازريهدا امعان ولس فرظا ؟ 

وقولك : «متى ثبتت الخسارة بطريق صحيح .. إلخ) أتقصد أن هذا ما يجب أن يكون» 
أم أن معاملة البنوك حاليا هى هكذا؟ 

الان لتزل نع نهنا قارو تف الانز امت عور عقية القترض اللي مركفن البعلف؟ الدع 
نفسه تدرك أن هذا القول من الكاتب بعيد كل البعد عن الواقع ؛ فالبتك لا شأن له 
بالمشروع ولا بنتائجه » فله الأصل والزيادة مهما كانت نتائج المشروع » والقانون الوضعى 
يغطية هلا للق » ومكن انايباع المشتروع كله لاحب البعك + وإن'لم يكف ,عاد على ياقى 
معلكائه الى رتسهاة اى ان ساعب الشروع يسو ا اخذه من الببك: فك ال يتحول من 
الغنى إلى الفقر » والأمثلة كثيرة » وتابع فى الصحف ما ينشر من بيع جبرى لصالح البنوك 
ابعر ت لاا لمق ل 

"١ ا‎ 

ومجمع البحوث الإسلامية - بالأزهر الشريف - فى مؤتمره | لثانى عندما بين تحريم فوائد 
القروض وأشار إلى ما يسمى بالقرض الإنتاجى وما يسمى بالقرض الاستهلاكى , أراد أن ينبه 
المسلمين إلى خطأ شائع بين بعض الناس ويروج له أكلة الربا , وامجترئون على الفتيا ؛ وهو أن 
الربا الحرام مقصور على ما كان لفقير محتاج يطلبه لحاجته لأشياء يستهلكها . وليس 
للإنتاج » ويسمى أيضاً استفمارياً أو استغلالياً . فكانت فتوى المؤتمر بالإجماع : ٠‏ 

الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم., لا فرق بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكى, 
ومايسمى بالقرض الإنتاجى: لأن نصوص الكتاب والسنة فى مجموعها قاطعة فى تحريم النوعين. 

وللاسف الشديد أن الكاتب وقع في الخطا الذى نبه إليه المجمع ء والاشد غرابة ونكراً أنه 
اعتبر أن المجمع اختلط عليه الأمر ؛ فلم يفهم معنى العقود والألفاظ » فخلط بين القروض 
والامتعتارع فمن الى احعلظ: 6 


أمثلة وتطبيقات 4" 


كان من الذين قالوا هذا وحضروه من فقهاء العصر الأعلام أصحاب الفضيلة : حسن 
مأمون , وعبد الحليم محمود, ومحمد أبو زهرة . ومحمد أحمد فرج السنهورى . ومحمد 
على السايس » ومحمد الفاضل بن عاشور » وغيرهم . 

لاجر وميه ري لطا وق ابي ما جنات دار داكا ناد 

- ويجب أن ينص على ذلك فى العقد الذى يكون بين الطرفين » وهذا ما يسميه رجال 
الاقتصاد بالإئكمان 1..ه 

قلت : أتدرى مفهوم الاثنتمان('؟2 ؟ أو ذكر الاقتصاديون الربح أم الفائدة ؟ ذكرنا من 
قبل ما جاء فى المعجم الوسيط : (البنك: مؤسسة تقوم بعمليات الائتمان بالاقتراض 
والإقراض ) بل نقل | الكاتب عن أحدهم تعريف الائتمان فقال : (الاثتمان بصفة عامة هو 
التنازل عن مال حاضر مقابل مال مستقبل ») ا آخر: ( التسهيللات الائتمانية تشمل 
المروض » وفتح الاعتماد 

وللعلم أقول : فتح الاعتماد هو الآخر نوع من القروض أيضاً ولكن بطريقة معينة بينتها 
من قبل . 

الذافت آبها لقا وفاك الازوسان الاقعسا م اب رضوة ان ضاده لاسا در دعنك 
مر ا رن لكر لصي لس مي عد را والعمّد بين 
الطرفين قرض » قرض نصا ومعنى » فكيف تكون فائدته المركبة » والمشروطة فى العقد حلالاً 


عندك؟. 


وكيف يقال للمسلمين : حلال حلال ؟؟ وعلى مسئوليتى 5 
ى الإسا سلام يأخذ بمنهج الكة ار # اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم # [ العنكبوت : 


كات 

ألا ترى أن التحريم هنا معلوم من الدين بالضرورة؟ 

وحسبنا الله ود نعم الوكيل . وإنا لله وإنا إليه راجعون . 

ول انق موك لواح 2 نع ارواقى قل لا لا ا 
المال ليسدده بعد خمس سنوات» جاء فى نهاية المدة »ودفع المبلغ الذى أخذه من البنك 


. راجع تعريف الاثتمان فى الباب السابق‎ )١( 


أمثلة وتطبيقات اع ؟ 


وامتنع عن دفع الزيادة قائلاً : إنها ربا » فلجا البنك إلى الحاكم » فأمر الرجل بأن يعطى 
للبنك العمارة التى بناها بالمبلغ » لينتفع بها البنك خمس سنوات» أو يعطيه مثل المبلغ 
الذى أخذه المدة ذاتهاء وعقب بعد هذا بقوله : 

راق ااتترق لاه العاف وزافوله الك الطاول ادك تو ذللك الإبجل الكزف تقول الله 
تعالى : 9 وَدَاوَد وَسَليْمَانَ إِذ يَحَكَمَان في الْحَرث إِذَ نَقَسْت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين 
ففهُمناها سليمان وكلاً آتينا حكما وعلما 4 [الأنبياء : 8/ ؛ 19] . 

أقول : إذا ثبت أن هذا من الربا انمحرم فكيف يكون حكم هذا الملك كحكم سليمان 
الذى فهمه من الله عز وجل ؟ 

وعندما اختلف العباس مع ثقيف فيما بقى من الربا » لماذا لم يحكم الرسول ْله بمثل 
هذا الحكم ؟ 

إن كلاً من البنك والرجل ملعون » والآخذ والمعطى فيه سواء » والحكم بدفع الزيادة 
الروووة تخالئة لتر اندعو وجل عبورسولة عله فالبناك ليس له إلا أزاين اكال #نوعلية ان 
سدق غم الطرق الشرعينة لامها كال بوالوغل لبش تقنين ووغا لخيرية ايلقع لزيا 
الحرام » فهو متعاقد عليه منذ ال.داية » ولذلك كما قلنا: تلحقه اللعنة , لذا كان على 
لاي ان محف هدري تبزيرية مانب ا أن ينه عق ااريويا حرام باط 

عرق ون الجفية قوق الكاتب عن الحكم الشرعى للتعامل فى شهادات الاستثمار » 
والبنوك العقارية وسندات التتهية الدولارية 2 وهذه الموضوعات أصدر من قبل فتواه فى كل 
منها » ورددت عليه » ورد غيرى » وأصدر مجمع الفقه قرارات تبين تحريم كل هذا التعامل 
لمناقشة ما كتبه هنا . 

غير أن الكاتب أضاف رداً على من عارضه » فنكتفى بالنظر فى بعض هذه الإضافة لنرى 
ما فيها من صحة أو بطلان » ونترك بعضها الآخر حتى لا نمل من التكرار . 

قال الكاتب : 

«وقالوا - أيضا - إن المادة 77 من القانون المدنى » تنص على أن الوديعة قرض . 
والجواب : أنا أتكلم باسم الأحكام الشرعية » ولا أتكلم باسم المواد القانونية » ومع هذا 


أمثلة و تطبيقات 2 


فكل ما تقصده هذه المادة - كما قال خبراء القانون المدنى - أن الوديعة إذا هلكت بسبب 
التقصير أو الإهمال من المودع عنده كان عليه ضمانها » كما أن من عليه ديون لغيره ملزم 
بسدادها له .. وعلى هذا فإن المادة المذكورة لا علاقة لها بشهادات الاستثمار) |. هم 

وأقول: القانون الوضعى هو الذى يحكم معاملات البنوك . ويحدد العلاقة بين البنك 
والمتعاملين معه . وعندما سأل الكاتب رئيس مجلس إد دارة البنك الأهلى : أكان يريد أن 
يعرف الحكم الشرعى أم الوضع القانونى ؟ 

وبالنسبة لسؤال الكاتب : هل شهادات الاستفمار تعتبر قرضاً ؟ أم هى وديعة أذنَ 
صاحبها باستثمار قيمتها؟) بينت خطأه ؛ فالوديعة إذا أذن صاحبها باستخدامها تحولت 
سما إلى تاج و وتبيي رواحي نافرك ريو لسار و . فالقانون 
الذى أنشئت بموجبه شهادات الاستثمار ينص على أنها قرض . 

وإذا نظرنا إلى القانون المدنى - وهو الحاكم لهذه المعاملات - وجدنا المادة المذكورة ع 
ونصها : (إذا كانت الزيعة مبلغا من النقود »أو أى شئ آخر ما يهلك بالاستعمال . وكان 
المودع عنده مأذوناً له فى استعماله ‏ اعتبر العقد قرضاء . 

وشهاداك الاميتظداء تقو واقين: إدا قرط ينعن القانوة 7 «المنه ول ااانه يعي اذ 
أنه لف ودار ليستخرج الفتوى المطلوبة . 

ونقلت شرح الد كتور السنهورى من كتابه الوسيط . 

فمن خبراء القانون الذين سألهم الكاتب » وهل هم أدرى بالقانون من السنهورى ؟ أم 
ترئ فى نض المادة إشارة إلى العقصير او الإهنال: ؟ 

نعم التقصير والإهمال . وكذلك الجحود , والاستعمال بغير إذن يجعل المودع عنده 

000 نان الوديعة هنا لا يتحول إلى عقد آخرء 
والضمان كضسمان الغا 

أما المادة فلا تتحدث عن هذه الحالة : لأن المودع عنده لم يخالف حيث أذن له فى 
الاستعفال: 


وفى ردى أثبت أن شهادات الاستثمار عقد قرض شرعا وقائونا . 


مثا 4 و3 ك طبيقات 56 


قال الكاتب : 

وومما قالوه أيضًا أن فضيلة الأستاذ الشيخ محمود شاد شرت ربجي لد - قد رجع عن 
فتواه الخاصة بحل أرباح صندوق التوفير . 

والجواب: أن هذا القول لا أساس له من الصحة » وأقل ما يقال فى صاحبه أنه إنسان غير 
أمين » ويلقى القول بدون دليل . 

اسن هنذا اكوا هو تشيلة الانتعاذ عمد تصار سني مكعي فقغييلة الشنيع شلعرت 
- رحمه الله تعالى - وزوج ابنته » والمشرف على طبع مؤلفاته - رحمه الله .١6-‏ ه . 

وأقول : الذى قال هذا الشيخ محمد أبو زهرة » والشيخ صلاح أبو السام حر عدييةا 
اله لمات رعو رضي م يوسف القرضاوى , - مد الله تعالى وبارك فى عمره - 
وغيرهم » أترى هؤلاء جميعاً غير أمناء ؟؟ عفا الله عنا » والشيخ القرضاوى والدكتور أحمد 
العسال همنا اللذاق كانا يشرفان غك كتابه فى التفسير + وفية ترم صندوق العوفيرغ 
والشيخ القرضاوى نفسه سأل الإمام عن رأيه فى تعارض فتوى التحريم مع فتوى التحليل فى 
كتابه الآخر الفتاوى فأمره بإبقاء فتوى التحريم . آلا يعتبر هذا عدولاً عن فتوى التحليل! 27 
أم أنه - رحمه الله < كاقديرى العلل والدرع نيا +0 


واسمح لى أن أبين أخطاء ذ فى المنهج : 

-١‏ إن تعارض قول هؤلاء مع قول أخينا الفاضل أحمد نصار فإن رد أقوالهم خطأ فى 
الجرح والتعديل » فهو ليس بأوثق من أحدهم » فما بالك إذا كانوا مجتمعين ؟ 

عسنيع ف لالاريعة لكر تعاض اوانكا كنا نين الى حونيها ايناد توق ولاليكديوة» 
والخطأ هنا أنك جعلت من لا يعلم حجة على من علم ؛ فهم قالوا: حدثنى » وسمعت» 
وهوقال : لم أحدث ولم أسمع فأين التعارض هنا ؟ أفمن المستحيل أن يتحدث الإمام إلا 
فى حضور زوج ابنته ؟ أزوج الابئة لايفارقة ساعة من ليل ولا نهار ؟! 


)١١‏ قال على أحمد الخطيب رئيس تحرير مجلة الأزهر: قد تلزمنى الأمانة أن أذكر حديئا لفضيلة الشيخ عبد 
الرحيم فودة مدير مجلة ا له - روى فيه أمامى أن فضيلة الإمام الأكبر محمود شلتوت طلب 
حذف فتواة ليلقى الله عشييكانة وقد برط نهنا" + وامتشيد عل قولهابتضبيلة الشبخ قوز يركات ب 
رحمه الله - وكان ذلك بمكتب مجلة الأزهر بإدارة الأزهر حينئذ » ولم يكن الشيع احود نيا خاضي | ره 
طلب الإمام - رحمه الله - حذف فتواه فى التحليل ). 


أمثلة و تطبيقات اقيق 


-- وسواء رجع فضيلة الشيخ شلتوت عن الفتوى أم لم يرجع ٠‏ فإنه أفتى بتحريم فوائد 
المصارف ولم يصدر عنه غير التحريم فى هذه الفوائد التى قلت أنت : بأنها استثمار حلال» 
وأن الذين أفتوا بالتحريم لم يفهموا معانى الألفاظ وخلطوا بين الاستثمار والآألفاظ الثلاثة 
الأخرى! و فين شلتوت فى كتيل للق نه أكثر من مرة بتحريم فوائد السندات الحكومية 3 
والطللاب الذين يدرسوت الاقتصاد 4 فضا عن الأساتذة ع يعرفولك أن شهادات الاسشهار 
سندات حكومية» فجفت أنت وأخذت فتوى تحليل البريد » ولم تشر لفتوى التحريم 
لصندوق البريد نفسه حتى تبين الموقف من هذا التعارض » ثم قست عليها فتوى تحليل 
شوادات الاجعاتسارع لعفي إلى 1ن قلس وحعيية لدعلل ريه قنز ١‏ الكروداء هرا 
نص على تجرعه ؟؟ 

ألا يرى - السيد الكاتب - أن الأمانة العلمية المجردة تقعضى ذكر جميع فتاواه فى التحريم 
مع الفتوى الوحيدة فى التحليل , للوصول إلى رأيه دون تدليس أو تلبيس »أو افتراء عليه ؟ 
قال الكاتب : 

«وقالوا - كذلك - : إن دار الإفتاء قد درجت على أن تفتى بعدم حل أرباح شهادات 
الاستمان 6 وسرت بذلك كناو . 

والحواب : إن المسائل الاجتهادية قابلة للأخذ والرد » وقد يفتى الإنسان اليوم بفتوى »ع 
ثم يرجع عنها فى الغد , لأنه تبين ماهو أولى » والرجوع إلى مايعتقده الإنسان حقا بعد 
اللاراسنة والعامل والمقيؤرة فكبيلة من لفقا ارم عدها عجوي 

والعقلاء من الناس هم الذين لا يصرون على رأيهم فى الأمور الاجتهادية) ا 0 

وأقول : لاشك أن من تبين له الحق يجب أن يرجع إليه » وما ذكره من الأمثلة وغيره 
كثير» يدل على أن هذا أمر واضح . 
فكيف يعدل عنها مادام كل هذا لم يتغير ؟ وكيف يترك هذه الأدلة الشرعية ليستدل 
بأقوال فلان وفلان ؟؟ 

ومن استدل الكاتب بأقوالهم » فضيلة الشيخ محمود شلتوت - رحمه الله - ولا نشرت 
الصحف بيان الكاتب كانت صورة الشيخ فى المقدمة » لا يسبقها صورة أحد ؛ لمنزلته 
العلمية المعروفة . 


وكالاكر ابن مسرت الكافيوفن الامفدان»» 


قال الكاتب : 

( وقالوا : إن المجامع العلمية قد حسمت القول فى مسالة فوائد البنوك وما كان يصح 

والجواب : إن هذا الكلام غير صحيح من أساسه. فامجامع العلمية لم تحسم هذه المسألة 
بدليل أن كشيرا من المسائل التى تتعلق بالمعاملات المصرفية مازال الخلاف قائما 
حولها...)ا.ه. 
وفتاوى المجامع الثلاثة التى صدرت بالإجماع ذكرت نصها إلى جانب فتاوى المؤتمرات 
الأخرى » وذكرها كثير غيرى . 

وبعلك : 

فهذه نحات أو ومضات أردت بها إيضاح معانى بعض المصطلحات التى أثيرت بطرق 
ملتوية يصدق عليها قول الله سبحانه : 8 يحرفون الكلم عن مُواضعه ونسوا حظً مما ذكّروا 
به »© [المائدة : ١‏ ] 

« وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلموك 4 [ البقرة : 
هل ]. 

ليهلك من هلك عن بيئة ويحيئ من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم # [ الأنفال : 45 ]. 
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بسن يدى الباب 


اللؤبوو لعفي ا فلب سلاف اسار كاقوقة كين لفق باذ ل رمي 57 0000 
سبحانه وتعالى ونستعينه وتستهديه ونسآله عز وجل العون والرشادء وأن يجنيتا الزلل فى 
القول والعملء وأن يقنينا شر الفتن ما ظهر منهنا وما بطن» وشر الداعين إلى تحليل ارام 
وكيد المجترئين على الفتياء والمتربصين للصحوة الإسلامية فى كل مكان. ونصلى ونسلم 
على خير البشر الذى تركنا على النمحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» وعلى 
آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين . 

ونعلة قبدة سحو عشرين سنة اهرت دعرة فى انس لتشليل تهادات(الأسسماة وعمل 
لواء هذه الدعوة الضالة الدكتور عبد المنعم النمر» وزادها ضلالاً الدكتور أحمد شلبى حيث 
لم يكتف بهذا؛ بل دعا إلى تحليل فوائد البنوك الربوية» والتعامل بنظام الفائدة عموما. 

وكنت ممن شرف بالتصدى لهذه الدعوة؛ وكتبت بحثًا نشر فى ملحق خاص مع مجلة 
ارهق شما عا +ع ف اعادت ناكار بعد شيرين ات كيت بجنا اشر دعر 
فى سلسلة (رسالة الإسلام) وجعل هدية مع مجلة الآأزهر فى ذى الحجة من العام نقسى ثم 
سم لفان فق كعاتب : 

(ويلاحظ أن هذا النشاط العلمى للتصدى للضالين» والذى ضمه فيمابعد كتاب 
كامل» كان منذ أكثر من عشرين عاماء قبل أن يكون فى قطر مصرف إسلامى» أى قبل أن 
أصبح من فقهاء البنوك, كما حاول السفهاء من الناس أن يجرحواء وكما طعنت بعض 
افاذ كو ايفين لمروفةبا افوا هق النتللاء وتغامه ا 

وفى أواخر عام ٠9‏ ١ه‏ عاد الدكتور النمر من جديد لإثارة الفتنة» لكنه لم يقف عند 
فياذات الاسعمانء وفنا وعازق ساففه نراقك القروضن والعرك» فكديك رد عليه في ثلانة 
ملأت ركائك دصرت القانة غريط لل مير معي ثيه ملظو ني معي اتدالده 
دارو بات السانس القنويي وقية قل شهافانت الاتغمان ويعض لمك الريوية#فكنيت 
را استغرق سبعة مقالات» ونشر الرد فى مصر وقطر والأردن والإمارات والكويت ثم 
السوواة» كا بيه يلط اكقنالات فى اله على عيرس من الترئيق على الفنها: 
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وهذه المقالات المنشورة فى الصحف والمجلات هنا وهناك. رأيت أن أجمع أهمها ليضمها 
كتاب يحفظهاء ويسهل الرجوع إليها. وتم هذا بحمد الله تعالى فى كتاب أسميته : أجرؤكم 
على الفتيا أجرؤكم على النار, وهو حديث شريف روه الدارمى. ثم رأيت أن أجعل هذه 
المقالات تحت هذا الباب . 

وقراءة هذه المقاللات مجتمعة يكشف منهج المجترئين» ويبين تهافت وسقوط أقوالهمء 
وبطلان مزاعمهم» وخروجهم على الكتاب العزيز والسنة المشرفة وإجماع الأمة طوال القرون 


الماضية . 
وبين قومنا 0 وأن يتوب على الل ليتوبواء وأن 0 0 جميعاء 000 أمرنا 
بتلاوته : 


« رينا لاقو تؤاخدنا إن سينا أو أخطأنا ينا ولا تحمل عَلينَا إصرا كما حَمَلَْهُعَلَى اين من قبن 
ينا ولا تتحملنا ما لا طَافَة لا به واعف نا افر لَنَا وارْحَمًا أنت مانا فَانصرْنا عَلَى الْقَوم 
الكافرين © [ البقرة ان 


الو علي لتتفجور قن العم اليد 


ال مقال الأول 

فوائد القروض والبئوك حرام بين فكيف يطرح للمناقشه؟ 

فى جريدة أهرام يوم الخميس 77 من شوال 14.5١ه-١9831/57/1١م‏ كتب الدكتور عبد 
المنعم النمر - وزير الأوقاف الأسبق - كلمة تحت عنوان : 

حول تحديد ربح القروض والوديعة الاستقمارية. 

تباقه ونافيية انعد تفي كانه ريام الككلمية حارج سمرففييع | اللرابو اليه مل 
بالاجتهاد ولا نريد أن تناقشها هناء وإما نقق عبد الموضوع الذى طرنحه. 

نكن فرص نخار افون العو لاله الرقيبية لضي اباتشيام »و 

أولا: الموضوع الذى طرحه لإبداء الرأى . 

ثانيًا : سبب التحريم : ويرى أن مرده إلى تحديد الفوائدع وأن الدائن هو الذي يحددء وأث 
المقترض قد يعجز ولا يحقق ربحا من القرض فيقع عليه الظلم من المقرض . 

ثالعًا: سبب التحريم لا ينطبق على البنوك . 

اناد المناققة يفعي العو وبر : 
النقطة الأولى : 


الموضوع الذى طرحه فضيلة الدكتور النمر ليس جديداء 000 القروض استقر 
نكل أزجفة مك ران رافق اقول اسعقي عكهيكا أيفا ولك اها يدرك تن ربعن 
سنةء ففوائد القروض محرمة بالكتاب والسنة والإجماع . فأى زيادة على رأس المال يحرمها 
قوله تعالى : 
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« وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ول تظلمون 4 [البقرة:109؟ ] وهذا خاص 
بالمدين الموسر 

أما المدين المعسر فيبين حكمه قوله تعالى : « وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن 
تصدقوا خير لَكُمَ إن كسم تَعَلَمُوت 4 [ البقرة :0 7] . 

وعند قوله تعالى : <يا أيهًا الّدين آمنوا انَهُوا الله وروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين » 
[ البقرة:8ل/ا؟ !)2 روى الطبراقئ “فك السدى قال : ونزلت هذه الآية فى العباس بن عبد المطلب 
ورجل مم ن بنى المغيرة كانا شريكين فى الجاهلية, يسلفان فى الربا إلى أناس من ثقيف). 
(انظر تفسيره - جح:"” - ص :7 ). 

0 

( الربا الذى كانت العرب تعر فهو تفعله إنما كان قرض الدراهم والدنائير إلى أجل» بزيادة 
على مقدا ر ما استقرضء على ماي يتراضون به). 

وقال فى موضع آخر (١15//ا45):‏ 

«معلوم إن ربا اجاهلية إنما كان قرضا مؤجلاً بزيادة مشروطة: فكانت الزيادة بدلاً من 
الأجلء فأبطله الله تعالى وحرمه). 

وقال الفخر الرازى فى تفسيره (5 /937): 

ؤوناالشيفة هو الأغر ادق كان :ميقيو متعارفا في الجاهلية» وذلك أنهم كانوا يدفعون 
ادال على مرا عدوا كل سهد هدر اسعيدا و ويكر قراس للالبر افتاه فم إذاع الاين تيا 

والسنة المطهرة بينت أن : (من زاث أو استزاد فقد أربى), ونهت عن قرض جر منفعة» أما 
الإجماع فهو ثابت, قال ابن قدامه فى المغنى (4 / 855 ): كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو 

قال ابن النتارة اسه اعلى 8ن لاقن ذاشرط فلن المشعسافف زياد أو عدية اسل 
على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. 

وقال القرطبى فى تفسيره (7/١14؟)‏ : «أجمع المسلمون نقلاً عن نبيهم َيه أن اشتراط 
الزيادة فى السلف رباء ولو كان قبضة من علف - كما قال أبن مسعود ‏ أو حبة واحدة). 
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فتحريم فوائد القروض مين الآأمور المعلومة من الدين بالعسرر ورة» فكيف يكرة عكوانا 
للوضوع يطرحه لأخذ الرأى؟ وقد قال ربنا عز وجل : وما كان لمؤمن ولا مؤمنَة إذَا قَضى الله 
ورَسوله مرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 4 [ الأحزاب :7] . 

0 البنوك فكان الاختلاف حول حكمها قبل نحو ربعو يده حت الوريدرة 

لواب 0 0 

نصيب صاحب رأس لمال» 9 5 أن البنك لا يستثمرء 0 يقرض برباء وأنه من 
(1575عم) كان المؤتمر الثانى مجمع البحوث الإسلامية, وشارك فيه كبار علماء خمس 
وثلاثين دولة إسلامية؛ و تسم المؤتمر الفقهاء والاقتصاديين» فاتضحت الرؤية» وبالإإجماع - 
نعم بالإجماع -- صدرت الفتوى بأن فوائد البنوك من الربا حرم . 

وتلته مؤتمرات كثيرة انتتهت إلى الفتوى ذاتهاء وبعضص هذه المؤتمرات غلب عليها طابع 
الفقه ودُعى إليه رجال الاقتصادء وبعضها غلب عليه طابع الاقتصاد ودعى إليه رجال الفقه. 
وأذكر من هذه المؤتمرات على سبيل المغال : المؤتمرات العالمية للاقتصاد الإسلامى» ومجمع 
وذكرت نص فتاوى هذه المؤتمرات فى الطبعة الثانية من كتابى المعاملات المالية المعاصرة في 
ميزات الفقه الإسلامى طبع دار الاعتصام . 

إذن: الموضوع ليس جديداء فقد بحث وحسمء فلماذا يئار من جديد وهو يتعلق بأكبر 
الكبائر من السبع الموبقات؟ 

وكيف يلقى المسلم ربه إذا ترك فتاوى هذه المؤتمرات والهيئات مجتمعة وأخذ برأي فرد 
كانتا من كان ؟ 
النقطة الثانية: 

قال قطتيلقة: إة غلماءنا جميعا ستفقون على ترم هذه العاملات يسبب محديد ربيحهاء 


إن سبب التحريم هو مجرد الزيادة أو المنفعة المشروطة فى عققّد القرض سواء أكانت الريادة 
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محددة أم غير محددة» وكلام الجصاص يبين هذاء وكاادكره اب قدامة رين مكدر والفرطي 
واضح كل الوضوح فى تحريم أى زيادة» أو هدية» ولو قبضة من علف أو حبة واحدة» فضلا 
عن 5// أو 2/٠١‏ وما الربا امحرم إذن لو كانت هذه النسبة زيادة على القرض فى مقابل الزمن 
لوالا مره ا 

وابن قدامة بعد أن ذكر إجماع الآمة بغير خلاف قال : 

«إن شرط أن يؤجر داره بأقل من أجرتها . أو على أن يستأجر دار المقرض بأكثر من 
أجرتهاء أو على أن يهدى له هدية» أو يعمل له عملاً. كان أبلغ فى التحريم) ا.ه. 

قال فضْيليه أيضاة 

إن التحديد هو الذى فرضه الدائن على المدين؛ لينتهى بعد هذا إلى أن التحديد لو كان 
من المدين فهو حلال!! قلت : عندما بقى شىء من الربا على القبائل لا الأفرادء وحرمه الله 
تعالى على لسان رسوله ييه : أفكان الرسول يه يسأل أولاً: من الذى حدد الفائدة؟ فإن 
كان المقرض حرمهاء وإن كان المقترض أحلها؟ تفرقة عجيبة لم يقل بها أحد من قبلء وإنما 
كماقال الجصاص 1 #لا علل مايه يتراضون به ...). فالممرض قد يحدد ويرضى 
والمقترض قد 0000 فيرضى المقرض» وكل منهما يرضى بما يراه محققا لمصلحته 
ومع هذا يأذن كل منهما بحرب من الله ورسوله . 

ويبقى هنا ما قاله فضيلته من أن التحديد الذى فرضه الدائنون قد يظلم المدينين ويقصم 
ظهورهم, وينتهى بعد هذا إلى أن علة التحريم هى الضررء ومتى انتفى الضرر فلا تحريم . قلت : 
العلة وصف ظاهر منضبط مناسب» وهى هنا الزيادة المشروطة التى سبق بيانهاء أما الضرر فلا 
يصلح علة ألبتة لتحريم الرباء فالضرر حرام وإ ن لم يكن من الربا ولا ضرر ولاضرار» . 

والربا محرم وإن لم يؤد إلى الضررء وكثير من ربا الجاهلية كان لا يؤدى إلى ضرر 
بالمقترض؛ فمعظم القروض كان يستخادم فى التجارة الدولية بالمفهوم الحديث» حيث كان 
التجار الكبار الذين يذهبون إلى الشام واليمن يتسعون فى تجارتهم عن طريق القروض إن لم 
برغبيوافى الفراضء ا شراكة 'المعفاريةة وفلك هذاا فق جد وولسيه الماابي يعرش من 
صاحب لمات وقد يكسب أضعاف أضعاف الفوائد الربوية. ْ 

ا ا يي انه اللصركر ا لسري دكي يح بد 
المقمترض ويستوى مع المقرض؟ حيث لعن الرسول فَكنْهِ اكل الرباء وموكله؛ وكاتبه, 
وشاهديه. فقال: «هم سواء) 3 
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فقد أربى, الآخذ والمعطى فيه سواء). 
النقطة الأخيرة : 

قال فضيلته : إن التحديد الذى اعتبرناه علة لتحريم التعامل مع الأفراد لا يصلح أساسا 
لتحريم التعامل مع المصارف لعدم وجود أى ضرر عليها منه. 

0 التعامل مع الأفراد - وهى الضرر - غير موجودة فى فى التعامل مع 
المصارف» فيكون ال لداع فن اراك ا اع ار 0 
ا ا ا موال فى أ أقننال ساك وح عا فلك ب مم 
قبل علة التحريم وليست هى التحديد ولا الضرر» ولكن نقف هنا عند ختام حديثه : 


فبكل المقاييس والشروط والعلل التى ذكرها هو نفسه تعتبر الفوائد التى يحددها البنك 
في حالة الإقراض» يهان الى التفردي من الرنا لعزم ترط رار اليطلف كما عر 
الاقتصاديون : هو المدشأة التى تتاجر فى الديون فهو يقترض بفائدة حددهاء ليقرض بفائدة 
قور يدها لكك اماه ولئن المقتركن ميق الاقرات. 

ولولا الفائدة التى يأخذها لما استطاع أن يحدد الفائدة التى يعطيها. والمقترض إن لم 
يربح يطالبه البنك بالدين والفوائد» وإذا تأخر عن موعد الأداء يطبق عليه القاعدة الجاهلية 
المشهورة : إما أن تقضى وإما أن تربىء وإذا اقترض الأفراد للاستهلاك الضرورى لا للتجارة 
يلرمون بالقرض وفوائده. 

وإذ كلها إلى الكراية الدعامية لاف دلق جه :31 افخلة مانا ضع الغر ف يتين فقواقد القروض 
التى يأخذها والفوائد التى يعطيهاء بل نجد البنوك بعد أن وصلت إلى ما يعرف بمرحلة خلق 
النقود» تقرض ما لا تملك» وما لا وجود له وتأخذ فوائد عليه فهى تقرض أكثر ثما لديها من 
ودائع: وهذا أمر يعرفه رجال الاقتصادء ولذلك فإن الفوائد التى تأخذها البنوك أسوأ من ربا 
لاسا اين والذى أقرض البنك بفائدة /٠١‏ أقرض الجناق جرال قاقد 13 مكلا 
فالبنك إذن وسيط ربوى بين المقرض والمقترض» والإقراض فى الواقع للمقترض الأخير البنك 
هو الذى ا سد . فالمودع والبنك ب شريكان فى إقراض الأفراد 50 
وقول فشيلهة بان البقر لف معنب الأفوان نه افيا لاف كرما هد السو ف كر 
الإسلامية فقطء ولا يستطيع أي بنك إسلامى أن يحدد الأرباح لأنه لا يعلم الخ لغيب»ء ولا 
يعرف ما سيحققه من الأرباح» ولا ما سيصيبه من الخسائر. 

فول الدفال انتصنونا يما زه وس كرام 
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ال ممال الثا 
التأييد بغير الحق 

بعد نشر موضوع الد كتور النمر بأربعة أيام فقط نشرت الأهرام كلمة تحت عنوان: وحكم 
الشرع فى فوائد القروض والودائع المصرفية) لكاتب يدعى : الدكتور جمال موسى بدر, 
الاتقاق ف" الوا الذرين قال مدوإن كمف مدر تكريرا شر للرضيول إلى العيحة تقدسهها + 

قال الكافي ‏ دوع انعو ار :أن شعالةا يس لخر اماه قال واقزى سف لومي 1 
إلى الرأي نفسهء ذلك أن القاعدة فى الفقه الإسلامى أن الأحكام المانعة التى تقضى بالتحريم 
لا يتوسع فى تفسيرها ولا يجوز سحبها على ما لم يرد به النص» ومن ثم فإن الحديث 
0 الذى يحرم أى زيادة فى تبادل الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة لا يجوز أن 

لكيه وعفلب ةا لعل قري هونن ار او المعدنين) اه 

ل 
قول كلمة أف للوالدين, أفيقف الحكم عندها؟ 

فمنأين جاء الكاتب إذن بهذه القاعدة؟أماالحديث الشريف الذى أشار إليه فهو 
حايث الأصناف الستة المشهورة : روى مسلم فى صحيحه عن عبادة بن الصامت - رضى 
لمم تدعق رشبل ان للقن ادال : «الذهب بالذهب , والفضة بالفضة. والبر بالبرءع 
والشعير با بالشعير» والعمر بالتمرء والملح بالملح, مثلاً بمثل. سواء بسواءء يدا بيد فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شكتم إذا كان يدا بيد». قال ابن رشد فى بداية امجتهد 
1< اختلفوا فيما سوى هذه الستة المنصوص عليهاء فقال قوم منهم أهل الظاهر: إنما 
يمتنع التفاضل فى صنف من هذه الأصناف الستة : فهؤلاء جعلوا النهى المتعلق بأعيان هذه 
الستة من باب ألخاص أريد به الخاص» وأما الجمهور من فقهاء الأمصار فإنهم اتفقوا على أنه 
من باب الخاص أريد به العام ... إلخ) . 

وجمهور الفقهاء إذن لا يجعلون حكم التحريم يقف عند الأصناف الستة - وإن اختلفوا 
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القروض» أما القرض فله حكم آخر أجمعت عليه الآمة وبيناه من قبل» وسيأتى مرة أسخرى » 
امع و ساصن لسار قا القورة وريكا زر ال تمهاوم لوقه رسفيو المالفة ان يوبا سين على 


النقود الورقية. 

وهذا ال موضوع تناولته بالتفصيل فى كتابى النقود واستبدال العملات ... دراسة وحوارء 
وأثبت بالأآدلة اختلفة أن أحكام النقود لا تقف عند نقود عصر التشريع»؛ بل هى باقية ما 
بقيت النقود. 


وبعد أن قدم الكاتب هذه القاعدة غير الصحيحة انتقل إلى ما هو أبعد من هذاء حيث 
كال جولو كان السشيعاء بوه لتقو باكفلشة و التتفت والنتفنة فغطه وبين النسود 
بالاصطلاح؛ وهى ما عدا ذلك . ولما ظهرت فى بلاد الإسلام العملات المسكوكة من المعادن 
التسيسنة كالفحاض أو البروتو اجيم الفقهداء على أن كم الزا لآ يسرق غليهاء فاجازوا 
بعاة قوس زد عد ا للن تكتلفة قبن من لضان سك بعلي اذا ردهأ الما ومائتين 
قطعة» ولم يقل أحد من الفقهاء القدامى من مختلف المذاهب أن المائتى قطعة الزائدة تعتبر 
من قبيل الربا. 

وما كانت النقود الورقية هى المثل البارز بالاصطلاحء فإن القاعدة التى طبقها القدامى 
على غيرها من النقود بالاصطلاح تنطبق على النقود الورقية من باب أولى وأحرى» ولذلك 
لا تكون الفوائد فى عصرنا هذا من قبيل الربا ا حرم . . )اه. 

قلت : هذا هو المنهج الذى رأى الكاتب أنه أقرب منالاً واقوى حجية للوصول إلى أن 
الفائدة ليست من الربا امحرم» وللأسف الشديد أن هذا منهج لا يعتمذ على أصل صحيح أو 
قول صادق . 

انظر مثلاً قول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعى 
ولا شرعى؛ بل مرجعه إلى العادة والاصطلاحء وذلك؛ لأنه فى الأصل لا يتعلق المقصود به 
ذل السرم اق بكو نعي اذا عادر قياس والدراه ساقي لاتعمياة قينا حول تفن 
وسيلة إلى التعامل بهاء والوسيلة امحضة التي لا يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها 
يحصل بها المقصود كيفما كانت ) انظر مجموع الفتاوى ج9؟ ص ٠ . 55١‏ 
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واقرأ معى ما جاء فى المدونة الكبرى للإمام مالك (" / 95-19"48") : 
قلكاة اريك 1ن اتيك فلوسا يقارهي نافترقها فسن ان يقيض كل والحن نا قال 
قال لى مالك فى الفلوس: لا خير فيها نَظرَة بالذهب وبالورق» ولو أن الناس أجازوا بينهم 
الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة . 
نتقابطل أيجوز هذافى فول ماللك؟ 
فال5لا مور يجاو كن اناوه لذن إعا لوال د اروف سلس بلسي يد 
(ابن وهب ) عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال : الفلوس بالفلوس 
إلا هاء وهاء. 
بالفلوس بينهما فضل أو نظرة» وقال: إنها صارت سكة مثل سكة الدنانير والدراهم . 
فاو سقس عع اللمدة كو ددية تن انو تتبييا وفولا لسن الى لحري وضيماه ليوا 
أبى جعفر قال : وشيوخنا كلهم أنهم كانوا يكرهون صرف الفلوس بالدنائير والدراهم إلا يدا 


لتك م 


( قال ابن وهب ) قال يحيى بن أيوب» قال يحيى بن سعيد : إذا صرفت درهما فلوسا فلا 
تفارقه حتى تأخذها كلها) اه. 

ومع هذا نأتى مقلاً إلى الحنفية القائلين بخلقة النقدين» فنراهم فى الفلوس الرائجة - 
وف العطلة العحامييةت مجه ونا بون قابس بالق ووقتولر 11:3 إن اوسن ل ةما 
متساوية قطعا لاصطلاح الئاس على إهدار قيمة الجودة منهاء فيكون أحد الفلسين فضلاً 
خاليًا عن العوض مشروطًا فى العقد وهو الربا (انظر العناية على الهداية ومثله فى شرح فتح 
القدير 5/؟55١).‏ 
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امنا نه هداقعنا رار تعدا اشوداى ار لاا ويه نه لفقي عواتا ف لتاقي د ساك اميم 
وليس هذا موضوع البحثء وإنما البحث يتعلق بالقرض» وهو موضوع إجماع بلا خلاف 
كلوا شتفي 3 كما تدك :الها 

ا انكاتب من أن الفقهاء أجمعوا على جواز اشتراط المقرض على المقترض أن 
ةا اراد اعلى القرض مادام هذا ا ار 0 
القدامى من مختلف المذاهب لم يقل أحد منهم إن هذه الزيادة المشروطة تعتبر من قبيل 
الربا؛ هذا القول بعيد كل البعد عن الفقه. ويكفى لنقضه ما نقلته آنفا من المدونة الكبرى 


وفتح القدير. 

وقد نص الحنفية على أن الزيادة من الرباء » ويزيد ل هذا كيرا لصون التالية : 

قال الإمام مالك فى المدونة (4 / 8؟) : « كل شىء أعطيته إلى أجل فرد إليك مثله وزيادة 
فهو: ربا). 


وقال الدردير فى الشرح الصغير مع بلغة المسالك 5/5١‏ ) : 
«وإن بطلت معاملة من دنائير أ ودرا هم أو فلوس ترتبت لشخص على غيره من قرض أو 
بيع) وتغير تغير التعامل بها زيادة اوركف نالو لجس فتاه الك عل هخ الرتية انين دنه إن 
كانت موجودة فى بلد المعاملة). 
وقال أيه #57039 زوه الفمرط مغل كدر ا وفيفة اوار دعيهه إذاله يقير فى إذات: 
عندة ). 
00 0 ل معي كان اعد 
واس انين بو رعق فى لاون معطي 1 : 
وقال الإمام الشافعى فى كتاب الأم ( 7/8/7 ): (ومن سلف فلوسا أو دراهم أو باع بها 
ثم أبطلها السلطان ليس له إلا مثل فلوسه أو دراهمه التى أسلف أو باع بها ) . 
وقال الشيرازى فى المهذب : « ويجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل؛ لأن مقتضى 
القرض رد المثل» ١‏ المجموع شرح المهذب .)١85/1١7‏ 
وقال النووى فى روضة الطالبين (4 //1"): « ولو أقرضه نقدا فأبطل السلطان المعاملة به 
فليس له إلا النقد الذى أقرضه) . 
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وقال ابن قدامة فى المغنى ( 4 / 7114 ): «المستقرض يرد المثل فى المثليات سواء رخص 
سعره أو غلا أو كان بحاله). 

وفى مجلة الأحكام الشرعية فى الفقه الحنبلى جاء فى المادة ( ٠١‏ 6/) : 

وإذا كيان القمرضن لوس أن ادناه مكنيتر 1 1اوارراكاانققدية تكله ا رخست 
كسدتء ولم تحرم المعاملة بها وجب رد مثلها). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : لا يجب فى القرض إلا رد المثل بلا زيادة). وقال: «ليس 
له أن يشترط الزيادة عليه فى جميع الأموال باتفاق العلماء» والمقرض يستحق مثل قرضه فى 
صفته ) . مجموع الفتاوى 519/55؟. 

وأهل الظاهر الذين وقفوا عند الأصناف الستة فى البيع لم يخرجوا على الإجماع فى 
القرض . 

قال ابن حزم فى المحلى (8// 77؛ ): ولا يجوز فى القرض إلا رد مثل ما اقترض لا من 
فى ستة أشياء فقط : فى التمر والقمح والشعير والملح والذهب والفضة 52520 وهو فى القرض 
فى لطي دل بس إقراض كنوه ليره إلياك اق كول اكع ولاس قوع لخر اصبيات» لكان 
مثل ما أقرضت فى نوعه ومقداره؛ على ما ذكرنا فى كتاب القرض من ديواتنا هذاء فأغنى 
عن إعادته, وهذا إجماع مقطوع به). 

فالزيادة المشروطة محرمة فى القرض فى كل شىء ؛ 
أى لا يشترط أن يكون من الأصناف الستة أو ما يلحق بها. 

وفى مناقشتى السابقة للدكتور النمر بينت أن الزيادة المشروطة على القرض محرمة 
بالكتاب والسنة والإجماع., وأن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة» فكيف يأتى هذا 
الكاتب لينسب للفقهاء خلاف ما ثبت عنهم ويقول بأنهم أجمعوا على حل ما علم تحريمه 

وينتقل الكاتب - من تقوله على الفقهاء ما سبق - ليقول بأن ما طبقوه على النقود 
الاصطلاحية ينطبق على النقود الورقية» لذلك لا تكون الفوائد فى عصرنا هذا من قبيل الربا 
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ا حرم . وقد رأينا إجماعهم على أن الزيادة المشروطة فى القرض من غير الذهب والفضة -- بل 
لاك شي واد عير عع انا اورم والتفيكة كور سيا فكي يا ادي النداهذا 
الكاتب. 
بقيمته الحقيقية لا بقيمته العددية» وأن الدنائير الذهبية والدراهم الفضية فى القرض كانت 
ار ا ا ار ا 0 مائة 
وخمسين؛ ولم يقل أحد من الفقهاء السابقين أن ١‏ لخمسين الزائدة تعتبر من الربا ا حرم . 

ا 
ذكرت من قبل قول الدردير: « ورد المقعرض على المقرض مثله قدرا وصفة) . 

وقال الصاوىي فى شرحه لقول الدردير: «فالواجب قضاء المثل» أى لو كان مائة بدرهم ثم 
الحاية رعو اوها لمكن كد لو كان الوا اعوج الععد سيكس ل صارت عالة وسيعين 
وبالعكسء وكذا إذا كان النحبوب بمائة وعشرين ثم صار بمائتين أو بالعكس وهكذا)». (بلغة 
العائلك 100 

وجاء فى المدونة (//8ه ) : 3 قلت: أرأيت إن أتيت إلى رجل فقلت له سلفنى در 
فلوس ففعل» وفلوس يومغذ الو 0 
مائتا فلس بدرهم؟ قال - أى الإمام: إنما يرد مثل ما أخذ ... فأشبه الحنطة إن رخصت أو 
غلت). 

وقال ابن قدامة فى المغنى ( 797/5 ) : «وإن كانت الدراهم يتعامل بها عددا فاستقرض 
58 وقهدد رإنةاممترض ورور 1 

وقال في موضع آخر (4/ 0-714 ): 9 ولو أقرضه تسعين دينارا بمائة عددا والوزن 
واحد» وكانت لا تنفق فى مكان إلا بالوزن جاز» وإن كانت تنفق برؤوسها فلاء» وذلك لأنها 
إذا كانت تنفق فى مكان برؤٌوسها كان ذلك زيادة؛ لأن التسعين من المائة تقوم مقام التسعين 
العى أقَرضه إياها ويستفضل عشرة, ولا يجوز اشتراط الزيادة» وإذا كانت لا تنفق إلا بالوزن 

فلا زيادة فيها وإن كثر عددها). 


ثم قال بعد هذا : «المستقرض يرد المثل من المثليات سواء رخص سعره أو غلا أو كان 
بحاله. وأما رخص السعر فلا يمنع ردها سواء كان كثيرا مثل - إن كانت عشرة بدائق 
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قعيلار حك عط رين بذ تقس ا ورافلياد :اانه لم مشكلية :فنا شو يه كنا حوور لمق رقتو ارو 
إن رخصت أو غلت). 

فى هذا وما سبقه الكفايةع وهل الكاتب أراد من هذه الدعوى أن يصل إلى موضوع مثار 
منذ سنوات وهو أن الفوائد عوض عن التضخم؟ ومعلوم أ ن الفائدة فى مقابل الزمن» وليس 
التضخمىء والمرابون يأكلون الربا حتى لو زادت قيمةا لعملة المقترضة. ولو كانت مرتبطة 
أن الزيادة أو النقصان يرتبط بقيمة النقود من حيث الارتفاع أو الانخفاض» ولك شيعا من 
هذالم يحدث؛ بل إن القوانين الوضعية التى تحكم أعمال البنوك الربوية تبين أن الفوائد 
مرتبطة بالزمن» وأن المعرض يرد عثله 552 لا بشيمته ومن نصوصها: ) إن كان محل الالتزام 
قود النزم المدديق نقكن عددها الذكورقئ الحقبل-دوة: آنا يكون الأرتماع قيمة هذاه التقنوذ أو 
لانخفاضها وقت الوفاء أى أثر) ١انظر‏ الوسيط للسنهورى ذإلامى وانظر شرح هذه المادة 
من القانون المدنى» وما يتصل بها ). 

ودر الع لاحي الوطرلك العو ساعد حلي اموس وإن تعجب فعجب ختام كلمة 
هذا الكاتت' حريف بق ل 6 وافلبيشق الله الذبى ترويدوان العناء الشواقم لاعتو اننا مين الرنا 
اغرم) . 

هكذاينهى كلمته الباطلة! وهو وأمثاله قد قالوا من قبل : إن ودائع البنوك لحل في 
حر لع ا ميا ررحو اواج حلال غير حرام . فلما سفه رأيهم»ع وسرري سرام 
واضحاء وثبت جليا من واقع عمل البنوك وقوانينها أن ودائع الي للد ود وا 
وقاتو اوكاعف فراكان اران فوائد قرض لا مضاربة» وكان عليهم أن يرجعوا إلى الله - عر 
السنة والإجماعء ومن المعلوم من الدين بالضرورة» ولكنهم تمادوا فى خطعهم, فخطوا 
خطوة أقبح من الأولى؛ وأحلوا الحرام البين! 

تورقاض ع الككانان ند وو مو مناك رو توكير علي نعذ اللاراء الترن متتو اد 
ويذعو الخامع الفقتهية .وخيزة الغلماء الاين يدوا حرمة القواقك كما خرمها الله عو .وجل إلى 
تقوى الله بالتوقف عن الدعوة إلى إلغاء الفوائد . 


.:واحن أن اذك الكاني :يان الإمام البشارئ ذكرقى كنات الإعان مه صسيحه ديف 
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رسول الله َيِنّهِ : «الحلال بين, والحرام بين» وبينهه ا مشبهات لا يعلمها كثير من الناس» فمن 
اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه. .. )إلخ . 

وجعله البخارى تحت باب فضل من استبرأ لدينهء قال الحافظ ابن حجر: قوله : باب فضل 
من استبرأ لدينه : كأنه أراد أن يبين أن الورع من مكملات الإيمان» فلهذا أورد حديث الباب 
فى أبواب الإيمان. 

فإذا كانت فتوى تحريم الفوائد قد استقرت كما بيناء أفتكون التقوى بارتكاب هذا الحرام 
البين أم باجتنابه؟! ولو سلمنا جدلاً بان هذا ليس من الحرام البينء أفيمكن أن يقول أي فقيه 
بأنه ليس من الشبهات؟ وعنذئذ تكون التقوى في الأخذ بقول الرسول عله : وشمن اتقى 
الشبهات فقد استبرا لوم و عوطم ,بسك امعو الاسترء علق الشيهيات فضا عن 
الحرام . 

كما أحب أن أذْكُر يقول الرسول عَيِلَهُ فيما رواه الدارمى فى سننه: «أجرؤكم على الفتيا 
أجررٌكم على النار) . 

ثم ذكر هذا الكاتب أن رأيه تؤيده فتوى صدرت من فضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ جاد 
الحق شيخ الأزهر وقت أن كان مفتيا للجمهورية وذكر رقم الفتوى وتاريخها . 

وبالبحث عن هذه الفتوى فيما نشرته دار الإفتاء تبين أن هذه الفتوى واردة فى امجلد 
العاشر رقم 19910 ص 5555 من مجموع الفتاوى التى أصدرتها دارالإفتاء المصرية 
ونشرها امجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة» وقد انتهت الفتوى إلى أن مبادلة الذهب 
بالذهب يقتضى التساوى فى القدر - أى الوزن -- دون نظر إلى العدد فى الموزون لعلة 
امي ل ا سيا انر ن الكاتي قيما تشرته له الأهرام :فى 
الكلمة المشار إليها آثفاء ولا :: تفصح الفتوى تصريحًا أو تلميحا إلى تناقص القيمة الحقيقية 
للنقود فى هذا العصرء أو ما تسمى بتآكل الدنانير والدراهم» ثم الحديث عن موضوع 
التضخم والاستعاضة عنه بالفوائد مع أنها من أكبر أسباب التضخم؟ وما جاء بهذه الفتوى 
مؤيد بأقوال الفقهاء التالية والسابق ذكرها . 

تأل أبن قذامة من قبل + لاون كانت الاراعم يتعافل بها علادا فاستقرضن عد دا رداعدداء 
وإن استقرض وزنًا رد وزئا) . 


وما ذكره أيضا فى موضع آخر: ووو فركية تشع وار عدا و الو وق واتسيفه وكام لا 
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تنفق فى مكان إلا بالوزن جازء وإن كانت تنفق برؤوسها - أى بالعدد ‏ فلاء وذلك ... إلخ). 


ومعلوم بداهة أن النقود الورقية يتعامل بها عددا لا وزنّاء وأما القيمة من حيث الرخص 
والغلاء فقد سبق قول الفقهاء: «المستقرض يرد المثل من المثليات سواء رخص أو شلا أو كان 
بحاله) . 

هذا ويبدو أن فضيلة الدكتور الشيخ النمر ظل مصرا على استمرار العرض فقد عاد إلى 
طرح الموضوع بجريدة (أخبار اليوم) الصادرة فى ١983/1/15‏ الذى أضاف فيه إلى ما 
سبق نشره بالأهرام - حسبما جاء فى مقدمة هذا المقال - أن مجمع البحوث أخذ برأيهع 
واتاشهاداك | للمسعار دس ننهها ‏ مكحا 0 فلبز قبي ا 

وواقعة الحال كما هى ثابتة فى محاضر لجنة البحوث الفقهية ولدى الإدارة امختصة بالبنك 
الأهلى - شهادات الاستثمار- حسبما أخبرنى عدد من السادة أعضاء تلك اللجنة أنهم قد 
بحثوا تصحيح التعاقد فى هذه الشهادات الوارد فى القرارات الوزارية المنظمة لإصدارهاء 
وتوقف الأمرمن جانب مندوبى البنك الأهلى حيث لم يقبلوا ا 
اللبعدة . 

ومن ثم فإن ما جاء بالمقال الأخير من أن المجمع وافق على رأى فضيلة الدكتور بشرعية 

فوائد هذه الشهادات خلاف الواقع» وأنها لا تزال محل البحثء أو على الأقل هناك توقف 
من جانب البنك الذى يريد أن يلوى العلماء النصوص الفقهية المشار إليها وأسانيدها 
الشرعية لتجرى مع ما يريد دون أن يفكر رجال البنك فى النزول عند حكم الشرع . 

ثم أعاد فضيلة الدكتور النمر المقال الأخير ذاته موضوع تحديد ربح القرض والوديعة 
الاستفمارية» وردد موضوع خلو التعامل مع البنك من الاستغلال» وكأن علة ربا الزيادة همى 
الاستغلال؛ مع أن هذا غير صحيح؛ إِذ سبق تحديد معنى العلة التى تجرى مع الحكم الشرريف. 
غود او 

وما المح فضيلعه :من ان الحكمة قد يبنى عليها الحكم؛ وما ذهب إليه في كتابه الاجتهاد 
ترجيحا لهذا الفهم, لا يتسع المقام لبيان مخالفته للقواعد المتفق عليها للاجتهاد وأصوله. 
وقد عجبت من تبرير عمل المصارف والتوجيه إلى أنها تستثمر أموال الإيداع التى لديها فى 
أعمال مشروعة وإنتاجية» وأعتقد أن المعلومات التى قدمت لفضيلة الدكتور عن عمل 


الرد على الدكتور عيد المنهم الذمر بك ؟ 
سسيسي اسسم سسس يي سم سس م سس سس سس هه سس سس 


البنوك التجارية قد شابها الكثير من التدليسء إذ أن عمل هذه البنوك هو الامجار والوساطة 
فى الإقراض والاقتراض» فهى تعمل على توليد لتقو را مع أنها عقيم لا تلد لو أغلقت 
عليها الخزائن» وإغا ولادتها الشرعية تكون بالاستثمار المباشر فى أعمال إنتاجية» زراعية 
وصناعية وتجارية . 

أما التوليد العقيم غير المشروع فهو هذه الفوائد التى تأخذها من الإقراض» ثم تعطى 
القليل منه للمقرضين أصحاب الودائع 

ومن عجب مرة أخرى أن يقول فضيلة الدكتور النمر إن البنك لم يطلب من الناس أن 
يقرضوه! فهلا قرأت إعلانات الإغراء الضادرة عن البدوك اتتيلمة بالدعوة إلى الإيداع لديها 
بفوائد مدقي نيش لبج العلا ردير إلى المزيد من التعامل بالربا؟ تمتلئ بها 
أضوت انوي واكلاف اروس و وار التى #ررضينها: 

وما ذكره فضيلته فى ختام مقال أخبار اليوم من أن هيكة كبار العلماء -. فى أى جهة لم 
يقل - قد وافقت على جواز الإيداع لدى شركات الكهرباء والنقل الجماعى لحاجتها إلى 
السيولة المالية» وتععلت ربحا مقدما لمن يودع مقداره 15// ولم يقولوا إنه ربا . وفات فضيلة 
البكفون ع إن كان عد ازواقعاات أن "قر كات الكيرزياء تتفل اللافين نشد كاك إتتاحنية :ذا 
عمل وليست بنوك توليد نقود بالإقراض بالفائدة. 

وأعتقد أن هيفة كبار العلماء التى أشار إليها لابد أن تكون قد وضعت أو أقرت 

رحد رد ميو وي ار ررحي حرام رات سيت 
تعالى ولا ة في سنة رسوله عيتة 2 

وكساك أن اف نا دا عد بوه هذه العوزة الف اطبا لياف ى شتركات الكمراء 
وشركات النقل الجماعى» وبين ودائع البنوك والاقتراض المتبادل بينهاء هو الفارق بين الحلال 
والحرام . 

وفيما تقدم من نصوص الفقهاء التى لا يرضى عنها فضيلة الدكتور - كما هو باد في 
مقاله اللأخير - ما يقطع بذلك» ويؤكد الفرق الكبير والبون الشاسع بين الال والحرام . ٠‏ 

أما ما عرضه فضيلته واختتم به المقال وهو: 

ماذا يكون الحكم والموقف لو كتب المصرف وقال ٠‏ تحت الربح والنسارة ما حكم 
العلجاء ورجال 'للضارق؟ 


الرد على الدكتور عبد المنعم الثمر - 


وليأذن لى فضيلة الآستاذ الدكتور الدمر: 

إذا كان عمل البنوك التجارية هو التجارة فى النقود بالفوائد المحددة سلفاء والتى تدخل 
تحت ربا الزيادة» فهل تكون هذه الفوائد من المال الحلال أو أتها الربا المحرم؟ لآن هذه البنوك 
لا تتداول المال ولا تستثمره بطرق مشروعة. وإنما تتداوله بالربا امحرم بنص القرآن والسيحة 
وإجماع الأمة» ومن ثم كان هذا السؤال المطروح فى ختام المقال مردودا لأنه في الربا الموضوع 
بنص خطبة الرسول ته فى حجة الوداع . 

وأسترعى نظر القراء الأفاضل إلى أقوال العلماء في القرض والوفاء به التى سقناها في 
الصفحات السابقة» وأتلو عليهم قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة : يا أيه اْذين 
آمنوا انوا الله وذروا ما بقي من الا إن كنتم مُؤْمنين 5010 فَإِن لم تفَعلُوا فَأَذَنُوا بحَرب من الله 
ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أَمَرَالكُم لا تظلمون ولا تُظَلَمُون» [ البقرة الى ولا ]. 

يعلم الناس جميعا أننا تلقينا نظام البنوك السائد من الغرب؛ وهم لسارت ارا 
ويصدرونه إلى الناس» وفى الإسلام أن استحلال الحرام خروج من الإسلام» وخير للمسلمين 
أن يصححوا معاملاتهم إسلاميا فيما بينهم دون أن عاريو الوص على شر وجي 
مان اله فيهم فى سورة المقرة : « أفتطمعون أن يؤضوا لَكم وقد كان فريق 
نهم يسمعون كلام الله نُمْ يحرقوته من بعد ما عَقلُوه وهم يَعلَمُوتَ 4 [ البقرة | 

أسال الله تعالى لنا جمنيعا أن يعلمها ما ينقعتا وآن ينفعنا عاعلمنا وأن يجنبنا الزئل فى 


القرلج العم 
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اك يي اوه وا ا اا ا لح ا ااا 11 1111 


المقال الثالث 
نعم نعمديد ربح القرض حرام 
فى كل صوره بالنص والاجما 
بعد عودتى لقضاء العطلة فى بلدى اتصلت بفضيلة الدكتور عبد المنعم النمر. وقلت 
له: إننى أعترض على نشر موضوعك حول تحديد ربح القرض والوديعة الاستثمارية لعدة 
انلك ترجه في الالغراءوموضوخ كهذ| تريد "اعقب فبدراق من ؟ 
والأهرام لا ينشر إلا ما يتفق مع وجهة نظره؛ فلو جاز طرحه على غير المؤتمرات المتخصصة 
فلتنشره فى صحيفة أو مجلة إسلامية»؛ أو صحيفة تعرف أن حرية الرأى لا تقف عند ما 
يتفق مع هواهاء وتنشر وإن عارض اتجاهها وخالف مبادئها . 
وفى الوفد يوم الجمعة868١1/؟١1503/1ه١1985/17/1١م‏ نشر الدكتور النمر كلمة 
زدا على اللستهات! 
و ل رعو اانه اللو نعل للق لمي 


أولاً : ذكرت فى ردى أننى أعترض على طرح هذا الموضوع لإبداء الرأى» لآن تحريم فوائد 
الفروهو قابس بالكفايه ر افيوة والإجماع ومعلوم من الدين بالضرورة» فلا معقب لمكم الله 
تعالى؛ ولأن تحريم فوائد البنوك قد بينه كل المجامع الفقهية والمؤتمرات العلمية المتخصصة فى 
الفقه والاقتصاد خلال العقود الأخيرة» فاعتراضى لم يكن لأن هذا رأى الشيخ» ولكن مجرد 

ثانيًا : حديثى كان على الموضوع الذى طرحته وليسن على الرباء إما جاء ذكر الريا فى مثل 
قول الجصاص فى تفسير آيات الربا: «الربا الذى كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض 
الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به)» وقوله : 
«معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضًا مؤجلاً بزيادة مشروطة؛ ككاقفدال ناذه ود عو لان 
فانظله الله الى رمه 


وتتبعت 0 0 حرمتك هذه الفوائد . 


الرد على الدكتور عبد المنعم النمر ا ؟ 


ثالشا: اختلاف الفقهاء فى تطبيق حكم الربا على الجزئيات إنما هو فى ربا البيوع وهو 
ليس موضوعنا. أما ربا الديون فقد نقلت الإجماع. ولايوجد أجل من الصحابة الكرام؛ أو 
التابعين» أو الأئمة الأعلام؛ أو غيرهم من أهل العلم يحل الزيادة المشروطة على القرض فى 
يقابل الزسسع انان نهد انر كربا الى كان اتنا فى :الجاهعلية. 

وأنعا سيان نفرق بين الحكم على ما هو قائم: وبين ما يمكن أن يكون» والبديل 

والبنوك الربوية نفسها ماذا فعلت عندما أعلنت إسلام بعض فروعها؟ 
لا يوجد بنك إسلامى يحدد الربح مقدما 

خانب ا حيكة كبا العلسان :الس 0 :انيه رن ا بالإجماع بتحريم فوائد البنوك . 
وقال فضيلة الشيخ ابن باز : تحليل فوائد البنوك افتراء على الإسلام. 

ماديا امعد فك ان للعداول؛ له قيمة اسمية» وفائدة سنوية» وهناك أنواع من 
فكيف قلت بأنه حلال يا شيخ؟ 

وهل هذا هو التجديد وإنقاذ العقل الفقهى الغريق؟ 

أما كان الأولى أن تفكر فى البديل الإسلامى بدلاً من تحليل هذا الحرام البين؟ ولقد 
بدك الاخرون فى المعيشيفين اليل الأماقي ‏ تتدي ذؤنة الأودة عراف الما رد 
وقدم بناك التدمية الإسلامية مشروعا آخر» واشترك مع مجمع الفقه التابع لمنظمة المؤتمر 
الإسلامى فى عقد ندوة خاصة لبحث المشروعين» واستمرت الندوة بضعة أيام. وانتهت إلى 
وضع الضوابط الشرعية للأوراق المالية الإسلامية أو صكوك المقارضة . 

منابعامياة > تداق تونارة“كاسيتف ضعق السطاء اول وو نيش :قزر لقان يك ارود ونا 
كتبه الأخ الدكتور عبد الغفار عزيز فى كلمته بجوار كلمتك. ولو صدرت فتوى بتحليل 
فوائد البنوك فسيسقط من يصدرها كما سقط غيره. ولن يغير من الناحية العملية شيمًا. 
ومصلحة مصر - دينيا ودنيويا واقتصاديا - ليس فى إصدار مثل هذه الفتوى الباطلة . وَإئما 


0 


3 
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في حينان الفقه الإمسلامي 


المبحث الأول 
من أهل الاختصاص فى بيان حكم معاملات الينوك؟ 

الحمد للهتعالى حمدا كثيراء والتصلاة والسلام على رسوله المصطفى . 

ش وبعد.. 

افدلا يكين ميان اويدف علي الماجوو سراد ظ 

فهذا مرده إلى الله عز وجل» ولكن الحكم يكون على ما ظهر من الأقوال والأفعال» فإذا ظهر 
خطاء أو تدليس وتلبيس» فالحكم هنا على ما ظهر وليس على ما خفى. وقد يكون 
الحكم هنا خطاء فلا عصمة لبشر بعد رسول الله ينه . وعلى من ظهر منه هذا القول أو 
الفعل أن يصحح لأخيه. 

فإذا قلنا: إن بيان فضيلة المفتى فيه أخطاءء أو تدليس» فإننا لانحكم على شخصه وما أخقاه 
صدرة. 

وإتما نذكر ما بدا لناء ويستطيع هو أن يصحح لو كان هذا غير صحيح., أو يعلن رجوعه إلى 
الحق إذا كان ما ذكرناه صحيحا . 

؟ - مادام هدف الجميع هو إحقاق الحق وإيطال الباطل» فمن الواجب اللازم آلا يؤثر 
الخللاف فى صللات المسلمين» وألا يقطع ما بينهم من علائق ومودة. . 
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ع الذين عرفوا بعدائهم للإسلامء ودعاته الأعلام, سواء أكانوا من الأفراد أم المجلات 
والصحف» هؤلاء إذا مدحوا ناا أو أثنوا على فتوى» وهاجموا من يعارضهاء فعلى 
المفتى أن يراجع فتواه لآن احتمال الخنطأً والزلل أكبر من احتمال الصواب . 
ويجب ألا يفرح بهذاء ولا يبادلهم مدحا بمدح» وثناء بثناء» وإلا كان مقر لجرائرهم 
ضد الإسلام وأهل اسلحق . 

3 - لا يجوز لمسلم -- فيه أو غير فقيه - أن يرد ما ثبت بالقرآن الكريم أو السنة المطهرة» 
او الإعتماع »يمول قائل ع كمايق كاو او لوس ملح ار نفع وعدم 
استغلال. 

6_ الأصل 0 الاجتهاد الجماعى أنه لاينقض» ولو جاز نقضه فلا ينقض إلا باجتهاد جماعى 
اكيرو هه | ركه عل الاكليودولا يحون تحان أن يض بالجتدياء كرد اند ان 

1- نرى أن مشكلات العصر لاتحل باجتهاد فردى» ومن أجل هذا أنشعت ثلاثة مجامع 


من الختصاصها. 
جمهورية مصر(')2. 


بدأ فضيلة المفتى بيانه بقوله: 

« كثر الكلام فى هذه الأيام عن المعاملات فى البنوك والمصارف؛ وعما يترتب على ذلك 
من أرباح» وهل هى حلال أم حرام) وقد رأت دار الإفتاء المصبرية أن تقول كلمتهافى بعض 
هذه المعاملات؛ بعد أن خاض من يحسن الكلام عنها ومن لا يحسن) أه. 

هذابدء بيانه» فلو كانت دار الإفتاء هى جهة الاختصاص فى بيان هذه المشكلة الاقتصادية 

أما إذا كان بيان هذه المسألة من اختصاص غيره؛» فيكون المفتى حينئدذ قد جاوز قدرهء 
ووقع فى خطأ لا يقبل فى المجالات امختلفة؛ ويكون الخطأ منكرا إذا كان فى مجال الإفتاء . 


)١1(‏ عن الدكتور طنطاوى شيعا للأزهر بعد رحيل الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق - رحمه الله - وما الرم 
هذا المنصب حتى وقتنا الحالى . ! 


بيان مفتى مصرفى ميران الفقه 0/1" 
فلننظر: أقام بواجبه أم تجاور القدر وأخطأ السبيل؟ 
إن للقعرض قن مقر كار قلط 1 وضنف ريطا رمسيك الود فين كيتيا عدار 
كمايقول الأستاذ فهمى هويدى - أبرز معالمه هى : 
--١‏ قبل عام 0١‏ الذى صدر فيه قانون إعادة تنظيم الأزهر » كانت الفتوى الشرعية من 
اختصاص شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء, وكان المفتى جزءا من وزارة العدل , وظيفته 
محددة فى قانون الإجراءات الجدائية بإبداء الرأى فى مدى مطابقة أحكام الإعدام الصادرة 
من المحاكم للضوابط الشرعية» ولهذه الوظيفة أصلها التاريخى وثيق الصلة بنظام احاكم 
الشرعية الذى ظهرت فى ظله وظيفة مفتى الحقانية أو مفتى وزارة العدل» الذى صار 
لاحقا مفتى الديار المصرية» ثم مفتى الجمهورية. 
؟- عندما صدر قانون تنظيم الأزهر كان أهم تغيير أحدثه هو أنه ألغى هيئة كبار العلماء 
واستبدل بها مؤسسة شبيهة؛ هى مجمع البحوث الإسلامية وطبقا للقانون الصادر فى 
سنة 5١‏ فإن شيخ الأزهر - الإمام الآكبر - اعتبر صاحب الرأى فى كل ما يتصل 
بالشعون الدينية والمشتغلين بالقرآن وعلوم الإسلام (مادة 4 ) بينما وصف مجمع 
البحوث بأنه الهيئةالعليا للبحوث الإسلامية» ومن مهامه بيان الرأى فيما يجد من 
مشكلات مذهبية أو اجتماعية (المادة ١١5‏ ). وعندما دوت اللائحة التنفيذية لقانون 
الأزهر (فى سنة 1٠‏ ) نصت على أن من بين ما يباشره مجمع البحوث بيان الرأى فيما 
يجد من مشكلات مذهبية أو اجتماعية أو اقتصادية ( مادة /ا١‏ ). 
وفى الوضع الجديد لم يطرأ تعديل يذكر على دور المفتى ووظيفته التى ظلت مرتبطة 
بوزارة العدل» وفى الحدود المستقرة من قبل» غير أن ذلك لم يمنع من أن يوسع المفتى من 
نطاق أدائهء وهو نطاق كان يضيق ويتسع حسب كفاءة كل مفت فى الاجتهاد إذا كان من 
اقل ولب يكن هناك مسحل للاععراض على ذلاك» لان الالجعهاك فى الإسلام لين حكرا على 
أحدء وإنما بابه مفتوح لكل من يستوفى شروطه ويقمكن من آلته؛ والقول بالاختصاص لا 
يعنى الدعوة إلى الاحتكار» لكنه يحدد محيط عمل كل طرف ولمهام المنوطة به. 
فى ظل وجود هيكة كبار العلماء ومن بعدها مجمع البحوث الإسلامية كان المبدأ الحاكم 
هو أن الفتوى شأن جماعى» وأن واقع الناس صار من التعقيد بمكان بحيث يصبح التصدى 
تانق موصن سافن لوو بن ديد الا لاو نو معطا تلق جر اكاك الف وجبا ف الات 


بيان مفتى مصرفى ميزان الفقه 7 


فهواليومأوجب وألزم» بعدما تفرعت العلومءوتوالت المستجدات ؤتعميقت 
التخصصات .اه. 
هذا هو الإطار التنظيمى للفتوى فى مصر 

9 ر الإشارة إلى أن مجمع البحوث لا يختار أعضاؤه من مصر وحدهاء وإفا يضم أيضنا 
فقهاء كبارا من ممختلف أنحاء العالم الإسلامى .والمؤتمر الأول الذى اجتمع سنة ١7/7‏ ه 
ره علماء من اثنتين وأربعين دولة. 

ولم يقف الأمر بالامة الإشلامية عند مجهع:البحوث: بل:انشىء تتجمغ الفقنة الإسلامى 
لرابطة العالم الإسلامى» ومجمع الفقه الإسلامى لمنظمة المؤتمر الإسلامى» وأشير هنا إلى كل 
من المجمعين لإعطاء فكرة ممختصرة . 
أولا - مجمع الفقه لرابطة العالم الإسلامى : 

رأت الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامى ضرورة الاجتهاد الجماعىء وأن الوسيلة إلى 
تحقيق هذا الاجتهاد هو تأسيس مجمع الفقه الإسلامى على غرار مجامع اللغة» والمجامع 
العلمية الأخرى لشتى الموضوعات فى بلاد العالم اليوم» وعلى أن يكون هذا المجمع من 
الفقهاء الراسخين الأتقياء من جميع أقطار العالم الإسلامى . لهذا أدركت الأمانة عظم 
أهمية هذا الموضوع . فأوصت فى نظامها الصادر فى شهر رجب عام ١ه‏ بإنشاء هيئة 
تؤلف من علماء جديرين بالإفتاء» يمثلون كل أو جل الأقطار الإسلامية. 

وعرض الموضوع على المؤتمر الإسلامى العام المنعقد بمبنى الرابطة بمكة فى ذى الحجة سنة 
4ه فقرر المؤتمر ما يلى : 

تأسيس مجمع إسلامى يضم مجموعة من العلماء والفقهاء واليى ل دلت نا 
العالم الإسلامى» لدراسة الشئون الإسلامية الطارئة» وحل المشكلات التى يواجهها الإسلام 
والمسلمون فى أمور حياتهم . ظ 
ثانيا - مجمع الفقه المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامى : 

فى ربيع الأول عام ١ 1١١‏ ه عقد مؤتمر القمة الإسلامى الثالث» ووجهت إليه الدعوة إلى 
إنشاء مجمع عالمى للفقه الإسلامى» يضم فقهاء وعلماء ومفكرى العالم الإسلامى» بغية 
الوصول إلى الإجابة الإسلامية الأصيلة لكل سؤال تطرحه الحياة المعاصرة . 
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وبعك مناقشة هذه الدعوة قرر : 

ا إنشاء ممجمع :يسمى تيمم الفقه الإسلامى» يكون أعضاده من الفقهاء والعلما 
والمفكرين فى شتى مجالات المعرفة : من فقهية) وثقافية» وعلمية واقتصادية من أنحاء 
العالم الإسلامى» لدراسة مشكلات الحياة المعاصرة» والاجتهاد فيها اجتهادًا أصيلاً فاعلاً 
بهدف تقديم الحلول النابعة من التراث الإسلامى والمنفتحة على تطور الفكر الإسلامى 
لتلك المشكلات . 
لدراسته واتخاذ 0 اللازمة نحو إقراره 3 

ذى القعدة ٠‏ شي وعمد المؤتمر التأسيسى للمجمع فى شعبان ١1٠١7”‏ ه (يوليو 

5 ام). 
وبعدك.. 
فهذه 0 الختصة فى بحث المشكلات المعاصرة» وهى أهل الك كو فين هذا 

لمجال : يتبين هذا من هدافهاء وتكوينهاء وطريقة اجتهادهاء ومراجعة جعة أعمالها ومؤتمراتها 5 
والأصل فى الاجتهاد الجماعى أن لا ينقضء وإذا جاز نقضه فلا يكون إلا باجتهاد 

جداض: ‏ كترمعه ار بكلذ ع التقل م هذ كرو الاسكون اق انق جيه وقدرى تطتلا عن 

لوكو لقعا كرك اك اعد كفده لادان كاده 
ولا يجوز للمفتى فى أى بلد من البلاد أن يخرج 
على إجماع هذه المجامع ويفتى بخلاف ما انتهت إليه 
ولا يكون للمسلم حجة عند الله تعالى إن أخذ بفتوى المفتى » وترك هذا الإجماع 

١‏ خطأ فضيلة المفتى فى إقد قدامه على بحث هذه المشكلة الاقتصادية الكبرى لإصدار فتوى 

فيهاء فهل اليس من اختصاصه كما يتبين من الإطار التنظيمى للفتوى فى مصر. 
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ثم تأكد هذا بعد إنشاء مجمع الفقه الإسلامى لرابطة العالم الإسلامى» ومجمع الفقه 
الإسلامى المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامى . 
فكان الواجب إذا أراد أن يبين للمسلمين الحكم الشرعى فى هذه المسألة أن يعرضها 
على أحد هذه المجامع» وأن يشترك فى البحث والمناقشة - التى يجب أن تدور داخل 
المجامع لا خارجها -- ثم يفتى بما ينتهى إليه الاجتهاد الجماعى . 
؟ - إذا لم يكن عامة المسلمين هم الذين طلبوا معرفة هذا الحكم. وإِئما كان الطلب من 
الدولة كما يؤخذ من أقوال السيد وزير الأوقافء أو كان دعوة من السيد الوزيرء فإن 
الخطأ يكون أكبر؛ لأنه جاور رسعك الاعتمامات القن تظمفعها الكولة لمسعناء 
ولاختصاصات المجمعين الاخرين» ودور مصر معروف فى رابطة العالم الإسلامى» 
ومنظمة المؤتمر الإسلامى . 
- إذا كانت المعاملات فى البنوك والمصارف بحثتها هذه المجامع الثلاثة» حيث بحثها 
مجمع البحوث بالقاهرة سنة 86١ه‏ (975١م)‏ وبحثها المجمعان الآخران سنة 
5 هه وانتهت المجامع الثلاثة إلى أن الفوائد من الربا ا محرم» كما بحث الموضوع نفسه 
مؤتمرات كشيرة متعددة خلال ربع قرن قبل بيان المفتى و 
وبعضها اقتصادى فقهى» وانتهت كل هذه المؤتمرات إلى ما انتهت إليه المجامع الثلا 
من تحريم فوائد البنوك . 
أللمفتى بعد هذا أن يقول كلمة غير التى قالوها؟!! 
أللمفتى بعد هذا أن يبحث الموضوع من جديد؟! 


© ربنا لا تؤاخذنا تهنا أو أخطأنا # 


بيان مفتى مصرفى ميزان الفقه ف 


المبحث الثانى 
ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام 
شيخ الأزهر » وليس من اختصاص مفتى مصر. 
البيبحوث التابع للأزهر ويصم فى عضويته علماء كبارا من أنحاء العالم الإسلامى» وأنشىء 
بعده مجمع الفقه التابع لرابطة العالم الإسلامى» ثم مجمع الفقه المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامى . 
قال فضيلته بعد ما ذكرناه من بدء بيانه : 
وفتيياقن اقول كنوهاة واشترى اللقاتق الادية: 
إؤلاً: إنااعرن شان العقتلاء ف كل ثمنان ومكاة انهم يسهروة الال الطيب فى جتسيع 
تصرفاتهم ومعاملاتهم امتثالاً لقوله سبحانه وتعالى : .9 يا أيها الناس كلوا مما فى الأرض حلالا 
طَيْبا ولا تشّعوا خطوات الشيطان إِنْه لكم عدو مبين 4 1 البقرة: ١74‏ ]. 
واستجابة لقول الرسول عَيْتّهُ فى حديته الصحيح : (إن الحلال بين والحرام بين» وبينهما 
أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس ؛ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه, 
ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام) أى : فمن'ابتعد عن الأمور التى القيس :فينهنا شق 
بالباطل» فقد نزه نفسه ودينه وعرضه عن كل سوء وقبيح . وفى حديث آخر يقول عله : «٠دع‏ 
ها فريك إلى :نا يريك اق انين مله فى كوتدتعراما وعد هالا ولة فى كود 
حلالاً. اه. 
لقد أحسن فضيلة المفتى إذ بدأ بهذه الحقائق» و لجأ إلى كتاب الله العزيز, والسنة 
المشرفة» وما قاله هنا لو التزع به فهو حجة له وإذا لم يلتزم به وخالفه فهو حجة عليه. 


ويكفينا هنا أن نتقف عند قول الرسول مُه : ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام) . 
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وقوله عله : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»: ولقد أحسن فى بيان المعنى المراد من كل من 

لقد بينا من قبل أن الإطار التنظيمى للفتوى فى مصر جعلها لا تخرج عن الاجتهاد 
الجماعى» فكان أولا لهيئة كبار العلماء قبل إنشاء مجمع البحوث» ثم أصبح للمجمع؛ فهو 
الهيئة العليا امختصة ببحث المشكلات الاقتصادية وبيان أحكامها الشرعية» وضم المجمع كبار 
العلماء من عدد من البلاد الإسلامية . وعلى نطاق العالم الإسلامى» أنشىء مجمع الفقه 
برابطة العالم الإسلامى» ثم مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامى . ومجمع البحوث بالأزهر 
قال رأيه فى أعمال البنوك . وأصدر فتواه التاريخية سنة هم ١‏ ه(1955م)), حيث أجمع 
كنا التوياء الدري متحارين اشوا وكالاتقق دوق لمالخيسة قل ا ا 1 

«الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم؛ لا فرق فى ذلك بين ما يسمى 

بالقرض الاستهلاكى وما يسمى بالقرض الإنتاجى . 
وكثير الربا وقليله حرام. والحسابات ذات الأجل, وفتح الاعتماد بفائدة, وسائر 
أنواع الإقراض نظير فائدة, كلها من المعاملات الربوية وهى محرمة). 

رق روي لحان غل45 ا لعجاي عه اكع بن مرو عام وهيف اسيرع شمده 
مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامى وقال: 

بعد شرفت عاض معوة متك سدع الححات السيرقك العاصدر و ورعة العابال قينا 
تقدم» ومناقشته مناقشة مركزة أبرزت الاثار السيعة لهذا التعامل على النظام الاقتصادى 
العا مى» وعلى استقراره خاصة فى دول العالم الثالث . وبعد التأمل فيما جره هذا النظام من 
خراب نتيجة إعراضه عما جاء فى كتاب الله من تحريم الربا جزئيا وكليًا تحريمًا واضحا 
بدعوته إلى التوبة منه؛ وإلى الاقتصار على استعادة رؤّوس أموال القروض دون زيادة ولا 
نقصان قل أو كثر» وما جاء فى تهديد بحرب مدمرة من الله ورسوله للمرابين. قرر: 

«أولاً: إن كل زيادة أو فائدة على الدين الذى حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل 
تأجيله, وكذلك الزيادة - أو الغماقةة سن :اقرط عل مدال العقد. هاتان الصورتات ربا 
محرم شرعا. 

ثانياً: إن البديل الذى يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط الاقتصادى حسب 
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الصورة التى يرتضيها الإسلام, هى التعامل وفقاً للأحكام الشرعية , ولا سيما ما صدر عن 
هيئات الفتوى المعنية بالنظر فى جميع أحوال التعامل التى تمارسها المصارف الإسلامية فى 
الواقع العملى. 

ثالث : قرر امجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى تشجيع المصارف الإسلامية 
الائمة ) والتمكرى لاقانتها فى كل يلد لامي لشغطي خاجة للقي , تبلا يفوش السام 
فى تناقض بين وافعه ومقتضيات عقيدته)ا. ه. 

وفى رجب من العام نفسه بحث مجمع الفقه برابطة العالم الإسلامى موضوع: (7 2 
الحرام البين الذى ثبت تحريمه بالكتاب والسنة والإجماعء وأصبح من المعلوم من الدين 
بالضرورة» وأشار إلى خطر التعامل بهذا النظام من الناحية الاقتصادية . 

ا و او ل ا د )4١‏ 

كم اتيك فشطباك ا فضييلة الف كدت 0 والسنة والإجماعء وهذا 

وعلى وجه التحديد فى 4 ١'من‏ شهر رجب عام 14-8 )١594/5/5(8:1‏ حيث 
سألك أحد المسلمينء الذى أخذ مكافأة نهاية المخدمة» وعجز عن استثما رها بنفسة ولا 
فى اسد يسار كسمي ا فاتجه 8 0 0 00 000 
ل ا نال ترا لأ سرون الوسر رد سكو و الراك لاتطليون 
ولا تظلموت 4 [ البقرة : 51/8 075 ]. 

ويقول الرسول عَيِتّْه فيما روى عن أبى سعيد قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر 
بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مغلاً بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد 
أربى ؛ الاخذ والمعطى فيه سواء) رواه أحمد والبخارى . 

وأجمع المسلمون على تحريم الربا. والربا فى اصطلاح فقهاء المسلمين هو زيادة مال فى 
معاوضة مال بدون مقابل . وتحريم الربا بهذا المعنى أمر مجمع عليه فى كل الأديان السماوية. 
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لما كان ذلكء وكان إيداع الأموال فى البنوك, أو إقراضها.ء أو الاقتراض منها - بأى صورة من 
الصور - مقابل فائدة محددة مقدما زمنا ومقدارٌ يعتبر قرضا بفائدة: وكل قرض بفائدة 
محددة مقدما حرام, كانت تلك الفوائد التى تعود على السائل داخلة فى نطاق ربا الزيادة 
امحرم شرعا بمقتضى النصوص الشرعية. 

نصح كل مسلم بأن يتحرى الطريق الحلال لاستثمار ماله. والبعد عن كل ما فيه شبهة 
الحرام؛ لأنه مسئول يوم القيامة عن ماله : من أين اكتسبه وفيم أنفقه. والله سبحانه وتعالى 
أعلم) |. ه. 
هذه هى فتوى فضيلة المفتى التى لم ترسل لوسائل الإعلام والمجلات المعروفة يمواقفها من 
سلام ودعاته سواء كانت حمراء أو غير حمراء» لم تقل له سلمت يداكء وما كانت 
لتقول وقد استدل بالكتاب والسنة والإجماع» ويكفى أنها لم تتهمه بأنه من فقهاء البنوك 
كيت اإنه النقيشان الشرفن دلق اتاضيية راقن وال إن تمويلقه عدال عو قطوافة هياعرلا 


ليه 


الء 
م 


شىء فيه » فالإمام الشافعى هو نفسه صاحب القديم والجديدء وهذا مذهب وليس فتوى 
واحدة . 

قلت" ان فول عن القغوئ ليه أن يكؤاق: لهالبنيني 

فالفتوى العى تبنى على العرف تتغين بتغير العرف»:والتى.تبئى غلى'المضالح المرسلة تتغير 
بتغير هذه المصالحع والتى تبنى على اجتهاد ثم يبلغ المفتى حديث شريف لم يكن قد 
سمع به من قبل» والفتوى تعارضههء يلزمه العدول فورا عن قوله إلى قول رسول الله عله 
وهكذا. 

زإذا افق فى واقعةء “كم حيرت الواقعة ونين ان" تعغير الففزق كما تعر الواقعة رومن 
السلم صيفيذا اه انيرك كم معي ظليعة عيلي ا غاذل سد الاشهرة خش معن + الأمر إلى 
تغير الفتوى. أما الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع فإنها باقية محفوظة بحفظ الله تعالى 
إلن ايرث الله« الآرضن وهر عليها. 

فماالذى تغير إذن حتى تتغيرالفتوى؟ 

كسا قلنا :ليس للمسلع أنايحكم على النيات والسرائن» ولكن الظاهر أن الفنشوئ 
قليلة!! ولا تغضب فالأمر يتعلق بكبيرة من أكبر الكبائر . 


بيان مفتى مصرفى ميرّان الفقه يل 
يا فضيلة المفتى : 

العقلاء 00 ومكان» الذين يتحرون الخلال الطيب » ما موقفهم من الفوائد بعد 
ا ل ورار ان الجسعريم تاضمو الكفانة: والسفة 
0 الا ارم وكمابينت أنت ضاق قعراق قبل اشهرمن 

هؤلاء العقلاء ما موقفهم بعد الاتجاه لإصدار فتوى تحل الفوائد كما أعلن السيد وزير 
الأوقاف» وإصدار الفتوى بالفعل فى بيانك السياسى الذى أصدرته؟ 

أينقلب الحرام فجأة فيصبح حلالاً كما ذكرت فى البيان؟ أم يبقى ما حرمه الله ورسوله 
علا والعمعت غلليه الآمة حرام : . خراما؟ 
يافضيلة المفتئ: 

هب أن هؤلاء العقلاء أصاب الخلل شيمًا يسيراً من قواهم العقلية» فجعلوا كل هذه 
الفتاوى الجماعية» وفتواك الأولى» فى مقابل فتواك الأ خيرة روقالنا 11 (الشراتة اديت عرانا 
لا افك 3 بقار االواناه فين اشاذل البتن خا نام ددهم ينية ين عقر ؟ فصن 
ما يمكن أن يقولوه هو أن هذا الحرام البين أصبح من الشبهات بسبب فتواك الآ خيرة التى 
بذرت بذور الشك . 

وأنت نفسك عندما كنت متهيعًا لإصدار البيان سألك فضيلة الدكتور موسى لاشين : 
هل تعتبر هذه الفوائد من الحلال البين؟ فقلت : لا. 
البين» فهى إذن من الشبهات » فبماذا أمرنا رسول الله َيه ؟ 
يا فضيلة المفتى : 

إذا كفك ونه البلاد من أقصاها إلى أقصاها تدعو الناس وتحثهم على ارتكاب هذا 
الحرام البين» أ أو ما يعد من الشبهات» فلماذا ذكرت أ أحاديث رسول الله ويه ؟ | أإعلانا لمعصية 
الرسول يَيْتّهُ » ودعوة ليشترك الناس فيها؟ أم ماذا 0 ؛ فإنا لانجد ا 


بيان مفتى مصر فى ميزان الفقه ديل 


فليتذكر العقلاء الذين يتحرون الحلال الطيب؛ ولم يتخبطهم الشيطان من المس»؛ ما 
ذكرتنا به من حديث رسول الله يي وتركته وراءك ظهريا : «وقع فى الشبهات وقع فى 
الحرام». وقوله تله أيضا: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». والحمد لله تعالى فى الأولى 
والأخرق والصلاة والسلام على رسوله الذى تركنا على ا محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ 
عنها إلا هالك . 
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المبحث الثالت 
أعدم كتمان علم أم جرأة على الفتيا؟ 

ذكر الحقيقة الأولى» قال فضيلته: 

فانرا إفنى قن العقلاة العااني إذاتاقشرا مسالة فيا يتعال للاسعهاة »ينوا 
مناقشتهم على النية الطيبة» والكلمة المهذبة»؛ وعلى تحرى الحق والابتعاد عن التعصب وعن 
الحكم بالهوى» وعن سوء الظن بلا مبرر. ولقد بشر النبى #َيتْهُ الذين يجتهدون -- فيما يقبل 
فأصاب فله أجران, وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد). والأثم السعيدة الرشيدة . هى 
التى يكثر فيها عدد الأفراد الذين يتعاونون على البر والتقوى » لا على الإثم والعدوان. 

ثالهًا: إن الكلام فى الأحكام الشرعية بصفة خاصة؛ وفي غيرها بصفة عامة» يجب أن 
يكون مبنيًا على العلم الصحيح؛ والفهم السليم» والدراسة الواسعة الواعية: لآصول الدين 
وفروعهء ولمقاصده وأهدافه؛ ويجب أن يكون المتحدث فى هذه الأمور غايته الاهتداء إلى 
الى ولواب أقاذا فى عليه ل مدال اهل القلع والخيرة اتستجابةلقرله تغالى :ل وما 
أَرسلَنا بلك إلذّ رجالا نُوحي إليّهِم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 4 [ الأنبياء: 17]. 

والمراد بأهل الذكر هنا : هم أهل الاختصاص والخبرة فى كل علم وفن» فى مجال الطب 
مدال الأطياف وني كيال متيال القتجاة )تود سنال الأقمياة سال الانتصاديورة: 

وهكذا فى كل علم يسأل الخبراء فيه» وفى الحديث الصحيح: 

«إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء: 
حتى إذا لم يبق عالمء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسملوا فأفتوا بغير علم, فضلوا - أى فى 
أنفسهم - وأضلوا - أى غيرهم. 

رابعًا: إن كل ما يصدر عن دار الإفتاء المصرية من قانون وأحكام هى مسفولة عنه قبل كل 
أن تكتم العلم الذى أمرها الله تعالى بإظهاره. 
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وهى على استعداد تام للإجابة عن أسكلة السائلين» متحرية فى إجاباتها ما تراه حقًا 
وفكلا اوم قتا تعن ذلك أخذ بما تراه وهى المسئولة أمام الله تعالى» ومن شاء لم يأخذ 
بذلكء؛ وهو المسئول عن مخالفته. 

إذ من المعروف بين أهل العلم» أن وظيفة المفتى : بيان الحكم الشرعى وليس من وظيفته 
الإلزام به فى عامة الأحوال. |. ه 

انتهى كلام فضيلة المفتى . 

ولاانختلف معه فيماذ> كره من حقائق» ولكننا نريد أن ننظر إلى تطبيق ما قاله هنا على 
واقع الفتوى التى أصدرها فى بيانه؛ وفى موضع 1 خر استدل على وجوب إظهار العلم الذى 
أشار إليه ههنا فقال : إن بعض الجهات حاولت أن تثدينى عن أن أصدر فتوى تتعلق بالمعاملات 
التى تجرى فى البنوك لكن الأمانة العلمية تقتضى ألا نكتم العلم لأن الله سبحانه وتعالى 
ل ا ا ا ل 100 
إن الذين يمو ما ونا من اينات والُدئ من بعد ما ناه لاس في الكتاب أولمك يسيم 
الله ويلعنهم اللأعنوت > [ البقرة : ]١59‏ . 

والحية الكرة الس باريد ابروا تعو اتن الناتكانه لزاه يونا سنا البيوة ورسمان المبا رن 
الو كعيوا أمر محمد عَيْه غير أنها كبا ون اح إسن الر 00 
هن فت علما من دو اللديجنام نوكه ذلك شمن فى شرل المي لل رين يتفز 
علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار) . 

وأحب قبل أن أناقش فضيلته أن أذكر حديئًا شريفا أراه ضروريًا فى هذا الموضع حتى لا 
تختلط الآمور. وهو ما رواه الدارمى : «أجرؤكم على الفتيا أجرؤ كم على النار) . 

قال العلامة المناوى فى شرحه فيض القدير بعد ذلك الحديث الشريف: ١‏ لآن المفتى مبين 
عن الله حكمه. فإذا أفتى على جهلء أو بغيرما علمه؛ أو تهاون فى تحريره أو استنباطه, 
فقد تسبب فى إدخال نفسه النار لجرأته على امجازفة فى أحكام الجبار. 

وقال: كان ابن عمر إذا سئل قال: اذهب إلى هذا الأمير الذى تقلد أمر الناس. وضمها فى 
عنقه. وقال: يريدون أن يجعلونا جسرا يمرون علينا على جهدم: فمن سكل عن فتوى فينبغى 
أن يصمت عنهاء ويدفعها إلى من هو أعلم منه بهاء أو من كلف الفتوى بهاء وذلك طريقة 
السلف الصالح . 
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وقال ابن أبى ليلى : أدركت مائة وعشرين صحابياء وكانت المسألة تعرض على أحدهم 
فيردها إلى آخر حتى ترجع إلى الأول . 

قال شيف الإنياة كاه كنك الشكين لقال أعيار الرهري ينعار بو للطارات 
مهوبا اق 

والجمع بين الآية الكريمة والأحاديث الشريفة:» وتطبيق هذا على واقع الفتوى التى 
صدرت» يستدعى معرفة عدة أمور: 

منها: ما العلم الذى عند فضيلته الذى يتعلق بمعاملات ألبنوك ويجب أن يظهره ولا 
يكتمه وإلا لعنه الله تعالى ولعنه اللاعنون؟ 

ومنها: أتكفى النية الطيبة فى الاجتهاد ليكون للمجتهد الأجر الجزيل؟ 

ومنها: أيوجد من هو أعلم منه بهذا الموضوع؟ أو من هو مكلف بالفتوى فى مثل هذه 
المشكلات الاقتصادية؟ أم أنه أعلم من غيره وهو جهة الاختصاص المكلفة ببيان الحكم 
الشرعى فيها؟ 

ومنها : إذا أفتى المجترئون على الفقياء أو الرؤوس الجهالء أو غير أهل الاختصاص» 
بتحليل حرام» فهل يسقط الإثم عمن تبعهم؟ 

ومعها :هل شال اهل الذ كر فى معاملات البتوك؟ 

العلم والنية 

سألت فضيلة المفتى : 

هل تعرف أعمال البنوك؟ فقال: لا. فقلت : حاول أن تقر عنها وأن تعرف هذه الأعمال 
فقال: لا أستطيع فهذا ليس فى مجال تخصصى . 

فقلت: وكيف إذن ستفتى فى أمور لا تعرفها؟ 

فتال "لق سالك الشعولين عو البقرله فيل الكذبهية؟ 

تتلف 5 هن ردس غتباك ظهو انك كذايون نعلا ؟ 

ندم تلق عذج قبل نوييقة ترك عير فين ابضاقةة الامعضداة الدنع يدرسيوة اعسال 
البنوك لطلابهم فى الكليات ال متشتخصصة: فلماذا تأخذ بقول من سألت وهم أكلة الربا 
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وموضع التهسة) وتمرك غيرهم ؟ :فإذا كيت لاتعله :وشباقضت الغلوهات الى جاءتك فقلق: 
لو كافة امرك مفعل كذاره كل #افجواليا لكل بوذا "ايت عزيد عارك افاععانها 
ا 

فقال فضيلته: لعل هذا هو الأولى» وسألتزم به فى الفتوى القادمة إن شاء الله تعالى 
فشكرته لاستجابته» ورحابة صدره فى المناقشة ثم كانت الصدمة فى بيانه الذى لم يلتزم 
فيه بما وعد! ولا تكفى النية الطيبة تبريراً لإصدار هذا البيان. 


فد قد ع3 
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االأعلم وجهة الاختصاص 

أعتقد أن تواضع فضيلته وعدم الكبر يمنعه من نفى وجود من هو أعلم منهء وما قاله: 
على رأس من قرأت عليهم ما كتبته : فضيلة أستاذنا الشيخ سيد سابق . 
فلماذا لم يأخذ بقوله؟ 

كان على فضيلته إذن أن يدفع الفتوى إلى , من هو أعلم منه بها حتى لا ينطبق عليه 
حديث: «أجرؤكم على الفتيا.. ؛ ومادام الأمر يتعلق بدين الله سبحائه» ويكبيرة من أكبر 
الكبائر» فلنترك المجاملة والدبلوماسية . 

ولنسأل : أعنده من العلم الذى أشار إليه القدر الكافى لإصدار هذه الفتوى؟ 
بأى حال من الأحوال أن يتصدى للفتوى من يجهلها! 

فغلئن سييل المثال تل كز ما يات : 

قال الجصاص فى أحكام القرآن ( 456/١‏ ): 

الربا الذى كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة 
على مقدارما امكفرض على ما ركراضوك به: 

وقال فى موضع آخر ( 71//1١‏ ) : 

مولوه انون |المقاتواية إن كان كرب امق ها ررراوة تكدووطةه تكانة الزراة ةمه لا من 
الأجل» فأبطله الله تعالى وحرمه. 

وقال الفخر الرازى فى تفسيره 49 / 97): 

ربا النسيئة هو الآمر الذى كان مشهورا عار داافى الإعلية: وذلك أنهم كانوا يدفعون 
المال على أن والخدر 4 حيو فير سي وكودراف الا افا ثم إذا حل الدين طالبوا 


المديون برأس المال؛ فإن تعذر عليه الأداء زادواة فى الحق والأاجل» فهذا هو الربا الذى كانوا فى 
الجاهلية يتعاملون به. 
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وقال ابن حجر الهيثمى فى كتابه : الزواجر غى افو اننا الكناف ع ا م 

نا السيعة هو الذى كان مشهورا فى الذاهلية لآن الواحد متهم كان جتافع ماله لغثيره إلى 
الك كالي ا لاروانه د مها كر ير عدر امعينا نور ات ادال جات ميعالة كاذ ال ايهو اف ماله 
فإن تعذر عليه الأداء زاد فى الحق والأجل . 

وكطديية هذا نع دمع أنه صلل علبدريا لقف ايف كالأن اليكل من التصودة 
فيه بالذات. 

ها شق ترقا داريا الجاهلية كان من ربا الديون, وهو ربا النسيئة.؛ والدين قد يكون 
ناشمًا عن بيع أجل؛ فإذا حل الجن وريدم السكرى الوق افرع بدح رياد عاو رمهابن 
الزيادة فى الا جل :وفك يكون ال يتفق على 

هذه الزيادة الربوية من اليداية بالتراضى يراه كل منهما مصلحة لنفسه. 

وقند يدقع هد الريا مقطا شرق ويظ ل راس "الال تاقباءنوإذا نكل موعد القرض ليقت 
القاعدة الجاهلية المعروفة: إما أن تقضى وإما أن تربىء فإما أن يؤدى المقترضء وإما أن يزاد 
البيع بالتقسيط» هذا هو ربا الجاهلية. 

أما ربا الفضل فهو ربا البيوع الذى بينته السنة المطهرة» مثل حديث ثمر خيبر المشهور 
عندما جاءوا للنبى عَقْنّهُ بتمر جيد» فسأل : 

كل قوتعبير لك تالو لاوا رسول 201 إداانوا ووم زى معم رف عب الصا من هذا 

فقال يِه : ولا تفعل». وفى رواية : إنه عين الربا. . إلخ 

وربا الفضل يكون فيه القبض فى المجلس» ا 
كما شرح ابن حجر من قبل : (وتسمية هذا نسيئة مالع اه 

وربا الفضل هذا هو الذى أحله اد دو هداس رضن الله عديتيا قغرة من الزمن قبل أن يبلغه 
جه حورم لذ له م وهر ب ال شرن لاقع سا مق قد ا دن لني 
أما ربا النسيئة فلا خلاف حوله . 
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«وأما الريا فى التسيعة فيكون فى الصنف الواحد وفى الصنفين» أما فى الصنف الواحد 
فهو فى كل شىء من جميع الأشياء: لا يجوز واحد باثئين من صنفه إلى أجل من جميع 
الأشياء ). 
اللفظيل لآ يكوه :فى الشتردن اقداء بوزقا تعودجن ريا النمويع عدا قرت اننا 

عذة معلوماف استاسية تقرف يين يزيا الفضل .وربا المسيعة غير انف فوعقن كما 
فوب عيرى نايقول نفشواههنن الأسفلة الع يهنا ككلة الرها التكتؤلين غن التموك 

ونا فهر ع اللاماترط تيدان انق بزل عينيت ميشه علية وقدما الاسسسدفني السيينك 
بوذ لسع مانة وصغروى سي ةا 

ولذلك قلت له فى الحال بعد أن قرأ فضيلته هذه العبارة مباشرة : 

يا شيخ طنطاوى.. هذا ربا نسيئة وليس ربا فضل؟! 

وعجب أشد العجب من كان معنا فى اللقاء» واكتفوا بما قمت به من التصحيح . وقمت 
يعن أذ | باسعياق مسقويين :: احذههها قوق اللمتوسط و .و الككر اقل يتن المتوسط ار وذكرت صيورة 
القرض السابقة» وطلبت الإجابة الصحيحة من عبارتين ( ربا فضل - ريا نسيئة ) وكانت 
الصحيحة /5١‏ فقط. 

ترى من يجهل هذا يكون فتواه إظهارا للعلم أو جرأة على الفتيا؟ 

ب رسي عي ال ابو رون نهر عقوا تفرد تكب اماق حا #ابكنر للحينا وان 
بين شركة المضاربة - أو القراض - والقرض الربوى! ! 

ففى الذى يدفع ماله لغيره -- وهو هنا البنك - إلى أجل؛ ويأخذ قدرا معيناء ورأس المال 
باق بحاله:؛ قال فضيلته : هذه مضاربة شرعية . 
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وهى كما رأينا ثما سبق من ربا الجاهلية!! 


وطن لفطو تاباك سد عد وف ردول الله د 
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والدشك الورق درن [لذاهاج وهاه أى بعدذا وهاف بد ابياةه لير ف شو السيلة المسيية 
وقوه كبا زه مغر ف سدقت قرر ونا وكلنقا لوصف تقال و النقودا شى أى ستو نكو 
مقياسا للقيمة ووسيلة للتبادل ويحظى بالقبول العام . 

و ا ا ا ا ا يت 
للذهب والفضة من الأحكام, وأنه لا يجوز بيع الذهب والفضة ة والنقود الورقية بعضها 
ببعض إلا مع القبض فى المجلس» وأن التأجيل من الربا ا حرم . فكيف غاب هذا عن فضيلته؟ ! 

والتعرع علتا اليناف «ودوجة اندض نمي" بالاتشعها ا لبف قا جيف وبين رضي لفقا 
اعتبروا من الخيانة جحد الوديعة أو استعمالها. 

معاي ا ريم افد لك يم الود لصحيه كحي بر كن إنما هى عقد 
قرض شرعا وقانوناء ومع هذا سمعنا قوله: 

توي اال ساسي ان لامعا لشي ا 

ال ا ل 0 ا و5 
ا ا اح ا الوم 
للإفتاء؟ 

إذا أفتى : أقيكون ممن إذا اجتهد فأصاب فله أجران» وإذا أخطأ فله أجر؟ أم يكون مجترثًا 
على الفتياء فيكون - كما قال العلامة المناوى - قد تسبب فى إدخال نفسه النار لجرأته على 
المجازفة فى أحكام الجبار؟ 

وإذا أضفنا إلى هذا أن فطغسيلته ليس المحختص المكلف ببحث مثل هذه المشكلة 
البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف برئاسة شيخ الأزهر كما نص القانون نفسه ومجمع 
الفقه برابطة العالم الإسلامى» ومجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامى . 

فضيلته إذن ليس الأعلم» بل يجهل ما أشرت إليه, وليس جهة الاختصاص» ففتواه التى 
أصدرها فى بيانه السياسى : أتعتبر من إظهار العلم ووجوب عدم كتمانه أم تعتبر من الجرأة 


على الفتيا؟ 
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وإذا كان مق يجغرئ غلى الفعيا يسبيب فى إدخال نفسة النار فكي يدعو الناس إلى 
الوقوع فى الحرام أو على الأقل الشبهات كما بينت فى المبحث السابق؟ ويقول لمن أتبعه : أنا 
المسئول أمام الله! ! 

إن هذا يذكرنا بقول الكفار : ظ انبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم 4 [ العنكبوت: ؟١]‏ وليس 
لالة 0 
أوزارهم 000007 0 أوزار 0 
الوك ان لوقه شيا 

ويبقى هنا السؤال الأخير: هل سأل أهل الذكر فى معاملات البنوك؟ 

سأل فضيلته رئيس إدارة البنك الأهلى المصرى - وهو من أعرق البنوك الربوية -- وعندما 
نأتى إلى إجابة المسئول عن هذا البنك الربوى فإننا سنجد أنه إما جاهل بالقانون الذى 
حدس د اس ا عوجبه أنشكت 0077 نشقت شهادات 
الاشتتهاة وإما أنه كذب ليضلل ليضلل الشيخ حتى يصدر الفتوى المطلوبة» والتى صدرت فعلا 
فى بيانه السياسى . 

ونحراءة افا لزان عنافاك ام كذ ١‏ الام كن عاد ان نيك ن انعنة نم مسب مقرل 
تعالى  :‏ فاسألوا أهل الذكر 4. 

والحمد لله تعالى فى الأولى والآخرة والصلاة والسلام على رسوله المصطفى خير البشر 
الذى قال : «تركت فيكم ما إن تمسكتم ؛ به فلن تضلوا أبدا كتتاب الله وسنة نبيه)؛ رواه مالك 

قن لوطلا «ترتيات) .ووصلله اننم غنيية لير وزواة الشناكم مسندا نح طريقيت وصححه ووافقه 
الذهبى . 
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المبحث الرايع 
أضلوا فضيلته بالمعلومات الكاذية 

بينت فى المبحث السابق أن فتوى فضلية المفتى التى أصدرها فى بيانه السياسى لم تكن 
الأعلم » ولا المكلف بالإفتاء فى مثل المشكلات الاقتصادية » ووضحنا من الأعلم » وجهة 
الاختصاص . 

كنا ود نايدا كدزمن مدان أن حطيلة اللفعن خا هله بعك المغلوسات الأشانيية فى 
الفقه !! مما يدعو إلى أشد العجب !! وننتقل للمبحث الرابع مستعيئين بالله عز وجل . 

يعد الحقائق الفن ذكرها فضيلكه وتقلتاها تالص هذا الديق عه الات البقوك 
وكزاتها طايه وتنا أتقى العلكا عر انوا كات بقعا © ومتطوا ما تعقو مل انها 
غير جائزة » ومنها ما اختلفوا فى شأنها » وأخذ يذكر كل نوع » فقال: أما المعاملات التى 
اتفقوا على أنها حلال وعلى أن أرباحها حلال فهى كل معاملة أباحتها شريعة الإسلام : 
كالبيع . والشراء والمضاربة » والمشاركة , والإجارة . إلى غير ذلك من المعاملات التى تقوم 
على قينادل المناقوبيين اتناس ربعا يفيه لد تانق ختريغة :اند له النيزاء ا عانة انل سير اعااميه 

ثم قال : ما يوصف بالبنوك المتتخصصة ., كالبنوك الصناعية » أو الزراعية أو العقارية أو 
ما يشبهها من تلك البنوك التى تقدم لأصحاب المشروعات المتنوعة النافعة » ماهم فى حاجة 
الخبراء العدول على أنها أجور 6 أو مصروفات إدارية : 

تركس اط جام ليو ليوح لتقا او تودنها كا تاتون 0 متدا كار ابرع ولا ادم بده 
لأنه أيضا فى مقابل خدمات معينة » تقدمها تلك البنوك للمتعاملين معها . هذه نماذج 
للمعاملات والأرباج الى اتفى المقفرق من العلماء على أنها خلال وجائزة شرغاً , ايه 
البنوك» وقبل التوضيح يؤسفنى أن أشير إلى أن حديثه عن فوائد البنوك المتخصصة - وهو 
ما أسماه بالأجور أو المصروفات الإدارية - يتنافى مع الأمانة العلمية . نعم: كان يستطيع أن 
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يقول بأنه يرى أن هذه الفوائد حلال .. حلال؟! وعلى مسكوليته!! ويؤيده أمثال الد كتور 
فسن والد كور امون قلي )ولا غرانة اوسا عد فطياقه ين هدا نوهو الى أت 
عن اميه اللمناة الاقفيادى فى الأرضن:: 

ففى حديئه المشهور فى مجلة المصور أشاد بنظام التعامل مع البنوك فى أوروبا وأمريكا !! 

بتتجات يفوي ماق فى حدايك كر عا لله . ولكن : من المحققون الذين اتفقوا 
على أن فوائد هذه البنوك حلال ؟ 

إن علامة عصره بلا منازع الإمام الآكبر الشيخ عبد المجيد سليم - وعورةا دي امار 
فعوى فن رمضان امنا رك عام ١١77‏ ه يبين فيها أن ما يأخذه بنك التسليف الزر اعى زيادة 
على القروض هو من الربا اخحرم . ومن بعده الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت أفتى بتحريم 
فوائد البنوك ولم يستقن منها الببوك المتخصصة.. ولم جد الاستشناء آيضاً فى فعاوى تحريم 
فواكن ادك العن عدوث عن الخاتم العلافة ديل :وجننا النصن عن آنا كعون الزبا وقلمله 
حرام . 

مناه اضو فك وانسي 1 للقن نع ادن امور ١‏ رمقو وناك د تدك نا اهل نواتة 
كج م على بن المطيه عونق وق وكير انين سا ساماد يفوناقه هده الخرا نه 
فنجد أن على قروض الإسكان نسبة الفوائد الربوية أقل من النسبة السائدة فى ثمانية 
لاسا ل ل ا ا ل ا ا ل ا وهل 
تعرف معنى الفوائد المركبة ؟ إنها تعنى إما أن تقضى وإما أن تربى !! فهل اتفق ا نحققون من . 
الاناطن انواتيلال وحاتة عرعا ١‏ 

تدك اسيل الم مومع امار سس ناد اف اللا وار اسوايرنا 
عون فيه إلى الله [ البقرة ١8٠:‏ ] وأسأل الله ع وجل ألا تكون ممن قال سبحانه وتعالى 
فيهم : © وإذا قيل له انّى ق الله أخذته الْعرّة بالإم 4 [ البقرة :> ا 
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أضل المسئول فضيلتهك 
فصدرت الفنتوى الضالة المضلة ١١‏ 
ذكرنا فيما سبق خطأ الذين رددوا فتوى البابا إنوسنت الرابع وقالوا: (إن ربا الإنتاج 
خلال ال ا 0 را ا له 
ويعد ا لي 0 
أشهر ليردد فتوى البابا مع غيره من المجترئين على الفتيا فى بيانه السياسى . 
ونواصل النظر فى هذا البيان » والله عز وجل هو المستعان 
لعا د واي 1 التو ا اه 
الصادرة عن لبنك الأهلى المصرى . 
وقال : إن الأمانة العلمية تقتضى عدم الفتوى فى مثل هذه الأمور إلا بعد سؤال القائمين 
على أمرها » والخبراء فى شئونها . وقال : إنه أرسل إلى السيد الأستاذ رئيس مجلس إدارة البنك 
لتقلل االفبرف ااه مشي ع جحذم الخو داك بايطا و قابينا بنيا ةك نيش كر اريس قكر 
الأسئلة والإجابة » لخص فضيلته هذه الإجابة بقوله : إن الدافع إلى إنشاء شهادات الاستثمار هو 
حاجة الدولة إلى المال لتمويل خطة التنمية » ودعم الوعى الادخارى » والدولة هى التى تقوم 
بدفع الأرباح لأصحاب الوديعة - المودع - باستثمار قيمتها . وليست قرضا منه للبنك!! 
وقبل الوقوف عند النقطة الأخيرة أقول : 
-١‏ من استباح لنفسه أكل الربا ألا يستبيح الكذب ؟ 
وهل يكون متل هذا من أهل الذ كر والخبير الذى تنبنى الفتوى على إخباره؟ 
أن يسأل غيره من الخبراء الأمناء البعيدين عن موضع التهمة ؟ 
؟- شهادات الاستثمار أنشئت بالقانون رقم 8 لسنة ١570‏ م, أما كان يستطيع فضيلته 
أن يقرأ هذا القانون ؟ 
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- حاجة الدولة إلى المال لتمويل خطة التنمية أتحل الربا اغرم ؟ 

أليس هناك صيغ إسلامية لتمويل هذه الخطة ؟ فشهادات الاستثمار نوع من السندات 
الحكومية ذات الفائدة الربوية المحرمة . وعلى سبيل المثال : تقدمت الأردن ببديل إسلامى 
لهاء وعرض على مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامى . وبعد النظر فيه فى مؤتمرين بينهما 
ندوة خصصت لهذا الموضوع فقط. خرج مشروع صكوك المقارضة للتطبيق . 

أفنخضع الإسلام للواقع أم نخضع الواقع للإسلام؟ 

4- إذا أبيح الربا ب وهو من أكبر الكبائر - ألا تباح الخمور والزنى والفجور لحاجة الدولة 
إلى المال ؟ 

فكّر يافضيلة المفتى فوزارة السياحة فى حاجة إلى فتواك ؟(١)‏ 
الحا منص معت ع سات يدك ! 

ه- ما مفهوم الوعى الادخارى يافضيلة المفتى ؟ 

امن لتقيف فى الاق عرزو د رسالا منصفلاق كترود ساهو الا تكوفة وى 


نوات اللتولة كر امل بطر شيو الإمنال انقى أدضيع 0 اهنا لأ فخطي الوانه إل على 
الفروكي؟ 

كالول :فنا لكان : انها بالسطوني ةا نمس دوز اكير الى موي علق بالفدروض :الضن 

بعد هذا نأتى إلى السؤال الأخير الذى وجهه فضيلة المفتى لرئيس مجلس إدارة البنك 
لماي رسى السو ا 

ها يدايق الالانعيا فقيو قرفا وق بردم يعوا سكي افيمكيا مهدا 
فكرفوة واعلو يعن للكت دلت التي اموز سياه اموز واو الجر خيس أعراند امار ركان :إن 

السياحة عمل تجارى بحت لا دخل للدين به !!! 


وهذا يعنى أن ما يتصل بالسياحة لا يجوز أن نقول - عن شئ منه - إنه حرام !! ولذلك تخطى المشجعون مرحلة 
سلمت يداك , وقالوا : إن فضيلة الدكتور طنطاوى يساوى وزنه ذهبا!!!! 
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وإذا تأملنا شهادات الاستثمار: وبحثنا عن جوهرها وطبيعتهاء وجدتاها لا تخرج عن 
عقد القرض » ولا تزيد عن كونها من صور ودائع البنوك التى ثبت أنها عقد قرض شرعا 

وقانوناء فهى لا تختلف عن هذه الودائع من حيث إنها نقود تهلك بالاستعمالء؛ مع 
السجالة جدود م هو القرض الإنتاجى الربوى الذى كان ا 
الجاهلية » وحرع بالكتاب والسنة الوك اللو تع البتوك يقال عن شهادات 
الاستثمار بلا أدئى فرق فى الجوهر . والبتك الأهلى المصرى نفسه عندما يعلن عن أوغيقه 
الادخارية يذ كر فى بعض إعلاناته شهادات الاستثمار ضمن هذه الأوعية » فهى لا تختلف 
أغويات) اكه الامغار :الى اقبعنا انها عدن ورم فرعا رقافونا + 

وإذاكان البنك الأهلى ياخذ أموال هذه الشهادات ليضمها إلى باقى آمواله ليستخدمها 
فى الإقراض الربوى كما رأينا » فهى مثل باقى الودائع والشهادات التى يصدرها كشهادات 
إيداع الى لبنك الأهلى المصرى الثلاثية » أو الخمسية » أو غيرها . 

وإذا كان يأخذها نيابة عن الدولة » وتضم الأموال | 0 0 
الأصل » ودفع الفو ائد ع قف وعد اطانة عير قرفا من ت الحكومية » أو عا سلجن 
بسندات الخنزينة » وهى قروض ربوية » انتهت المؤتمرات 0 تحريمها »و خطت 
خطوة مباركة حيث بحثت عن البديل الإسلامى ووضعت ضوابطه الشرعية » وخرج هذا 
البديناة هن النظرنة اليل الفطيق السملى » 

وفى الرد على سؤال فضيلة المفتى قال السيد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى : 

إن شهادات الاستثمار تعتبر وديعة أذن صاحبها باستفمار قيمتها . وليست قرضًا . 
وبالطبع لا يتصور أنه أراد بيان التكييف الشرعىء والحكم الشرعى» فليس من أهل هذا 
الشأن؛ وليس الشرع هو الذى يحكم أعمال البنك» ويحدد حقوقه والتزاماته فى واقعنا 
المؤلم يعد رس 0 
الأعنال »ويكله هذه امقر قب والالت امراك 

ومعنى هذا أن السيد رئيس مجلس الإدارة يبين الوجهة القانونية لا الشرعية ولا يمكن أن 
يطالب بغير هذا . 


إلامتادقه لا يمرك" اعسال البق :من الوعينة القانوقية او غلم وامدى قلاف ما بعلم 
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لإاجة ى تقس | :والآمر الاول غبزحقيول من أى فول فصلا عن رثيتين خلس الإدارة!! 

أما الأمر الغانى فهو حرام على كل مسلم . ولتوضيح عدم العلم » أو العلم مع عدم 
الصدق نذكر نص المادة 5؟7٠‏ من القانون المدنى وهو : (إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود ‏ 
أوأى شئ آخر مما يهلك بالاستعمال » وكان المودع عنده مأذونا له فى استعماله » اعتبر 
الف م 4 السعدات من الوحتفة الغانوتية عقن رض أيضا + 


قال الدكتور السنهورى فى الوسيط (4917//5 ): «قد يتخذ القرض صوراً مختلفة 
أخرى غير الصورة المألوفة : من ذلك أن تصدر شركة أو شخص معنوى عام سندات » فهذه 
وا ا وات ا 0 ومن اكتتب فى هذه 

لسددات فهو مقرض للشركة أو الشخص المعنوى بقيمة ما اكتتب به) . 

ولوفرضنا أن السيد رئيس مجلس الإدارة لا يعرف من القانون العام ما يحكم أعمال 
البنك » ويبين حقوقه والتزاماته » فهل يجهل القانون الخاص بشهادات الاستثمار » والذى 
ذكر فى إجابته أنه القانون رقم 8 لسنة ©556١؟‏ 

إن لجنة الفتوى بالأزهر الشريف أصدرت فتوى بتحريم شهادات الاستثمار (امجموعأع 
ب ) ووصفتها بأنها من قبيل القروض بفائدة » والمجمع على حرمتها. وفى أسباب التحريم 
قالت : لأن القانون رقم 8 لسنة ١515©‏ قرر أن : 

شهادات الاستثمار من باب القرض بفائدة . والقروض بفائدة ربا . والربا حرام . فإذا كان 
فضيلة المفتى لا يعرف هذا القانون الذى نص على أنها قرض بفائدة » أفجهل هذا رئيس 
مجلس الإدارة ؟! 

أم أنه يعلم هذه يقينا نا وأراد أن يضل المفتى ليصدر فتوى تضل المسلمين؟ وبالفعل 
صدرت الفتوى الضالة , ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . وفى الفقه الإسلامى يعتبر 
استعمال الوديعة من الخيانة كاالجحود (المغنى ١91١/1‏ ) مادام بغير إذن المودع ؛ أما إذا أذن 
فإن العقد لا يكون وديعة » فإذا أذن على أن يكون الربح بينهما بدسبة متفق عليها, 
وا لخسارة من رأس المال اا اد اند اس مكاي عجو الأو ن فى الاسمعمال: » على أن 
يكو الريع لالمووع للاية + ويطيمن رد المدل تو نيديو انا اذل عمق 
استعمال الوديعة » مع ضمان المودع لديه فى جميع الحالات؛ والتزامه برد المثل ؛ مع زيادة 
مشترواطة تعقق ليها اق دل فنا ووناء رع احا سرف على مشؤادانت الامبيتها ري كا 
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ينطبق على ودائع البنوك ذات الفوائد . ومن المعلوم أن العبرة فى العقود ليست بالألفاظ وإنما 
بالمعنى والمقصد الذى يكشف عن طبيعة العقد وخصائصه . فمثلا لو قال : وهبتك هذه 
السلعة بمائة جنيه؛ فإن العقد هنا ليس هبة » وإن كان بلفظها ‏ وإنما هو بيع . وياخذ أحكام 
عقذ البيع :.. وقال ابن قذامة فى المعتى ( 4 /86؟) تحت ياي القرض. + #ويضح الى القرطن 
- بلفظ السلف والقرض » لورود الشرع بهما » وبكل لفظ يؤدى معناهما . مثل أن يقول : 

ملكتك هذا على أن ترد على بدله» أو توجد قرينة دالة على إرادة القرض وان فال 
ينكرك مويو كبر لجل رولا رس فا يد حرس ادو تمينة ووقان في اليه 
64م : «وإن قال خذ هذا المال فاتجر به » وربحه كله لك كان قرضاً لا قراضاً) . 

وفى الا قال الدردير : « يجوز أن يضمن العامل مال القراض - أى المضارية - 
لربه لو تلف أو ضاع بلا تفريط فى اشتراط الربح له » أى العامل » بأن قال ربه -. أى صاحب 
الملل -. : اعمل فيه والربح لك » لأنه حينئذ صار قرضاً وانتقل وات اسم وانظن 
أمرت الميالك مولع السالك ام ا الم وتخذ لمال 
بكرن ناا تطعا وزو لقان يعدي فرت ون كان بالف تعر 

فإن لتوبيةا بور تريس اوج قد از قري من الدين بالضرورة ) 

سواء أكان أى من الآخة أو المعطى غنيا ام قرا مس عفرا عنما ا مسعيلكاً واتسعويان 

فى الإثم إلا عند ضرورة امحتاج للاقتراض 

وعند الحديث من قبل عن ربا الجاهلية وردت كلمة السلف » والقرض » وجاءت عبارات 
أخرى بغير هذا . فمثلا فى عبارة الفخر الرازى : 

«ربا النسيئة هو الأمر الذى كان مشهورا متعارفاً فى الجاهلية » وذلك أنهم كانوا يدفعون 
امال » على أن ياخذوا كل شهر قدراً معيداً ويكون رأس المال باقياً» وفى عبارة ابن حجر ' 
الهيثمى : 

ااريا المسبعة فى لاسو الناى كان مشهورا فى الجاهلية , لأن الواحد منهم كان يدفع ماله 

لغيره إلى أجل ع على أن بالكل هه كر شه قرا اي ا س المال باق بحاله ». ونستطيع 

ا قع الؤلم » فنقول مثلاً ٠‏ ... . يدفع ماله للبنك إلى 
أجل "علي ارا وتكل فد كن كو درا سين وا س المال باق بحاله) . 
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وهذا ينطبق على الودائع ذات العائد الشهرى الذى يطبقه معظم البنوك الربوية!! فإذا 
انا مدي ريق كراشي فق اشوى باانفلرى الانستى ”فنا داك لاطبا راك العاكد 
الجارى (امجموعة ب )! وإذا تركنا هذا الأمر وقلنا : كل سنة انطبق هذا على الودائع لأجل ) 
وهو النظام الشائع عند كل البنوك الربوية !! أما إذا أردنا توضيح الربا: أضعافا مضاعفة 
فيمكن أن نضرب له مثلا بشهادات الاستثمار ذات القيمة 2 امتدوشة أت بايث 
يتضاعف ما دفع ليصل حاليا إلى 58٠١‏ / » وكذلك الفوائد المركبة التى تأخذها جميع 
البنوك الربوية من المقترضين» وابن حجر الهيثمى أو رد 00 فى كتابه : «الزواجر عن 
اقتراف الكبائر) فهل يزدجر أولبك الذين يرتكبون هذه الكبائر 

فلن يحمل أحد عنهم أوزارهم ؟ 

وبعد الفتوى التى صدرت فى البيان طالعنا إعلان منشور فى الصفحة الأولى بجريدة 
الأهرام : يحث الناس على شراء شهادات استغمار المجموعة (1) ذات القيمة المعزايدة ع 
ويغريهم بأن عشر عشرة آلاف جنيه تصبح مائتين وثلاثين الفا وأر بعمائة جنيه»ء ومعلوم أن 
كدر ف لقو ارد ع سو سا عد عا لرفع سعر القائدة . 

فإذا خضعت لهذا الضغط فإن هذه القيمة ستزيد عن هذا المبلغ المحدد . ولو فرضنا أنها 
لن تخضع » وظل سعر الفائدة كما هو ء أيمكن لأى أحد عنده شئ من الفقه » أو مسكة 
من عقل » أن يقول: إن هذا نظام إسلامى . .؟؟ 

لقد نشر اليهود نظام الفائدة الربوى نشراً للفساد فى:الأرض » وأحس العالم الغربى نفسه 
بهذا الفساد كما يتضح من الدراسات الاقتصادية الملتخصصة . 

وهذا الأمر الذى يعرفه الاقتصاديون يحس به عامة الناس » ألا يسمعون عن ديون العالم 
عالت ظ 


3 


ألم تقرءوا تصريح السيد رئيس جمهورية مصر العربية حيث قال : 
اقواط اللجووة تلوت لاق كروت نضس بوعل معن كله 

والرئيس الفرنسى نفسه قال : إن الدول الفقيرة 3 تقترض فى العام خمسين ملياراً » وتدفع 
يم ار : 
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ولهذا قال إن الدول الفقيرة تنفق على الدول الغنية . أفيمكن أن نخرج على العالم 
باكتشاف جديد ونقول : إن نظام البنوك الربوية فى أوروبا وأمريكا ليس فاسدا كما تظنون» 
ولقد أخطأ كينز وغيره من رأوا أن الإصلاح فى تغييره , إذ هو نظام عظيم كما صرح مفتى 
مصر مجلة الصور : 

رخ إساايي ار 
وخلال .. خلال .. خلال 
وعلى مسئوليتنا !! 

أنقول لهم هذا ؟ أم نقول : نحن نشارككم الرأى فى فساد نظام الفائدة الربوى كما 
قالت كل المجامع والمؤتمرات . وعندنا الحل فى ديننا العظيم كما اعترف كثير من غير 
المسلمين الذين عرفوا النظرية التى تقوم عليها البنوك الإسلامية ؟ 
وأحب أن أشير هنا إلى ما يأتى : 

-١‏ موقف عمر بن المنطاب رضى الله عنه من عدم توزيع أرض العراق على الفاتحين ونظره 
إلى من يأتى بعدهم . 

اماهدة الأشيزاؤة تاجضي الصيلة متيلا كدر شرن لان وات نعف ل 
اقني اننيد اكد نين كلاذ وسعون طيمد اذا لجال الدررع امناو لع لخر ان اد 
أن يدفع أكثر من مائة وعشرة أضعاض . وسيقال لذلك الجيل : إن مفتيا ظهر فى البلاد 
آنذاك » وقال للناس : هذا حلال وعلى مسكوليتى » فيتجه المسلمون إلى الله ليرسلوا على 
المفتى الرحمات أو اللعنات . لاندرى ! 

؟- قول الشاطبى : والاستقراض فى الأزمات إنما يكون حيث يرجى لبيت المال دخل 
ينتظر أو يرتجى . 

وقول الغزالى : إذا كان الإمام لا يترجى انصباب مال إلى بيت المال فعلى ماذا الاتكال فى 
الاستقراض » مع خلو اليد فى الحال » وانقطاع الأمل فى المال؟ 

وبعد: 
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ال ا ا 
وسقطت دار الإفتاء الطنطاوية فى جدة 
فى ربيع الآخر سنة ٠‏ هرإنوفمبر ١9/83‏ م)؛ أى يعد البيان السياسى لمفتى مصر 
الذى أحل فيه الفوائد الربوية لشهادات اللاستكهار البدوك الملتخصصة . عقدت ندوة لدراسة 
موضوع الأسواق المالية من الوجهة الإسلامية اشترك فيها مجمع الفقه الإسلامى بمنظمة المؤمر 
ني والمعهد الإسلامى للبحوث 
ندوة الأسواق المالية من الوجهة الإسلامية 
كانت الندوة بالرباط فى المغرب . ودارت الندوة حول محاور يعنينا منها هنا ما يتصل 
بالسندات » ولقد قدمت للندوة ست دراسات » مع ثلاثة أوراق أخرى وزعت فى إطارها . 
بج با حي الوم ار هذه المناقشتات صد رالبا خاي 
وتحت عنوان السندات فى المعاملات الوضعية جاء ما يلى : 
السندات فى المعامللات الوضعية : 
الستدانك وثيقة دين تصدر عند اقتراض هي ع أو مقٌ سسة خاصة أو عامة أو دولية من 
و3 كدنع اويل انق من حيث مدتها: 
يطفئها - المصدر أو يشتريها من السوق والغالب أن تكون مدتها عدة سنوات . 
ل ا تدفع عليه الفائدة بصفة دورية 
حتى انتهاء مدته - كل ستة أشهر مثلاً - وبعضها تدفع عليه الفائدة بصفة دورية ولكنها لا 
0 بعاد عش شنو انك يفلا وبعضها تدفع الفائدة فيه مرة واحدة. 
وتختلف من حيث طرق احتساب الفائدة » فبعضها تكون الفائدة فيه نسبة مثوية من 
القيمة الاسمية» وبعضها تكون الفائدة عليه غير محددة سلفًا كنسبة ثابعة» ولكنها تكون 
مرتبطة بمتغير مشهور مثل مؤشر تكاليف المعيشة » أو سعر الفائدة فى الأسواق الدولية) أو 
معدل النمو الاقتصادى فى القطر . . إلخ . 
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وربما لا تحتسب الزيادة على القرض الذى يتضمنه السند بالصيغة المعهودة للفائدة » وإما 
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وتختلف من حيث شروط الإصدار » فقد تكون الشروط ثابغة لا تمعير نطوال مذدة 
القرضء ورا تكون قابلة للتغير عند تحقق شروط معينة أو برغبة المقرض ؛ ؟ مثل أن تتحول 
الفائدة فيه من متغيرة إلى ثابتةع أو تتغير مدته بالريادة أو النقصان» أو يعستعة ل م 
عادية أو ممتازة . 


وقد يتبنى مصدر السندات بعض الإجراءات الإضافية لتشجيع الناس على إقراضه ؛ 
كالتعهد لهم بحمايتهم من الانخفاض فى القوة الشرائية للنقود » أو إعفاء الدخل المتحقق 
لود ع ينين . وربما يضاف إلى السند شهادة يتعهد المصدر فيها أن يبيع إلى حامل 
السند خلال فترة محددة أوراقاً مالية أخرى بسعر محده . 

ويلاحظ أن المشاركين فى الندوة أشاروا إلى شهادات الاستثمار بأنواعها الثلاثة دون ذكر 
اسمها . وبعد هذا التوضيح للجانب العملى التطبيقى انتقل البيان للحديث عن السند 
من الوجهة الإسلامية وجاء فيه ما يلى : 
السندات من الوجهة الإسلامية : 

-١‏ إن السندات التى تعطى لأصحابها فوائد منسوبة لقيمها الاسمية . أو ترتب لهم 

نفعا مشروطًا ا سواء أكان مبلغا مقطوعًا أو خصمًا أو جائزة - محرمة ا إمدارا 
وقكاولة» ياعسبارها فروضا وبونة". 

مح ل سح ا سي ل ا 0 
من قيمتها يا عه ا ل ات . كما 
يدخل فى ذلك السندات ذات ت الجوائز باعتبارها قروضا اث شترط فيها نفع أو زيادة بالدسبة 
مجموع المقرضين لا على التعيين ظ 

؟-. البدائل لهذه السندات - إصداراً اوتداولات البعدات او الشكرك لعفي عن 
أساس عقد المضاربة لمشروع أو نشاط استثمارى معين بحيث لا يكون لمالكيها فائدة أر بسع 
مقطوع ؛ وإنما يكون لهم نسبة شائعة من ربح هذا المشروع بقدر ما 4لكحون مر عا 
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الودات ار العكرة: 3 ل 0 م 
وقد اقترحت مجموعة أخرى من السندات البديلة قائمة على عقود المشاركة 
وتوصى الندوة بإعداد بحوث فى هذه السندات البديلة لتعرض على مجمع الفقه 

الإسلامى ليتخد فيها القرار المناسب . 

4- كما اقترح فى الندوة بديل لسندات الخنزينة قائم على أساس المشاركة فى المشاريع 
العامة المنتجة للدخل وفق إصدارات مخصصة نختلف أنواع المشاريع بما هو جدير بالدر راسة 
والتمحيص من مجمع الفقه الإسلامى على ضوء ما يعد من بحوث ودراسات فى ذلك أ قا 
وهكذا انتتهت- الندوة دون أدتى خنلاف من بيان الجانب الربوى حرم فى السنداث - 
ومنها شهادات الاستغمار بأنواعها الثلاثة - وقدمت الندوة البدائل الإسلامية لهذه السندات 

ا محرمة » واقترحت بعض البدائل الأخرى لتكون موضع دراسة . 

رو 0 4 0 العالم الإسلامى كله 2 وخبراء فى الفقه 
23 0 اموي ا الد كتور 

200 ال ب 

الموضوع بيوم , فاتصلت بفضيلته » وأخبرته أن امجمع سيبحث السندات » ومنها شهادات 

الاستثمار » وقلت له : لمحضر مناقشة الموضوع حتى تدلى بدلوك؛ والواقع أننى كنت 
حريصاً على حضوره ليسمع بنفسه آراء وأدلة فقهاء من أنحاء العالم الإسلامى ؛ ليرى أن ما 

أحله هو الحرام البين » فلعل الله عز وجل يشرح صدره للحق » ويعينه على الرجوع إليه . 
غخار انتسينك فال لى إن مرتيط موعة هام فى القاهرة » ولا أستطيع أن أؤجل 

سفرى. وفى الموعد المحدد عرضت موضوعات السندات ضمن أبحاث الأسواق المالية؛ 

ونوقش الموضوع . وظهر جلياً من الأبحاث والمناقشة وجه التحريم فى السندات . ولم 

يخالف أى أحد من أ أية ذولة من دول العالم الإسلامى» وانتهى المجمع إلى القرارا ات التالية : 
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-١‏ إن السندات التى تمثا ل التزاماً بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة 
كرف دوسية الاييدا ر أو الشراء أو التداول ع ؛ لأنها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة 
لها خاصة », أو عامة ترتبط تبط بالدولة » ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكاً استغمارية أو 
ادخارية » أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحاً أو ريعاً أوعمولة له أوعائداً. 

-١‏ تحرم أيضاً السندات ذات الكوبون الصفرى باعتبارها قروضا يجرى بيعها بأقل من 
قيمتها الاسمية » ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها خصماً لهذه السندات . 

ااام أيضا ليلذت الجر ابوماعدنارها فروفيا ١‏ شترط فيها نفع أو زيادة 
بالنسبة مجموع المقرضين » أو لبعضهم - لا على التعيين - فضلا عن شبهة القمار . 

امن الونذائل (السعراك الور كت ارا أو شراءا أو تداولاً - السئدات أو الصكواء 
القائمة على أمناس:المصدازية لمشتروع أ وانشاط اسمعمارى مدين » يسيك لا يكرن لكين 
فائدة أو نفع مقطوع . وإنما تكون ل ار بر سي 
السندات أو الصكوك , ولا ينالون هذا الربح إلا إذا تحقق فعلاً . 

ويمكن الاستفادة فى هذا من الصيغة التى تم اعتمادها بالقرار رقم ( 5 ) للدورة الرابعة 
لهذا المجمع بشأن سندات المقارضة . 

كينا اه ر امصمع إلى البدائل للسندات امحرمة » ويلاحظ فى قراراته أنه لم يفرق فى 
التحرم بين السندات التى تصدرها هات مخاصة والسندات الححكومية » وأن التحرم سيب 
واقع السندات وحقيقتها ؛ دون نظر إلى التسمية » فالعبرة فى المعانى والمياتق.ولةللة شا 
إلى بعض أسماء فوائدها الربوية مثل الربح والريع والعائد والعمولة . ومما يضحك - ومن شر 
البلية ما يضحك - ما أعلن من أن فوائد شهادات الاستثمار أصبحت حلالاً لآن وزير 
الاقتصاد قرر استبدال كلمة فوائد بكلمة عائد كما طلب فضيلة المفتى . 

ولم يعدل السيد الوزير أى شئ فى هذه السندات المحرمة لتصبح كالبدائل الإسلامية 
التى ذكرت فى الندوة الاقتصادية الفقهية فى المغرب , والتى أشار إليها مجمع الفقه . 
فلماذا يغير سيادة الوزير ماذام فضيلة المفتى لم يطلب إلا تغيير الاسم فقط ؟ 
بحث المفتى .. واستدكار المجمع 

قدم فضيلة الدكتور طنطاوى للمؤتمر السادس مجمع الفقه بحثاً عن التمويل العقارى 
لقاع الما كيه رف اكوا فا وسفن الملا 
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إن كلامى فى هذا البحث ينصب على المعاملات التى يجريها البنك العقارى المصرى . 
ودكر اعرد البفاق كا تجاء اق الشريى يدهو إقراض مالاكن الحقارات كن مسر رونا 
مضمونة . 

ومن المعلوم أن البنك لا يقرض قروضا حسنة ؛ بل لا يقرض بفوائد غير مركبة ؛ وإنما 
تحسب الفوائد الربوية المركبة على رأس المال » وما أضيف إليه من فوائد سابقة كأسوأ نوع 
بسو وي 

الفوائد السائدة » وما حم لم ل رمرم 5 الربوية . 
والفوائد الربوية فى الحالتين فوائد مركبة . 

ولا أريد هنا أن أناقش بحث فضيلة المفتى ولكن أقول : 

على الرغم من وضوح الربا ارم الجلى وهو ربا النسيئة الجاهلى - وهو من أسوأ أنواعه - 
فإن فضيلته اعتبر هذه الفوائد الربوية جائزة شرعا لأنها فى مقابل خدمات . 
واستنكر المشاركون من فقهاء العالم الإسلامى تحليل هذا الحرام البين : 

ولم يكن رجال الاقتصاد الإسلامى أقل ابكار من السادة الفقهاء . وحدثنى من 
حدثنى من هؤلاء وأولكك حديثًا يجعل المسلم يحزن أشد الحزن بسقوطا لدار التى ظلت 
شامخة رائدة منيرة معطاءة فترة طويلة من الزمن . 

قد يتسع الوقت لبيان ما آلت إليه دار الإفتاء الطنطاوية » وأكتفى هنا بذكر ما قرره 
مجمع الفقه بالإجماع : ش 
وإن الطريقة التى تسلكها البنوك العقارية والإسكانية ونحوها » من الإقراض بفائدة -قلت 
أو كثرت -- هى طريقة محرمة شرعاً لما فيها من التعامل بالريا . 

؟- هناك طرق مشروعة » يستغنى بها عن الطريقة امحرمة لتوفير المسككن بالتملك - 
لا بتو ف كانه لزنيو اد جار كي 


بيان مفتى مصرفى ميزان الفقه 85م 


5 أ تقد الدولة لتزافنبين فى قله منساكن فروضا مطصتسية لإنشاء السياكن.. 
تستوفيها بأقساط ملائمة بدون فائدة ؛ سواء أكانت الفائدة صريحة © أو تحت ستار اعتبارها 
رسم خدمة . على أنه إذا دعت الحاجة إلى تحصيل نفقات لتقديم عمليات القروض 
الفقرة (1) من القرار رقم ( ١‏ ) للدورة الثالثة لهذا امجمع . 

(ب) أن تتولى الدول القادرة إنشاء المساكن » وتبيعها للراغبين فى تملك مساكن بالأاجل 
والأقساط » بالضوابط الشرعية المبينة فنى القرار “اه / 5/5 لهذه الدورة . 

( ج) أن يتولى المستثمرون من الأفراد أو الشركات بناء مساكن تباع بالأجل . 

ووم اوقل اننا عق طرق تزه الاسدعمية ف حاغلى 'انعان اعشتيارة لأزما عدويدانك 
وجوب تعجيل جميع الثمن » بل يجوز تأجيله بأقساط يتفق عليها » مع مراعاة الشروط 
والأحوال المقررة لعقد الاستصناع لدى الفقهاء الذين ميزوه عن عقد السلم 5 

ويوصى المجمع بمواصلة النظر لإيجاد طرق أخرى مشروعة وتوفير المساكن للراغبين فى 
ذلك. 

هذا هو قرار المجمع الذى صدر بالإجماع وأيده كل الأعضاء وكل الخبراء من أنحاء العالم 
الإسلامى . وكلهم رأوا أن فوائد البنوك العقارية والإسكانية ونحوها من الربا انحرم , 
وكذلك فوائد السندات » وإن تغيرت أسماء السندات أو أسماء الفوائد . وكنت أحد 
أعضاء لجنة الصياغة » ولم يثر أى جدال أثناء صياغة هذين القرارين لصدورهما بالإجماع ؛ 
على ضين أجدف موضوغات للرية بن التقك ب والدواتنة تعيجنة اخبلاف الآراء جولهنا:: 
وعنوسا تلقف مغر بود العرارات افليمن الواجية أن تلجا إلى البداكل الإسلامية المطروعية 
الجرأة على الكذدب 

وفى جريدة أهرام الجمعة (48/57/١٠4١ه)‏ بعد انتهاء الدورة السادسة للمجمع 
مباشرة هالنى ما قرأت ؛ ففى الصفحة الآأولى عنوان كبير للمفتى نصه : 

المفتى : بداية واحدة لشهر رمضان , وعائد استفمارى بدلاً من الفائدة 


هذا هو العنوان وتحته : أعلن فضيلته أن جميع الدول العربية ستصوم يوم الأربعاء 6 و 


بيان مقتى مصرفى ميزان الفقه ام 


نريد أن نناقش هذا ونذكر بأن عامة الدول العربية لم تحقق نبوءة فضيلته حيث صامت يوم 
الثلاثاء قبل مصر بيوم . ولكن الجزء الثانى من العنوان يدل على أنه لم يعبأ بإجماع هذا 
الجمع الحاشد » وظل على فتواه الباطلة بتحليل الفوائد الربوية لشهادات الاستثمار ؛ مع 
تغيير اصطلاح الفائدة إلى عائد استثمارى . 
وإذا قاد ولاه حميها قن قازرا «الل ثرت الرنا زم منكاة كيني يقل لول وقلن 
مسعوليتى !! وكأنه لم يقرأفى ختام آيات الربا: © واتقوا يوما ترجعون فيه إلى اللّه 4 
[ البقرة: 8١‏ ؟ ]. 
بل أكغريطن هذا واشد اضلالاً أن ند تخت العنوان غمرا للببوك الإسلامية وتاييدا للنتوك 
الزبوية ع عا يول التق ساف وفقة احرف ..,نسةال الل جلت فدريه أن يعينا وان 
يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق . ونترك الصفحة الأولى فى جريدة الأهرام 
يوم الجمعة ونأتى إلى الصفحة الخنامسة عشرة لنقرأ رسالة جدة من محمود مهدى ءِ 
وفى أعلى الصفحة نجد العنوان التالى : 
رسالة جدة من : محمود مهدى 
فى الدورة السادسة مجمع الفقه الإسلامى : 
التعامل مع البنوك العقارية فى مشروعات الإسكان واستصلاح الأراضى حلال ! ! 
البيع بالتقسيط بزيادة معتدلة حلال ! ! 


شراء وبيع الأعضاء حرام !! 
ومازال التمثيل محل خلاف بين العلماء !! 

و تبرق هنك الست ان اكيش م ارا 

فى جد وص وس متترنة فين وركةة الله كز ال فى مكة لمكم ابي تابوت أقهنا ل الدورة 
والاقتصادية فى العالم الإسلامى . 

وإذا كان هذا انحر المسلم والمشرف على الصفحة الدينية لم يخبر المسلمين بأن هذا العدد 
الكبير أجمع على تحريم شهادات الاستثمار بأنواعها الثلاثة ليجتنبوا هذا الحرام البين » ورأى 
اايعرك هذا الوضوع ص لأ يني المنعن ومن ؤرلية::افنما الدع يجتعلة يفعرى الكذت 


بيان مفتى مصرفى ميزان الفقه ا" 


ويقول بأن التعامل مع البنوك العقارية حلال !! والمجمع قد أجمع على أنه حرام وليس حلالاً! ! 
ورب البيت الجرام عندما يسأل هذا المسلم عن كذبه وافترائه ومحاولة تضليل المسلمين 
والتلبيس عليهم » فبماذا يجيب ؟ نسأال الله تعالى أن يجنبنا الزلل فى القول والعمل . وأن 
يتوب على المفتى ومن ناصره بالباطل ليتويوا جميعا . 
المقال الأخير فى الرد على المفتى 
يافضيلة المفتى .. ماذا بقى من الحرام؟ 

فى صحيفة الشرق القطرية'- عدد الآربعاء 7 ؟ رمضان المبارك - قرأنا العنوان التالى : 

فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوى مفتى جمهورية مصر العربية ل( الشرق ): السندات 
الدولارية حلال لأن عائدها متغير ولم يحدد مقدما . 

وقد يكون للصحيفة عذرها فى نشر هذه الفتاوى » لأنها نشرت من قبل فتوى فضيلته 
بتحليل فوائد شهادات الاستثمار » والبنوك المتتخصصة كالبنك العقارى المصرى . ثم لم 
تعاخر فى نشر ما وصلها من رد يعارض الفتوى » وأذكر هنا - وأشكر ‏ ما قامت به 
الصحيفة من نشر ثمانية مقالاات كتبتها لإثيات بطلان فتوى فضيلته . 

ولا أريد هنا الاستفاضة فى مناقشة رأى فضيلته » وإنما سأكتفى بما لابد من ذكره ليتضح 
الأمر أمام كل مسلم : « ليهلك من هلك عن بيّنة ويحيئ من حي عن بينة 4 [ الأنفال: 47 ]. 

أولا: فتواه الأولى 

بعد شهرين من فتوى فضيلته بتحليل فوائد شهادات الاستتثماز » وهى نوع من 
الممكداارة.ععقيه كو الرياحطة بالمعرية ندوة لدراسة موضوع الأسواق المالية من الوجهة 
للشعوة:والعدربه باتك الاسلاس للسهية الذي يشكرك :فى ملكيعه يخنمس واربعون دولة 
إسلامية ء ووزارة الأوقاف بالمغرب . وهذه الندوة الفقهية تحدثت عن السندات فى 
المعاملات الوضعية » وأشارت لشهادات الاستثمار بأنواعها الثلاثة , ثم صدر القرار المذكور 
فى المقال السابق ومن بعدهة قرار المؤتمر السادس لمجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامى الذى 


بيان مفتى مصرفى ميزان الفقه 3" 
ثانيا : من فتاوى واراء فضيلته 

قبل اديت غن ففواه الأخيرة أذ كر هنا يعض فتاوىق فضيلغه وارائة. :وليس الهندفت 
مناقشتها » فبطلانها واضح جلى لا يحتاج إلى بيان » ولكن الهدف أن يقف المسلم على 
منهج فضيلته فى الإفتاء » فلا يعجب من أى فتوى تصدر عن دار الإفتاء فى عهده : 

-١‏ قام مسلم بسحب أمواله من بنك فيصل الإسلامى وأودعها فى أحد الينوك 
الحكومية بفائدة محددة ؛ بعدما أثير من شائعات حول بنك فيصل وسأل عن حكم هذه 
الفوائد المحددة » فأجاب فضيلته : يرى جمهور الفقهاء أن العائد من الأموال الودقة بابنوك 
ودي انبزك الشعيانة؟ أ رايا #اذن لكاي قن مكدو ساود (رسا لوسك ار اوور عسي 
الأخر أن هذا العائد هو من قبيل المضاربة الشرعية ؛ فهو حلال » ونحن نرى أنه لا مانع من 
الأخذ بالرئى الثانى » رعاية لمصالح الئاس » ولآن تحديد نسبة الربح لم يرد ما يمنعها فى 
القرآن الكريم أو السنة الصحيحة . 

ملحظ : منذ ربع قرن إلى يومنا انتهت كل المجامع الفقهية والمؤتمرات ا متتلخصصة 
بالإجماع إلى أن هذه الفوائد من الربا ا محرم؛ وفضيلته هو نفسه قبل فتواه الباطلة بأربعة 
أشهر أثبت هذا التحريم بالكتاب والسنة والإجماع » وبين أن هذه الفوائد من الربا ا حرم فى 
جميع الأديان » وذلك قبل اتجاه الدولة إلى إصدار فتوى تحل هذه الفوائد » فإنا لله وإنا إليه 
راجعون . 

؟- أفتى فضيلته بأن من مصلحة أصحاب الأموال المودعين فى البنوك أن تكون هناك 
بنوك تحدد نسبة ربح » وبنوك أخرى لا تحدد » حتى لا يضار أصحاب الأموال من البنوك 
التى لا تحدد . 

( من المعلوم أن البنوك التى تحدد الفوائد هى البنوك الربوية » حيث تحدد هذه الفوائد 
للمقرضين وللمقترضين » فسمى هذه القوائد الربوية ربح , والبنوك الأخرى هى البنوك 
الإسلامية » الثمرة العملية للاقتصاد الإسلامى والصحوة الإسلامية » وفضيلته اعتبرها 
مصدر الضرر . 

لتكون النتيجة المنطقية أن من مصلحة المودع أن يودع فى بدوك الدولة الربوية !! وهكذا 
يتضح التخطيط الهادف لضرب البنوك الإسلامية ؛ والتعامل مع البنوك الربوية ! وما أظن 
أل الكرق سيا سعدا هون امار ]تور ناه الفعرف رالرهوة ا 


بيان مفتى مصرفى ميزان الفقه ب 


كا وأفتى فضيلته بأن لكوع وي را و : لأنه لامننث أى ضرر ! 
وهذا خلاف ما عليه أمة الإسلام كلها وأتم الكفر كلها 
ه- وقال فضيلته اخرج فى أن تمارس الفتاة الرياضة بالحجاب فى الآماكن العامة . 


بالحجاب؛ 
لأن الزى الرياضى حتى لو كان محتشماً فهو مفسر للجسم بالإضافة إلى ضرورة الحركة 
والقفز 


وهذا غير مناسب للمحجبة خاصة إذا كان أمام الجمهور والحكام من الرجال | .ه. 


يعاق الله اننا قفي + 


من المدكر ).ولا تعليق!! 

17 وأجاز فضيلته أخذ عضو من المريض الميئكوس من شفائه لمريض آخر » وقال: بل هو 
أكثر من جائز . 

كل المؤتمرات الطبية , والفقهية الطبية . وامجامع العلمية , لم تجز هذا إلا بعد التأكد من 
موت المريض 


ثالثا : فتواه الأخيرة 

بعد ذكر النماذج السابقة من فتاوى فضيلته لا نحتاج إلى الوقوف طويلاً أمام الفتوى 
الأأخيرة » فمادام قد أحل فوائد البنوك الربوية فإن السندات الدولارية تدخل من هذا 
الجا 

ولكق ليت :شعلة وينم من تلن أ على الخنووسل أن بيدا القرر ايد العالمية على 
القروض »؛ مع نص الجهة المصدرة للسندات بأنها قروض بفوائد : 

فإن:اندولة :انها اعليف انها تقعرض قبي هذه ابد انق ايفاك ةج قبط بسع ر القائدة 
السائدة بين البنوك فى لندن ( وذكرت ترجمة الكلمة وهى : ليبور » ويضاف إلى الليبور 
نصف فى المائة 3 ثم تقوم الجهة المصدرة للسندات بإقراض هذه الأموال بسعر الليبور الضابق 
مع زيادة واحد فى المائة ). 


بيان مفتى مصرفى ميزان الفقه "١١‏ 


وتما يضحك - وشر البلية ما يضحك - أن الإعلانات فى الصحف تدعو لشراء سندات 
التنمية الدولارية هذه تسمى الليبور عائدا » لأن فضيلة المفتى طلب وضع كلمة عائد بدلا 
من كلمة فائدة لإبعاد شبهة الربا . 

ااي ا ل ل ا ا ل 
عائد 0 الميوة 0 ا ا هذ ورد لربوى فى 0 
العمامة بدلا من الطاقية اليهودية . 
مانع من تسميتها مشروبات ا اي 0 الم لا مانع من 
صديقة!! 

ذإاذا كان كر تستيدانورة حذذ ضمم باظبولة اننع رامن عق التعارى المافمة 
؛ وترقب صورتك فى الصفحات الأولى » وتحتها : 

كما قالوها عندما أحللت الفوائد لأول مرة » ولم يلتفتوا لفضيلتك » ولم يأبهوا بك »ع 

ولى رجاء لكل مسلم وهو أن يتدبرآيات الربا ١‏ ال كريمة , وأحاديثئه الشريفة » وما أثبتناه 

من أن قوائد البيوك أسوأ من ربا الجاهلية » ولنتدبر جميعاً قول الحق تيا الواني و 
آيات الربا من سورة البقرة : « واتّقوا يوما ترجعون فيه إلى اللّه نّم تُوئّى كل نفس ما كسبت وهم 
لا يظلمون 4 [ [ البقرة: ١8؟‏ ]. 


[] الفصلالثالك | 


الرد علي الدكتورجمال الدين فحفوى 
الأمين العام للمجلس الأغلي للشئون الإسلامية 


فوائد البنوك ربا محرم. . وعناصرك السبعة بعيدة عن الواقع ! ! 

فى ثلاث حلقات من جريدة النور ناقشت الموضوع الذى طرحه الد كتور عبد المنعم النمر 
عن حكم فوائد القروض والبنوك . 

يوقت اق اننال الأول ان ساقي الفرو قن و ريا النااخلية انيرم با لكهابه واصيدة 
والإجماعء والتحريم معلوم من الدين بالضرورة . 

فمن الخطأ أن يعرض للمناقشة. وفوائد البنوك من هذا النوع من الربا ا حرم . والردود التى 
أرسلت لجريدة الأهرام - وتبين هذا التح يم - لم تدث 2 5 جريدة الأهرام بع ما 
يويد لكل هادا الزرام البينة فبيفت هى المقال الغاتى بطللان هذا العاييه ميف اعفسه كانيه 
على الكذب والافتراء لتحليل الحرام . 

ا 0 
الكذب. وتحليل الحرام. 

وبينت فى المقال الثالث أن ربع القرن الأخير قد شهد استقرار فتوى تحريم فوائد البنوك . 

وذكرت الفتاوى الجماعية التى صدرت عن المجامع الفقهية والمؤتمرات العلمية المتتخصصة 

وولف | ريق يرما سين نايهن الما نوق ورم شوم لمعي الدان ال افك عجري لعزا 


اللوطيودة لاتسرك انزلا لمعيف اكز جنال الدين حيار الانين العام المعلين 
الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان : 


الرد على الدكتور حمال الدين محمود 1م 
مشكلة الربا والواقع الاقتصادى الجديد 

وك لقا تايسيت لوم شو الوا عرف موه ا لغيه 

وواناك لدو ريا نتوطلة شور ايه ران تاونق امقالاك الس راقة فى ايه مضيه 
الله تعالى؛ فلم يبق عذر لأحد . 

إلا أن غير اتختصين قد يغرهم منصب الكاتبء والعناصر التى ذكرها وقال بأنها واقعية؛ 
مع أنها أبعد ما تكون عن الواقع كما سفبيق إن شاء الله تجال. وفئ:الرة سار كو على هده 
العناصر حتى لا يطول الحديث. 

قال الأمين العام : إن تحريم الربا قصد به منع استغلال الدائن للمدين المحتاج إلى ضروريات 
حياته فحسب» وحيث ينتفى ذلك لا يكون هناك ربا. 

قلت نا لوقو وص اكالم انرس ايديل فقن تارك اند كتعرى الوواليني ف ع عوباريين 
سنة ؟365١»‏ ورد عليه الكثيرون من فقهاء العصر وأثبتوا بطلانه. كما أن الفتوى الجماعية 
التى صدرت عن المؤتمر الثانى مجمع البحوث الإسلامية فيها إشارة لبطلان هذه الشيهة حيث 

الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم لا فرق فى ذلك بين ما يسمى بالقرض 
الاستهلاكى وما يسمى بالقرض الإنتاجى . لأن نصوص الكتاب والسنة فى مجموعها قاطعة 

فكيف تكون النصوص قاطعة فى التحريم وتقول أنت بالحل؟! 

والدكتور النمر ردد هذا القول من قبل» وبينت أنه يتنافى مع واقع الربا فى الجاهلية ومع 

: ا 0 ل صَهِابَه 00 : 

أعازيا الشاهلية فاوال ونا وضبهعه الرسبول عكة هوري عه العنيناس » أفكان العنياس اللا 
يطعم الحجيج ويقرى الضيوف يقرض المحتاج إلى ضروريات حياته فحسب!! أم أنه لم يكن 
شركة المضاربة؟ 

اناا نقد لابو راق نتروا رورية كن نول لصوام الشوق وني امل هن 
أصحاب الملا يين يقترضون من أصحاب العشرات أو المكات . 


الرد على الدكتور حمال الدين محمود عيذم 


أفكان التجار الكبار هؤلاء - يا دكتور - يقترضون لحاجتهم أو إلى ضروريات حياتهم؟! 

المع لو عوصضك الماح راجو احص وعد الكدارييةا ع التكرم م بقراءوته 
قرف عه التق رشاع الس 

وأما فقه النصوص فقد أشار إليه ا مجمع من قبل وأضيف إليه هذا البيان: 
الواردة بالتحريم تدل على أمرين ثابتين لا مجال للشك فيهما: 

الآمر الآول: أن كلمة الربا لها مدلول لغوى عند العرب كانوا يتعاملون به ويعرفونه. وأن 
عين اله كل هو و واكة الس فى اليا .. 

لول هو زد ين نظير الأجل 

وأن النص القرآنى كان واضحا فى تحريم ذلك النوع. 

وقد فسره النبى َيِه بأنه الربا الجاهلى ؛ فليس لأى إنسان - فقيه أو غير فقيه -- أن يدعي 
إفونام دوع عقا العم الالعوف اوضر مم الع دري فادفاة إن النعة سيتعة ,و الف 
الى مهد شريو ا ملا 0 ند رون الاك تقار رن سرت 
[ اليقرة: 9/ا؟ ]. 

الآمر الثانى : هو إجماع العلماء على أن الزيادة فى الدين نظير الأجل هو ربا محرم ينطبق 

وأن من ينكره أ أو يمارى فيه فإئما ينكر أمرأ قد علم من الدين بالضرورة . ولا يشك عالم 
فى أى عهد من عهود الإسلام أن الزيادة ذ فى الدين نظير تأجيله ولوك هات نه ب ألها 

ثانيًا ديع الشكم ين اا ين المحتاج إلى ضروريات حياته فحسب يرتفع عنه إثم الربا 
ما دام يقترض لهذه الضروريات» فالضرورات تبيح المحظورات 

والممرض هنا آثم بلا شك. وجعل الربا ا حرم هو هذه الحالة فقط يدل على عدم فقه 
النصوص. ففى الحديث الشريف الصحيح أن الرسول ْلَه لعن آكل ومؤكله وكاتبه 
وشاهديه وقال: «هم سواء). 

وفى حديث صحيح آخر رواه مسلم وغيره: «فمن زاد أو استزاد فقد أربى ؛ الاخذ والمعطى 
سواء). 

على كان التارم ور وما بالا نجنةا والأسكعتاال مقاط حور لاقلا ريا عمنا قيلت فكي 
تلحق اللعنة المقترض المحتاج؟ 


الرد على الدكتور حمال الدين محمود ام 


وكيف يسوى الرسول عَيتّه بينه وبين المقرض الظالم المستغل؟! 

إن ربا الجاهلية لم يكن فيه استغلال وظلم إلا فى حالة واحدة فقط هى عجز المدين عن 
أذاء لون 

أمنا القتروض _الونوية الت كاقق دكن الث أضى:للاتستقمار كلم يكح نوا كات طعيف»: 
غير أنها لا تحقق العدالة التى نراها فى المشاركة كشركة المضاربة؛ ولهذا جاء التحريم من 
الخالق سبحانه وتعالى الذى يعلم ما يصلح لخلقه وما لا يصلح. 

فكان الواجب أن نفقه النصوص قبل أن مجترئ على الفتيا ونخالف النص والإجماع. 

وقد بينت فى مقالات سابقة ما يغنى عن الإعادة هنا . 
العنصر الثانى : 

قال ال ككول ماك اليه شمر 

إن الاتجاه إلى توسيع دائرة الربا احرم بدأ مبكرا . . إلخ . 

فلك نا موحد أو العمشيي انعو دقر رونا النقوة ولس هذا عرطر وفنا 

أما ربا المقروض فليس فيه توسيع أو تضييق فكل ما ثبت أنه قرض بفائدة مشروطة؛ فهو 
من الربا ا حرم بالكتاب والسنة والإجماع؛ و معلوم من الدين بالضرورة . 

وأضرب لك مثلاً يا دكتور باهل الظاهر الذين وقفوا فى ربا البيوع عند الأصناف الستةء 
وتعانتر تحكديور الفقياك تجاذا قالوا فى ريا لقتو م 

قال ابن حزم فى المحلى ( ١5/9‏ ): « والربا لا يجوز فى البيع والسلم إلا فى ستة أشياء فقط : 
فى التمرء والقمح» والشعيرء والملح» والذهبء والفضة؛» وهو فى القرض فى كل شىء) . 

وقال: «وهذا إجماع مقطوع به). 
العنصر الثالث : 

قال الكاتب: 

لأشك ان لكي ووه لحرو لانيو اس ل الأبسعها د حنهنا تيف الشركة بو المبدل 
ورأس المال على صيغة المداينة أى اقتراض المستثمر نظير فائدة. . إلخ. 

فنك :الأب لع و جانن الكنشي وا لدكشووي و انهه عسلال ويلك ادر دمن اكير 
الكبافر؟ وان فاغتله يحرم نين الله ورسولة تف . 


الرد على الدكتور حمال الدين محمود ا 


فال الكاتي” 

إن عام ع و اشرق لبن عرس ] الشتيزتق لا طني اعفان لوفرة لفق 
لتجتفيع الأموال.:والنظر القنانوى ك تسقطيع أن يطبوب على منابيووع فى اضرف 
القواعد القانونية للوديعة . . إلخ. 

قلت ,آنا تدوئ أن القناتوق طق فنعم القرض على :داتع الكوك زهو الذئ بعك 
أعمالها. فقولك يا سيادة الآمين يخالف الواقع والقانون. 

عونا البقوكة الزربوية إئنه لشو اانا طني القرط' ميقع وان عور لتم الروا إلى داقدة: 

معاي كلدي الع لنت مله القر انه حوتف جاتدل قروفا هشر اقل عاشترسن» 
سل كلم ::ذائن ومدين »و كل من يبطرفى اليزانية الخشامية لاي يعلك. وقد عرفنا قيمنا 
مضى البنك ووظائفه عند أهل الاقتصادى فلا داعى للإعادة . 
العنصر الخامس : 

قال الكاتب : 

إن المصارف الآن - لا سيما فى مصر -- لا تخرج عن ولاية الدولة وسلطاتها . وقال: 
ومن ناحية أخرى فإن المودع لماله فى المصرف لا يتصور أن يظلم المصرف أو يستغله.. 
0 

قلت + التجائل مالريا معزم على الحميةة حل الأفز ديو يعات الول والعالم كله 

ولا يحل للدولة المسلمة أن تتعامل بالربا» ولا أن تشجع أبناءها على التعامل به ولا أن 

ولنستمع إلى ابن عباس رضى الله عنهما فى حديثه عن قول الحق تبارك وتعالى فى سورة 
القرة: يا أَيُها الّذين آمنوا انوا الله وَذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين 672 فَإِن لم تفعلوا 
فأذنوا بحرب مَن الله ورسوله. .  .‏ [البقرة :4718 717/5 ] . 


قال ابن عباس : من كان مقيما على الربا لا ينزع عنه فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه ؛ 


الرد على الدكتور حمال الدين محمود ام 


فإن نزع, وإلا ضرب عنقه. (راجع تفسير الطبرى 2٠١8/17‏ والذن السو للسسفوطن 
م" 

وهذا واجب الدولة كما بينه حبر الأمة وترجمان القرآن» فكنا نأمل من الآمين العام مثل 
هذه الدعوة لا تبرير التعامل بالربا | حرم . 

أما الظلم والاستغلال فقد سبق الحديث عن عدم تعلق التحريم به. ثم إنه واقع من البنوك 
لا عليهاء ويشترك معها فى الظلم المودع بفائدة حيث إنها تقرض ما اقترضت»ء فهذه الوساطة 
الكو اراد بعلن فرونا العو تن زو الطواء ود متسس الجا عر الفط شركيا ايع 
عليها. 

قال الكاتب: 

إن الطريقة الحديئة فى الاستثمار تقوم الآن على المشروعات الكبيرة التى تقتضى رءوس 
أموال ضحخمة . وبمكن أن تتحقق ذلك غرة طريق القت أو ملايين المودعين بواسطة المصارف» 
وقح انان شر 1 لحيس لبانقو اس كال الوطم ود اقل اللريع د إل 

للف محف سن قبل رالليقة الحالك رمو بي لاورز نا قوم بالزقيناطة الروورة.* 


يفعرض بالرها ويشير الريا ولكق :لا تيقرض إلا بقاذر اكيزم الزيا نما دور الداولة هزنا؟ 


أيجوز أن تضمن الربا للمرابين أم تضرب أعناقهم إن لم نتدعوا كما فال امن عاتن ؟ 

إن الاستثمار الذى تذكره هو واجب المصارف الإسلامية ووظيفتهاء وكان الأجدر بك يا 
سيادة الأمين العام أن تنضم إلى المنادين بتطبيق الشريعة الإسلامية» وتدعو إلى أسلمة 
المصارف الربوية» كما فعلت باكستان ضياء الحق فحولت سبعة آلاف مصرف وآأخذت 
رامين الاشوال الردهك للدي راون اماك كي القع وساي ع لفيا 
لماعت اهل الم 20 اقالري تمان إمنظا: عو أضى ,اسن و الكداة يروي من الله 
ورسوله؟ 
العنصر السابع : 

قال الكاتب: 


لاهو سارف الاعالان ناف اللسواية لحي وا وجا الك مد حاسم فين فى 


الرد على الدكتور حمال الدين محمود 514 


قارسة عمئلها لا تهدلق جدريااعن الصازق العاذية ل بلاحظ انها قد تعطق عائدا اقل 
وميزات أدنى للمستثمر الصغير. . إلخ. 

قلت : عنا الله عنك يا سيادة الآمين!! 

أفهذه دعوة لضرب البنوك الإسلامية والتخلى عنها وتحويلها إلى مصارف عادية - أى 
ربوية - لتعطى فائدة أكثر وميزات أكبر؟ 

إن الضازف الإنلاسية تحتل عن الرتورية قطريا واقفيل)؟ 

ففى الجانب النظرى: لا تقوم المصارف الإسلامية بالوساطة الربوية التى بيناها وإنما تقوم 
على أساس شركة المضارية الإسلامية. 

فالمودعون يمثلون صاحب رأس المال» والصرف يعتبر عامل المضاربة والريح الفعلى 
يقسم بين الاثنين بالنسبة المتفق عليهاء» ويكون هذا الربح نتيجة استفمار جائز شرعا . 

ومن هنا تأتى وظيفة الرقابة الشرعية. 

وفى اجانب العملى : 

لا تقوم المصارف الإسلامية بالاقتراض بالربا أو الإقراض بالربا؛ وإنما تستثمر الأموال 
المودعة عن طريق التجارة والصناعة والزراعة والمرابحة والمشاركة والمضاربة والاستصناعء وغير 
ذلك غن الاسعدماز الفعلى. وإذا وجد خطأ فى التطبيق - ولا بد أن يوجد - فالمسكولية 
ليست مسكولية المصرف وحده ولا الرقابة الشرعية وحدهاء وإنما مسكولية كل مسلم يعرف 

وما أ كثر الذين اتصلوا بى - ومنهم من أتى إلى من دول مجاورة - ليتاكد من جواز 
بعض العمليات التى تقوم بها المصارف الإسلامية. 

وقد ألقيت بضع محاضرات فى الحديث عن المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق» 
والفرق بينها وبين المصارف الربوية» وكان هذا فى عدد من البلاد العربية والأوربية . 

وراجعت صياغة عذد من العقود للاستثمار الشرعى, وامجال هنا لا يتسع لإيرادهاء ولكن 
لالتتمنة ؟ 


الرد على الدكتور حمال الدين محمود 1م 
ولماذا أسموه بهذا الاسم مادام لا فرق؟ 
ولماذا أعلنت بنوك الدولة عن إنشاء فروع إسلامية وقالت : بأن أرباحها حلال ؟ 
أخبرنا يا دكتور - وأنت فى مركز - يمكنك من العلم: أهذه الفروع تلمزم بالإسلام 
واللاستثمار المشروع؟ 
وفى كلتا الحالتين : ماذا ستقول لربك وقد كتبت ما كتبت؟ 
« ريْنا لا تؤاخذنا إن نُسينا أو أَحْطَأنَا 4 


تعقبت علي ندوة |لاقتصاد الإسلامي 


فى أواخر ذى الحجة الماضى ( 5٠5‏ ١ه)‏ عقدت الندوة التى نظمتها جمعية الاقتصاد 
الإسلامى لبحث فوائد البنوك» ودعت إليها أكثر من مائة من رجال الفقه والاقتصاد . 

كنا دعت كل الذين اشم ركواقى الاجتسناع الشهيرهم فضيلة الفقى والاءئ قال عده 
السيد وزير الأوقاف: 

إن الهدف منه بيان أن فوائد البنوك حلال حتى يطمئن المسلمون فى تعاملهم مع البنوك !! 

هكذا صرح أكثر من مرة!! 

فالمطلوب من تلك اللجنة واضح ومحدد قبل أن جتمع؛ وهو أن يصدر مفتى مصر 
فتوى بحل فوائد البنوك!! 

وإنا لله وإنا إليه راجعون . 

ومن المعلوم فى العالم الإسلامى كله أن مصر بدأت أول خطوة مباركة فى هذا امجال. 

حيث عقد الْوّتمر الثانى مجمع ا لبحوث الإسلامية بالقاهرة سنة ٠م١ه(1955م)‏ 
وحضره كبار علماء خمس وثلاثين دولة إسلامية» وعدد كبير من رجال الاقتصاد. وصدرت 
فتوى بالإجماع بأن فوائد البنوك من الربا ا محرم» وكل المجامع الفقهية والمؤتمرات العلمية التى 
عقدت بعد ذلك المؤتمر انتهت إلى ما انتهى إليه المجمع . 

وفى الغرفة التجارية العربية البريطانية بلندن ألقيت محاضرة عن الاقتصاد الإسلامى . 
وفى الحوار وجدت من يشير إلى اجتماع المفتى الشهيرء ويقول: وإذا صدرت الفعوى بأن 
الفوائد حلال فعلينا طاعة أولى الأمر ! ! 


تعقيب على ندوة الاقتصاد الإسلامى ام 


فأفهمتا لمسكين أن فتوى التحريم صدرت من جهة أعلى وهى : ١‏ مجمع البحوث وشيخ 
الأزهر الإمام الأكبر. 

وكان على المفتى بعد هذا ألا يبحث موضوعا حسم وانتهى أمره؛ حتى لا .يسقط كما 
سقط غيرة . 

وعلمت أن السائل موظف بسقارة مصر ببريطانيا . 

فربطت بين هذا وبين تصريح السييك وزير الأوقاف» وسقرىق الأخير حال بينى وبين 
مواصلة الكتابة لبيان بطلان هذا الباطل : 8 بل نقذف بالحق على الباطل فَيَدمغه فَإِذَا هو 
زاهق ون 4[ الأنبياء 1/1 

وكان لى تعقيب على ما دار فى ندوة جمعية الاقتصاد الإسلامى . 

وأحب أن أركز فى هذا التعقيب على بعض النقاط التى ذكرها الإخوة الكرام حفظهم الله 
0 
اقتراح فى غير موضعه: 

اولك يكزي الك كرح ضنيا ا.الللتين. تعب وان ليله عون لظاوقية رقم قر ايل وي 
عوماتينه اال اللسه واتصيعة عقي ل قرت مسجلل فقن يكون العقس سضييد] 
عندهم وفى الوقت نفسه يقولون إنه حرام» فهم يقولون مثلا: التدليس حرام وإذا وقع البيع 
العقد شروطه فهو صحيح. 

فينع نوص كبن عن بامنة قاذ باتتية او قفا مدر إن كانه لسرا 

وليس معنى هذا أنهم يحلون الحرام» ولكن يجعلون آثار العقد تترتب عليه دون نظر إلى 
نية» فرعا كانت النية لا تؤدى إلى الحرام . 

فمثلا بيع السلاح وقت الفتنة» قالوا: ربما أراد السلاح لشىء مشروع وليس للدخول فى 
الفتنة . 

وما ذكره الد كتور من أن المودع فى المصرف لا يقصد الإقراض عود إلى حديث انتهى 
بيانه» فالمودع أراد ضمان رأسماله مع زيادة محددة تبعا لرأس المال والزمن. 


تعقد تعقيب على ندوة الاقتصاد الإسلامى ام 


وهذا هو ربا الجاهلية» حيث كانوا يستثمرون أموالهم بهذه الطريقة إلى جانب القراض 
أو المضاربة التى دخلت فيما يعد فى دائرة الحلال . 

وقوله: إن الخصم للأوراق التجارية يشبه: ضع وتعجل الذى قاله الرسول يَيهِ هذا 
القول غير صحيح . 

كلح هع عرولا عله قي و الى نكل نوفا باكر عير تضفيع الخناي كينا أن 

أمافى الخصم فإن المدين هو الذى يتحمل الفائدة الربوية مقابل الرمن والقرض الذى 
يأخذه من البنك . 

وقول الدكتور جمال الدين بأن المودع لا يشتر ط الفائدة وإعما القانون هو الذى يحددهل 

هذا القول لا يغير من التحريم . 
واقتراحه بأن نضع نصا بأن تكون الفائدة جزءا من عائد الاستغمار: هذا الاقتراح فى غير 
لله تعالى - فكان علينا أن نتخطى مرحلة بحث حكم فوائد البنوك التى حسمت خلال ربع 
القرن الأخير» ونشجه لتحسين البديل الإسلامى . 

والقول بأن الأسهم حلال غير صحيح بهذا الإطلاق» فالشركات التى لا تلتزم بأحكام 
الشريعة الإسلامية أسهمها حرام . 

قانا» ل تعقري صغير بالف لكلمة الدغتر الخد كول برد 

قائز سول التدؤله لأ يحل المؤائد الريوية» والتسدحه اليس مبررا للقاتدة الريوية 5 
حكن وزاسة العطيهم ؤراسة مريعطلا وإلمائدة غيريمر بيبطل بالعطكم: ين معد سنا 
سواء ارتفعت قيمة النقود -- كالعملة الفقية ارات لم لديف 

والبنوك الربوية بعد مرحلة خلق النقود لها أثر كحت فى زيادة الخ لتضخم . وما ذكر من أن 
النص فى الذهب والفضة.» أفيقتصم عليهما أم يشما غيرهماء واختلاف الفقهاء فى هذا: 


تعقيب على ندوة الاقتصاد الإسلامى وض 


0 اللو لي لمان فى البيوعء وبين ربا الديون . فخلاف الفقهاء فى 
البيوع على الأصناف الستة فقط . 
فعندما نتحدث عن فوائد البنوك فإنما نتتحدث عن ربا الديون لا عن ربا الفضل فى البيوع . 
من أخطاء الدكتور الفدجرى : 
ثالعًا: أما الد كتور شوقى الفنجرئ فماذا أقول له؟ 
ولكن كيف يتصدى للإفتاء؟ ويصر على تحليل ما علم تحريمه من الدين بالضرورة؟ 
يقول : الاختلاف بين الذهب فى العلة أدى إلى الخلاف فى تحديد الربا فى التطبيق؟ 
وأقول: .يا دشو :هذا الخلاقه فى ريا الفتضل فى المبوع ولس فى القتروضن والدديوق؛ 
وأنت قرأت فى مقالاتى بيان الإجماع بغير خلاف فى أن الزيادة المشروطة على القرض ربا 
وقوله: الربا فقط هو الذى يرتبط بالحكمة:. وغيره يرتبط بالعلة؛ قول عجيب غريب . 
فمن أين جاء بهذه التفرقة عام 0 أجل من أشمتدا 0007 1 تلامذتهمء 5 
ا ا 0 
الزمن. وهذا هو الربا الذى كان يعرفه العرب ولا يعرفون غيره كما قال الخصاص وغيره . 
واقنل رامن السو القر ل الى عر ام وهف القواقاة عجلذ ل )قينا الرا] نا با تهون تقول 
إنه للفقير المسكين فقط كما قال الدكتور النمر؟! 
اه رآ الجاهلية لوايكى للفقراء والمساكين بل كان استعماريا 
الدوليين الكبا ر. ل ل أهل مكة. والعباس الذى كان 
لصا لضيفء وكان رباه أول ربا وضعه الرسول تنه كان يدفع أمواله لمن 
ا 


وذكرت أن هذا القول الخاطيء يتقالق ققه النصوض 


تعقيب على ندوة الاقتصاد الإسلامى ع مم 


أو استزاد فقد أربى الأخذ والمعطى سواء) ولعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه» وقال: 
«(هم سواء)؟ 

فالقول بأن حكمة التحريم هى الا ستغلال والحاجة, وحيث لا استغلال فلا ربا. قول يدل 
على عدم معرفة الربا الذى كان فى الجاهلية. 

ماذا نسميها يا دكتور؟ 

إذا كان الد كتور الفنجرى يقول إنه ينزعج عندما يقال : بنوك ربوية. فلنا أن نسأله وهو 
مسلم: بماذا نسميها؟ 
هذه الفوائد يا دكتور؟ 

البووات الع عخريت تنيجده الافتراض يغائدة من البتؤك: غاذا تسعين هله الفنائةة؟ سال 
الله تعالى الهداية . 

والناكتسون لظ عر #تلوما فرمة لد عدور لعي ووه وه ناشيعي البقل 
اسراف وا لسسع وو الل وك لبو بلس وو فى يقل الشركة واكك للك ركه 
الكهرباء . 

وأن هيثة كبار العلماء بالسعودية لم تعترض على هذا التحديد . 

يأ كهور'اتق الله ودع هذا المنهج الذى يعنافن مع الآمانة العلنية:واضول البحث: 
فنحن نتحدث عن فوائد البنوك . وهيئة كبار علماء السعودية أصدرت فتوى بالإجماع بأن 
هذه الفوائد من الربا ا حرم . 

ومحاكم السعودية لا تحكم لأحد بهذه الفوائد ؟! 

ولمصلحة من يكون هذا المسلك؟ وما أدراك أنهم لم يعترضوا؟ أقرأت فتوى لهم تبيح 
هذا؟ 

ثم أترى النقل الجماعى والكهرباء مثل المنشأة التى تتاجر فى الديون وهى البنك كما 
عرفه الاقتصاديون؟! 


تعقيب على ندوة الاقتصاد الإسلامى ا 


وبالتسبة لشهادات الاستثمان عد ومعلها السهدات: التكومية ذات:الفوائك الرنوية - يبحث 
أكثر من مؤتمر عن البديل الإسلامى . 
مشروعا باؤوران لبائية الإلداامية وتر من التتروفاق فى فحن النشه التتفق عن قلي 
المؤتمر الإسلامى . 

وعقدت ندوة خاصة لبحث المشروعين . 

وانتهينا فى الندوة من وضع الضوابط الشرعية للأوراق المالية الإسلامية وأقرها المجمع فى 
مؤتمره الرابع . 

لان كار ا والقين رسع هري عيرق ته كور واي الاسشيية ‏ 
فكو لك النقا واه عدر ا نول لسرن ع ل يت الفا لاخ وك فى قا ولاه[ سا يع ديم 
لظروفه . 

ادالافاك عبض غير لواحي الاك ا ب اق دعن الفمينا الى 
الع عدكها هؤلاء داخل مصر وخارجها ويريدود الاسيعتيسار الجخلال وإن قل عن الفوائد 
الربوية . 
البديل اللإسلامى للقروض: 

زان الو كور النتشرض ارقف للع 

إن البديل الشرعى للقرض الربوى هو القرض الحدسن وليس المشاركة. وكأن الدكتور لا 
يدرى أن الاستثمار فى الجاهلية كان عن طريقين هما القرض الربوى وشركة المضاربة» فحرم 
لواحن لقا 

وأن العباس بن عبد المطلب كان هو وشريكه يسلفان فى الريا . 

واكتاق كواعكين ميلم الانقا بيك ادو ال تعر لوق التدرا حو عوشي كة الشارية وان الفوافل 
التكارنة كان امعان تك النودان ادو ةيالق وتسدين خن قو عد القوافل م قيال 


تعقيب على ندوة الاقتصاد الإسلامى اا 


لذلك أخذت البنوك أسوأ ما فى الجاهلية؛ حيث كانت تستخدم القروض فى الاستثمار 
الفعلى وليس فى إعادة الإقراض بفائدة ربوية أكبرء كما كانت القروض كذلك لنقود 
عو اد وليس لنقود لا وجود لهاء كما فعلت البنوك بعد مرحلة خلق النقود. 


ونذالاق تبث فى العريعن اعنات مور عمجي بكرب لكاملية 01ل سو اق قواقك الاك 


الربوية . 
ولااجارت وهر مجمع الوم واسرج ا اواو رسيي وللامت 
مصر وغيرها أبحانًا للمؤتمر الثانى لوزراء خارجية الدول الإسلامية؛ قامت البنوك الإسلامية 


على أساس شركة المضاربة الإسلامية. 
كانت هله الشركة يديل خئ القرض الربوعة. 
ولا يمكن أن تقوم شركة للاستثمار على أساس القرض الحسن . 
ييا لمكو اي 0 1 0 0 1 


0000 الإنتاج والاستثمار . 


سال الله قغالل أن بيعقينا فى ديهاك: 


الرك على الدكتور عبد الصبور مرزوق 
كينا ء المناظة ب ونقهاء الحتوك ا 


فى رجب ١5٠3‏ ها سكل فضيلة المفتى عن حكم استثمار مال فى شهادات استثمار أحد 
لبنوك الحكومية:؛ وكان ال سائل قرأ فى إحدى الصحف أن من العلماء من أحل هذه 

الك 

وأجاب فضيلته بأن هذا حرام بالكتاب والسنة والإجماعء» وبعد مدة وجيزة كان إعلان 
السيد وزير الأوقاف عن الانجاه صخا نوي كل الفوادية وبعد قليل صدر بيان فضيلة 
المفتى الذى استند إلى أقوال بعض العلماء هما بأن المعاملات التى أحلها تعتبر مضاربة 
شوفة اهماد يعس شار رقاب امل قي الإنام اكير الشيه سويد 
لله - لفوائد دفتر توفير البريد . 

وترك فضيلته ما احتج هو به قبل أشهر قليلة من الكتاب والسنة والإجماع. وتصدى 
للرد على الفقوق كتيرون واحل مص وخارجها» وبيتوا أنذاى ريادة عي العرص + معروف» 
307 ومحددة و 1 - تعتبر من الربا المحرم؛؟ كما بين فضيلته فى فتواه الآ ولى» وأن 
القانون الذى نظم شهادات الاستثمار نص على أنها قرض بفائدة» كما نص على أن ودائع 
البنوك قرض. وأن هذه المعاملات ليست من المضاربة التى أجمع عليها الصحابة الكرام أخذا 
عن الرسول يكل وظل الإجماع أربعة عشر قرناء وأن الشيخ شلتوت حرم فوائد البنوك» فى 
حين أن السندات» وشهادات الاستثمار لا تخرج عن هذه المعاملات . 

كما عدل عن فتوى التحليل بعد مناقشة مع الأستاذ الإمام الشيخ محمد أبو زهرة - 
رحمه لدف : إلخ ولا تزال الناقشانة'العلنية مستمرة: 


والفقهاء الذين ذهبوا إلى التحليل» أو التحريم» يعلمون أنه لا يحل لمسلم أن يحكم على 


فقهاء السلطة وفقهاء البنوك الس 


الحينات والمد و رن و إنما إبداء الرأى فيما ظهر من أقوال وأفعال؛ غير أن 
المناقشة لما خرجت من مكانها الطبيعى داخل المجامع الفقهية والمؤتمرات اا لمتخصصة إلى 
ا ار لواحا م 0 
اتنا 1 وا د ال للسلطة: 00000 
اهسسا التهمة إلى من ذهب إلى التحريم بأنهم فقهاء البنوك الإسلامية) الذين باعوا دينهم 
بالأفوال الى اعدو نواد هده الككها 

وكلعا التهمتين تؤدى إلى العكفير والعياذ بالله. 

ولم يكن فون اللا ل لكي » بل أن يبدأ فتئة التكفير» مجلات نشرت من قبل 
للقسااف كضان له السو 0 فى السنة المطهرة» ودفف ا نوما حالش سكام الل سان 

لم يكن هذا و 0017 ما دام سيؤّدى ل تكقت ة لفقهاءع فقهاء السلطة 
والقو ممع 

ل العجي 3 0 أن ا ١‏ اث للإإسلام 00 5 أو 
م » وعداء ا ا لايجا وفع حلم 

وأريك أن أذكر عااياتى : 

--١‏ تأكيد أنه لا يحل للمسلم أن يحكم على النيات والسرائر» وإنما الحكم يكون على 
ما ظهر من الأقوال والأفعال. فإن كان الحكم على النيات يؤدى إلى تكفير مسلم فقد باء 
بالكفر احدهماء الظاغن أو المطعوث» كمابين الرسول عله معدرا 

؟-- يجب مراعاة أدب الخللاف فى الإسلام. 


- الذين طعنوا فى الفقهاء, لكونهم فقهاء سلطة أو فقهاء بنوك, هؤلاء قايرت لم 
يتلزموا بأحكام الإسلام وآدابه» وليسوا جهلاء باللأحكام فقط وإِنما بواقع الحال 56 فأمرهم 
مفضوح مكشوف»ء ويكفى أن ننظر إلى واقع من أحل ومن حرم : 


فقهاء السلطة وفقهاء البنوك ساسم 


فضيلة المفتى مستشار شرعى لبنك ناصر الاجتماعى 

والأستاذ الدكتور أحمد شلبى - الذى قال: فوائد البنوك وشهادات الاستثمار حلال مائة 

هو أيضًا مستشار شرعى لبنك التجاريين فرع المعاملات الإسلامية 

رفضيلة الدكفورز العمر كارك عاق دقار اشرعيا الشركة الاسلامية ال أنشاها 
الدكتور إبراهيم كامل بعد أن ترك دار المال وهكذا . 

والذين ذهبوا إلى تحريم الفوائد على رأسهم الإمام الأكبر شيخ الأزهر» أعلى سلطة فى 
هذا حال 

وهو بالطبع ليس من فقهاء البنوك 

والمجامع الفقهية التلاثة المختصة ببحث هذه المشكلات الاقتصادية ليس على نطاق مصر 
فقطء بل على نطاق العالم الإسلامى كله انتهت إلى تحريم الفوائد . 

فلو كافك وقياية قحلت قلا يمضه الأسلقى لأنينا وميانة شترعية ليذه الاسم إذا ريا 
إلى إنشائها وأهدافهاء وتكوينها. . إلخ. 

فهل كل هؤلاء فقهاء بنوك ؟ ! 

4- التجربة الإسلامية أمانة فى عنق كل مسلم, والذين يحاربونها ويخشون انتشارها هم 

والدعوة إلى الآخذ بالإسلام فى النظام الاقتصادى تقتضى أن تعم الببوك الإسلامية كما 
مطلق نا كميها قا اقبناء اطق وققك ذذ ليكو هناك سسكا روك شرعوون لكا سلقة و 
لا 1ق الذولة قر لك اطبافب القع عض والشترعىء "اق إتضاء العام الخال للرفاية 
الشرعية للبنوك» فهل يفقه هذا الطاعنون؟! 

ه- يجب أن نتجه إلى تحسين البديل الإسلامى, و تصحصيح أخطائه رن هدمه 
والقضاء عليه» وفى أحد المؤتمرات قدمت بحثا لمجمع الفقه بإصلاحهاء فكونها تجربة إسلامية 
لاني تركها تفعل ما تشاء. 

نينال: الوا الهداية والرشاد لنا جميعا: فقهاء سلطة أو فقهاء بنرك, مشجعين أو 


الرت علي المستشار فحفد سعيد العشفاوي 
الويا والفائدة.. والجرأة علي الفتيا 


وعندما كان القاضى العدل يحجر على المفتى الماجن الذى يحل الحرام لم يكن آنذاك ما 
ثرأآه فق عصرناء وكذلك الخال عندما كان اجتناب الشيهات فضاك عن الحجرام ديدن الناس» 
فنا لتيوانا ال العو 
علع رع مين الذنيى بالضوورة».ونقدن ما يعيسع لهافى هد الخال العبيق اضري شعالة رمقو 
لمستشار قانونى أراد أن يحل فوائد البنوك» والقانون ينص على أن ودائع البنوك عقد قرض . 
دكيف كسس قرم العرسن الت ارالعها ادو اق ونقادا رفوي و تحر لعو 
كاله زة دراه المتروش لقي تعدو لزيا اعنم قاش ذرن الذي لقي ريد 
كل يترود وي ل يسدر اج 
وشزوه اديت الأعيناتك النسه الشهور: الثافي باللاسو ةر القضية بالفضة وار 
وهذا القول يدل على عدة أمور منها: 
أولا: عدم العلم بأصول الفقهء فإن إلحاق النقود الورقية بالذهب والفضة أو عدم إلحاقها 


الربا والفائدة والجرأة على الفتيا أغف 


انا ان يفخ نا يعرف هوم الغالفة قل يجوز عنااعقلاً ولا شرعاك كما يقنول 
الشوكانى لأآن الآأصناف الستة تدخل تحت مايعرف باللقب» ولا يجوز كيدا الاحتجاج 
بمفهوم امخالفة فى هذه الحالة . 

وأى قارئ لأصول الفقه يعرف هذا حتى الكتاب الميسر للشيخ خلاف الذى درس 

ثانيا: عدم الفهم لكتاب الله تعالى فقوله عز وجل: 9 وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم » 
[البقرة: 5/!ا؟])ء يبين تحرم أى زيادة على رأس المال دون اشتراط أن تكون الزيادة من 
الذهب أو الفضة . 

ثالنا: وهو الأهم وقاصم الظهر - أن من تصدى للفتوى هنا لا يعرف الفرق بين ربا 
البيوع وربا القروض» فبيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة. . إلخ يشترط فيه عدم الزيادة 
وعدم تأخير قبض أى من العوضين . 

فإن كانت هناك زيادة مع القبض فهذارباالفضا وإن لم يتم القبض لتعواونا لسيية 
سواء اشتمل على ربا الفضل أم لم يكن فيه زيادة. 

أما بيع الذهب بالفضة فلا يشترط فيه التساوى» ولكن لابد من التقابض كما جاء فيما 
ل ل لي أى خذ وهات 
فإن لم يتم القبض فهو ربا نسيكة!! 
ال م 0 اتن كان را النضل آل القسقة 

وقد افتت 5 0 الفقهية بأن النقود الورقية لها ما للذهب والفضة من اتن 
لاسي ا موا وملر احد يا ل اوور 
سَىءع . 

قال الإمام مالك فى المدونة ( 4 / 55 ): « كل شىء أ عطيته إلى أجل فرد إليك مثله وزيادة 
فهو ربا). 

وقال ابن رشد فى مقدماته (ص: 5١07‏ ): 


«وأما الربا فى النسيعة فيكون فى الصنف الواحد وفى الصنفين أما فى الصنف الواحد 


الربا والفائدة والجرأة على الفتيا 5< 


فهو فى كل شىء من جميع الأشياءء ولا يجوز واحد باثنين من صنفه إلى أجل من جميع 
الأشياء). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وليس له أن يشترط الزيادة عليه فى جميع الأموال باتفاق 
العلماء) ( مجموع الفتاوى 1-ه5ه ). 

وأهل الظاهر الذين خالفوا الجمهورء فوقفوا عند الأصناف الستة فى البيع» لم يخرجوا 
على الإجماع فى القرض . 

قال ابن حزم فى المحلى (؟ - 505 ) : 
وهذا إجماع مقطوع به. 

وقال ابن قدامة فى المغنى "5٠.0 - :١‏ ): 

« كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف ). 

قال ابن المنذر : «أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية 
فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا). 

وقال القرطبى فى تفسيره (* - :)54١‏ 

الحدد اللسليوة واد عرو حي لقان لعزا ازور دقتفي ا عله رناة: ولو اكات كش 
ين علق "كا فالاانم متسر زهب لماه أو ةو امو 

وفى نهاية اماج (؛ - 5١5‏ ): (ولا يجوز قرض -- نقدا أو غيره - إن اقترن بشرط رد 
زيادة على القدر المقترض ) . 

فتحريم فوائد القروض ثابت بالكتاب والسنة والإجماع؛ ومعلوم من الدين بالضرورة» 
وفوائد قروض البنوك من هذا الحرام» لأنها فوائد كما أشرنا من قبل» لكن المجترئين على الفتيا 
فقط وليس فى النقود الورقية. 

وما قاله المستهار القانوتى فى ليل قوائد القروض ”3 المداين إذا مجرعن آداء الدين كان 
يُسترق» أما الآن فالرق قد انتهى . 


الربا والفائدة والجرأة على الفتيا ا 
الريا والفائدة والخراة على قد .لالش شي سد نيسيت 

فمن المعلوم يقينًا أن الإسلام حرم استرقاق الأحرار فى حالة العجز عن أداء الدين» ولم 
يكتف بهذاء بل منع الدائن من التسلط على المدين المعسر. 

الغا قدي الله وإن كَانَ ذُو مُسْرَة فَنظرةٌ إلى مَيْسَرَةٍوآن تَصدَقُوا خير لكُم 4 
[ البقرة:١8/؟].‏ 

فلا يمنع المطالبة بالزيادة على رأس ال مال فقط, ؛ بل منع المطالبة برأس امال نفسه ما دام المدين 
انا فتدبر قول الله تبارك وتعالى 


الرت علي الدكتور محمد معروفت الدوالبيبي 
والدكتورإبراهيو هبد الله الناصر 


نداء من أرض الحرمين: الربا العالمى كله حلال. . حلال . . 


لم يأت هذا النداء من أهل الإفتاء فى أرض الحرمين الشريفين» فهيئة كبار العلماء هناك 
أجمعت على أن فوائد البنوك من الربا ا حرم وحذر المسلمين فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز 

- رحمه تعالى - من استباحة هذا الحرام البين» وقال: إن تحليل فوائد البنوك راون 
السو 

وفى مكة المكرمة صدر عن مجمع الفقه الإسلامى التابع لرابطة العالم الإسلامى تحريم هذا 
الحرام البين» كما بين خطر تفشى المصارف الربوية من الناحيتين: الديئية والاقتصادية. 

وفى جدة أصدر مجمع الفقه الإسلامى المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامى فتواه بتحريم 
هذه الفوائد . 

وفى الرياض عد أكثر من مؤتمر» انتهت جميعها إلى التحريم . 

وهكذا رأينا الفتاوى التى صدرت على أرض الحرمين الشريفين. 

والتداءات التى وجهتها كلها تحذر المسلمين من التعامل بالفوائد الربوية أخذا أو عطاءً 
وتدعو إلى البديل الإسلامى . 

فإذا كان أهل الاختتصاص هناك والمجامع والمؤتمرات التى عقدت هناك على مستوى 
العالم الإسلامى كله صدرت عنها نداءات التحذير والترهيب» فمن صاحب النداء الجاهلى 
إِذن الذى وجه إلى بلد الأزهر الشريف؟ 
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ماسح سسا امم يي 
النداء جاءنا مرتين: 

فى المرة الأولى عبر مجلة أكتوبر قبل فتوى المفتى الضالة» صاحبه هو الدكتور إبراهيم 
الناصر الحاصل على الدٍكتوراه فى القانون من أمريكا. 

والمرة الثانية جاء النداء عبر جريدة الأهرام تثبيتًا للفتوى الضالة التى أصدرها المفتى؛ 
وصاحبه الدكتور الدواليبى حاصل على الدكتوراة فى القانون أيضا ولكن من فرنسا . 

وفى الأقوال السائدة: من علمنى حرفًا صرت له عبداء فما الذى يمنعهما من الاعتراف 
بالجميل» ومكافأة من منحهم الدكتوراة مكافأة مجزية؟ 

فكانت الدعوة إلى استباحة فوائد البنوك فى العالم كله من أكبر المكافآت لدول الغرب 
العلمانية!! لعلا يمنع المسلمين مانم من إيداع أموالهم هناك . 
لا يأخذون أموالهم من بلاد الإسلام» ويضعونها فى بلاد الغرب؟ 

وقد بدأ الدكتور الدواليبى بهذا الإعلان عام ١451١‏ فى فرنسا نفسها التى منحته 
الدكتوراة؛ أى إنه ذهب بنفسه لتقديم آيات الطاعة والولاء والشسكرم 

لافنا يلما والله عد وجل يفول المتراتر 

والد كتور لدواليبى بعد | إعلانه تصدى له من سفه رأيه وبين بطلانه» فخدس فترة طويلة؛ 
ثم عاد منذ بضع سنوات ت ليعلن رأيه فى إحدى صحف الإمارات» فرددت عليه ردا رشيف 
لعله يرجع ثم سمعنا أنه كان وراء إبراهيم الناصر, ويبدو أن هذ | صحيح فعلاء وقد يتأكد 
عندمانناقش الرأيين 5 

ونكتفى بهذه الخاطرة» ونبدا بمناقشة رأى المستشارين | لقانونيين: الدكتور الدواليبي 
كتب بحثه على الآلة الكاتبة» وجريدة الأهرام التى رفضت نشر أى بحث يخالف فتوى 
القع الطنالةا لوعف الي وج الله سود قت يفك الداوالبين.. 

والدكتور إبراهيم يم الناصر نقل بحثه أولاً من بحث الد واليبى مع شىء من الاختصارءٍ دون 
أى زيادة تذكر» وطبعه على ١‏ الآلة الكاقينة نضا ثم طبعه مرة أخرى على الآلة إيضا بع 
بعضص الإضافات» فدشرتة مجلة أكتوبر عتلى أنه أخطر بحت» يمكن أن يكون منارا!! وأنه 
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وقال المزيفون : إن المؤلف أحد الفقهاء القلائل فى السعودية ! ! 

هكذا وصل الافتراء!! وهكذا تعاون شياطين الإنس!! 

وما دام الد واليبى هو رأس س الضلالء واخرك للآخر» فلننظر فى بحثه؛ مع الإشارة إلى الآخر 
إن لزم الأمر. 

ال ا ل 0 - تعريقا 

ال ا ا ل 
الواجب فى الاجتهاد فى هذا الموضوع الجلل. 

قلت : نظرت فى المقدمة فوجدت المستندات مزورة؛ تنبنى على الكذب والتدليس 
والتلبيس» ثما يوجب تقديم الباحث محكمة إسلامية لسماع الحكم ضده؛ حيث أحل حراما 
بيناء تحريمه معلوم من الدين بالضرورة» وحرض غيره ليشترك فى ارتكاب الجرية!! 
أدلة الاتهام : 

قال فى المقدمة ( ص: ) بأنه استجاب لموضوع الدعوة إلى المؤتمر - أى مؤتمر باريس عاء 
:-156١‏ 

(1) لبيان حرمة الربا القطعية فى الإسلام . 

(ب) ثم لبيان نظرة الإسلام إلى انصارف من خلال واقع المصارف الحديثة اليوم 
ومقارنتها بنتصوص الشريعة» معتبرا أن المصارف اليوم تقوم على : 

١‏ حاجة لابد منها. 

5- وأن نصوص الشريعة القطعية | لقرآنية تقوم على إنذار المرابى بحرب من الله ورسوله 

عله وعلى دعوته إلى التوبة عما سبق» وعلى أن التصدق برأ م 
خير وجه للتوبة كما جاء فى القرآن الكريم : 

«وإن كان ذوء عسرة فنظرة إلى مُيسّرة وأن تَصَدَقُوا خير لَكُم إن كشم تَعَلَّمُونَ » 
[ البقرة:١٠8؟‏ ]. 

ولما كان ن التصدق على البنك وأصحابه من رجال المال لا يجوز بحال؛ لذلك كانت 
مامت الصارف ا ا تبجالليضانه فود ين 
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كيبيك ناز اكات 

اذ رشقي برام أن الج الست 

فإن من أحل أكثر صور الربا التى كانت فى | لجاهلية, واكتفى بتحريم صورة واحدة» ثم 
هو بيان حرمة الربا القطعية؟! 

وما الربا المحرم إذا كان قد انتهى فى بحثه إلى تحليل الربا العالمى كله؟! 

وما ذكره فى ( ب - )١‏ من أن المصارف اليوم تقوم على حاجة لابد منهاء افتراء عاى 
واقع الإسلام والمسلمين» فما كان الإسلام ليجعل حياة الناس يهودية ربوية) وفى مناقشاتى 
فتقترض لتقرض بفائدة ربوية أعلى, والفرق بين ما تأخذه من فوائد ربوية وما 3 تعطيه من 
الفوائد الربوية يمثل دخلها الأساسى) فما كان الإسلام ليجعل حاجة الناس فى هذه الوساطة 
الربوية الآثمة. 

وليس المطلوب هو إغلاق البنوك» وإنما أن تغير مسارها لتتفق مع شريعة الله عز وجل . 

وقد استطاع المسلمون بعد الصحوة الإسلامية أن يثبتوا إمكان قيام بديل إسلامى للبنوك 
الربوية» فقامت البنوك الإسلامية مغايرة للربوية من حيث النظرية والتطبيق» وأقبكت تجاحها 
فى فترة وجيزة على الرغم من الحرب الشرسة التى قام بها العلمانيون وأعداء الإسلام, 
واستطاعت باكستان ضياء الحق أن تجعل كل بنوكها إسلامية» ثم خطت خطوة أخرى حيث 
لم تسمح للبنوك الأجنبية بأن تزاول نشاطها داخل باكستان إلا بالنظام الإسلامى الذدى 

اقيق الذكترر الدوالييي اماد نامعن اعان قاس ا تتري وان ترد بيو كنا لامي ع 
الإسلام» بدلا من الدعوة إلى أسلمة البنوك» وتطبيق الاقتصاد الإسلامى فى النظام المصرفى 
المعاصر؟ 

ابرق 8 لكات وان كوج لزيا م االسياهة لزيا 


أما ما ذكره فى ( ب - ؟ ) فهو افتراء على الله عز وجل؛ وعلى رسوله 2ه وعلى إجماع 


فدعوة المرابى إلى التوبة جاء فى قوله تعالى : :9 فَإن لَّم تفعلوا فَأَذنوا بحرب من الله ورسوله 
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وإن تبتم فلكم رءوس أَمَوَالكُم لا تَظَلمُونَ ولا تَظَلَمُونَ 4 [ البقرة :]. فهذا هو الأصل فى 
التوبة: أخذ رأس لمال دون أى زيادة - حتى لا يظلم غيره ٠‏ أو نقصان» حتى لا يظلمه 
1 

وهذا خاص بالمدين الموسرء فهو الذى يمكن أن يقع منه الظلم للدائن» ولذلك جاء فى 
الحديث الصحيح : «مطل الغنى ظلم). 

أما المعسر الفقير فلا يقع منه ظلم إذا لم يؤد الدين فى حال عسره وفمره. 

وتنك انالتخررض فى نعلت ادع رواب يكاين د ل لسعين ةقورا سيدا 
الاستفمار عن طريق القراض - أى شركة المضاربة - والفرق بيتهما واضحء مجمع عليه أخذا 
عن رسول الله عله . 

والمرابى بعد التوبة وأخل رأن"المال» »؛ يستطيع أن بتر لدو ريق الصارنة: أو أئ 
صيغة من صيغ الاستثمار التى أناحها الإسلام . 

والآية الكرة تنبه المسلم إلى خبث تنمية المال واستثماره عن طريق القرض الإنتاجى 
الربوى الذدى شاع وانتشر شرفى اللجاهلية» ليتجه فى التنمنية والاستثمار إلى البدائل الشرعية . 

وبعد الضحوة ة الإسلامية) وثنيه المسلمين لهذ١ا‏ لخبث ودعوة مجمع البحوث الإسلامية 
سنة هه للبحث عن البديل الإسلامى للبنوك 9 افق قدت عل" أساس الاقتراض 
والإقراضل» وانتحدت اما عن معالآت الاستسنان الإسلامية "و بعل كفده مشروعين للموقر 
الغانى لوزراء خارجية الدولة الإسلامية عام.157١ه»‏ بعد هذا كله نشأت المصارف 
الإسلامية على أساس شركة المضاربة لا ! لقرض الربوى» وأخذت تستثمر الأموال المودعة 


بالطرق المشروعة . 
فالقول بإباحة أى زيادة على رأس المال مسخالف للآية الكريمة» وافتراء على الله جلت 
تلوق ش 


والدواليبى أشار لصدر الآية الكريمة» وترك عجزها الذى يعتبر الأصل فى التوبة لأن هذا 
يخالف هوآه ويبطل تدبيره. 

وانتقل بعد إسقاط العجز ليجعل الربط بين صدر الآية والآية التالية وليس ععجز الاية 
ذاتها!! وذلك ليخرج معاملات المصارف عن النص!! هكذا زين له سوء عمله!! 


الرد على الدو اليبى وإبراهيم الناصر م 

هذ 1 لفمن قو اند ينال عق انك عر علن اتاسجعا ته يدل ارما فلن عيدة الفهي. 
مدين» والآية التالية تسعثنى حالة من الحالات إن وجدت» ولذلك بدأت بقوله تعالى : 
ذإ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة عضت الآية 6 

وليس: ( وإذا كان ) فاستخدام (إن ) هنا يدل على أن الحالة قد توجد وقد لا توجدء فإن 
وجدت فحكمها #8 فنظرة إلى ميسرة 4»: وهذا أمر واجبء وبعده يأتى تنبيه التائب لا إلى 

والرسول تنه المبين عن ربه عز وجل» لعن كل الربا وموكله وكاتبه وشاهديهء وقال «هم 
سواء). 

وقال فى حديث شريف صحيح : «فمن زاد أو استزاد فقد أربى, الآخذ والمعطى سواء». 

ولوكات الروا ورتير نبوا اتلد جة والفقية لأس ارا كان فعس ست كان اللعية 
والإثمء ولا نفرد بهذا المقرض وحده» حيث إن الضرورات تبيح المحظورات» والوثم يرتفع عن 
المضطر. 

كما أن الإجماع على تحريم كل زيادة مشروطة على القرض . 

انتقل الدكتور الدواليبى بعد ماسبق إلى القول بأن رأيه أيده الدكتور محمد دراز - 
عليه الله عاص 0 
أيعذا إلى خرصي السابلوت الركية!! 

قلت :القن حقه ويف يمان فالس اضر | 

فالشيخ شلتوت ذهب - بنفسه - فى كتاب التفسير إلى تحريم فوائد البنوك» والسندات» 
رأيهم» وذهب بنفسه أيضا فى كتاب الفتاوى إلى تحريم السندات الحكومية» غير أنه أباح 


وي تولة البري: 
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وقد بيئت فى ردى على الد كتور طنطاوى - المفتى - سبب | لتحليل» وأنه رجع عن 
رأيه بعد مناقشة مع الإمام الشيخ أبو زهرة - رحمه الله -» وقد أعلن هذا الشيخ أبو زهرة 
نفسه أكثر من مرة. 
وانتقلوا منها إلى تحليل شهادات الاستثمارء وهى نوع من السندات ا لتى بين تجريمهاء ومنهم 
من انتقل منها لتحليل فوائد البنوك التى ليس فيها رأى آخر له غير التحريم!! . 

أما أنت يا دكتور دواليبى فقد قربت المسافة جداءاشيية قنك راد ذهيا إل شرعية 
المعاملات المصرفية!! 


وكتاباه | إلا ثنانث ن يشهدان عا ليك نانك مفتر داب !! 


وما بينته من قبل من جرأته على الله عز وجلء» بتركه عجز آية كريمة ليجعل صدرها غير 
مرتبط بالعجزء وليربطه بآية أخرى : 

هذا الباطل الذى أدركه العبد الفقير إلى الله أيعجز عن إدراكه شيخه وفقيه عصره 
العالامة الإتزام متحسد أبى زهزة_رنحية الله؟] 

ما ذكره الدكتور الدواليبى فى و( ص: 5 ) يشير إلى عجز الشيخ أبو زهرة والد كتور 
عقيسى عيده ‏ رحمهما الله - وبأنه ألرمهما الححة!! حيث أشار إلى حوار دار بينهم» 
0 لو تت انرس سي ا لي 

وما كتيه الاثنان عن الربا يبين مدى افتراء الدواليبيى عليهما 

تك ارافيه | الكاس جالا ماو خب اندز اوقا الممواتي ع راع عدي لعزت 
الإسلامية فى معاملات البنوك؛ فماذا قال؟ 

2 00 لمعه 
فى القاهرة ذ فى أيلول عام ؟ لاو ل بعناسبة بحث شهادات الاستثمار» وقد اشتد ع شتد الجدل بين 
الرفض والقبول (ص :"5 ). 

توقال غبو 1 تسو اسروك الإساذفية فى[ لاوس الشريق ازع الوى اها 
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يي يي ةا ااا[ 


لحي الخيرا مجمع البحوث الإسلامية فى آخر جلساته عام 184 ١م,‏ برئاسة الومام الأكبر 
شيخ لا 7 قرار شرعية شهادات الاستثمارء ويذكر بدلاً منها كلمة الأرباح حتى تنقطع 
الشبهة الحاصلة من كلمة فوائد لدى عامة الناس» كما نقله إلينا سيادة الدكتور محمد 
شوقى الفنجرى |. ه 

قلت + اند كمون هده مسظقى شلين )عشي ابيع واتحد الذين حتضيزوا الاجتطاع 
المذكورء رد على الدكثور الفنجرى والمفتى» وقال: إن ما ذكر افتراء على الواقع» وأن أكشر 
الأعضاء ذهب إلى ام 0 

فلنفرض أن الكذب هنا إنما صدر عن الدكتور الفتصرى بز تاق الكندية ليس لكات 
ولكن يا دكتور دواليبى ماذا أردت من هذا | النقل الكاذب؟ 

إنك تتحدث عن أعمال البنوك؛ وأول فتوى جماعية مبكرة قد صدرت عن مجمع 
البحوث هذا الذى تنقل رأيه» وفتواه الشهيرة صدرت عام ١786‏ ه(1515م) بتحريم 
فوائد البنوك» وكانت الفتوى بالإجماعء وا شترك كبار علماء يمثلون خمسا وثلاثين دولة 
ا هذا المؤتمر الإسلامى الكل وتيعانلة انا دؤة اذى إشارة لسن 

فناة إلى تاق فرعي وليل العدة محف مورسروعا اخر؟ 

والدكتور إبراهيم الناصر الذى دفعته دفعا ليشكك المسلمين في الفتوى التى استقرت» 
حيث صدرت عن جميع امجامع» أشار أيض يضا إلى المؤتمر الثانى مجمع البحوث» ولم يشر لفتوى 
التحريم | الجماعية!! فتصر فكما الذى خلا من الصدق والأمانة أيمكن أن يكون لهدف يرضاه 
من يعلم السر وأخفى؟! 

وبعد أن عرفت فتوى تحريم فوائد البنوك التى صدرت عن هيئّة كبار العلماء بالسعوديةع 
ومجمع الفقه برابطة العالم الإسلامى بمكة المكرمة» ومجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامى 
الذى حضرت مؤتمره معناء وقدمت بحثك الذى قوبل باستنكار شديد» إلى جانب ما صدر 
عن مجمع البحوث الإسلامية» وعن مؤتمرات أخرى كثيرة» أبعد كل بر اران 
تقول فى آخر مقدمة بحثك: وبعد هذه المقدمة كينا بالرطيوة المبحوث عنه» وما انتهت 
إليه البحوث إلى أعلى المجالس الإسلامية العلمية؛ يجد القارئ الكريم فى بحثى التالى لهذه 
المقدمة المستندات الأصلية التى تشهد للباحث بحقه الواجب فى الاجتهاد فى هذا الموضوع 
الجليل؟!! 
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وأصدرت الفتوى؟! ألم أقل لك إنها مستندات مزورة توجب تقديمك للمحاكمة؟؟ وقد 
سقت لك الأدلة» وسيأتى المزيد إن شاء الله تعالى عند النظر فى بحثك . 
المسبحث الثانى : 
أصدرت فتواها بتحريم فوائد البنوك» وكذلك مجمع الفقه برابطة العالم الإسلامى بمكة 
المكرمةع ومجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامى بجدة» وكل المؤتمرات التى عقدت فى أرض 
الناصر, المستشار القانونى بمؤسسة النقد السعودى. 

والمرة الشانية: جاء النداء عبر جريدة الأهرام» وكان الداعى إلى الضلالة الد كتور محمد 

ووجدنا أن الناصر نقل بحثه من الدواليبى» مع تغييرات طفيفةع ولما كان الأصل والغغخرض 
هو الدواليبى رأينا التركيز فى الرد عليه؛ وعدم الإشارة إلى الناصر إلا قليلاً. 

واقتصر المبحث الأول على مناقشة ما جاء فى المقدمة» وبينت ما فيها من أخطاء وتدليس 
وتلبيس» وما يوجب تقديم الكاتب إلى محكمة إسلامية. 

ونواصل النظر فى هذا البحث الضال» مستعينين بالله - عز وجل -- لإحقاق الحق وإزهاق 
الباطل . 

«بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. . . الآية 4 [ الأنبياء: 18] . 
تعالى فى سورة البقرة : لإ يا أيها الّذين آمنوا انوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كم مُؤمنينَ 72 
فإن لّم تفعلوا فَأَذنوا بحرب مَن اللَّه ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلموت ولا تَظلَمُونَ 
79 وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لُكم إن كنتم تعلمون 620 وانَّقوا يَوْمًا 
ترجعون فيه إلى الله ثم توق كل نفس ما كسبت وهم لا يظلَمون 4 [ البقرة: 707 - ال د 
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وبعد ذكر الآيات الكريمة التى تحمل كل هذا الترهيب الذى تنخلع منه القلوب» وتقشعر 
لخن افو غير اك الأتروت بق العلوني العر جح كاشوهارة 1و ادن فنيرة ترف الدوالييي > 
هداه الله تعالى - يقول : يؤخذ من وقائع الربا فى الجاهلية» ومن النصوص القرآنية» والسنة 
النبوية» وإيضاحات أئمة المذاهب والفقهاء أن الربا الذى تناوله هذا الإنذار الإلهى إنما هو 
الظلم . 

والظلم فى كل أمر لا يحتاج إلى بيان» وكفى به سيكة أن يكون عقابه فى الأمور الربوية 
إعلان اجو على مرتكبة من ! الله ورسوله عله وبناء على ذلك فإن هذا الدين الربوى الظالم 
هو كل عقد جديد فى الزيادة على ذلك الدين الذى حل لاصيا يفقد خارف مسروة: 
و جا لوو ديم ل ا فق زوق :فى الأجل 

ثم قال (ص: ٠‏ ) (ولا عبرة عندئذ فيما قد نشأ عنه الدين فى الأصل من عقد تجارى 
مشروعء سواء كان العقد التجارى واقعًا على صفقة استهلاكية أو استثمارية). 

وقال: «يتضح من هذا كله: أن عقود المصارف هى فى الأصل عقود استثمار تجارية 
ل واي او م 

هذا ما أراد الد كتور الدواليبى أن ينقله للمسلمين. 

3 فحقيقة العقد الربوى عنده يخرج منها الإقراض بفائدة ما دام الاتفاق من بداية العقد, 

الح و ا ا ا م ا 00 

ولهذا عندما خنس فترة من الزمن» ودفع الدكتور إبراهيم الناصر ليقوم بدوره ناقلا 
تشرؤ» ينون وعونا اضر يتور اله العلاال ادق لعفف لمعا سر ايقن الان هود 
كيف ينظر فقهاء المسلمين إلى الظاهرة الاقتصادية للفائدة؟ ولماذا يعتبر القرض بفائدة محرما 
فى نظرهم؟ 

وى كنا وى متعرضيه إثى تراث الفروض لودجت من لزنا 08 
المعلوم 00000 
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وبلغنى فعلا أن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - استدعى الناصرء وبين له 
خطأه - وطلب منه أن يتوبءع وقيل: إنه طلب استتابته لأن التحريم معلوم من الدين 
بالضرورة . 

والد كتور الدواليبى من رجال السياسة؛ وكان رئيسا للوزراء فى سوريا وهو يعمل حاليًا 
فى السعودية» فلعله خنس فترة حتى لا يتعرض لما تعرض له الناصر» ثم رأى بعد فتوى 
مفتى مصر الضالة أن يظهر على صفحات جريدة الأهرام ليدعو لمزيد من الضلال . . ولا حول 
ولا قوة إلا بالله . 

والدليل على أن قولهما هنا يستلزم الاستتابة هو ما يأتى : 

أولا : مخالفة النصوصء وتحليل ما حرمته: 

فقوله تعالى : هر وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون > يبين أن كل زيادة 
على رأس المال محرمة» وهذه الآية الكريمة - كما أشرت من قبل - فى المدين الموسر؛ فكما 
د يجوز أن يظلم الدائن المدين بأهذ زيادةع لا يحور أن يظلم المديةالدا” 6 فيعطيه أقل 
من حقهء والمعسر ليس داخلاً هناء وقد يوجد وقد لا يوجدء فلو قصر التحريم على حالة 

5 صالله‎ 4 : 2 1 ٠. 5 7 

المدين المعسر ا محتاج لارتفع الإثم عن هذا امحتاج» فكيف يسوى الرسول عَقه بين الظالم 
والمظلوم ويقول : «الاخذ والمعطى سواء). 

وفى حديث لعنة آكل الربا وموكله قال عَكِتهُ أيضا: وهم سواء). 

ثانيا : تحليل ربا الجاهلية الذى نزلت النصوص بتحرعه : عند تفسير قوله تعالى  :‏ الَّذين 
يأكلون الربا من ةيخ اليه 4 البق بويا ظ 

يروى الطبيرى عن مجاهد قال: فى الربا الذى نهى الله عنه: كانوا فى الجاهلية يكون 
للرجل على الرجل الدين فيقول : لك كذا وكذا وتؤخر عنى فيؤخره عنه. 

وعن قتادة أن ربا أهل الجاهلية : يبيع الرجل إلى أجل مسمىء فإذا حل الأجل ولم يكن 
عند صاحبه قضاء زاده وآأخر عنه. 

وعند قوله تعالى : «إ يا أيها الّذين آمنوا انَقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كسم مؤمنين 4 . 

روك الطبرى عن السدى قال: نزلت هذه الآية فى العباس بن عبد المطلب» ورجل من 
| بنى المغيرة» كانا شريكين فى الجاهلية» يسلفان فى الربا إلى أناس من ثقيف . 
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رءوس أموالهم - ( راجع الجزء السادس من تفسير الطبرى -- تحقيق محمود محمد شاكر - 
ص: لا ومابعدها). 

وقال الجصاص فى أحكام القرآن ( ١‏ / 55 ): (الربا الذى كانت العرب تعرفه وتفعله إِنما 
كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به) . 

وقال فى موضع آخر ( ١‏ / /511 ): ( معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضا مو خلا بريادة 
مشروطة؛» فكانت الزيادة بدلا من الآجلء فأبطله الله تعالى وحرمه). 

وقال | الفخر الرازى فى تفسير (4/ ؟1): (ريا النسيئة هو الآمر الذى كان مشهورا 
عفار ناف الاعلية ؛ وذلك أنهم كانو وا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدر 1 
ليكو راس نكال وافسياء ثم إذا حل الدين طالبوا المدين برأ س المالء فإن تعذر عليه الأداء 
زادواه فى الحق والاجل» فهذا هو الربا الذى كانوا فى الجاهلية يتعاملون به). 

وقال ابن الا حا د ا 0 
ار لسر ا المال باق بحالهء ذا جل طاليقض انر 
مالف فإن تعذر عليه الآداء زاد فى الحق والأجل . 

وشين هذا لشيلةاميع أنه اذى عليه ونا اله اسان أن ايفان العووة قي 
بالذات ). 

واامميق فرق أذجيا الإداهتنينة كنان مو ربا الديونة رعو ونا التسيقة ا واللرون قدلا سكن 
اق اه د آجل» فإذا حل الأجل و ولواددم لحري الفيمن الترم بدفع زيادة عليه مقابل 
الزيادة فى الأجل» وقد يكون لديو وى وان قرول يقابل لجل رعق عدن 
وي ال 0 0 يا 
المحم نير أن 0 90 ماك رافش اله 
والأجل . 

ويظهم الا ستغلال والحاجة عند عجز المدين عن أداء الدين» وتطبيق القاعدة الجاهلية. 

ولكن لا يظهر شىء من هذا إذا لم يتأخر المدين» وأدى الدين والزيادة الربوية المنفق 
عليهاء وقد يربح المقترض فى تجارته برأس مال القرض أضعاف الزيادة الربوية ومع هذا يظل 
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اللفعرم والماباى الأو اشيقية لكاي لزنا بجوي نتن لقال ور 

فربا الجاهلية لا يظهر فيه الاستغلال والحاجة إلا فى صورة من صوره وهو ما تفعله جميع 
البنوك الربوية بلا استثناء» حيث تتعامل بالفوائد المركبة, فما أبطله الله تعالى وحرمه أحله 
الدواليبى والناصر. 

قال العلامة الدكتور الضرير: حكم الزيادة فى المرض عند العقد الأول وحكم الزيادة 
بعد حلول الأجل واحد, لأن الاثنئين من ربا الجاهلية الثابت تحريمه بالقرآن الكريم . 

ثالغا : زعم أن ما قاله مأخوذ من أثمة المذاهب والفقهاءء والحقيقة أنه أعظم الفرية» فقوله 
خروج سافر على إجماع الأمة. 

قال الإمام مالك فى المدونة (4؛ / 58 ): « كل شىء أعطيته إلى أجل فرد إليك مثله وزيادة 
فهو ريا). 

وقال ابن رشد الجد فى مقدماته (ص: 8:17 ): ( وأما الربا فى النسيئة فيكون فى الصنف 
واحد باثنين من صنفه إلى أجل من جميع الأشياء) . 1 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وليس له أن يشترط الزيادة عليه فى جميع الأحوال 
باتفاق العلماء) ((مجموع الفتاوى 8/ 06 ). 
وهذا إجماع مقطوع به). 

وقال ابن قدامة فى المغنى ( 4 / "١‏ ): « كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغر 
خلاف:» قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستسلف زيادة أو هدية 
فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا). 

وقال ١‏ لشيرازى فى المهذب /١١‏ 4 :ول يجوز قرض جر 2 منفعة مثل أن يقرضه ألفا 
على أن يرد عليه أكثر منه). 

وقال الرملى فى نهاية امختاج (4؛ / ١ :) ١١5‏ ولا يجوز قرض نقد غيره إن اقترن بشرط رد 
زيادة على القدر المقرض) . 
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وقال القرطبى في تفسيره (7/ 74 ): «أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم يَيْنّْهُ أن اشتراط 
الزيادة فى السلف ربا ولو كان قبضة من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة). 

رانعةء الامشغيوه إلى نانحلا تتام القدواقك! الس اناده اليو فى اننا لم مدق ١‏ لقعي فاق 
الأرض» دعوة إلى إباحة ما هو أسوأ من ربا الجاهلية . 

خامياء القول باق الستليين على شر وطيتج غير جائر هنا لأن اللشرظ نهنا يبي الرنا الحرع: 
ولا يحل العمل بشرط يحل الحرام . 
اللسا وت وى الث كام اتقريية الالزذية يعركن على اتشعراض تمل الاحكام السلويها 
فى ذلك تدى أهل العلم وكباررجال الفتوى فى الإسلام وهى كما يأتى : 

م ارما ور قي لاك قي 

اذ لزيا العم على تحرف ةثلااسك :عور ؤزنا الشييكة الذى كان معدولا يفن 
الجاهلية . 

وفسره الدواليبى بما ذكره من قبل» حيث قصره على حالة واحدة وهى الزيادة الطارئة 
عد بحل ل الاتطل عاضر الأقراض بالرياء والفراة هنا انا يتاكر اناعدامن المسلو نوما 
ذكرته من قبل يبين أن الإقراض بفائدة محددة من البداية تبعا للزمن» من ربا النسيقة امحرم 
يالكتاب والسنة والإجماعع ومن المعلوم من الدين بالضرورة. 

واستدل بعبارة للإمام أحمدء والإمام أحمد لم يخرج على الإجماع, وقوله بأن التأجيل 
مقابل الزيادة لا يعنى أنه رحمه الله يرى أن الإقراض بالربا من البداية ليس من ربا الجاهلية: 
وما قال أى إمام بهذاء بل أى عالم قبل عصرناء عصر الجحرأة على الفتياء واتخاذ الرءوس 
الجهال. 

وقح المعلوم اناترنا الفضل لآ يكون فى النايون أو الفرؤضن ابدام وإنا خو فى التسوع مع 
القبض فى المجلس» كحديث تمر خيبر المشهورهء فإذا لم يتم قيض مع زيادة أو بدون زيادة فى 
الأموال الركوئة فهو ريا اتيف 

وقد بينت هذا فى ردى على فضيلة المفتى» حيث وقع فى خطأ جسيم عندما اعتبر ربا 
والدكتور عبد الحميد الغزالى؛ وقّبل التصحيح دون اعتراض» ولكن الدكتور الدواليبى 
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بسع قن بع اتد.ويط الونينا افعتر فين البو سد نا رن القس .فقن سقرم ايل درل ونا 
كان كذلك فيجوز للمصلحة كما قال به العلامة ابن القيم. وقال السيد رشيد رضا فى 
فتوأه: 

واعلم أن الزيادة الآولى فى الدين المؤجل هو ربا الفضل وإن كانت لأجل التأخيرء وإنما ربأ 
النسيئة المعهود هو: ما يكون بعد حلول الأجل لأجل الإنساءء أى التأخير. 

ولا أريد أن أقف عند ما نسبه للشيخ رشيد رضا - وقد نسبه إليه بعد ذلناك أرما ان 
أباح فوائد توفير البريد والمصارف 0 وغيره كالد كتور أحمد شلبى نسب هذا له وللشيخ 
محمد عبدهء والد كتور النمر قال فى أحد مقالاته: 
(فأجاب الإمام بجوازه مع ذكر أدلة الجواز» ويمكن أن ترجع إلى صفحة ا اج 5 سنة 
5 مما نقله صاحب المنار لتعرف أن الإمام لم يعتبر ذلك من باب الربا الضارء ولكنه من 
المعاملاات النافعة التى لا تضر بأحد). 


عنوانه : وقفة مع الدكتور عبدالمنعم النمر انحرض الأول للفتاوى الطنطاوية» ناقش الد كتور 
النمر فى مقاله الذى ذكر فيه ما سبق مع أقوال أخرى . 
وبدأ مناقشته بقوله: وفى بدء تعليقى أؤْكد أن الكذب قبيح ومستنكر لا يصدر عن 
مؤمن ») وذكر بعض الأحاديث الشريقةء ونشر صورتين تعر نيعي وقك بدتا خاليتين ثما 
امغاه الذاكتون التمو»وقال» لقن راجت شعلة الناز فى الواضع الفن نهد وفيا فلم جد قينا 
ما تدعيه من صدور فتوى من الإمام محمد عبده بإباحة صند وق التوفير» ثم ينبهه إلى 
ملاحظات.؛ ومما جاء فيها: وقد نفى العلامة السيد رشيد رضا صدور فتوى مسجلة من 
الشيخ محمد عبده فى هذا الشأن. 
وعقب ذلك مباشرة قال العلامة رشيد رضا تلميذ الإمام: يقال إن الحكومة كلفت المفتى 
يجان ع لايق دوز تالرة فستلارى :عافن قله ماري لالككاء اللتروية برسم عدا 
هذا بعض ما جاء فى مقال الشيخ فايد» لذلك فلا أريد أن أقف مع ما نسبه الدكتور 
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الدواليبى للشيخ رشيد رضاء وإنما أريد توضيح رأى العلامة ابن القيم فى ربا الفضل» وأنه 
لم يخرج على إجماع الآمة. 

والدواليبى ذكر رأى ابن القيم فى سبسب ترم ربا الفضل» دوك أن يذكر بيان ابن اليم 
لهذا الرباء وإغما جاء بالبيان من الأقوال المنسوبة لرشيد رضا. أما إبراهيم الناصر تلميذ 
الدواليبى فلم يكن فى دهاء أستاذه فنقل بيان ابن القيم وربما لم يفهمه. لأنه أراد أن يصل 
إلى النتيجة نفسها التى وصل إليها أستاذه ومحرضه . 

قال الدكتور إبراهيم الناصر: أما ابن القيم فعنده أن ربا النسيئة محرم لذاته تحريم مقاصدء 
وهو الذى نزل فيه القرآن الكريم» وكانت عليه العرب فى الجاهلية»وهو الربا الذى لا شك فيه 
كما يقول أحمد بن حثيل : 

ناريا التفل دهن سترة ابنا ولكن قرع وسائل سن باييق الذرائة لا رم مقاضد» 
كما حرم ربا النسيئةع رداك أن رطع مي دداور نميه لبيك ير جاتر وهذا هو ربا 
الفسسيفة, درك بج شيو اف نمطا ا ترنهلة | لقوكرنا لشم تونق العاالي اموا 
وحرمناه نسيئة لاتخذ الئاس الحال ذريعة إلى النسيئة» ولباع رجل من آخر خمسة دنانير فى 
ستة بزعم أن البيع حال» ويتواضعان على أجل يقبض البائع عتك غتلوله شعة "ذثانين فيكون 
قد باع الخمسة فى الستة نسية؛ واتخذ ذريعة له فى ذلك صورة البيع الحالء ويكون ربا 
الفضل ذريعة إلى النسيئة» فحرم تحريم الوسائل لا حريم المقاصد كما قدمنا. 

العو نا كر اذ كقون إبزاهع الحاسرء 

وكيازة لذن الق تيك اقابريا الفتضفل مويع عنمسة 'دتاتيو يسع بيع خالا اناحم التاجيل 
فهو ربا نسيئة» كما تبين سبب تحريم ربا الفضلء» وهذا كله من ربا البيوع الذى بينته السنة 
المطهرة» وليس من ربا الديون والقروض الذى كان في الجاهلية» وفوائد البنوك من ربا 
الجاهلية» حيث إنها فوائد قروض فى لجدائقة وفرافله بد عه إما أن تقضى وإما أن تربى» عند 
حلول الأجل والتأجيل فى الأداء» ولا تتعامل البئوك بربا الفضل» بل لا يتصور وقوعه فى 
نقود العصر الورقية» ولو وقع فليس هو المشكلة التى نبحثها ونتحدث عنهاء ولذلك فمن 
الخط) الجلى أو الجهل الواضح أو التدليس والتلبيس جعل فوائد البنوك من ربا الفضل الذى 
ذكره ابن القيم!! وهو ما بينه حديث تمر خيبر المشهور. 

انق نوو نحط كتا هد ينا از رلساعة وكن عاد انيد القن التمنوقه 
الإسلام ابن تيمية» وابن قدامة» وابن حزم . 
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مراك خص لا لذى بمحق» واكله كقار أثيم, خالد فى جهنم., يأذن بحرب من الله - 


حاجة ولا ضرورة, والاقتراض بالربا محرم كذلك, ويرتفع إثمه عند الضرورة. 

ومنل عدة سنوات نبهت إلى منهج هؤلاء المجترئين» فالدكتور أحمد شلبى وهو يدعو إلى 
00 0 0 ا ا 50 أبن تيمية» 0 
يتحدث عن الغرر 00 ت التى أجازتها السنة المطهرة»؛ فجعله أحمد 
كني : تيع اركف ليون ! 
لد ا 55 ل !] 

والعجيب الغريب أنه ز عم أن كل هذه الأباطيل من الحقائق المسلّم بها لدى أهل العلم 
فى الإسلام؛ ولذلك يجب أن يستتاب هو ومن استجاب لتحريضه. 

ثم انتقل بعد هذا للحديث عن المصارف فقال: (إن المصارف هى مؤسسات تجارية 
حديثة لم تكن معروفة فى عهد نزول أحكام الربا فى الشريعة الإسلامية. 

ولذلك تخضع المصارف للأحكام الشرعية على طريق القياس؛ فإذا كان الشبه كاملاً من 
غير أى فارق بينهما وبين ما حرمته الشريعة من الربا القطعى فهى محرمة قطعًاء أما إذا 
اختلفت المصارف عن الربا القطعى فى بعض الوجوه فليست محرمة) | 

فلك الإتراف وزيا و الاك ماروا إذا كاسن اقراة اومويديناف حديقة المي 
الحكم, أو يحتاج الأمر إلى القياس؟ 

فإذا نظرنا إلى عبارة الصاص : #معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضا مؤجلاً بزيادة 
مشروطة. فكانت | الزيادة بدلاً من الأجلء فأبطله الله تعالى وحرمه) . 

فالمقرض بهذه الصورة ة الربوية يدخل تحت ا لنص ولا يحتاج إلى قياس» فالعبرة ليست بمن 
أقرضء ولا بمن اقترضء» وإنما الإبطال والتحريم للزيادة | لشروطلة اننا من كان الملمرض أو . 
الممتوض.: 
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الافظيها الو هنارة الر ازع الصين: : وربا النسيكة هو الذى كان مشهورا فى الجاهلية؛ 
لآن الواحد منهم كان يدفع ماله لغيره إلى أجل على أن يأخذ منه كل شهر قدر 000 
ورأس المال باق بحاله). 
يعرف 000 الزاكت اشير الج ريده للركاني انراز ال وإن اختلفت 
المصارف عن غيره أصبح الربا حلالاً؟ ! 

ال عة عمل 07 0 0 الجاهلية» 
الدواليبى 00000 لنقضية. ليجعل الأسوأ علدلا طيباء فاختلق خمس خصائص لا 
أسماه بالربا القرانى» اق كين كم لصي ته عسل ا ااه اله لننهين إلى 
أن فوائد المصارف حلال لأنها لا تقبل القياس على الربا القرآنى» وما ذكره متهافت ساقطع 
يهوى من تلقاء نفسه» ولا يحتاج إلى وقفةع ولكن ماذا نعمل وقد نشر بجريدة الأهرام ومن 
قبل نسبه الناصر لنفسه ونشر بمجلة أكتوبر فقرأه العالم الفاهم الواعى» والجاهل والغافل» 
واللخاص والعام, أما كان للناشرين أن يتقوا الله ويريحوا المسلمين من هذا الضلال؟ 

قال الدواليبى فى الخصيصة الأولى : المدين في الربا القرانن محتاج للصدقة وينبعى 
القامنة ف ليه براسن فال القوة اناق العامالات:المترفية فإن الذاتى كائما من مبعار 
المالكين لرأس المال» والمدين دائما من كبار المالكين لراس المال الذين لا تحل لهم الصدقة. 

قلت : بينت فى المقال الأول أنه أخذ صدرآية وترك عجزها ليربط الصدر بآية آخرى, 
م 
توش لعن انان اعفار ل القافلة - الاجر لدو (اللموير) - يمكن 
0 الدوالييى ومن نحا نحو ل يقش هرت النصوص» ف لمكت السيفنا حتاج 


فقدك لعن كل الربا ومؤكله, وقال ذه : ( هم سواء) وفى حديث شريف آخر: «الاخذ 
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والمعطى سواء)ء والمعاملات المصرفية ليست غائبة عناء ومع ذلك لا يتورع عن الكذب؛ 
00 م 1 م ترهن 
00 5000 0 0 ا اك 
دائمًا؟ 


والبنك نفسه يقترض ليقرض» فهو دائن» ومدين؛ فهل هو دائمًا من كبار المالكين» أم 
اختلقه متهافت ساقط ؟ 

وبنى الدواليبى الخنصائص الأربع الأخرى على الخصيصة الأولى. وما بنى على باطل فهو 
باطل ويبدو فى أقواله التحريف لمعانى القرآان الكريم: وعدم الإحساس بما جره نظام الفائدة 
اليهودى الربوى على العالم من ويلات, بل الرضا كل الرضا بهذا النظامء والدفاع عنه أكثر 
من روتشيلد اليهودى نفسه!! 

وبعد : أريد أن أؤكد أننى منذ بضع سنوات رددت على الدكتور الدواليبى ردا رقيقًا رفيقًا 
لعله يرجع إلى الصواب. أما وقد أصر وعاد للظهور بعد ا 
للمجترئين وليدعوهم إلى مزيد من الضلال» فقد وق لوا انا كشف أمره للعامة 
والخاصة» ومع كل هذا اجنالو الم ضوعن أن عوك نه وعلى من أله ورا توه فصيوي 


0 0 0 


ايه 0 0 5 لفقه لفقه برابطة العالم الإسلامى, 
منها قرار فى الرد على إبراهيم الناصرء وهو يعتبر أيضا ردأ على الدواليبى. 
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فتوى مجمع الذقه بمنظمة المؤتمر الاسلامى 
يسم الله الرشمين الربخيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدا محمد خاتم المرسلين؛ وعلى آله 
وصحبة . 
فراوريشات 
حكم التعامل المصرفى بالفوائد وحكم التعامل بالمصارف الإسلامية 

ناهد اذام محا شيع الفقه الإدناكتى :لفل ف منطلنيية الوق الإمدالاس قن ره 
انعقاد مؤتّره الثانى بجدة من ١5-5٠١‏ ربيع الشانى 5 ٠ع5؟‏ هالوافق ؟9؟9-./؟ ديسمبر 
5ام. 

بعد أن عرضت عليه بحوث مختلفة فى التعامل المصرفى المعاصرء وبعد التأمل فيما قدم 
ووظاتفلفة يخافكة ادر قرة اروك الآثار المبيفة تيية ادامل على لبقام الاتتصووى الال 
وعلى استقراره خاصة فى دول العالم الثالث . 

د التأمل فيما جره هذا النظام من خراب نتيجة إعراضه عما جاء فى كتاب الله من 
رع الربا شركنا و كلا رع وافنها تغرف إلى العرية سه وال الافتضار عن اتشعادة 
رءوس أموال القروض دون زيادة ولا نقصان قل أو أكثر وما جاء من تهديد بحرب مدمرةمن 
لله رول لله للمرابين . 


5 


فرر: 

أولا: أن كل زيادة أو فائدة على الدين الذى حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل 
تأجيله؛ وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض مند بداية العقد : هاتان الصورتان ربا محرم 
50 

ثانيا” أن البلايل الذي يفتكن اسبيولة المالمة والمساعدةاعلى التقناظ الاتعسادى حب 
الصورة التى يرتضيها الإسلام ؛ هى التعامل وفقا للأحكام الشرعية: ولأسعما ها ضيه رهم 
هيئات الفتوى المعنية بالنظر فى جميع أحوال التعامل التى تمارسها المصارف الإسلامية فى 
الواقع العملى . 

ثالثا : قرر أمجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى : د تشجيع المصارف الإسلامية 
القائمة» والتمكين لإقامتها فى كل بلد إسلامى لتغطى حاجة الله ان منت اللننال 
فى تناقض بين واقعه ومقتضيات عقيدته. 
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فتوى مجمع المفه برايطة العالم اللأسلامي 
قرار مجمع رابطة العالم الإسلامى 
تفشى المصارف الربوية وتعامل الناس معهاوحكم أخذ الفوائد الربوية 
ابد ل والصلاة والسلام على من لا نبى بعده؛ مووناء أرما محدة حت وعلى آله 
وصحبه وسلم أما بعد : 

فإن مجلس المجمع الفقهى الإسلامى فى دروته التاسعة المنعقدة بمبنى رابطة العالم 
الإسلامى فى مكة المكرمة فى الفشرة من يوم السيت ؟*١‏ رجب ح ١ه‏ إلى يوم السبت 
848 رجب ١405‏ هقد نظر فى موضوع تفث المصارف الربوية» وتعامل الناس معهاء وعدم 
واف العد انا "معدا بوجو قد فاته ا الع ميجانن اللا كبر الابيى الشاءتاتن بيقن 
مجلس . 

وقد اسقمع املس إلى كلام الساةة الأعطناء عول هذه القفتية الخطية الى يقيرف قينا 
ا مجه ب امح ا ال المعلوم بالدي ين بالضرورة» واتفق 
ل ار كاتا لوثم روات لصي وقد آذن القرآن الكريم مر لكين 
بحرب من لوووك تكله قال تعالى : يا أ ها الّذِين آمنوا انّقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن 
كعم مُؤصين 0029 فإن لم فوا ال 5 


تظلمون ولا تظلمون 4 . 
تك عد عن القن تكله اند ولع كا الربا ومة كله كاتة وشاهويب نفان: اء) 
وقد صح عن النبى ربا ومؤكله و و وقال: هم سو 
روآه مسلم. 


الله 


كما روى ابن عباس عنه َيِه : «إذا ظهر الزنى والربا فى قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب 
الله عز وجل) وروى نحوه أبن مسعود . 

وقد أثبتت البحوث الاقتصادية الحديئة أن الربا خطر على اقتصاد العالم وسياسته, 
واللجشانه واه راطو ترمد اذ مركا يعانيها العالم» وأنه لا نجاة من ذلك إلا 
باستقصال هذا الداء الخبيث الذى هو الربا من جسم العالم» وهو ما سبق به الإسلام مئذ 
أربعة عشر قرنًا . 
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وح تعد لها قنالى 1ن نانم يناوا مسيو نا لقعي زا فشوم و وي يكم 
نتيجة وعيهم لدينهم. فتراجعت الأفكار التي كانت تمثل مراحلة الهزيمة النفسسية أمام 
قداو لشن براي ابروا ارا مال و الى موس ع بج ليذ لبر لدان لاشو مق روه 
كبيرا وى المدريدة التارفة كد الفط ها عرو لوسرل ل 

وقد رأينا المؤتمرات والندوات الاقتضادية الع عقدات فى أكثر من يلك إسلامق - وخارج 
العا الإسلامى ايماء تقر الا ماع بكرمة الفوائك الريوية»وتفيت تكاس إمكان فياه 
َكل شوعنة عد الي قا الكرسينانةة القاقية عالن بالرضياة 

ثم كانت الخطوة العملية المباركة؛ وهى إقامة مصارف إسلامية خالية من الربا والمعاملات 
اعون ا عام ناسعن فى مغرف زه 0 كدوقه تلكلة 3 سرط لاس قكاة نسي يله 
يدها انق ناه الارنافنة وعارسي كر ا سان ا 

فو اي سم عستي فاق وتعه اذ" التدره اتشات الف قوير رودا ان تطيين 
السررسةاق الخال لافسمنادف مس لاع ل اظيا يست بق 31 ول وان ركد زاف 

وقد وفق الله بعض البلاد الإسلامية مثل باكستان(') لتحويل بنوكها الوطنية إلى بنوك 
لامي لايد اول ارا انعد نولا كلاد 46 طالكك سن العزلة لاتحي لاجد نطا مها ارق 
مع اتجاه الدولة» وإلا فلا مكان لهاء وهى سنة حسنة لها أجرها وأجر من عمل بها إن شاء اللّهِ. 

ومن هنا يقرر ا مجلس ما يلى : | 

أو ديعي قل تلاطو 015 6ن عابو اميا توي الل قال معنن السام كادرنا هد 
أوقطاك والعاونة ضلية نا سعورة تن الضورة عق لا دل بيع عذات الله ولا يادتون 
بحرب من الله ورسوله عله . 

ثانياً: ينظر المجلس بعين الارتياح والرضا إلى قيام الصارف الإسلامية؛ التى هى البديل الشرعى 
للمصارف الربوية» ويعنى بالمصارف الإسلامية كل مصرف ينص نظامه الأساسى على وجوب 
الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء فى جميع معاملاته ويلزم إداراته بوجوب وجوه رقابة 
شرعية ملزمة. . ويدعو ا مجلس المسلمين فى كل مكان إلى مساندة هذه المصارف وشد أزرهاء 
وعدم الاستماع إلى الشائعات المغرضة التى تحاول التشويش عليهاء وتشويه صورتها بغير حق. 


١ 0‏ 4: تششر نيه حاليأ من مائتى مصرفٌ . 
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ويرى المجلس ضرورة التوسع فى إنشاء هذه المصارف فى كل أقطار الإسلام» وحيثما وجد 
للمسلمين تجمع خارج أقطاره» حتى تتكون من هذه المصارف شبكة قوية تهيئ لاقتصاد 
إسلامى متكامل . 

ثالغا: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامى أن يتعامل مع المصارف 
الربوية فى الداخل أو الخارج, إذ لا عذر له فى التعامل معها بعد وجود اليديل الإسلامى» 
ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب» ويستغنى بالحلال عن الحرام . 
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فرارثان لمجمع الرابطة 
نشآان 5 المستشار القانونى إبراهيم بن عبدالله الناصر بعنوانت 
(موقف الشريعة الإسلامية من المصارف ) 

اكوا اك وح الفطياذة بو الماك عاك حو لا د عقا مونانا ولبنينا مفي نان الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 

أمابعد: 

فإن مجله المجمع الفقع الإسلامى برابطة العالم الإسلامى فى دورته العاشرة المنعقدة 
فى مكة المكرمة فى الفترة من يوم السبت 4 ؟ صفر ١ 4١8‏ ه الموافق ١١/‏ أكتوبر ١941/‏ م 
ع يوم الأربعاء 8؟ صفرلكمء ١4‏ هالموافق ١؟”‏ أكتوبر /34.01١م‏ قد اطلع على الببحث الذى 
نشره المستشار القانونى بمؤسسة النقد السعودى إبراهيم بن عبد الله الناصر يعنوان ( موقف 
الشريعة الإسلامية من المصارف ) الذى يدعى فيه إباحة القرض بفائدة» والمضاربة بالرسم 
امحدود. 1 

أولا : لخروجه على الكتاب والسنة والإجماع بإباحته القرض بقائدة حيتت اعتبره الياحث 
ان لزيا للا ملية الى اقرل مسييه ال 

ثانيا: لجهله أو تجاهله بما علم من الدين بالضرورة وقلبه للحقائق حيث اعتبر معاملة 
المقترض بفائدة مع المصرف تجارة مباحة ومضاربة مشروعة. 

ثالغا: تخالفته اتفاق الفقهاء بإباحته المضاربة بالربح المحدود متمسكا بكلام لبعض 

رابعا: لدعواه الجريئة الظالمة أنه لن تكون بنوك بلا فوائد» ولن تكون قوة إسلامية بلا 
بنوك» وأن المصارف التى تقرض بفائدة مصلحة لا يتم العيش إلا بها!! فإن الآمة الإسلامية 
منذ نشأت عاشت قوية بغير مصارف» والذى يد حض دعواه فى هذا العصر قيام المصارف 
الاستثمارية فى كثير من بلاد الإسلام . 

ودعواه أن هذه المصارف التى تقرض بفائدة مصلحة يحتاج الناس إليها مردود» بل الربا 
مفسدة؛ ولو صح أنه مصلحة فهى مصلحة ملغاة بالأدلة النحرمة للربا . 


الرد على الدواليبى وإبراهيم الناصر _ كن 


عاسيا» سسميعه لبتمعة الجعهناد اهم انه اجعهاة باط هالنيعه النعتوض الواضخة 
والإجماعات القاطعة» وترويج للشبه والحجج الزائفة بنقله عن الجهلة لمقاصد الشريعة: أن 
وترويج لنشبه و 4 1 
الربا تعويض ع عن حرمات المفرض ماله مدة القرض» » وى من شبه اليهود فى إحلالهم الربا 
المررنات ال ررييرة كي لي حرينة العا روفي لاوا 20 
بينة يعد ةو إلا عن , بعسيرة ) ولا يفتحوا أبواب ب الشيةع اك" وا الجهالات لثلا يصرفوا 
الى عن الق» وبلبسوا على السلمين دينهم. لله يقول الحق وهو يهدى السبيل. 


وصلى اعَيِ كدعا نامي ها سحي زملى الامشية و امي كدر لكين الله 


رب العالمين. 


الرد على الدو اليبى وإبر اشيم الناصر م 


فرارثالث لمجمع الرايطة 
بشأن موضوع 
هل يجوز تحديد ربح رب المال 
فى شركة المضاربة بمقدار معين من المال ؟ 
اللتجونانه للها ونان والط تان الام ان ع لا لبن عله سيان لمعيه مل الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 
أما يعد : 
فإن مجلس المجمع الفقهى الإسلامى لرابطة العالم الإسلامى فى دورته الرابعة عشرة 
المنسقيدة إفكة الملكرسحة الف إلا ات روم التفنيت + من شسعسيتيان 15 4ه الموافق 
اا س1 هذا الموضوع.ء وقرر أنه لا يجوز فى المضاربة أن يحدد المضارب 
لرب المال ار من كاله لأ هذا يتباقن موحمقيقة الشنارية» ويجعلها ترمابفائلة) 
ولآن الربح قد لأ يزيد م 0 فيستأثر به كله» وقد تخسر المسارية» أو 
كر انيع اقل مسد ري الال عدم الشارت. 
والقرق الفرشري الذىئ نتضنل بين الضارية والقرفق بفائدة اللا قارسه الوك الريوية هق 
أن المال فى يد المضارب أمانة» لا يضمنه إلا إذا تعدى أو قصرء والربح يقسم بنسبة شائعة 
معفق عليها بين المضارب ورب المال. وقد أجمع الأئمة الأعلام على أن من شروط صحة 
المضاربة أن يكون الربح مشاعا بين رب المال والمضارب دون تحديد قدر معين لأحد منهماء 
والله أعلم 
وشا ل على يوطي روطي الم رسكيه ونا تياب كدير واللفجة درتب 


1] |] 


العالمين . 


الودعلي الدوالخيي واس اهدجم الحاضين 1 


فرار رايع لمجمع الرابطه 
بشأن 
مدى مسئولية المضارب ومجالس الإدارة 

اللخجق أل وعدم الضلةه و ايعان ين الات كله اننيد قينا تمشد يي ضبلنى: الله 

أما بعل : 

فإن مجلس المجمع الفقهى الإسلامى لرابطة العالم الإسلامى فى دورته الرابعة عشرة 
المنعقدة بمكة المكرمة التى بدأت يوم السبت ؟ من شعبان ١5١٠©‏ هالموافق /١/7١‏ ه59١‏ 
قد نظر فى هذا ال موضوع وأصدر القرار التالى : 

النسارة فى مال المضاربة على رب المال فى ماله ولا يسأل عنها المضارب إلا إذا تعدى 
على المال» أو قصر فى حفظه؛ لآن مال المضاربة تملوك لصاحبه؛ والمضارب أمين عليه ما دام 
قري ور كين فى الحتفي كن فية» والوكيل والآنين لا تضهتان إلا فى خالة التعدى» أو 
التقصير . 
الإدارةع لآنه الو كيل عن المساهمين فى إدارة الشركة والممثل للشخصية الاعتياريةع 
واللدالاك الع ادال اتبلنا مكدلس ازور عي ل :0 ع عارك دلو ا لتنا برك شين تقد 
الحالات التى يسأل فيها المضارب ( الشخص الطبيعى )» فيكون مجلس الإدارة مسكولا أمام 
أرباب المال عن كل ما يحدث فئ مال المضاربة من خسارة بتعد أو تقصير منه أو من موظفى 
الموسسة, وضمان مجلس الإدارة يكون من أموال المساهمين» ثم إذا كان التعدى أو التقصير 
من أحد الموظفين فعلى مجلس الإدارة محسابته, أما إذا كان التعدى أو التقصير من مجلس 
الإدارة نفسه فمن حق المساهمين أن يحأسيوة . 

وقجاق اللمسطلى أمتيقها ختمنه وصلى لق برعي روات اناي عقي واشيو ترب 
العالمين . 


الباب الخامس 
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التأمين التجاري والتامين التعاوني 


التأمين فى اللغة : 

التأمين من مادة ( أمن )» وحصت المادة جاء فى لساك العرب : 

اكز يق مويو اناد لض اناا بوالالها فسن الكتقوه العا ع التصيديق» 
ضده التكذيب؛ يقال : امه ن به قوم وكذب به قوم, فأما آمنته. - المتعدى ‏ فهو ضد أخفتة. 

23 ا كد كو نين افوقو أن كتين اماو اناف 
تأمينا 20 تأمنة . 

5 ابح نوو و ا سسيكس ف اللندى اقوس حال + يون بار قرفن أنين 
القوئء وناقة أمون : قوية مأمون فتورهاء جعل الأمن لها وهو لصاحبها. وأعطيت فلانا من 
ل 000 

0 5 

لم تأت كلمة تأمين فى القرآن الكريم» أما الكلمات المأخوذة من مادة ( أمن) فقد وردت 

0 ل ار الإيمان» و مه 
السك 0 لكر مويليه عا 


ونلاحظ أن القرآن الكريم ربط بين الأمن والإيمان» وذلك فى الايات الكريمة» كقوله عز وجل : 


التأمين التجارى والتأمين التعاونى م 


طم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشئ طائفة منكم 4 [آل عمران: 154 ]؛ أى ثم أسبغ الله 
عليكم من بعد الغم نعمة أمن» وكان مظهرها نعاسا يغشى فريق الصادقين فى إعانهم . 

وقوله تعالى : < إذ يغشيكم النعاس أَمنَة منه 4 [ الأنفال: ١‏ 

وقوله تعالى : فإ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم باللّه ما لم ينزل به عليكم 
سلطانا فَأَي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون 60 الّذين آمنوا ولم يلبسوا إِمَانهم بظلم أُولقك 
لهم الأمن وهم مهتدون > [الأنعام ,2١‏ 85]. 

وقوله سبحانه وتعالى : 9 وعد الله الذين آمنوا منكم وَعملُوا الصالحات ليِستَخَلفتَهم في 
الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولَِمَكن لهم دينهم الذي ارتضئ لهم ولَيْبَدلَهم من بعد 
خوفهم أَمنا ) [ النور: 58 ] . 

وإذا كان الخنوض ضد الأمنء فإن القرآن الكريم بين فى مواضع كثيرة أن المؤمنين لا خوف 
عليهو(١).‏ 

هذا فى القرآن الكرييم, أما السنة المشرفة فقد ورد فيها كلمة ( تأمين) ولكن ليس بمعناها 
فى الاقتصاد., وإا بمعنى آمين فى الصلاة بعد الفاتحة» أى : اللهم استحب 

روى الشيخان عن أبى هريرة رضى الله عنه؛ أن النبى َيه قال : (إذا أَمَّن الإمام فأمنواء 
فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)('2 . 

وقال الحافظ ابن حجر فى شرحه للحديث الشريف : التأمين مصدر أُمَن بالتشديد» أى 
قال : آمين» ومعناها: اللهم استجب . 

والحديث عن الأمن» وربطه بالإيمان ورد فى السنة المشرفة كثيراء ويلحظ هذا من يراجع 
المادة فى المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى . 
تعريف عقد التأمين: 
ا ضمن عقود الغرر نجد عقد التأمين» وجاء تعريفه فى المادة (/ا5/ ) من القانون المدنى 
المصرى» ونص المادة هو ما يأتى : 


: 755ء 4لااء لالاء وفى آل عمران ن الآية 1ق وفى المائدة‎ 11١777 راجع سورة البقرة» واقرا أ الأيات م9‎ )١( 


6 وفى الأنعام : 244 وفى الأعراف : ه”, 55 وفى مواضع أخرى من القرآن الكري . 
)١١9‏ البخارى ‏ كتاب الأذان * بياب جهر الإمام بالتأمين.ومسلم كتانن الصلاة : باب التسميع والتحميد والتأمين. 


التأمين التجارى والتأمين التعاونى مم 
لسسع لعا سات ااا 11 


« التأمين عقد يلكوم المزميق ٠‏ بمقتضاه أن يؤدى ! لى المؤّمن له أو إلى المستفيدء الذى اشترط 
التأمين لصالحه؛ مبلعًا من المال» أو إيرادا مرتباء أو أى عوض مالى آخرء فى حالة وقوع 
الحادث؛» أو تحقق الخطر المبين بالعقدع وذلك فى نظير قسطى أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها 
المؤمن له للمؤمن) . 
أركان عقد التأمين: 

من هذا التعريف يتبين أن أركان عقد التأمين هى : مبلغ التأمين» والمنطرء وقسط التأمين. 

مبلغ التأمين : 

كو الواكرى انه فبك يفيو ان ل ا ل 
إيراد مرتب» أو أى عوض مالى آخر. بوالد يسدق أن يكون معلوما هو المبلغ من المال» أما 
العوض المالى الآخر فقد يكون معلوما وقد يكون غير معلومء والإيراد ا مرتب فيه غرر 
فاحش» بل مقامرة . ومثل هذا ممنوع شرعا جائز قانونا . 

دف تركفو ضيه ااا المشووريي ع لاف لاله يكوة واقلاد كل انقاف تقاض 
بمقامرة أو رهان» مخالفته للآداب» ويستثنى من ذلك الرهان الذى يعقده فيما بينهم المتبارون 
شخصيًا فى الألعاب الرياضية» وما رخص فيه قانونا من أوراق النصيب(١2.‏ 

وتحت العقود المسماة من القانون المدنى يتناول الباب الرابع عقود الغرر» ويشمل ثلاثة 
فصول: 

الفصل الأول : المقامرة والرهان. 

(الففنة النافية ار وعدي لفيا 

والفصل الثالث : عقد التأمين. 

0 باطلاً كل أتفاق خاض بمقامرة أو رهان». 

واللاناقا و الأنتانيها يضاف الي كره زد كور الستمرر فا 

وفى الفصل الثانى : المادة 2741١‏ وفيها: ( يجوز للشخص أن يلتزم بأن يؤدى إلى شخص 


آخر مرتبا دوريا مدى الحياة بعوض أو بغير عوض) . 


.55٠-- 455/1١ انظر الوسيط : مصادر الالتزام‎ )١١ 
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والمادة ؟4لاء فيها: « يجوز أن يكون المرتب مقررا مدى حياة الملتزم له» أو مدى ححياة 
الملتزم» أو مدى حياة شخص آخر) . 

والقمار هنا واضح جلى» حيث لا يدرى أحد من البشر متى تنتهى حياة أى من هؤلاء 
المشار إليهم . 

والمادة 51لا فى الفصل الثالث هى الأولى فى عقد التأمين. 

ومثل هذا القمار والغرر نراه فى عقود معاوضة أخرى فى القانون : ففى البيع يصح أن 
دكرف اسمن براد يد الو نياف اليا 

اصح اتاروكقق البائم والسدري علق التديكوة لقب نقد ارا سعد اغيول القن تون نينا 
فى الوقت ذاته وفى نفس عقد البيع على تحويل هذا المقدار إلى إيراد موّبد» أو إلى إيراد 
مرتب للبائع مدى حياته. 

كما يصح أن يتفق البائع والمشترى على أن يكون الثمن رأسا إيرادا مؤبداء أو إيرادا مرتبا 
مدى حياة البائع. ففى الحالين لا يكون الإيراد المؤيد أو الإيراد المرتب مدى الحياة عقدا 
0 وإنما يكون ركنا فى عقد البيع هو الشمن)(١).‏ 

والباب الأول من العقود المسماة يتناول العقود التى تع على الملكية؛ والفصل الخنامس 
منه يتحدث عن القرض والدخل الدائم . 

والمادة 48 ه من الدخل الدائم تنص على ما يأتى : 
أقل منه إذا اتفق على ذلك . 

؟ - وفى الحاللات الأخرى يتم الاستبدال بدفع مبلغ من النقود تكون فائدته محسوبة 
بالسعر القانونى مساوية للد خل . 

ومبلغ التأمين الذى تلتزم به الشركة يراعى فيه الأضرار الناجمة عن الخطر المؤمن عليه؛ 


)١(‏ الوسيط 55/14؟. 


التأمين التجارى والتأمين التعاونى ينض 


العاصين 61+ اك 223 سكسسس سس سس 
والمعلوم فى عقود المعاوضات أنها لاا تصح مع الغرر الفاحش» وهو واضح هنا تماما . 
الخطر: 

إذا كنا رأينا الغرر الفاحش فى مبلغ التأمين» وأن هذا المبلغ يشبه الغمن» فإن الخطر هو ما 
يشبه المبيع؛ حيث إنه العوض عن مبلغ التأمين» فهل سلم العوض هنا - وهو الخطر من 
القمار والغرر الفاحش؟ لاء بل الغرر هنا أشد فحشاء والمقامرة أكثر وضوحا. 

فالخطر هو الركن الجوهرى فى عقد التأمين؛ وهو أمر غيبى لا يعلمه إلا الله سبحانه 
وتعالى . ويقول شراح القانون المدنى : يشترط فى الخطر أن يكون غير محقق الوقوع. وفى 
صورة ة وحيدة لعقد التأمين يكون الخطر فيها محقق الوقوع» وهو التأمين على الحياة إذا بقى 


]شنا بفيينة . وكما هو ظاهر فإن ذلك غير محقق | الوقوع؛ فمن يضمن لنفسه البقاء 
ساعة واحدة؟ وسبحان-الدائم الباقى» وسبحان الحى الذى لا يموت)(21. 
قسط التأمين: 

هذا القسط هو المبلغ المالى الذى يدفعه المستامن للشركة مقابل التعويض عن المنطر. 
ومع أن المستامن هو الذى يتحمل المبلغ فلا دخل له فى تقديره».ولا حق.له فى الاعتراض 
ل ل ل ل لا 
هى أ نضا . فالعقد إذن عمد إذعان وإن كان من عقود التراضى 

الغرروأثره فى عقود المعاوضات 

بدا أالإمام مسلم "كتانت البيوع من صحيححه بأحاديث النهى ا والمتابدة» 
وهى من بيوع الغررء والحديث الرابع جاء عن الى عتيزرة ترطس القن قال : نهى رسول 
الله َيِه عن بيع الحصاة» وعن بيع الغرر . 

قال النووى فى شرحه: 
ويدخل فى مسائل كثيرة غير منحصرة» كبيع الآبق» والمعدوم والمجهول» وما لا يقدر على 
تسليمه؛ وما لم يعم ملك البائع عليه؛ و بيع السمك فى الماء الكثير, » واللبن ذ فى الضرع» 
وبيع الحمل فى البطن» وبيع بعض الصبرة ة مبهماء وبيع ثوب من أثواب؛ وشاة من شياه؛ 


: 5١9 انظربحث الدكتور يوسف قاسم فى أعمال الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتى - ص‎ )١( 
. 515 
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ونظائر ذلك . وكل هذا بيعه باطل» لأنه غرر من غير حاجة. وقد يحتمل بعض الغرر بيع إذا 
دعت إليه حاجة كالجهل بأساس الدار» وكما إذا باع الشاة الحامل؛ والتى فى ضرعها لبن؛ 
فإنه يصح البيع؛ لآن الأساس تابع للظاهر من الدارء ولآن الحاجة تدعو إليه» فإنه لا يمكن 
رؤيتهء وكذا القول فى حمل الشاة ولبنهاء وكذلك أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها 
غرر حقير» منها أنهم أجمعوا على صحة بيع الجبة المحشوة» وإن لم ير حشوهاء ولو بيع 
حشوها بانفراده لم يجز. . 

ثم قال: قال العلماء: مدار البظلان يشييه الغروع والصحة مع وجوده على ما ذكرناه. 
وهو اندارد دعت حاجة إلى ار تكاب الغرر» ولا يمكن الاحتراز عنه إلا كشقةق وكان الغرر 
فير » جاز البيع» وإلا فلا0١2‏ . 

وفى كتاب البيوع من صحيح البخارى نجد باب بيع الغرر وحبل الحبلة وتحت الباب 

دا 

ا من طريق 20002007 5 
و ا 0 دنهى النبى يله - عن بيع 
ار 
سا ين مع ل 0 

الغرر يوجد فى المبيعات من - جهة الجهل على أوجه: إما من جهة الجهل بتعيين المعقود 


عليه أو تعيين العقدى أو من جهة الجهل بوصف الثمن» والثمون المبيع) أو بقدره أو بأجله إن 
كان هنالك أجل . وإما من جهة الجهل بوجوده؛ أو تعذر القدرة عليه. وهذا راك جع إلى تعذر 


ا ل ا 


.5 25 / 4 راجع صحيح مسلم بشرح النووى‎ )١( 
. 41١8/4 (؟) فتح البارى‎ 


(؟) راجع الموضع المذكور من الموطأ ص 45١‏ : 457 . 
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ومن البيوع التى توجد فيها هذه الضروب من الغرر بيوع منطوق بها وبيوع مسكوت 
عنهاء والمنطوق به أكشره متفق عليه وإنما يختلف فى شرح أسمائها. والمسكوت عنه 
مختلف فيه ونحن ع نذكر آولاً المنطوق به فى الشرعء وما يتعلق به من الفقهء ثم نذكر بعد 
ذلك من المسكوت عنه ما شهر الختلافٍ فيه بين فقهاء الأمصار ليكون كالقانون فى نفس 
الفقه: أعنى فى رد الفروع إلى الأصول . 

فأما المنطوق به فى الشرع فمنه ا نهيه عَِنَهُ عن بيع حبل الحبلة) )» ومنها: : ( نهيه عن بيع 
مالم يخلق» وعن بيع الشثمار حتى تزهى ) وعن بيع الملامسة والمنابذةع وعن بيع الخصاأة»)) 
ومنها: (نهيه عن المعاومة» وعن بيعتين فى بيعة» وعن بيع وشرط» وعن بيع وسلف» وعن 
بيع السنبل حتى يبيض» والعنب حتى يسود)ء. و(نهيه عن المضامين والملاقيح)١2.‏ 

نما سبق يتضح أ ن التأمين التجارى من أشد العقود تأثرا بالغرر الفاحش الذى لا يصح 
معه عقّد معاوضة. 
نشأة التأمين 

ف الباب الآول تحد ثنا عن مبادئ الاقتصاد الإسلامى» ورأينا 0 هذه المبادئ) ضمان تمام 
الكفاية . وتتحقق هذه الكفاية بالعمل» ثم بالنفقات الواجبة» ثم بالزكاة؛ فإن لم تف بذلك 
الام اناوه مودق قر من لأ بصي كفاع من انرا و تعر خمير لكا برقن 
الحالات التى لا تجد الدولة ما تنفقه لتمام الكفاية كما حدث فى عام الرمادة فى عهد عمر 
ادف اللفا يوم قلعيو ووش ةو الاقيا د عادر عفاي الفقرادن. 

وق ودف هذ بالتشصيي ةق ول عقون الدل وات عن عانق الأفتصاه الاشلامي.. 

فى مثل ذاك المجتمع الذى ينعم بتطبيق الاقتصاد الإسلامى لا تظهر شركات للتأمين؛ 
فكل فرد يعتبر مؤمئًا عليه دون اشتراك فى نظام تأمينء أو دفع أقساط تأمين. 

ولذلك لم تظهم شركات للتأمين فى المجتمعات الإسلامية السابقة» فلم تدع الحاجة إلى 
بيان الحكم الشرعى فى التأمين كما سنرى عند التعرض لموضوع حكم التأمين فى الفقه 
الإسلامى . 

وهذا لا بمنع وجود التكافل بين المسلمين؛ والشعاون على البر والتقوى» كما جاء فى 


(1) راجع أسباب الفساد العامة فى البيوع المطلقة فى بداية المجتهد 48/5 »١‏ وراجع بيوع الغرر فى كتابى «فقه 
البيع والاستيثاق ). 
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الحديث الشريف ا لمشتهر: «مشل المؤمنين فى توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل أ المجسد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحجمى). 

وفى حديث آخر: (إن الأشعريين إذا أرملوا فى الغزوء أو قل طعام عيالهم فى المدينة: 
حملوا ما كان عندهم فى ثوب واحدء ثم اقتسموه بينهم بالسوية. فهم منى وأنا منهم)(١2.‏ 

ل ل ار 
سي ا 0 يشترى غيره» وأين هذا | كله تماقدمه 

وفرق شاسع بين هذا 1517 

والتأمين التجارى نشأ فى امجتمعات غير الإسلامية. 
المرن الرابع عشر 0 كن كان له أصل» 0 ل 0 
القرض على السفينة . 

وخلاصته أن شخصا يعتبر كالمؤمن يدفع مبلغا ربويا للسفينة قبل ندء رحلتهاء فإن 
السفينة لضمان رد القرض مع فائدته . 

وهو يشبه التأمين فى المقامرة والغرر؛ فالفرض لا بسعرة إذا لكت الشتقينة ) ويستفيد المفقرض 
من الفائدة الربوية مع استرداد القرض إذا نحت السفينة» ولا أحد يعلم الغيب إلا الله عز وجل . 

وواضح أنه د يحتلم عن التأمين الحاضر فى بء ص الأمور. 

وصدر قرار من البابا بتحريم عقد القرض على السفينة سنة 8٠7١م,‏ وهكذا كان أصل 
الثاميجا لنخارى عفدا رن نا لبيقرء غلى القامرة والقرره ولا رزان مانا . 

ثم ظهر التأمين البرى فى إنجل: افى القرن السابع ع شرء وأول صورة ظهرت منه كانت 
صورة التأمين من الحريق» وذلك عقب حريق هائل نشب فى لندن سنة 3555١م»‏ والتهم 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الشركة: باب الشركة فى الطعام و.. .» وَمْسَلمْ فى كاب فشائل الضحابة: باب 
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ص 


الشركة قم انتقير العامير وشوع رعق التخض قن القزرن لعش 1 
أنواع التأمين 

النوع الأول : تأمين يهدف إلى الربح أساساء وهو التأمين التجارىء أو التأمين ذو القسط 
الثابست» وهذا النوع صو الذي فت عنه عند تعريف عقدذد التأمين» وبيان أر كانه . 

النوع الاق : التأمين التعاونى» أو التبادلى, أو الإسلامى : 

وهو لذ يهدف م الربح. بل 0 التعاون 5-8 تحمل الأضرار» كأن تمده ميجموعة من 
الأشخاص» فيدفع كل منهسم مبلغا معيناء ومن هذه المبالغ يتم مساعدة هن فتعسيبة صسرر »> 
فكل واحد منهم يعتبر مؤمنا ومؤّمناأ علية . وسيأتى بيان هذا النوع عند الشويية عن موقف 
اتحاد البنوك الإسلامية من التأمين. 

ولكن أحب أن أوضح هنا الوضع القائم فى شركات التأمين الإسلامية, والفرق بينها 

من المعلوم فى شركات التأمين التجارية أن قسط العامية عندها تكتتبلمه الشركة مسبم 
ملكا لها عوضا عما تلتزم به الشركة من التعويض عند تحقق الخطر أو الضرر الذى بسببه ثم 
التأمين. فإن لم يحدث خطر أو ضرر كان القسط ملكا للشركة بلا عوض . وإن كان مبلغ 
التأمين أكبر من قسط التأمين الذى تملكته فإنها تلتزم يدفعه. ومن هنا رأينا القمار والغرر 

أما شركات التأمين الإسلامية فإن قسط التأمين لا يدخل فى ملكهاء ومبلغ التأمين لا 
تذفعه من أموالها اشقاضية: والعلاقة تيهنا وبين المسيقا منيرة لعسية علذقة معاوضة كالبائع 
وا مشترى . 

فما هذه العلاقة إذن؟ 

العلاقة هنا كالعلاقة بين المصارف الإسلامية والمودعين للاستثمارء؛ مع زيادة عنصر 
التكافل . 


.5١/6 راجع الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية‎ )١( 
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فالث كانت الاسنا مية للتأمي: خذ الأقساط باعتبا رها عامل مضاربة أو قراضء» فهذه 


الأموال أمانة تحت يدهاء ا 
من الأرباح» وباقى الأرباح مع رأس المال يبقى ملكا للمستأمنين: ولكن يدفع من هذا المال 
امجتمع مبالغ التأمين لمن يصيبهم ضرر أو يلحق بهم خطر تبعا لنصوص وثائق التأمين» وهذا 
هو عنصر التكافل. وما يبقى بعد ذلك لا يكون ملكا للشركة بل يرد إلى المشتركين فى 
التأمين بعد حجز الاحتياطيات واخخصصات المطلوبة. 

فإذا افترضنا أن مجموع ما حصلته الشركة مائة مليون» وأتها استفمرته فزاد عشرين 
مليوناء أخذت من الربح عشرة ملايين» إذن يبقى للمشت ركين فى التأمين مائة مليون وعشرة 
ملايين» فإن كان عنصر التكافل» وهو ما دفعته من تعويضات بلغ ستين مليوناء فإذن يبقى 
خمسون مليوناء وهو يمثل نصف الأقساط المدفوعة» وعندئذ قل مايبيقى للمستأمنين» 
وكلما قلت التعويضات زاد ها يبقى للمستامنين: وفئن كلعا الحالعين لآ تغرم شركة العامنين 
الإسلامية ولا تغنم» وإنما ترد ما بقى للمشتركين فى التأمين. 

بهذا يتبين لنا الفرق الكبير, والخنلاف الشاسع؛ بين شركة التأمين التجارية التى تقوم 
على الربا و القتتينان والشورع وضى شر قة العاسير :اقبي الى تعر على جاتر درك 
القراضء والاستثمار الحلال لصالح المشتركين فى التأمين. 

وذ ليفارت لابوا سين ار إن ان نهر دايا عبن انيد عست الله تقال داك تكثر 
تعش ع اققوينة ضه العشيرية وقلتزيد عن العشريق أو اكع عبد قراءة با اكعية الآن, 

ومجد منها خمس شركات إسلامية فى السودان وحدهاء وثلاثا فى البحرين» واثنتين فى 
السعودية» وشركة فى كل من الإمارات» ولوكسمبورجء وتركياء وقطرء وتونسء والبهاما. 

وكما أفتى مجمع الفقه الإسلامى بأنه لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع بنك ربوى متى 
استطاع أن يتعامل مع بنك إسلامى» نقول هنا أيضا بأنه لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع 
شركة تأمين تجارية متى استطاع أن يتعامل مع شركة تأمين إسلامية. 
التأمين الاجتماعى : 


الثانين المجارق 4 وإفا هو انامين غام لاتيودقه إلى الريح ولك قلاع إلى مسافك سوط 
كن الآفرات لوكت عيدوعي ددا فرعيل إلى الملط يده ناما تفره يعوو ناميه عل 


التأمين التجارى والتأمين التعاونى ع راسم 
ل يي يت ل ا 


أبنائها من العمال والموظفين ما يعرف بنظام التقاعد أو المعاشات» فتقتطع من الأجور 
والرواتب نسبة معينة» فإذا بلغ سن التقاعد أو وصل إلى المعاش» يصرف له معاش شهرىء أو 
يأخذ مكافأة مالية تساعده فى حياته. وكذلك ما يعرف بالتأمينات الاجتماعيةء 
والتأمينات الصحية . 

وقد تقوم شركات أو هيئات بمثل هذه التأمينات» فيستفيد منها موظفوها وعمالهاء وقد 
تقوم بما يعرف بالتأمينات الادخارية» حيث تعرض على موظفيها اقتطاع نسبة معينة من 
الراتب شهريّاء وتقوم هى بدفع مبلغ مثل هذه النسبة» أو أكبر منهاء وهو الغالب» ثم تدخر 
هذه المبالغ المتجمعة لتصرف للموظف عند ترك العمل بشروط معينة. وعرض على عدد من 
نظم هذه التأمينات؛ وقد وجدت معظمها يضع هذه المبالغ فى البنوك الربوية» ومن هنا يأتى 
التحري» مع أن التأمين هنا ليس تجاريا ولا يهدف إلى الربح؛ و إنما هو تعاونى! ووجدت 
كبر كات الخرى تطع ميات الديقرة اف «مصارك الاامية تعبا للزيا ارم رسكن الاجتببار 
ايضنا بظرق سشروعة غير الإرذاف#السجازة قن اندهع شركات التلامنية: 

أقسام التأمين التجارى 

ينقسم التأمين التجارى من حيث موضوعه إلى قسمين رئيسين: 
أولا - تآمين الأضراو: 

ونرى هذا فى التامين على بعض الممتلكات:؛ كالتامين ضد السرقة أو الحريق» وغير ذلك 
ما شاع فى عصرنا. فيعوض المستامن بالمبالغ المتفق عليها فى وثيقة التأمين عند حدوث 
الأغظر المؤم فين اخل الوقاية من اعتراره: بلاحط هنا ان شركة النامين عمد دقع المعويضن 
تنظر إلى مبلغ التأمين المتفق عبشت وس القيرررة فيك وا كان واميو ادويق على يبت 
قيمته ثمامائة ألف» بمبلغ أربعمائة ألف . ثم شب حريق التهم نصف البيت» أى ما يساوى 
أربعمائة ألف؛ فإن الشركة لا تدفع المبلغ المتفق عليه كاملاًء وإما تدفع نصفه فقطء وهو 
نويه الى لتقن اناي فيك 


ونرى تأمين الأضرار أيضا فى التأمين من المسكولية» مثل مسغولية المؤمن له عن حوادث 
السيارات أو العمل» أواأف طترر يعمييت أسوال الخبر ويكوق متف لأ عن قعفوع سر كه 
اا م ا ا 0 
الذى يلتزم بدفعه لمن أصابه الضرر. 
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ع 0 


9 


6 


يراد بالتأمين على الأشخاص التأمين من الأخطار التى تتصل بالإنسان نفسه من حيث 


حياته أو كته أو سسالمته ‏ 
التأمين على الحياة : 

التأمين على الميأة عقد يلتزم عقتضاه المؤمن مقابل أقساط بأن يدفع لطالب التأمين» أو 
التومص البق لماوع ذال ده نت الوارى تقال متوراقة وشو بان سه سعينة. 
وصور متعلا دة لهذا التأمين» وأشهرها التأمين الحالة الوفاةع والتأمين الخالة البقاي والتأمين 
امختلط. 

اخالة الأوليى»: التأمين لحالة الوفاة : 

ححيتثٌ يدفع مبلغ التأمين عند وفأة المؤمن على حياته وله صور : 

الصورة الأولى : التأمين العمرى أو لمدى الحياة: 

حيثٌ يدفع مبلغ الكامين للمسع فين عند وفأة المؤّمن على حياته. فإذا كان التأمين مدة 
معيئةع عشرين سنة مثلاكت ومات المؤمن على حياته قبل أل مدة» سقطت أقساط العامة 
واستحق المستفيد مبلغ التأمين كاماد . وإن عاش المؤمن على حياتة يعلد المدة توقهسف عن دفع 
الأقساطع ولكن لا يصرف مبلغ التأمين للمستفسد إلا عاك وفاة المؤمن علية : 

وفى هذه المالة إذا نظرنا إلى المدة التى تبقى فيها أقساط التأمين ف ملك الشركة 
والفوائد الربوية التى تحصل عليهاء عرفنا المبالغ الطائلة التى تحصل عليهال وضالة ما تدفعه 
من مبالغ التأمين . والذى أمن للمدة عشرين سنة ومات بعل مذة قصيرة» قد تكون آزافن فإن 
الشركة تخسر مبلغ التأمين . 

ومن هذا الواقع العملى تارك مأ ذكر من قبل من التحرع من أجل الربا والقمار والغرر 
افاتس» 

الصورة الثانية : التأمين المؤقت : 


والقمار فيه واضح جلى ؛ فالمؤمن على حياته يدفع قسط التأمين» على أن تلتزم شركة 
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التأمين بدقع مبلغ السأمين للعسفيك إن مات المؤمن على حياته خاذل مذة معينة) فإن لم 


عملت ضاع ما ذقعةه ولا تدقع شركة التأمين شيئاء وتأخل المبالغ دوك مقابل . 


0 

الصورة الغالثة : تأمين البقاء ؛ أى بقاء المستفيد حيا بعد موت المؤمن عليه : 

والقبار عراشو ابو قي لابو تدقه نوله التأمرق المجعفيب إديقي كنا عد 
امبو سسا المؤّمن على حياتهع ولكن إذا مات الممتففيين قبل المؤؤمن على حياة ته انتهى التأمينع 

اللكالة العانتة الغا فو طناك اناوه ان وداه اليه عل في تمق قلي كي الخبانة الأول 
مال الوقاة : 

لقتعا رلا وس عاض 

فطالب التأ بو جدهم عات نميا لشركة التأمين» حيث تلتزم بدفع مبلغ معين أيضا 
للمؤمن عليه فى وقت ممحدد إن ظل بحعيا إلئن ذلك الوقت» فإن مات قبل الوقت المحدد انتهى 
التأمين وضاعت الأموال التى دفعها المؤمن عليه ولا يسشحيويك منهأ ورنته 3 

الحالة الثالغة : التأمين امختلط : 

يجمع بير بين حالتى التاضمق الحالة الوفاة والتأمين لحالة البقاء» ولذلك سمى مختلطا. 

وق شق اللبافة تعره زر عه العام مدي بار الحانيق إلى التعلييه إذااماك الر ف علي 
حياته فى شلال مدة معيئةع أو تدفعه إلى المؤمن على حياته هو نفسه إذا ظل حيا عند 
انقضاء هذه المدة 0 ولذلك فإن أقساط التأمين اكير ل الحالتين |( لمعرفة: 

هذا هو النوع الثانى من نوعى التأمين على الأشخاصء بعد التأمين على الحياة. 

وفى هأ النوع تلتزم شركة التأمين بدفع مبلغ و ن المال إلى المؤمن علية 5 حالة إصابته 
بيحادث جسمانى خلال مسلةٌ التأمين» أو ف الميتميك المعين إذا مات اميقم كك ف التامدن 

والتأمين الصحى يلحق بهذا النوع» وقد يشمل جميع الأمراض 3 وقد يقتصر صلى 
الأمراض الللشسقة أو على العمليات الجراحيةع أو على بعص الأمراض» ووليشة التأمين تحدد 
الخطر المؤّمن سك 6 وهو ما تلترم به شركة التأمين . 
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إعادة التأمين 

شركات إعادة التأمين بدأ ظهورها سنة 845١م»‏ ثم توالى ظهورها بعد ذلك . 

وهذه الشركات الذى يتعامل معها شركات التأمين نفسها. 

فشركات التأمين قد تجد أن التزاماتها تفوق طاقتهاء أو تسبب لها حرجا عند عجزها عن. 
أداء بعض التزاماتهاء أو تزيد من أعبائها بقدر لا ترعب قيةع وعندئذك تلجأ إلى شركات إعادة 
التأمين» فتكون شركة التأمين كالمؤمن عليه وإعادة التأمين تكون هى المؤمن» أى كشركة 
التأمين بالنسبة للمؤمن عليه وذلك نظير قسط متفق عليه بين الشركتين مقابل الخطر الذى 
تتحمله شركة إعادة التأمين» والاتفاق هنا بالتراضى» وغالبا ليس عقد إذعان» لقوة شركة 
التأمين) وتعدد شركات إعادة التأمين . 

ويشكن تلخيض الوب إعادة التامين فى الصور الغلذت الآتية: 

الصورة الأولى : إعادة التأمين بالمخاصة : 

ومعنى ذلك أن شركة إعادة التأمين تشعرك فى دفع التعويضات م شركة التأمين المباشر 
باللخاصة في جميع عمليات التأمين التى تقوم بها الشركة الأخيرة» أو بالنخاصة فى مجموع 
العمليات الخاصة بنوع معين من أنواع التأمين التى تباشرها الشركة. بأن ينص فى العقد 
على أن تكون صفة شركة إعادة التأمين هى نصف جميع العمليات أو ربعها مثلاء أو 

وهذه الصورة هى ما يعرف باتفاقية المشاركة . 

الصورة الثانية : إعادة التأمين فيما يجاوز حد الطاقة : 

وبيان هذه الصورة أن شركة التأمين المباشرة تتفق مع شركة إعادة التأمين على أن تقوم 
الثانية بتحمل مخاطر التأمين التى تفوق طاقة الشركة الأولى . ولهذا سميت الاتفاقية التى 
من هذا النوع باتفاقية الفائض, ذلك أن شركة التأمين المباشر تقوم بتغطية قدر من امخاطر 
حسب طاقتهاء ثم تعهد إلى شركة إعادة التأمين بالنخاطر التى تفيض عن طاقتها؛ أى تجاوز 
هذه الطاقة . 


الصورة الثالثة : إعادة التأمين فيما يجاوز حدا معينا من النسائر . 
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ا ا ا 0 


وفى هذه الحالة تتولى شركة إعادة التأمين الزيادة التى تجاوز الحد المتفق عليه(١2.‏ 
فالحكم أصبح واضحا جليا. 

ورأينا أن التأمين التعاونى لا يهدف إلى الربح» وأنه من باب التعاون على البرء وسببانئ 
لهذ! مزيد بيان » غير أن ننا وجدنا فى بعض الحالات دخول الربا فى استثمار الأمو موال المد خرة» 
وإن كنت فى العرض السابق أشرت من وقت لآخر إلى تحريم الربا التتجارى؛ غير أننى لم 
أقصد إصدار فتوى» وإنما يسنا ما أظهره الجانب العملى؛ واتتترك الفتوى لللاجتهادات 
الجماعية. وامجامع الفة لفقهية. 
التقوع والاعامارت لعلف . 

ثم أنتهى إلى ذكر موقف اتحاد البنوك الإسلامية من التأمين التجارى والتعاونى . ثم أختم 
الكلمة بهم رارين هامين جمع الفقه الإإسلامى برابطة العالم الإسلامى, ومبعجتمع الفقه 
مادق يمه الوخر او لامي 

بداية الحكم على التأمين : 

من المعلوم أن أئمة الفقه وعلماء ؛ الشريعة فى القديم» ليس لهم أبحاث فى التأمين) وما 
تعرضوا لبيان حكمه. وظل الأمر هكذا إلى النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجرى» 
ل ل ل ال 000 

والمقصور بالسوكرة التأمين» و تحت هذا العنوان نحدث عن مفهوم 0 00 


. انظر إعادة التأمين فى الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتى ص ١؟؟ بحث الدكتور يوسف قاسم‎ )١ 


عالق 
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ل 


فإن قلت: إن المودع إذا أخذ أججرة على الوديعة يضمنها إذا هلكت» قلت : ليست 
مسألتنا من هذا القبيل» لأن المال ؛ ليس فى يد صاحب السو لاب كيين سحي ادر كييا. 
وإن كان صاحب السوكم ا يت اشير ارقو اق ارا 
الحفظ وعلى الحمل وكل من المودع والآجير مشعرك يعي هال دن ع الاحع ال قفنة 
كالموت والغرق ونحو ذلك». 


فابن عابدين يذهب إلى أن التأمين غير مشروع. 
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ممست 


قورت جماضه 
التأمين من الموضوعات التى بحثها علماء السلمين فى موّ قرهم الغانى جمع البحوث 
الإسلامية ) سدة 86" ١ه‏ وقرر المؤتمر بشأن التأمين ما يلى : 
1 التامين الذى تقوم به جونغيات تغاونية» يشعرك فيها جخصيع المستأمنين» لمؤدى 
لأعضائها ما يحتاجون إليه من معونات وخدمات: أمر مشروعء وهو من التعاون على البر. 
ب- نظام المعاشات الحكومى» وما يشبهه من نظام الضمان الاجتماعى المتبع نع فى بعض 
الدول» ونظام التأمينات الاجتماعية المتبع فى دول أ أخرى» كل هذا من الأعمال الجائرة 


سد ام أنواع | التأمينات لتى تقوم بها الشركات أي كان وضعها امكل التأمين الخاص 
506 المستأمن» والتأمين الخاص يما يمع على المستأمن من غيرة ) والتأمين الخاص باحوادث 
التى لا مسكول فيهاء والتأمين على الحياة وما فى | حكمه فقد قرر الموتمر الاسعهران فى 
دراستها ب بواسطة جنة جامعة لعدلفاة الشريعة. و سحتصبم شيراء اقتصادين وقانونيين واجتماعيين» مع 


الوقوف - قبل إبداء الرأى -- على آراء علماء المسلمين فى جميع الأقطار الإسلامية بالقدر 


وفى المؤمر الغاثثة ضدر الفزار الثالق : 

يقرر المؤتمر- فيما يتعلق بمختلف أنواع التأمين لدى الشركات -- أن يستمر الججمع فى 
استكمال دراسته للعناصر المالية والا قتصادية والااجتماعية المتعلقة نمع وأن عمس ةس صر 0 
الوقوف على آراء علماء المسلمين فق الأقطار الإسلامية بالقدر المستطاعء حتىن وها 
استنياط أحكام كل نوع سر | واع العا لعاميئن 0 أقنا السأمين التعاونى واللاجتماعى وما ينك 6 
تحتهما من التأمين 0 سك العجز والبطالة والشيخوخة وإصابة العمل وما إليها شقك 
قرر اللو قر الثانى حوازة. 

هذه شي قرا رات امو عرين #النادين والثالتٌ لخاصين بالعامينع ولم يصدر بعد هذا قرار اشر 
جمع البيحوث بالنسسية لأنواع التأمينا لاع فل فلم عجمع العلماع المشتركون فى 0 مؤ كر على 
حكم حتىير يصذدروة» ويفتوا الناس + انفد غير أن العلماء الذين اشتركوا فى ندوة مما إليها 
اللجامعة اللييبة سنة 5 هزر لمان 0 وهى : ندوة التشريع الأسلامى | بحثوا موضوعات 


منها : عقود التأمين وحكمها فى اله لفقه الإسلامى, وانتهو | إلى : الموافقة مؤقما على عقود التأمين 
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عدا التأمين على الحياة. فإنة غير جاتر شدرهاه والموافقة المؤقتة لا تعنى أن المجتمعين رأوا أن 
أن التأمين التعاونى خالا ل 
وأن التأمين على الحياة... حرام . 
وأن ما عدا ذلك من التأمين مختلف حوله.؛ ويقبل بصفة مؤقتة, أى أن النلاف كان لا 
يزال قائما : 
وفى سنة 95 1ه(131750م) عقد المؤتمر العالمى الأول للاقعصاد الإسلامى بمكة 
المكرمة اشترك فية تمر مائتى عالم وأستاذ فى الشريعة والاقتصادى وكان عقد التأمين 
من الموضوعات التى بحثوهاء وانتهوا إلى مايلى : 
(يرى المؤتمر أن التأمين التجارى الذى تمارسه شر كات التأمين التجارية فى هذا العصر لا 
يحقق الصيغة الشرعية للتعاون والتضامن, لأنه لم تتوافر فيه الشروط الشرعية التى تقتضى 
حله.. ويقعرح المؤتمر تأليف لجنة من ذوى الاختصاص من علماء الشريعة, وعلماء الاقتصاد 
المسلمين, لاقتراح صيغة للتأمين خالية من الربا والغررء تحقق التعاون المنشود بالطريقة 
اللشرعية يدلا من القانين المعارق 7 
وقرار المؤتمر هنا واضح جلى فى 
تحريم التأمين التجارى 
التأمين التجارى بجميع أنواعه . 
وفى العام التالى سئة 754 ١ه‏ جاء ما يعزز هذه الفتوى» حيث قرر مجمع الفقه 
الإسلامى التابع لرابطة العالم الإسلامى الموافقة على القرار السابق» ثم صدر قرار آخر مجمع 
الفقه عدظمة المؤغر الإسلامى, وهذا الاتجاه هو الذى كان سائدا من قبل عندما عرف هذا 
وفى المؤتمر السابع مجمع البحوث الإسلاميةع قدم الأستاذ الد كتور عبد الرحمن تاج بحثا 
بعنوان: شركات التأمين من وجهة نظر الشريعة الإسلامية. وقد انتهى فى البحث إلى عدم 
مشروعية التأمين بنوعيه : على الحياة» وعلى الآموال. 
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وفى المؤتمر ذاته تقدم الأستاذ الشيخ محمد أحمد فرج السنهورى ببحث عن التأمينات 
تتبع فيه ما دون من الآراء اممتلفة منذ محاولة استنباط حكم التأمين فى الشريعة الإسلامية 
إلى ما قبيل المؤتمر» مع عرض خلاصة لكل رأى. والذى يعنينا هنا أن نلتقط من هذا البحث 
المستعيطن الممتع صورة تبين الا تجاهات التباينة : 

فى هذا البحث نرى ما يأتى : 

الذين ذهبوا إلى أن التأمين غير جائز شرعا : 

كل من كتب عن التأمين منذ ابن عابدين إلى منتصف القرن الرابع عشر الهجرى . 

قضاة القضاء الشرعى بمصر حتى لقيت المحاكم الشرعية بمصر مصرعها سنة .١988‏ 

علماء الشريعة من أعضاء ا مجلس الأعلى للأوقاف فى ديوان الأوقاف العمومية (قبل أن 
يصبح وزارة سنة 1١95١م).‏ 
بعض الأسماء التى ذكرت : 

الشيخ محمد الأحمدى الظواهرى وشيخ الأزهر). 

الشيخ عبد اجيك سليم «مفتى الديار المصرية). 

الشيخ محمد بخيت المطيعى «مفتى الديار المصرية). 

الشيخ سليم مطر البشرى «شيخ الأزهر). 

الشيخ حسونة النواوى «شيخ الأزهر). 

الشيخ بكرى عاشور الصرفى «مفتى الديار المصرية». 

الشيخ محمد بخاتى «مفتى ديوان الأوقاف) . 

الشيخ عبد الرحمن محمود قراعة «مفتى الديار المصرية). 

الشيخ أحمد إبراهيم إبراهيم «أستاذ الفقه بمدرسة القضاء الشرعى وكلية الحقوق بجامعة 
القاهرة). 

الشيخ عبد الله القليقلى «مفتى المملكة الأردنية الهاشمية). 

الشيخ عبد الستار السيد «مفتى محافظة طرطوس»). 

الشيخ فخر الدين الحسنى «مدير الفتوى العامة بسوريا). 
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الشيخ بم الدين الواعظ «مفتى الديار العراقية) 

الشيخ محمد عبد الجو جواذ بن عبد السلام الصقلي : بي أقسيني «(عميد كلية الشريعة بجامعة 
القرويين بفاس ورئيس اجلس العلمى»). 

د . الصديق محمد الأمين الضرير رئيس قسم الشريعة الإسلامية بجامعة الخخرطوم». 

هؤلاء وغيرهم كثيرء ذهبوا إلى أن التأمين غير جائز شرعا . 

والذين أباحوا التأمين : 

الشيخ عبد الله صيام - من العلماء ا متخصصين وصوته هو أول صوت شرعى صر كتب 
رأيه سنة ١81‏ ه- ؟197م. 

الشيخ عبد الوهاب خلاف - أستاذ الشريعة اللإسلامية بحقوق القاهرة. 

ذ. محمد يوسفي مو سي أسغاذ الشريعة ة الإإسلامية بحقوق القاهرة. 

د. مصطفى الزرقا - أحل العقد فى ذاته. دون نظر إلى الحكم الشرعى على شركات 
التأمين وتعاملها بالربا. 

ذ . محما أ لبه - وز الأوقاف وشئون الأزهر . 

هؤلاء أباحوا التأمين, وظم قليل ب اسه المشييية 5 خالة مهمع 6 أما لجنة التأمين لمتصميع اليحوتٌ 
الإسلاميةع فأربعة من أعضائها السبعة رأدا حرم جتصيخ الأنواع, وهم : 

الشيخ محمد أبو زهرة. 


الشيخ طه الدينارى ( خبير اللجنة - الشافعى ) . 
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الج سوست 


الثانى ججمع البحوث» وذهب قيه ع إياحة جصسيع أنواع | التأمين 0 ولكن ظيكئة ابجمع بعد 


مناقشتة رفضتة لا : 


بي ا 
فتوى) ولا رأى معروف؟ فى أى نوع مس أنواع العأمين» والراجح أنه يرى متلهنا يرى غيره 
من علماء الشريعة 32 ديوان الأوقاف العمومية | حيتث ذهبوا إلى عام جوازه : 

والشيخ له فتوى عن صورة مضاربة صحيحة لمدير شركة من شركات التأمين, والدعاية 
المضللة للتأمين على الحياة» أشاعت وآذاعت أنه أفتى بجواز التأمين على الحياة . 

وقك أورد كل من الشيخ السنهورى» والدكتور تاج نص الفتوى . 

بعد هذا 0 إن التأمين 0 اا نك لنظام التامين الحالى. 

أما أنواع الكانوى شفرف والاتهاء العالتب ملعب الى عدم عو رتهاء كينا عو واضتكم بين 
فلا يلجا ليه إلا المضطر 1 ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك» واتق 
الشبهات» فكما قال رسول الله لله : , لحلال بين والحرام بين» ٠‏ وبينهما مشتبهات لا يعلمهن 
كثير من الناس » فمن اتقى الشبهات ا ستبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع فى الشبهات وقع فى 
الحرام كالراعى يرعى حول الحمى يوشك 0" 


امو لي ل لان نىء ولم تكتف 


فبتك فيصل الإسلامى السودانى أنشأ أولى هيئات التأمين التبادلى الإسلامية بالسودان 
لف اسم شركة التأمين الإسلامية المحدودة مركزها العام بمدينة الخرطوم» وبنك دبى الإسلامى 
بالاشتراك مع بعض المؤسسات أسس الشركة الإسلامية العربية للتأمين/ '2. 

وأعلن الي العو الراقفة على إنشاء شركة تأمين إسلامية فى ماليزياء وأخرى فى 
السعودية. ولا تزال هناك دراسات جادة فى أكشر من بلد إسلامى وراجعت إحدى هذه 


0 اده ه الشيخان‎ ١ 
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الموافقة لتبدأ الشركة أعمالها بإذن الله تعالى('؟ ومتى عمت هذه الشركات الإسلامية فلا 
عذر لمعتذرء ولا ضرورة لمضطر١(‏ ”)! 

وأحب أن أختم هذا العرض الموجز ببيان موقف اتحاد البنوك الإسلامية من التأمين, وبإثبات 
نص قرار مجمع الفقه الإسلامى لرابطة العالم الإسلامى» الذى أشرت إليه من قبلء والقرار 
الآخر مجمع المنظمة. 

موقف اتحاد البنوك الإسلامية من التأمين 

البدوك الربوية ذات صلة وثيقة بالتأمين التجارى» فالهدف مشترك وهو تحقيق أكير قدر 
من الأرباحع يستوى فى هذا الطريق الربا وغيرة. 

أما البنوك الإسلامية فيتضح موقفها من خلال الكنات الذدى أصدره الأتماد الدولى 
للبنوك الإسلامية: ( ٠٠١‏ سؤال و١٠٠٠‏ جواب حول البنوك الإسلامية )» ففى هذا الكتاب 
جاء اديت عن التأمين التعاونى الإسلامى» وَحت هذا العنوان 0 ثللائة أسكعلةق وثلاثة 
السنؤال الأول 

ما هى الأسباب العن مع أحلها يعتبر تشاط شركات العامين الحالية غير شرعى ؟ 
الجواب: 

يرى فشهاء الشريعة الإسلامية أن التأمين يشبه الربا والغرر والغبن والقمار والمراهنة؛ وأن 
ليسي اة اكلا لآمرال الدادى بالداطل فى اجاور القاجة إيجار بين ارح اليه 
أولا: شبه التأمين بالربا: 
١‏ - فى حالة التأمين على الحياة يحصل المستامن على المبلغ الذى دفعه مقسطًا مع زيادة من 

المال بلا عوض» وهذه الزيادة ريا. 
؟ - تستثمر شركات التأمين أموالها فى نشاطات ربوية. 
7 إذا تأخر المستأمن فى سداد الأقساط المستحقة احتسبت عليها فائدة . 


, تمت الموافقة بحمد الله تعالى» وأعلن عن قيام الشركة القطرية للتأمين الإسلامى‎ )١( 
اذكبر الل كمون على العزع واغلى متيع علند #اشبركلة انين إنطلاسية وإعادة تانيع > انر اعمال الغدوة الفقيية‎ 7 
. ١17” الرابعة لبيت التمويل الكويتى ص‎ 
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ثانيا: شبهه بالغرر: 
١‏ - إن المسجامن الذى أمن ضد خطرء إنما يدفع مالا فى نظير أن يكون له مقابلء والمقابل 
عنا ل رك والر يادي على اكوا وبا اب هبر نيمي رسو 
عاذ فرك لبان قن تسو نلعا كني كران او ماشه عله اونا تقابلههوعلايه فكرة 
كله اله ديع علي الخزر: 
ثالث : شبهه بالغين(<١):‏ 
جميع عقود التأمين يدخلها الغبن لعدم وضوح محل العقدء وهو أحد أركانه إذ لابد من 
إنجاده وسلرية الذذى العافد يق 
رابعا: القمار: 
١‏ - إن عنصر المخاطرة باد فى التأمينء إذ إنه تارة يقع وتارة لا يقع؛ وهذا هو القمار بعينه. 
فأساس المقامرة ان ارقي وتعريض النفس والمال الحكم هذه الفرصة . 
ان التمعادن معن اجر طن لكايزع لاتير اق متذال تعدا امغر امن الا عجر سيول 
على مبلغ كبير من المؤمن» وهذا هو الحال فى القمار. 
خافيا دخا ندفو اجهالة: 
ا +391 
اووس اياف 
#تحازة التدقافى ولزن بعايلاة رخني طقدا لا برف احدهنااتيهه ريا او غشيارة. 
السؤال الثانى : 
كيف يصبح التأمين التعاونى إسلاميا يتفق وأحكام الشريعة؟ 
الجواب : 
اميق خرن نعي ما وان لتقا السريعةء عمق ابنالايي ولوبيها قي زنك إلا 
عن طريق التعاون . 


)١(‏ ومعنى هذا أن أحد المتعاقدين يغلب وينقص حقه, وهذا معنى الغبن؛ تقول: غبنه فى البيع: أى غلبه 


ونقصه , 
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والمدخل للتأمين التعاونى هو تصورنا الجماعة يتعرضون لنوع من التخاطر» كونوا فيما 
بينهم نظاما تعاونيا ماء» كجمعية أو صندوق» ودفعوا مبالغ نقدية يؤدى من معجموعها 
تعويض لأى فرد منهم يع عليه الخطر» فإن لم تف المبالغ التى دفعوها سددوا الفرق 
الطبلؤميه و قار امرعيا نط ع بعد العمويطات اعبد البهي ا اتعمل ودود الس هله 
الجماعة لم تهدف إلى تحقيق ربح» بل تعاون على البرء الذى أمر به الكتاب الكري . 

ولو وسه تعدا العشون البسطم «أعنقنا له تعدا طقيف :لو طيهًا إلى صورة الناقين 
التعاونى الإسلامى, فلو أن جماعة يتعرضود لنوع من اخاطر كتجار أو أمل حرف أو أفرادء 
واتفقوا جميعا على دفع مقادير من المال» متساوية أو متفاوتة اقتساطا أو دفعة واحدة» 
واتفقوا على أن ما يدفعون من لمال تبرع أو هبةع ومن مجموع ما نحصل يعان من يقع له 
حادث أو يعان ورثته عند وفاته دفعة واحدة أو على هيغة مرتب مت> كررء وما يفيض يعد 
التعويضات يدخل احتياطياً لفترة تالية» وحتى يتسنى تحصيل المال وحفظه والتعاقد مع 
الأعضاء وصرف التعويضات شكلوا جما بيديم محامي ارام واستخدموا بعض العاملين» 
وصلنا فى النهاية إلى هيئة تأمين تعاونى ونان خا فى ابو م ناد د سينا 
العقود . 

وقد يسمى هذا النوع بالتأمين التبادلى لأن كل عضو يتبادل مع الآخر معونته» فكل 
منهم مؤمن ومؤّمن له سواء اشت ركوا فى الإدارة أم لا . 

ويجوز لهيئة التأمين التعاونى هذه أن محر دن امبر الها - إن وججك - فى مشروعات 
تتمشى مع أحكام الشريعة» فتدر عليها عائدا إضافياً . 
السؤال الثالث : 

هل يمكن قيام شركة مساهمة,؛ أو محدودة المسئولية» يكون نشاطها التأمين وفق أحكام 
الشريعة الاسلامية؟ 
الجواب: 

انحور الذدى تدذور حوله شركة التأمين التعاونى الإسلامى؛ هو وجود الكيان الذى يجمع 
راغبى التأمين لتحقيق متطلباتهم . 

وعليه يمكن تأسيس شركة مساهمة: أو محدودة المسكولية» ويفضل أن يكون البنك 
الإسلامى من مؤسسيهاء يكون غرضها مزاولة أعمال التأمين التعاونى وإعادة التأمين, 
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وتلق كة أن تسعفيل فائض راسمالهاء امزاتها فى الشروعات المتحارية أو السداعية أو 
الزراعية بأى طريق مشروع كالمضارية . 

-١‏ القيام بأعمال التأمين اعتمادا على أقساط التأمين ا محصلة» ومنها تدفع التعويضات. 

د البق رطائض الأعوال فى انين الانيققينار:الجائد شرع 

ولما كان فائقض اللأموال قل مدسي تسسا إل زيادة الأقساط امحصلة عن التعويضات المدفوعة 
واحتياطى العمليات الساريةع فإن الأرياح الناشقة عمسن الانيتتمار اسح سسا أن تعود إلئ 
المساهمين وإلى المؤمنين » كل بقدر مساهمة أمواله فى الاستثمار. 

وتظار االاافسضزي وات الأذاره تكرو ين كقحا ري ل مال ود ير مار ل اماع 
وما تعلق بالمزمنينة مخواء قن الشناط الاسدتمارئ اوحنفات العامين فيمعين النص فين 
القانون النظامى للشركة على مايلى : 

-١‏ الآساس الذى يتبع فى توزيع الاستثمار بين فريقى المساهمين والمؤمنين. 

7 د قواعد تقسيم المصروفات المشتركة» أو تركها مجلس الإدارة فى ختام السنة المالية . 

#- كيفية التصرف فى صافى الفائض الذى يخص المؤمنين» إما بتوزيع جزء عليهم 
وعمل احتياطى خاص بهم بالباقى» أو تحويله كله إلى ذلك الاحتياطى»: وذلك على هدى ما 
تقرره الجمعية العمومية» ووفق نسب أقساط التأمين التى دفعوها. 

4 - كيفية التصرف فى صافى الفائض الذى يخص المساهمين» على أن التوزيع بينهم 

هذا ما جاء فى كتاب الاتحاد الدولى للبنوك الإسلامية . وموقفه من التأمين واضح . 

فدشاط شركة التأمين الحالية غير شرعى 
والتأمين المقبول هو التأمين التعاونى الإسلامى 

وفى سنة 4٠7‏ 1ه( 158م) عقد المؤتمر الثانى للمصرف الإسلامى وكان من توصيات 
لجئة العلماء ما يأتى : 

تسن الوا ادنمن تانيتابف اللاي تلنامين عار قى القياء با مال الحاقين م إعادة 
التأمين ) . 


التأمين التجارى والتأمين التعاونى 1 


قرار مجمع الفقه الإسلامى لرابطة العالم الإسلامى : 
التأمين بشتى صوره وأشكاله 

تميق الح والعالة و ابتاك طلى رهول الله سل اله وها تستروي امعد ف هعلق ايا 
بعل : 

فإن مجمع الفقه الإسلامى فى دورته الأولى المنعقدة فى ٠١‏ شعبان ١١9/8‏ هه بمكة 
المكرمة» بمقر رابطة العالم الإسلامى» نظر فى موضوع التأمين بأنواعه اتحتلفة بعد ما اطلع 
ع كانتي كا ييه الغاتباوة للف وبهة ها الى لزب عاتن حرا قر را سوال هيه كينا ا 
العلماء فى المملكة العربية السعودية فى دورته العاشرة المنعقدة بمدينة الرياض بتاريخ 
١917/4 / 4‏ ه من التحريم للتأمين بأنواعه . 

وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأى فى ذلك قرر ا مجلس بالأكثرية تحريم التأمين بجميع 
أنواعه سواء كان على النفس أو البضائع التجارية أو غير ذلك من الأموال. 

كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيعة كبار العلماء من جواز 
العامين التعاوق 130370009 وعنيد يضواعة انقراز إلى لليدة 
خاصة . 

تقرير اللجنة المككلفة بإعداد قرار مجلس المجمع 
حول التأمين : 

الامطن دزا عاتن اديع اماف وجائيةة الأزوار © سيان رجه لفن 
تكليك كل ب اعتحات العرياة الحم عب لعز دان باز و لديم فعيد تعفرد لصوا 
والشيح محيد يو غيل الله السييل تسياغية قرا مجلس امجمع حول التأمين بشتى أنواعه 
وأشكاله. 

وعليه فقد حضرت اللجنة المشار إليها وبعد المداولة أقرت ما يلى : 

اميق الى والغتاؤة والنبيات سك وضوؤل اللميتؤفك الهم تابه وو لدف كي الى 
أما بعد : 

فإن مجمع الفقه الإسلامى فى دورته الأولى المنعقدة فى ٠١‏ شعبان ١١9‏ ه بمكة 
المكرمة بمقر رابطة العالم الإسلامى نظر فى موضوع التأمين بأنواعه امختلفة بعد ما اطلع على 
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كثير تما كتبه العلماء فى ذلك وبعد ما اطلع أيضا على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء فى 
المملكة العربية السعودية فى دورته العاشرة المنعمدة بمدينة الرياض بتاريخ 4 / ١751/5‏ ه 
بقراره رقم ( 5ه ) بن الحر للحامن المجاري يابو عدم 

وبعد الدراسة الوافية وتداول الرئى فى ذلك قرر مجلس المجمع الفقهى بالإجماع, عدا 
فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا : 

تحريم التأمين التجارى بجميع أنواعه 

سواء أكان على النفس أو البضائع التجارية أو غير ذلك للأدلة الآتية : 

الأول : عقد التأمين التجارى من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية اللشعملة على الغرر 
لاسب ارا ل الاو 0 بالبعدي او اكد مد 
يدفع قسطا أو قسطين, ثم تقع| لكارئة فيستحق ما التزم به المؤمّنء وقد لا تقع الكارثة أصلاً 
فيدفع جميع الأقساط ولا يأخذ شيئًا ل ل ا 
بالنسبة لكل عقد بمفرده. وقد ورد فى الحديث الصحيح عن النبى ©؛ عَيَّْهُ النهى عن بيع 
الغرر. 

الغانى عه العا دزي فعا راف طاو "د لد ووه القااك :11 لمكم اخداظرة قن مدا زفنات 
مالية؛ ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيهاء ومن الغدم بلا مقابل أو مقابل غير مكافئ» فإن 
٠‏ تايل كن يدقع فطاعم العانين كم رقع اللدادف فيغر اللونن كل سبل العاسينه وقد ا 

يقع الخطر ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل» وإذا استحكمت فيه الجهالة كان 
قمارا ودخل فى عموم النهى عن الميسر فى قوله تعالى : يا أَيها الّذين آمنوا إِنّمَا الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عَمَلٍ الشيْطان فَاحِسَبْوه لَعلَكُم تفلحوت > [ المائدة : ف ]الا ية 
بعدها. 

الغالث #عقند العامين التمعارق يشعمل :على ربا الفنضل:والعساءة .فإن الشركة إذاه 
للمستأمن أو لورثته أو للمستفيد أكثر ما دفعه من النقود لها فهو ربا فضلء والمؤمّن يدفع 
ذلك للمستأمن بعد مدة فيكون ربا نساءء وإذا دفعت الشركة للمستامن مثل ما دفعه لها 
يكون ربا نساء فقط. وكلاهما محرم بالنص والإجماع . 

لزانم وهعة الناتوين هار ضع يو الرها ف اقترو لاره كر ملي ] التو ةوقو و مرق 
ولم يبح الشرع من الرهان إلا ما فيه نصرة للإسلام وظهور لإعلاثه بالحجة والسنان» وقد 
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حصر النبى عَِنْهُ الرهان بعوض فى ثلاثة بقوله : ولا سبق إلا فى خف أو حافر أو نصل») ) وليس 
انارق عو كيز أب انيه دكات مسرب : 

قافن علد العانيك العنفا زف انيد لكك مال القع اوالةسكذا دا جو القع ول ةقانا ف اوه 
المعاوضات التجارية مسحرم لدخوله فى عموم النهى فى قوله تعالى : فيا أيها الأزين امنوا لا 
تأكلوا أموالكم بتكم بالباطل إل أن تكون تجارة عن تراض منكم 4 [ النساء 00 

الغالاس + قن عدن لقانت الببارى الإلزاء ها لأ ررم شرعاء :قن الؤمن الم يعلث اتغمار 
مإد وك عست كل بعر ونا كات ستعرة العسامد بجع المتمامن علي مجان وار علي 
تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأم ن له وللقكن لقرابية ل عمد تيسحام كان سراما 

وإمناننا ارسي ان السهيرن1 السانين لقعا رسود كا وان رمف قفاري اع اننا 
98 

2ت الاسعدلال بالاستصلاح غير صحيح؛ فإن المصالح فى الشريعة الإسلامية ثلاثة 
١‏ لاشيم واه سوم ا ا 
الشرع 35 وعقود التأمين 0 ا فنا ة انكانت عا شهدت 
الشريعة بإلغائه لغلبة جانب المفسدة فيه على جانب المصلحة. 

بت الإنائقية الأولية لفاك ليلد هنا ةن مسقتو العابوع السيفارى فنايك الأذلة على 
وجدء فبطل الاستدلال بها. 

ال ل وا مه لا د 
تلح د ما درم اللقتريطة من العانين: 

د لا يصح الاستد لال بالعرف؛ فإن العرف ليس من أدلة تشريع الأحكام وإنما يبنى عليه 
فى تطبيق الأ حكام؛ وفهم المراد من ألفاظ النصوصء ومن عبارات الناس فى أيمانهم 
له فيما تبين أمره وتعين المقصود منه؛ وقد دلت الأدلة دلالة واضحة على منع التأمين؛ فلا 
اعتبار به معها. 
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عت الأسغد لآل بان عقره العانين التجارئ عن عف وه المظارية أواقى معداما عر ضيب 
فإن رأس المال فى المضاربة لم يخرج عن ملك صاحبه.؛ وما يدفعه المستأمن يخرج بعقد 
التأمين من ملكه إلى ملك الشركة حسبما يقضى به نظام العأمين» وإن رأس مال المضاربة 
يستحقه ورثة مالكه عند موتهء وفى التأمين قد يستحق الورثة مبلغ التأمين ولو لم يدفع 
عور هن الأ قديما والعه مونو لمحتو را سيا اعد اللرعود تمن السقامرن ور رفي 
وإن الريح فى المضاربة يكون بين الشريكين نسبا مئوية مثلاً بخلاف التأمين؛ ربح رأس امال 
وخسارته للشركة وليس للمستأمن إلا مبلغ التأمين أو مبلغ غير محدد . 

و- قياس عقود التأمين على ولاء الموالاة عند من يقول به غير صحيح؟؛ فإنه قياس مع 
الفارق» ومن الفروق بينهم أن عقود التأمين هدفها الربح المادى المشوب بالغرر والقمار 
وفاحش الجهالة» بخلاف عقد ولاء الموالاة» فالقصد الأول فيه التاخى فى الإسلام والتناصر 
والتعاون فى الشدة والرخاء وسائر الأحوال» وما يكون من كسب مادى فالقصد إليه بالتبع. 


ز- قياس عقد التأمين التجارى على الوعد الملزم عند من يقول به لا يصح لأنه قياس مع 
الفارق» ومن الفروق أن الوعد بقرض أو إعارة أو تحمل خسارة مثلا من باب المعروف ا محض» 
فكان الوفاعيةواتجبا ار من مكانم الاعالاف «يحالاتت محر العانين ذإنها سما رضة كاري 
باعثها الربح المادى فلا يفتقر فيها إلى ما يفتقر فى التبرعات من الجهالة والغرر. 

6 قياس عقود التأمين التعازى علي ضمان اجمهول وضمان ما لم يجب قياس غير 
صحيح؛ لأنه قياس مع الفارق أيضاء ومن الفروق أن الضمان نوع من التبرع يقصد به 
الإحسان ا محض» بخلاف التأمين التجارى فإنه عد معاوضة تجارية يقصد منها أولا الكسب 
المادى» فإن ترتب عليه معروف فهو تابع غير مقصود إليه؛ والأحكام يراعى فيها الأصل لا 
التابع ما دام تابعا غير مقصود إليه . 

ط- قياس عقود التأمين التجارى على ضمان خطر الطريق لا يصح فإنه قياس مع الفارق 

ى- قياس عقود التأمين التجارى على نظام التقاعد غير صحيح فإنه قياس مع الفارق 
أإنضناء كن نا بعطع من الفقاعد. بدق:الهرم به ولق الآمر باععياره مسفولا عن رعيمة »«وزافي 


التأمين التجارى والتآمين التعاونى مض 


عقر العا رساك ا نائنة السجا وي الى (عسنو بين عقا ل اشر كاكة النتها نون و امن 
من ورائهم بطرق غير مشروعة:؛ لآن ما يعطى فى حالة التقاعد يععبر حقا الثم به من 
كر وانع با رع وله فوا مون رعس ونوا نج لمرلاب اانه قاو انه عار ا مين بغرا 
تعاونه ببدنه وفكره وقطع الكثير من فراغه فى سبيل النهوض معها بالآمة . 

1ف تاس خطاء لاني لكي رنل وعك رد كلل اطلام السافانة لات يرتميد كه قوان عر المار + 
ومن الفروق أن الأصل فى تحمل العاقلة لدية الخنطأ وشبه العمد وما بينهما وبين القاتل خطأ 
أواكيه العم عن الرمهي والقرارةا الي قدعر رأى النضيرة وال واش رو اعفارف وشاع العو 
اراد قح باه وطقره العاسوق نويه امناو لقره على مقاوط انعا لالد تاف بف 


! عاطفة الإحساس ويبواعث المععروف بصلة . 


ل: قياس عقود التأمين التجارى على عقود الحراسة غير صحيح؛ لأنه قياس مع القارق 
انكام ديزي فرق أن الأماق لسن يفاد النتة فى اجالع ونا عولد اسمن الأفقاط 
ومبلغ التأمين؛ وفى الحراسة الآجرة وعمل الحارسء أما الأمان فغاية ونتيجة» وإلا لما استحق 
القازين: الاسرة عدد سام ارون 


وني ا قت سس د وان عر ريدي لون ابوه ها ع هه امار : 
لا يقابله عمل من ال مؤٌمن» ويعود إلى المستأمن بنفعه إنما هو ضمان الأمن والطمأنينة» وشرط 
العوض عن الضمان لا يصح بل هو مفسد للعقد» وإن جعل مبلغ التأمين في مقابلة الأقساط 
كان معاوضة تجارية جهل فيها مبلغ التأمين أو زمنه فاختلف عن عقد الإيداع بأجر. 

ن-- قياس التامين على ما عرف بقضية تجار البرّمع الحاكة لا يصح والفرق بينهما أن 
المقيس عليه من التأمين التعاونى - وهو تعاون محض - والمقيس تأمين تجارى -- وهو 
معاوضات تجارية - فلا يصح القياس. 

كينا مون يعاس اعدو نكا الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة 
العربية 00-6 لياه ؛ /517/4 ١١‏ ه من جراز التأمين التعاونى بدلا من 
التأمين التجارى المحرم والمنوه عنه آنفا للأدلة الآتية : 

الأول.: أن التأمين التعاونى من عقود التبرع التى يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت 
الأخطار» ولاشتراك فى تحمل المسئولية عند نزول الكوارث وذلك عن طريق إسهام أشخاص 


التأمين التجارى والتأمين التعاونى وم 


كالغ تعادية لسصيصن لتعويض من يصيبه الضرر» فجماعة التأمين التعاونى لا يستهدفون 
ا روه ساس ارال مره نا يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل 
الضرر. 

الغانى : خلو التأمين التعاونى من الربا بنوعية ربا الفضل وريا النساء» فليست عقود 
السافتسج وتوت ولابيشاون اديع من الأ قبياط ف ما دالت ريوية. 

الغالث : أنه لا يضر جهل المساهمين فى التأمين التعاونى بتحديد ما يعود عليهم من 
النفع؛ لأنهم متبرعون» فلا مخاطرة ولاغرر ولا مقامرة؛ بخلاف التأمين التجارى فإنه عقد 
تاو وال جارنة ظ 

الرابع: قيام جماعة من المساهمين أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الاقساط لتحقيق 
الغرض الذى من أجله أنشىء هذا التعاون سواء كان القيام بذلك تبرعا أو مقابل أجر معين. 

رأى المجلس أن يكون التأمين التعاونى على شكل شركة تأمين تعاونية مختلطة للأمورر 
الاثية : 

أولا : الالتزام بالفكر الاقتصادى الإسلامى الذى يترك للأفراد مسعولية القيام بمختلف 
المشروعات الاقتصادية» ولا يأتى دور الدولة إلا كعنصر مكمل لما عجز الأفراد عن القيام به 
وكدور موجه ورقيب لضمان نجاح هذه المشروعات وسلامة عملياتها . 

ثانيًا: الالتزام بالفكر التعاونى التأمينى الذى بمقتضاه يستقل المتعاونون بالمشروع كله 
من حيث تشغيله؛ ومن حيث الجهاز التنفيذى ومسكئولية إدارة المشروع . 

ثالغا: تدريب الأهالى على مباشرة التأمين التعاونى» وإيجاد المبادرات الفردية والاستفادة 
بن التؤاتكه الشخضية فا شك ال امتشتاركة اكهالى : ف الآذارة تمعلهي ا كعر خرصا ويقظة 
على تجنب وقوع المخاطر التى يدفعون مجتمعين تكلفة تعويضها؛ ما يحقق مصلحة لهم فى 
يماح التأمين التعاونى؛ إذ أن تجنب المخاطر يعود عليهم بأقساط أقل فى المستقبل؛ كما أن 
وقرهوا هه لهو أفناطا كرس الممسي. 

رابعًا: إن صورة الشركة المختلطة لا يجعل التأمين كما لو كان هبة أو منحة من الدولة 
للمستفيدين منه» بل بمشاركة منها معهم فقط لحمايتهم ومساندتهم باعتبارهم هم 
ايفان" السلكة التعايتوهة سوفن اكد إرعابية يشير معد متها وترة يدون الدولة ولا 
يعفيهم فى نفس الوقت من المسئولية . ظ 


التأمين التجارى والتأمين التعاونى كن 


الأنية: 

الأول: أن يكون لمنظمة العأمين التعاونى مركز له فروع فى كافة المدن» وأن يكون 
إلخ. أو يكون هناك قسم لتأمين الباعة المتجولين؛ وآخر للتجارء وثالث للطلبة» ورابع 
لأصحاب المهن الحرة كالمهددسين والأطباء وامحامين. . إلخ . 

الشانى: أن تكون منظمة التأمين التعاونى على درجة كبيرة من المرونة والبعد عن 
الأبتائي العقدة: 

الغالث: أن يكون للمنظمة مجلس أعلى يقرر خطط العملء» ويقترح ما يلزمها من لوائح 
وقرارات تكون نافذة؛ إذا اتفقت مع قواعد الشريعة . 

الرابع : يشل الحكومة فى هذا مجلس من تختاره من الأعضاء وعثل المساهمين من 
تختارولة لنكرنوا لادان الفلبرن المساعة ولك :ملق شراتن اللكربية علبيان و التمفنانيا 

الخامس: إذا تجاوزت المخاطر موارد الصندوق بما قد يستلزم زيادة الأقساط فتقوم الدولة 
والمشتركون بتحمل هذه الزيادة . 

ويؤيد مجلس امجمع الفقهى ما اقترحه هيفة كبار العلماء فى قراره المذ كور بأن يتولى 


والله ولى التوفيق» وصلى لله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبية . 


0 طخ مكح 
كنم تند ينا 


التأمين التجارى والتأمين التعاونى وم 
اماماي او و ا 01 


قرار مجمع الفقه الإسلامى لنظمة امو تمر الإإسلامى : 
التأمين وإعادة التأمين 


بعد قرار التأمين الذى أصدره مجلس المجمع الفقهى الإسلامى لرابطة العالم الإسولام كي 
منظمة المؤتمر الإسلامى وأصدر قرارا هذا نصه: 

أما بعد: فإن مجمع الفقه الإسلامى المنبثق عن منظمة المؤتمر الإإسلامى فى دورة اتعاقد 
مؤتمره الثانى بجدة من ١5-٠١‏ ربيع الثانى ه.٠14١57/1-‏ 58 ديسمبر 19186م. بعد أن 
تابع العروض المقدمة من العلماء المشاركين فى الدورة حول موضوع : التأمين وإعادة العأمين» 
ويعد أن ناقش الدراسات المقدمةع وبعد تعمق البحث فى سائر صورة وأنواعه, والمبادئ التى 
يقوم عليها والغايات التى يهدف إليهاء وبعدك النظر فيما صدر عن امجامع الفمهية والهيعئات 
00 

5- أن عقد التأمين التجارى ذا القسط الثابت الذدى تتعامل به شركات التأمين التجارى 

امقس لجنو اناك معقرة ارا العام الاتسالانى مريعاته الكارين العفاوتق 
القائم على أساس التبرع والتعاون» وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس 
التأمين التعاونى . 

1 دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات للتأمين التعاونى وكذلك 
مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين؛ حتى يعشييون ان تعصياد الإسلامى من الاستغلال ومن 
مخالفة النظام الذى لا يرضاه الله لهذه الأمة. والله أعلم . 

التحرم أصبح واضحا جليًا بعد بيان ما فى التأمين التجارى من المقامرة والغرر الفاحش, 
والرباء كما ظهر فى الجانب العملى, وبعد قرار المجمعين, يصبح تحريم الربا واضحا جلياء والله 


أثرقغيرقيمة النقود في الحقوق والالتزاماءت 


النقود والصرف: 

لاقني لبنقرية ف ندا تجرف و طون لفن تو لفسا بتاكمو اليا 
النظام من عيوب . ثم اهتدى الإنسان .- بفضل الله تعالى -- إلى استخدام النقود. والنقود 
لحرت تريها وظيقيا (ا حصب قي ان اهنوكو مقيابا للشببة رررسيلة قاذ : 
ويحظى بالقبول العام . 

وتعددت الأشياء التى استخدمها الإنسان فى النقود إلى أن اهتدى إلى استخدام الذهب 
والفضة» فلم ينافسها أى 5ج 5 ع ع 000 دون 
تلف» والتجزئة إلى قطع؛ وعدم التغير بالاستعمالء أو التخزين. . . إلخ . 

وعندما بعت الرشول 22 كانت النقنوه الى يتعنافل نينا الدانن نه الدثانين الدهبيية: 
والدراهم مكنيد تقيع الرغبر ار عرق لاد ار تمكاء حا يضف تساتل العلا رن 
المعدنين : الذهب والفضة:» وهذه الأحكام التى تعرف فى الفقه الإسلامى بأحكام الصرف» 
والأحاديث الشريفة التى تبينها كثيرة مشهورة. 

منها ما روأه عبادة بن الصامت رضى الله عنه عن الرسول #َيِلْهُ أنه قال : «الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة. والبر بالبرء والشعير بالشعير, والتمر بالعمرء والملح بالملح مثلاً بمثل, 
ال ا ا 3 

وما رواه أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه عن الرسول 7# ييه أنه قال : «لا تبيعوا الذهب 
بالذهب إلا مشلا بمثل, ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مشلا بمثل ؛ 
ولا تشفوا بعضها على بعضء ولا تبيعوا منها غائبا بداجز)(2. 


)١(‏ أخرجه مسلم. )1١١‏ متفق عليه. 


أثر قغير قيمة النقود فى الحقوق والالتزامات ابوس 
ليلل خخخ ماما 00 


رود ري لملا ارو ول ال اا 
بالذهب إلا سواء بسواءء وأمرنا أن نة نشترى الفضة بالذهب كيف شثناء ونشترى الذهب 
بالفضة كيف شتنا)(١2.‏ 

وماروى عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: قال رسول الله عله : 

«الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء)('2. 

وعن ١‏ أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عَلْه ينه قال : والدينار بالدينار لا فضل بينهماء 
والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما)( '2. 

عض الاجاديت الشريفة التى تبين أحكام الصرف» ويؤخذ منها أن الصرف كى 
يتم صحيحا بغير ربا ب يشترط ما يأتى : 

أولاً: التمائل بغير زيادة ولا نقصان عند تبادل ذهب بذهب» ومثله دينار بدينار» أو 
تبادل فضة بفضة:» ومثلها درهم بدرهم. 

ويسقط هذا الشرط إذا كان بيع الذهب أو الدينار» بالفضة أو الدرهمء ولا يتأخر بيع 

ثانا : القبض فى امجلس قبل الافتراق» فلا يباع غائب ثب ببحاضر» ولا يتأخر القبض» وإعا 
هاء وهاء 07 55 

فإذا افترق المتصارفان قبل أن يتقابضا فالصرف فاسد بغير خلاف . وأحكام الصرف 
واضحة كل الوضوح» وااسهدوا ل عضر التشتريع اكانايتهاا يمرا وظل الأمر كذلك ما 
دامت نقود عصر التشريع قائمة» ثم تطورت النقود على مر العصور حتى وصلت إلى ما نراه 
فى عصرناء فبرزت مشكلات فى التطبيق» بعضها أمكن حله بسهولة» مثل تعدد الأجناس : 
فاعتبر تعدد الأجناس بتعدد جهات الإصدارء بمعنى أن الورق النقدى المصرى جنس 

ولعل أبرز المشكلات ما يتصل بالقبض فى المجلس #تخينث يعغدر العقابض فى كشير من 
الحالات» وهنا يمكن أن يقوم مقام القبض الفعلى للنقد الوسائل العصرية انختلفة : كالحوالة 
الواك رالاكتو ار وايع 0 5 ل ا 


. أخرجه الشيخان . (؟) متفق عليه؛ ( وهاء وهاء) أى: خذ وهات‎ )١9 


99) أسخرجه مسلم. 


أثر تغير قيمة النقود فى الحقوق والالتزامات روم 
ل لح 0 ار ور 1317 11ج 1 در 1 


سغر الصرف الحال» وسعرز الضرف المؤجل» وتجعل المؤجل بزيادة ترتبط بسعر الفائدة: أى 
لقا 
الاستقرار النسبى للنقود السلعية : 

فى عصر التشريع كان الغالب فى سعر الصرف الدينار بعشرة دراهم؛ ولذا كان نصاب 
الزكاة عشرين دينارا أو مائتى درهم» وبالبحث فى النصاب ووزن كل من الدينار والدرهم, 
نجد أن قيمة الذهب كانت سبعة أضعاف قيمة الفضية. . ومع أن الذهب والفضة يتميزان 
بالاستقرار النسبى فَإِن العلاقة بينهما لم تظل ثابتة» فتغير سعر الصرف من وقت لآخرء بل 
وجدنا - فى عصرنا - الفضة تهبط إلى ما يقرب من واحد فى المائدة )/١(‏ من قيمة 
الذهب,» كما أن العلاقة بينهما وبين باقى الأشياء لم تظل ثابتة» ويبين هذا أنه عندما غلت 
الإبل فى عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهء زاد مقدار الدية من 
النقدين. 

إن هذه الزيادة 7 تعنى أن النقود انخفضت قيمتها بالنسبة للإبل» كن اافدرن قن 
قاصرا على الإبل» ؛ فغيرها قد يرتفع ثمنه وقد ينخفضء وارتفاع الشمن يعنى انخفاض قيمة 
النقود» وانخفاض ثمن السلع يعنى ارتفاع النقود. 

00 الزيادة أو النقصان لم تكن بالصورة التى شهدها 0 الورقية؛ 

لى الأخص بعد التخلى عن الغطاء الذهبى» ولجوء بعض الدول أو اضطرارها إلى خفئض 

قيمة ورقها النقلذى. 

والغلاء الفاعدن: الذى ناه عصيرنا لو يكن ناكد :فى الددول الاشتللاميةمن قتل لالدراننينا 
بمنهج الإسلام أو قربها منه. فالاقتصاد الإسلامى يعنى زيادة الإنتاج؛ وعدالة التوزيع, 
وترشيد الاستهلاك, والإسلام يمنع الوسائل التى تؤدى إلى غلاء الأسعار كما هو معلوم لمن 
يدرس البيوع المنهى عنهاء وينهى عن ظلم المسلمين بكسر سككَّتهم وإفساد أموالهم . 

جاء فى البيان والتحصيل (5 / 47/4 ) ما يأتى : 

قال محمد بن رشد : ١‏ الدنانير التى قطعها من الفساد فى الأرض هى الدنانير القائمة التى 
تجوز عددا بغير وزن» فإذا قطعت فردت ناقصة غش بها الناس فكان ذلك من الفساد فى 
رحد تي افير مز عر و0 : فيا شعيب أصلاتك تأمرك أن ترك ما يعبد آباونَا أو 


أن تفعل في أموالنا ما نشاء 4 [ هود :0. ] أنهم أرادوا بذلك قطع الدنانير والدراهم لأنه كان 


أثر قغير قيمة النقود فى الحقوق والالترامات ب قاس 
اا ا ا ل ل ص سسجت 


نهاهم عن ذلكء وقيل إنهم أرادوا بذلك تراضيهم فيما بينهم بالربا الذى كان نهاهم عنه 
وقيل إنهم أرادوا بذلك منعهم للزكاة» وأولى ما قيل فى ذلك أنهم أرادوا جميع ذلك . وأما 
ولاو يو ان ودود 
00 2 ولا 00 
ع يشترى نحاسًا فيضربه فيتّجر فيه» ولا بأن يحرم عليهم الفلوس التى بأيديهم» ويضرب لهم 
ا 0 ولداياقيه معي من ابر اام نان 
وأكل أموالهم بالباطل» فإنه إذا حم الكاكانة باعص نا شاظرياء وقبريت الهم انلوين 
أخرى» أفسد ما عندهم م من الأموال بنقص أسعارهاء » فيظلمهم فيهاء وظلمهم فيها بصرفها 
وأيضا إذا سد تخد لوي تفارك ذريفنة إلى انا «الاتينه انعا وة بها 
فيصرفونهاء وينقلونها إلى بلد آخرء ويخرجون صغارهاء فتفسد أموال الناس» وفى السنن 
عن لشي ا ا ل ا 
مستويه 3 الملقدار بسعر النحاس» ولم يا يدن ولن الآمر النحاس» والفلوس الكاسدة ليضربها 
لتوجا تو يكير ولك عمل زه القصوة من الم 
. وقال ابن القيم: «فإن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات» والثمن هو المعيار الذى به يعرف 
تقوب الأموال» فيجب أن يكون محدودًا مضبوطً لا يرتفع» ولا ينخفض؛ إذ لو كان الثمن 
وذلك لا يكون إلا بغمن تقوم به الأشياء» ويستمر على حالة واحدة:» ولا يقوم هو بغيره؛ إِذ 
يصير سلعة يرتفع وينخفضء فتفسد معاملات الناس» ويقع الخلف» ويشتد الضرر كما 
ا ل والضرر و ل 
رفك اال لوقا فلو أبيح ربا 0000 
يدانا وها ادر انان اسك تدارا اكقر عا العتار تا تعر ام بور ذلك إلى ريا 


)١(‏ الفتاوى ج: 9؟ ص:5159. 


أثر تغير قيمة النقود فى الحقوق والالتزامات ع 


النسيئة فيها ولابد؛ فالأثمان لا تقصد لأعيانهاء بل يقصد التوصل بها إلى السلع, » فإذا صار 
فى أنفسها سلعة تقصد لأعيانها فسد أمر الناس» وهذا معنى معقول يختص بالنقود لا 
يتعدى إلن سائر الموزوتات 210 
يان السفة القهر:ة : 

ماارعة أمنلا قن :رض وهها نا روا الإخام اليد لد ااانه رفاك امع 
ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه قال : «أتيت تيت النبى 2 عله فقلت : إنى أبيع الإبل بالنقيع, 
فأبيع بالدنانير واخذ الدراهم, وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير ؟ فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر 
يومها ما لم تفترقا وبيدكما شيء). وفى لفظ بعضهم: «أبيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق, 
وأبيع بالورق واخذ مكانها الدنانير). 

حمر كان يبيع الإبل بالدنائير أو بالدرا اهم وقد بي يقبض الثمن فى المحال» وقد يبيع 
ل ا 
اشترى بدراهم ليس معه إلا دنانير أفيأخذ قيمة الثمن يوم ثبوت الدين أم يوم الأداء؟ 
الى قرشي وتكي و سعر القدرف "يرع الآذاء فاصييع اللايناز معلا رامد فشر ورهم اناد 
الألف أم ألفًا ومائة؟ وإذا أصبح بتسعة دراهم فقطء أفياخذ تسعمائة درهم بمكن صرفها 
مائة دينار يوم الأداى أم يأخل ألف درهم قيمة الدينار يوم البيع؟ 

بين الرسول عه عَكَّهُ أن العبرة ب بسعر الصرف يوم الأداءعع وابن عمر الذى عرف الحكم من 


5007 سأله بكر بن عبد الله المزنى ومسروق العجلى عن كرئّ لهماء له عليهما 
دراهم وليس معهما إلا دنائير» فقال ابن عمر: أعطوه ,ب بسعر السوق . 


.١5؟/؟نيعقوملا أعلام‎ )١( 

(؟) وصححه على شرط مسلم؛ ووافقه الذهبى /١(‏ 44 ) وبين الشيخ أحمد شاكر صحته مرفوعا وموقوفًا (انظر 
المسند 07/ ١ه‏ - رواية 4885 ). 
والشيخ الآلبانى ضعفه مرفوعا وقوى وقفه (إرواء الغليل © / 175 ) ولكن تضعيفه ليس بحجة, لأنه يعنى 
تضعيف من احتج به الإمام مسلمء ولا يتسع المجال هنا للمزيد . 
وانظر فى فقه الحديث على سبيل المفال: مشكل الآثار للطحاوى ؛:؛ وفتاوى ابن تيميمة 
8 » وأعلام الموقعين لابن القيم 08/4 . وانظر تخريج الحديث بتوسعء وبيان فقهه؛ فى بحثى (أثر 
التضخم والكساد فى ضوء حديث ابن عمر)؛ فى كتابى «فقه البيع والاستيثاق). 
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لذ لقا انق قا ا الات ا ا 1131 0 

فيةا اديع الشريف يعبر افلا فى أن الذين زقوق عله لا يفبيعه : حيث رودئ ععد 

ومولدكة لطي اناهن إن الامو ال الزموية مط رمي إلى القل قدراء عير القيطة 
ويوضح هذا حديث قر اشير السهنون حييت فيل للرسول كله إناتبتاع الماع من هذا 
بالصاعين» والصاعين بالغلاثة» فقال عَكهُ : ولا تفعل. وفى رواية : إنه عين الربا. بع الجمع 
بالدراهم ثم ابعع بالدراهم جديبا) . 

ومما يعد أصلاً فى موضوعنا كذلك ما رواه أبو داود فى سننه عن المستورد بن شداد رضى 
الله كنمف :كان "سيقت لنت 02 رفول :1 «من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة, فإن لم يكن له 
عاقة فاتكفسن خاوماء قإن ليك الاستكن فليكسسي مسكداء. 

وماروه أحمد فى مسئده عن المستورد أيضاء قال: «من ولى لنا عملا فلم يكن له زوجة 
فليتزوج, أو خادم فليتخذ خادمًاء أو مسكن فليتخذ مسكناء أو دابة فليتخذ دابة)!2 . 

أحدهما: أنه إنما أباح اكتساب الخادم والمسكن من عمالته التى من أجرة مثله. ش 

والوجه الآخر: أن للعامل السكنى والخدمة فإن لم يكن له مسكن ولا خادم استؤجر له 
من يخدمه فيكفيه مهنة مثلهى ويكترى له مسكن يسكنه مدة مقامه فى عمله . 

وفى عون المعبود 151/4 ) جاء فى شرح الحديث : ( يحل له أن يأخذ ما فى تصرفه 
من مال بيت المال فلار دور زوخة وشفنها كسونهاء واكاك بالار د سعد من خين إسزافت» 
وتنعم ). وذكر بعد هذا قول الخطابى . 


)١١(‏ انظر كتاب الخراج والفىء والإمارة فى سئنه - باب فى أرزاق العمال., وانظر مسند أحمد + / 9 5 درن 
والحديث سكت عنه هو والمنذرى» ولكن السيوطى مع تساهله فى التصحيح: ذكره فى الجامع الصغير ورمز 
ابعل كنا ونيو ون رون الرفن و اخيريا الحا اخيرنا الأززاقي» عن الجار كين كريدم ع تشبير ين يق عن 
المستورد بن شداد قال. .) وهذا الإسناد متصل بغير انقطاع» ورجاله كلهم ثقات غير مجروحين) وفى الست 
نجد ثلاث روايات للحديث عن عبد الرحمن بن جبير من أربعة طرق» عن المستورد. فالحديث يرويه عن 


المستورد بن شداد إذنْ جبير بن نفير عند أبى داود» وعبد الرحمن بن جبير عند أحمد . 
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يؤخد من هذا الحديث الشريف أن أجر العامل مرتبط بتوفير تمام الكفاية» ومعنى هذا أن 
اجر يحي لسع ”هما سور افيد العملة #وهة قرت هن لانسرا اند زرو كما و + 
حديث أبن عمر. 
أثر تغير القيمة عند الفقهاء: 

وسيب ال لفقه الإسلامى لنرى ماذا قال السادة 

. والقول عند الحنفية يطول ذكرهء وعلى الأخص بعد رسالة ابن عابدين فى النقودع 
00 00 
أقوال المالكية : 


فى المدونة الكبرى( 4 / 78) يذكرابن وهب قول الإمام مالك : ( كل شىء أعطيته إلى 
أجل فرد إليك مثله وزيادة فهو ربا ). ويقول بعد هذا: وأخبرنى حنظلة بن أبى سفيان عن 
تقول سر للك أيطنا, 

وفى البيان والتحصيل 4795/5١‏ ) لابن رشد الجد نجد ما يأتى: عن مالك فى رجل 
0 ادفع إلى هذا نصف دينار فدفع إليه به دراهم» قال ار المي : ليس .عليه إلا 

دة الدراهم التى دفع يومئذ لأنه نصف دينارء وليس ء عليه أن يخرج دينار افيصرفه وإنما 
الاختلاف إذا أمره بقضاء دينار تامع قال سحنولن : قال أب بن القاسم : يريد إذا كان المأمور 
إنما دفع إليه الدراهمء وأما إن كان إنما دفع إليه ذيناراً فصرفه فلله نصف دينار العا ما 

وفى البيان والتحصيل أيضًا (4819//5 - 488 ): وسألته- أى مالكًا - عمن له على 
رجل عشرة دراهم مكتوب عليه من صرف عشرين بدينار» أو خمسة دراهم من صرف 
عشرة دراهم بدينار» فقال: أرى أن يعطيه نصف دينار ما بلغ كان أقل من ذلك أو أكثر إذا 
كانت تلك العشرة دراهم أو الخمسة المكتوبة عليه من بيع باعه إياه» فأما إن كانت من 
سلف أسلفه فلا يأخذ منه إلا مثل ما أعطاه 

تقل له لمع إن إناعه قربا ول سور هيوذ بد النتدل مفز قد ركذا كد والسترف 
يومئذ تسعة دراهم بدينار؟ 
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اكد لمجا صو طاو العو ل ا ل 11111 
قال: إذا لم يقل من صرف كذا وكذا أخذ بالدراهم الكبار ثلاثة دراهم» وإن قال بثلاثة 
دراهم من صرف كذا وكذا بدينار فذلك جزء من الديئار ارتفع الصرف أو خُفضء وقد كان 
بيع من بيوع أهل مصر يبيعون الشياب بكذا وكذا بدينار فذلك جزء من الدينار ارتفع 
الصرف أو خفض» وقد كان بيع من بيوع أهل مصر يبيعون الغياب بكذا وكذا درهما من 

برو نام اام سار تنب وش عر لاك ككير فيو 15 
ان لع وشو ةا كا تعن زتر غاالة العقادق انيه ان إاارا كةو كلا تفريسيا 
- ولم يقل من صرف كذا فله عدد الدراهم التى سمىء ارتفع الصرف أو اتضع. وإذا قال 
بكذا وكذا درهمًا من صرف كذا وكذا فلا تكون له الدراهم التى سمىء إذا لم يسمها إلا 
إذا قال: أبيعك 


إام |4 


ليبين بها المجزء الذى أراد البيع به من | الدينارء فله ذلك الجرءء وكذلك 5 
بلقو رمه مر ف ماين ورا كيدان فنا لم كفافت دراهم ذا ل يسم تصق 
الدينار إلا ليتبين به الدراهم التى أراد البيع بها من الدينار. 

وفى المعيار المعرب تحت عنوان: الحكم إذا بدلت سكة التعامل بأخرىء, يقول المؤلف 
وسعل عن رجل باع سلعة بالناقص المتقدم بالحلول فتأخر الثمن إلى أن تحول الصرف وكان 
ذلك على جهة؛ فبأيهما يقضى له؟ وعن رجل آخر باع بالدراهم المفلسة فتأخر الثمن إلى أن 

فأجاب : لا يجب للبائع قبل المشتر ى إلا ما انعقد البيع فى وقته لئلا يظلم المشترى 
ال ل إياه . وإن لم يوجد رجع 
إل القلمة ذه التعدرة» 

ومن باع بالدراهم المفلسة الوازنة فليس له غيرهاء إلا أن يتطوع المشترى» بدفع وازنة غير 
مفلسة بعد ال و 

وتحت عنوان : ما الحكم فيمن أقرض غيره مالاً من سكة ألغى التعامل بها؟ قال صاحب 
المعيار : سكل ابن الحاج عمن عليه دراهم فقطعت تلك السكة؟ 

فأجاب : أخبرنى بعض أصحابنا أن أبا جابر فقيه أشبيلية قال: نزلت هذه المسألة بقرطبة 


. والمسئول هو أبوسعيد بن لب‎ ) 457-- 451١/5 الكتاب المذكور(‎ )١9 
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مم ورور ا اا ا ا 33 


ل ل 0 
فاحكم بها ولا تخالفهاء أو نحو هذا من الكلام. 
07 العو 0 لشي ادن وف مله كاد لفقي بو عسرير 
دا واه 0 المكترى ال: الا ل ا 


دوت النقد الجارى سحيو العقد : 


وكلاترل ا لبداسسيية عق عيرق دراه لكر عاض يوا لس برلخك به 
دنانير بمثقال» ونقلت إلى سكة أخرى كان صرفها ثلاثة دنانير للمثقال» فالتزم ابن عبد البر 
السكة الأخيرة وكانت حجته فى ذلك أن السلطان منع من إجرائها وحرم التعامل بها. 
وهو خطأ من الفتوى . 

ا 0 دارية حت العشيل 2 20 


ا و ا 0 1 
تغير السعر لا يؤثر فى وجوب رد القرض ض بمثله قدرا وصغة وكذلك الدين الناشئ 

0 وإن كان التغير ل ا 

-- يجوز الاتفاق:وقت عقد"البيع على غملة بسع ر الضرقف حينفد ».ولك لا يجوز هذا 
فى الفرض. 

5 - إبطال اله 0 امل بالدناني ر أو الدراهم أو الفلوس لا . لمنع وجوب ترد المثل 28 سينا 'داميت 
موجودة فى بلد المعاملة» فإن عدمت يلجأ إلى القَيِ لقيمة يوم المطالبة عند التحاكم. و ذلك 
لتعذر المثل . 


وفسرالصاوى هذا بقوله تجاوظ شرم واو خش فا ةن من المدين حتى عدمت تلك 


. ١55/5 المرجع السابق‎ )١( 
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الفلوس» وبه قال بعضهم. وقال بعضهم: هذا مقيد بما إذا لم يكن من الدائن مطل» وإلا 
كان ليها الاخظ من الخلا القيمة أو نما آل إليه الآمر من السكة الجديدة الزائدة عن القداهة 
وهذا هو الأظهر لظلم المدين عطله). 
عبد البر بأخذ السكة الأخيرة . 

ه يمكن أن تكون الق لقيمة مقدرة بغير الذهب والة فضة وقال سححتون : ( الْشي لقيمة لا تكون 

أقوال الشافعية 

لح سوا يه 
المي ل ا ل 
فأعطاه دينارا فقال: خذ لنفسك نصفه وبع لى نصفه بدراهم ففعل ذلك كان عليه نصف 
موقا روه لوف كا انال الذكو وى هم كر سيسق لطر رد عل ميقم كايو 11 
عليه دراهم لآنه حينئذ إنما أسلفه دراهم لا نصف دينار). 
القرض رد المثل» ولهذا يقال: الدنيا قروض ومكافأة فوجب أن يرد المثل» و فيما لا مثل له 
وجهان أحدهما: يجب عليه القيمة لآن ما ضمن بالمثل إذا كان له مثل» وضمن بالقيمة إذا 
لم يكن له مثل كالمتلفات . 

والثانى : عليه مثله فى الخلقة والصورة(١)2.‏ 

وقال كيك جع زدعفل :إذأ عدم وعدت فسمكة: 

الي ست د ا" 


وقال الصيمرى: ولا يجوز قرض الدراهم المزيفة» ولا الزرنيخة؛ ولا المحمول عليهاء ولو 


.185/1١؟ المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.181/١5 المرجع السابق‎ )١( 
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تعامل بها الناس» » فلو أقرضه دراهم أو وناقعر في رسف حر يك ن له إلا ما أقرضء» وقيل: 
قيمتها يوم حرمت . ولا يصح القرض إلا فى مال معلوم, فإن أقرضه دراهم غير معلومة الوزنع 
أوطعاما غير معلوم الكيل لم يصح؛ لأنه إذا لم يعلم قدر ذلك لم يمكنه القضاء)(١2.‏ 

وقال النؤوق : ولو أقرضه نقد قابطل السلطان المعاملة به فليس لة إلا النقد الذى 
أقرضه( '2. 

وقال اا عر المتقس اوررد وض افيف لا كيال القر فى الكل نولو د عله 
السلطانء لأنه أقرب إلى حقهءوفى المتقوم يرد المثل صورة( "2 . 

وفى شرح الشروانى لما سبق قال: قوله: ولو ندا أبطله السلطان. فشمل ذلك ما عمت 
به البلوى فى زمئننا فى الديار المصرية من إقراض الفلوس الجدد ثم إيطالهاء وإخراج غيرها وإن 
1 ل" 

أقوال الحنابلة 

قال ابن قدامة فى المغنى (4 /./767:589) : «وإن كانت الدراهم يتعامل بها عددا 
فاسكعفر ف عيددا رسعدداجروزة امسفرف وز ا رداورن » وهذاقول انين واب سردن 
الأوزاعى» واستقرض أيوب من حماد بن زيد دراهم 2000 لكلاف ولعيو علد ناته 
افده ريما اقرط لادودا وها ركه لقا ولا هما لو كات خالاو اها و دل الم 

ويجب رد المثل فى المكيل والمو ووو انعم فبسعلانا » قال أد بن المنذر: أجمع كل من 
عحظ عه مو نهل :اتناك عا انين اابزلاته ورارد اما يقرو | تكد اترة كلم لفل 1 
ذلك جائن وأن للمسلف أخذد ذلك» ولأن المكيل والمو وزون يضمن فى الغصب والإتللاف 
بمثله فكذا ههناء فأما غير المكيل والموزون ففيه وجهان أحدهما: يجب رد قيمته يوم القرض 
لأنه لا مثل له فيضمنه بقيمته كحال الإتلاف والغصب . الثانى: يجب رد مثله لأن النبى 
ا ا م ب ا ال 

لقيمة لآنها أحصرء والقرض أسهل . ولهذا جازت النسيقة فيه فيما فيه الربا. ويعتبر مثل 

صفاته تقريباء فإن حقيقة المثل إنما توجد فى المكيل والموزون. فإن تعذر المثل فعليه قيمته 
)١(‏ المرجع نفسه .1١81١/5١‏ 
١؟)‏ روضة الطالبين 6 //ا". 
(7) تحفة انحتاج مع حاشية الشروانى 4/5 ؟ . 
سالة الدرا 0 . 
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حينئذ ثبتت فى ذمته). 


وقال فى موضع آخر ( 5 / 558: 1314): 

الو تع اع سر الاق انود حسميو ووو لمعف بعر كنانيت ا اعقو فلن سن ا 
بالوزن جازء وإ كانت تنفق برءوسها فلا؛ وذلك لأنها إذا كانت تنفق فى مكان برءوسها كان 
ام 1 المائة تقوم مقام التسعين التى أقرضه إياها ويستفضل عشرة» 
ولا يجوز اشتراط الزيادة» وإذا كانت لا تنفق إلا بالوزن فلا زيادة فيها وإن كثر عددها . 

ثم قال: المستقرض يرد المثل فى المثليات سواء رخص سعره أو غلا» أو كان بحاله» ولو 

ا 00 تغير سعره أو لم 
عسوو نحو عيب لو ترم قير شر إن ان القرضي قري أو مكسرة فحرمها 
السلطان وتركت المعاملة بها كان للمقرض قيمتها ولم يلزمه قبولها؛ سواء كانت قائمة فى 
يده أوا ستهلكهاء لأنها تعيبت فى ملكه؛ نص عليه أحمد فى الدراهم المكسرة» وقال: 
ال ا اا 

قال القاضى : هذا إذا اتفق الناس على تركهاء فأما إن تعاملوا بها مع تحريم السلطان لها 
تمن انهاه وكا ل للفو اللمشيق مسد القافاي : لنبو تله | لدكربنا الزكنف ا دلت 
افد مشينيع عا زا فو انيم كن القن اكوا الوا اق عوك للعلا ليا حي مقافي 
راض عاليدياة طاقية كترم او تلك اجراتهاء اما وحص السعر فلا جنع ,رده سواع كان 
قير امدفكل إنا كاد عدر ةداتق لأصنارت: هرين يدان د أو قليات لالم يحدثت فنهنا 
شىء إنما تغير السعر» فأشبه الحنطة إذا رخصت أو غلت('2. 

وما ذكره ابن قدامة يوضح المذهبء ويغنى عما جاء فى كثير من كتب الحنابلة» وأضيف 
هنا تلاث مواد جاءت فى مجلة الأحكام ا لشرعية» وهى فى الفقه الحنبلى : 

اة بزو انام لوزن القع رضن وه فتن كال اقرف ولو وان مالكل باد رك الدلى نيه 
من غير أن يتعيب لزم المقرض قبوله ولو تغير السعرء أما المتقوم إذا رده بعينه لا يلزمه قبوله 
وإن لم يتغير سعره. 


مادة 499/): المكيلاات والموزونات يجب رد متلهاء فإن أعوز لزم رد قيمته يوم الإعوازء 


. 7١1/4 المغنى 4 / #55» وانظر الشرح الكبير 6 /554؛ ومطالب أولى النهى 5141/5: 45 5» والمبدع‎ )١( 
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وكدتاق) الكلويي هو الأوران القدية ناغير ولك لودب قساره اليا فاطوس امد ردنا 
تختلف قيمته كثيرا - تلزم قيمته يوم القبض . 

هأ :51/8 ذا كان العترفن فلربا اوراس سكمير او أزرافااغاتض اذ ركميك از 
كنود ول قر النساادلة وين د نقلياء اها «السجم علطن العاف بوا تمي فيننها 
يوم القرض ا ا وكذا الحكم فى سائر 


الديون» وفى ثمن ما لم يقبض يقبض » وفى أجرة» وعوض خلع وعتق متلف وثمن مقبوض لزم 
البائع رده . 
أقوال الحنفية 


ال الزغيناتى :فى الودانة ور ان تقض ذنرى فاق كتيوه عي الى ات 
رصحنت مضي عليه علي اله اغارقه ومراكية رد الدرن نعان ب الفينية قش فيه اذ 
القرض لا يختص به . 

وعندهما تجب قيمتها لآنه لما بطل وصف ا لثمنية تعذر ردها كما قبض فيجب رد 
فيمتها كما ]اذ إذا استقرض مثليا؛ فانقطع الكت عون الى يبي ريه الله يوم القبض» وعند 
وتحوون جد وني الله ووه الككنينا شالع ها نطو يدو قد ا واي اليد كيد غعم قا 
فانقطع:قول محمد وحسه الله انظ راللجانيين» وقول أب يوؤساف اينم 210 


وقال ابن الهمام فى فتح القدير شارحا ما سبق(؟) 

اس يد )الالو ا ل 
الروايات عنه بذلك» وأما إذا استقرض دراهم غالبة الغش فقال أبو يوسف فى قياس قول أبي 
ال ا و وو ذا أقرضها 0205 
ؤقال الموكن اعاية فني كانت النتهكة بوم الفرض في الفارين والدر اعت وق تسمه : 
عليه قيمتها فى آخر وقت نفاقها. 

وجاء قوله زلأته ) أى القرض (إعارى ومرسيه) أى موجب عمد الإعارة ورة العين) إد لو 
كان معيو نظي | توه اذرن للد البتعلام ازنا تممه كان موف ره العف لانن 
تضمنه هذا العقد - لما كان تمليك المنفعة بالاستهلاك لا مع بقاء العين - لزم تضمنه 


)١(‏ انظر الهداية 778/57 -- 775 ) مع شروحه: العناية وفتح القدير والكفاية. 
؟)الكناف ال كور ا ل با 


أثر تفير قيمة النقود فى الحقوق والالتزامات 3 
ا ا ا ا و 1 1 0 


لتمليك العين» فبالضرورة اكتفى برد العين معنى وذلك برد المثل» ولذا يجبر المغصوب منه 
على قبول المثل إذا أتى به الغاصب فى غصب امثلى بلا انقطاع» مع أن موجب الغصب رد 
العين وذلك حاصل بالكاسد ( والشمنية فضل فى القرض) غير لازم فيه؛ ولذا لا يجوز 
استقراضها بعد الكسادء وكذا يجوز استقراض كل مثلى وعددى متقارب . ( ولهما أنه لما 
بطل وصف الثمنية تعذر ردها كما قبضها فيجب رد قيمتها) وهذا لأن القرض ض - وإن لم 
تتعضى رمت اقيق مال لدم قل لساك تان للمتبرض قرعا موصو نا ها أن 
الأوصاف معتبرة فى الديون؛ لأنها تعرف بها بخلاف الأعيان المشار إليها وصفها لغو لآنها 
تعرف بذواتها. وأتخير د دليلهما بحسب عادة ( المصنف ) ظاهر فى اختياره قولهما . (ثم 
أصل الاختلاف) فى وقت الضمان اختلافهما (فيمن غصب مثليا فانقطع وجبت القيمة - 
عند أبى يوسف - يوم الغصب» وعند محمد يوم القضاء ) . 

وقولهما أنظر للمقرض من قول أبى حنيفة؛ لأن فى رد المكل إضرارا به» ثم قول أبى 
دك اتقا اله ايحا مقرل تين أن تبمبوء القرض أكثر منه يوم الانقطاع ( فكان 
قول محمد أنظر) للمستقرض من قول أبى يوسفء ( وقول أبى يوسف أيسر) لأن القيمة 
يوم القبض معلومة ظاهرة لا يختلف فيها بخلاف ضبط وقت الانقطاع فإنه عسرء فكان 
قول أبى يوسف أيسر من ذلك ). 

وقال صاحب الكفاية 519/570 :)١8٠0-‏ (قوله: (وأصل الاختلاف ) أى أصل 
الاختلاف بين أبى يوسف ومحمد رحمهما الله» وما قيدتا به لأنه بنى هذا الاختلاف على 
الاختلاف فى غصب امثلى كالرطب مثلاًء وفيه كان الاختلاف بينهما نظير الاختلاف 
الذى نحن فيه كذا فى النهاية). 

8 فوائد الخبازى: وأصل الاختلاف فيمن غصب مغليا فانقطع, إلا أن هناك نعتبر 
القيمة يوم الخصومة عند أبى حنيفة رحمه الله وهنا لا يقول به لأن إيجاب قيمتها من 
الفضة يوم الخصومة لا يفسدء لأن قيمتها كاسدة وعينها سواء؛ بل إيجاب العين كاسدة 
أعدل من قيمتها كاسدة» فأوجب مثلها كاسدة. وعندهما لما وجب اعتبار قيمتها رائجة إما 
يوم القبض أو آخر يوم كانت رائجة فيه فكسدت كان إيجاب قيمتها من الفضة أولى من 
إيجاب عينها كاسدة كما فى المبسوط . 

وقول محمد رحمه الله أنظر فى حق المقرض بالنظر إلى قول أبى حديفة رحمه الله وكذا 
فى حق المستقرض بالنسبة إلى قول أبى يوسف رحمه اللّه. 


أثشر تغير قيمة النقود فى الحقوق والالتزامات اع 
تت سس 8 
رائحة وعليه الفتوى . 

وقال صاحب العناية 5175/57 - 58٠١‏ ): (ولا شلك أن قيمة يوم القبض أكثر من قيمة 
لسرن سارو ل ار ل لناى» وتسمة بوم الالقطاع 
تشتبه على الناس ويختلفون فيها فإن قوله أيسر». 

هذا ما جاء فى الهدايةع وشروحة الثلاثة وهو يتعلق بحالة الكساد والانقطاع . 

غير أن العلامة ابن عابدين أغنانا عن الرجوع إلى كثير من كتب الحنفية ببحثه القيم 
تنبيه الر قود مسائل النقود. قال فى البداية: هذه ال سالة ينقها: تنممة: ال قود 

فو فى 9 

مسائل النقود» من رخص وغلاء وكساد وانقطاع. جمعت فيها ما وقفت عليه من كلام 
أئمتنا ذوى الارتقاء والارتفاع ضاما إلى ذلك ما يستحسنه ذوو الإصغاء والاستماع... إلخ . 

ورسالة ابن عابدين تقع فى عشر صفحات, والكتب التى جمع منها فيها المتفق عليه 
واتختلف فيه؛ وفى بعضها ما يعارض بعضها الآخر وراينا من ينفل بعض ما د كره :ابن 


عادو مسير ا ااصؤعاب دوه شنط إلى اب كتوهق موضع التو ران الول بل 
أخذ أحد الرأيين على أنه المذهب الحنفى؛ لذلك رأيت أن أبين خلاصة ما جاء فى الرسالة 


كي 
قال فى الولواجية فى الفصل الخامس من كتاب البيوع: رجل اشترى ثويا بدراهم نقد 
إن كانت تلك الدراهم لا تروج اليوم فى السوق أصلاً فسد البيع, لآنه هلك الشمن 
وإِن كانت تروج لكن انتقض قيمتها لا يفسد لأنه لم يهلك» ولبيش ١!‏ ذلك 


أثر تغير قيمة النقود فى الحقوق والالتزامات اع 
افر صفق ايا وى تي ار سم 


ونظير هذا ما نص فى كتاب الصرف : إذا اث فق شيا لعلو كم كيت قدل القبضن 
بطل الشراء يعنى فسدء ولو رتفعيت لا يسيك . .هد 

9 عرال لسارم الب والإمام اربع وام امم بوط : إذا 0-0 
يا 
الاستهلاك وتبدل الجنس مثل إن كان حنطة فطحنها أو سمسما فعصره أو وسمة فضربها 
نيلا( ) فإنه يجب عليه رد مثله؛ إن كان من ذوات ت الآمثال كالمكيل والموزون والعددى 
الذى لا يتفاوت كامو ريسيت و تامسن ذوانه و لي 
بحعوا يه ريم لقاش عن وعد كان سرعيه ونع البيع لم يكسد لو كان مكان 
ل واج طاح اا لضب 
رد مثله. هذ | كله قول أبى -حنيفة. 

وقال أبو يوسف: يجب عليه قيمة النقد الذى وقع عليه العقد من النقد الآخر يوم 
التعامل. وقال محمد : يجب آخر ما انقطع من أيدى الناس. قال القاضى : الفتوى فى المهر 
حتى تغيرتء فإن كانت تلك الدراهم لا تروج اليوم فى السوق فسد البيع» وإن كانت 

وقال فى الخانية : لم يكن له إلا ذلك . 

ة7:777/762را:ا:ا غ2 
ال حتت بصمرحا وى بع لس نا ع١‏ مو في اه ابد انه 

يفسد البيع لآنه لا يهلك ولكنه تعيب» وكان للبائع الخيار؛ إن شاء فا ل: أعطنى مثل الذ 

وقع عليه البيع» وإن شاء أخذ قيمة ذلك دنانير» انتهى» ومامه فيها . 


)١1‏ الوسمة : تبات عشبى زراعى للصباغ. التّيل: مادة للصباغ مستخرجة من النبات. . والصباغ نفسه. 
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وكذاة فى الفصل الرابع من الذخيرة البرهانية, والحاصل أنها : إما ألا تروجء وإما أن 
تنقطع؛ وإماأن ن تزيد قيمتها أو تنقص. فإن كانت كاسدة لا تروج يفسد البيع» وإن 
انقطعت فعليه قيمتها قبل الانقطاع» وإن زادت فالبيع على حاله ولا يتتخير ا لمشترى كما 
سيأتى» وكذا إن انتقصت لا يفسد البيع وليس للبائع غيرها. و ما ذكرناه من التفرقة بين 
الكساد والانقطاع هو المفهوم ما قدمناه. 

وذكر العلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الله الغزى التمر تاشى فى رسالة سماها بذل 
انمجهود فى مسألة تغير النقود : اعلم أنه إذا اشترى بالدراهم التى غلب غشها أو بالفلوس 
وكنان كزيفتيييا تاقد حمس اد البيع لقيام الاصطلاح على | لثمنية» ولعدم الحاجة إلى 
الإشارة؛ لالتحاقها بالثمن ولم يسلمها المشترى للبائع ير البيع. والانقطاع عن 
أيدى الناس كالكساد؛ وحكم الدراهم كذلك. فإذا اشترى بالدراهم ثم كسدت أو 
اكطجهبعل البيع . ويجب على الم ا 0 وكان 
دادولا رد هعم ورق ث سقف اناد حك نينةا ليزم لزان جويفة امن اناد 
الأعظم . 

وقال : لا يبطل البيع لأن المتعذر إنما هو التسليم بعد الكساد وذلك لا يوجب القساد؛ 
لاحتمال الزوال بالرواج» كما لو اشترى شيا بالرطبة ثم انقطع. وإذا لم يبطل وتعذر 
تسليمه وجبت قيمته. لكن عند أبى يوسف : يوم البيع» وعند محمد: يوم الكساد وهو 
آخر ما تعامل الناس بها. 

وفى الذخيرة الفتوى على قول أبى يوسفء وفى المخيط والتعمة والحقائق على قول محمد 
يفتى رفقا بالناس (8ه - 55). 

وبعد هذا الجزء من رسالته ذكر المراد بالكساد والانقطاع فقال: الكساد لغة - كما فى 
المصباح - من كسد الشىء» يكسد., من باب قتل : لم ينفق لقلة الرغبات فهوء كاسد 
وكسيد» يتعدى بالهمزة فيقال: أكسده اللّهع وكسدت السوق فهمى كاسدة - بغير هاء فى 
الصحاح وبالهاء فى التهذيب - ويقال أصل الكساد الفساد . 

وعند الفقهاء: أن تترك المعاملة بها فى جميع البلاد وإن كانت تروج فى بعض البلاد لا 
يطل لكثه يعيب د ذا لم يرج فى بلدهم؛ فيتخير البائع: إن شاء أخذه وإن شاء أخذ 


قيمته 5 


وحد الانقطاع ألا يوجد فى السوق وإن كان يوجد فى يد الصيارفة وفى البيوت» وهكذا 


أثر تغير قيمة النقود فى الحقوق والالتزامات 1 
ا ره ص لص ف 


ا سر ام السو ا 
0 ميو ا ا 
زضية #ادنة ): 

وقال بعد هذا : وفى الذخيرة البرهانية بعد كلام طويل : هد |إذا كسدتا لدراهم أو 
الفلوس قبل القبضء فأما إذا غلت فإن ازدادت قيمتها فالبيع على حاله يتخير المشترى» وإذا 
انتقصت قيمتها ورخصت فالبيع على حاله» ويطالبه بالدراهم بذلك العيار الذى كان وقت 
البيع . 

ون السقى :ةلفح القلو قل القبس أوارتقمست: 
يوسف وقال عليه قيمتها من الدراهم يوم وقع البيع ويوم وقع القبض» والذى ذ كرناه من 

( وقوله ) يوم وقع البيع: أى فى صورة البيع ( وقوله ) ويوم وقع القبض: أى فى صورة 
القبض » كما نبه عليه فى النهر . وبه علم أن فى الانقطاع قولين: الأول فساد البيع كما فى 

صورة الكساد » والثانى أنه يجب قيمة المنقطع فى 7 خر يوم انقطع وهو الختا را كمامرعن 
ام 

وكذ فى الرخص والغلاء قولان أي بويا الأول لس له غيرهاء والغانى له قيمتها يوم البيع 
قلي لسري كما ناض 

ن وقت البيع. وكناتياا القاي. 
يسن علية:طيرهاء وال العا تايا عليه فيسعوا شن الدراعم يرع الدع والقيطن» وعليه 
الفتوى» وهكذا فى الذخيرة والخلاصة بالعزو إلى المنتقى ص 5٠0:‏ 

الدراهم التى ورد ذكرها جاء الحديث عنها بعد ذلك حيث قال: لم تختلف الرواية عن 


أثر تغير قيمة النقود فى الحقوق والالتزامات 3 


أبى حنيفة فى قرض الفلوس إذا كسدت أن عليه مثلها. 

قال أبو يوسف : عليه قيمتها من الذهب يوم وقع القرض فى الدراهم التى ذكرت لك 
أصنافهاء يعنى البخارية والطبرية واليزيدية. 

وقال محمد : قيمتها فى آخر نقاقها . 

قال القدورى: وإذا ثبت من قول أبى حنيفة فى قرض الفلوس ما ذكرناء فالدراهم 
البخارية فلوس على صفة مخصوصة. والطبرية واليزيدية هى التى غلب الغش عليها فتجرى 
مجرى الفلوس» فلذ لك قاسها أبو يوسف على الفلوس: ( ص :55 ) . 

وهنا ذكرة ابن غتابدين هن أن الرحصن والعلاء فيه قولان جاء عا يحارده سبيت قل عن 
جميع الفتاوى قوله: لو غلت أو رخصت فعليه رد المثل بالاتفاق. ( ص١5‏ ). وقال: قال 
الإمام الاسبيجانى فى شرح الطحاوى: وأجمعوا على أن الفلوس إذا لم تكسد ولكن غلت 
قيمتها أو رخصت فعليه مثل ما قبض من العدد. (ص؟5 ). 

وأشار إلى مثل هذا فى فتاوى قاضى خان. (انظر ص١5‏ ) . وحاول ابن عابدين أن يزيل 
هذا التعارض فقال: ( فإن قلت ) يشكل على هذا ما ذكر فى مجمع الفتاوى من قوله : ولو 
غلت أو رخصت فعليه رد المثل بالاتفاق انتهى ( قلت ) لا يشكل لأن أبا يوسف كان يقول 
اوح عقالة الإحادو تي رهم نيا رقال نامل #الراسي عدم تيمب كينا شاداء فتنااسين حرق 
البزازية وصاحب الخلاصة والذخيرة» فحكاية الاتفاق بناء على موافقة الإمام أولاء كما لا 
يخفى والله تعالى أعلم (ص:١51).‏ 

وقال فى موضع آخر( ص :57: 54 ): بقى الكلام فيما إذا نتقصت قيمتها: فهل 
للمستقرض رد مثلها - وكذا المشترى - أو قيمتها؟ لا شك أن عند أبى حنيفة يجب رد 
مثلهاء وأما على قولهما فقياس ما ذكروا فى الفلوس أنه يجب قيمتها من الذهب يوم 
القبض عند أبى يوسف ويوم الكساد عند محمد وامحل محتاج إلى التحرير. |.ه. 

وفى حمله الدراهم فى كلام البحر على التى لم يغلب غشها نظرٌ ظاهرء إذ ليس المراد إلا 
الغالبة الغش - كما قدمناه - وصرح به شراح الهداية وغيرهم و( الذى) يغلب على الظن 
وبميل إليه القلب أن الدراهم المغلوبة الغشء أو الخالصة إذا غلت أو رخصت لا يفسد البيع 
تطماء ولا يه : اللامااوي هليه النددنيى التوو ان كوو يموق نبا انانف نا وكات 
والغش المغلوب كالعدم ولا يجري فى ذلك خلاف أبى يوسف . على أنه ذكر بعض الفضلاء 
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أ خللذف أبن يوسق فى مسالة ما إذا غلت' وحمت إغاهو فى الفلوس افنقطظه» وأما 
الدراهم التى غلب غشها فلا خلاف له فيها ( وبهذا) يحصل التوفيق بين حكاية الخلاف 
تارة والإجماع تارة أخرى» وهذا أحسن مما قدمناه عن الغزى» ويدل عليه عبارتهم بحيث 
كان الواجب ما وقع عليه العقد ف فى الدراه :لح عن ييا السام . فمافى الخلاصة 
ونحوها أولى» وهذا ما نقله السيد محمد أبو السعود فى حاشية منلا مسكين عن شيخه, 
رفن غينا زتها قود 'بالكنيناه لأنهنا لو نفك ينها قين القيقي #البيع عق اله بالاجفاع” 
ولا يتخير البائع» وكذ الو غلت وازدادت» ولا يتسخير المشترى . 

وق تفقوف والبتراررة عرف الفلرس ار فصع يعي اانا الأول والقاى ولا لبن 
عليه غيرهاء وقال الثانى ثانيًا: عليه قيمتها يوم البيع والقبضء وعليه الفتوى. |.ه. أى يوم 
البيع فى البيع» ويوم القبض فى القرضء كذا فى النهر. 

( واعلم ) أن الضمير فى قوله: ( قيد بالكساد لأنها. .. إلخ ) للدراهم التى غلب غشهاء 
وحينئذ فما ذكره يقتضى لزوم المثل بالإجماع بعد الغلاء والرخص» حيث قال: ( فالبيع 
على حاله بالإجماعء ولا يتخير البائع.. إلخ ) لا ينافى حكاية الخلاف عن الخلاصة 
والبزازية فيما إذا غلت الفلوس أو رخصت . هل يلزمه القيمة أو ليس عليه غيرها. هذا 
حاص وما انار انيه شييكا نين العرفيق» 

قال شيخنا: وإذا علم الحكم فى الثمن الذى غلب غشه إذا نقصت قيمته قبل القبض 
كان الحكم معلوما بالأولى فى الثمن الذى غلب جيده على غشه إذا نقصت قيمته لا يتخير 
البائع بالإجماعء فلا يكون له سواهء وكذا لو غلت قيمته لا يتخير المشترى بالإجماع. قال : 
وإياك أن تفهم أن خلاف أبى يوسف جار حتى فى الذهب والفضة كالشريفى البندقى 
والمحمدى والكلب والريال: فإنه لا يلزم لمن وجب له نوع منها سواه بالإجماع, فإن ذلك 
الفهم خطأ صريح ناشىء عن عدم التفرقة بين الفلوس والنقود. انتهى ما فى الحاشية. وهو 
كلام حسن وجيه لا يخفى على فقيه نبيه. |١.ه.‏ 

وعد مد غبار ان عابدين إلى الاجيك بالفشوفيعية الاخعلات فى الكساهد والانقطاع 
فقال: وفى الذخيرة الفتوى: قول أبى يوسف, وفى التعمة وانختار والحقائق : بقول محمد 
يفتى رفقا بالناس.. إلخ (انظر ص وك ع صني السشاى بالشرا اعون طن مر 
الآثمان غير مسمى» ثم ختم رسالته بما يلى : 
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اذه 


بالنقص» ححا مار فيهع والذى استقر عليه الخال الآن دفع النوع األذى وقع عليه العقد 
لوكا تعياء كها إذا عامط 7ل اناري | لاقع باد اوري مووي وود اعت 
كان بالقيمة التى كانت وقت العقد ‏ إذا لم يعين المتبايعان نوعا - والخيار فيه للدافع» كما 
كان الخيا رله وقت العقدء ولكن | كول ظاهر تاه كان مانا تتمايناء علي نا وما واننا 
ل ا ا ا و 
اي ا ا 
قرشاء ونوع الدراكر وين ياك إإاما عطي تحرو بردتي باصي ترد لاله يي 
تيع نا آخر نظرا إلى نة نقص النوع الآخرء وهذامما لا شك فى عدم جوازه. وقد كنت 
تكلمت مع شيخى - الذى هو أعلم أهل زمانه وأفقههم وأورعهم - فجزم بعدم تخيير 
الععرى تقل ذاه اليك من السررة والايف العا كيك 15 التعاند ال :مطلف 
التصرف يصلح اصطلاحهما بحيث لا يكون الضرر على شخص واحدء فإنه وإن كان الخيار 
0 وقت العقد وإن امتنع البائ » لكنه إنما ساغ ذلك لعدم تفاوت 
لأنواع» فإذا | متنع البائع عما أراده المشترى يظهر تعنته» أمافى الصورة فلا؛ لآنه ظهر أنه 
يمتنع عن قصد إضرارة» ولاشيمة ذا كان المال مال أيتام أ | أو وقف» فعدم النظر له بالكلية 
( مخالف )لما أمربه من اختيار الأنفع له» فالصلح حينئذ أحوط؛ خصوصا والمسألة غير 
منصوص عليها بخصوصهاء فإن المنصوص عليه إما هو الفلوس والد راهم الغالبة الغش - بد كيينا 
اتيت ا" فيك مناه ل ل ل ل در 
المفتين د فى زماا ع اام 0 
الول ولا رندون انا مسسقرص الشيون بامشحرفي الأ ونال نا واكرفسين أن قرفي لصتل 
فى مثل هذه الحالة مخالف لما قدمته من حاشية أبى السعود من لزوم ما كان وقت العققد بدون 
تخيير بالإجماع إذا كانت فضة خالصة أو غالبة؛ لأنا نقول ذاك فيما إذا وقع العقد على نوع 
لبر اي ب لودج و جد سه 
أو رخص بجعم ميم المفتين كما قدمناها ل ار 
واي عراسي زا لوسر ارق برعو مل 
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ال ااام : الاق ااا اا ا 101111111 
دار اندع ل زه وري بواقينا دنسو الكن قد يقال ألا كانتر افيا وق املو اده غير 
القروش بالقيمة من أى نوع صارء كأن العقد وقع على الأنواع كلهاء فإذا رخصت كان عليه 
افتياحة للق العوار الذى كان رابا بس "ادا الضكك لفشاوف رحمبينا رفصي 
الإضرار كما قلناء وفى الحديث: ولا ضرر ولا ضرار)» » ولو تساوى رخصهالما قلنا إلا بلزوم 
انيار القن كناك رقت :الم كان هنذا رسعلا ب عاق ممع ونان ترش تدع الريال يسارم 
يساوى التسعين بماثة فقد اختص الضرر به وإن الزمنا المشترئى بدفعه بتسعين اختص الضرر 
بهء فينبغى وقوع الصلح على الأوسطء واللّه تعالى أعلم ) . 
من أقوال الحدفية السابقة نرى ما يأتى : 

-١‏ إجماع أئمتهم على أن ما ثبت فى الذمة من النقود الذهبية أو الفضية يؤدى مثله؛ 
دون نظر إلى تغير القيمة. 

؟- الخلاف حول الفلوس والدراهم غالبة الغش لا المغلوبة» والخلاف فيما يجب أداؤه فى 
ثلاث حالات هى : الكساد والانقطاع وتغير القيمة: 

(ب) ويرى أبويوسف وجوب القيمة يوم ثبوت الحق فى جيمع الحالات أيضا بعد أن 
كام مزانه تراث الأتامق اعالة سير لقي 
القيمة؛ لكن يوم الكساد أو الانقطاع . 

#- اختلف الحنفية فى الإفتاء : 

( ب ) ومنهم من أفتى برأى أحد الصاحبين . 

(ج) ومنهم من فرق بين الكساد والانقطاع. 

(د) ومنهم من أخذ برأي الإمام فى بعض الحقوق» وبرأى غيره فى بعضها الاخر. 

ع- ما حدث فى زمان ابن عابدين ‏ المتوفى سنة ؟7055١ه-‏ يبين أن اختلاف الإفتاء 
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بالنقص» ولذ قيل بالصلح لمنع الضرر عن كل من المتبايعين» و يرى ألا مبرر للخلاف لو 
انارق الرخصن» :للك فال« زويف" الفعرما لالع العقاوت يحسما وقضد الإضرار كينا 
تنروق دوك :الأ صرر ولذ ع ازخ الو ستاو عفينينا :1 ااقلدا لاالووة ميان الدف كان 
وقت العقد . . . إلخ ). 


رأى أهل الظاهر 
لأهل الظاهر فيه نظر. 
قال ابن حزم فى الى (8/ 477 ): ( ولا يجوز فى القرض إلا رد مثل ما اقترضء لا من 
سوى نوعه أصلا ). 
وقال فى موضع آخر ( 505/5 ): ( والربا لا يجوز فى البيع» و السلم, إلا فى ستة أشياء 
فقطل: فى العصرء والقمحء والشعيرع » والملح, والذهب» والفضة» #وهواتي الفراص في كل 
شىء» فلا يحل إقراض شىء ليرد إليك أقل ولا أكثرء ولا مر نوع خراصلا لكن مثل ما 
أقرضت فى نوعه ومقداره على ما ذكرنا فى كتاب القرض من ديواننا هذاء فأغنى عن 
إعادته» وهذا إجماع مقطوع به ) . 
رأف انق سمبة 
تشم رساك ب لاك ا ا ) مع مأ ذكره أبن حزم أ: اه القطوضبيه: 
قال فى مجموع الفتاوى 3785/59 ): لا يجب فى القرض إلا رد المثل بلا زيادة . 
ص » فإعادة المقترض نظيرها » كمايعيدك المضارب نظيرهاء وهو 


رأس المال ‏ م را لام مس امرض الا تطيعالهة وليس له أن 
فتك , 
القوانين الوضعية 


القنواني الوضعية التى تأخذ بها معظم البلاد الإسلامية أباحت الربا ارم لكان سيا 
للخلاقف وها للتنازع نراها هنا تنص على ما يأدئ: 
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إذا كان محل الالتزام نقودا التزم المدين بقدر عددها المذكور فى العقد» دون أن يكون 
لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أى أثر' 2 . 


نتائج الدراسة 
من الدراسة السابقة يتضح ما يأتى : 


أولاً: الالترام بمنهج الإسلام فى السياسة النقدية : 


ويساعد على منع الظلم... الذى وقع بالئاس نتيجة زيادة الأسعار زيادة فاحشة غير 
مقبولة؛ فربما استطعنا أن نقدم البديل فى مجال النقودء كما استطعنا تقديمه فى مجال 
البنوك . 

نانم يلعف السكة التي 15و القوه :وف رده كاه يه شيف وض كمه تعدو الكل 

لوا فعه لني قير ليذ الناا عر الام ا بسك يقر فين ام االكطالف ومع ند إن 

ويوخن من هذا الننبناك 01 لديل إذا كان فووا فالذيزة يقدو دده الدانت فى اندم دون 
نظر إلى ارتفاع قيمة العملة أو انخفاضهاء على حين ينظر إلى هذا الارتفاع أو الانخفاض إذا 
كان الالتزام مرتبطًا بتوفير قدر من السلع والخدمات . 

ثالما: النقود فى عصر التشريع كانت الدنانير الذهبية والدراهم الفضية» ولذلك أجمع 
الأئمة الأعلام على ما يتفق مع بيان السنة المطهرة من أن الدين إذا كان من مثل هذه النقود 
الله قوق قله قدرا وصفة اذو ف نظ إلى تين القبيعة: 

رابعا: اختلف الفقهاء فيما يجب أداؤه فى حالتى الكساد والانقطاعء أما الغلاء 
والرخص فلا ينظر إليه» ثم رأى أبو يوسف وجوب القيمة - يوم ثبوت الحق - لا المثل إذا 
اذ :اتداون بدن القلرسة و الداراهع القن ند باو » امضالت انس اتن وانسن بعكم 
القلوس: 


)١١‏ الوسيط للسنهورى 2807/١‏ وانظر شرح هذه المادة من القانون المانى وما يتصل بها. 
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خاتمة الفصل 

وك صو ماش الف هده الدزاينة عا يلى : 

أولا: النتقود مرجعها إلى العادة والاصطلاح؛ ولهذا كانت النقود الورقية نقد قائمًا 
بذاته. له ما للذهب والفضة من الأحكام» وبهذا أفتى مجمع الفقة التابع لرابطة العالم 
الإسلامى» ومجمع الفقه المنبئق عن منظمة المؤتمر الإسلامى» وغيرهما. 

وعدا يع أن بيناق الشعة المطهترة فى الدداتير والدراهم ينطيق على نقوه عفرا وكل 
عصر. 

وخلاف أبي يوسف فى الفلوس لا يجري على النقود الورقية؛ لأنه لم يعد الفلوس نقودا 
شرعية» أو نقودا بالخلقة كالذهب والفضة؛ فلو طبق رأيه فى الفلوس على نقود عصرنا 
لأصبحنا فى عصر بلا نقود . 


تناه التفية الروهة تقرة إإرايية وأ وكذلك ناهر كله لكي مر لاطت زاف كنيف 
هذه المشكلة يمكن أن تقع فى القليل النادر كما حدث للمارك الألمانى يعد الحرب العالمية. 
اه برأى بعض الأئمة فى النظر إلى قيمة الدين 
التابعين أو ل ا ام عمد الام 

رابعا : العقود المشروعة لا تشتمل على جهالة تفضى إلى الخلاف والنزا لنزاع؛ ورد النقود 
الورقية بقيمتها نجعل المقرض لا يدرى ماذا سيأخذ» والمقترض بماذا سيطالب؟ ولا يدرى 
الاثنان المقياس.الذى يلجان إليه عند الخلاف فى القول بالزيادة أو النقصان أو الثبات» 
وتحديد مقدار الزيادة أو النقصان . 
يرد بمثله عددا دون نظر إلى القيمة. 

غادها ها ان ل لقو لابطلا رتو رن لقنن كله لالدو رده انو جنا السو عليه 
القوانين الوضعية فى البلاد اللطادانية رعيرها دويادان لمات + هو أيضا ما أخذت به 
القوان. نين الدولية؛ فالقروض ١‏ ليواي ترد فليا ددا . فكيف نطالب دولنا لنا الإسلامية بترك هذه 
القوانين التى تتفق ولا تتعارض مع الفقه الإسلامى؟ 
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يناقسا لكين فقوا تنوه القترض ولتسيكه فكار ا إل الافعفاض التساوار اعد اميه 
باد ا ا 

فإذا أقرضه أربعة آلاف, وهى ثمن قدر معين من النفط» فبعد الانخفاض يكون ثمن هذا 
افير ألم شط عرو سن عد امفتسرهن أن يقول للمفرض : ليس لك عندى ! إلا ألفء أو 
مقدار كذا من النفط قيمة الآألف بسعر اليوم» و قيمة أربعة لعفت الاقتراض؟ 

وإذا تركنا النفط وجئنا لغيره: مثلاً كيس الذرة وصل إلى مائتى جنيف ثم انخفض إلى 
خمسة وعشرين») فإذا اقترض مائتين ليشترى كيس الذرة» فهل بعد الانخفاض يرد كيس 
فإما أن و ام اينيع انها 

فمن الظلم أن يؤخذ به فى الحقوق ويترك فى الالتزامات أو العكسء ومن الظلم أيضا أن 
در ع افق م وا الالعر اها كن دورق يتطفكيا اضرو را واكدوهبي أ اوس يدن 

وعلى سبيل المثال أقول : لو أخذنا بأن القرض يرد بقيمته لا بمثله» وكان لمصرف ما 
قروض مقدارها خمسة ملايين» ولديه حسابات جارية مقدارها عشروت 507 والحساب 
الخاري غقد فرض شرعا وقاتودا: كماهو معلومات ووعيل النضفي :إلى .7 اق أن القشايات 
الجارية يمسجل لأصحابها هذه الزيادة. أفتفكر المصارف فى هذا ؟ أم أنها تريد زيادة القرض 
الذى هو حقها دون القرض الذى تلتزم به؟ 

كبا الله راق" لاروافينة ادا بس كن الوا #تسايت إلا عد هود تاس كال 
كاملا . فلو قلنا: بالقيمة لا الكل فإن نسبة العضخم تضاف لراس أكال اولك تميورع لزي 
بعد هذا. فهل ترى المصارفه الإسلامية. لط دا أنها ستأخذ أى ربح؟ أم أن كل ما 
حققه من أزيا عيسيكون خا من التضخم؟! 

ثامًا : زيادة التضخم تعنى انخفاض قيمة النقودى ويلاحظ أن هذه الزيادة تفوق ما 
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بقيمته فلا حاجة للاستثمار» وللتعامل مع البنوك» ويكفى أن نعطى الأموال مقترضا يحتفظ 
لنا بقيمة القرضء ويتحمل زيادة التضخم التى تصل أحيانا إلى معات فى | الماكة !| 

تاتيعاة التريط قنه إرانا قي للدثلاية بدط راو اهن الامو وبا وقد ينتهى بالتصدق 98 وأن 
تصدقوا خير لكم 2# فكيف اتجهت الأنظار إلى المقترض بالذات ليتحمل فروق التضخم 

عاشرا : من حق المقرض أن يمنح ما يرى أنه أكثر ثبانا وأقل عرضة للانخفاض . من حقة 
أن يقرض لسائر كي رم ري نيا كرا او ا ور 
أنه أنقع له . ول كن ليس من ححقه بعد هذا أ ن دن وير هجاوا عر 
توقعع فقماذا يفعل من انخفضت قيمة مد خراته فى غير حالة الإة قراض؟ 
يتحمل هذه المساوئ؟ 

لاد سعد رض الوا ساتوي مسااوضي كيه لعفني امذيرد لمنيكار لديا 
الإسلوت للعره الرريةة 

ثانى عشر : فى عصرنا ظهرت الدعوة إلى رد ا لقيمة فى القرض» ولم نكد نسمع من 
0 بدك سد الذي قد عا > ا و 


فلو جاز النظر إلى القيمة لكان فى مثل هذا البيع» لا فى القرض الذى يجب ألا يكون إلا 
ابتغاء وجه ربه الأعلى . 

تاك سق القي النردة لفقي 1 ولو قر موقي وادموة اع ار اليو يفا 2 
عقود أخرى. فمؤجر العقار مثلاً فى معظم البلاد الإسلامية ليس من حقه إنهاء العقد 
واسترداد ما يملك إلا بموافقة المستأجرء ولهذا يمتد العقد إلى عشرات السنين» وقد تصبح 
قيمة الإيجا رلاتزيد عن واحد أو اثنين في ى المائة من قيمة النقود عند بدء العقد فالتطن لي 
تغيير قيمة النقود لأبد أن لكون شاملة عامة . 
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رابع عشر : ومن الشمول والعموم أيضاء و هو ضرورى وهام جداء أن ننظر إلى من يلتزم 

فالآجير الخاص الذى يأخذ راتبًا شهريا محدداء عندما تدخفض قيمة | الأقر فيشا بض 
أن راتبه قد انخفض فى الواة قع العملى؛ فإذا كان مقترضاء ومديئا بشمن شراء» ومستاجراء 
فكيف نطالبه بالزيادة العددية التى تعوض نقص المي ان ات قوسي ميا 

وما تقوم به ب بعض البلاد من زيادة الراتب نظرا للغلاء, بما يسمى غلاء المعيشة يتفق مع 
بياذ السفة الشريفة من يك للبذا» لكته غالبا لأ يحقى نا اراده الآستلاة مر عام الكفاية: 
هذا ما انتهيت إليه من دراستى للموضوع» والله عز وجل أعلم بالصوابء وله الحمد فى 
الأولى والآخرةء والصلاة والسلام على رسوله المصطفى . 

: سيحان ربك رب العزة عمًا يصفون (20) وسلام على المرسلين 69 والحمد للَّه رب 
العالمين # . 

فرار جماعي 

عرض الموضوع السابق على المؤتمر الغالث مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامى» فرأى 

ثم عقدت ندوة خاصة لهذا الموضوعء اشترك فيها كثير من رجال الفقه ورجال الاقتصادء 
وانتهت الندوة إلى أن القرض يرد بمثله لا بقيمته. 

وبعد هذا عرض الموضوع مرة أخرى على مجمع الفقهء فأقر ما انتهت إليه هذه الندوة . 

ومكدات بحة الله تعالق وفضئلة - انعهوا إلى ,ما اتتينينت إليدافى يحقى هذا الذدئ قد مقه 
للندوة» ثم للمجمع. 

أما أحكام النقود الورقية بصفة عامة فقد صدر بشأنها عدة قرارات من امجمعين, وأثبت هنا 
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أولا: قرارات مجمع الرابطة 
القرار الأول 

قرار مجمع الرابطة فى دورته الخامسة سنة 4٠5‏ ١ه‏ حول العملة الورقية 

تبجنا عي والصلاة والسلام على من لا نبى بعده. سيدتا ونبينا محمد وعلى آله 
وضتحيه وملام تسسليما كثيرا :اما يعد : 
العملة الورقة» وأحكامها من الناحية الشرعية» وبعد المناقشة والمداولة بين أعضائه., قرر ما 
يلى : 

0 إففيطا زد اذى العسي اير انمي والتعمةو رن كان اموي ان 
الأصل . 

الاج ايز الرركة ود اسيضم لجاز ونافه يقان :لاهو الوه قر السام جنا 
ويها تقوم الأشياء فى هذا العصر - لاختفاء التعامل 'بالذهب والفضة - وتطمعن النفوس 
بتمولها وادخارهاء ويحصل الوفاء والإبراء العام بهاء رغم أن قيمتها ليست فى ذاتهاء و إنما 
فى أمر خارج عنهاء وهو حصول الثقة بهاء كوسيط فى التداول والتبادل» وذلك هوسر 

وحخيث إن التحقيق فى علة جريان الربا فى الذهب والفضة هو مطلق القمنية؛ وهى 
متحققة فى العملة الورقية. لذلك كلهء فإن مجلس المجمع الفقهى الإسلامى» يقرر أن 
العملة الورقية نقد قائم بذاته, له حكم النقدين من الذهب والفضة, فتجب الزكاة فيهاء و 
يتحرف لزيا عليها يترعيى اففيناة وتصحة حو بطو :لاك نس لقعو النسي القصدة 
اما ياغفبار القنيهية ف العثلة الورقية قياس علدياما :ذلك عل العويلة الؤرقية احكاء 
النقود فى كل الالتزامات التى تفرضها الشريعة فيها. 

اناه يعغرر الوق النقتدق تكد قاقما حلواقد كفا دالننوكيةافىالناهني والنعية وعيرهنا 
من الأتفان» كما يعدي الوراق التقرى اعتان] محعافة جتعنه ينوا ديات الإصد انق 
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البلدان اختلفة» بمعنى أن الورق النقدى السعودى جنسء وأن الورق النقدى الأمريكى 
الأكماف: 

وهذا كله يقتضى ما يلى : 

أ- لا يجوز بيع الورق النقدى بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب 
أزافضة أن غيرههاة تشسيقة معلل ماه قاذ بكر رمغلا بيه ريال سحوف يعكلة لخرى يفاضا 
نسيقة بدون تقابض . 

ب- لا يجوز بيع الجدس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلاء سواء كان ذلك 
تنبوقة نيد بيده قال نهر عقا ديع عهرة زوالا كه شغودية وروام اناد عشرويالا حردياء 

جه- يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقًاء إذا كان يدا بيدء فيجوز بيع | لليرة 
مووز او لالكطانت بريا ل هعووور تان الواقضدة و الوااقل عت الل راكد وبع اللاولار 
5 ار ثاى سيفرونة زو اقل نو ذلك ار اكير وا كانادكد عرد ونع حيتي 
- يدا بيد؛ لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه. ولا أثر مجرد الاشتراك فى الاسم مع 
الاختلاف فى الحقيقة. 

ثالمًا : وجوب زكاة الأوراق النقدية» إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة, أو 
كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة . 

رابعًا : جواز جعل الأوراق النقدية رأس مال فى بيع السلم؛ والشركات . 

والله أعلم. وبالله السوفيق؛ رفيك الله على سييدتا مسد وعلى الندمو مسحبيةه 


واي 


أثر تغير قيمة النقود فى الحقوق والالتزامات 105 


يان 
موضوع المواعدة ببيع العملات بعضها ببعض 
وهل يجوز آن يقوم المصرف أو الشركة 
بترتيب عمليات شراء مستقبلى لصالح أحد العملاء بطلب منه؟ 
اللي ل وخدهوالضياةة والشسلام عل كد لاع فده مدنا وشيدا مين ناي اله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 
أما بعد : 
فإن مجلس المجمع الفقهى الإسلامى لرابطة العالم الإسلامى فى دورته الشالشة عشرة 
المنعقدة بمكة المكرمة التى بدأت يوم السبت ه شعبان 4١١‏ ١هالموافق/‏ .9537/577١م,‏ قد 
نظر فى موضوع: بيع العملات بعضها ببعض» وتوصل إلى النتائج التالية : 
أو لايع عولة يعملة اشر بو 
اميا ذا مقن اعد كج لسر وكل المش انشع مياه لعفا بتر قن اابماان اللا ا 1 
جائن شرعا: 
الداع واف عقو اقيرف مي الاشاويعا تمي قرط المةلن أ اهيا إلى كارييم 
معلوم فى الستقبل» بحيث يتم تبادل العملتين معا فى وقت واحد فى التاريخ المعلوم 
فالعقد غير جائز» لأن التقابض شرط لصحة تمام العقد ولم يحصل. 
الال 
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ثانيًا: قرارات مجمع المنظمة 


القرار الأول 
فى الدورة الثالئة للمجمع سنة /01 4 ١ه‏ صدر القرار التالى : 
أحكام النقود الورقية : 


بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى ١‏ ججمع بهذا ا موضوعع قررا ججمع - بمخصوص 
أحكام العملا'ت الورقية 4 أنها نقد قائم بذاته لها الأحكام المشرعية المقررة للذهب 
والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهاء والعلة فى ذلك مطل 
|له ندة : 

القرار الثانى : فى الدورة الخامسة 

الخينكة لله شع العاالين و العؤلةة والمنثاك على يدون ونمين تممه ريخات الليفين وقلى اله 

وصححية , 
قرار رقم (4 ) 
بشأن تغير قيمة العملة 

إن مجلس مجمع | لفقه الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره الخامس بالكويت من ١‏ إلى 1 
جمادى الأولى ١509‏ ه/ إلى ١١‏ كانون الأول ( ديسمبر) 19/84م. 

بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء فى موضوح تغير قيمة العملة 2 
واستماعه للمناقشات التى دارت حوله. 

وبعد اطلاعه على قرار المجمع رقم (5) فى الدورة الثالئة بأن العملات الورقية نقود 
اعتبارية فيها صفة ال: لثمنية كاملةع ولها الأحكام الشرعية المقررة للذدهب والة م لفضة من حيث 
أحكام الربا والركاة والسلم وسائر أحكامها. 

قرر ما يلى : 

- العبرة فى وفاء الديون الثابتة بعملة ما ؛هى بالمثل وليس بالقيمة لأن الديون تقضى بأمالها , 
فلا يجوز ربط الديون الثابتة فى الذمة - أيا كان مصدرها - بمستوى الأسعار كواله اعم 


7 7 ب 
د د د 
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القرار الغالث فى الدورة الثامنة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحينية لدت الغالمين»:والصكلاة والاشلام على سنييدةا محمد غات التسيين وغلى اذ 
5317 
قرار رقم: 5/1/9 /دم 
بشأن 
قضايا العملة 


إن مجلس مجمع الفقه الإسا لامى المنعقد فى دورة مؤتمره الثامن ببندر سيرى بيجوان» 
بروناى دار السلام من ١‏ إلى لا محرم 4 4١‏ ١ه‏ الموافق ١؟‏ -/!؟ يونيو 19135١م.‏ 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: «قضايا العملة) وبعد 
التماقه إلى المتافشانت الع .دازيث خوله قزوها يلن : 

1 يجوز أن تتضمن أنظمة العمل واللوائح والترتيبات | لخاصة بعقود العمل الت 
تيد شيبهنا احور با لنشوه شرا الريط ا لقينالئن تاعيو زه لني الذ ودقنا عن انرق دود 
للاقتصاد العام . 


فمملتو الاع ار وق ل اققو ره حي اناي وو سدس دري ولغود عن ذا عدي عداية 
الأجر النقدى للعاملين من انخفاض القدرة الشرائية لمقدار الآأجر بفعل التضخم النقدى وما 
رم 0 العام لأسعار السلع لم 
إذا ب 001 الس قار م 
3ق 

ا 00 أن 0 والدين يوم السداد 00 او 0 
001 ا ل ل 


ادنك اليو 
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ويشترط فى جميع الأحوال أن لا يبقى فى ذمة المدين شىء ما تمت عليه المصارفة فى 
الذمة» مع مراعاة القرار الصادر عن امجمع برقم هه] ١/د>‏ بشأن القبض . 

*- يجوز أن يتفق المتعاقدان عند العقد على تعيين الثمن الآجل أو الآجرة المؤجلة 
بعملة تدفع مرة واحدة أو على أقساط محددة من عملات متعددة أو بكمية من الذهب 
بالذهب أو العملة الأ خرى المتفق على الآداء بها. 

ه تأكيد القرار رقم ( 4 / ده ) الصادر عن المجمع بشأن تغير قيمة العملة. 

القرار الرابع فى الدورة التاسعة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

بين رن تملك والشاذة والساذم على شيلة نا معضة ام الصينين على اله 

وصحية . 
قرار رقم : “1 ة / 5/دة 
بشأن 
وقضايا العملة) 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره التاسع بأبى ظبى بدولة 
الإمارات العربية التحدة من ١‏ إلى 5 ذئ القعدة 4١5‏ اله الموافق ١‏ - 5 إبريل 995١م‏ 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: «قضايا العملة) وبعد 
استماعه إلى المناقشات التي دلت على أن هناك اتجاهات عديدة بشأن معالجة حالات التضخم 
الجامح الذى يؤدى إلى الانهيار الكبير للقوة الشرائية لبعض العملات منها : 

أن تكون هذه الحالات الاستثنائية مشمولة أيضا بتطبيق قرار المجمع الصادر فى الدورة 
الخامسة» ونصه (العبرة فى وفاء الديون الثابتة بعملة ما هى بالمثل وليس بالقيمة لآن الديون 
تقضى بأمثالهاء فلا يجوز ربط الديون الشابتة فى الذمة أيا كان مصدرها عكستوى 
الأسعار). 


أثر تغير قيمة النقود فى الحقوق والالتزامات 52 


بخن يقد فى تة الأحيورن الاسساية ببين الرهة لوطي كان الستوكية وساعا؛ 
القوة الشرائية للنقود ). 

عن ]ذا بطدق اناا وي انقو الروقية نولي از غراعا ينين عه الققتوق لان هف اعفد 
نشوء الالتزام ) . 

د- أن يؤخذ فى مثل هذه الحالات بمبدأ الصلح الواجب» بعد تقرير أضرار الطرفين 
( الدائن والمدين ). 

ه- التفرقة بين انخفاض قيمة العملة عن طريق العرض والطلب فى السوق» وبين 
تخفيض الدولة عملتها بإصدار قرار صريح فى ذلك بما قد يؤدى إلى تغير قيمة العملات 
الورقية التى أخذت قوتها بالاعتبار والاصطلاح. 

و- القفرقة بين انخفاض القوة الشرائية للنقود الذى يكون ناتجًا عن سياسات تتبناها 
الحكومات وبين الانخفاض الذى يكون بعوامل خارجية . 


ز- الأخذ فى هذه الأحوال الاستثنائية بمبدأ ( وضع الجوائح ) الذى هو من قبيل مراعاة 
الظروف الطارئة(١)‏ . 


وفى ضوء هذه الاتجاهات المتباينة امحتاجة للبحث والتمحيص قرر ما يلى : 


ندوة متخصصة يشارك فيها عدد من ذوى الاخعصناض ف الاقتصاد والفقهء وتضم بعض 
أعضاء وخبراء المجمع» وذلك للنظر فى الطريق الأقوم والأصلح الذى يقع الاتفاق عليه للوفاء 
ما فى الذمة من الديون والالتزامات فى الأحوال الاستثنائية المشار إليها أعلاه. 

اسان حك حدر الكو عل 

جه وواتة اثان اللعيفن الأشوانية و اللمسائة كين امعاندنيا سياه 

ج طرح الحلول الفقهية لمعا لجة التضخم من مثل ما سبقت الإشارة إليه فى ديباجة القرار. 

ثالًا : ترفع نتائج الندوة -- مع أوراقها ومناقشاتها - إلى مجلس المجمع فى الدورة القادمة . 


0 


.) ١ ؟/9(ا١١١ كل ما سبق مجرد ذكر الامجاهات المتباينة؛ أما فتوى المجمع فستأتى فى القرار رقم‎ )١١ 


أثر تغير قيمة النقود فى الحقوق والالتزامات قو 
ادن تعر كيقة لفقو الي ا ا ا ل 0 
القرار الخامس فى الدورة التاسعة أيضا 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله 
وصحبة . 


قرار رقم: 88 ١/د؟ة‏ 
بشأن 
لاجتماع الصرف والحوالة 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره التاسع بأبى ظبى بدولة 
الإمارات العربية المتحدة من 5-١‏ ذى القعدة ه١4‏ ١هه‏ الموافق ١‏ - 5 إبريل 555١م.‏ 
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: «مجارة الذهب, والحلول 
الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة ) وبعد استماعه إلى المناقشات التى دارت حوله؛ قرر: 
4 أولاً: بشأن تجارة الذهب ما يلى : 
ب-- تأكيد ما ذهب إليه عامة الفقهاء من عدم جواز مبادلة الذهب المصوغ بذهب 
مصوغ أكثر مقدارا منه لأنه لا عبرة فى مبادلة الذهب بالذهب بالجودة أو الصياغة: لذا 
يرى المجمع عدم الحاجة للنظر فى هذه المسألة مراعاة لكون هذه المسألة لم يبق لها مجال فى 
التطبيق العملى» لعدم التعامل بالعمللات الذهبية بعد حلول العملات الورقية محلهاء وهى 
إذا قوبلت بالذهب يي رن 
وذلك على اعتبار أن | لزيادة فى أحد العوضين مقابلة باجنس فى العوض الثانى . 
فقد أرجوء اتخاذ قزارات قيهاء يعد إثبات االبياتات الفى يقع بها التمبيوبينها وعى : 


أثر قغير قيمة النقود فى الحقوق والالتزامات نه 


موجودة فى خزائن مصدر الشهادات بحيث يتمكن بها من الحصول على الذهب أو 
* قرر ثانيا بشأن الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة ما يلى : 

.نفو الا سان مقع نالفي تعمالة ما وتر عي ظالندها وله اونش العبلة جاتر را 
سواء أكان بدون مقابل أم بمقابل فى حدود الأجر الفعلى, فإذا كانت بدون مقابل فهى من 
قبيل الحوالة المطلقة عند من لم يشترط مديونية حال إليه وهم أ الحنفية وهى عند غيرهم 
سفتجة»:وهى إعطاء شخص مالا لآخر لتوفيته للمعطى أو توكيله فى بلد آخر. وإذا كانت 
بمقابل فهي وكالة بأجر, وإذا كان القائمون بتنفيذ الحوالاات يعملون لعموم الناس فإنهم 
قاسو للمبالع» جزيا على تين الاير المشفرك , 

الصا إذا كان المطلوب فى الحوالة دفعها بعملة مغايرة للمبالغ المقدمة من طاليهاء فإن 
العملية تتكون من صرف وحوالة بالمعنى المشار إليه فى الفقرة (1)» وتجرى عملية الصرف 
قبل التحويل وذلك به بتسليما لعميم الى لمبلغ للبنكٌ وتقي يد البنك له فى دفاتره بعد 
الاتفاق على سعر الصرف المثبت فى المستند المسلم للعميل» ثم تجرى الحوالة بالمعنى المشار 
إليه. 

قراررقم: 82951 )١١‏ 
بشأن 

اليد ري العالة: والصلاة والسلام على سينا مكحن عات النبيين وعلق آله وصيححية 

وسلم. 


أثر تغير قيمة النقود فى الحقوق والالتزامات ماع 
ب سس دوس واو الوا ا ا 0 
فى دورة انعقاد مؤتمره الحادى عشر بالمنامة فى دولة البحرين» من 8٠؟5- ٠‏ رجيب 8 أه 
تمي يميه ا 
واستماعه إلى المناقشات التى دارت حوله: 

قررما يلى : 

أولاً: التاكيد على قرارات الممجمع رقم )5/5/5١(‏ بشأن النقود الورقية وتغير قيمة 
العملة» و رقم 57 )1//1١(‏ بشأن الأسواق المالية الفقرة ثالئا: التعامل بالسلع والعملات 
والمؤشرات فى الأسواق المنظمة رقم (؟) التعامل بالعملات» ورقم عفر يشان 
طون الفقرن عابت 

ثانيًا: لا يجوز شرعًا البيع الآجل للعملات» ولا تجوز المواعدة على الصرف فيها. وهذا 

ثالعًا: إن الربا والاتجار فى العملات والصرف التى لا تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية 
بد العوصيات : 

يوصى المجمع بما يلى : 

- وجوب الرقابة الشرعية على الأسواق المالية» وإلزامها بما ينظم أعمالها وفق أحكام 
الشريعة الإسلامية فى العملات وغيرهاء لآن هذه الأحكام هى صمام الآأمان من الكوارث 
الاقتصادية. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم 


ع 0 0 


القرار السابع فى الدورة الثانية عشرة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه 


أثر تغير قيمة النقود فى الحقوق والالتزامات ع 
دا ل لا اا 1 01111 
فراررقم: 8١1١9(1/؟١)‏ 
التضخم وتغير قيمة العملة 
إن مجلس مجمع الفقه الإسناامي: الدولى المتنتق عن منظمة المؤتمر الإسلامى ف دورته 
الشانية عشرة بالرياض فى المملكة العربية السعودية» من 5؟ جمادى الآخرة 47١‏ ١ه‏ إلى 

غرة رجب ١1415١1ها(57‏ 8م" سبتمبر .)70٠١‏ 

بعد اطلاعه على البيان الختامى للندوة الفقهية الاقتصادية لدراسة قضايا 
التضحم (بحلقاتها الخلاث بجدة. وكوالالمبور والمنامة) وتوصياتهاء ومقترحاتهال وبعد 
استماعه إلى المناقشات الت دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من 
الفقهاء. 

فرر ما يلى : 

أزلا اتاقنة العمل بالقزان النماش ركو هبز هع رقص 


( العبرة فى وفاء الديون الثابتة بعملة ماء هى بالمثل وليس بالقيمة: لأن الديون تُقَضى 
باتعالياء فلا يجوز ربط الديون الثابتة ف الذمةء أيا كان مصدرها عستوى الأسعار). 


ناياة يمكن فى حالة توقع التضخم التحوط عند التعاقد بإجراء الدين يغير العملة 
المتوقع هبوطها وذلك بأن يعقد الدين بما يلى : 

لهااي ا 

جب سلة من السلع المثلية . 

وساغييلة لخر اكد قتا 

هه سلة عمللات. 

ويجب أن يكون بدل الدين فى الصور السابقة بمثل ما وقع به الدين لأنه لا ينبت فى 
ذه التترض ]كما ويه د : 


وتختلف هذه الحالات عن الحالة الممنوعة التى يحدد فيها العاقدان الدين الآجل بعملة 


أثر تغير قيمة النقود فى الحقوق والالتزامات 1 
ا ا ا 1 
ما مع اشتراط الوفاء بعملة أخرى ( الربط بتلك العملة) أو بسلة عملات؛ وقد صدر فى منع 
هذه الصورة قرار امجمع رقم 8/5 ) رابعا. 

تاتالا يعزو شرع الاتفاق عقن إزرام القد على ري الديوة الاجلة فى ها يلى:: 

أ الربط بعملة حسابية. 

بدا زيط فريك نب التنوظلة افير ب رار 

من الرنفل بالقشيي 1 الف 

ا مك موه ا عم : 

عد روك معدل عو العا القومي» 

و- الربط بعملة أخرى . 

ز- الربط بسعر الفائدة . 

ارط عب العا ملي السلم: 

والل كرهي على نهذ الريطة ين قرو كليو وشيالة تاحفلة فييك لاا عرقكا كل عدت 
أله راناغلية نتسفل شرية النلرسية التالوي لضخة التقرى :وإذا كانت هذاه الاشياء المريوظ 
بها تنحو منحى التصاعد فإنه يترتب على ذلك عدم التمائل بين ما فى الذمة وما يطلب 
أداؤه» ومشروط فى العقد 000 

ربعا الريط القياش 'للاتكؤر و الإ جارانت* 

1أ- تاكيد العمل بقرار مجلس المجمع رقم ( 10 (7/7) الفقرة: أولاً بجواز الربط 
ا ا 7 

ب- يجوز فى الإجارات الطويلة للأعيان تحديد مقدار الأجرة عن الفترة الأولى والاتفاق 
فى عقد الإجارة على ربط أجرة الفترات اللاحقة بمؤشر معين شريطة أن تصير الأجرة معلومة 
المقدار عند بدء كل فترة. 
التوصيات : 

يوصى امجمع بما يلى : 

-١‏ بما أن أهم أسباب التضخم هو الزيادة فى كمية النقود التى تصدرها الجهات النقدية 


أثر تغير قيمة النقود فى الحقوق والالتزامات كلك 
اختصة لأسباب متعددة معروفة» ندعو تلك الجهات العمل الجاد على إزالة هذا السبب من 
أسباب التضخم الذى يضر المجتمع ضرراً كبيراء ؛ وتجنب التمويل بالتضخم سواء أكان ذلك 
لعجز الميزانية أم لمشروعات التنمية . وفى الوقت نفسه ننصح الشعوب الإسلامية بالالتزام 
الكامل بالقيم الإسلامية فى الاستهلاك» لتبتعد مجتمعاتنا الإسلامية عن أشكال التبذير 
والغرت والإسراف ارس سب به 

؟-- زيادة التعاون الاقتصادى بين البلدان الإسلامية وبخاصة فى ميدان التجارة الخارجية: 
ايم ل ا 00 ن الصناعية . والعمل 
على تقوية مركزها التفاوضى والتنافسى تجاه البلدان الصناعية . 

7 إجراء دراسات على مستوى البنوك الإسلامية لتحديد آثار التضخم على موجوداتها 
واقتراح الوسائل المناسبة لحمايتها وحماية المودعين والمستثمرين لديها من آثار التضخم . 
وكذلك دراسة واستحداث المعايير المحاسبية لظاهرة التضخم على مستوى المؤسسات المالية 
الإسلامية. 

4- إجراء دراسة حول 50 0 الفكويل والاسكمان الاسلامى علئ 
التضخم., وما له من تأثيرات على الحكم الشر 

*- دراسة مدى جدوى العودة إلى 0 ارتباط العملة بالذهب» كأسلوب 

ترات لكون تدمية الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية المستعملة فعلاً من أهم العوامل 
التى تؤدى إلى محاربة التضخم فى الأجل المتوسط والطويل» فإنه ينبغى العمل على زيادة 
الإتماج وما يحسنه فى البلاد الإسلاميةع وذلك عن طريق وضع الخطط واتخاذ الإجراءات 
التى تشجع على الارتفاع بمستوى كل من الادخار والاستثمار» حتى يمكن تحقيق تنمية 
السيتشهرة : 

/ا- دعوة حكومات الدول ا توازن ميزانياتها العامة ( بما فيها جميع 
الميزانيات العادية والإنمائية والمستقلة التى تعتمد على الموارد المالية العامة فى تمويلها)» 
وذلك بالالغزاء ببقليل التفقابت وتريكتيدها وفق الأطار الإنتادمى, 


وإذا احتاجت الميزانيات إلى التمويل فالحل المشروع هو الالتزام بأدوات التمويل الإسلامية 


أثر تغير قيمة النقود فى الحقوق والالتزامات اع 
ا وا ا ا 1 010111 


القائمة على المشاركات والمبايعات والإجارات . ويجب الامتناع عن الاقتراض الربوى» سواء 
فن السارك واللؤسفباك: الالية :ام عن طاريق إطبد ارسعداض الدين: 

- مراعاة الضوابط | لشرعية عند استخدام أدوات السياسة المالية» سواء منها ما يتعلق 
بالتغيير فى الإيرادات العامة أم بالتغيير فى الإنفاق العام» وذلك بتأسيس تلك السياسات 
على مبادئْ العدالة والمصلحة العامة للمجتمع؛ ورعاية الفقراء» وتحميل عبء الإيراد العام 
لهاجتي قد زاعيم الانية التدكنة ف انحل والغروة بنع . 

5- ضرورة استخدام جميع الأدوات المقبولة شرعًا للسياستين المالية والنقدية ووسائل 
الإقناع والسياسات الاقتصادية والإدارية الآخرى» للعمل على تخليص المجتمعات الإسلامية 
من أضرار التضخمء بحيث تهدف تلك السياسات لتخفيض معدل التضخم إلى أدنى حد 
ممكن . 

٠‏ وضع الضمانات اللازمة لاستقلال قرار المصرف المركزى فى إدارة الشعون النقدية 
والتزامه بتحقيق هدف الاستقرار النقدى ومحاربة التضحممء و.مراعاة التنسيق المستمر بين 
المصرف المركزى والسلطات الاقتصادية والمالية» من أجل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية 
والاستقرار الاقتصادى والنقدى. و القضاء على البطالة . 

١١‏ دراسة وتمحيص المشروعات والمؤسسات العامة إذا لم تتحقق الجدوى الاقتصادية 
المستهدفة منهاء والنظر فى إمكانية تحويلها إلى القطاع الخاص؛ و إخضاعها لعوامل السوق 
وفق المنهج الإسلامىء لما لذلك من أثر فى تحسين الكفاءة الإنتاجية وتقليل الأعباء المالية عن 
الحافة عفدي ف تعديقن العم . 

كود ويرة اجنين الدززة وس رساك إلى القبرام نظام الع الاتولانت ا وسيادتة 
الأتسو |امرة و العروونة و افيه العامة : 


توصيه : 


وأما الحلول المقترحة للتضخم فقد رأى المجمع تأجيلها وعرضها لدورة قادمة. 


والمقبعانة ونفانن عله 


البيع بالتقسيما 
نظراته في التطبيق العملي 


زيادة البيع الاجل عن الحال 
وذكر النقد والنسيئة : 

الشائع المندشر فى بيع التقسيط زيادة ثمن المبيع عن البيع الحال. وإذا لم يشر إلى البيع 
الحال» واتفق البيعان من البداية على بيع التقسيط بالضوابط الشرعية» فالبيع صحيح عند 
المذاهب الأربعة والجمهور. وقال زين العابدين - على بن الحسين رضى الله عنهما - والناصر 
والمنصور بالله؛ والهادوية» والإمام يحيى : يحرم بيع الشىء بأكثر من سعر يومه لأجل النّساء(١2‏ . 

ولعل الصواب مع الجمهورء وما يأتى من الأدلة يبين الجواز ويمنع التحريم» وإن كان التاجر 
لآق يدول «الضيفقة إلى شمر القن عير فطل مرو ددا كان مراع طال الشهري: 

والغالئب فى بيع التقسيط أنبيذ كر أرضا سعر البيع تقد اقما امك هيا؟ 

روى أحمد - بسند رجاله ثقات - عن ابن مسعود - رضى الله عنه - قال : 

«نهى النبى َيه عن صفقتين فى صفقة)» قال سماك .- راوى الحديث- : هو الرجل يبيع 
البيع فيقول: هو بنسا بكذاء وهو بنقد كذا وكذا. 

قال الشافعى وأحمد فى تفسير هذا: بأن يقول بعتك بألف نقد أو ألفين إلى سنة؛ فخذ 
أيهما شئت أنت وشت أنا. ونقل ابن الرفعة عن القاضى أن المسألة مفروضة على أنه قبل 
على الإبهام؛ أما لو قال: قبلت بألف نقداء أو بآلفين بالدسيكة» صح ذلك(5). 


)١(‏ انظر نيل الأوطار 5ه /؟717. 
((؟) انظر ما سبق» وعون المعبود 5917/5 . 


البيع بالتقسيط لاع 


كال اقطان رواب الأدره الا يهو ةن وقول + يماك عر | القري مقر ااعكرة ار مفيفة 
بخمسة عشر؛ لأنه لا يدرى أيهما الشمن الذى يختاره منهما فيقع به العقد, وإذا جهل 
العبن بطل البتع: 

وحكى عن طاووس أنه قال: لا بأس أن يقول له: بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة. وإلى 

وما رواه عبدالرزاق عن الثورى» يفسر ما رواه ابن أبى شيبة » عن يحيى بن زكرياء عن 
سمه بو دوه عن أي نتلقة عن أ عزيرة :رظن الله عنه قالغال رسول الله عد : 
دمن باع بيعتين فى بيعة فله أو كسهما أو الربا) والحديث بإسناده رواه أبو داود عن ابن أبى 
شيبة("). 

وفى الإسناد محمد بن عمرو بن علقمة. وقد تكلم فيه غير واحدء والمحفوظ هو لفظ: 
«نهى النبى يَلِلَهُ عن بيعتين فى بيعة) رواه أحمد»ع والنسائى والترمذى وصححه. والشافعى» 

قال الخطابى بعد أن ذكرأت المشهور هو الرواية الأخيرة : وأما رواية يحيى بن زكريا عن 
نعي ره عشروه فلن الؤخنة الى ذكره ايز داؤده فيكيية أن ايكون ذلك فن حكرفة فى 
ف جعتيه 36 انسلف وونارا قر قور الى شين اكنينا سج لعجا وطالب ياب كال اين 
بعنى القفيز الذى لك على بقفيزين إلى شهرين» فهذا بيع ثان» وقد دخل على البيع الأول» 
فصار بيعتين فى بيعةع فيردان إلى أوكسهما أى أنقصهما 3 وهو الأصل » فإن تبايعأ البيع 
الثانى قبل أن يتقابضا الأول كانا مربيين. 
قال + وميك | تحرقت أن رواية يعدي نر كريااقيها شداوة كينا ١‏ سد 150 

والشوكانى بعد أن شرح الروايات التى ذكرت نحت باب بيعتين فى بيعةء قال: وقد 
جمعنا رسالة فى هذه المسألة وسميناها: شفاء العلل فى حكم زيادة الشمن لمجرد الأجل . 


والعلة فى تحريم بيعتين فى بيعة : عدم استقرار الثمن فى صورة بيع الشىء الواحد بثمنين ») 


. 107/5١ انظر الموضع السابق من عون المعبود» والنهاية‎ )١( 
. انظر عون المعبرد 95/8" . باب فيمن باع بيعتين فى بيعة‎ )١( 
. 197-91١ /8 ؟) انظر نيل الأوطار‎ 

(1) انظر عون المعبون 7175/9 . 


البيع بالتقسيط ع 


والتعليق بالشرط المسدة قبل فى صورة بيع هذا على أن يبيع منه ذاك» ولزوم الربا فى صورة 
القفيٍ الحيطة(١).‏ 

وجا ماسيق 1ن انالك سعتا ياد لمن قن حم لديا افا عبويالة الم 
إذالق رقع المع بتاعا اانه "ار شيع :1ئ1 ل الاستى اللساو يعن وحار ليد فسن مين 

وما يؤيد ما سبق ما روأه عبدالرزاق فى مصنفه 1775/78 ) تحت باب البيع بالثمن إلى 
أجلين : 
بغشرة إلى شهرة 0 شهرين» فباعه عامج زا فيا در قاط ويه 

وروى مثله عن قتادة . 

الك عي هر اله فى المي ل 0 أحدهما و مب 
فهذا مكروه» وهو بيعتان فى بيعةع وهو مرذودء وهو الذى ينهى عنهع فإن وجدت متاعك 
بعينه أخذتهء وإن كان قد استهلك فلك أوكس الثمنين» وأبعد الأجلين. 

وفى كتاب البيوع والأقضية من مصنف ابن أبى شيبة:115/59) جعل بابا عتواته : 
الرجل يشترى من الرجل المبيع فيقول : إن كان نسيئة فبكذاء وإن كان نقدا فبكذا. 

م ل م ل ا ا 0 
الحكم وحما 000 ا 00 وإ كان 
إلذن أجل فبكذاء قال : لا بأس إذا انصرف على أحدهما. قال شعبة فذكرت ذلك للمغيرة 
نكال كاف إنواقيم' لا ورقويية لله ثانا إذا فرق على اعدهنا 
تحديد الثمن وفوائد التقسيط : 

حر حر حر من للبييكا رب ظ اليا لج را كر تعر المحم و قزرو كوك لا 
التقسيط» فيقول مثلا : ثمن السيارة خمسون ألفاء يدفع عند التعاقد خمسة آلاف ويقسط 


(١)انظرنيل‏ الأوطار 11/911978 . 


البيع بالتقسيط اقيق 


ا ااا ددمت 
الباقى على عشرة أشهر. وبعد هذا نجد عبارة: فوائد العأخير خمسة آلاف» فيكون قيمة 
القنيدا) الويف خسضة الافيه: 
الأقساط فقط قبل موعدهاء تخصم فوائد هذه الأقساط», وإذا تأخر فى دفع الأقساط - كلها 
أو بعضها - عن موعدهاء تحسب فوائد تأخير إضافية تعاول “نك القنائدة الساكد» وهحكا: 
خصم البائع كمبيالات الأقساط المؤجلة لدى بنك ربوى : 

يقصد بالخصه١ ١‏ أو القطع دفع البنك لقيمة الكمبيالة قبل ميعاد استحقاقها؛ بعد 
الاستحقاق» مضافًا إليهاعمولة البنبك ومصاريف التحصيل . 
للمجمع؛ وفى أكثر من كتاب من كتبى . 

وعند الشراء بالتقسيط قد يأخذ البائع من المشترى كمبيالات بقيمة الأقساط وهى قابلة 
للتظهير» أى نقل الملكية» ثم يقوم بعملية الخصم أو القطع لدى بنك ربوى» فتصبح العلاقة 
بين المشترى وبين البتلك؟ وهى علاقة مدين بدائن» ويخضع المدين هنا لسعر الفائدة الربوية 
التى يحددها البنك فى ظل القانون الوضعى . 
العيئة والتررق : 

تحدث شيخ الإسلام ابن تيمية عن الحيل الربوية) ومما قاله : 


ومن ذرائع ذلك : مسألة العيئة وهو أن يبيعه سلعة إلى أجلء ثم يبتاعها منه بأقل من 


: من تعريفات الخصم ما يلى‎ )١( 
إن الخصم اتفاق يعجل به البنك الخاصم لطالب الخنصم قيمة ورقة تجارية أو سند قابل للتداول أو مجرد‎ -1 
. حق آخرء ٠.خصوما منها مبلغ يتناسب مع المدة الباقية حتى استيفاء قيمة الحق عند حلول أجل‎ 
ب -“خصم السندات عقد يعجل المصرف بمقتضاه إلى حامل سند مالى على الغير لم يحل أجله دفع قيمته‎ 
. بعد اقتطاع الفائدة . على أن تنتقل ملكية السند إلى المصرف مقيدة بشرط استيفاء الدين عند حلول الأجل‎ 
.) 155 (عمليات البنوك للدكتور / على جمال الدين ص‎ 
٠ ويلاحظ فى التعريقات وجود الفائدة نظير إقراض قيمة الورقة التجارية» فهى إذن قرض ربوى‎ 


ذلك» فهذا مع التواطؤ يبطل البيعين؛ لأنها حيلة. 

وقد روى أحمد وأبو داود بإسنادين جيدين عن ابن عمر قال: قال رسول | الله عَيم 3 
تبايعتم بالعينة, ؛ واتبعتم أذناب البقر. وتركتم الجهاد فى سبيل الله : أرسل الله عليكم ذلا 
لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا ديدكم) ؛. وإن لم يتواطا فإنهما يبطلان البيع الات سيدا 
للذريعة. ولو كانت ع كس مسألة العينة من غير تواطوٌ طؤٌ: ففيه روايتان عن أ اجم ةع وهو أن 
ببق حال ترون زومت باكر موحات واماسب التزفاو و ا متجبال عليه 

ولو كان مقصود المشترى الدراهم وابتاع السلعة إلى أجل ليبيعها ويأخذ ثمنها. فهذا 

ا ل ل ا ا 

بخللاف المسيتترق اللي عرضة التجارة أو غرضه الانتفاع أو القنيةع فهذايجوز شراؤه إلى 
أجل بالاتفاق . 

ففى الجملة: أهل المديئة وفقهاء الحديث ما نعون من أنواع الربا منعًا محكماء مراعون 
لمقصود الشريعة وأصولها. وقولهم فى ذلك هو الذى يؤثر متله عن الصحابة» وتدل عليه 
معانى الكتاب والسنة. .١‏ ه ( الفتاوى 9.5/95 9"). 


وقد فصل 7 تلميذه العلامة اب بن القيم القول فى العينة والتورق وأثبت هنا ما قاله بتمامه: 


قال عن العينة : 
رود محا و عي لله انام العرو تا معي حي كتاي انوع هين انين أنه سئل عن 
العينة» فقال 5-7 الله لا يخدع, هذا ماحرم الله ورسوله ووو شان عه انه عباس 


قال: اتقوا هذه العيئة ٠لا‏ تبع دراهم بدراهم وبينهما حريرة. 

وفى رواية أن رجلا باع من رجل حريرة بمائة» ثم اشتراها بخمسين» فسئل ابن عباس عن 
ذلك» فقال دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة. وسغل ابن عباس عن العينة - 
يعنى بيع الخريرة جيم فمال: إن الله لايخدع, هذا ثما حرم الله ورسوله وروى ابن بطة بإسناده 
إلى الأوزاعى قال: قال رسول الله عَينه : «يأتى على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع) يعنى 
العينة لمر اس ا عا الل 
50 م 70 م 
إنى بعت من زيد غلاما بشمانئمائة نسيكة : واشعر تراينة مسيسناتة تدا » فقالت أبلغى زيدا أنه قد 


البيع بالتقسيط وقة 


أبطل جهاده مع رسول الله يِه » إلا أن يعوب, بعسما شريت» وبمسما اشتريت». رواه الإمام 

وأيضًا فهذه امرأة أبى إسحاق السبيعى - وهو أحد أئمة الإسلام الكبار وهوأعلم بامرأته 
فيها بكلمة» بل يحابيها فى دين اللهء هذا لا يظن يمن هو دون أبى إسحاق . 

وأيضًا فإن هذه امرأة من | التابعين قد دخلت على عائشة وسمعت منها وروت عنهاء ولا 
يعرف أحد قدح فيها بكلمةغ واتها فإ الكقف والفينيق لوزي ظاهرا فيج | التابعين بحيث 
ترد روأيتهم. 

وأيضا فإن هذه المرأة معروفة, واسمها العالية, وهى جدة إسرائيل: كما رواه جرب من 
حديث إسرائيل : حدثنى أبو إسحاق عن جدته العالية -- يعنى جدة إسرائيل - فإنه إسرائيل 
ابن يونس بن أبى إسحاق » والعالية امرأة أبى إسحاق » وجدة يونسء» وقد حملا عنها هذه 
السنةع وإسرائيل أعلم بجدته وأبو إسحاق أعلم بامرأته 

وأيضا فلم يعرف أحد قط من التابعين أن كر على العالية هذا الحديث ولا قدح فيها من 
أجله ويستحيل فى | عاد الومروف عقدها بابتلة ويمديوفي ١‏ الأغة ولا ينكره غليها بكر 

وأيضا فلو لم يأت فى هذه المسألة ؛ ثر لكان محض القياس ومصالح العباد وحكمة 
الشريعة تحريمها أعظم من تحريم الرباء فإنها ربا مستحل بأدنى الحيل . 

وأيضًا فإن فى الحديث قصة:» وعند الحفاظ إذا كان فيه قصة دلهم على أنه محفوظء قال 
حاجتكن ؟ فكان أول من سألها أم محبة: فقالت : يا أم المؤمنين هل تعرفين زيد بن أرقم ؟ 
قالت : نعم. قالت : فإنى بعته جارية لى بثما ثمائة درهم هم إلى العطاء. وإنه أراد بيعها » فابتعتها 
دنه اسعمانة دزمع تعدا فأقيلت طلنهنا وفى خطبي ققالت : ركذا اريت وسيت 
اشتريت. أبلغى زيدا أنه قد أبطل جهاده إلا أن يتوب». وأفحمت صاحبتنا , فلم تكلم 
طويات: ثم اسيل عليها امات : ويا 2 المؤمنين أرأب يت إن لم آخذ إلا رأس مالى؟ فتلت 

عليها : ( فمن جاءه موعظة من ر به فانتهئ فَلَه ما سلّف » [اليقرة: 6/ا؟]. 

وأيضًا فهذا الحديث إذا انضم إلى تلك الأحاديث والآثار أفادت بمجموعها الظن الغالب 

قا ل ا 


البيع بالتقسيط 26 


وكذلك فإن آثار الصحابة كما تقدم موافقة لهذا الحديث » مشتقة منه مفسرة له. كما 
أنة لا يلي والشويعة الكاملة التى لعنت آكل الربا ومؤكله, وبالغت فى تحريمه» وآذنت 
ماح عرب بد ررس ران تبيحه بأدنى الحيل مع استواء المفسدة. ولولا أن عند أم 
ا مؤمنين رضى الله عنها علما من رسول الله ييه لا تستريب فيه ولا تشك به بتحريم مسألة 
العينة لما أقدمت على الحكم بإبطال جهاد رجل من الصحابة باجتهادهاء لا سيما إن كانت 
قصدت أن العمل يبطل بالردة» واستحلال الربا ردة» ولكن عذر زيد أنه لم يعلم أن هذا 
بحرن اكقااعا اوعدن د الستميي اللاراف برهي ون لق بكو ف انها عا مزل 
قضدت أن هدام الكبائر الت يقاوم إثمها ثواب الجهاد؛ ويصير بمنزلة من عمل حسنة 
وسيكة بقدرها فكأنه لم يعمل شيكاء ولو كان هذا اجتهادًا منها لم تمنع زيدا منه ولم تحكه 
ببطلان جهاده؛ ولم تدعه إلى التوبة؛ فإن الاجتهاد لا يحرم بالاجتهاد , ولا يحكم ببطلان 
عمل المسلم المجتهد بمخالفته لاجتهاد نظيره» والصحابة -- ولا سيما أم المؤمنين - أعلم بالله 
ورسوله وأفقه فى دينه من ذلك . 

حساك فا لسهاية اناد عات واقن افع لمحن ميتالة الفيلة رفاك فنيا 

هذا التغليظ فى أوقات ووقائع مختلفة» فلم يجىء عن واحد من الصحابة ولا له 
الرخصة فى ذلك وافكونر عيرم 

فإن قيل: فزيد بن أرقم قد خالف عائشة ومن ذكرتم» فغاية الآمر أنها مسألة ذات قولين 
للصحابة» وهى ما يسوغ فيها الاجتهاد؟ 

قير ميقل يداك إن هذا حلالء ولا اف د اما ومذهب الروكل لبد فين 
فعله ؛ إذ لعله فعله ناسيا أو ذاهلاًء أو غير متأمل ولا ناظر أو متأولاء أو دك شتفي لم 
ويتوب» أو يصر عليه ولةاتخسدات تقاوميه فلا يؤثرشيها عا قال فعض السلفي : العلم علم 
الرواية» يعنى أن يقول: رأيت فلانا يفعل كذا وكذاء إذ لعله قد فعله ساهيّاء وقال إياس بن 
معاوية: لا تنظر إلى عمل الفقه؛ ولكن سله يصدقلك» وم يذكر عن زد انه أقام على هذه 
المسألة بعد إنكار عائشة» وكثيرا ما يفعل الرجلل الكبير الشىء مع ذهوله عما فى ضمنه من 
مفسدة فإذا نبه انتبهع رادا لق سي به ه الوجوه وغيرها لم يحز أن يقدم على 
لكر ار سي رين (الرصر لحان سمرا رام وطاق ميات 
على عائشة تستفتيها فأفتتها بأخذ رأس مالهاء وهذا كله يدل على أنهما لم يكونا جازمين 
بصحة العقد وجوازه وأنه مما أباحه الله ورسوله. 


البيع بالتقسيط 61 


وأيضا فبيع العينة إنما يقع غالبًا من مضطر إليهاء وإلا فالمستغنى عنهالا يشغل ذمته بألف 


وقد روى أبو داود من حديث على : «نهى رسول الله يَلنهُ عن بيع المضطر, وبيع الغرر, 
وبيع النمرة قبل أن تدرك). 

وفى مسند الإمام أحمد عنه قال: (سيأتى علينا زمان عضوض يعض الموسر على ما فى 
يديه ولو يؤثر بذك قال تعالى: ولا تعسو الفضل بتكم 4 [البقرة: 710] وينهر 
الأشرارء ويستذل الأخيارء ويبايع المضطرون»؛ وقد نهى رسول الله عَيْتّهِ وعن بيع المضطرء 
وعن بيع الغرر. وبيع الثمر قبل أن يطعم». 

وله شاهد من حديث حذيفة عن النبى فَيلَّهُ رواه سعيد عن هشيم عن كوثر بن حكيم 
فن مكضول يلق عن حهذيقة انه نندت عن رول الله مَيْهُ : «إن بعد زمانكم هذا زمانا 
عضوضًاء يعض الموسر على ما فى يديه . ولم يؤثر بندلك قال الله تعالى : © وما أنفقتم من 
شيء فَهُوَ يُخلفَهُ وَهُوَ حَيْرَ الرَازقينَ 4 وينهر شرار خلق الله؛ يبايعون كل مضطرء ألا إن بيع 


ع 


المضطر حرام, المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخونه. وإن كان عندك خير فعد به على أخيك 
ولا تزده هلاكًا إلى هلاكه). 

داس دلقم الوق فاق نعانة لضن نااشع هو رح شط إلى تفقة يعدن ينها عليه 

سوه لق اقيم عن الي والعنرمدونعذا لدي عن التو عفان هذا 
المضطر إن أعاد السلعة إلى بائعها فهى العينة؛ وإن باعها لغيره فهو التورق» وإن رجعت إلى 
ثالث يدخل بينهما فهو محلل الرباء والأقسام الثلاثة يعتمدها المرابون» وأخفها: التورق» 
وقد كرهه عمر بن عبد العزيز وقال: هو أخية الربا . 

وغ انيل في روانانة وأشار فى رواية الكراهة إلى أنه مضطرء وهذا من فقهه رضى 
يمنع من مسألة التورق» وروجع فيها مرارا وأناحاضرء فلم يرخص فيها وقال: المعنى الذى 
لأجله حرم الربا موجود فيهابعينه مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها والنسارة فيهاء 


البيع بالتقسيط 013 


تبايعتم بالعينة...2 بين الشيخ أحمد شاكر صحة إسناده( ١‏ )2. 


وذكره البيهقى وقال: روى من وجهين ضعيفين عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عمر. 
فتعقبه ابن التركمانى بقوله: ذكره ابن القطان من وجه صحيح عن عطاء عن ابن عمر 
فعال ود 5 لوي ثم قال بعد ذكرالحديت: ثم صححه - أعنى ابن القطان - 
وقال: هذا الإسناد كل رجاله ثقات17). 


وقال العلامة المناوى بعد شرح الحديث الشريف : وهذا دليل قوى لمن حرم العينة, 
ولذلك اختاره بعض الشافعية:» وقال: أوصانا الشافعى باتباع الدليل إذا صح بخلاف 


مذهبه(") 


التدليس حرام» وإذا وو عم صحيح ) ويرون صحة بيع التلجئة» والسلاح فى الفتنة. 
والعنب لم يتخذه خمراء وزواج التحليل» وهكذا. 

فهم لا يدخلون النيات فى العقود» فما دام العقد قد استوفى الشكل الظاهرى فهو 
متحيع د وإن تفزع سه ارام مان إن ]قان الحقك شرتي طليه وإن كان هرما لئس معت 
هذا أنهم يحلون الحرام ف وحاشاهم ب ولكنهم يجعلون ما يتعلق بالنية حسابه عند الله عز 

التأخر فى دفع الأقساط 

زيادة الدين : 

من المعلوم أن من ربا الجاهلية ربا الديون الناشغة عن بيع أجلء فكان إذا حل الموعدء 
و جز المشترئ المدين عن أذاع الدينء تطبق القاعدة الجاهلية المعروفة: إما أن تقضى وإما أن 


.2 3 مم 


تربى» وهذه القاعدة الجاهلية نراها فى عصرنا حيث يطبيقها البائعون الذين لا يلعرصون 


بأحكام الشريعة الإسلامية 1 وعادة يطبق ممع الفائدة الذى تأهذه الينوك الربوية : 


.448565 انظر السند 10//ا؟ - حديث رقم‎ )١( 
. وفى ذيله : الجوهر النقى لابن التركمانى‎ »5١7/5 انظر الستن الكبرى للبيهقى‎ )1( 


(5)انظر فيض القدير 14/1 1*. 


البيع بالتقسيط /اء 


وأمر هؤلاء معلوم» والتحريم واضح جلى» ولكن ماذا يفعل الذين يريدون تحكيم شرع 
الله عز جل؟ 

فمن المشكلات الكبرى التى تؤثر فى مسيرة المصارف الإسلامية عدم التزام كثير من 
المدينين بدفع أقساط الديون فى مواعيدها المنفق عليهاء وقليل من هؤلاء ذو كسسرة) 
وأكثرهم يماطلون مع القدرة على الأداء؛ نظرا لآن المصارف الإسلامية لاتأخذ فوائد التأخير 
التى يلتزم بها هؤلاء مع البنوك الربوية . 

وفنبرين اسان ل لعفا اليذه السكلك حنم ند كو اف للج إن 
فيها رأيه ونذكر منها ما يأتى : 

سعد عد وللدين والشعرئع عن اللافم.وعلم امسر بيدا زات تقديرا لظروقه 
ورأفة به -- أن يدخل مع هذا المدين فى شركة بقيمة الدين. وربما كان هذا التصرف يتعارض 
مع قول الحق تبارك وتعالى : 9 وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة # . 

نيا لد ومن المصارف ما لجا إلى إعادة الاتفاق على نسبة الربح» بحيث تزيد هذه النسبة 
لصالح المصرف تبعا للزمن الذى يتأجل إليه الدفع . 

ولعل هذا مثل إعادة جدولة الديون الربوية» وربجما كان فيه شبه من المبدأ الجاهلى : إما أن 
2 لقضى وإما أن شربى . 

غ1 ةا للطتون عام ان برقن طون تنا مسو قار القاللييجية ال وير ناسين 
عنه» وأثر هذا فى التطبيق العملى . 
هل للمصرف مطالبة المدين المماطل بالتعويض؟ 

رأى المجيزون أن الغنى المماطل أوقع الضرر بالمصرف»ء فلولا مماطلته لضم هذا المال فعلا فى 
مدة المماطئة؛ ولذلك أجازوا للمصرف أخذ تعويض عقدار نسبة الربح الع كا تفخو أن 
يمدفي اندي لاط" لو فين لانن من تدر اللشورفته الأملاي اذ كدي الشباطل 
ملىء غنى أضاف إلى دينه نسبة تعادل النسبة التى حققها خلال مدة بقاء الدين فى ذمته. 

وقد ناقشت بعطض هؤلاء اميزين») ووجددتهم ب يستدلون بثلاثة أحاديث شريفة» وبأ لصلحة 


البيع بالتقسيط 2 


والأحاديث الثلاثة هى : 

.] [مطل الغنى ظلم‎ ١ 

؟- [لى الواجد يحل عرضه وعقوبته ]. 

"- لا ضرر ولا ضرار]. 

قال ابن حجر فى الفح ( 54 / 477 » الباب الأول من كتاب الحوالة ): فى الحديث الزجر 
عرق العلل واو اشحدف امل مع لناوتت عبد "بير ام 010 خالتمييور عاق انقاطاه توتو لكك 
هل يثبت فسقه بمطله مرة واحدة أم لا؟ 

قال العووىة متعهميى فدهينا اشخراط المكران» زرده السبكى فى شرح المنهاج بأن 
والخضدب كبيرة: وسميفة طلم وظتغر يكوتة كبيرة» والكييرة لا يشترط فبهنا انكر نعم 
لا كم عليه بذلك !! بعد أن يظهر عدم عذره. 

والحديث الثانى : «لى الواجد...2) ذكره السيوطى وأشار إلى رواته وهم: أحمدء وأبو 
داود؛ والنسائى, وابن ماجهع والحاكم . ورمز للحديث بالصحة. 

وقال المداوى فى فيض القدير ( ٠٠٠١/5‏ ): عرضه: بأن يقول له المدين: أنت ظالم» أنت 
ماطل»ء ونحوه تما ليس بقذف ولا فحش. وعقوبته: بأن يعزره القاضى على الأداء بنحو 
ضرب أو حبس حتى يؤدى . 

ثم قال: «قال الحاكم: صحيح » وأقره الذهبى: ولم يضعفه أبو داود). 

طوف كين نكا رقن لس لد بآ © الساسي اطق يشان دن كان الا الى 
فى صححيحه . | 

ويذكر عن النبى عَيْته : ولى الواجد يحل عقوبته وعرضه؛ . قال سفيان: عرضه: يقول 

وفى تغليق التعليق لابن حجر 91١8/7‏ 0 ذكر طرقه المختلفة الموصولة» وقال كما 
فى الفتح : إسناده حسن. 


البيع بالتقسيط اق 


والحديث الثالث : ولا ضرر ولا ضرار): ذكر السخاوى فى المقاصد الحسنة (ص: 158 ) 
اسلو أبن تالاه العاف مم نلا و انيل وعية زو اق واب ماع والطيرانى وده 
جابر الجعفى - وابن أبى شيبة من وجه آخر أقوى منهء والدارقطنى من وجه ثالث . 

وقال المناوى فى فيض القدير ( 489/5 ): الحديث حسنه النووى وقال: له طرق يقوى 
بعضها بعضاء وقال العلائى : للحديث شواهد ينتهى مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن 
امحتج به . 

والحديتان الأول والشانى ظاهران فى ظلم الغنى المماطل» واستحقاقه للعقاب» وهما مما 
يحتج به » والعقوبة تعزيرية. وذهب الجمهور إلى أن العقوبة هنا هى الحبس» وإن جاز فى 
التعزير غيره كالضرب والتوبيخ . وما دام الهدف من العقوبة التعزيرية الردع والزجر وأداء 
لقوق ودس قن الدع نويا نميا مقتري الاي( إذن :فيه معسع آنام اللتاضي اولي الاغيره 
فد يرى فى التوبيخ الكفاية» وقد يرى ضرورة الضرب مع الحبس» والآمر لا يستدعى كبير 
تغللاقت جابواء المكم يعتد رمن عادل غير ميعكة للهوئ والعطهى .. 

واللمنريتع قتانف يكين هو العير توش القتراع اللتمرظينة الأدروفة أو كرو يرال 
والمصرف لحقه ضرر فيجب أن يزال . 

ومن المعروف أن الدائن ليس له إلا دينه» سواء أخذه وقت استحقاقه أم بعد مدة المطل, 
وما أجاز احد من الفقهاء أن يدفع المدين قدرا زائدا عن الدين كعقوبة تعزيرية. ولو قيل 
ينع انل اترمن فهو كفن الريا: 

نال "اكتييوة إن مامح فى م الوط ز ني اسعفيلةن اخرال الستنسي و ظيما 
وعدوانًاء وإذا كانت الفائدة الربوية تمنع المطل مع البنوك الربوية» فإن الإسلام لا يعجز عن أن 
يوجد حلاً لمشكلة المطل التى تعانى منها المصارف الإسلامية» وإذا كان الفقهاء السابقون 
رأوا أن تكون العقوبة الحبس -- وهذا غير مطبق الآن - فعلى فقهاء العصر أن يجتهدوا 
لإيجاد الحل . 

ثم أضافوا: والقدر الذى نرى أن يتحمله المماطل هو ما يقابل الربح الفعلى للمصرف» 
فهذا ليس من باب الرباء ولكنه من باب منع الضرر الذى يلحق بالمصرف . 

وربما كان من الصعب التفرقة بين ما ذهب إليه هؤلاء وبين الربا . 


ويبقى هنا كذلك أن نيال ما الهدف من العقوبة التعزيرية؟ ومن الذى يحدد هذه 


البيع بالتقسيط ع 


20 
لو جاز أن يكون للمصرف استحداث عقوبة تعزيرية يوقعها بالعميل» وهى تشتبه بالرباء 
إن لم تكن عق الرنا بعنيعه»قمن بان أولى أن يكون له الحق فى العقوبة التعزيرية المقررة 

ونأتى إلى الجانب التطبيقى لنرى : هل تحقق الهدف من هذه العقوبة؟ 
الكثرة حدا يصعب معه النظر فى كل حالة والتفرقة بين مطل الغنى وعجز الفقيرع» كما 
الريا انحرم . 


وبعض المصارف الأخرى تمسكت بنص الفتوى » فكانت ترسل للعميل أولاً حتى تقاكد 
من المطل قبل إنزال العقوبة» ويلاحظ هنا أن الأرباح التى تحققها المصارف الإسلامية أقل من 
الفوائد الربوية فى أوقات كشيرة؛ فالذين يستحلون هذه الفوائد استمروا فى مطلهم غير 
عابئين بما يضيفه المصرف الإسلامى وبذلك تحولت العقوبة التعزيرية إلى زيادة ترتبط بربح 
المصرف والزمن » ورضى بهذا الطرفان! 

فهل تحقق الهدف من العقوبة التعزيرية؟ أم تحولت العقوبة إلى نوع جديد من الربا؟ 
حلول الأقساط قبل موعدها : 

المصارف الإسلامية التى لا تأخذ بالنظام السابق - حيث لم تجزه هيعات الرقابة الشرعية 
لديها - رأت أن اتخاذ الإجراءات ضد المدين المماطل يكلفها الكثير» فنصت فى عقود البيع 
على أن المشترى إذا تأخر فى دفع قسطين متتاليين فإن باقى الأقساط تمل فوراء ويحق 
للمصرف المطالبة بجميع الأقساطء واتخاذ ما يراه لازماً للوصول إلى حقه. 


البيع بالتقسيط لق 


اللجوء إلى التحكيم : 

ورأت هذه المصارف كذلك أن تلجأ إلى التجكي زرفع الصنوو عا ال 
ويختار المشترى ل ا ثالا ال 1 
بالأغلبية. 
ضع ود تعجل : 

ورُوى أن ابن عباس سكل عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل فيقول : عجل لى 

وروى أيضًا أن ابن عباس قال : إنما الربا: أخر لى وأنا أزيدك, وليس : عجل لى وأضع عنك 
انها مسق عند الوزا في /03: 


ويذكر أن الذين أجازوه كذلك هم: 

وزفر: من أصحاب أبى حنيفة» توفى سنة /ه ١اه.‏ 

وأنواقون تمن افوتات الكنافت ترق سي 1 
الأربعة وجمهور الفقهاء. 

وتما رواه الحافظ عبد الرزاق ( المتوفى سنة 7١١‏ ) فى مصنفه تحت ( باب الرجل يضع من 
ع وبسول عابا: 

ل ل ل ل 0 كن ابن سيا راان را 00 
أعلم أحدا قبلنا إلا وهو يكرهه. 


)١(‏ انظر المغنى 5 / 17 » وبداية المجتهد 2١48/9‏ والأول ذكر النخعى وأبا ثور. والآخر ذكر زفر. وراجع ترجمة 
الثلاثة فى كتب الرجال. 


البيع بالتقسيط ش 5 


كا امسو ابوس لايك د ا ا 1 وه 7 


ل لي 0 
عبد الرحمن بن مطعم قال: سألت ابن عمر عن رجل لى عليه حق إلى أجلء. فقلت : عجل 
لى وأضع لك فنهانى عنه, وقال : نهانا أمير المؤمنين أن نبيع العين بالدين. 

أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن قيس مولى ابن يامين 
قال : سألت ابن عمرء فقلت : إنا نخرج بالتجارة إلى أرض البصرة وإلى الشام» فنبيع بدسيعة 
ثم نريد الخروج» فيقولون : ضعوا لنا وننقدكم » فقال: إن هذا يأمرنى أن أفتيه أن يأكل الربا 
ويطعمه. وأخذ بعضدى ثلاث مرات» فقلت : إنما أستفتيكء قال : فلا. 

ال د دف ا با 00 ع قال 000 
مسداواة مسصا ام عراس ا 

والإمام مالك رضى الله عنه تحدث عن هذا الموضوع فى الموطأء فجعله تحت : باب ما جاء 
فى الربا فى الدين ونقرأ فى هذا الباب ما يأتى : 

ا 0 اا ا 0 
ا ل ا ا ٠‏ ثابت . فتمال: 
امرك :ان تاكن :هذا ولا تو كلة 

وحد ثنى عن مالك» عن عثمان بن حفص بن خلدة» عن ابن شهاب عن سالم بن 
عبدالله؛ عند عبد الله بن عمرء أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل» 
فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر فكره ذلك عبدالله بن عمر ونهى عنه. 

وحدثنى مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: كان الربا فى الجاهلية أن يكون للرجل على 
الرجل الحق إلى أجل فإذا حل الأجل» قال: أتقضى أم تربى ؟ فإن قضى أخذء وإلا زاده ع 
حقهع وأخر عنه فى الأجل . 


./ه-ا1١//8 راجع الملصنف‎ )١( 


البيع بالتقسيط مع 


قال مالك : والأمر المككروه الذى لا اختلاف فيه عندناء أن يكون للرجل على الرجل الدين 
إلى أجل. فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب , وذلك عندنا بمنزلة الذى يؤخر دينه بعد 
محله عن غريمه ويزيده الغريم فى حقه. قال : فهذا الربا بعينه, ولا شك فيه. ( راجع الباب 
فى كتاب البيوع من الموطأ ) . 

وابن رشد الحفيد يبين سبب الخلاف» فيقول فى بداية المجتهد ١44/5١‏ ): 

وعمدة من لم يجز ضع وتعجل أنه شبيه بالزيادة مع النظرة المجتمع على تحريمها . ووجه 


شبهه بها أنه جعل للزمان مقدارا من الشمن بدلاً منه فى الرهضون جميعا ذلك أنه هنالك 
لم زاد له فى الزمان زاد له عوضه ثمثاء وهنا لما حط عنه الزمان حط عنه فى 052000 


وعمدة من أجازه ما روى عن ابن عباس : أن النبى مَك لما أمر بإخراج بنى النضيرء جاءه نأس 
منهم: فقال رسول الله عَلِنْهُ : «ضعوا وتعجلوا) فسبب الخلاف معارضة قياس الشبه لهذا 
الحديث.١.ه.‏ 
اللجياقق وعيرة اإذكافت لوو ناي لبس النضير ب كيرن سؤحلة فقال رسول الله تيثه: 
«ضعوا وتعجلوا) وفى صحته نظر. والله أعلم ( البداية والنهاية :+ /5/ا). 

وفى سنن البيهقى 707/59 ) نجد باب : ( من عجل له أدنى من حقه قبل محله فيقبله, 


ووضع عنه» طيبة به أنفسهما ). 
وت#مك المان ين كدر يعد أن الرسسول أله عله قال ومن حي أنيطله الله فى طله 
فلينظر معسراء أو ليضع عنه). 


وحديئًا آخر: ومن سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فليدظر معسرا أو ليضع عنه». 
ثم يذكر ان ابن عباسض كان لايرى بأسا آن يقول: أعنجل لك وتطنغ عنى.. 

قال: وقد روى فيه حديث مسند فى إسناده ضعف. وذكر هذا الحديث الضعيف. 
وبعد الباب السابق يأتى باب : (لا خير فى أن يعجله بشرط أن يضع عنه). .)١8/57(‏ 
ونحت الباب ذكر عدة أخبار تتفق مع روايات عبدالرزاق ق التى أثبتناها من قبل . 


؟- لو صح الحديث يمكن أن يدل على حكم خاص لا يقبل التعميم. فالأمرهنا 
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لليهود» وهم الذين قال الله تعالى فيهم  :‏ فبظلم من الّذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت 
هم ويصدهم عن ,سيل الله كثيرا (ندم وأخدهم الزبا وقد نهوا عنه واكلهم أموال النائن بالباطل » 
[ النساء: .]١5١ 15٠‏ 

فمايضعونه قد يكون من الرباء ومن أموال الناس التى أكلوها بالباطل وهذا لا ينطبق 

ابن عباس - رضى الله عنهما - حبر الأمة وترجمان القرآن, ولكنه عندما يجتهد 
وفقروبا راعذ وول السنتعارة الكراة فق لا جد تيج افق عه لاحر ابن للك غالك: 
التابعون» والأئمة الأعلام. 

اق الاشووك دانير لاود اناك نائة لماجي اللتر المتعوا: ناف لبهي ل القن 
والحالة الثانية فى حقيقتها هى : ضع وتعجل ولذلك كان قول الإمام مالك : فهذا الربا بعينه؛ 
ليه 
الاحتفاظ بملكية المبيع أو رهنه : 
الأقساط . وإذا كان من حق البائع أن يستوثق لحقه فيمكنه أن يلجأ لعقود الاستيثاق كالرهن 
والضمان؛ ولكن ليس من حقه أن يمنع أهم الآثار المترتبة على العقد. 

وقد يلجأ البائع إلى الطريقة المباشرة للاحتفاظ بالمبيع» وإنما يلجأ إلى عقد آخرء وهوما 
يسمى بالبيع التأجيرى» أو الإجارة المنتهية بالتمليك. 
بالإيجار يتناسب مع ثمن المبيع لا أجرة العين المؤجرة. 

والقرافات ما متمين بالمسيبا حر هي التزامات المشترى: . وهكذا: 

أما اللجوء إلى الرهن» فهو يتنافى مع مقتضى العقد» غير أنه قد يكون ضرورياء إذا لم 
يقدم المشترى للبائع ضمانات كافية . 

وما يقلل من أضرار الرهن فى عصرنا عدم ضرورة حبس العين تحت يد المرتهن فى كثير 
دو الاك عيك ديل العيو لله ري رركم بتعسيل انها ضرعو اسابل ميل كذ 
للملكية؛ أو تعلق حق لأى أحد يتعارض مع حق البائع» حتى يفك الرهن . 
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أثر الموت فى حلول الأجل : 

إذا مات البائع قبل استيفاء الشمن انتقلت الملكية للورثة» فإذا كان الشمن أقساطًا مؤجلة 
فليس من حق الورثة المطالبة بها قبل موعدها. 

ولكن إذا مات المشترى قبل أداء الأقساط» كلها أو بعضهاء أفللبائع أن يطالب بحقه قبل 
توزيع التركة» أم توزع التركة على الورثة» ويكون الدين فى ذمتهمء يؤدونه فى موعده؟ 

إذا لم يوثق الورثة الدين برهن أو غيره فللبائع أن يطالب بدينه قبل توزيع التركة . 

باذ رقمو هين حدق الناتعه واداة الافيداطادى براقيههاء أفديقي سدور 
الأتمنء آم اذ الاعت علان بعع | المسعرق ناتذ ام سيا ء وعترفة ويحفظ هذا لحن وبحل 


الأجل؟ 
الأجل: 


فإذا مات المدين حل أجل الدين» وإذا كان له كفيل ومات فى حياة المدين» سقط الأجل 
بالنسبة للكفيلء وكان للدائن أن يطالب ورثته» وأن يأخذ حقه من مال الكفيل قبل توزيع 
الشركة 

جاء فى المدونة (761/2) تحت عنوان (فى الحميل أو المتحمل به يموت قبل محل 
الحق)؛ مايلى:- 

«أرأيت إن تكفلت لرجل بماله على رجل إلى أجل » فمات الكفيل» أو مات المكفول 
به؟ (قال): قال لى مالك: إذا مات الكفيل قبل محل الأجل» كان ترب الحق أن يأخذ حقه 
د عبان اكع يدو للاوكون ونه لكين اقب ادر سود رداك فونه تايلقعلا سا و 
أجل المال. (قال مالك) : وإن مات الذى عليه الحق قبل الأجل كان للطالب أن يأخذ حقه 
من ماله فإن لم يكن له مال لم يكن له أن يأخذ الكفيل بالحق حتى يحل الأجل ) . 

وفى الشرح الصغير للدردير :)١59/5(‏ 

«(وعجل) الدين ( بموته ) أى الضامن قبل الآأجل» من تركته إن كان له تركة ( ورجم 


وارثه ) أى وراث الضامن على الغريم ( بعد الأجل أو) بعد ( موت الغريم ) على تركته (إن 
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وفى كتاب الأم 54/7 )7١‏ تحت باب الضمان جاءما يلى : 

«(أخبرنا الربيع) قال: قال الشافعى رحمه الله : وإذا تحمل أو تكفل الرجل عن الرجل 
بالدو» قكات المسيل تفيل اش يه اندي مقعم ل ليان بعد ساسيا لديم إذا 
قبض ماله برئ الذى عليه الدين والحميل» ولم يكن لورثة الحميل أن يرجعوا على المحمول 
عنه بما دفعوا عنه حتى يحل الدين. وهكذا لو مات الذى عليه الحق» كان للذى له الحق أن 
يأخذه من ماله» فإن عجز عنه لم يكن له أخذه حتى يحل الدين). 

وق الدر اهار 1غ م 

«وإذا حل الدين المؤجل على الكفيل بعوته لا يحل على الأصيلء فلو أداه وارثه لم يرجع 
اكه تراط لانن لعل سانا بتري كتيا اجوز للدي عون الكفي] امنانا كاسن ملق 
الأصيل به أى بموته). 

وعقب ابن عابدين فى حاشيته رد امحتار على الدر امختار قائلا : 

«(قوله : وإذا حل الدين المؤجل.. . . إلخ ): أفاد أن الدين يحل بموت الكفيل»: كما 
يسقط من له الأجل . ( قوله: لايحل على الأصيل ) : وكذا إذا عجل الكفيل الدين حال 
حياته لا يرجع على المطلوب إلا عند حلول الأجل عند علمائنا الثلاثة» وهو نظير ما لو كفل 
بالزيوف وأدى اللجياد ) . 

تنص المادة ١1١14‏ من مجلة الأحكام الشرعية على ما يأتى : 

انسل الى اللفاض موت السام ول نورت اللقنضوة مد يراكم لانعانا ميا قانه 
يحل إلا إذا وثقه الورثه برهن يححر رز ») أو كفيل ملىء» بأقل الأمرين من الدين والتركة ).. 

ولعل رأى الحنابلة أولى » فما دام الورثة قد وثقوا الدين بما يضمن حق البائع, وأداء 
الأقساط فى مواعيدها » فلماذا يسقط حقهم فى الأجل» وعلى الأخص أن الأجل له نصيب 
من الثمن كما رأيناء وهو المتبع عادة . 


وفى عصرنا جرى العرف بما لم يعرفه السابقون فى معاملاتهم» فقد يباع بيت أو شقة 
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بالتسقيط لمدة عشرين عامًا أو ثلاثين عاماء وبالطبع يكون الثمن أضعاف الثمن الحال» فإذا 
نايك الف كيده بناية الحقنة فتكيق يطالني الورقة ععل عد التسترن اقورا ؟:والبيع بالعقسيط 
لو أعيد بيعه حالاً فإنه لا يفى إلا بجزء قليل من الأقساط . وقد يكون له إيجار يفى بهذه 
لقنا 

وعقد البيع بالتقسيط فى مثل هذه الحالة غالبا يعطى حق الأجل لمن يملك المبيع سواء 
أكان المشترى أم ورثته أم مشتر آخر. 

والله تعالى أعلم بالصواب» وهو الهادى إلى سواء السبيل . 

2 مَيْحَان رَبك رب العرّة عمًا يُصفُونَ (2) وسلام على المرسلين 029 والحمد لله رب 
العالمين 622 4 [ الصافات: -14٠‏ 187]. 


0 0 0 
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قراران للمجمعين 
قرارمجمع الرابطة 
بشأن 
هل يجوز للمصرف أن يفرض غرامة جزائية على المدين 
بسبب تأخره عن سداد الدين فى المدة الخددة بينهما؟ 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده سيدنا ونبينا محمد يَيِلهُ وعلى 
آله وصحبه وسلم . 

أما بعد : 

فإن مجلس المجمع الفقهى الإسلامى لرابطة العالم الإسلامى فى دورته الحادية عشرة 
المنعقدة بمكة المكرمة فى الفترة من يوم الأحد ؟١‏ رجب ١5:95‏ هالموافق 1 فبراير 975١م‏ 
إلى يوم الأحد ٠١‏ رجب ١105‏ هالموافق 1 فبراير 985١م‏ قد نظر فى موضوع السؤال 
المطروح من فضيلة الشيخ يوسف البرقاوى رئيس قسم الدعوة والإرشاد فى الزرقاء بالأردن» 
وصورته كما يلى : (إذا تأخر المدين عن سداد الدين فى المدة النحددة» فهل له - أى البنك - 
الموعد المحدد بينهما؟ ). 

وبعد البحث والدراسة قرر مجلس المجمع الفقهى بالإجماع ما يلى : 

إن الدائن إذ شرط على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلعًا من المال غرامة مالية جزائية 
محددة أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد فى الموعد المحدد بينهماء فهو شرط أو فرض 
بعينه هو ربا الجاهلية الذى نزل القرآن بتحريمه . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه و سلم تسليمًا كثيراً والحمد لله رب 
العالمين. 


البيع بالتقسيط 65 


0 
لين 00 وصحبة 
قرار رقم: 9١7(1/؟١)‏ 
بشأاد موضوع 
الشرط الجزائى 

إن مجلس المجمع الفقهى الإسلامى الدولى المنبقق عن منظمة المؤتمر الإسلامى فى دورته 
العاننة شير والرياض ف السلكة العريية اللسيدوفية ون ه ١‏ فاك الاخرةة 371 عدرل 
غرة رسن ادر واه الااسيعسي ا 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ( الشرط الجزائى ) . وبعد 
استماعه إلى المناقشات التى دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من 
الفقكاء: 

قرر ما يلى : 

اول اقلت مواق قل القائرى سو اثفاق بين عدون على تفدين اللبعريض الذدى 
متشحقة نح شر لوعن العبر و الددى زلحقةه إذاتى بنذ الطرفة الأخريما العرم يه ار تاشر 

ثانيًا: يو كد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائى الواردة فى قراره فى السلم رقم 
م .)5/5١‏ ونصه: (لا يجوز الشرط الجزائى عن التأخير فى تسليم المسلم فيه؛ لآنه عبارة 
عن دين؛ ولا يجوز اشتراط الزيادة فى الديون عند التأخير»» وقراره فى الاستصناع رقم 56 
ام . ونصه ور 1ن تسح على تعدا ع خرطا جراك ا امتععي نيا قد هليه 
العاقدان مالم تكن هناك ظروف قاهرة) ١‏ » وقراره فى البيع بالتقسيط رقم 5١‏ (؟5/1) 
ونصه: (إذا تأخر المشترى المدين فى دفع الأقساط بعد الموعد النحدد فلا يجوز إلزامه أى زيادة 
على الدين بشرط سابق أو بدون شرطء لآن ذلك ربا محرم) . 
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تالنا :اعون :ايكون الضوطة اماق فار العف الأس + ماسوو انار كو قن 
اتفاق اليه الضرر. 
الالتزاء 0 3 فإن رن ل 

دعساي لاه فيه ريده التدوظا د يفاد كو عاتوو للقار اظيا لفيينة مقا ل 
وعقد التوريد بالنسبة للمورد» وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفذ ما التزم به أو 
تأخر فى تنفيذه. 
سواء؛ كأن يسبيب الإعسارء أو المماطلة ولا يجوز فى عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع 
إذا تأخر فى أداء ما عليه . 

دسا ا ون 1ه كان سس 

كنا : و لاعف كيده با صلق مدي اخيد الطرفين أن ا ا 
تجدكس, الاللقه أوكان سال شف 


توصيات : 
يوصى امجمع بعقد ندوة متسخصصة لبحث الشروط والتدابير التى تقترح للمصارف 


والله سبحانه وتعالى أعلم . 


الفصل الرابع 


حكُو أ ممال الورصة:* في الققةالإسلافي 
(فحاضرة) 


الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات » نحمده سبحانه وتعالى » ونستعينه » ونستغفره» 
ونتوب إليه » ونسأله غز وجل السداد والرشاد ؛ ونصلى ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين؛ 
وعلى آله وصحبه . 

أما بعد : فإن ديننا العظيم الذى شرع العبادات نظم المعاملات » فجاء والناس يتعاملون» 
فأخذ ينظم معاملاتهم : حرم منها ما حرم وأخخل منها ما أحل , وعدل منها ما عدّل . 

أحل البيع وحرم الربا . ووجدت أسواق فى عهد رسول الله كته » وكان هو بنفسه عليه 
الصلاة والسلام بمر على هذه الأسواق» ويرسل من يراقب هذه الأسواق فى مكة لما كان فى 
المدينة:. والخلفاء الراشدون من بعذه مَيِلّهُ كانوا أيضاً يراقبون الأسواق . وتعرف أن شيدنا عمر 
رضى الله عنه كان لا يسمح لتاجر بأن يدخل سوق المسلمين إلا إذا كان عالما بفقه المعاملات ؛ 
حتى لا يقع فى الربا . وكان يلاحظ عندما يدخل السوق ألا يلحق ضرر بالمشترين ولا 
اننا سرون ل مرك :لها لن سينا بز قري فقول كسا نويا اذونالن :| لقان وو نايعا بالنسية 
للبائعين ؛ فيذكر أن أحد البائعين أراد أن يبيع أقل من السوق فقال له : إما أن تبيع مثلهم وإما 
أن ترحل عن سوقنا. إذن هناك حماية للمشترين وحماية للبائعين » وفرق كبير بين أولئفك 
البائعين الذين يستحقون الحماية » وبين بائعين محتكرين مستغلين جشعين. 

ولما تطورت الأسواق فى ظل النظام الإسلامى كان التطور فى حضانة الإسلام » ولذلك 
نشأت عقود جديدة ومعاملات مستحدثة فى تلك العصور : فى القرن الثانى ظهرت معاملة 
يا عرد فوته ا شين لقو اقول ب كله يقفا دي لوقا ل عع 


( * ) البرصة - بضم الباء وبدوث واو- من الكلمات المستحدثة التى أقرها مجمع اللغة العربية بالقاهرة 6 والجمع 


بُرَص وبراص - انظر المعجم الوسيط للمجمع . 


حكم أعمال البرصة فى الفقه الإسلامى 3 


9« 
ا 


بالنسبة لما قبله» وهكذا كانت النشأة فى حضانة الإسلام » ولذلك كانت تتفق مع كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله عله وفن ضوء المبادئ الإسلامية العامة . 

ولهذ| عطست الاسواق + وظيرت وظيعة عبني كانت الوظيفة الأسانبية لهوظيفة 
دينية؛ وهى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » غير أنه أيضًا كان يراقب الأسواق » فيمنع 
العكن فى الكيل او الووت 1 البضاعة وسك د 

ولهذا وجدنا أن البائع يستفيد وأن المشترى يستفيد , وبين البائع والمشترى محبة ومودة 
وأخوة إسلامية » لا عداوة كالتى نراها بين المقامرين » ولا يكسب هذا إلا على حساب ذاك 
5 عير ماريع :5ك آننا فى البيع اطلال فالبائع سبع للمشعرى ودع لد دو لسرن 
يأخذ من البائع ويدعو له. والبائع إذا عرف أن المشترى أخذ يتاجر فباع فكسب يفرح لهذا 
ولا يغضب, إنما المقامر ربحه مرتبط بخسارة غيره » لا يربح إلا إذا خسر غيره . 

من هنا وجدنا فى البيوع أن ما فيه قمار فهو حرام أو ما هو شبيه بالقمار » فأكثر العقود 
مرد فسادها إلى أمرين أساسين : الربا والميسر » وما فى معنى الربا ومعنى الميسر . 

ايكذ وجندنا ببوعا نيت عقينا الاتناهم كنيع لسار كي يدو داعي لذن لا يدوي 
أتصلح أم لا تصلح ؟ وكبيع الجمل الشارد » والعبد الآبق لأن هنا من باع إنما يبيع بشمن 
بكو إن كاوه برسارى اسمن ري ا 0 العف المشعرى انام ييه 
فوجده قال البائع له ا ا ل ار جه سور 
يجد وضاع عليه المائة أيضا قال للبائع : قمرتنى .. 

الابيد ارو كروك ا ماشياره منائعة ونا لكي فول اسسعة والتس الي اننا 
وأبيعها بعشرة الااف . واشتراها شخص بعشرة آلاف بالتراضى بين الطرفين » المشترى راضٍ 
والبائع راض » فإذا أخذ المشترق يبحث عن السيّارة فوجدها فى مكاك قريب فهل التراضى 
الذى كان موجودا . يظل موجودا ؟ إذا كان المشترى يبحث ولا يجد. السيارة وخسر عشرة 
الآلاف فهل يرضئ ؟ ولذلك فإن مثل هذه البيوع ثما حرمه الإسلام تماماً . 

والاضل فى اسيرع ن الإنسان يبيع الشىء أو يشترى لأنه فى حاجة إلى المال أو السلعة ع 
اولي فلن بساور لللنا يننا دري رطسي لا لد ادر عاد وجل 
تبادل الأجدائن الريوينة البدنة وما يلق بها فاشفيد العام يتطعاءع اواتقوه بود الاب 
فيه من التقابض فى مجلس . 
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ولكن يمكن أن يكون هناك البيع الآجل » وهو بيع السلعة بالشمن المؤجل » ويمكن أن 
يكون مايسمى فى الفقه الإسلامى بيع السَّلّم » تدفع الثمن الآن والسلعة نتسلمها فى وقت 
لاحق, لما صح فى الحديث المرفوع : « من أسلف فليسلف فى كيل معلوم أو وزن معلوم إلى 
أجل معلوم) . 

وعندما وضع الإسلام هذه القاعدة وضعها للتيسير على الناس » ولذلك إذا كان فى البيع 
الاجل زيادة فى الشمن فيها غبن فاحش وظلم بين كان البيع حراما . 

فى السلم يدفع المشترى الثمن ويستغنى عنه » ويستفيد البائع من هذا الثمن » وفى 
نظير ذلك قد تكون السلعة أرخص » ولكن لا يتخذ من هذا وسيلة للتجارة قبل أن يتسام 
السلعة ؛ لذا أجمع الفقهاء على أن من اشترى سلما لا ١‏ يجوزله أن يبيع السلعة قبل قبضهاء 
وفى الحوالة يقولون بأنه لا تجوز الحوالة إلا بدين مستقرء ويضربون مثلا على ذلك دين السلم 
توه لاقن اللو القن لاتندد ون غير مسمس : 

ما معنى : دين غير مستقر ؟ إن معناه أنه إذا جاء 'لوقت الذى استحق فيه المشترى 
السلعة » ولآأى سبب من الأبرواي لم ترد واف العمو واطيل بالقنون الذي دقعه وسميوق 
العقئة + والقعن الذاى دنعو شور 6 تكو نترق هنا قدلا ياحد اكفر برع العم + 

وبعض الذين قرأوا لشيخ الإسلام ابن تيمية فى فتوأه ه شيعا عن دين السلم بعضهم قرأ 
جزء أ ولم يقرأ باقى الأجزاء » وقرأ شيئًا متعلقاً بموضوع معين ولم يفهم المقصود » ولم يجمع 
الموضوعات الأخرى »لأن شيخ الإسلام فى الفتاوى قد يجعل الموضوع الواحد فى أكثر من 
حو تا قوف التيتد 

وبعض المعاصرين قرأوا لشيخ الإسلام بأنه يجوز للمشترى الاعتياض عن دين السلم بأن 
يأخذ مكانه شيئًا آخرء وأن هذه مسألة خلافية ولكنه أيد هذا الاعتياض:: فقالوا إذن هنا 
يجوز بيع دين السلم » واقترحوا فى عصرنا أن نستفيد من هذا » فيصدرون صكوكا بألف 
تعن لانو نالق وفسشترة + وعد شهرين بألف وعشرين وهكذا . 

هؤلاء الذين قروا لابن تيمية هذا القول لم يقرأوا له ما كتبه فى مكان آخر من أن الأئمة 
الأربعة أجمعوا على أنه لا يجوز بيع دين السلم . ولم يفرقوا بين كلمتى بيع واعتياض : 
فالبيع للربح أما الاعتياض فمعناه أن يأخذوا بمثل السلعة أو بأقل , » فلا يجوز الربح . 


هذه قواعد عامة لاحظها فمهاء سابقون » بعد هذا نأتئ إلى عصرنا . نظم الاقتصاد فى 
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العالم المعاصر بعيداً عن الإسلام + ونشات المعاملات بعيدة عن الإسلام » ولذلك رأينا كيف 
أن البنوك نشأت نشأة يهودية ربوية » فدخلت بلاد الإسلام كما هى - يهودية ربوية ولا 
تزال - إلا ما نسمعه الآن عن المصارف الإسلامية . 
ولدنظر إلى البرصة : وهى تختلف عن الأسواق فى بعض الأشياء » فصفقاتها مثلاً 
عمليات كبيرة فى أشياء مثلية متجانسة .. . إلخ . ونريد أن نقف عند الصفقات التى 
تعد فى البرصة لنرى جانب الحل والحرمة 
مادامت البرصة قد نشأت فى غير ظل الإسلام فإننا لا نتوقع أن تكون إسلامية » قد 
يكون فيها شىء يتفق مع الإسلام » ولكن لا نتوقع أن تكون إسلامية خالصة ؛ بل إننا 
عندما ننظر فى أعمال البرصة فإننا سنجد أن أكثر أعمالها بعيدة عن الإسلام . 
فجيدنا بجلا ررفية الأ رراق اكالية : ماذا يباع فيها؟ السندات والأسهمء وبرصة سلع 
حاضرة» وآجلة » وبرصة نقود يباع فيها النقود . ننظر إلى ما يتم فى تلك البرص . 
السندات الى تباع» ما حقيقتها؟ السندات سواء أكانت حكومية أم تصدرها هيعة أم 
شركة: هى قروض طويلة الأجل أو قصيرة الأجل» وهذه القروض تكون الهيئة أو الشركة أو 
الحكومة التى أصدرتها ضامنة لهاء فتدفع فائدة سنوية محددة؛ سند مغلا بمائة وله فائدة 
سنوية عشرة» فلو فرضنا أن شركة من الشركات هى التى أصدرت السندات فإنها فى نهاية 
العام - قبل توزيع الأرباح على المساهمين -- تخرج الزيادة الربوية للمقترضين وما تبقى يوزع 
على المساهمين فإذا لم تربح الشركة أخذ من أصولهاء وإذا أفلست الشركة دخل أضصحاب 
السندات مع الداثنئين» والمساهمون لا يأخذون شيعا إلا بعد الديون. 
فلا خلاف حول أن السندات قرض بزيادة فى مقابل الزمن » وهذا هو ربا الديون الذى 
حرمه الإسلام . كأن البرصة إذن عندما تبيع سندات إنما تبيع قروضا ربوية . أمر عجيب أن 
القرض نفسه يباع و أيطنا قد وبا ريويا فى الشال وقد نياع #الأئجل كنا سر فى تطريقة 
البيع » فما دام السند له فائدة محددة مقابل | ا ال ا اي ١‏ 
تجعل السند قرضا ربويًا » ومادام قرضًا ربويًا فلا يحل بيعه ولا شراؤه ولا تملكه ولا إصد 
ولاعيازته ..وكل من تعامل فى سعدات فقن اذن بحرك يمن الله ورسولة.: 
هذا بالنسبة للسندات » ونأتى للأسهم : ماهى الأسهم؟ مثلا وجدنا اثنين أو ثلاثة 

ارو شرع تووم رول جم جو قزرا للا طروت كد ماري نجاف 4 بطر اها 1د 
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ف بنط البق ائفد حت ووالذائق كل مش كان القدرائ :امال يكو كنيرا تنيع الاسم يسنن 
أن رأس مال الشركة قسم إلى أجزاء والسهم يمثل جزءا من هذه الأجزاء . 

فلو فرضنا أن الشركة طرحت ألف سهم واد شترى واحد عشرة أسهم » فهو إذن يملك من 
الشركة عشرة فى الألف )/١(‏ الشركة هذه التى تكونت من الأسهم أصبح المساهمون 
يمثلون أصحاب رأس المال . أصحاب رأس مال الشركة . ومعنى هذا أن الربح للمساهمين 
والخسارة أيضا على المساهمين . أو كما قيل : الغنم بالغرم . 

ا كة تريد أن تزيد فى رأ الال #ققصدر امهس جديذة تبصن من 
اشترى هذه الأسهم شريكاً بنسبة أسهمه إلى مجموع الأسهم . 

ركم اللشرعة فني نا تنه رب لاعن الأسوواة ان 

لأن الشركة تنظر بتفكير ربوى معاصر » هل الأفضل لها إصدار السند بفائدة كذا » أو 
إصدار أسهم ؟ فإذا وجدت أن السند 5ن ادا بيدا هي انها أكثر أصدرت 
سندات » وإذ أوجدت أن ن الأسهم تحقق أرباحًا أكثر أصدرت أسهما . وقد تكون السندات 
لوقت قصير حتى يعاد القرض ويبقى عدد الأسهم كماهو. 

ا او سا المي ومسو ام 
0 

ننظر هنا : الأسهم هذه لأى شركة ؟ لابد أن ننظر أولا للشركة التى أصدرت الآسهم . 

فلنفرض أنها شركة تتعامل بالحرام 

مصنع خمورأ ل سا ل 
بنك ربوى : إذن فشراء سهم من أسهم الب: لبك الربوئ يعن أن المشترى ١‏ صبح أحد المرابين . 

وهكذا لابد أن ننظر إلى عمل الشركة 

تنروو وان سهان قن اكتلذل © شرك تقل ابخرية مفلا اوالي كه مناعية: 
ونكت تراد الشركة فاتعا مق انؤاتها #قاين اكير ؟ 

إنها عادة تضعه فى البنوك الربوية بفائدة ربوية » ولذلك فإن | لمشترك فى هذه الشركة 
سيكون عن كنبه هذا الجوع من الربا .. 
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وحتى لا يلتبس الآمرء وحتى نضع حداً فاصلاً لمن أراد أن يشترى الأسهم » وضعت 
عيعة الزذاية القرضية اقيرف كطار الاسالاني اتترطين لمعن #شنيينا [15 1 الصدرف را 
امح أ اطركة رهد أن لكان سما 

أن تكون الشركة مالكة الأسهم شركة إسلامية , ولها رقابة شرعية(١2.‏ 

فإذا نظرنا إلى البرصة: فأين الشركات المساهمة الإسلامية التى لها رقابة شرعية وتتعامل فى 
البرصة ؟ إذا وجدت هذه الشركات يكون الاشتراك فى الشركات حلالاً » أما إذا لم توجد وقد 
لا توجد - إلا إذا وجدت سوق إسلامية ‏ فمعنى هذا أن الأسهم فى البرصة معظمها - إن لم 
يكن كلها - يحرم التعامل فيها بالشراء والبيع والحيازة وغيرها مادامت الشركة ليست إسلامية. 


أمر آخر : لو فرضنا أن الأسهم فى الشراء حلال فكيف يتم البيع والشراء فى البرصة ؟ 

من المعلوم عند عقد البيع وجوب قيض البدلين كليهما أو أحدهما : فإما أن نقبض 
اللسلعة أو السو كنا انين بالدوم فالاقئمة مصونه . 

كيف يتم الشراء فى البرصة ؟ 

فى البيع فى السوق العاجل يشترى المتعامل أو يبيع ويقبض » فإذا كان السهم حلالاً 
فالعقد صحيح حلال ؛ ولكن نأتى إلى البيع الآجل سواء أكان هذا فى أسواق الأوراق المالية: 
أم البضائع » أم النقود . هذا البيع الآجل ماذا يعنى ؟ 

له صور مختلفة : منه ما يسمى بالبيع البات ؛ وهو بيع آجل وبات » أى نهائى » بمعنى 
أن المشترى والبائع يتفقان على شراء أسهم معينة محددة تسمح بها نظم البرصة » فالبرصة 
بجعل البيع لعدد معين ومضاعفاته » وتتم الصفقة والثمن كم هو ؟ أزاد عن وقت الاتفاق » 
أم قل » أم بقى كما هو ؟ فإذا كان أكثر أو أقل ننظر هنا : الصالح البائع آم المشترى ؟ 

00 اا 000 
البائع ملتزم ببيع أسهم من هذا النوع فى وقت التصفية بسعر مائة» وأن المشترى يلتزم بشراء 
هذه الأسهم بسعر مائة ؛ فإذا كان السعر السائد فى وقتها مائة انتهى الأمر بلا كسب ولا 

خسارة إلا بقدر ما يخسره المتعاملون فى اروف اكوريا ب اودر و مايرا ردن 

يسلم الأسهم ويأخذ الثشمن » ولكن لا حاجة إلى هذه لأنه لا بيع ولا شراء أصلاً فى 
الواقع» وإنما هو ما يسمى بالمضاربة . 


ش )١١(‏ بعد أن استقلت من هيتة الرقابة الشرعية للمصرف بفترة وجيزة بدأ التجارة ذ فى الأسهم الدولية مع ما فيها من 
الربا وغيره مما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية!! (إنا لله وإنا إليه راجعون » . 
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والحقيقة أن فى البرصة أسماء تلعبس مثل كلمتى مضارية ومرابحة : المضاربة فى الإسلام 
تعنى شركة يكون فيها رأس المال من جانب والعمل من جاتب » والربح يقسم بين الااثنين 
بالنسبة | المتفق عليها , أما المضاربة فى البرصة فتعنى المقامرة! كيف هذا ؟ المشترى عندما 
اشترى بمائة لأنه يضارب -- يقامر - على الزيادة » والبائع » عندما باع بمائة إنما باع لأنه يتوقع 
النقصان » فمثلا : 

السهم الذى اتفق ى عليه بمائة فى موعد التصفية أصبح يباع حالا فى السوق العاجلة بمائة 
وعشرة » المشترى اشترى بمائه » فمعنى هذا أنه يأخذ من البائع بمائة ويبيع هو عائة وعشرة » 
والمسألة لا تحتاج إلى تعب وتسليم وتسلم » وما الوسيط الذى يقوم بالعمليتين يسجل 
الفعلية الأول بان المتتعري اشترى مثلاً ألف سهم بسعر مائة » ثم الآن له هذا الآلف بسعر 
مائة وعشرة » فالمكسب عشرة آلاف » يقيد لحسابه » وهذه تعنى أنها تخصم من حساب 
البائع» ولذلك قلت بأنه لا كسب لاحد إلا على حساب الآخرء تماما كالمقامرين . 


لنفرض أن هذا السهم جاء على غير ما توقع » المشترى توقع أن يزيد فإذا به ينخفض 
كما توقع البائع » فأصبح بخمسة وتسعين » فالبائع يستطيع أن يشترى من السوق الحال 
بخمسة وتسعين ويبيع بمائة » ولكن الوسطاء والقائمين على البرصة يسهلون المسألة » لا 
حاجة إلى تسليم وتسلم ء ما جاء به الإسلام من مسألة القبض والعسليم والتسلم هذا أمر لا 
حاجة إليه عند هؤلاء » أنت الآن بعت واتفقت على أن تبيع بمائة » والسعر الان أصبح 
خمسة وتسعين »يعنى إذن إذا اشتريت بخمسة وتسعين تبيع بمائة وتكسب خمسة فلك 
خمسة آلاف » فيكون هذا كسبًا لمن باع خصما من حساب المشترى . هذه حالة » فهل 
مثل هذا يمكن أن يعد بيع وشراء ؟ 

ل فر و الح ف فل منواةا اقاسيه و معاي تعيض اللتهاز لديم كيد وعدا 
برح ا ا و عر ا 0 
المشترى يشترى ويجعل لنفسه الخيار : يتفق مع البائع بأن له الخيار : إما أن يتم البيع »أو 
يدفع له تعويضاً » ففى الحالة السابقة قد يشترى المشترى لس الس تعد 
رغب فى عدم إتمام الصفقة » فعندما يأتى الوقت إما أن يد يشترى عائة ع أو يترك الصضفقة 
ويدفع خمسة عن كل سهم ع » فلو فرضنا أن السعر فى وقتها أصبح بمائة فإنه يشترى حتى لا 
يخسر » وإن كان بمائة وعشرة ة فهى فرصة للكسب علآنه يشترى ويبيع بمائة وعشرة » وإِن 
كان يطعي وفهيا لمعف عه نامث القع وغاية زنانها م قور كاه هيا واطمارة 
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واحدة : إذا اشترى بمائة وباع بخمسة وتسعين خسر خمسة ء وإذا لم ينفذ العملية خسر 
خمسة » فالوسيط يقيد عليه عدد الأسهم وخسارتها » ولو أن قيمة الأسهم قلت عن هذا 

أما البائع فإنه على عكس هذا » يتوقع انخفاض السعر فيبيع مع شرط الخيار و اق 
أن يتم الصفقة أو يدفع تعويضا . فإذا اتفق بمائة » ثم أصبح سعر السهم عند التصفية 
تسعين » يشترى بتسعين ويبيع بمائة ويربح عشرة » وإذا أصبح بمائة يبيع ويشترى ولا يدفع 
تعويفدا ولا برضوولا سيم إلا اسار الى أشرت إليها من قبل وهى مايأخذه 
التساسرة وإدارة البرضة : 

ل ا 0 
ام ا 1 1 لح الام ادر من هذ 0 
تسلم, وإنما هى مسألة أن هذا يتوقع أن يكون السوق فى اتجاه الارتفاع » والآخر يضارب - 
أى يقامر - فى اتجاه الانخفاض » فإذا جاء -- كما توقع أحدهما ‏ ربح على حساب الآخر 
الذى جاء على خلاف توقعه . 

قد يأتى واحد يقول هنا : البيع فى الإسلام فيه خيار الشرط » وأجازه الأئمة الأعلام ؟ 

نعم يوجد خيار الشرط » ولكن ما معنئ خيار الشرط فى البيع فى الفقه الإسلامى ؟ 
عندنأ خيار امجلس وخيار الرؤية وخيار التعيين وخشيار العيب 0 » خيارات ت ممختلفة 
(البيعان بالخيار ما لم يتفرقا). 

إن خيا رالشرك يعني أن البائع عندما ينيع السبلعة بلع » ويسبيلم اللشعرى م هذا يشغرط 
المشترى الخيار مداة يوع أو يوميق: أو ثلاثة معلا سيت إندافى هذه المذة يشاورع هديكون 
اشتراه لغيره فيسأل غيره » قد يكون على غير دراية بالسوق » فيقول هنا : لى خيار يوم أو 


الوص ايه يدر امسن مسر يا 
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ينفسخ البيع فإن البيع تام كما هوء لا زيادة ولا نقصان ولا تعويض » إذا جاء المشترى فى 
واس عوك اناق سلعته وأخذ المشترى الثمن » إذا جاء البائع وكان له حق 
النياتهه فيان الشترظ عاو اراة أن تسعد سلعنة الخذها وره التمن . 

هذا معنى خيار الشرط » أما أن يكون الخيار بمعنى ألا سلعة ولا ثمن ء وأن هنا تخمينا 
وكا اق البي: فنيكون لازا فيه ذا أشبه فى الحقيقة بموائد القمار ء لأن الهدف الأساسى 
هنا هو المضاربة كما يقولون » ولكن الواقع أنها المقامرة : المترجمون ترجموا الكلمة إلى 
العربية بكلمة مضاربة » لأن المترجمين اك تي در مسن المضاربة الإسلامية » ولذلك 
وجدنا أن بعض المسلمين الذين فهموا معنى مضارية إسلامية عندما جاءوا للترجمة قالوا 
نسمى هذه متاجرة » وأقول .: إنها ليست متاجرة ‏ إلا إذا اعتبرنا القمار نوعاً من التجارة , 
فإنه لا تسلم ولا تسليم ولا بيع ولا شراء » وإنما كل واحد يضارب الآخر على الصعود أ 
الوق اف امه : 

وق ابو ارا الا« كرض بع عور ديق بارس اع عر 
اجنئج واعلي للميخ أو الشراء » على أن يكون للمشترى أو للبائع الخيار .. فى ماذا ؟ السعر 
تاذ كل انعم على الهم ديعن الو شفانين ورواطلن سكع نوليان للمتدع يسن أن 
إما أن يبيع بسبعين » وإما أن وكوي بخماتين . ومعنى هذا أن المشترى . غبلاما ياتى وقت 
التصفية - إما أن يظل مشتريا » وإما أن يتحول هو إلى بائع » والبائع يتحول إلى مشتر . 

فإذا كان السعر سبعين باعه بسبعين » وإذا كان ثمانين ل اللا 

ب اما ن فإن البائع يربح » لآن المشترى إذا اختار أن يكون بائعا فسيبيع له 
امون تع و لابين امعان مم0 الحو فا لشعرن نذأف د اكيا ويس لهال انا 
أبيع فإنه يبيع بسبعين » ويخسر خمسة » أو يشترى بثمانين » فالبائع يشترى بخمسة 
وسبعين ويبيع بغمانين » أى أن البائع فى حالة الخيار للمشترى يربح إذا كان السعر بين 
السعريق #السبعين والعناتيق »اما إت واد عن القماتين أو قل عن السبعين فإن البائع لايد أن 
يخسر والمشترى الذى قامره يكسب بقدر خسارة خصمه ء بأن يتحول إلى بائع » ويظل 
يا والعكس بالنسبة للبائع لو أن ن الخيار كان له . 

ونترك المضاربة ونأتى إلى ما يسمى فى البرصة بالمرابحة : 

دياق الوقك اند :اللتعلفية » ولا يسعطيع المكتسرئ أن بعم الفتققة لأن الأشيعار 
تورث تور كبيرا على بخ لاتغا ترق فق بوكو اشير ى بمائة وثلاثين فإذا به يصل إلى 
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مائة » فعليه - عندئذ - أن يشترى الأسهم بمائة وثلاثين » ويبيع عائة » فيخسر ثلاثين فى 
كل سهمء ويمكن أن يكون اشترى فإذا وجد المشترى أنه لا يستطيع أن يتم الصفقة فى 
الموعد» فهنا بمكن أن يؤجل هذه الصفقة إلى التصفية التالية عن طريق التأجيل بالمرابحة . 

وقد يمختلط الآمر عند سماع كلمة المرابحة » ونحن نعرف أن المصارف الإسلامية تبيع 
لزاع اواك اذم كفا كاب عافاروه البرضة وامغارية قن الساقم + 

فالمرابحة فى البرصة لا تعنى المرابحة فى المصارف الإسلامية ؛ لأن المرابحة فى المصارف 
الإسلامية تعنى أن المصرف له الحق فى بيع السلعة متى اشتراها وامتلكها وحازها » وضّمن 
هلاكها قبل التسليم » ثم يقع على المصرف تبعة الرد بالعيب الخفى بعد البيع . 

أما التأجيل بالمرابحة هنا فمعناه أنه يبحث عن ممول يخرجه من ورطته هذه مقابل زيادة 
بم أكاكلاة المي هذا وراد وار ابمكة اواناظياد زال ةدا اند قترط برقرق مايل 
التأجيل . 

والإقدق كع لسعاي كني العفقة فو بالوضيعة الرصيعة اف عرفا 
الشائع الذى يتم به الشراء دون إشارة إلى ربح البائع أو عدم ربحه أو خسارته . 

أما بيوع الآمانة فإنها تعتمد على أمانة البيع » وتقسم إلى مرابحة تولية وحطيطة أو 
يقول : هذه كلفتنى مائة وأبيعها لك بائة وعشرة . هذا بيع المرابحة : 

وقد ايكون غنيك الناجن سلعة يريد أن ية يتخلص منها فيقول أنا أبيعها بسعر التكلفة » فهذا 

وقد يخشى التاجر على البضاعة أن تتلف - أولسيب ما- فيقول : أنا أبيعها وأخسر 
فيه عشرة فى المائة مثلاً . فهنا يسمى بيع الحطيطة أو الوضيعة. 

أما فى البرصة فإن الوضيعة لا تعنى هذا , إنما تعنى أن البائع إذا ارتفعت عليه الأسعارء 
وأصبحت خسارته كبيرة » فأراد تأجيل الصفقة فعليه أن يجد متعاملاً يملك النوع المطلوب 
من الأوراق المالية » فيشتريها منه » ثم يبيعها له مرة أخرى على أساس موعد التصفية التالى 
حسب التقاص » أى تتم إعارة هذه الأوراق لقاء فائدة ربوية تسمى وضيعة. 
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فالمرابحة - فى البرصة - قرض ربوى للمشترى . 
الرضيعة قرض ربوى للبائع . 
نيان تكو العينانلة كيه ومشيظ اوقيط ريك اومن الدركاةه امت مسري هنا 
ويبيع هناك » حتى إذا كان الاتجاه فى الصعود يقلل من الخسارة » وكذلك إذا كان الاتجاه فى 
الهبوط . 
لبيع الآجل فى | لواقوالا ينك ايها ولا رن اولي فيليا وح وي 
0 دافلن شيعا المثال - عندما قاموا بإحصائية وجدوا أن القبض الفعلى لا يكاد 
يصل إلى اثنين فى المائة » معنى هذا أن الدا< خلين إلى سوق البيع الأجل إنما هم مريدون 
للمتقدا ويقه اق الفاح قاع كل مريدروق القراء: لبصيوا كو مفاتحة إلى لضفه +واننا غنم عون 
السوق من أجل المقامرة بمعنى إذا رأى أن السعر سيرتفع من وجهة نظره اشترى » إذا رأى 
أنه سينخفض باع بسعر معين . 
كوو اق وتعينظة حاف ا 4 ورا زوين أكدبناف وياد لقنا لديا ا لاد سياه 
القاكغب: الامعوان + كا سق شعطلوعة قاذ عن مهنا لالع معيعة ١ن‏ اسه سعيدة ثم 
تشترى بالأجل » فإذا جاء وقت الأجل يبحث البائع عن السلعة فلا يجدها , لأن المجموعة 
ل ل ا 0 
.. ماهذا ؟ هل هذا هو البيع الذى أحله الإسلام ؟ هل هذا هو الذى يحقق المصلحة التى 
من أجلها ل أحل الله البيع وحرم الربا # ؟ 


ولذلك فإن الأسواق المالية هذه 


لايجر و كسك انايد جلها باتعا أو مشعريا ؛ إلا إذا كان يريد بالفعل أن يشترى أسهماً 
إسلامية وأن يتسلم الأسهم ؛ ويدفع الشمن ؛ أو يدفع الثمن ويتحدد موعد الأسهم ؛ أما بيع 
الدين بالدين فلا . 
00 الفقه الإسلامى -- التقابض فى الإ التاجيل ْ 

وأما برصة السلع فلها نفس العمليات التى قلناها هناك؛ وأحيانا يقوم بعمليات مركبة؛ 
فعالم البرصة هذا عالم عجيبء لأنه كما قلنا نش بعيدا عن حضانة الإسلام» وعن أحكام 
الإسلام . 
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الوزام الترم سوم مالع شامع #ايحيك: إذذا الإنكناق يشعرف وعسلع السلغة 

ا لا شئ فى هذا . ومن قبل قامت برص فعلا بهذا مثل برصة مينا الببصل» 
ويرض منغنينة كاش تقو وهنا البيع فلا «وتيسر النيع والشتراء ولأة الكميات كبيرة 
فيمكن شراء كميات كبيرة أو بيع كمية كبيرة » أو جمع كمية كبيرة وبيعها مادام الاتجاه 
للتشراء الفعلى:. 

ولو فرضنا أنه اشترى معادن بالأجل » وتسلم المعادن والشمن مؤجل »؛ أو باع المعادن 
والشمن مؤجل , أو تسلم الثمن والمعادن مؤجلة, هل هذا حلال أم حرا 

قلنا انه وجد ف الفتد ريع اتخل بوسلم وتوقيعا للبيغ الآجل كان هلها مكن نوتعا اسل 
هذ اننا مكن #:ولكق وق هذا قؤل الرسول عله + «الذذهت بالذهت والقضة بالفغنة والر 
بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح .يدا بيد » سواء بسواء . مثلاً بمثل » فمن 
زاد أو استزاد فقد أربى ؛ الآخذ والمعطى فيه سواء) معنى هذا أن تبادل ذهب بذهب لابد أن 
يكون بنفس الوزن » والنقود كذلك تلحق بالذهب والفضة . ولذلك قلنا بأنه أصبح عندنا 
الآن اجداين كثيرة» فقى هد الرستول عليه الغبئلاة والسبلام كان متاك ناك جسن 
الذهب وجنس الفضة ء أما فى هذه الأيام فإننا جد الفضة والذهب والعملات الورقية » كل 
دولة لها عملة » وكل عملة تعتبر جنسا : فريال قطر جنسء ودرهم الإمارات جنس » 
والريال السعودى جنس » وهكذا » فيمكن التبادل (إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شئتم . إذا كان يدأ بيد) 

وقول سيدنا عمر رضى الله عنه بأنه سمع رسول الله يِه يقول: «الذهب بالورق - العملة 
الفضية - ربا إلا هاء وهاء) أى : خذ وهات . ش 

ولذلك كانت الفتوى الإجماعية للمؤتمر الثانى للمصرف الإسلامى بأنه لا يجوز بيع 
الذهب والفضة والنقود الورقية بعضها ببعض إلا مع التقابض الفورى . وأن البيع الآجل هو 
من الربا انخرم 

ومعنى هذا أننا أردنا أن نشتر ماما » والسلعة ستتأجل » أو الثمن سيتأجل » فإن هذا 
يمكن فى غير الذهب والفضة » ولكن وجدنا فى عصرنا من الباحثين المسلمين من قال بأن 
الذهب كما يجوز أن نشتريه ونقبضه يجوز مع الأجل ! لماذا ؟ 


قال: بالنسبة للذهب .ء فإن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل القبض يدا بيد فى البيع 
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نه عان قبي م.والكلة الفيفية: والأقنان فى عشعرنا هى النقوه الورقية لا الذدهها : 

ولتوضيح ما يتصل بالعملة فى الذهب أقول : إن الفقهاء اختلفوا فى التعليل » فبعضهم 
قال: العلة الوزن» وقال كل ما يوزن لابد أن يكون فيه التقابض فى امجلسء فيلحق بالذهب 
النحاس والرصاص والحديد وغير ذلك ممايوزن . وبعضهم قال: العلة الثمنية ( والفقهاء 
الذين قالوا بالغمنية قالوا بأن هذه العلة قاصرة » ومعنى قاصرة أنها لا تتعدى الذهب 

ولماذا إذن أدخلنا النقود ؟ قالوا : ربما شارك الأصل شىء فيلحق به » ولذلك فإن المالكية 
قالوا بالقنا لقا مير قاو قانبسا ورم اق عض عن كرد وساي هار العف روا مشتحك ترد 
»قال الإمام مالك قوله المشهور 

ولو أن الناس اتخذوا الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق 
ما نسمعه من أن الحكم الشرعى خمسة أقسام : حلال وحرام ومستحب ومكروه ومباح » لا 
» الكراهة إذا أطلقت عند الأقدمين فقد تعنى التحريم 

فالجلود ذاتها لا تلحق بالذهب والفضة » ولكنها إذا أصبحت 56 القت بالدهب 
والفضة » وكذا الورق الآن لا يلحق بالذهب والفضة » فإذا أصبح ريالات قطرية أو سعودية 
أو غيرها ألحق بالذهب والفضة 3 لا لأنه ورق ولكن لأنه نقود . أمأ الذهب والفضة فالحكم 
باق بالنسبة لهما سواء أكانا نقوداً أم غير نقود . ٠‏ 

ومن المعلوم فى أصول الفقه أننا عندما نيحث عن العلة للقياس » فإنها إذا وجدت فى 
فرع الحقناه بالأصل قياسا عليه » أما الأصل فهو ثابت بالنص لا بالاجتهاد ؛ وعلى أى حال 
تكح كيت لس وا سيا ناه ارح قبت مان ته لا مجو قاتشي بدا بلسي 
للذهب والفضة 3 

وبعض الاقتصاديين أيضاً أفتوا بجواز التأجيل . فقالوا : لم تعد هناك علاقة بين الذ 
ونين النقتوة يعد أن :ترك" لدولار القاعدة الذهبية منذ عام ؟١/ا9١‏ دايع الذهب ليس 
تجا كيان ءادرلا ود عو لاسي و اقلم يعد الطب فيد ا . إنما أ أصبح سلعة 
كأى سلعة . 
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وهذ القول لا يصح فقهاً ولا اقتصاداً : 
إنما هى للإلحاق لا لإخراج الآصلء فأنا أبحث عن العلة لالحق شيئا بالأصل لا لأخرج الأصل 
وأدخل الفرع ؛ فالعلة إذا وجدت فى حكم لم ينص عليه فهل نلحقه بحكم المنمصوص 
عليه؛ وأخرج الحكم المنخصوص قي لبي فعا كيف هذ[ ؟ 

أما من الناحية الاقتصادية فبعض الاقتصاديين الذين لم يتحرجوا عن التصدى للإفتاء » 

والقول بعلم أو بغير علم » قالوا : الذهب الآن يباح أن يباع مع التأجيل ؛ لأنه سلعة بعيدة 
عن الثمنية . وإذا بحثنا وجدنا هذا القول - الذى لا يصح فقهاً - غير صحيح من الناحية 
الاقتصادية : 

عندما يقول الاقتصادى هذا ألا يعلم مثلاً أن صندوق النقد الدولن يشخرطبالحسية 
لخصص الأعضاء أن يكون الربع من الذهب الخالص والباقى بالعملة امحلية؟ وآن هناك 
هيئات دولية كثيرة تشترط مثل هذا الشرط» حتى أوروبا الشرقية عندما ارتبطت بالروبل 
ربطته بالذهب وقدرته به. وإلى جانب صندوق النقد الدولى نجد بنك التنمية الآسيوى. 

ا د ا ع ا 
الاقتحصادى لدول أوروبا الشرقية, كل هؤلاء ي: ب ا ١‏ يدا من الذهصبء والفرق بين 
ل ا 
مثل نصيبه من الذهب. وإن زاد على النصيب من الذهب يأخذ بالقروض التى يفرضها 
البنك . 

إذك أيهيما أكتنثسية ونقدية:+ الذعب :ام النقوه الإلرامية ؟ ولواآن اق واحد منا عرض 
إلزامية من كان با كم د سحي لي ا 

ولذلك أعجبنى هذا الإعلان عن شركة إسلامية قامت لإعادة التعامل بالدينار الذهبى 
والدرهم الفضى . وأرباح المشتركين ستكون بالدينار الذهبى والدرهم الفضى . 

وأذكر عولاه الاقتصادين بان كقيراامن يلاة العا تحففظ بارضيكة أخبيةابسية ببعينة من 
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تكو اوس دون والنشوبار افا ادق ,وحمي كافك كاعد كرض ا سال عبر 
بالنحاس » بحيث كان الذهب يقوم بالنئحاس . العملة كانت نحاسية فى وقت من الأوقات» 
ومن كان عنده ذهب أو عملة ذهبية فإن قدر العملة يقدر بالنسبة للنحاس » وخسر الناس 
امهنا عقر 01 الحسانن اليد كر اناده كلتم كلاننمرى لاك تعاب افطل تعن لدم 
ذهبًا. ومع هذا ما وجدنا فقيها يقول: أخرجوا الذهب من النص وأدخلوا النحاس » وما 
وجدنا هذا . ولم يدم ذلك طويلاً حتى عاد الذهب إلى وضعه الطبيعى مرة أخرى . 

ولو فرضنا أن الذهب لا يعود فعندنا نص وإجماع » لا نستطيع أن نخرج على النص ولا 
ل 

وعلى الاقعصاديين أن يتوقفوا عن الإفتاء. وعلى الفقهاء الذين أفتوا أن يبحثوا الجانب 
الاقتتصادى بحثاً دقيقا ٠‏ ثم عليهم أيضًا ألا يخرجوا على إجماع أو على نص . 

وتتشفيق الله ان القتضوئ الى درت فى المؤقمر الاق للسصرقه الإسدلامئ صندرت 
بالإجماء<('), مع أن هناك من حاول أن يشير مسألة الذهب وأنه أصبح سلعة عادية ‏ 
وبمناقشته هو نفسه رجع عن رأيه وصوت مع الباقين على هذا القرار . فعلى من قال بهذا أن 
يرجع إن لم يكن قد رجع ؛ لأن هذه قضية خطيرة . 

بعد هذا العرض السريع أقول : إذا دخلنا فى برصة سلع لنشترى » فلنشتر بالسعر الحال » 
أما أن نشترى فى موعد التصفية ولا سلعة تقبض ور تقوو ودلب ال ميا الإسلام ع 
وعلى هذا فلو أصبح فى مقدورنا كمسلمين - ونحن نمثل أكثر من خمس العالم - لو 
أصبح فى مقدورنا أن ندشئ برصة إسلامية - سوقا إسلامية -- لاستطعنا أن ننشئها كما 
كانت فى الإسلام» فى ظل عقود المعاملات فى الفقه الإسلامى» ولا نتخطى هذه العقود . 

وأوضح مثل على هذا أننا عندما وجدنا المسلمين يخرجون على هذه القاعدة. ويسايرون 
غيرهمء ويتعاملون بمثل هذا التعامل غير الشرعى» فى دولة شقيقة ‏ وهى الكويت - 
كاد ثة التى حدثت فى سوق المناخ: ربا وميسرء معاملات إذا أردنا أن نقومها فهى 
تحمرعة سن لزنا والينئن إلى أو تتخلك الدولة+.واهبز الاتتسياد داك » م ل"قرال تعالج 
وتعانى من هذا . 

إننا نحن المسلمين لا حياة لنا إلا إذا تمسكنا بكتاب ربنا عز وجل» وسنة نبينا عَيثه وآمنا 


)2 صدءر بعك ذلك قرارات من امجامع الفقهية . 
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أننا لا يمكن أن ننجح إلا إذا تعاملنا كمسلمين: فى الحرب» فى السلم» فى أى مجال: نقود 
أموالناء نسأل الله تعالى أن يركى نفوستاء وأن يزكى أموالناء وأن يقنعنا بالحلال ويغنينا به 
وأن يجنبنا الحرام ويبعده عنا ويبعدنا عنه » هو نعم المولى ونعم النصير » وشكر الله لكم 5 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 
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فراران للمجمعين 
أولا : قرار ا مجمع الفقهى الإسلامى لرابطة العالم الإسلامى بمكة المككرمة 
البرصة 
فى الدورة السابعة للمجمع صدر القرار التالى سنة 44 ١ه‏ 
حول سوق الأوراق المالية والبضائع (البورصة) 

ا د لا نبى بعده » سيدنا ونبينا محمد واله 
وصحبه وسلم تسليما اكير - 

فإن مجلس امجمع الفقهى ا الأوراق المالية والبضائع 
ا 00 عوع ارقو ذفان الشيادت الورقية وأسهم 
اكاك 6 وبجذ انه روني كج ووه زوابة كر كر يكنات روي كاسن هذه تفرد 
على معجل » وما كان منها على مؤجل . 

كما اطلع مجلس امجمع على الجوانب الإيجابية المفيدة لهذه السوق فى نظر الاقتصاديين 
والمتعاملين فيها » وعلى الجوانب السلبية الضارة فيها . 

لقان اك نبي أبعاية ا فونه دما 

أولا: أنها تقيم سوقًا دائمة تسهل تلاقى البائعين والمشترين » وتعقد فيها العقود العاجلة 
والكجلة عل الأسيي والتكداف واليماتم ١‏ 

ثانيا: أنها تسهل عملية تمويل المؤسسات الصناعية والتجارية والحكومية عن طريق طرح 
الأسيب ومقدات التروضن العم 

تالقان انها تسمل بيع الاسمينع تهات القارودن للقيو الاتعلام بقبيعها الاق الشركاثك 
المصدرة لا تصفى قيمتها لأصحابها . 

انعا :انها سه عرق سيزاة المغار الاسسيع سكاف القرواض والنشاتة وو رجانه 
فى ميدان التعامل عن طريق حركة العرض والطلب . 
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ن العقود الذعلة التى تجرى فى هذه ريا رس اي متابوايي ماد زرده 
يشا ا مر شه لشاف مطاف العقد فيماب يشترط له التقابض فى 
على أمل شرائه من السوق وتسليمه فى الموعد » دون أن يقبض الثمن عند العقد كماهو 
العوطن لعي 

ثالغا : أن المشعرى فيها غالباً يبيع ما اشتراه لآخر قبل قبضدء والآخر يبيغه ايضا لآخر قبل 
قبضه . وهكذا يتكرر البيع والشراء على الشىء ذاته قبل قبضه إلى أن تنتهى الصفقة إِلى 
الشعرى الاطير»«الدى قة زوين اق تسل امنيس هن الجائم اكول الف تيكون قد مراع فالا 
يملك » أو أن يحاسبه على فرق السعر فى موعد التنقيذ » وهو يوم التصفية » بينما يقتصر 
دور المشترين والبائعين - غير الآول والآخير وار تالحر ور جا الور ار دفعه 
ف حالة الخسارة , فى الموعد المذكور , كما يجرى بين المقامرين تمامأً . 
زانها + #الشوم يه القس نون عن اسكار الآسهم وأ لسندات والبضائع فى السوق للتحكم 
أابعلبجبوااأ 01 الشراء قبل موعد تنفيذ العقد بسعر أقل » 
كاييا ان بوطلوره ايوق للالية سد كاك اود انتهاكها وله لإقاقير قن لاسرا بصفة 
عاضا اتن امار فون ال تسفيود كلا على : الشرضع والطلرتي القع يزه رن قطان احا يي لين 
0 00 كنم كدي بعضوا متعم بنى انيسن مق الميوف ال 
حرق السام واااو ق المالية فيها » كإشاعة كاذبة أو نحوها . وهنا تكمن الخطورة 
لور شرم نذا بز إبى امات خر معي فى لسار ما مؤر عل الي 
الاقتصادية تا ليرا 5-5-6" 


اساي ا سا او د ب رع 
إلى بيعها بسعر أقل » خشية هبوط سعرها أكثر من ذلك وزيادة خسارتهم » فيهبط سعرها 


محددأ بزيادة عر ضهم » فيعود الكبار إلى شراء هذه الأوراق بسعرأة بغية رفع سعرها 
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وك الطالية وي الأمتعدتين مكاسي لكان وإطاف خبائر قاضعة رالكقرة الغالية 
؛ وهم صغار حملة الأوراق المالية » نتتيجة خداعهم بطرح غير حقيقى لأوراق مماثلة , 
ويجرى مثل ذلك أيضاً فى سوق البضائع . 

كلاق هن أمازيت مدوق :و العو رسيم عند لذ جيرا بن الانتعياايين : «الطيم ف ذلك 
أنها سببت - فى فترات معينة من تأرجح العالم الاقتصادى - ضياع ثروات ضخمة فى 
وقت قصير » بينما سببت غنى للآخرين دون جهد » حتى إنهم فى الأزمات الكبيرة 
الع اجعاحت العالنه طاتي الكسئرون بالعاتيا إهتدسي استيها روات ومهدار 
أوضاع اقتصادية فى هاوية » وبوقت سريع » كما يحصل فى الزلازل والانخسافات 
الأأرضية . 

ولذلك كله , فإن مجلس المجمع الفقهى الإسلامى . بعد اطلاعه على حقيقة سوق 
الأوراق المالية والبضائع ( البورصة ) وما يجرى فيها من عقود عاجلة وآجلة على الأسهم 
وسندات القروض والبضائع والعملات الورقية ومناقشتها فى ضوء أحكام الشريعة الإسلامية 
يقرر ما يلى : 

اول افاي السيوق الاليهر المورمية ى معام سكيد وؤاتية عدف فيا 
العرض والطلب والمتعاملون بيعًا وشرأء » وهذا أمر جيد ومفيد » ويمنع استغلال المحترفين 
للغافلين والمسترسلين الذين يحتاجون إلى بيع أو شراء » ولا يعرفون حقيقة الأسعارء ولا 
يعرفون ا محتاج إلى البيع ومن هو محتاج إلى الشراء . 

ولكو كته العامة اذى الع ورا أربي قي ا نيتو اق لل ليورة بز الجووفنية ١‏ أبواء كنن 
الصفقات المحظورة شرعاً والمقامرة والاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل . 

اررق اعكى موا متك ال ع ان د14 بحي زان فك لبا ماوت الى 
تجرى فيها » كل واحدة منها على حلة . 

ثانياء أن العقود العاجلة غلى السلع الحاضرة الموجودة فى ملك البائع التى يجرى فيها 
افطل نددشوه ا باق اله ليطن اق مبطاس ا الملتو تيده عاا متهي عقوو تعائرة مالم تكو 
عقودا على محرم شرعا ء أما إذا لم يكن المبيع فى ملك البائع فيجب أن تتوافر فيه شروط بيع 
السلم ؛ ثم لا يجوز للمشترى بعد ذلك بيعه قبل قبضه. 
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ثالئا: العقود العاجلة على أسهم الشركات والمؤسسات حيث تكون تلك الآسهم فى 
ملك البائع جائزة شرعاً » مالم تكن تلك الشركات أو المؤوسسات موضوع تعاملها محرم 
شرعا كشركات البنوك الرنوية وشركات الخمور , فحينعذ يحرم التعاقد فى أسهمها بيعا 
تشراءت 

رابعا : أن العقود العاجلة والآجلة على سندات القروض بفائدة , بمختلف أنواعها غير 
جائزة شرعا ؛ لأنها معاملات تحرى بالربا انحرم . 

خامسا : أن العقود الآجلة بأنواعها . التى تحرى على المكشوف , أى على الأسهم والسلع 
سحو و ا ل ل ع حا ال 
شرم انا تعمل على بيع انتحص عالا ملك ل ل ري 
ويسلمه فى الموعد . وهذا مجمر مسد لله عَكنْه أنه قال : (لا تبع 
ماليس عندك) ,» وكذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت 
رضى الله عنه : ( أن النبى #َقَِه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى 
رحالهم ) 

يناد ا لاتسيت الساريد شق السيرق الحألية بو بوره موعن قالع حاتري 
الشريعة الإسلامية » وذلك للفرق بينهما من وجهين : 

أ فى السوق المالية ( البورصة ) لا يدفع الشمن فى العقود الأجلة فى مجلس العقدء 
وإنما يؤجل دفع الثمن إلى موعد التصفية » بينما الثمن فى بيع السلم يجب أن يدفع فى 
يحل الحقد . 

ب-- فى السوق المالية ( البورصة ) تباع السلعة المتعاقد عليها وهى فى ذمة البائع الأول - 
وقبل أن يحوزها المشترى الأول - عدة بيوعات - وليس الغرض من ذلك إلا قبض أو دفع 
فروق الأسعار بين البائعين, والمشترين غير الفعليين » مخاطرة منهم على الكسب والربح » 
كالمقامرة سواء بسواء » بينما لا يجوز بيع المبيع فى عقد السلم قبل قبضه . 

وبناء على ما تقدم يرى المجمع الفقهى الإسلامى أنه يجب على المسئولين فى البلاد 
الإسلامية ألا يتركوا أسواق (البرصة) فى بلادهم حرة تتعامل كيف تشاء فى عقود 
وصفقات؛ سواء أكانت جائزة أم محرمة » وألا يتركوا للمتلاعبين بالأسعار فيها أن يفعلوا ما 
يشاءون» بل يوجبوا فيها مراعاة الطرق المشروعة فى الصفقات التى تعقد فيها . ويمنعوا 
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التقوو عير اطناكرة طتوفا #البتمولوا مون العلافي اللا رسن إلن: الكوارتك الالجنة و يكرت 
الامعمنا د لاع وزرووافين الكو بر الجديرسن ١‏ لاد الاير كا احبر فى اد ميصروق الشرياق 
الإمناضية في كن تون فال الله تعالى : 9 ون هذا صراطي مستقيما فَاِعوه ولا تتبعوا الل 
فرق بكم عن سبيله ذَلكُم وضّاكم به لَعلّكُم تتقَرن 4 [الأنعام : +16] . 

واللتسجيع اق فى لل الزفيج 4 رو الونافى الن عدر لذ الصيييل وعنالي اللتعاى مشو ونين 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
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ثانيا : قرار مجمع العقه بمنظمة ال مؤثمر الأسلامى 
ال من شرت الغالق ‏ والصيلةة رالياة على سيدا معنف عام الكبينين وغلن اله 
وصحبه . 


قرار رقم ١/56‏ //ا 


بشأن 
الأسواق المالية 


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى | : لمنعقد فى دورة مؤتمره السابع بجدة فى المملكة العربية 
السعودية من / إلى ١١‏ ذو القعدة ١ 1١5‏ هالموافق 4-9 ١‏ مايو ١5557‏ . 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى ابجمع ب مخصوص موضوع: «الأسواق المالية) 
الأسهم الاختيارات 3 السلع » بعطاقة الائتمان . 

وبعد استماعه إلى المناقشات التى دارت حوله » قرر: 

أولا -- الأسهم 

انها نان لاضن فى لوخي تبن إن نس بر كنم اعنينة بذاك ارام ؟وانشقة 
مشروغة آمر ساكو شرعا .. 

ب-- لا خلاف فى حرمة الإسهام فى شركات غرضها الأساسى محرم » كالتعامل بالريا أو 

عت الاعنل شترفنة الإسهاء فى شركات معام سيان باعزماها» كالزنا وتشرة» بالرعم 
من أن أنشطتها الأساسية مشروعة . 
؟ - ضمان الإصدار (7872111716 1121011) : 

ضمان الإصدار : هو الاتفاق - عند تأسيس شركة مع من يلتزم بضمان جميع الإصدار 
من الأسهم » أو جزء من ذلك الإصدار » وهو تعهد من الملتزم باللاكتتاب فى كل ما تبقى مما 
لم يكتتب فيه غيره » وهذا لا مانع منئه شرعا إذا كان تعهد الملتزم بالاكتتاب بالقيمة 
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الاسمية بدون مقابل لقاء التعهد » ويجوز أن يحصل الملتزم على مقابل عن عمل يؤديه - 
غير الضمان - مثل إعداد الدراسات أو تسويق الأسهم : 
"- تقسيط سداد السهم عند الاكتتاب : 

لاعانم شرعاقين ذال قبط من قينية ال الكندي فيه وتتعيل سبل ادريقية الاقساط 
بالنسبة للغير » لآنه هو القدر الذى حصل العلم والرضا به من المتعاملين مع الشركة 5 

4 - السهم لخحامله : 

مما أن المبيع فى ( السهم لحامله) هو حصة شائعة فى موجودات الشركة وأن شهادة 
المنيو فى تردق لالناكهة) الالتسنا نيل المعو كان نام كرما نين إضدار اميم فن 
الشركة بهذه الطريقة وتداولها : 

ه- محل العقد فى بيع السهم : 

إن امحل المتعاقد عليه فى بيع السهم هو الحصة الشائعة من أصول الشركة » وشهادة 
السهم عبارة عن وثيقة للحق فى تلك الحصة : 

5- الأسهم الممتازة : 

لا يجوز إصدار أسهم ممتازة لها خصائص مالية يؤدى إلى ضمان رأس المال أو ضمان قدر 
/ا- التعامل فى الأسهم بطرق ربوية : 

(1) لا يجوز شراء السهم بقرض ربوى يقدمه السمسار أو غيره للمشترى لقاء رهن 
السهم ء لما فى ذلك من المراباة وتوثيقها بالرهن وهما من الأعمال | مة بالنص على لعن 
آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه . 

رن هيرق ابد دسي لأ ركه السام زعا روافى :وعد م السمفنان إعراقية 
السهم فى موعد التسليم أنه من بيع ما لا يملك البائع » ويقوى المنع إذا اشترط إقباض 
الثمن للسمسار لينتفع به بإيداعه بفائدة للحصول على مقابل الإقراض . 


حكم أعمال البرصة فى الفقه الإسلامى 00 


دري لصفي ال عي الو خضي اتام اكير يه » كما لو تضمن النظام 
7 0 0 و فى الشراء » وكذلك يعتبر 


28 امهو مع رسوم إصدار: 


ا 0 ل ساب 


-١ 0‏ إصدار أسهم بعلاة أو حسم (خصم) إصدار : 
تحؤن إضداو اشم عيذة لإنادة راس كان الطركة إؤااافيد رك يالقيمة المقيقة اسيم 
-١‏ ضمان الشركة شراء الأسهم : 
-١‏ تحديد مسؤولية الشركة المساهمة المحدودة : 
الرتاك لتك اد مسن بالها» الاكلك 
مائخ شرع مق أن ا ا ل 
لمَاءِ هذا الالتزام ( ومى الشركات التى فيها شركاء متضامنون وشركاء محدودو المسؤولية : 
١‏ - حصر تداول الأسهم بسماسرة مرخصين, واشتراط رسوم العامل فى 
أسواقها : 
سماسرة ميخصوصين ومرخصين بذلك العمل . لآن هذا من التصرفات الرسمية المحققة 
لمصالح مشروعة . 
وكذلك يجوز اشتراط رسوم لعضوية المتعامل فى الأسواق المالية لآن هذا من الأمور 
التنظيمية المنوطة بتحقيق المصالح المشروعة . 
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١ 4‏ - حق الأولوية : 
يرى ا مجلس تأجيل البت فى هذا الموضوع إلى دورة قادمة لمزيد من البحث والدراسة. 
١٠6‏ - قضايا حق التملك : 
يرى المجلس تأجيل البت فى هذا الموضوع إلى دورة قادمة لمزيد من البحث والدراسة . 
ثانياً - بيع الاختيارات 
صورة العقد : 
إن المقصود بعقود الاختيارات الاعتياض عن الالتزام ببيع شئَ محدد موصوف أو شرائه 
بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة أو فى وقت معين إما مباشرة أو من خلال هيئة ضامنة 
الحقوق الطرفين 
حكمه الشرعى : 
إن عقود الاختيارات - كما تجرى اليوم فى الأسواق العالمية - هى عقود مستحدثة لا 
تنضوى تحت أى عقد من العقود الشرعية المسماة . وبما أن المعقود عليه ليس مالا ولا منفعة 
0 الاغتياض غنة فإنه عقد غير جائز شرع . وما ان هذه الحقنوة لا تجوز 
كام ا ع ا ات 
ثالث : التعامل بالسلع والعملات والمؤشرات فى الأسواق المنظمة 
١-السلع:‏ 
يتم التعامل فى الأسواق بإحدى تربع طرق وهى التالية : 
* الطريقة الآولى : 
أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الشمن فى الخال مع وجود السلع أو إيصالات 


|1 امع 


ثمثلة لها فى ملك البائع وقبضه . وهذا العقد جائز شرعا بشروط البيع المعروفة . 


د الطريقة الثانية : 
لسرت 


وهذا العقد جائز شرعا بشروط البيع المعروفة . 
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+ الطريقة الثالنة : 

أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة فى الذمة فى موعد آجل ودفع الثمن عند 
الفشلي وان يعضم م قرط يقسنى ا نولتي قغلا بالتتتليع بوالنساع:.. 

وهذا العقد غير جائز لتأجيل البدلين » ويمكن أن يعدل ليستوفى شروط السلم المعروفة . 
فإذًا امقوقى روط الحتلم اق :و كقالك الا بجر مع املع القع ابكلما قبل قيضها . 
* الطريقة الرابعة : 

أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة فى الذمة فى موعد آجل ودفع الثمن عند 
التسليم دون أن يتضمن العقد شرط أن ينتهى بالتسليم والتسلم الفعليين بل يمكن تصفيته 
50007 

وهذا هو النوع الأكثر شيوعاً فى أسواق السلع » وهذ العقد غير جائز أصلا . 
" - التعامل بالعملات : 

يتم التعامل بالعملات فى الأسواق المنظمة بإحدى الطرق الأربع المذكورة فى التعامل 
بالسلع . 

لاسو اه العييلات وتيا بالطارجقفة العالقة ابن .. 

أما الطريقتان الأولى والثانية فيجوز فيهما شراء العملات وبيعها بشرط استيفاء شروط 
العاف اروف 
"- التعامل بالمؤشر : 

المؤشر هو رقم حسابى يحسب بطريقة إحصائية خاصة يقصد منه معرفة حجم التغير فى 
ويوق معي راقو هاه اعابت فى يعض لاز اق الع 

ولا يجوز بيع وشراء المؤشر لأنه مقامرة بحتة وهو بيع شىء خيالى لا يمكن وحوده . 
4 - البديل الشرعى للمعاملات المحرمة فى السلع والعملات : 

ينبغى تنظيم سوق إسلامية للسلع والعملات على أساس المعاملات الشرعية ويخاصة 
بيع السلم والصرف والوعد بالبيع فى وقت آجل والاستصناع وغيرها . 

ويرى المجمع ضرورة القيام بدراسة وافية لشروط هذه البدائل وطرائق تطبيقها فى سوق 
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رابعا -- بطاقة الاثتمان : 
- تعريفها : 

بطاقة الاثئتمان هى مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعى أو اعتبارى - بناء على عقد 
هذا ك فكنة من شواز البللع أوالنتسات: تن يحمي انيكس بووة دقع القن الا دمن 
إلتزام المصدر بالدفع . ومن أنواع هذا المستند ما يمكن من سحب نقود من المصارف . 
ولبطاقات الائتمان صور : 

* منها ما يكون السحب أو الدفع بموجبها من حساب حاملها فى المصرف وليس من 
حساب المصدر قة ن بذلك مغطاة . ومنها ما يكون الدفع من حساب المصدر ثم يعود 
على حاملها فى مواعيد دورية . 

* ومنها ما يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع خلال فترة محددة من 

* وأكثرها يفرض رسما سنويا على حاملها ومنها ما لا يفرض فيه المصدر رسما سنويا . 


وبعد التداول قرر المجلس تأجيل البت فى التكييف الشرعى لهذه البطاقة وحكمها إلى 
دورة قادمة لمزيد من البحث والدراسة . والله أعلم . 
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اليانصيب والقمار 


قرار للجمع الرابطه 
بشأن 
موضوع عملية الياخصيب 

امجن نوعفريو لشواقة راونا سل وين ترون كو الست نينا مخ فلن له 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 

أمايعكل : 

فإن مجلس المجمع الفقهى الإسلامى لرابطة العالم الإسلامى فى دورته الرابعة عشرة 
المبعنقيدة مكة المكرزمسة القى بيدأت يوم السمبت ١؟‏ من تسعببان 51416 ه الموافق 
695 ققد نظر فى هذا الموضوع وهو عملية اليانصيب وهى المعرفة فى القانون بأنها 
والعلاتشنيي نقبها تمن الزائتى با سوام 5 معو رادا غير لفقا اميه سكين 
وهو عبارة عن مبلغ كبير ؛ أو أى شئ آخر » يوضع تحت السحب »؛ ويكون لكل مساهم 
رقمء ثم توضع أرقام المساهمين فى مكان ويسحب منها عن طريق الحظ رقم » أو أرقام , 
دن كخرج ركه كاذاهر القائر بالسته ا : 

وسا معان قلطنتو لتعبو 1 نينا عنس انس وف نيبا نه الا ككل وكين امن 
المساهمين فيها إما أن يغنم النصيب كله ء أو يغرم ما دفعه » وهذا هو ضابط القمار امحرم . 

والتبرير الذى تذكره بعض القوانين جواز لعبة اليانصيب إذا كان بعض دخلها يذهب 
دفي لان لقاب نت انيم اللفقية | لامناهمن عالآن التدارتعرام] ا كان دااع المع فالس 
عو فبوا؟ اونا انسار كان لانن موسغومما #كسيه سان الققراء تروف انعو لقع مدر 
يتقان لبه لعافو ومع ولاق حرومه ولاه انبج الكمر ين عليه ذل يسألونك عن الشمر 
وَالْمَيْسرٍ قل فيهما إِنْم كبير ومّافع للنّاس وإِنْمهمًا أَكبر من تَفُعهما 4 1 البقرة : 1؟] ثم أنزل 
سبحانه قوله تعالى : «9يا أَيَْا لين آمُوا إِنمَا الْحَمَرٌ اليس والأنصاب والأَزلام رجس مَن عمل 
الشيطان فَاجِعَسِوه لَعلّكُم تفلحوت 4 [المائدة:50]. ثم يوصى المجلس بأن تقوم إدارة المجمع 


حكم أعمال البرصة فى الفقه الإسلامى )1 


بإجراء دراسة ميذانية لأنواع الجوائر والمسابقات والتخفيضات المنتشرة فى وسائل الإعلام 
والأسواق التجارية ثم استكتاب عدد من الفقهاء والباحثين وعرض الموضوع على ا مجلس فى 
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دورته القادمة إن شاء الله . 
رعق اكاك كنا تسييه وردان الوط كه وباك قملينا كقيراءو ا شين اليرت 
الال م 


حجالات الاستثمار في البنوك الإملامية 
(فمحاضرة) 


الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى» ونستعينه» ونستهديه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهد الله فهو المهتدى؛ ومن يضلل فلن تجد 
ل ال 

والصلاة والسلام على رسوله المصطفى, وعلى آله وصحبه؛ ومن اهتدى بهديهء واتبع 
سنته إلى يوم الدين. 

أما يعد : حديث اليوم موضوع هام يشغل أذهان الكثير من المسلمين : 

كيف تقوم المصارف الإسلامية باستثمار أموال المسلمين ؟ 

بن ال يزة كقير 9 لآندا:عردها أىبالينو ف الريوية انق قا وروي رزوية قم مغزع قدا رقت 
الاستعمارء بطبيعتها اليهودية الربوية» وما كان لنا من حول ولا قوة» فما كنا نستطيع أن 
كر لوه الول وه حرا 

ومن قال بأن هذا حرام لم يسمع صوته, نذكر على سبيل المثال فضيلة الشيخ عبدالمجيد 
سليم - رحمه الله - الذى تولى مشيخة الأزهر مرتين قبل الشيخ شلتوت - رحمه الله عز 
وجل من وتوليالإقهاء مشازين اماءروله الاقف المقاوفء عدوها ميقا عن يفاك الشسا قن 
وبنك التسليف فى مصر إنما أنشىء أساسا لمعاونة الفلاحين » يسلف الفلاحين لمساعدتهم 
فى الزراعة - وعندما سثل عن هذا قال بأن هذا حرام؛ لأنه دراهم بفائدة والدراهم بفائدة 
حرام؛ وإن كانت الدولة تأخذ فائدة قليلة» ولكنه يعرف حديث رسول الله مَيِله بأنه ولعن 
كل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء, الآخذ والمعطى سواء». وسواء كان هذا 
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كغيرًا أم قليلاً» إلا أن مثل هذا التحريم كان له أثره فى توجيه الرأى العام إلى أن هذا حرام؛ 
فلتفكروا فى الحلال إذا . 

ماكان هناك بديل» ثم وجدنا خطوة هامة سنة 5/85١1ه--‏ 957١م‏ خطوة فى مدينة 
تسمى مدينة ميت غمرء تجربة لبنوك ادخار تقوم على أساس النشاط الإسلامى» ويمكن أن 
اعفن كيش آنا نكا نهد يقاوط علق اقباس املاس نوكل اله ليقو على ابداس رتوق» 
والذى حدث أنه نتج عن أعماله نجاح غير متوقع» ومن هنا كانت الحرب . 

معنى هذا: الحكم بالفشل على كل البنوك القائمة» فحورب بنك الادخار بميت غمر 
وحول إلى بنك ربوى» شىء مزعج! ٠‏ 

ثم كانت الخطوة الرائدة فى مجال الفكر الإسلامى فى المؤتمر الثانى مجمع البحوث 
الإسلامية الذى اشترك فيه خمس وثلاثون دولة إسلامية يمثلها عدد من أكبر علمائها . 
مولا تمي اعدو افا لادان ارت لقم الزيا الود ووصير ا لق الاتتصياض إل 
التفكير فى إنشاء بديل إسلامى . وكان لهذه الدعوة الأثر الكبير عندما بدأ للسلمون 
ينظرون إلى أنفسهم: ويحاولون أن يتخلصوا من الاستعمار السياسى» ثم بدأوا يتجهون إلى 
التخلص من الاستعمار الاقتصادى. ووجدنا أن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية - 
المؤتمر الأول - يدعو إلى البحث عن نظام اقتصادى إسلامى» ووجدنا المؤتمر الثانى يبدأ 
بخطوة عملية» هى وضع نظام لإنشاء البديل الإسلامى» وكان من نتيجة هذا أن أنشىء بنك 
التنمية الإسلامى فى جدة» واشترك فيه آنذاك ست وعشرون دولة إسلامية» ثم ارتفع العدد 
بعد هذا إلى خمس وأربعين . ووجدنا قبل إنشاء هذا البنك بأشهر قليلة إنشاء بنك دبى 
الإسلامى» ثم تتابع إنشاء بئوك إسلامية كثيرة» والعدد الآن يقرب من المائة فى أنحاء العالم 
الإسلامى وغير الإسلامى» لأن هناك بنوكا إسلامية فى دول غير إسلامية» والسؤال هنا هو: 
هذه البنوك الإسلامية كيف تستطيع أن تستثمر أموال المسلمين بطريقة إسلامية؟ 

الأساس الذى انبنى عليه البنبك الإسلامى هو شركة المضاربة الإسلامية بأن يأخذ أموال 
المسلمين كمضارب أو كعامل» ثم يتاجر أو يصنع أو يزرع أو يعمل أى عمل يقره الإسلام» 
وناتح الربح يقسم بين البنك وبين المودعين بدنسب متفق عليها . 

وفى توجيه الاستثمار بدأوا ينظرون إلى أعمال البنوك الربوية» لأنهم يريدون أن يدعوا 
المسلمين إلى ترك التعامل مع البنوك الربوية» وإلى التعامل مع البنوك الإسلامية. وهذا يصبح 
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فرضا على المسلمين» فنظروا هنا إلى المعاملات التى تقوم بها البنوك الربوية : المسلم لماذا يلجا 
إلى بنك ربوى؟ 

إنه يلجأ إليها لفتح اعتماد مثلاً. 

وتسأله : لماذا تفتح اعتمادا هنالك يا أخى المسلم؟ 

فيقول: أنا أريد فتح اعتماد لأننى أريد أن أشترى بضاعة وسلع كذاء وأتاجر فى عمل 
كذلء وليس معى النقود الكافية: إنما هذه العملية تتكلف مليون ريال» وليس معى إلا 
خمسمائة ألف » فيقول البنك الإسلامى له: نعم يمكن أن نفتح لك اعتماداء ولكن ليس 
كالبنك الربوى» فتح الاعتماد فى البنك الربوى يعنى أن تقترض بفائدة» ولكن يختلف عن 
القرض العادى بأن الفائدة فيه تبدأ من وقت الاقتراض» ولفتح الاعتماد عمولة. 

البنك الإسلامى فى هذه الحالة ينظر إلى المشروع» ويدرسه , فإذا وجد أن هذا المشروع مما 
يطمئن إليه؛ وأنه يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية» يقول لهذا المسلم: أنا أدخل معك 
لوكا اتن كيك اعنيلاء بمحردسك نه القن ومعك خمسمائة الق: المبلغ الذى معك 
أدفع مثله ونشترى ما تريده من الأشياءء أو نفتح به هذا المصنع, أو تبص به هذا البيث © أو 
المشروع الذى تريده. وبعد أن يدرس المصرف الإسلامى المشروع ويطمئن له وللعميل يدخل 
معه شريكاء ثم يبدأ العمل . 

فلو اشترى أشياء وبيعت وربحت يقسم الربح بين الاثنين» ولو خسرت؛ فإن الخنسارة 
تقسم بين الاثنين» الغرم بالغنم » و هكذا. 

ثم نفرض أن هذه ليست بضاعة اشتريت وبيعتء وإنها هو يريد أن يبنى بيتاء ثم هو يريد 
انحناخة شن ليتف ال مانن قرفا ليقي : نياك ورزرة االقروطن ينها نكاة». لاود ل بريد عدر تيه ف 
اكه هنا ينال جعه الها اللغيرت اللاي #ولكن لبس عا مرايق بالرياء:زكا وابخل امع 
كالاي: 

الوط نقد فينمعهنا كدان و الس ينا فينقه؟ عند ذاو بط ويفا خبرياكا بوفن ا في 


أنت دفععت قيمة الأرض وأنا ‏ كمصرض إسلامى دفعت قيمة اميك فأصبح لى 
مشلا( ) وأنت لك ( 5٠‏ ) فلنجعل هذه أسهما والبيت يؤجر ليكون لى نصف الإيجار 
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ولك نصف الإيجار آخذ نصف الإيجار» ونصف الإيجار الذى لك هل تستغنى عنه 
بالكامل؟ يقول له نعم عندى الأرض فلا أريد الإيجار» فيقول المصرف 0 كم 
ثمنا لجزء من العقار . 

وكيني اند ننه الارض اافيعة الف بن الارض معد ملبوناده وان لوعي ان 
الإيجارء هذا الجزء يعادل )/5٠(‏ من المبنى والأرضء أنا أخذت إيجارى وهو النصف» 
وأخذت خمسة فى المائة» فأصبح لك الآن بعد أن أخذت إيجار العام الأول (55/ ) ولى 
سه 

إِذا آنا فى العام القادم لى فى الإبجاوز 046 بوانت للك في اللكواررهة اذاي 

و ل ل “5 ) وأنا 
لى (7307/ ) فى العام التالى أصبح لك )/7٠١(‏ وأنا لى (50/ ) فاخذ إيجار ( 0/) ثم 
الع نامك يعاق ناركن اها 113 فيا يعادل نقذ وخا عو كرف برالبسى 
؛ العام الرابع والخامس», أصبح لك المبنى كله مع الأرض» شركة منتهية بالتمليك؛ وأنا الآن 
كينك إسلامى اس ةتخدمت المال.هذا فى البناء » وأخذت مايعادل نصيبى فى الإيجارء 
وتسنييياف لخن ف زعام ولك لبن عنافذة فرظ ادر ابيع عدم عن الأرض واللبس لان 
البيت أصبح ملكا لنا معاء بعد أن صرنا شركاء فيه. 


ان ار له أنا أريد جزءا من ع 1 ا يع يجار فيقول المصرف 


م تأخد جزها من > 0 أضاًتخذه مقايل جز من شمن 
ل 


نقطة أخرى أنه يريدالمبلغ ولا يريد المشاركة الماذا؟ لآنه مثلاً بنى البيت فعلاء ولكن 
ينقصه أشياء : تشطيبات معينة تحتاج إلى أعمال نجارة وسباكة؛ فهو لا يريد شريكا فى 
البيت» أو إن هذا البيت سوف يسكنه فلا يريد شريكا فيه» فهل هناك من حل إسلامى ؟ 

دسي الي اجا الحو ا ل 0 


ا ا ع ا د ام وفى 
المرابحات الخارجية عند طلب فتح اعكتماه معدل 6 : فما معنى بيوع المرابحة؟ 
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بيوع المرابحة تحدد فى ضوء الفتوى التى أصدرها المؤتمر الثانى للمصرف الإسلامى الذى 
عقد سنة 5٠51‏ ١ه(‏ 9/8١م)‏ ما هذه الفتوى؟ 

أفتى المؤتمر أنه يجوز للمصرف الإسلامى أن يبيع السلعة مرابحة بعد أن يتملكها 
ويحوزها. ويقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم, وضمان الرد بالعيب الخفى بعد التسليم . 

نضرب مثلاً : المصرف اشترى سلعة من هنا أو من الخارج» وطلب أحدهم أن يشتريها 
مرابحة؛ وتم وعد بيع المرابحة » ودفع العربون. وفى الطريق ضاعت السلعة أو هلكت» فمن 
المسكول عنها؟ 

المصرف الإسلامى هو المسئول؛ لأنه وإن كان تملكها - لأنه اشتراها - إلا أنه لم يحزهاء 
فلا يستطيع أن يبيعها. ولذلك فإنها إذا ضاعت أو تلفت أو هلكت فإن المصرف هو الذى 
يتحملهاء ولو وصلت إلى الميناء وليس عنده مخازن تكون السلعة موجودة» وليس 
المستندات فحسب » وما المستندات تكون قد وصلت من قبل» والسلعة وصلت أيضا إلى 
داوع فياتى :الواعة اللشبراء فاته السلعة وصلتء وأنت وعدت بالشراء» فحان الآن تنفيذ 
الوعد فتأتى تن فى الشتلعة. 

انويع لس لساك وخاتنى يلاتك الس موف فيه لا 
والمشترى أخذ الحديد. وجاء للبناء فظهر أن الحديد ليس بالمواصفات المتفق عليهاء إن 
الصفقة بالكامل فى هذه الحالة ترد للمصرف» المشترى يأْحْدْ ما دفعه كاملا . 

ولو فرضنا أن هذه السلعة آلات وأجهزة» ثم ظهر فيها عيب خفى؟ إن نص الفتوى على 
أنه يضعهية يهان الردة اعررد اللسلعة العنب النفي ء إذااكنان خد ا العين الشف يمكق 
ا لجال ا ا ا 
يمكن إصلاحه فإن السلعة ترد للمصرف ويتحمل ثمنها بالكامل» ففى | لمراببيحة تملك 
وحيازة وضمان للرد بالعيب الخفى . 

يأتى أحد هنا ويقول: المصرف اشترى السلعة بمليون وباعها بمليون وخمسين ألفاء فما 
الفرق بينه وبين ن البنك الربوى الذى فتحنا عنده اعتمادا مستندياء أو اعتمادا بمليون وأخذ 
دزاكل معفسين المالانها القرق مين الاشيق؟ انقرف [اغئط بجر از وتطرت قدا مل سمال 
حدث هنا فى قطرء وكان على سفينة واحدة» والبضاعة لرجل واحد» ولكنها كانت نتيجة 
اعتمادين مستنديين؛ أحد الاعتمادين لمصرف إسلامى» والاعتماد الآخر لبنك ربوى. 
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التو واه ياوا اا ا ا 11 


ماذا حدث؟ المسلم هذا ذهب إلى 0 ادي وقال له: أنا 0 0 كذاء 
لض ) وو ا 


نصفها فقطى فذهب لبنك ربوى» وقال له: أريد استيراد سلعة كذاء فقال: لا مانع؛ أفتح 
لك افتجهادا كديا بمبلغ كذاء ولحسب عمولة فتح الاعتماد المسعندفنة والمبلغ يدفع 
افد قتريوية فعا الترط دواان الخال والقرض ته الأشان لهابالويعيائع او كاياتبه 
بالمستندات فقط 


اشتري “كل من المصرفين البضائع المطلور بق وشا شاء الله أن يتم شحنها على سفينة واحدةع 
وعندما وصلت هذه السفينة إلى مدينة بورسعيد - لأمر ما - تم الحجز على السفينة 
والبضائع . 

التاجر هنا سمع بهذاء ذهب إلى المصرف الإسلامى وقال: البضائع حجزت فى مدينة 
كيدا قال له الشرك:.ومااشانك أقث ؟ الك قلك الستلفئة عندما تبيعها لك هل بغناها 
لك؟ هى الآن ملك لناء إذا تم الحجز هناك وضاعت السلعة فلا شىء عليك إطلاقاء أنت لا 
تتحمل أى شىء وإما المصرف هو الذى يتحمل الشمن بالكامل؛ لأنه هو صاحب هذه 
السلعة» معنى هذا أن التاجر لا يفكر فى جزء معين من البضائع؛ أصبح لا يفكر فيهء 
المصرف هو الذى يتصل بالدول ويتصل بشركات أخرىء» ويحاول أن يأتى بها فإن لم يأت 
فالخسائر عليه هو. 

ذهب للبنك الربوى فقال له البدك : وما شأننا نحن بهذا؟! أنت تتعامل معنا فى فتح 
اعتماد مستندى» تريد اا وحن مليوة بالسصدات تء» تفضل هذه مستنداتك 
خذهاء والبضائع هذه يها كذاء :دفغت يرم هذا إذا أضيم عليك دين حنبنوم كذا بفائدة 
كذاء فعليك أن تدفع وإلا كلما تأجل زادت الفائدة. 

بعد مدة» وبمحاولات واتصالات» أمكن أن يفرج عن البضائع وأن تشحن من جديد» 
وأن تأتى» بعد هذا عندما وصلت كان المتفق عليه أن البضاعة هذه ثمنها كذا وربحها 
كذا لاتوريه اده لح مو ررد كاحي و يحمي الل ا ان 
الشمن المدفوع» يعنى مثلاً بضاعة بمليون والأرباح خمسون آلفاء : تكلفت أكثر من اللنمسين 
الغا اذا يعي صرت الإسلامى؟ يتحمل الخسارة. ولذلك باعه كما اتفق» وأصبحات 
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هذه السلعة التى أخذها التاجر كاملة بالثمن الذى اتفق عليه والربح الذى اتفق عليه 
وخترج الفغرف الإسلامن :من هذا خاسرامن الباحينة المادية:ولكته كسين كقيرا حيلة 
شاءت إرادة اله عزوجل أن يتم هذا الحدث على باخرة واحدق لتاجر واحد» وخ دولة 
واحدة. لبنكين مختلفين» فأصبح ظاهرا أمام المسلمين الفرق بين النشاط الإسلامى وبين 
يربح به المصرف الإسلامى لأن المودعين أودعوا للربح» وأيضا قد يخسر أكثر من الربح؛ بل 
قد يخسر الصفقة كاملة. 

فلهذا الذى يتساءل المصرف الإسلامى اشتراها بمليون لماذا يبيعها بمليون وخمسين ألقًا؟ 
نهو ): تعمع أنت عندما أودعت أموالك فن المعبرقت اباد أودعتهالماذا؟ أودعتها 
الاشعدهان ان افيف هري دوذ قا ب الآ مط رمسا ولق الرفعة بالمصيرف 
الإسلامى؟ 

قد نجد من يأتى ويقول: لماذا نطلب قروضا من المصرف الإسلامى فلا يقرضنا؟ ويشترى 
الأشياء ويبيعها أكثر ما يشتريها؟ 

ونقتول انظ الآ هناامن الى اردع اشر الذي بهذا الطبرف #السلسرة اللاي القغيرا 
أموالهم. - 

وماذا أرادوا من هذا الإيداع؟ هل قالوا للمصرف : خذ هذه الأموال وأقرضها لله؟ 

هل قالوا للمصرف اشتر وبع لله بدون مقابل؟ أم اشتر وبع بيعا حلالا واستثمر استثمارا 
حالالا ؟ 
إن الصرف إذائع يفعل هذا ول يكيب تلمعناه اند يققول المع دقيق كنا كسينا شيعا بل 


خسرنا إيجار المبنى ورواتب الموظفين وهكذا. 

لعل ما سبق يوضح بيع المرابحة فى حالة ما إذا كان العميل لا يملك ثمن البضاعة: فإذا 
اطمأنت المصارف إلى مركزه ووجدت الضمانات الكافية إذا باعت» هنا تأتى إلى بيوع 
المرابحة على أساس أنها تشترى» وتحوز بعد أن ملكتء ثم بعد هذا تبيع. 

ولو أن مصرقًا باع قبل الملك أو قبل الحيازة فتصرفه غير إسلامى . 

قد يحدث هذا من بعض المصارف» قد يحدث نعمء هناك حالات بيوع فى مصارف 
عليه تككدون اقيم العملك الفملى والشيار# القكلية 20 قمات كاذ ؟ فى الخالتن حيط 
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خط فى التطبيق» فمن الذى يقوم بالعمل فى المصارف الإسلامية؟ وأين تلقوا دراستهم 
ومن أآين أخذوا علومهم ؟ فى كليات التجارة» وعلومها لي ل اه 
الاقتتصادية الربوية؛ ومعاملات البنوك الربوية دون ذكر أن هذا رباء فشقافتهم أساسا ربوية, 
فعندما يجيكون إلى مصارف إسلامية» ويأخذون دورات لبيان الفرق بين الربا وما أباح 
الإسلام» ويعلمون الفرق بين هذا وذاك» فليس معنى هذا أنهم فجأة يستطيعون أن يميزوا بين 
الخلال والحرام . 

وهنا يأتى دور الإدا رة الرشيدة للمصارفء والرقابة الشرعية التي تقوم بعملها كما 
يجبء فالإدارة هنا إذا ارات شيمًا تشك فيه؛ وعملية جديدة لم يسبق لها أن قامت بمثلهاء 
اعفد الايد الم يسبق للمضرف أن تعامل ل لآ 
شىء على الرقابة 00 وعلى الرقابة الشرعية أن تفتى وتقول: الحرام كذا والحلال كذاء 
راجا لمت ميل كدو مه كذ 

ولكن هذا ليس وحده هو دور الرقابة الشرعية لأن دور الرقابة الشرعية أيضا أن تنظر إلى 
لايل الى الت يران سر فى ماقابت كل وات لمكي لخر ارا 1 
لي م وات ييه أن خطوة تمت مخالفة للشرع فهذا ب يعنى الخطأ فى 
- مدي سيق سس اكب فى الستانيين لوقدري اعلة عن أن نتعامل فى مصارف 
>" القطيع: انل مهيا 

إن واجب الرقابة الشوفنة ااانا عتم واحيية التعامين مع القيارت ٠‏ الإسلامية تتعامل 
مع مصرف إسلامى» وأنت تعرف شروط ب بيع المرابحة: إذا وجدت شيعًا مخلاً بهذا فلعقل: 
ل ا 
لها ويشرح كيفية العمل» فيظهر من شرحه وقوع خطأ فى التطبيق . 

بعض المصارف.وضعت خطوات عملية لتجنب أخطاء التطبيق. الخطوة الأولى كذاء ابدأ 

بكذاء شم كذاء شم كد . بيوع المرابحة وضع لها عشر خطوات» خطوة ة تليها خطوة, تليها 
خطوة؛ وهكذا ع ام الموظف فيسير تبعا لهذه الخنطوات مادام لا يستطيع أن يعرف 
لليف عام 

وق هد هذا أن مصارف إسلامية فكرت فى استحداث شىء آخر - نتيجة أخطاء 
التطبيق - كان تجعل هناك ما يسمى بالمدقق الشرعى الداخلى» وهو : : موظف فى داخل 
المصرف ملم بالجانبين : العملى والشرعى» لينظر فى الأعمال: مغلا هذه الخطوات العشرء 
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هل كل عمل يطبق الخطوات العشر أم لا؟ فإن وجد شيئا لا يطابق» أو شيعًا نايف انه لا 
طايى وكيا ف يهم مهو مان ان مير ساق 01 مسحل جلا فر 0 
شرعي داخلى ثقافته الشرعية محدودة» لكنها أكثر من ثقافة موظف المصرف العادى لذا 
فونه يعرض الأمر على الرقابة الشرعية. والمراقب الشرعى أو المسعشار الشرعىء أو 
المستشارون الشرعيون كلجنة:» يقولون: هذ | العمل يصح شرعا أم أم لا؟ 

إن هناك فرقا جوهريًا جداً بين بيوع المرابحة وبين القروض الربوية التى تقوم بها البنوك 
0 

وإلى جانب المشاركة والمرابحة يمكن أن نحد حالة تختلف عما سبق : فقد يأتى للمصرف 
الإسلامى شخص عنده مشروعات معينة» ويستطيع فعلاً أن يقوم بهذه المشروعات» وهى 

تنفع المجتمع المسلم؛ وفى نفس الوقت تعود هذه المشروعات بأرباح؛ فالواجب مراعاة خدمة 

امجتمع المسلم وتحقيق الأرباح خدمة للمجتمع لأن هذا هذات أساسى» لآن المودعين.يريدون 
أرباحا؛ لذلك فإنه إذا اطمأن | لمصرف إلى هذا المشروع» ووجد أن صاحبه لا يريد شريكا 
معه فى رأس الكو بريه نا مكف او الجانب» الذى يحقق ا 
وهولا يريد أن يتملك المشروع,» وإما يريد مبلعا من المال تبعا للأرباح التى يحققها. فهو لا 
0000 المال» ولا يريد عقد إجارة» ولا مرابحة» فماذا يعمل 
المصرف الإسلامى ؟ هل توجد طريقة إسلامية؟ 

نعم هناك طريقة إسلامية : : وهى أن يدخل المصرف مع هذا كصاحب رأس مالء وا لعميل 
كمضارب . انظروا إلى هذه النقطة . قلنا: بر ا سل 
للمودعين» والمودعون هم أصحاب رأس المال . 


المصرف فى هذه الحالة أصبح هو صاحب رأ س المال» والعميل الذى يتعامل معه أصبح 

هو العامل أو المضارب . فاتفق المصرف مع هذا العميل على القيام بمشروع كذاء والربح 
مريم قاع الوميل لمرو وكوي 0000 الم نا 
مقدارها كذاء 0 الل ل ا لسوتي 0 ؟ِ 
اعذه هنا ريسا هيم الارياح العاقة عنعن إن اقيرف 0 عنما واد ا اترزاية قاذ 
ويحدد الأرباح يدخل ضمن الربح هذا الجزء الذى تحقق. وبذلك يكون له نصيب من هذا 
الربح كمضارب, والمودعون المستثمرون لهم نصيبهم -- كأصحاب رأس امال - فهذه أيضًا 
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أحيانًا تتوسع المصارف أكثرء ويكون عندها خبرة أكثر» وعندها مخازن وخبراء فنيون 
فى كذاء فهنا يمكن أن تقوم بدورها بنشاط تجارى أو صناعى أو زراعى؛ ثم ما يتحقق من 
أرباح يقسم بينهم وبين المستشمرين أصحاب رؤوس الأموال؛ نذكر هنا على سبيل المثال: أن 
مؤسسة من المؤسسات الإسلامية التى أنشعت استصلحت خمسمائة ألف فدان فى 
السودان» لو أردنا ألا نلجأ إلى مصرف إسلامى أو شركة إسلامية» بل إلى بنوك ربوية لنطلب 
منها أن نستصلح الأرض؟ إنها لايمكن أن تقرض بفائدة لاستصلاح الأرض إلا إذا كان 
عبد ما عيانات كافية؟؛ أن هذه الندوك الربوية لا شان لها بالارض)» :ولا باسصل هياء ولا 
بزراعتهاء وإنما هى - كما عرفنا عند الاقتصاديين -- تتاجر فى الديون» فهى لا تتاجر فى 
أرضء ولا فى زرعء ولا استصلاح, وإنما هى تتاجر فى الديون وفى النقود» فهى تقترض بربا 
وتقرض برباء إذا فلو أن بنكا ربويا أراد أن يدخل فى هذا لدخل كمقرض ربوى» ولذلك 
فإنه لا يدخل فى مثل هذه المشروعات . 

وننظر إلى الشركة الإسلامية:؛ التى قامت بهذاء و إلى نتيجة عملها عندما تأتى فى 
مساحات شاسعة مثل السودان». تستصلح خمسمائة ألف فدان» وتزرع خمسمائة ألف 
قدائى القائك بهن عه على مز 

ثم ناحية أخرى اقتصادية بحتة. لنفرض أننا ننظر إلى هذا العمل من الجانب الاقتصادى 
اجرد» المبلغ الذى دفعناه فى استصلاح خمسمائة ألف فدان والزرع الذى نتج من هذا بعد 
سنوات قيمة الخمسمائة ألف فدان هل تبقى كما هى أم ترتفع؟ لا شك أنها ترتفع؛ المبلغ 
الذى دفع لو أنه فى بنك ربوى : هل ترتفع القيمة فيه أم تنخفض؟ لا شك أنها تنخفض؛ 
ولذلك فإن النشاط الإسلامى هو الأنفع اقتصادياء وقد قووون شعاد بسو فنا براك نغ الك إشريه 
اقتصاديًا وليس إسلاميًا فقط - أى إنه هو الأنجح والأحسن والأولى لصالح المجتمع؛ لصالح 
الول والافزات: 

لي 0 ا ا 0 
والصلاة والسلام على رسوله المصطفى» وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى 
بوه الديقه والستلام عليكم وزيحمة الله ويركانه: 


ألو لتطبيي المعاصر للزكاة 


(محاضرقاى وهتاوي مؤتمرالزخاة) 


المحاضرة الأولى 

بسم الله الوقن العو اللحكن ل مودو تتديطا له شال واه اتعانه لمش 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيعات أعمالناء من يهد الله فهو المهتدى, ومن يضلل فلن 
تمد لددوليا'مرشد أ والصيللاة والسدلام على سنيه لا رسو اللمرضلن لله عابر الدج مسي و 
أهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. 

أما بعد : أيها الإخوة المسلمون : تعرفون الحديث المشهور الذى نتداوله: «بنى الإسلام 
على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة وصوم 
رمضانء وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً». فالركن الثالث بعد الشهادتين والصلاة : 
الزكاة» وبغير هذه العمد الخمسة لا يقوم الإسلام» ولا يقبل إسلام المرء بغير هذه الخمسة. 


ولذلك نعرف أن فى عهد سيدنا أبى بكر رضى الله عنه كانت حروب الردة» وحروب 
الردة ضد قوم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولكنهم فرَّقوا بين الصلاة 
والزكاة» فرأوا أن يقيموا الصلاة وألا يؤتوا الزكاة» فقال الصديق رضى الله عنه: لا نفرق بين 
الصلاة والزكاة. ذلك أن تارك الصلاة جحودا كافر؛ وأن تاركها إن [نالويكن جد فجمهور 
الفقهاء يرى أن يقتلء. والخلاف هناء أيقتل لأنه كافر؟ أم يقتل حد؟ 

فالحرب - حرب الردة - قامت لآن هؤلاء منعوا الزكاق الركن الثالث من الأركان التى قام 
لبها اندم والضيها بابسا قينا الصديق على هذا؛ لذلك فلابد من معرفة هذه 
الأركان وإقامة هذه الأركان. 


والزكاة فى عهد سيدنا رسول الله يله كان المسلمون يؤدونهاء وبعده أدوها كذلك - إلا 
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من ارتد - وكانو ايعرفون كيف يؤدونهاء كانوا يعرفوك هذا لآة الرشول عله اليد مقادير 
للرككاق ونين اتصيعها ؛ والأشياء القن مكن أن يكون فيها خطأ أمر بكتابتها: كزكاة الماشية 
فالأنصبة والمقادير قد يخطىء فيها المصدقون العاملون عليهاء فامر مَك بكتابتها: 

وفى عصرنا جدت أمور كثيرة؛ فقد يزيد الإنسان أن يخرج الزكاة أحيانا ولا يدرى ماذا 
يعمل؟ 

فيقاذ النشوهان اقاني عانق بالخ خوناة سيول تلان والسر قاف المافية” 
والأسهم والسندات» وودائع البنوكء والتأمين» وأشياء كثيرة جدت فى عصرنا. التاجر الآن 
يصعب أن يعرف مقدرر الزكاة إلا إذا سأل . لذلك نريد أن نلقى نظرة سريعة على هذه 
امون 

وقبل أن نبدأ هذا نذكر بعض القواعد العامة فى الزكاة. 

القاعدة الأولى: هى أن الزكاة تجب فى المال الذى يملكه الإنسان, فمن الشروط تمام 
للقي وينس به عام للك فى التتمح فق والقشعة + ان اكااك لبقي في الإسلام لله 
سبحانه وتعالى : # وآتوهم من مال اللّه الذي آتاكم * [ النور :5 ] فالمال ليس مالكمء وإنما مال 
الله تعالى» أما أنعم ف ظ وأنفقوا مما جعلكم م مُسَتَخْلْفينَ فيه 4 [ الحديد :1] فأنعم مستخلفون 
فى هذ | المال» ولذلك فأنتم تتصرفون بحسب إ رادة المالك للقي وش شيا نمالو . 

وهذا يختلف عن النظم المعاصرة؛ ففى النظام الشيوعى تكون الملكية للدولة» وفى النظام 
الزاسسيانن» تكون الملكية للفرد» أما فى الإسلام فالملكية لله سبحانه وتعالى» ففى النظام 
يتصرف الفرد فى رأس ماله . 

أما فى الإسلام فالمال مال الله تعالى» ولذلك فلابد أن نتصرف بحسب ما أمرنا صاحب 
اخال» ومالكه الحقيقىء وهو الله سبحاته.وتعالى : 

المراد إِذا بعمام الملك أن الإنسان يستطيع أن يتصرف فيه, لآن الإنسان إذا كان لا يملك 
المال فكيف يزكيه وهو لا يملكه؟ ولذلك وجدنا أن ن المال الحرام لا زكاة فيه. 

كيف لا يزكى؟ أيكون عند الإنسان مال حرام ولا يزكيه؟ لا ليس هكذا .. انظروا مغلا 
إلى أول آية كريمة نزلت فى الربا : وما آتيكم من را ليو في أَمُوَال النّاسٍ فلا يربو عند الله وما 
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آتيتم من زكاة تُريدون وه الله فَأولك هم الْمُضَعفُوت 4 [ الروم م ]خانيا إِذا يقابل الزكاة, 
هذا ضد هذا . والمال الذى فيه ربا حرا م لا يتطهر بالزكاة «خذ من أموالهم صدقَة تطهرهم 
وتركيهم بها 4 [ العوبة:. ٠٠‏ ]فال مال الحرام لاايركى ولا يتطهدرولا ينمو بالركاة: من اخل 
المال الحرام لم تتطهر نفسه بالركاة ولذلك فإن المال الحرام كله لا يملكه الإنسان . 

إذا جاءك مال حرام - والعياذ بالله - فلا تخلطه بمالك ولا تنتفع به ما دمت مسلماء وإلا 
كان كل مالك حُْبِيثًا . إن الحرام إذا خالط ١‏ الحلال أفسده. ليصبح الكل خبيعًا. 

فإذا جاء مال حرام فإنه ينفق فى الصالح العام للمسلمين كحالات فقر شديد, أو حرب 
مشروعة, أو غير ذلك . 

والقاعدة الشانية هى : أن الزكاة تجب فى المال النامى, والمال الحادي رنا:؟ نتيكون نافيا 
بطبيعته أو أن الإنسان ينميه. المال لذ امقر دام كط عه موالة عن والفضة والنقود» 
ففن اسعفييةاز كامب ودع لم معاي وبين أن يز كزبةا أي لتقل أناتعر كدوالاً فلن لد 
المال فى الإسلام له وظيفته؛ وأنت خالفت الوظيفة؛ ومع هذا فإن عليك أن تؤدى الزكاة؛ 

والمال الذى ليس ناميا بطبيعته مثل ماذا؟ 

مثلاً: بيت أسكنه » سيارة أركبهاء متاع فى البيت» آلات أستخدمها كل هذه الأشياء 
وما شابهها ليست معدة للتنمية, ماقاله ل ل ا اي 

تجارة أتأجر فيهاء بضائع عندى أنميهاء زرع خرج من أرض: هذا نماء للأرض» فالأاصل 
هذا أن الزكاة إما تجب فى المال النامى . 

والقاعدة الشالثة : هى أن الزكاة تؤخذ من الأغنياء فعرد على الفقراء. فمن الغنى الذ 
تؤخل منه الزكاة؟ ومن الفقير الذى يأخذ الزكاة؟ 

الغنى هو الذى عنده فضل مال يزيد على حاجته وعلى دينه إن كان عليه دين» فهذا 
الفضل متى بلغ النصاب» وحال عليه حول» أخرج عنه الزكاة . 

والفقير هو الذى لا يجد تمام كفايته لا يجد المسبكةة أو لا يجد المليسن 6 أو لا يجد 
المأكل» أو لا يجد المشرب, بل إنه إذا أراد أن يتزوج لا يجد الروجة لأنه لا يجد المال الذ 

يتزوج به» ومثل هذا تكن ان امسافك بال كاه 
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انظروا إلى حديث الرسول ينه الذى رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذرى» يعنى 
ابيا لا ديات لالد تظيهت وا ووواد الأقاء لحي بغدة طرق :لفق نوكن ننا اعزلاً ولئش اله سكن 
فليتخذ مسكناء وليس له زوجة فليتزوج وليس له ذابة فليتخذ دابة) وفى رواية «وليس له 
خادم فليتخذ خادما). 

ما معنى هذا؟ معنى هذا أن من ولى عملاً فى الدولة المسلمة فإن الدولة المسلمة تكفل 
له المسكنء إما أن يكون - كما يقول الفقهاء - الأجر الذى يأخذه يكفيه للمسكنء أو أن 
الدولة تؤجر له مسكناء وأجره يكفيه للزواج ج أو الدولة تساعده ليتزوج ويحتاج إلى وسيلة 
انتقال وهى الدابة» يأخدذ ما يساعده على شراء وسيلة الانتقال» وإذا يي ا د 
لصالح المسلمين يشغله عن خدمته الخاصة فاحتاج إلى يذاكم ف بيده ها د ؟ ا اخ العمل 


ل ا تأتيه ببخادم يقوم بخدمته. 

اند دن هذا أن السلا يعسن لمش ام الكفاية لآ كما تضمن الشبوعية جد 
الكفاف, وَإما تمام الكفاية . ولذلك فإننا نعجب أن نجد فى المسلمين من ينادى بالشيوعية؟ 
معنى هذا أن هذا المسلم لا يفهم الإسلام, لا يعرف دينه العظيم » لأن الإسلام يضمن من 
الحقوق أكثر من الشيوعية» ثم هو بعد هذا يتيح الملكية الخاصة للفردء ولا يعطى العبودية 
إلا لله سبحانه وتعالى» أما هناك فالملكية للدولة» والعبودية للدولة . 

فإذا كان الفرد أحد عمال الدولة فإنه يأخذ ما يفى بتمام كفايته أو يزيد» ولكن لو 
فإنا نا لانستطيع ا ل صاحب فعمل خا ان بعطه م يكب هو ون بول اا 


ا 00 تمام الكفاية . 


ولكن ما المدة كم يومًا؟ أو كم شهرا؟ تمام الكفاية لأى مدة؟ انظروا هنا أيها الإخوة, 
اختلف الفقهاء: فمنهم من قال نعطيهم تمام الكفاية لمدة حول» قد يقول قائل هذا كثير, 
ولكن الخلاف ليس هناء فمن الفقهاء من قال: نعطيه تمام الكفاية مدة عمره» وليس مدة 
حول؛ وإما مثل هذا عادة فى الغالب يعيش كم سنة؟ نعطيه ما يكفيه هذه المدة» كيف 
عام فيد الا 

ننظر هنا فى مجتمعناء كيف نعطى إنسانا ما يكفيه مدة حول» وكيف نعطيه ما يكفيه 
مدة عمره؟ إنسان لا يستطيع أن يعملء به عاهة مثلاء لأن الصدقة لا تجوز لقوى مقتدرء لا 
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ري يي ال ا 
الحول» وفى الحول التالى يأخذ أيضاء لأننا كل حول نركى . 

ولك لو اقرضعا أن إنجناذا رطقي صف متا رلنين عطوه هنا لبس قاننه تكله بسي اليا 
ويأكل من غلتهاء ألم نكفه هنا مدة حياته؟ وكأننا الآن أعطيناه هذا لياكل من غلته بصفة 
مسستمرة. وآخر يستطيع أن يزرع ولا أرض عنده. اث شترينا له قطعة أرض يزرعها فكأننا 
كفيناه مدة نحياته. 

ولدلك فإن مفهوم الزكاة ليس كما يظن كثير من الناس: أن نعطى لقيمات»؛ أن نعطى 
بعض الدراهم, مفهوم الركاة 0 الإسلام هو: 

أن نعطى ما يغنى . 

أن نقلل من عدد الفقراء. 

أن نحول هذا الفقير الذى يستحق الزكاة إلى غنى يعطى الزكاة فيما بعد. 
الأغنياء. ولهذا وجدنا المصدقين فى عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه أخذوا 
يبحثون عمن يستحق الزكاة فما وجدواء فأخذ منادى أمير المؤّمنين ينادى : 

هل من ناكح فتزوجه ؟ 

هل من مدين فنسد عنه ديئه ؟ وهكذا. 
يبحثون عن فقير فما وجدوا. 

ولذلك فإننا عندما نجد الفقراء» وعندما نسمع أن الآالاف, بل آلاف الآلاف من المسلمين 
يموتون جوعا فى عصرناء إنما يكون هذا لأن الأغنياء قد أكلوا أموالهم . وسيحاسبون يوم 
القيامة فيعذبهم الله بها فى نار جهنم . 
مالى كى أخرجهاء فحسبها فإذا بها تصل ملايين, وهذا يعنى أنه يملك معات الملايين» لأن 
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الزكاة فى النقود ( ه ر5/) فإذا كان سيخرج (ه ر؟5/) فسيبقى عنده ( هر91/ ) لم ينظر 
إلى مايق عنده وا نظ إلى هذ اذى ستخوج؛ فشحت نفسهء وما عم أن هذا لال ليس 
ملكا له لأننا قلنا إن المال ملك الله سبحانه تعالى» وعندما يحدد ربنا عز وجل زكاة 
مقدارها كذا؛ فإن هذا يعنى أن الملكية تنتقل إلى المصارف الثمانية التى حددها ربنا عز 
وجل نما الصدقات لفقراء ساحن واعالين عليهاوامؤلق لوهم وي الرقاب والغارين 
وفي سبيل الله واب بن السبيل © [ التوبة :> ] فالملكية تنتقل تمن عنده هذا المال إلى من يستحق 
الزكاة» ولكن شحت نفس ذا ك الرجل المسكين ومات ولم يخرج زكاة. . وهو هو الآن يعذب بها 
فى قبره» وسيعذب بها فى جهنم ولا ندرى من جاء بعده أين ينفق هذه الآموال الطائلة؛ ربما 
ينفقها فى حرام فيزداد إثمة. 

إننا هنا نرجو أن ندرك مفهوم الزكاة فى الإسلام : إذا أعطيعم فأغنوا إذا وجدت إنسانا 
بمكن أن يتحول إلى فقير محتاج يسأل الناس فاعطه ما يضبح به غنيا . 

ولكن مع هذا نجد فرقًا بين من يستحق الزكاة وبين من يطلب الزكاة» هذا الذى نعطيه ما 
يكفيه حوله أو ما يكفيه دهره» ليس معناه أن من حقه أن يسأل الناس.. لا.. ليس معناه 
هذا وإلا كنا نذهب إلى أن الإسلام يساعد على التسول . 

لا ليس معناه أن واحدا عنده مثلاً ما يكفيه عشرة أشهر فيقول: لله. لأنى ليس عندى 
إلا ما يكفى عشرة أشهر فقطء أريد شهرينء أو على الرأى الآخر أريد باقى الدهر. من كان 
عنده غداوٌه وؤعشاوه فلا يسأل الناس. ومن ملك ما يكفيه فى اليوم لا يسأل الناس 

القاعدة الرابعة ايها الإخوة مهمة للغاية: وهى أن الضريبة لا تغنى عن الزكاة, فالضرائب 
عن حو الأساه وين هيك امسنارقنه تهعلفن من الركاة؛ لآن الركاة خيدووت في 
هذه المصارف الثمانية» أما الضرائب فإن الدولة قد تفرضها لإنشاء مستشفى يعالج فيها 
الغنى والفقير فهل تكون هذه زكاة؟! أتكون زكاة والغنى يعالج فيها؟ 

وإذا كانت الدولة تريد ضرائب لإنشاء طريق فليس هذا من المصارف الثما 

أحيانًا الزكاة لا تكفى حاجات الدولة كما يحدث فى أعوام الشدة» فهنا من حق الدولة 


أن تفرض ضرائب فوق هذا إذث : الضرائب شىء والزكاة شىء آخر فبينهما فروق كثيرة: 
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ااا اا لك 

ومن الأسعلة التى كثيرا ما توجه إلينا: أنا موظف فى منظمة كذا وتأخذ منى (9/) من 
الراتب . هل أعتبر هذا من الزكاة؟ 

نقول له: لا يا أخى» هذه ضريبة» هذه ليست زكاة» والزكاة عبادة ولذلك يشترط فيها 
النية : فانت إذا دفعت أموالاً ثم تقول مثلاً: أحسب هذا من الزكاة؟ فأنت مسخطىء لأنك 
لم تنو الزكاة» والدولة لم تطلب زكاة لتصرفها فى مصارفهاء فلا تحسب هذه الضريبة من 
الزكاة . 

القاعدة الخامسة : أنه لا ثبى فى الصدقة , بمعنى : 

أن المال لا يزكى فى الحول الواحد أكثر من مرة 

ولا يركى مرتين بسببين مختلفين : 

شاجر اماطية تقلا لا يوك وكاناشية وزكاة ار ةى المافية فاته : 

ولكن ما دامت للتجارة أصبحت كسائر عروض التجارة» فإنه يخرج زكاة تجارة» أى 
55 من قيمتهاء ولا يخرج عنها زكاة الماشية. فيمكن إذن الجمع بين الزكاة والضريبة» 

القاعدة السادسة: أن الزكاة متى وجبت فلا تسقط بالعقادم, فمن وجبت الزكاة فى ماله 
ولم يخرجها لأكثر من حولء فإن ذمته لا تبرأ إلا بإخراج كل ما وجب منها. 

ونختم الحديث عن القواعد العامة بمسألة تتعلق بالدولة والفردء فمن المعلوم أن الدولة 
المسلمة من وظائفها جمع الزكاةء وإنفاقها فى مصارفهاء ولكن إذا لم تقم الدولة بهذا 
الواجب فلا تسقط الزكاة عن المكلف . 

وفى عصرنا نرى أن معظم الدول لا تجمع الزكاة» وفرق جوهرى بين الدولة فى الإسلام 
والدولة العصرية؛ الدولة العصرية عندما تدشا تنشىء القانون ولذلك فإن الإنسان إذا لم 
يكن فى دول عصرية فإنه لا ينفذ القانون» أما الدولة المسلمة إما تنش بعد أن جاء القانون» 
توجد الدولة. 

وفرق آخر بين الدولة المسلمة والدولة العصرية؛ وهو أن الإنسان فى الدولة العصرية ينفذ 
القانون ما دام فى الدولة» والرقيب عليه هو الدولةع وأجهزة الدولة, الفرد فى الدولة المسلمة 
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.ينفك القانوث سواء وجحدتك الدولة أم لم توجك ع أنفذت الدولة القانون الإسلامى أم لم تنفذ» 
أراقبت الدولة أم لم تراقب, لأن الرقابة هنا فى الدولة الإسلامية مزدوجة. رقابة الدولة من 
ناحية» ل ا ا 

هذه قواعد ل 

التقود الورقية لم تكن موجودة فى عصر الرسول عَيتّه » ففى عصر التشريع كانت التقود 
الموجودة من الذهب وهى الدنانير» أو من الفضة وهى ١‏ لدراهم؛ والرسول عله حدد النصاب 
والمقدار . فالنصاب مثتا درهم من الفضة ونصاب الذهب عشرون دينارا القنا اديت 
هذا تطورت إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه الآن» فكيف نحسب النصاب فى عصرنا؟ ١‏ 
وما سقدار الركاة الآن؟ مقدار الزكاة حدد فى أيام الرسول َيِه وهو ( 5ر5/ ) أى ربع 
العشرءو ولكن كيف نحسب النتصاب؟ كيف نعرف ا والرادت أو الجنيهات الت معنا الآن 
رجات إلى شتاب ؟ بالبعع ادل ان تتعرون كيار م وتتشهسينة ولمام م بانع 
الذهبء وأن مائتى درهم من الفضة تزن خمسة وتسعين جرامًا من الفضة. . فعرض على 
مجمع البحوث موضوع النصاب : كيف نحدده بالنسبة للعملة الورقية الآن؟ فقال: 

نحدد النصاب بالذهب أب عقر ثانا 
قبن قط تنه قر قم لذ كلق رجيات نه الركاة. 


لع الا ب للد اماق لد تاساب لخر إلى سعر الذهب : 
كم ثمن الجرام؟ ثم أنظر إلى ما معى : هل أستطيع بهذا المبلغ الذى معى أن أشترى ( 15 ) 
دز ماعن لمعته 

إذا وصل إلى هذا المقدار فقد أصبحت من الأغنياء ووجبت الزكاة على هذه النقود. بعد 
ذلك نعرك الذهب وننظر إلى ما معى؟ كم ريالاً معى؟ الألف نخرج منه خمسة وعشرين» 
خمسة آلاف نخرج منها مائة وطكفيهةة عت بن بار شار 

فأنا أحسب ما معى من الريالات - أو أى عملة من العملات - وأخرج عنها ( 7/35 ) 
هذه زكاة النقود. 


أما الذهب الآن فنصابه هو النصاب السابق بلا خلاف» ولكن الذهب الآن نراه فى أى 
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شىء؟ كنا مجده فى التقود والآن لا توجد نقود ذهبية: نراه واأوق عن لياه كما كان» 
وحديثا أيضًا نراه فى حلى أناس ين سيون إلى الرجال؛ أشكالهم أشكال رجال ولكنهم 
يتشبهون بالنساء ء فلعنهم الرسول َيه َه ونراه أيضا فى ععصرنا فى أوان وملاعق وشوك 
وتحف» وغير ذلك من سرف العصر وسقهه. 

ا ل واختلف الفقهاء حاف رحرت الزكاة عليهاء 

بعضهم قالوا: جب زكاتهاء » لبسها حلال ولكن فيها زكاة . ولكن أكثر الفقها اه 

ا 0 |الحاجق فك فلا زكاة فيهاء فإذا زادت عن الحا 
وجبت فيها الزكاة 

فالحلى التى لا تلبس 

أو التى تزيد عن حد المعقول والمعروف 

أو التى تشترى بقصد الادخار 

تجب فيها الزكاة. 

أما بالنسبة للذهب فى غير الحلى» كالذهب فى الأوانى [هذا لهم - أى الكفار - فى 
الدنياء ولكم أيها المؤمنون فى الآخرة ] هكذا أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام . ولذلك 
فإن من يأكل أو يشرب فى هذه الأوانى فإنما يجرجر فى بطنه نار يوم القيامة. فاستعمالها 
حرام» وعليها زكاة. 

والرجال الذين خرجوا عن رجولتهم فى عصرنا ولبسوا هذه الحلى عليهم زكاتهاء وهم 
فضي ملعونون لأنهم متشبهون بالنساءء 0 استخدموا الذهب فى غير ما يستخدم له. 

بعولنار كا اط وناقق إلى مب لكر كد اا 

ل و 


هله مشتكلة فعلذ . ولكن لننظر: هذ هذا التاجر عنده ما يسمى : بالأصول الثابتة كالمبنى 
والكاتب وأشياء أخرى ثابتة لا يتجر فيهاء هذه لا زكاة فيها. السيارة التى يركبهاء 
وسيارات العمال» ومكاتب العمال أيضاء هو لا يتاجر فيهاء فلا زكاة, عنده مبنى اتخذه 
مخزنا لسلعة أيضًا لا زكاة عليه. ولكن الزكاة فى عروض التجارة: فى الأشياء التى يتاجر 
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فبيا :عانق ابعاتع ف اسهزة الكفييز نز الركاة إذن في الانطهزة القع عادر فيهاء 
تاتور وز انعفن السبا راق الركاة فى السيارات التى يتاجر فيها. 
تاجر أقمشة تزكى الأقمشة التى يناجر فيها وهكذا. 
ففى كل حول يحسب التاجر قيمة الأشياء التى يتاجر فيهاء ويضم إليها ما عنده من 
نقود» وماله من ديون مرجوة الآداء» ويسقط ما عليه من ديون» ثم يزكى الباقى . 
بن الأكيزاة اللعاضنرة اسه ستيراد التجار سلعا عن طريق ما يسمى الاعتماد المستددى؛ وهو 
عقي وهاه البضائع 1١‏ يريد أن يستودرهاء وقد يكون ثمن البضائع كاملا . والبنك 


يأخذ رض 


ونا 


مبلغا آخر كأجر أو مجم 


ننظر هنا : هذا التاجر جاء الموعد الذى يخرج فيه زكاته فوجد أن عنده فى مصرف كذا 
غطاء اعتماد مستندى عائة ألف ريال. 

فهل يدفع زكاة على هذا الغطاء؟ 

ثم هو دفع مغلاً ألفين للبندك كأجر فهل يدخلان فى الزكاة؟ 

الألفان لا زكاة فيهما؛ لآن الملكية انتقلت للبنك - وقلنا لابد من الملكية - ولكن ماثة 
الألف هذه أيدفع عنها الزكاة أم لا؟ نعم: هذا المبلغ كله يدفع عنه الزكاة. ولكن لو فرضنا 
ال اب ا لخارج» فهد فهذا لم يعد عليه 

فى الملخ: الو و ل د حو يد اي 0 

ان ل وليس عن م موا "5000 
التى دفع فيها مائة ألف عندما جاءت كانت تالفة فلا زكاة عليها 1 عليهاء ولو وصلت وائنتخفضت 
قيمتهاء يخرج هر؟/ من القيمة السوقية» فهو إذن ينظر إلى ما يملك» فإذا كانت البضائع 
لم تصل فهو يملك مائة ألففي» وإذا كانت البضائع وصلت فهو يملك البضائع, فيزكى عن 
قيمتها؛ فلو كانت قيمتها مائة وخمسين يدفع الزكاة على مائة وخمسسين» ولو كانت أقل 
من ماثة يدفع غتى ]قن فو ماه ولو كان اودبي قله يدهم عدا شيل ومكدا: 


والحمد لله فى الأولى والآخرة» والصلاة والسلام على رسوله المصطفى» والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. 


التطبيق المعاصر للركاة 
المحاضرة الثانية 

فى الحديث الماضى ذكرنا قواعد عامة فى الزكاة » نستطيع من خلالها أن نعرف المال 
الذى يزكى.والذى لا يزكى + وإن الغطبيق اجيانا يحتاج إلى إدراك واس وفهم لغيزهذه 
المبادئ » أى ليس فهم المبادئ فقط ١‏ 

تم قاطن كا اسه والفضة وقوه الووككةاف. معنا يبوكيائة انا تروف طن 
زكاة التجارة » وبينا كيف يستطيع التاجر المسلم الآن أن يزكى أمواله . 

ووالمسضيدة ترون التجارة هناك نقطة لم نستكملها , وهى أن بعض السايقي نيا 
بكرو اقينه اذا لا يعون افيد تعوابز كاقيه لعدم وج د متهرلة. 

فإذا كان عدم وجود السيولة نتيجة لأن هذا التاجر اشترى بضاعة وهو مدين بثمنها 
وعليه أن يسدد الأثمان» فمثل هذا القالغن تقول ل وي كي 
لعسجارتك وتزكى الباقى؛ [ . ذا تبقى ما يجب فيه الزكاة؛» ولكن يأتى عدم السيولة أحيا 
نتيجة كساد ء أو حالة ركود شديدة » فكيف يزكى التاجر تجارته ؟ إذا ا 
التجارة بمكن أن يخرج الزكاة من عينها زكاها » فيخرج 5,؟/ ما عنده » فتاجر أقمشة 
لاطي وا ع سي اامصح ا كا براك لسرا ساي اير ابرع 
الزكاة من عروض التجارة 007 

والتاجر ا محتكر هو التاجر الذى لا يبيع بضاعته فى | لجال ء وا: مويه ع اميعياي 
الوقت الناسيب6«فمالوا : هذا العاجر يخرج الزكاة عندما يتم البيع كمن يشترى عقاراً 
للتسجارة» وينتظر مدة لارتفاع السعر » ثم يبيعه . 


والتاجر المدير إذا حدثت حالة كساد فهل يظل مديراً له حكم التاجر المدير ؟ أم يتحول 
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إلى حكم التاجر المحتكر ؟ اختلف المالكية هنا : فمنهم من رأى أن يبقى كما هو وعليه أن 
يزكى . وآخرون رأوا أنه يصبح كالتاجر المحتكرء بمعنى أنه مادام لاا يستطيع أن يخرج الزكاة 
مو العتهار 8 نيام نو أغلية اه تج لقي ولالليغطلع ان بييهها هاندا مرولا ملك من 
النقود ما يدفعه للزكاة » قالوا: هنا : هذه الحالة تكون مثل حالة التاجر امحتكر » فيبقى حتى 
عر 0 . وعندما يبيع يخرج الزكاة . وبهذا الرأى أفتى بعض فقهاء العصر 
تيسيراً على التجار . 

فيمكن لتاجر - إذا سادت حالة ركود شديدة فعلا -- وكانت الأموال التى معه للآشياء 
الضرورية ؛ كالمعيشة والرواتب للموظفين وما شابه ذلك ولا يبقى منها شىء زائد » 


عة ال موجودة لا يستطيع أن يخرج منها زكاة ؛ لأن مغلا تاجر سيارات أو تاجر 
عمارات ولا يستطيع أن يخرج من العين » فهنا يمكن أن يأخْذ بهذا الرأى إن شاء الله . 
اعدو الى ع فق لكاي ال كه لمعا رز كلها امكووييه 
بالتقسيط على عشر سنوات » أو اشترى آلات لمشروع آخر بمبالغ طائلة قد تكون علايين : 
فالأموال التى عنده : هل يخرج زكاتها أم يخصم الدين الآخر- وهو ما يسمى بالدين 
الاستثمارى؟ فهل يسقط الدين الاستثمارى ؟ أو لا يخصم؟ 


والبضاعة 


بالفعل د 0008 ء 0 أشياء لمشروع آخر بأربعة 
0 

معنى هذا أن كثيراً من تجار العصر لا زكاة عليهم ؛ لذلك فقد عرض هذا ال موضوع 
موضوع الدين الاستثمارى - على المؤتمر الأول للزكاة » وبحث » فرأى المؤثمر أن يأخد بصفة 
مؤقتة بأن من كان عليه دين ليس متعلقًا بذات التجارة » وإنما هو دين استشمارى كشراء 
عما رات أو وغير ذلك » بأنهم يأخذون برأى بعض الفقهاء ء مثل الشافعية من أن : 

ا 0 
لس ل التقسط ‏ أماباقى سا قساط 


السنوات التالية فاه أحسبهاء وإنما أخرج زكاة على المال الذى عندى بعد إخرا خراج هذا 
القسط. 
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ونأتى لزكاة الشركات : 
الحتوككة ذا كافك ملك انعو اسن قن ممع ع كقنى: التعيقة وإ الف فيه 

الاسم وكما قلنا بالنسبة لزكاة التاجر فإنه ينظر لما عنده فيزكى كالآتى : الأشياء الثابتة مثل 
المبنى والأشياء التى لا تستخدم فى التجارة هذه لا تزكى » الأشياء التى يتاجر فيها يزكيها . 

وإذا كانت الشركة شركة زراعية مثلا فنحن نعرف زكاة الزروع » الزرع الذى يسقى بماء 
المطر ( )//٠١‏ الزرع الذى يسقى بالآلة (5//) . 

ب( وآتوا حقه يوم حصاده # [الأنعام : .]١41١‏ ليس هناك انتظار وإنما تخرج الزكاة فورأ . 

أن ذا كافهه الشركة ش كل معاهية مكوعة من انديع وزاني الآ لبي ملكا تغرف رقنا 
هو مجموعة من المساهمين » فلو أن شركة كذا عرضت أسهمها للبيع » فإننا - قبل أن 
نشترى الأسهم - ننظر : ما طبيعة هذه الشركة؟ ما عملها؟ فلو كانت خدايم ا 0 
؛ فأى سهم نشتريه يجعلنا مرابين محاربون لله ورسوله ؛ أى سهم رك سد ل 
«9 فأذنوا بحرب من الله ورسوله 4 . 
كل سهم منها حرام 

واكاك الشركة بمادنية :فا سود :دبها ساكل #اوليس لما مسي | سدلادية راان 
تعجل:بالإشساذم وطلعرم بالوكاتر فإذا اشعر يت قرع الدويمي افد اريشيى شزركا فكي 
أزكى هذه الأسهم ؟ 

إذا كانت الشركة تخرج الزكاة فى نهاية الحول فلا تخرج الزكاة مرة أخرى؛ لأنه لا ثنى 
فى الصدقة , أما إذا لم تقم بتزكية الأسهم ولكنها قدرت قيمة الزكاة عن كل سهم , 
فتكون الزكاة كما قدرت الشركة » فإن لم تقم بهذا أقوم أنا بتقدير الزكاة . 

ولكن إذا لم أشتم شتر الآسهم لأمتيح شريكا في الشركة , وإنما اشتريت الأسهم لأتاجر فيها 
؛ قد أصبح السهم هنا من عروض التجارة » فيزكى كعروض ال: لتجارة » فأنظر إلى لى السهم : ما 
قيمته فى السوق؟ القيمة السوقية » وأخرج 5,؟/ من هذه القيمة . 

ونترك الآسهم ونأت لي إلى زكاة السندات ذات الفائدة * 


السندات ذات الفائدة قرض ربوى , لأن الشركة أو الهيئة أو الدولة التى تصدر سندات 
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ينافك إلى لرزوضي ورولة للة جقال إن النفد امبف لوال منطاة رعاتدقه البمقوي: 
اه لني لاد يايفا يداه فس انعم ريطاي 1 ناهد فوا اما بوك ل ينا نا 
عتلاق شكلاات فكيى أركيهنا؟ المسالة :سشهلة + 

ثمن السند - هو رأس لمال - هذا ملكى » والزيادة عن رأس المال مال حرام خبيث » 
المال الحرام الخبيبث لا يتطهر بالزكاة فلا يزكى » ولكن يوزع فى المصالح العامة للمسلمين ‏ 
مشروعات عامة للمسلمين كفقر شديد أو حرب مشروعة » أو محاربة تبشير » أو إنشاء 
مؤسسات فى دول غير إسلامية لإعلاء كلمة الله » ولحرب أولئك الذين يحاولون أن يحاريوا 
المسلمين فى بلاد غير الإسلام “كل هذه يمكن أن أجعل هذه الأموال لها . 


ا 1 


حي ان ده 1 ٠.‏ 5-0 م 5 3 0 بير 1 1 04 
إذن : ففى السندات ذات الفائدة اخمددة : رأس لمال يركى » وما زاد عن رأس المال فهو 


بعد السندات نأتى إلى ودائع البنوك : لكثير من الداس ودائع فى البنوك فكيف تزكى ؟ 

ننظر إلى الودائع » فإذا كانت فى الحساب الجارى » فالمبلغ الذى أودعته هو الذى آخذه , 
وعند الموعد الذى أخرج فيه الزكاة أنظر إلى حسابى الجارى وأحدد رصيدى فى هذا 
الحساب ثم أخرج منه 5ر3 / . 

فإذا كانت الودائع فى غير الحساب الجارى أنظر هنا : هذه الودائع فى أى بنك ؟ أفى 
بنك ربوى غير إسلامى ؟ إذن أصبحت لهذه الودائع فوائد » فأصبح هذا مثل السندات : 
رأس المال يزكى » وما زاد عن رأس المال خبيث لا يزكى » لأن الزكاة لا تطهر المال الحرام » ولا 
تطهر صاحب المال الحرام » بل إن المال الجرام من أخذه لا يملكه » إذن هنا أزكى رأس المال - 
الوديعة - أما الزيادة فلابد أن أتخلص منها . 

وأحب أن أشير إلى شئ مهم : إن بعض المسلمين لهم ملايين فى بنوك أجنبية فى الخارج 
» وعندما يسمعون أن الزيادة حرام يقولون لهذه البنوك : الزيادة عندنا حرام » لا نريدها , 
نحن نودع فقط » والزيادة هذه تصرفوا فيها أنتم كيف شتتم . 

هذه أيها الإخوة قضية خطيرة جد » ولذلك بحغت فى أكثر من مؤتمر من المؤتمرات 
الإسلامية » وقررت المؤتمرات التى بحثته بلا استثناء أن هذه الأموال : 


لا تعرك للبنوك الأجنبية لأنها إذا تركت للبدوك الأجنبية , فإنما توجه ضد المسلمين , لأن 
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البنوك الأجنبية لا تأخذها بل تعطيها للكنائس أو للمبشرين أو غير ذلك , أى أنها توجه ضد 
الإسلام . 

هذه الأموال لا ننتفع بها ولا نضمها لمالنا » وإنما تنفق فى الصالح العام؛ فيمكن أن تعطى 
لإخواننا المسلمين الذين يدعون إلى الله فى إنجلترا أو فى أمريكا أو للجهاد فى البوسنة » 
والجهاد ليس معناه القتال فقطء الجهاد قتال » وجهاد بالكلمة » وجهاد بالمال . أقول هنا بأنه 
الأظلاف بن هذه اوزكر اك جنيها بان هذاه الاموال لا تفرك لديا [ذاعركت وعنيية ملا 
المسلميق: : 

على سبيل المقال : أناجيل طبعت » أناجيل فاخرة » فسكل المسعول عن طبع هذه 
الأناجيل » من الذى قام بهذه الطباعة ؟ من الذى مولها وأنفق عليها ؟ فقال: المسلمون!! 
كيف يطبع المسلمون أناجيل ؟! شىء غير متصور . 

فقال : لأنهم رفضوا أن يأخذوا فوائد أموالهم» وجاءت البنوك بها إلى الكنائس 
والكنائس طبعت أناجيل » فهذه الأناجيل طبعت بأموال المسلمين ! 

لذلك ألح هنا على هذه النقطة » إنها خطيرة للغاية ‏ فإنها تبلغ مئات الملايين »إن لم 
تكن آلاف الملايين . صحيح أن هذه الأموال لا تخلط بأموالنا فتلوثها . وكذلك لا تترك 
لاعدائا سكل ف الخرت دنا 

هذا إذا كانت فى بنوك ربوية » ولكن إذا كانت هذه الودائع فى بنوك إسلامية » فالأمر 
ميحتلق© لآنك فى :البنك الإسلاق صاحينا راس المال + والبنك الإسلامى يسم يعامل أو 
م مشترك فى شركة مضاربة أو قراض » وأنت تشترك فى الربح » وفى النسارة 

خسر البنك » فأموالك حلال » وما يرزق الله تعالى به من مال زائد فهو أيضا ربح حلال» 

د بن الخال رواكر نيش م , إضافة إلى كزدها رمم نالقسع كر كيديا 

وما يكثر السؤال عنه شهادات استثمار البنك الأهلى المصرى بأنواعها الفلاث (أ , ب 
»ج) وقد بيت أنها حرام » فكيف تزكى ؟ رأس المال هو الذى يزكى » أما الزيادة التى تأتى 
من أى نوع من الآنواع الشلاثة فهى كالزيادة الربوية لفوائد البنوك » وكالزيادة الربوية فى 
فوائد السندات » ولذلك عليك أن تتجنب هذا وإذا جاءتك أموال من هذه الشهادات فلك 
رأس مالك فلكم رءوس أَموالكم لا تظلموت ولا َظلَمُوت 4 . وما زاد عن رأس مالك من فوائد 
ربوية هذه لا تأخذها » ولا تخلطها بمالك وأخرجها فى الصالح العام . 
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ومن المعاملات المستحدثة : التأمين » ما مصير الأموال التى تدفعها للتأمين ؟ أعليها زكاة 

أم ليس عليها زكاة ؟ 
ننظر إلى أقسام التأمين لنجدها قسمين : التأمين التجارى والتأمين التعاونى : التأمين 
التجارى الذى تقوم به شركات التأمين التجارى» منه تأمين على الحياة » وتأمين على 
الممتلكات . فى التأمين على الممتلكات : أى مبلغ تدفعه فى شركات تجارية » يصبح 
للشركة ولا يرد إليك » إذن فلا زكاة فيه » فى التأمين على الحياة القسط المدفوع تزاد نسبة 
هى فائدة ربوية ؛ لأن شركات التأمين تحسب زيادة ربوية على الأقساط التى تدفعها فى 
التأمين على الحياة » ولذلك أجمعت المؤتمرات على أن التأمين على الحياة حرام » فلا يحل أن 
عل لقا ما عات الور توعان ونان والفع «فقانايه إلى القاعينة 


لوعن عد ادي باوبية 
العامة 9[ فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون 4 رأس المال نأخذه فنزكيه فلا خير 
فى مال لا يزكى » وما زاد عن رأس المال من الفوائد الربوية يصرف فى الصالح العام . 

هذا ما يتصل بالتأمين التجارى » أما التأمين التعاونى الإسلامى فإنه يقوم على ثلاثة أسس 
هى : الادخار والاستثمار والتكافل . وهذه الأسس هى التى قامت عليها شركات التآمين 
الإسلامية فى دبى والسودان وغيرهما . 

ولتوضيح هذا أقول : إنك تدفع أقساطاً سواء ؛كان تأميئًا على الحياة آم تأمينا على 
الممتلكات ؛ تدفع أقساطأً معيئة تستغمر فى مشروعات خلال الرساياتى يوه 
المشروعات يضاف إلى رأس المال » فإذا أصيب أحد يساعد من هذا المال +3 نيان عر مر 
ومؤمن عليه . 

إذا اشتركت فى تأمين تعاونى فمعناه أنك تمثل شركة التأمين » وتمثل فى نفس الوقت 
المؤمن عليه ؛ لأن رأس المال ليس ملكا لشركة التأمين الإسلامية » وإنما هو ملك لك » وهى 
تتاجر لك فيه ثم تقوم بالتكافل الاجتماعى بين المسلمين » فنساعد أى عضو يصاب بقدر 
مكو تفع طلي لك" الشدركت ىن نهذ العانين > إذا كنك مشتركا فى هد النابيفامرالك 
لدى شركة التأمين كأموالك لدى المصارف الإسلامية » تستثمر » ولكنها عرضة لأن يذهب 
منها جزء لمن يصاب»ء فإن الأفضل هنا أن شركة التأمين الإسلامية هى التى تقوم بإخراج 
الزكاة» وإلا فتعلمك بصافى أموالك حتى تزكيها . 

وندع التتأمين الحلال والحرام وقعافن انسديت عو من ف الها بسيلة عنامة ير نما 
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لقانت للشقراء و لتتكيع و القاط عله والمرلفة فلو ولي الزكات والقارس وف متيل اناه 
وابن السبيل © . 

ثمانية مصارف حددها ربنا عز وجل » وبدأها بقوله تعالى «9إنما الصدقات # وهى كما 
تعرفون للحصرهء أى أنها لا تخرج عن هذه الثمانية . 

الفقراء والمساكين وأحدهما الذى لايجد شيعا أو يجد أقل من قوته . 

الس «الدروله اهداد كي :التي صفع الوا تيد الاير طفور يكوهزه بالججع + 

لكمسكون قدا شوق اقم بقارا من الركاة . 

وعندما توقفت الدول عن جمع الركاة أصبح الفرد يخرجها بنفسه فاك يوجد هذا 
السهم فى أيامنا . ولكن لو فرضنا أن الدول عادت مرة أخرى لتجمع الزكاة - كما حدث 
الآن فى بعض الدول - فيمكن أن يعود السهم مرة أخرى . فمن يقوم بجمع الزكاة يأخذ 
من الزكاة. 
ل ل ل 
جد مسلما يتعرض للفتن فنساعده فى أن يشبت على إسلامه » ونعطيه لأن الإغراء أت فى 
الغالب تكون إغراءات مادية » ونجد من أسلم حديثا من النصارى أو اليهود الذين يد خلون 
فى الإسلام الأننقن نه شتى أنحاء العالم » وقد أصبحوا الآن بالملايين » هؤلاء يحاربون» 
فيمكن أن نخرج لهم الزكاة لنثبتهم ( لنعينهم ) وإن لم يكونوا ممحتاجين . 

ار لد ا لي كر اتوم 
والمؤلفة قلوبهم 0 ؛لأنهم لو كانوا محتاجين فلهم من سهم 
ار سكي :با مو ا للقي ل اا و شي 0 
شار اد اق سمي لان وين ١‏ بو فى سر ه منازع » العالم كله 

بغش السلمين #الاتهو كائرا بسانيين ححفا ولك سناد را العالم :. 

والعاونيين ا فهر وطق لمعيه مسومو فل عه« البو لعا انعد الع ند نين كاري 
لله تعالى » لأنه لا يملك أحد إلغاء نص من كتاب الله تعالى » وإنما معناه أنه لم ير فى عصره 
اذا فين الرلفه تلومي اناق فعيرنا الآنا :تفل يوسي هذا الي اول برحل 5 وهل 
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الدولة الإسلامية لا تخشى أحدا فى العالم ؟ هل هى أقوى دولة فى العالم ؟ هل نحن الآن لا 
الإسلام ؛ لذا فنحن الآن فى حاجة إلى أن نخرج من جديد هذا السهم . 

بالنسبة لسهم الغارمين : الغارم هو الذى عليه ديون فى أمور مباحة ؛ أما المسرف أو 
لذ و تكن رايا دافا قفا علفي 
لفقل افع لك شك المرجداك من وريه تن تجيدا :يشكال كل ماافيه علخ لكلمة الدواعر: 
بمعنى الجهاد . 

الجهاد كما يكون بالقتال قد يكون بالكلمة , ففى المدارس التبشيرية » يأخذون أبناء 
المسلمين ليعلموهم من أجل تنصيرهم » ولو جثنا فى هذا المكان وأنشأنا مدرسة أو مسجدا 
أو أى شئ للدعوة بحيث نأخذ هؤلاء نحن ونثبتهم على الإسلام » وتمنع دخولهم النصرانية 
الس عدا دحل سوم ل سبيل 1له؟ 

والأضل أن المساجند لا ونفق عليهيا من شهن فى سبيل اللدت وعلى هذا يفيت المذاهب 
الأزوطة بولك إذا وها سشكان فد عباتن ل معطا عون "ان يهو سود وتو امد ليم 
من مسجد » أو يحتاجون إلى مدرسة للوقوف ضد حركات التبشير والتنصير » فيمكن أن 
لخرع الها تناك مد ادي فى متيل اله ذائك جحل قير افوا لزالز كاف 

الى الصاات بعةعانة فو رغ لفطو رقن لصاوف كمف 

زكاة الفطر زكاة للأبدان » وتجب على كل مسلم ومسلمة ؛ وعلى الصغير والكبير ع 
والإنسان يدفعها عن نفسه وعمن يعول . لقد شرعها رسول الله يَكنّرطهرة للصائم من اللغو 
والرفث وطعمة للمساكين ). 

واللغو : الكلمة اللاغية التى لا فائدة منها , والرفث : الكلمة الخبيثئة فهنا تطهير لنفس 
الصائم » ثم الجانب الآخر طعمة للمساكين » ولذلك كان من هديه يَيْلْهِ أنه كان يخص 
المساكين بزكاة الفطر » فما كان ينفقها فى المصارف الثمانية » وإئما كان يخص المساكين 
وكا لطن : ْ 

وهنا أمر هام للغاية يجب أن نشير إليه . خطأ فى مجتمعنا هذا وهو أن بعض المسلمين 
يتخدون من .ركاة الفطر ما يشبه الهدايا + جار يهدئ جارة وكاة الفظن وجاره يهندى جاراً 
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آخرء والجيران يتبادلون زكاة الفطر , وهم يعلمون أن جيرانهم أغنياء ! بل قد يكونون 
أصحاب ملايين أو مئات الملايين ! إلا أنهم تعودوا التهادى بزكاة الفطر , هذا يهدى هذا , 


وهذا يهدى هذا !! 


زكاة الفطر ليست هدية » وإنما هى ملك للمساكين » ويجب أن تخرج للمساكين ع 
ولذلك فإن إعطاءها الغنى لا يجوز » هذه العادة قد تكون جائزة إذا كان الجار يهدى جاره 
االفقيره اما يمد اناو الله على الثار ونصييض ضنا الوكارد علي وجا ريت زوه ب اضيا يحل 
أن تكون زكاة الفطر لأحد منهم » وإنما كان من هديه يَِهُ أن يخص المساكين » فلا تخرج 
كاه ماعن سارف لاتيم واقياعا للنينة تكرة للفقرافو لقان خاضة. : 
ويمكن للجيران إبقاء هذه العادة على أن تكون الهدايا من أموالهم , لا من أموال الفقراء 
والمساكين ؛ فالزكاة ملكهم . 
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توصيات وفتاوى مؤثمر الزكاة الأول 

عقد هموقر الزكياة الأول فى ذولة الكويت تدعوة من بيت الركاة سدة 4+4 اه 
(19484م). وعرضت فيه خمسة أبحاث » وتمت مناقشتها » كما ناقشت اللجنة العلمية 
أربعة جوانب لأحكام الزكاة » هى : 

. زكاة أموال الشركات والآسهم والسندات‎ -١ 

؟- زكاة المستغلات العقارية والصناعية وغيرها . 

ركأة الأجور والرواتب وأرباح المهن الحرة 5 

4- زكاة الأموال المشتبه بها واحرمة : 

وانتهى المؤتمر إلى عدد من التوصيات » كما أعلن الفتاوى التى أصدرها فقهاء اللجنة 
العلمية . 
الدوصيات 

احت واكنة انان قا ورور لوقي الدطلتبون كينا د كاب لوو كوم سنن 
ترسيخ العقيدة الإسلامية الخالصة » وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء فى بلادهم . 

اج ايتاشد الموقرولاة الامور فى اللاول الإسلافية وغيرهاء الع لعتشا فيهنا توسيسات 
الزكاة » ضرورة إنشاء وتشجيع قيام مؤسسات مستقلة للزكاة وذلك لما للركاة من آثار طيبة 
على امجتمعات والأفراد . 

إنشاء أمانة عامة 4 أو انحاد لمؤسسات الزكاة لتنظيم جميع شَكود الركاة 4 وعقد 
قوف العفميهة باقعا و الجتدان سر نيا 

4 - تشكيل لجنة علمية من الفقهاء والمختصين لمعالجة الأمور المعاصرة المتعلقة بالزكاة ؛ 
ورفع توصياتها للجهات المعنية . 

ويتولى بيت الزكاة الكويتى متابعة الجهات المختصة فى العالم الإسلامى لتنفيذ ذلك ؛ 
على أن تعطى اللجنة أولوية لإعداد صياغة شرعية موحذدة لأحكام الزكاة تعالج جمعها 
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وصرفها 2 وجميع المسائل المتعلقة بها 1 

ه- تكوين صندوق أو منظمة باسمصددّوق الزكاة تشترلة فيه الدول الإسلامية » يكون 
تابعاً لمنظحة المؤتمر الإستلامى » للعنسيق بين مؤسنسات الزكاة فى:الدول الإسلامية » وحل 
مستوى العالم الإسلامى » على أن يتولى بيت الزكاة فى الكويت متابعة تنفيذ هذه التوصية 
مع منظمة المؤتمر الإسلامى » وإعداد الدراسات اللازمة فى هذا الشأن . 

5- يوصى المؤتمر بأن يكون انعقاد مؤتمر الزكاة كل سنة مرة فئ أحد الأقطار الإسلامية ؛ 
كك الكسيية هك العاداك ااام من تمسو يماك احير ل بده الركاة فى 
الكورو كفيك يتترا العوهبية : 

دعوة وزارات التربية والتعليم والجامعات فى الدول الإسلامية بالاأهتمام بتدريس 
مقررات الزكاة وجوانبها امحتلفة ضمن مناهجها » وتشجيع البحث العلمى فى نواحيها 
المتعددة . 

8- يوصى المؤتمر كافة الوسائل الإعلامية بتوضيح وتبسيط أحكام فريضة الزكاة » وإعداد 
البرامج الموضحة لدى الحاجة إليها فى المجتمعات الإسلامية وآثارها فى النهوض بهذه 
امجتمعات . 

1- يوصى المؤتمر بأهمية اختيار الموظفين ذوى الكفاءة والصلاح والاهتمام با لعمل 
الإسلامى العام لإدارة مؤسسات الزكاة » والعمل على تنظيم الدورات التدريبية » والحلقات 

٠‏ يوصى المؤتمر بدراسة التطبيقات الحالية والمتقدمة فى تطبيق فريضة الركاة؛ 
باكستان الإسلامية » وغيرهما من الدول الإسلامية . 

: يوصى المؤتمر صناديق وبيوتات الركاة بالاهتمام بامجاهدين 6 وتقديم كل عون لهم‎ -١١ 

-١5‏ يوصى المؤتمر مؤسسات الزكاة فى العالم الإسلامى بضرورة التنسيق المستمر فيما 
بينهم . والعمل على تبادل الخبرات والرأى فى مختلف قضايا الزكاة . 
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المتاوى 
أولا: زكاة أموال الشركات والأسهم 

زكاة أموال الشركات : 

-١‏ تربط الزكاة على الشركات المساهمة نفسها لكونها شخصاً اعتبارياً » وذلك فى كل 
من الحالات الآنية : 

. صدور نص قانونى ملزم بتزكية أموالها‎ )١( 

؟) أن يتضمن النظام الأساسى ذلك . 

. صدور قرار ار لجمعية العمومية للشركة بذلك‎ )١ 

و4 زظا المساهيين شخصيا : 

ومستندك هذا الانماه الأخد بدا الخلطة الوارد في السئة النبوية 6 بشأن زكاة مرة الأنعام 6 
والذى رات تغميمه فى غيرها بعض المذاهب'الفقهية امعتبرة.: والطريق الأفضل - وخروجا 
من النلاف - أن تقوم الشركة بإخراح الزكاة » فإن لم تفعل فاللجنة توصى الشركات بأن 
تحسب زكاة أموالها » وتلحق بميزانيتها السنوية بيانا بحصة السهم الواحد من الزكاة . 
زكاة الأسهم : 

؟- إذا قامت الشركة بعزكية أموالها فلا يجب على المساهم إخراج زكاة مرة أخرى عن 

أما إذا لم تقم الشركة بإخراح الزكاة » فإنه يجب على مالك السهم تزكية أسهمه وفقا ما 
هو مبين فى البند التالى : 
كيفية تقدير زكاة الشركات والأسهم : 
زكاتها بمقاديرها الشرعية بحسب طبيعة أموالها ونوعيتها » أما إذا لم تخرج الشركة الزكاة 
فعلى نالك ديدم أن يرك انسجة نيعا لأجوى الكالفين الغاليدين :: 

4 الحالة الأولى : أن يكون قد اتخذ انوع اتيعاهرةفزابيه ون اء قالاركاة الراية 
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ه- الحالة الثانية : أن يكون قد اتخذ الأسهم للاستفادة من ريعها السنوىء فزكاتها 
كما يلئى: : 

أ) إن أمكنه أن يعرف عن طريق الشركة أو غيرها مقدار ما يخص السهم من الموجودات 
الزكوية للشركة » فإنه يخرج زكاة أسهمه بنسبة ربع العشر . ٠‏ 

ب ) إن لم يعرف فقد تعددت الآراء فى ذلك : 

- فيرى الأكثرية أن مالك السهم يضم ريعه إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب 
ويخرج منها ربع العشر ( 5؟/ ) » وتبرأ ذمته بذلك . 

- ويرى آخرون إخراج العشر من الربح /٠١‏ فور قبضه » قياسًا عى غلة الأرض الزراعية . 

ثانيا زكاة المستغلات 

1- يقصد بالمستغلات المصانع الإنتاجية والعقارات والسيارات والآلات ونحوها من كل 
ماهو معد للإيجار » وليس معداً للتجارة فى أعيانه . 

وهذه المستغلات اتفقت اللجنة على أنه لا زكاة فى أعيانها : إنما تركى غلتها . 
وقد تعددت الآراء فى كيفية زكاة هذه الغلة : 

فرأى الأكثرية أن الغلة تضم - فى النصاب والحول - إلى مالدى مالكى المستغلات من 
نقود وعروض للتجارة وتزكى بنسبة ربع العشر ( 5,5”/ ) وتبرا الذمة بذلك . 

ورأى البعض أن الزكاة تجب فى صافى غلتها الزائدة عن الحاجات الأصلية لمالكيها » بعد 
طرح التكاليف ومقابل نسبة الاستهلاك , وتزكى فور قبضه بنسبة العشر ):/٠١(‏ قياساً 
على زكاة الزروع والثمار . 

ثالث : زكاة الأجوروائرواتب 
وأرباح المهن الحرة وسائر المكاسب 

- هذا النوع من الأموال يعتبر ريعاً للقوى البشرية للإنسان يوظفها فى عمل نافع , 
وذلك كأجور العمال ورواتب الموظفين وحصيلة عمل الطبيب والمهندس » ونحوهم , 
ومثلها سائر الممكاسب من مكافآت وغيرها » وهى ما لم تنش من مستغل معين . 
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اسه لاا 10 
وهذا النوع من المكاسب ذهب أغلب الأعضاء إلى أنه ليس فيه زكاة حين قبضه » ولكن 
يضم الذى كسبه إلى سائر ثر ما عنده من الأموال الز> كوية ف العضتابد واططوال افير كيه حميعا 
ل ا سا 

الحول . ولو لم يتم حول كإمل على كل جزء منها 

وما جاء منها ولم يكن عند كاسبه قبل ذلك نضاب يبدا حوله من حين تمام النتصاب 
مجه ودرا لر كنا عليه ام | الحول من ذلك الوقت » ونسبة الزكاة فى ذلك ريع العسشر 
7 77 )د له 5-0 0 


ا 
رابعًا ‏ الستدات والودا ئع الربيوية 
والأموال المحرمهك ونحوها 
- السندات ذات الفوائد الربوية - وكذلك الودائع الربوية - يجب فيها تزكية الأصل 
زكاة النقود ربع العشر(ه ؟ )» أما الفوائد الربوية المترتبة على الأصل فالحكم الشرعى أنها 
ا 0 
وكذلك الحكم فى الأموال التى فيها شبهة. 
أما أموال المظالم المغصوبة والمسروقة, 
فلا يزكى عليها غاصبها؛ لأنها ليست ملكه, 
ولكن عليه أن يردها إلى أصحابها . 
خامسا: الحول القمرى 
الأصل فى التغبار نولاق ادر ل :مزاعاة السعة القتسريية» :وذلك لك فى كل مال زكوى 
اشترط له الحول . ش 
الي ا ا 


التطبيق المعاصر للزكاة 2 
سس وا ا ل 


فإن كان هناك مشقة؛ فإن اللجنة ترى أنه يجوز - تيسيرا على الئاس -. إذا ظلت 
الميزانيات على أساس السنة الشمسية أن يشتارك زيادة أيامها على أيام السنة القمرية بأن 
تحسب النسبة هلاه ا 

سادسا: الدين الاستثمارى والزكاة 

٠‏ الدين إذا استعمله ا ا ا كرالر كوي انا 
ا ي ااولوو ل فنظرا إلى أنه على الرأى 
المعمول به من أن الدين يمنع من الزكاة فى أموال كثير من الآفراد والشركات والمؤوسسات مع 
ضخامة ما تحصله من أرباح . 

ذلك فإن اللجنة تلفت النظر إلى وجوب دراسة هذا الموضوع؛ وتركيز البحث عنه. 

وترى اللجنة مبدثيا الأخذ فى هذا بخصوصه بمذهب من قال من الفقهاء إنه إذا كان 
الدين مؤجلا فلا يمنع من وجوب الزكاة . 

على أن الأمر بحاجة إلى مزيد من البحث والتغبت والعناية . 

ما وصلت إ 0 ووالامعكن عدن الرشوفانت ممه جا إلى مزيد من الببحث 

ال ا و لحال. 

كما توصى اللجنة المؤتمرات القادمة باستكمال دراسة القضايا الأخرى المستجدة ثما لم 
يتسع له وقت هذا المؤتمر. 

ار تدعو اللجنة إلى الاهتمام بالتوعية بالزكاة» ودراسة أحكامها ومراعاة شأنها فى 
كل مجال يتطلب ذلك فى التطبيقات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. 


هو 


تعقيسا 


أولاً: فى زكاة أموال الشركات والأسهم. أخذ المؤتمر بمبداً الخلطة الواردة فى السنّة النبوية 
نشيأن زكاة الأنعام» ولتوضيح هذا المبدأ أقوال: إذا كان اثنان لهما أغنام تشترك فى المرعى 
والراعى» وتختلط بعضها ببعض» فإذا كان عددها أربعين شاة» ففيها شاة» على حين لو فرق 
بينها لما كان فيها زكاة؛ لأن كلا من القسمين لا يبلغ النصاب . ولو أن كل واحد من 
الخليطين - الشريكين . - بملك أربعين» فإذا كانت متفرقة أخرج كل واحد شاة» وإذا كانت 
مجتمعة فيؤخذ عنها شاة واحدة فقط؛ لأآن زكاة الأغنام من 4١٠‏ إلى ٠‏ فيها شاة» ولهذا 
لا يجمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. 
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وأثر هذه الخلطة قاصر على الأنعام عند جمهور الفقهاء, 
ولكن من الفقهاء من رأى تعميم هذا الأثر ليشمل غير الأنعام, 
وهذا ما أخذ به المؤتمر هنا 

ولكن يلاحظ أن المؤتمر الثانى مجمع البحوث | الإسلامية سار على رأى الجمهور ولذلك 
قرر ما يلي : 

«وفى الشركات التى يساهم فيها عدد من الأفراد لا ينظر فى تطبيق هذه الأحكام إلى 
مجموع أرباح الشركاء, وإنما ينظر إلى ما يخص كل شريك على حدة). 

وعلى هذا » فإذا أخرجت الشركة الزكاة - وهذا ما 7 تقوم به بعض الشركات الإسلامية - 
برئت ذمة المساهم» ولا يخرج الزكاة مرة أخرى عن العام الذى زكى فيه أسهمه. فمن 
القواعد العامة أنه لا ثبى فى الصدقة:؛ وإذا لم تزك فله أن يأخذ برأى المؤتمر أو مجمع 
البحوث . 

ثانيًا: فى زكاة المستغلات اختلفت الآراء» ولم يكن هناك خلاف يذكر بين المذاهب 
الفقهية» والذى أبرز هذا الخلاف هو ضخامة هذه المستغلات فى العصر الحديث . 

فعندماعقدت حلقة الدراسات الاجتماعية بدمشق سنة ؟1965م,» وبحثت موضوع 
الزكاة» انتهى ا مجتمعون إلى أن المستغلات لا تزكى عينهاء وإنما غلتها فقطء وأن ما تركى 
غلته ‏ لا عينه - فيقاس على زكاة الزرع؛ فالعين كالأارض» والغلة كالزرع؛ فصافى الغلة 
يزكى بنسبة ./٠١‏ 
أفتى بأن الغلة تزكى زكاة نقود» أى 5ر5// . 
6م" أاهرهة55١ام‏ اه لداحمة ل حرم رس لسية ابر رهزة إن الذين 
حضيروا احلقة الدراسات الاجتماعية»؛ وقدم للمؤتمر بحثًا عن الزكاة وذهب فى المستغلات 
إلى ما انتهى إليه الرئى فى تلك الحلقة . وبعد مناقشة البحث انتهى المؤتمر إلى ما يلي : 

والأموال النامية التى لم يرد نص ولا رأى فقهى بإيجاب الزكاة فيها حكمها كالاتى : 

١‏ لا ننجب الزكاة فى. أعيان العمائر الاستغلالية والمصائع والسفن والطائرات وما 
شابههاء بل تجب الزكاة فى صافى غلتها عند توافر النصاب وحولان الحول . 
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؟- وإذا لم يتتحقق فيها | لنصاب» وكان لصاحبها أموال أخرى» تضم إليهاء وتجب 
الزكاة فى ا مجموع إذا توافر شرطا النصاب وحولان الحول. 

-- مقدار النسبة الواجب إخراجها : هو ربع عشر صافى الغلة فى نهاية الحول). 

ومعنى هذا أن المؤتمر رفض رأى أستاذناء ومعلوم أن المجمع لا يصدر الفتاوى إلا 
بالإجماع, وهذا يعنى أنه هو نفسه عدل عن رأية؛ وانضم لرأى الجماعة؛ ولكن سمعت غير 
هذاء ولا أجد له تفسيرا. 

وبعد المؤتمر الثانى للمجمع ظهر كتاب فقه الزكاة للأستاذ الدكتور يوسف القرضاوى, 
وكا كناب تزه الرامع تيه كار او ا د الحم مر 


5 الدراسا ل 0 ات 0 ستهلاك 
عادة ذ 90 


وكان هذا الرأى وسطا بين الرأيين. . 

وينتهى الأمر إلى مؤمّر الزكاة الأول 

ذكرت فى اجتماع اللجنة العلمية ما يؤيد المؤتمر الثانى لمجمع البحوث مستدلا بما يأتى 

-١‏ المستغلات فى عصرنا لها أصل فى تاريخ أمتناء حيث كان المسلمون يؤجرون 
البيوتء والحوانيت؛ والحمامات» والدواب» وغيرها. ورأى الأئمة الأعلام أن الغلة تزكى 

؟- الزكاة عبادة» والقياس فى العبادة قد يكون غير جائز. 

*- ولو أخذنا بالقياس نظرا للجانب المالى» فهو هنا قياس مع الفارق؛ لأن المستغل ليس 
كالأرض» فقد يهلك فى لحظة فتحترق الطائرة ) وتغرق السفينةع وتنهدم العمارة؛ والأرض 
باقية إلى أن يأذن الله عز وجل فى زلزلتها . 
0 ال 0 سر 0 


واو موه في رس الخو رامن لاكه -لمكه) : (. .. ولأنى لم أعلم منهم مخالفا فى أنى لو 
علنة يننا فأديت الحق فيما منه» ثم أقامت فضته أو ذهبه عندى دهرى» كان 
خرج منه) ثم و هر 


فى كل سنة أداء زكاتهاء ولو حصدت طعام أ أرضى أخرجت عشره. ثم أقام عندى دهره لم 
يكن على فيه زكاة) ولكن هذا الرأى رفضه الأستاذ الدكتور : يوسف القرضاوى,. والأستاذ 
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التطبيق العاصر أكر هاشمم 
قائلاً ع لذ القبالن وا 0 اليا الوم 
00 0 لمع ام ره 
الإفتاء . 

وإذا أخذ بالرئى الآخر أخذ بالأحوطء ويكفى أن هذا الرأى القائم يؤيده العلامتان الزرقا 
والقرضاوى('2 . 

ثالعًا: صح عن رسول الله يَكتّه فيما رواه الإمام مسلم وغيره أنه قال: (لا يقبل الله صدقة 
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من غلول)» وقال : «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ) . 
ولذلك فالمال الحرام لا يتطهر بالزكاة 
ولا يتزكى من تصدق به 
ومن هنا كانت الفتوى بالإجماع فى السندات والودائع الربوية والأموال احرمة» ونحوهاء 
فلم يثر أى خلاف بين فقهاء اللجنة العلمية. 
الحرام» والحجة أننا إذا قلنا بزكاة الأسهمء وعدم زكاة السندات فإن المسلمين سيتجهون إلى 
شراء السندات وترك الأسهم» وبذلك نكون قد جعلنا ميزة لمن يتعامل بالحرام ! 
وعدم ميج د اطي ) فالمسلم لا يتجه إلى الربا ا حرم بل من شروط الؤيمان . ترك الربا كما 
قال تعالى : ( يا يها الذين آمنوا ُو الله وروا ما بقي من من الربًا إن كنتم مؤمدين 60 فإن لم 
فوا فَأدَُوا بحرب مَن اللّه ورسوله 6 . 
ثم إنا لم نمجعل الميزة لمن يتعامل بالحرام؛ لآننا نقول بأن امال الحرام لا يزكى ولا ينتفع به 
لمسلم؛ بل عليه أن يخرجه كله » لا بعضههء ثم بعد هذه التربة يزكى الأصل الحلال؛ 
لح وا الو 0 وض زبوية كروي وعليه 
بعد هذ | أن يطبق قول الله تبا رك وتعالى : « وإن ْم فلكم روس أَموالكم لا تظلمون ولا 
تظلمون 4, ثم تأتى الخطوة الثالثة بتزكية راس المال بعد التتخلص من المال الخبيث» فالميزة إذا 
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)١(‏ عرض الموضع بعد ذلك على مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامىء فانتهى إلى ما انتهى إليه مجمع البحوث؛ 
وسيأتى بيان هذا فى الباب القادم . 
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فى العقائد والمذاهب المعاصرة اام 
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بين يدى الباب 

أشرت في مقدمة هذا الكتاب إلى امجامع الثلاثة وهى : 

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر بالقاهرة» ومجمع الفقه الإسلامى برابطة العالم 
الإسلامى بمكة المكرمة» ومجمع الفقه الإسلامى بمنظمة المؤتمر الإسلامى بجدة . 

وفى المواضع المختلفة من الكتاب ذكرت بعض الفتاوى والقرارات التى صدرت عن هذه 
المجامع» وهى ما يعصل بالمعاملات المصرفية؛ وفوائد البنوك» والعملة الورقية» وأثر تغير 
قيمتهافى الحقوق والالتزامات» والتأمين» والأسواق لايع اللعالية تك ال ص لمعم 
النسل» وتحديده. 

واجتماعات المجامع مستمرة» والقضايا المعاصرة التى تحتاج إلى بحث كثيرة متجددة؛ 
وبحمد الله تعالى وفضله تم ببحث عدهد كبير من ال موضوعات فى ال مؤتمرات اختلفة لهذه 
المجامع؛ وصدر عنها الفتاوى والقرارات . 

ولما كان لها أهمية بالغة وحاجة المسلمين إلى معرفتها مُلحة» رأيت أن أجعل هذا الباب 
لعرض ما صدر من هذه الفتاوى» وإن كان معظمها يتصل بالجانب الاقتصادىء» غير أننى 
رأيت ألا أقتصر على هذا الجانب» وأن أثبت ثبت هنا الفتاوى الأخرى التى تهم المسلم المعاصرء 
وتشغل باله. 


في العقاوهد والمضاهيب المعاصجر ُ 


١-حكم‏ تغيير رسم المصحف العثمانى 

ظهر فى أيامنا دعوة إلى تغيير رسم المصحف العثمانى ليكتب بالرسم الإملائى» وكان 
لوسائل الإعلام دورها فى نشر هذه الدعوة. والدعاة إلى ذلك - بحمد الله تعالى -- قلة قليلة 
من الأفراد» وعلى الرغم من أن المجامع حسمت هذا الأمر فإن عامة المسلمين عرفوا رأى دعوة 
التغيير» ولم يعرفوا قرارات المجامع . 

وأول قرار صدر فى هذا الشأن كان مجمع البحوث الإسلامية فى مؤتمره الرابع سنة ١788‏ 
ه-1518م, ونص القرار هو ما يلى : «يقرر المؤتمر وجوب امحافظة على رسم مصحف سيدنا 
عثمان فى طبع القرآن الكريم فى مصحف كاملء أو فى طبع أجزاء منه, ولا يجوز استعمال 
الرسم التعليمى إلا إذا كان ذلك لبعض الآيات ضمن كتب تعليمية:» أو لغرض اقتباس بعض 
الآيات أو الاستشهاد بها». 

وفى مؤتمره الخامس سنة 65 ها 553١م‏ أكل امجمع مرة أخرى وجوب التزام الرسم 
العثمانى» ثم أكد هذا مرة ثالثة فى مؤتمره السادس سنة ١91+١1ه‏ ١910١م.‏ 


وبعد بضع سنوات , بحث الموضوع من جديد مجمع الفقه برابطة العالم الإسلامى فى 
دورته السابعة سنة 6 ١ 4٠١‏ هه وأصدر القرار التالى : 

الحمد ل والصلاة والسلام على من لا نبى بعده. سيدنا محمد وال وصحبه 
أجمعين . . أما بعد : 

فإن مجلس المجمع الفقهى الإسلامى قد اطلع على خطاب الشيخ هاشم وهبة عبدالعال 
من جدة الذى ذكر فيه موضوع تغيير رسم المصحف العثمانى إلى الرسم الإملائى . 


رقم )1/١(‏ فى تاريخ ١151/١893/1١ه‏ الصادر فى هذا الشأن وما جاء فيه من ذكر 
الأسباب المقتضية بقاء كتابة المصحف بالرسم العثمانى وهى : 

-١‏ ثبت أن كتابة المصحف بالرسم العثمانى كانت فى عهد عثمان وأنه أمر كتبة 
الملصحف أن يكتبوه على رسم معين» ووافقه الصحابة, وتابعهم التابعون» ومن بعدهم إلى 
عصرنا هذاء وثبت أن النبى مق قال: [[عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدى ] فالمحافظة على كتابة اللصحف بهذا الرسم هو المتعين اقتداء بعشمان وعلى وسائر 

؟- أن العدول عن الرسم العثمانى إلى الرسم الإملائى الموجود حاليا بقصد تسهيل 
القراءة يفضى إلى تغيير آخر - إذا تغير الاصطلاح فى الكتابة ‏ لأن الرسم الإملائى نوع من 
الاصطلاح قابل للتغيير باصطلاح آخرء وقد يؤدى ذلك إلى تحريف القرآن: بتبديل بعض 
الحروف, أو زيادتها. أو نقصها؛ فيقع الاختلاف بين المصاحف على مر السنين, ويحد أعداء 
الإسلام مجالاً للطعن فى القرآن الكريم .وقد جاء الإسلام بسد ذرائع الشر ومنع أسباب 
الفتن . 

ما يخشى من أنه إذا لم يلتزم الرسم العثمانى فى كتابة القرآن أن يصير كتاب الله 
كتابته باللاتينية أو غيرهاء وفى هذا ما فيه من الخطرء ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح . 

وبعد اطلاع مجلس امجمع الفقهى الإسلامى على ذلك كله. 

تأييد ما جاء فى قرار مجلس هيئة كبار العلماء فى المملكة العربية السعودية من عدم جواز 
تغيير رسم المصحف العثمانى, ووجوب بقاء رسم المصحف العثمانى على ما هو عليه ليكون 
حجة خالدة على عدم تسرب أى تغيير أو تحريف فى النص القرآنىء واتباعا لما كان عليه 
الصحابة وأئمة السلف رضوان الله عليهم أجمين . 

أما الحاجة إلى تعليم القرآن وتسهيل قراءته على الناشئة - التى اعتادت الرسم الإملائى 
الأحوال عن معلم؛ فهو يتولى تعليم الناشئين قراءة الكلمات التى يختلف رسمها فى 
المصحف العثمانى عن رسمها فى قواعد الإملاء الدارجة» ولا سيما إذا لوحظ أن تلك 
الكلمات عددها قليل» وتكرار ورودها فى القرآن كثير ككلمة (الصلوات) و(السموات) 
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بالمصحفء كما يجرى مثل ذلك تماما فى رسم كلمة هذا وذلك فى قواعد الإملاء الدارجة 
ا 

والله وني التوقري وفان اسان سيذا محيه الى الانن بوعل الها صسيشجة» وسلة 
علي وار 

؟- تسجيل القرآن الكريم على شريط الكاسيت 
قرار مجمع الرابطة بشأن تسجيل القرآان على شريط الكاسيت 

بين السؤضاد لياح المتاكع ف عت لاني رعسل سكين ةا عند ضيه جنا الله 

عليه وعلى اله و صححبة وسلم. 


فإن مجلس المجمع الفقهى الإسلامى برابطة العالم فى دورته العاشرة المنعقدة فى مكة 
المكرمة فى القفثرة من يوع السبت 4 ؟ صفر ١4٠8‏ هه الموافق ١/‏ أكتوبر /34.1 ١ع‏ إلى يوم 
الأربعاء ١‏ صفر ١408‏ ه الموافق ١؟‏ أكتوبر 9/10 ١م‏ قد نظر فى رسالة الشيخ محمود 
مختار بشأن تسجيل القرآن على شريط الكاسيت وأصدر القرار الآتى : 

إذاانا سل على أشرطة الكاسيت هل القرات نشي تعر النضنوف: القارف) الى قراف وإة 
تسجيله جائز لا مخالفة فيه للشرع, وفوائده كثيرة منها استماع القرآن وتدبره وتعليم الناس 
تلاوت حق التلاوة وحفظه كن ازاد أن يحفظ فيا نه 

ويحصل الثواب لمن استمع القرآن من هذا الشريط كما يحصل له إذا استمعه من القارئّ 
نفسه. وتسجيل القرآن على الشريط من نعم الله تعالى لما فيه من إذاعة القرآن الكريم بين 
المسلمين ليذ كرهم بأحكام الإسلام وآدابه وغير المسلمين لعلهم يهتدون به. 

وقبمن السشديال الأخائن علق ادر هذا ريط نامرع الع 1 افيا أ بون افده 
كما لا يغض من شأنه كتابته على الورق الذى قد تكتب عليه الأغانى والله أعلم . 

وقلن الماغان بم ناكد : وماق الدوط يا ودام فبزلينا مدن اولخ ارت 
الخاحيقة: 


فى العقائد والمذاهب المعاصرة ولاه 
؟- كتاية آية على صورة 
قرار المجمع الرابطة بشأن 
موضوع كتابة آية أو آيات من القرآن الكريم 
على صورة طائر أو غيره 
لبوق الما رستكام والط تالا شاه على عر لذ حي اونا لس ةا بوني معت فيان الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 
أمابعد: 
فإن مجلس المجمع الفقهى الإسلامى لرابطة العالم الإسلامى فى دورته القانية عشرة 
المنعقدة بمكة المكرمة فى الفترة من يوم السبت ١١‏ رجب ١4٠‏ هالموافق ٠١‏ فبراير ٠195م‏ 
إلى يوم السبت 7 رجب ١4٠١‏ هالموافق ١1‏ فبراير 199٠0‏ م قد نظر فى موضوع كتابة آية 
أو آيات القرآن الكريم على صورة طائر» وقرر بالإجماع عدم جواز هذا العمل لما فى ذلك من 
العبث والاستخفاف بكلام الله سبحانه وتعالى والاستهانة به والله ولى التوفيق. 
وهال المع بق كن وماق انهاه وات امناكا كي ا وليه شدري العالين. 
*- مجسم للكعبة 
قرار للرابطة بشأن موضوع 
تصديع وتسويق مجسم للكعبة المشرفة 
الغو ونعية القناةة و اماق عا سك اللا فى يايد ني و3 امي اعرد يلي الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 
أما بعد 


|1 11 ال | 


فإن مجلس المجمع الفقهى الإسلامى لرابطة العالم أ ١مى‏ فى دورته الثالئة عشرة المنعقدة 
بمكة المكرمة التى بدأت يوم السبت ه شعبان ١4١١‏ هالموافق 9917/58١م)‏ قد نظر فى 
الموضوع وقرر أن الواجب سد هذا الباب ومنعه لأن ذلك يفضى إلى شرور ومحظورات . 

وعدن اع معنا ب ل وى رلا مف مك لقنا فق ا واشوتاك رت 
العاليةه. 
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0- المذاهب المعاصرة وحكم الانتماء إليها 
الماركسية 


فى المؤتمر الثامن مجمع البحوث الإسلامية سنة ١751/‏ ه- ١9107‏ قرر المجمع ما يلى :. 

«(يؤيد المؤتمر الجهود التى تكشف عن التناقض الأساسى القائم بين الإسلام والماركدسية» 
ويرى أنها من أخطر المذاهب المعادية للدين»؛ ويقرر المؤتمر استحالة التوفيق بين الإسلام 
باععا زه وتعااكق لمعتسي قدو تعالق نورين امار كتين اونا مقو ع ايه هن إتكان لوعفوة اليه 
ولسائر الغيبيات» وبما ترتكز عليه من تفسير مادى لأصل الكون ولحركة التاريخ . 

ويؤكد المؤتمر أن الماركسية تنتهى فى التطبيق إلى تحطيم الفرد والمجتمع عقيدة وأخلاقا. 

ويهيب المؤتمر بكل مسلم وكل جماعة أو حكومة تدين بالإسلام أن تعمل على وقاية 
ابفاتها مو الغطاهة | التسي .راق تعدا على سد الطوق؟والمنافة القن وس اليا هاما ظهتر 
منها وما استتر - وأن تعمل على استبعادهم ومحارية أفكارهم فى أجهزة الإعلام» والتربية 
3 الدازس: العاهد لمعاف 

ويدعو المؤتمر إلى أن يكون عرض المذاهب المادية فى الدراسات المتخصصة مصحوبا ببيان 
وجهة النظر الإسلامية التى توضح ثغرات هذه المذاهب وترد عليها) ؟. ه. 

وبعد قرار مجمع البحوث الإسلامية جاء مجمع الفقه برابطة العالم الإسلامى فى أول 
دورة له» وكانت سنة /9؟١‏ هه واتتخذ القرار التالى : 

اراد الف وتعدوو و المزيلاة والناكة على و لاقن مله ويك 
والاشتراكية» وما يتعرض له العالم الإسلامى من مشكلات الغزو الفكرى على صعيد كيان 
الدول» وعلى صعيد نشأة الأفراد وعقائدهم, وما تتعرض له تلك الدول والشعوب معا من 
أخطار تترتب على عدم التنيه إلى مخاطر هذا الغزو الخطير. 

ولقد رأى المجمع الفقهى أن كثيرا من الدول فى العالم الإسلامى تعانى فراغا فكريا 
وعقائديا؛ خاصة أن هذه الأفكار والعقائد المستوردة قد أعدت بطريقة نفذت إلى المجتمعات 
الإسلامية وأحدثت فيها خللا فى العقائد» وانحلالاً فى التفكير والسلوك؛ وتحطيما للقيم 
الإتشائية» ورضرفة الكل مقوماك الدبريق ادمع 


فى العقائد والمذاهب المعاصره باسام 


فى العقائد والداهت ا يشش 

وإنه ليبدو واضحا جليا أن الدول الكبرى على اختلاف نظمها واتجاهها قد حاولت 
ماح رع عي ل وود سين اللا نوا قمع لم رومظ ونا سق العاداده ويقتلة لالد 
ركزت جميع الدول المعادية للإسلام على أمرين مهمين هما: العقائد والأخلاق . 

ففى ميدان العقائد شجعت كل من يعتنق المبدأ الشيوعى المعبر عنه مبدثيا عند 
كشيرين بالاشتراكية - فجندت له الإذاعات والصحف والدعايات البراقة والكتاب 
لالهو ري وسمته حيئًا بالحرية وحينا بالتقدمية وحيتا بالديمقراطية وغير ذلك من الألفاظء 
وسمت كل ما يضاد ذلك من إصلاحات» ومحافظة على القيم السامية والتعاليم الإسلامية : 
رجعية وتأخرا وانتهازية » ونحو ذلك . 

وفى ميدان الأخلاق دعت إلى الإباحية واختلاط الجنسين» وسمت ذلك أيضا تقدما 
و يتقو تعاتك قاد العرفة انها ني تيك بعلي الذاين والاخلا قفد كيت من 
السيطرة الفكرية والمادية والسياسية» وإذا تم ذلك لها تمكنت من السيطرة التامة على جميع 
مقومات الخير والإصلاح, وصرفتها كما تشاءء فانبثق ع للك لعزا لكر فيو لدت 
والسياسى» وقامت بتقوية ة الجانب الموالى لهاء وأمدته بالمال والسلاح والدعاية؛ حتى يتمركز 
فى مجتمعه ويسيطر على الحكم, ثم لا تسأل عما يحدث بعد ذلك من تقتيل وتشريا 
وكبت للحريات وسجن لكل ذى دين» أو خلق قوم . 

ولهذالما كان الغزو الشيوعى قد اجتاح دولا إسلامية لم تتحصن بمقوماتها الدينية 
والأخلاقية تجاهه؛ وكان على المجمع الفقهى - فى حدود اختصاصه العلمى والدينى - أن 
ينبه إلى الخاطر التى م والسناني الحظيرالذاى يكم 
مختلف الوسائل الإعلامية والعسكرية وغيرها؛ فإن مجلس المجمع الفقهى الإسلامى المنعقد 
فى مكة المكرمة يقرر ما يلى : 

يرى مجلس المجمع لفت نظر دول وشعوب العالم الإسلامى إلى أنه من المسلّم به - يقينا 
- أن الشيوعية منافية للإسلام وأن اعتناقها كفر بالدين الذى ارتصاه الله لعباذة 

وهى هدم للمثل الإنسانية والقيم الأخلاقية» وانحلال للمجتمعات البشرية . 

والشريعة الإسلامية النحمدية هى خاتمة الآديان السماوية» وقد أنزلت من لدن حكيم 
حميدء لوخراج الناس من الظلمات إلى النور» وهى نظام كامل للدولة سياسيا واجتماعيا 
وثقافيا واقتصادياء وستظل هى المعول عليها بإذن الله للتتخلص من جميع الشرور التى مزقت 
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شتت سانسن 
جعلته وراءها ظهريا . 

لهذا وغيره كان الإسلام بالذات هو محل هجوم عنيف من الغزو الشيوعى الام ين 
تتنبه إلى وجوب مكافحة هذا الخطر الداهم بالوسائل امختلفة ومنها الأمور الآتية: 


(أ) إعادة النظر بأقصى سرعة فى جميع برامج ومناهج التعليم المطبقة حاليا بعد أن ثبت 
أنه قد تسرب إلى بعض هذه البرامج والمناهج أفكار إلحادية وشيوعية مسمومة مدسوسةء 
تحارب الدول الإسلامية فى عقر دارهاء وعلى يد نفر من أبنائها من معلمين وموّلفين 
وغيرهم . 

( ب ) إعادة النظر وبأقصى سرعة فى جميع الأجهزة فى الدول الإسلامية وبخاصة فى 
دوائر الإعلام والاقتصاد والتجارة الداخلية والخارجية وأجهزة الإدارات المحلية. من أجل 
تنقيتها وتقويمها ووضع أسسها على القواعد الإسلامية الصحيحة التى تعمل على حفظ 
كيان الدول والشعوب وإنقاذ المجتمعات من الحقد والبغضاء » وتنشر بينهم روح الأخوة 
والتعاون والصفاء . 

( ج) الإهابة بالدول والشعوب الإسلامية أن تعمل على إعداد مدارس متخصصة وتكوين 
دعاة أمناء من أجل الاستعداد محاربة هذا الغزو بشتى صوره ومقابلته بدراسات عميقة ميسرة 
لكل راغب بالاطلاع على حقيقة الغزو الأجنبى ومخاطره من جهة؛ وعلى حقائق الإسلام 
وكنوزه من جهة ثانية» ومن ثم فإن هذه المدارس وأولعك الدعاة كلما تكاثروا فى أى بلد 
إسلامى يرجى أن يقضوا على هذه الأفكار المنحرفة الغريبة: وبذلك يقوم صف علمى عملى 
منظم واقعى من أجل التحصن ضد جميع التيارات التى تستهدف هذه البقية الباقية من 
مقومات الإسلام فى نفوس الئاس . 

كما يهيب امجلس بعلماء المسلمين فى كل مكان وبالمنظمات والهيئات الإسلامية فى 
العالم أن يقوموا بمحاربة هذه الأفكار الإلحمادية الخنطيرة التى تستهدف دينهم وعقائدهم 
وشريعتهم, وتريد القضاء عليهم وعلى أوطانهم؛ وأن يوضحوا للناس حقيقة الاشتراكية 
والشيوعية وأنها حرب على الإسلام . 


فى العقائد والمذاهب المعاصرة 0 


فى العقائد والذاهب العاضرة .ااا تيم 
القاديانيه 
قرار مجمع الفقه برابطة العالم الإسلامى (الدورة الأولى عام /9؟١‏ ه) : 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحيبه» ومن اهتدى بهداه؛ وبعد : 


القرث ا 0 73 والعى تست أيضا الأحمدية - ل 
التى قام بالدعوة إليها مؤسس هذه النحلة ميرزا غلام أحمد القاديانى 15م مدعيا أنه نبى 


يوحى إليه» وأنه المسيح الموعود» وأن النبوة لم تختم بسيدنا محمد بن معي ارول 
الإسلام ينه - كما هى عليه عقيدة المسلمين بصريح القرآن العظيم والسنة - وزعم أنه قد 
نزل عليه» وأوحى إليه أكثر من عشرة آلاف آية» وأن من يكذبه كافرء وأن المسلمين يجب 
عليهم الحج إلى قاديان» لآنها البلدة الملقدسة كمكة والمدينة» وأنها هى المسماة فى القرآن 
بالمسجد الأقصى؛ كل ذلك مصرح به فى كتابه الذى نشره يعنوان أحمدية وفى رسالته التى 
نشرها بعنوان التبليغ . 

واستعرض مجلس اجمع أيضا أقوال وتصريحات ميرزا بشير الدين بن غلام أحمد 
القاديانى وخليفته» ومنها ما جاء فى كتابه المسفى آية صداقت من قوله: «إن كل مسلم لم 
نمف ونيقة ننه الوعودره اقوو تله مز عاك ا جو ميا سبي باتميه» ارم 
يسمع هو كافر وخارج عن الإسلام». ( الكتاب المذكور ص: 79) . 

وقوله أيضا فى صحيفتهم القاديانية الفضل فيما يحكيه هو عن والده غلام أحمد نفسه 
أنه يقول: إننا نخالف المسلمين فى كل شىء: فى الله فى الرسولء فى القرآن» فى الصلاةء 
فى الصومء فى الحج» فى الزكاة» وبيننا وبينهم خلاف جوهرى فى كل ذلك ). صحيفة 
الفضل فى 7٠١‏ من تموز ( يوليو) .١571١‏ 

وجاء أيضا فى الصحيفة نفسها - - المجلد الغالث - ما نصه: «إن ميرزا هو النبى يله ) 
افيا انه قر وف ولاقو اناه ميان سم الها واااو ار برسولٍ 
يأتي من بَعْدي اسمه أَحَمّد 4 [ الصف :7] ( كتاب إذار الخلافة ص : 1). 

واستعرض المجلس أيضا ما كتبه ونشره العلماء والكتاب الإسلاميون الثقات عن هذه 
الفئة القاديانية الأحمدية» لبيان خروجهم عن الإسلام خروجا كليا. 
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وبناء على ذلك اتخد مجلس النيابى الإقليمى لمقاطعة الحدود الشمالية فى دولة باكستان 
قرارا فى عام 914١م‏ بإجماع أعضائه يعتبر فيه الفئة القاديانية بين مواطنى باكستان أقلية 
وافق أعضارٌها بالإجماع أيضا على اعتبار فئة القاديانية أقلية غير مسلمة . 

يضاف إلى عقيدتهم هذه ما ثبت بالنصوص الصريحة من كتب ميرزا غلام أحمد 
لقسهة) ومن رسالته الموجهة | لى الحكومة الإنجليزية فى الهند التى يستدرها ويستديم تأييدها 
وعطفها من إعلانه تجريم الجهاد. وأنه ينفى فكرة الجها : لجهاد ليصرف قلوب المسلمين إلى 
الإخلاص للحكومة الإنجليزية المستعمرة فى الهند؛ لأن فكرة الجهاد التى يدين بها بعض 
جهال المسلفون | تمنعهم مر ن الإخلاص للإنجليز ويقول فى هذا الصدد فى ملحق كتابه شهادة 
القرآن لا لطبعة السادسة - ص : ١‏ ) مانصه : «أنا مؤمن بأنه كلما ازداد أتباعى وكثر 
عددهم قل 0000 أنه يلزم من الإيمان ا المسيح أو المهدى إنكار الجهاد) 
( تنظر رسالة الأستاذ الندوى نشر الرابطة : ١6؟).‏ 

وبعد 8 د من الؤتاتق الكشيرة 
المفصحة عن عقيدة القاديانيين ومنشئها وأسسها وأهد فهاالخطيرة فى تهديم العقيدة 
ل ع ل 

قرر ا مجلس بالإجماع اعتبار العقيدة القاديانية المسماة أيضا بالأحمدية عقيدة خارجة عن 
الإسلام خروجاً كاملا » وأن معتسقيها كفار مرتدون عن الإسلام , وأن تظاهر أهلها بالإسلام 
إنما هو للتضليل والخداع . ويعلن مجلس المجمع الفقهى أنه يجب على المسلمين -- حكومات 
ا ل ل 
من العالم .٠‏ وبالله التوفيق ). ١‏ نتهى القرار. 

وفى سنة ١405‏ ه قرر مجمع المنظمة ما يأتى : 

السجينك للد ووه الغنال قدا اذ لالس لسلام على سيدنا محمد خاتتم النبيين » وعلى آله 
وصحبه . أمابعل : 

فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامى فى دورة انعقاد 
مؤتمره الثانى بجدة ( من ١1-١١‏ ربيع الثانى 5ه / 58-55 ديسمبر 3/865١م).‏ 

بعد أن نظر فى الاستفتاء المعروض عليه من مجلس الفقه الإسلامى فى كيب تاون بيجنوب 


فى العقائد والمذاهب المعاصرة 2 


أفريقيا بشأن الحكم فى كل من القاديانية والفعة المتفرعة عنها التى تدعى اللاهورية من 
هذه القضية . 

وفى ضوء ما قدم لأعضاء امجمع من أبحاث ومستندات فى هذا ال موضوع عن ميرزا غلام 
أحمد القاديانى الذدى ظهر فى الهند فى القرن الماضى وإليه تنسب نحلة القاديانية 
واللاهورية . 
أحمد قد ادعى النبوة بأنه نبى مرسل يوحى إليه » وثبت عنه هذا فى مؤلفاته - التى أدعى 
أن بعضها وحى أنزل عليه - وظل طيلة حياته ينشر هذه الدعوى » يطلب إلى الناس - فى 
كتبه وأقواله ‏ الاعتقاد بنبوته ورسالته » كما ثبت عنه إنكار كثير ما علم من الدين 
بالضرورة كالجهاد. 

وبعد أن اطلع المجمع أيضا على ماصدر عن المجمع الفقهى بمكة المكرمة فى الموضوع نفسه 
قرر ما يلى : 

-١‏ أن ما ادعاه ميرزا غلام أحمد من النبوة والرسالة ونزول الوحى عليه إنكار صريح لما 
ثبت من الدين بالضرورة ثبوتا قطعيا يقينيا من ختم الرسالة والنبوة بسيدنا محمد عله وأنه 
لا ينزل وحى على أحد بعده : 

وهذه الدعوى من ميرزا غلام أحمد تجعله وسائر من يوافقون عليها مرتدين خارجين عن 
الإسلام . وأما اللاهورية فإنهم كالقاديانية فى الحكم عليهم بالردة ٠:‏ 

بالرغم من وصفهم ميرزا غلام أحمد بأنه ظل وبروز لنبينا محمد ده . 

؟- ليس لمحكمة غير إسلامية , أو قاض غير مسلم أن يصدر الحكم بالإسلام أو الردة , 
ولاسيما فيما يخالف ما أجمعت عليه الأمة الإسلامية من خلال مجامعها وعلمائها ؛ وذلك 
لأن الحكم بالإسلام أو الردة لا يقبل إلا إذا صدر عن مسلم عالم بكل ما يتحقق به 
الدخول فى الإسلام »أو الخروج منه بالردة 6 ومدرك الحقيقة الإسلام أو الكفرء ومحيط 
بماثبت فى الكتاب والسنة والإجماع : فحكم مثل هذه ا لمحكمة باطل . 


والله أعلم . 
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البهائية 
فى الدورة الأولى لمجمع الرابطة عام ١734.‏ ه صدر القرار التالى : 
شمن لم وس » والصلاة والسلام على من لا نبى بعده . وبعد: 


فقد استعرض مجلس امجمع الفقهى نحلة البهائية التي ظهرت فى بلاد فارس - إيران - 
فى النصف الثانى من القرن الماضى » ويدين بها فئة من الناس منتشرون فى البلاد الإسلامية 
والأجنبية إلى اليوم . 

ونظر امجلس فيما كتبه ونشره كثير من العلماء والكتاب وغيرهم من المطلعين على 
حقيقة هذه النحلة ونشأتها ودعوتها وكتبها وسيرة مؤسسها المدعو ميرزا حسين على 
المازندانى المولود فى ٠١‏ من ارم ١١*‏ - ؟١‏ من تشرين القانى / نوفمير97١18مغ‏ 
وسلوك أتباعه ثم خليفته وابنه - عباس أفندى المسمى عبد البهاء - وتشكيلاتهم الد 
الى تنظم أعمال هذه الفئة ونشاطها . 


ويعد المدا ولة واطلاع ا مجلس على الكثير من المصادر الثابتة والتى يعرضها بعض كتاب 
البهائيين أنفسهم تبين مجلس المجمع ما يلى : 

أن البهائية دين جديد مخترع » قام على أساس البابية التى هى أيضا در ين جديد مخترع 
ابتدعه المسمى باسم على محمد المولود فى أول المحرم ١١6‏ ه . . من تشرين الآول / أكتوبر 
ارام فى سديفة كتير از رفك الخد فى ول زر قاع ميرب فلسف ا على أطريقة الشيحية 
ا خليفة اللملدعو أحمد زين الدين الأحسائى زعيم 
طريقة ١‏ لشيخية الذى زعم أن جسمه كجسم لملائكة نورانى » وانتحل سفسطات وخرافات 
00 

وقد قال على محمد بقولة شيخه هذا » ثم انقطع عنه . وبعد فترة ظهر للناس بمظهر 
جديد أنه هو على بن أبى طالب الذى يروى فيه عن الرسول #َْلهُ أنه قال : «أنا مدينة العلم 
وعلى بابها) ومن ثم سمى نفسه الباب» ثم ادعى أنه الباب للمهدى المنتظرء ثم قال إنه 
المهدى نفسه » ثم فى أخريات أيامه ادعى الألوهية » وسمى نفسه الأعلى , فلما نش ميرزا 
حسين على , المازندانى المسمى بالبهاء المذكور وهو معاصر للباب - اتبع الباب فى دعوته 
وبعد أن حوكم وقتل لكفره وفتنته أعلن ميرزا حسين على أنه موصى له من الباب برئاسة 
النابون وفك صاز رتيف علنية وسسي اققسيه بوناء لدان 
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لا يكملها إلا دينه , وأنه المتصف بصفات الله » وهو مصدر أفعال الله , وأن اسم الله الأعظم 
هواسم له ء وأنه هو المعنى برب العالمين » وكما نسخ الإسلام الأديان التى سبقته تدسخ 
البهائية الإسلام. 

وقد قام الباب وأتباعه بتأويلات لآيات القرآن العظيم غاية فى الغرابة والباطنية ؛ بتنزيلها 
على ما يوافق دعوته الخبيثة » وأن له السلطة فى تغيير أحكام الشرائع الإلهية » وأتى 
بعبادات مبتدعة يعبده بها أتباعه . 

وقد تبين للمجمع الفقهى بشهادة النصوص الثابتة عن عقيدة البهائيين التهديمية 
للإسلام » ولا سيما قيامها على أساس الوثنية البشرية فى دعوى ألوهية البهائية » وسلطته 
فى تغيير شريعة الإسلام. 

يقر ا مجمع الفقهى بإجماع الآراء 

خروج البهائية والبابية عن شريعة الإسلام واعتبارها حربًا عليه , وكفر أتباعها كفرا 
بواحًا سافراً ‏ لا تأويل فيه . 

وإن المجمع ليحذر المسلمين فى جميع بقاع الأرض من هذه الفئة المجرمة الكافرة » ويهيب 
بهم أن يقاوموها 3 ويأخذوا حذرهم منها ولاسيماةأنهاقد نكت مسائدة الدول 
الأسعفها بيه لها "ليقي الاباك نو الجتلهية نج والله لفق 

وفى سنة 40/8 ١‏ ه أصدر مجمع المنظمة القرار التالى : 

اكبيد لكوت العالق » والصللاة والبدلام على يندا متحسن م خام العبين وعيلي آله 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنبثق عن منظمة المؤتمر الإإسلامى فى دورة انعقاد 
مؤتمره الرابع بجدة من ١68‏ إلى *؟ جمادى الآخر ١4١8‏ ه- الموافق من 5 إلى ١‏ ١فبراير‏ 
/5١عم).‏ 

- انطلاقا من قرار مؤتمر القمة الإسلامى الخامس المنعقد بدولة الكويت من 5؟ إلى 59” 
جمادى آلأولى ١ 1١17‏ ه (الموافق ؟ إلى 59 يناير /9417١م)‏ والقاضى بإصدار مجمع الفقه 
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الإسلامى رأيه فى المذاهب الهدامة التى تتعارض مع تعاليم القرآن الكريم والسنة المطهرة . 

واف قر تكله البؤائية موي خطا على اجاح ركني زرها تتقاء قر دعو ين 
قبل اجهات المعادية لالإسلام ١‏ 

وبعدك التدبر العميق فى معتقدات هذه الفكة » والتأكد من أن البهاء - مؤّسس هذه 
الفرقة - يدعى الرسالة ويزعم أن مؤلفاته وحى منزل » ويدعو الناس أجمعين إلى الإيمان 
توسالعه يدك الله رشد ل لذ عله اح مام الرسلين » ريقتزل إن الكسي المبولة عليه ابه 
للقرآن الكريم » كما يقول بتناسخ الأرواح . 
ذلك تغييره لعدد الصلوات المكتوبة وأوقاتها ؛ إذ جعلها تسعا تؤدى على ثلاث ركعات : 
فى البكور مرة » وفى الاصال مرة » وفى الزوال مرة. وغيّر التيمم فجعله يتمثل فى أن يقول 
البهائى : بسم الله الأطهر » وجعل الصيام تسعة عشر يوما تنتهى فى عيد النيروز فى الواحد 
وحرم الجهاد وأسقط الحدود » وسؤى بين الرجل والمرأة فى الميراث » وأحل الربا 8 

وبعد الاطلاع على البحوث المقدمة فى موضوع مجالات الوحدة الإسلامية » المتضمنة 
عدوي ابي انق كان الوب إن بجع طاقر قا سكو وميم ومن تيو اهاي يف واوا + 
وتؤدى إلى الردة والبعد عن الإسلام . 
بز تصى . 

بوجوب تصدى الهيئات الإسلامية فى كافة أنحاء العالم - بما لديها من إمكانات - مخاطر 
هذه النرعة الملحدة التى تستهدف النيل من الإسلام عقيدة وشريعة ومنهاج حياة . 
ريقرر: 

اعتبار أن ما ادعاه البهاء : من الرسالة . ونزول الوحى عليه » ونسخ الكتب التى أنزلت 
عليه للقران الكريم . وإدخاله تغييرات على فروع شرعية ثابتة بالعواتر, هو إنكار لما هو 
معلوم من الدين بالضرورة . ومنكر ذلك تنطبق عليه أحكام الكفار بإجماع المسلمين. 

الله أعلم. 
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الماسونيك 
أصدر مجمع الرابطة فى دورته الأولى أيضا القرار التالى : 

لمن لله ::والعدلؤة والستلام على رسول الله وغلى الكاواضحابة »ومن امقدى يهداه : 
وبعد : 

فد نظر المجمع الفقهى الإسلامى فى قضية الماسونية والمنتسبين إليها وحكم الشريعة 
الإساامية فى بذك . 

وقد قام أعضاء المجمع بدراسة وافية عن هذه المنظمة الخطيرة » وطالع ما كب عنها من 
قديم وجديد 3 وما نشر عن وئائقها نفسها فيما كتبه ونشره أعضارها وبعض أقطابها من 
دعاقت :وم عا لانتو لقلاف الن مطل ايها :د 
ونصوص ما يلى : 
والمكان » ولكن مبادثها الحقيقية التى تقوم عليها هى سرية فى جميع الأحوال » محجوب 
غلبناسى علج اعنضباتها ؛ إلا خزاض الناية يفدلوف بالتسارث العلديدة إلى تراقب عليا 
فيها . 

؟- إنها تبنى صلة أعضائها بعضهم ببعض فى جميع بقاع الأرض على أساس ظاهرى 

- إنها تحتذب الأشخاص إليها من يهمها ضمهم إلى تنظيمها بطريق الإغراء بالمنفعة 
من بقاع الأرض ؛ يعينه فى حاجاته وأهدافه ومشكلاته » ويؤيده فى الأهداف إذا كان من 
ف التق والبناطال م كولكل توما عونا كاقتت شيط ذرك: افر يانه تمزه على الوق لا 
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الباطل» وهذا أعظم إغراء تصطاد به الناس من مختلف المراكز الاجتماعية » وتأخذ منهم 
التشراكات مالي ذات بال 

:-. إن الدخول فيها يقوم على أساس احتفال بانتساب عضو جديد تحت مراسم وأشكال 
رمزية إرهابية ؛ لإرهاب العضو إذا خالف تعليماتها والأوامر التى تصدر إليه بطريق 
المسليه كاف الرتية. 

قبا إن لاعضاء لتقي يعركونا لسجزارا فى فا رضنة عياف تيور ديدي مو ستيان من 
توجيههم وتكليفهم فى الحدود التى يصلحون لها » ويبقون فى مراتب دنيا » أما الملاحدة أو 
المستعدون للإلحاد ؛ فترتقى مراتبهم تدريجيًا فى ضوء التجارب والامتحانات المتكررة للعضو 
على حسب استعدادهم لخدمة مخططاتها ومبادئها الخطيرة . 

5- إنها ذات أهداف سياسية ولها فى معظم الانقلابات السياسية والعسكرية 
والتغييرات الخطيرة ضلع » وأصابع ظاهرة أو خفية . 

-- إنها فى أصلها وأساس تنظيمها يهودية المجذور ويهودية الإدارة العليا العالمية السرية 
وصهيونية النشاط . 

8- إنها فى أهدافها الحقيقية السرية ضد الأديان جميعا لتهديمها بصورة عامة وتهديم 
الإسلام فى نفوس أبنائه بصورة خاصة . 

5- إنها تحرص على اختيار المنتتسبين إليها من ذوى المكانة: المالية أو السياسية أو 
الاجتماعية أو العلمية » أو أية مكانة يمكن أن تستغل نفوذا لأصحابها فى مجتمعاتهم. ولا 
يهمها انتساب من ليس لهم مكانة يمكن استغلالها ؛ ولذلك تحرص كل الحرص على ضم 
الملوك والرؤساء والوزراء وكبار موظفى الدولة ونحوهم . 

-٠‏ إنها ذات فروع تأخذ أسماء أخرى تمويها وتحويلا للأنظار ؛ لكى تستطيع ممارسة 
نشاطاتها تحت مختلف الآسماء إذا لقيت مقاومة لاسم الماسونية فى محيط ما » وتلك 
الفروع الستورة بأسماء مختلفة من أبرزها منظمة الليونز والروتارى » إلى غير ذلك من 
المبادئُ والنشاطات الخبيثة التى تتنافى كليا مع قواعد الإسلام وتناقضه مناقضة كلية. 

وقد تبين للمجمع بصورة واضحة العلاقة الوثيقة للماسونية باليهودية الصهيونية العالمية 
؛ وبذلك استطاعت أن تسيطر على نشاطات كثير من المسؤولين فى البلاد العربية وغيرها 
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فى موضوعات قضية فلسطين » وتحول بينهم وبين كثير من واجباتهم فى هذه القضية 
المبورة مدان اعاخة البيوو الموووية فاليم 

تلح ولككير من المغلومات الأخرى المقضيلية عن تشاط الماسوانية وخطورتها المظلمق 
وتلبيساتها الخبيثة وأهدافها الماكرة - يقرر المجمع الفقهى : 

اعتبار الماسونية من أخطر المنظمات الهدامة على الإسلام والمسلمين . وإن من ينتسب إليها 
- على علم بحقيقتها وأهدافها - فهو كافر بالإسلام : مجانب لأهله. 

لكن الأستاذ الزرقاء أصر على إضافة جملة : معتقد] جواز ذلك » فيما بين جملة : على 
علم بحقيقتها وأهدافها , وبين جملة : فهو كافر » وذلك كيما ينسجم الكلام مع حكم 
العرم شن العسيو ين عوبر نكي الكبيزة من الحاضى مانتعبيكا لها يونين من يرتكبها غير 
مستبيح » فالأول كافر والثانى عاص فاسق . 


الوجودية 
أصدر مجمع الرابطة فى دورته الثانية سنة ١٠١99‏ ه القرار التالى : 

المت لله والصاذة والساذم علق رسولة الأمين »ريع : 

فقد درس مجلس المجمع الفقهى البحث الذى قدمه الد كتور محمد رشيدى عن الوجودية 
الغلاث التى تطور فيها هذا المذهب الأجنبى إلى ثلاثة فروع » تميز كل منها عن الآخر تميزا 
أساسيا جذريا » حتى يكاد لا يبقى بين كل فرع منها والآخر صلة أو جذور مشتركة . 

وقجن أن الماحلةا الوسظق ننيا قائيت تطور | الفكرة ين البداتن اللادية ادن العن اتقو 
على الإلحاد وإنكار الخالق إلى قفزة نحو الإيمان بما لا يقبله العقل . 

وبق اعنانن«(الرضلة الناكه دك سكن المحودرة الى قاذ اكلا لمات يها 
قنك شعان الخرية ب كل ما بيدكر: الإسلام والعفؤل السليمة: 

وفى ضوء ما تقدم بيانه يتبين أنه حتى فيما يتعلق بالمرحلة الثانية المتوسطة من هذه الفكرة» 
وهى التى يتسم أصحابها بالإيمان بوجود الخالق والغيبيات الدينية » وإن كان يقال إنها رد فعل 
للمادية والتكنولوجيا والعقلانية المطلقة» وكل ما بمكن أن يقوله المسلم عنها فى ضوء الإسلام : 
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هو أن هذه المرحلة الثانية منها أو عقيدة الفرع الثانى من الوجودية رأى أصحابها فى 
الدين على أساس العاطفة دون العقل لا يتفق مع الأسس الإسلامية فى العقيدة الصحيحة 
المبنية على النقل الصحيح والعقل السليم فى إثبات وجود الله تعالى» وما له من الأسماء 


والعيفات حوفي إتباك الزسا لاف على تا علاء فى : كنا اله ساون وسسنة وشر له مكيل الك: 
وبناء عليه يقرر مجلس المجمع بالإجماع : 
إن فكرة الوجودية - فى جميع مراحلها وتطوراتها وفروعها - لا تعفق مع الإسلام ؛ لأن 
الإسلام إيمان يعتمد النقل الصحيح والعقل السليم معا فى وقت واحد . 


فلذا لا يجوز للمسلم بحال من الأحوال أن ينتمى إلى هذا المذهب متوهمًا أنه لا يتنافى 
مع الإسلام » كما أنه لا يجوز - بطريق الأولوية -- أن يدعو إليه أو يدشر أفكاره الضالة . 


العلمانيهة 
فرار مجمع المنظمة 
قرار رقم : 9٠‏ (؟5/١١)‏ 
بشأن العلمانية 
لون ل ري داعالو العيلام واافيام فلن شما متحباء تقاف التتيين وطلى اله وعيه 

واكم 
انعقاد مؤتمره الحادى عشر بالمنامة فى دولة البحرين » من ه؟ 7”١-‏ رجب ١4١5‏ ه(4 ١‏ 
ا 0" 


وبعد اطلاعه على الأبيحاث المقدمة إلى امجمع بخصوص موضوع (العلمانية) وفى ضوء 
المناقشات التى وجهت الأنظار إلى خطورة الموضوع على الأمة الإسلامية 


قرر ما يلى: 


أولا : إن العلمانية (وهى الفصل بين الدين والحياة ) نشأت بصفتها رد فعل للتصرفات 
التعسفية العن ارتكيعينا الكديشة: 


ناليج زيفيت العلسانية قن البززياالاس احني انفره الالتسني ا ووافو افع واتير 
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الاستشراق» فادت إلى تفكك فى الأآمة الإسلامية » وتشكيك فى العقيذة الصحيخة »؛ 
وتشويه تاريخ أمتنا الناصع » وإيهام الجيل بأن هناك تناقضا بين العقل والنصوص الشرعية » 
وعملت على إحلال النظم الوضعية محل الشريعة الغراء » والترويج للإباحية » والتحلل 
القن :وانهيان :اقيم السامية , 

لتقت شن العلجسا فين الافكان اللوداانة الح اعوط واخونا رك" اسجاء ما 
كالعنصرية » والشيوعية » والصهيونية والماسونية وغيرها » ما أدى إلى ضياع ثروات الأمة : 
وتردى الأوضاع الاقتصادية » وساعدت على احتلال بعض ديارنا مثل فلسطين والقدس , 
ما يدل على فشلها فى محقيق أى خير لهذه الآمة . 

العاف 3 الوانياابة لمان وسو ناترم فتى لسارو نمي لادان نافد اناق ساك 
وتفصيله » وتلتقى مع الصهيونية العالمية والدعوات الإباحية والهدامة » لهذا فهى مذهب 
[الكاففة !انور سولةوالؤ قنور + 

خامسا: إن الإسلام هو دين ودولة ومنهج حياة متكامل ؛ وهو الصالح لكل زمان 
ومكان, ولا يقر فصل الدين عن الحياة » وإنما يوجب أن تصدر جميع الأحكام منه » وصبغ 
لدياة العملية الفعلية بصبغة الإسلام » سواء سن أو الاقتصاد ء أو الاجتماع » أو 
التربية » أو اوعلاوغيرها., 

+ التوصيات : 

يوصى امع بجاايلى : ا 

ااحاعلق ولاة آمر المنلميق اد أساليي العلسانية عن السلمية وعن ثلاذهم + وأخد 
التدابير اللازمة لوقايتهم منها. 

ب - على العلماء نشر جهودهم الدعوية بكشف العلمانية » والتحذير منها . 

ج- وضع خطة تربوية إسلامية شاملة فى المدارس والجامعات » ومراكز البحوث وشبكات 
المعلومات من أجل صياغة واحدة » وخطاب تربوى واحد » وضرورة الاهتمام بإحياء وسالة 
المسجد ء والعناية بالخطابة والوعظ والإرشاد » وتأهيل القائمين عليها تافواد مين 
لمقتضيات العصر » والرد على الشبهات ., والحفاظ على مقاصد الشريعة الغراء 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
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الحدائتة 
قرار مجمع المنظمة 
قراررقم: ١191(؟/١١)‏ 
بشأن : الإسلام فى مواجهة الحداثة الشاملة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه 
وسلم . 
فى دورة أنعقاد مؤتمره الحادى عشر بالمنامة فى دولة البحرين » من 5٠١-565‏ رجب 5١1141اه‏ 
15-143 توفميق 155 ). 
الحداثة الشاملة) » وفى ضوء المناقشات التى وجهت الأنظار إلى خطورة هذا الموضوع ع 
ورفض الغيب» وإنكار الوحى 3 وهدم كل موروث يتعلق بالمعتقدات والقيم وال -خللاق : 

وأن أهم خصائصها عند أصحابها : 
العقيدة الإسلامية الصحيحة . 

- الفصل التام بين الدين وسائر المؤسسات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية » 
والخيرية » وبذلك تلتقى مع العلمانية . 

لذا قرر المجمع ما يلى : 

أولا: الحداثة بالمفهوم المنوه به مذهب إلحادى ياباه الله ورسوله والمؤمنون لمناقضته الإسلام 
فى أصوله ومبادئه » مهما تلبست بمظهر الغيرة على الإسلام ودعوى تجديده ١‏ 

ثانيا: إن فى قواعد الإسلام وخصائص شريعته ما يفى بحاجة البشرية فى كل زمان 
ومكان من حيث ابتناؤه على ثوابت يقينية لا تستقيم الحياة الإنسانية إلا بدوام وجودها , 
ومتغيرات تكفل التقدم والتطور » وتستوعب كل جديد صالح من خلال الاجتهاد المنضبط 
المعتمد على مصادر التشريع المتنوعة . 


فى العقائد والمذاهب المعاصرة اه 
+ التوصيات : 

يوصى أمجمع بما يلى : 

أ- أن تهتم منظمة المؤْتمر الإسلامى بتكوين لجنة من المفكرين المسلمين لرصد ظاهرة 
الحداثة » ونتائجها » ودراستها دراسة علمية موضوعية شاملة لتنبه إلى ما قد تشتمل عليه 
من زيف » لحماية الناشقة من أعضاء الأمة الإسلامية من الآثار الخطرة . 

ب- على ولاة أمر المسلمين صد أساليب الحداثة عن المسلمين وبلادهم » وأخذ التدابير 
اللازمة لوقايتهم منها . 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


| الفصلالثانى 


١-تنفية‏ مياه المجارى 
حكم التطهير بمياه المجارى بعد تنقيتها 


اللبيينا ل سدق :وا تناه و الس كمعن نين لكاتب يفا بيدا رقي ممه ماق للد 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 

أما بعد : 

فإن محلس امع الفقهى الإسسلامى لوابطة العالم الإسلامى فى دورته الحادية عشرة 
المنعقدة بمكة المكرمة فى الفترة من يوم الأحد ١7‏ رجب ١1٠035‏ هالموافق ١9‏ فبراير ١9/5‏ 
إلى يوم الأحد ٠١‏ رجب ١5١5‏ الموافق ١؟‏ فبراير ١5/15‏ قد نظر فى السؤال عن حكم ماء 
امجارى بعد تنقيته هل يجوز رفع الحدث بالوضوء والغسل به ؟ وهل تجوز إزالة النجاسة به ؟ 

وبعد مراجعة المختصين بالتنقية بالطرق الكيماوية وما قرروه من أن التنقية تتم بإزالة 
النجاسة منه على مراحل أربعة وهى الترسيب والتهوية وقتل الجراثيم وتعقيمه بالكلور: 
بحيث لا يبقى للنجاسة أثر فى طعمه ولا لونه ولا ريحه. وهم مسلمون عدول موثوق 
بصدقهم وأمانتهم . 

قرر ا مجمع ما يأتى : إن ماء ا مجارى إذا نقى بالطرق المذكورة أو ما يبمائلها ولم يبق للنجاسة 
أثر فئ طعمه ولا فى لونه ولا فى ريحه صار طهورا يجوز رفع الحدث وإزالة النجاسة به بناء 
على القاعدة الفقهية التى تقرر أن الماء الكثير الذى وقعت فيه نجاسة يطهر بزوال هذه 
النجاسة منه إذا لم يبق لها أثر فيه والله أعلم . 

رما الغا سو لوعي علي لد رطفي ونام لبنلينا كت القوة لكر 
العالمين . 


فى العبادات “اوه 


؟ - أوقات الصلوات والصيام 
قرار مجمع الرابطة 

لبود نوو لفخانة ةباهم فل تعن لا نعي وياد مه سيول ابو فيد ممعنينة :ولي آله 
وسفعية» ومله: سانا كقر د نايع 

فإن مجلس المجمع الفقهى الإسلامى قد اطلع فى جلسته الثالثة صباح يوم الخميس الموافق 
٠‏ هالمصادف 1185/5/4م. على قرار ندوة بروكسل ١14٠0١0‏ ه- 
6م وقرار هيمة كبا العلماء بالمملكة العربية السعودية رقم )1١(‏ فى 
5ه . فيما يتعلق بمواقيت الصلاة والصوم فى الأقطار التى يقصر فيها الليل 
داف اقعرة من السنة ويقتضين التهان هد ا فى فكرة) او الك تسخير ظهور الشمس فيها سه 
أشهر وغيابها ستة أشهر. 

رفح علد ركنا كله الندياء قدعا ونع يداف اللموضيرء فر زهايلي: 

تنقسم الجهات التى تقع على خطوط العرض ذات الدرجات العالية إلى ثلاث : 

الأولى: تلك التى يستمر فيها الليل» أو النهار أربعا وعشريّن ساعة فأكث .بحسب 
احعادقع كفيو الس 
الشروق من شفق الغروب . ففى هذه الجهات يقدر وقت العشاء الآخرة» والإمساك فى الصوم 
وقت صلاة الفجر: بحسب اخر فترة يتمايز فيها الشفقان . 

الغالفة : تلك التى يظهر فيها الليل والنهار خلال أربع وعشرين ساعة وتتمايز فيها 
الأوقاة؟ الآ اق اليل يطول فبها ف 'فمرة من السدة طولاً مفرطا ويظول الدهار فى قعرة خرف 
رم 

ومن كان يقيم فى بلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب شمس إلا أن 
تهارها يطول خدا فى الضيق ويقضرفى الشناء وحت غلية أن يصلى الصلوات امس فى 
أوقاتها المعروفة شرعًا لعموم قوله تعالى : « أقم الصّلاة لدلوك الشّمس إِلَىئ غسق اللَيلٍ وقرآن 


فى العبادات 60 


الفجر إن قرآن الجر كان مشهودا 4 وقوله سبحانه وتعالى : إن الصّلاة كانت عَلَى المؤمنين 
كتابا موقوتا ‏ . 

ذا تدك هر بريدة هن الدى تكله انه رتجناذ اله ع وقت! الفيناذة شال له اعيا معنا 
هذين» يعنى اليومين]» فلما زالت الشمس أمر بلالاً فأذن» ثم أمره فأقام الظهرء ثم أمره فأقام 
العصرء والشمس مرتفعة بيضاء نقية» ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس»ء ثم أمره 
فأقام العشاء حين غاب الشفق» ثم أمره فأقام الفجر حتى طلع الفجرء فلما أن كان اليوم 
الثانى أمره : فأبرد بالظهرء فأبرد بها - فأنعم أن يبرد بها وصلى العصر والشمس مرتفعة 
آخرها فوق الذى كان» وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث 
الليل» وصلى الفجرء فأسفر بها ثم قال: [أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل : أنا يا 
رسول الله. قال: وقت ضلاتكم بين ما رأيعم ] رواه مسلم . 

وحن عبد ادبن هسروين :العاضن أ رسول الله عله :فال : [وقت الظهير: إذا زالت الشسين 
- وكان ظل الرجل كطوله - ما لم يحضر العصرء ووقت العصر ما لم تصفر الشمس» ووقت 
صلاة المغرب ما لم يغب الشفق» ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط . ووقت صلاة 
الصبح من طلوع الفجر - مالم تطلع الشمس - فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة؛ 
فإنها تطلع بين قرنى شيطات ] أخرجه مسلم فى صحيحه. 

رفير لين لاقيف الح بووويف ف ديك واف عدر اك ال قرلا فيد 
- ولم تفرق بين طول النهار وقصره» وطول الليل وقصره ما دامت أوقات الصلوات متمايزة 
بالعلامات التى بينها رسول الله عَلْه . 

هذا بالنسبة لتحديد أوقات صلاتهم . وأما بالنسبة لتحديد أوقات صيامهم شهر 
رمضان: فعلى المكلفين أن يمسكوا كل يوم منه عن الطعام والشراب» وسائر المفطرات من 
طلوع الفجر إلى غروب الشمس فى بلادهم؛ ما دام النهار يتمايز فى بلادهم من الليل وكان 
مجموع زمانهما أربعًا وعترين شاع بويحل ليم الطيام والكراب ولحت ع روتكيه دي 
ليلهم فقط .- وإن كان قصيرا - فإن شريعة الإسلام عامة للناس فى جميع البلاد» وقد قال 
الله تعالى : « وكلوا واشربوا حتى يتبيّن لَكم الخيط الأبيض من الْخَيْط الأسود من القجر ثُمَ موا 
الصيام إلى اليل 4 . 


فى العبادات 666 


ل ل ل ل 
ماوق الج عت م01 الي رسفي إلى ا ال دي يفضى إلى زيادة : 
مرضهء أو بطء برئه : أفطر ويقضى الآيام التى أفطرها فى أى شهر تمكن فيه من القضاء . قال 
تعالى : (فمن شهد منكم الشهر فليِصَمه ومن كان مُرِيضا أو على سَفْر فعدة من يام أخر» 
[البقرة: ١5‏ ] وقال الله تعالى : 9 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 4 [ البقرة :5/85 ] وقال:. 
جإوما جعل عليكم في الدين من حرج » [ الحج: 137 . 

“ - خطبة الجمعة والعيدين 
بغير العربية فى غير البلاد العربية 
واستخدام مكبر الصوت فيها 
قرار مجمع الرابطة فى دورته الخامسة سنة ١4٠57‏ ه 

الحمد لله وده والصلاة والسلام على من لا نبى بعذهغ) سيدنا ونبينا محمد واآله 
رسكي وي ينيدا كد . أما بعد: 

فإن مجلس المجمع الفقهى الإسلامى قد نظر فى السؤال ا حال إليه حول الخلاف القائم بين 
بعك السلمين فرح الهنة يشان جواز خطبة الجمعة باللغة المحلية غير العربية, أو عدم جوازهاء 
لأن هناك من يرى عدم الجوا ز؛ بحجة أن خطبة الجمعة تقوم مقام ركعتين من صلاة الفرض 

ويسال السائل أيضا: هل يجوز استخدام مكبر الصوت فى أداء الخطبة أو لا يجوز؟ وأن 

وقد قرر مجلس امجمع بعد اطلاعه على آراء فقهاء المذاهب : 

١‏ إن الرأى الأعدل الذى يختاره هو أن اللغة العربية فى أداء خطبة الجمعة والعيدين فى 
غير البلاد الناطقة بالعربية ليست شرطا لصحتها؛ ولكن الأجسن أداء مقدمات الخطية 
والقرآن؛ مما يسهل عليهم تعلمها وقراءة القرآن باللغة التى نزل بهاء ثم يتابع الخطيب 
ما يعظهم وينورهم به بلغتهم التى يفهمونها. 

؟ - إن استخدام مكبر الصوت فى أداء خطبة المجمعة والعيدين, وكذا القراءة فى الصلاة, 


فى العبادات 06 


ودكديرات الاتعقفال والالما قم مع شرع ابن بسكن تسلف اماه الكو 
المتباعدة الأطرافء لما يترتب عليه من المصالح الشرعية . 
فكل أداة حديثة وصل إليها الإنسان بما علمه الله وسخر له من وسائل إذا كانت تيخدام 
فوس وفيا امراضا قن واسياك الإسلام» وتحقق فيه من مجع جاه عات درديا ضيوع 
مطلوبة بقدر درجة الأمر الذى تخدمه وتحققه من المطالب الشرعية»؛ 07 للقاعدة 3 
المعروفة - وهى أن ما يتوقف عليه تحقيق الواجب فهو واجب - والله سبحانه هو الموفق 
4 - مايتعلق بالركاة 
انكرت لامع القللاقة عدا تزن القترازنات :الفى اعشلى بالركاة ,تول كرلع مر فيل القزارات 
القن افجيلة وهنا الوقن الذول للكاقي سين سق امون مشي اميه ود القر اراتك 
الأخرى التى صدرت فى زكاة المستغلات. والأسهم . 
واسعكين هناما عدر من تقرازاك انغرئ يشان الركاة: 
الزكاة والضريبة 
قرر مجمع البحوث الإسلامية فى مؤتمره الثانى سنة ١*6‏ ه - 9565١ع‏ أن ما يفرض 
من الضرائب لمصلحة الدولة لا يغنى القيام به عن أداء الزكاة المفروضة . 


ساسك سيا 8 


0 الأول مع بر دروحا فى امي أذ لأورياه الأعوان 
من الضرائب على الأموال الخاصة ما يفى بتحقيق المصالح العامة» وأن المال الطيب 

ا الحقوق المشروعة إذا | حتاحت المصلحة ا 
صاحبه نظير قيمته يوم أخذه. وأن تقدير المصلحة وما تقتضيه هو من حق أولياء الأمرع 
وعلى المسلمين أن يسدوا إليهم النصيحة إن رأوا فى تقديرهم غير ما يرون). 

هذا هو القرار الأول» ثم كان القرار الشانى بأن الضرائب لا تغنى عن الزكاة» والفرق بين 
الاثنين واضح جلى؛ فالزكاة عبادة لابد فيها من النية» والذى فرضها هو الله عز وجل فى 
كتابه العزيز» وبينها سبحانه وتعالى على لسان رسوله عَيّه» ولها شروطها من حيث نوع 


فى العبادات /امه 


المال» والنصاب, والمقدار» ومصارفها الثمانية التى لا يصح إخراج الزكاة فى غيرهاء وهذه 
أمور ثابتة لا تتغير بتغير الزمان أو المكان شأن سائر العبادات . 


أما الضريبة فإنها تختلف عن هذا كل الاختلاف., وربما كان أكثر الضرائب فى 
عصرنا لا يقرها الإسلام . 
زكاة المستغللات 
قرار مجمع المنظمة 
ديق ب شيل ناورك و17 كفا لاسا الحو لا الاي 
يتصل بهذا الموضوع.ء ونصه ما يلى : 
زكاة العقارات والأراضى المأجورة غير الزراعية 
أما بعل : ظ 
فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنبفق عن منظمة المؤتمر الإسلامى فى دورة انعقاد 
مؤتمره الثانى من ١5-٠١‏ ربيع الثانى ١405‏ ه/ 58-5١‏ ديسمبر 9/65١م.‏ 
بعد أن استمع المجلس لما أعد من دراسات فى موضوع : 
زكاة العقارات والأراضى المأجورة غير الزراعية 
وبعد أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومعمقة» تبين: 
أولاً: أنه لم يُؤئّر نص واضح يوجب الزكاة فى العقارات والآراضى المأجورة . 
اتا اع وار قدي كلا ارو بعد لكان حور اق لعالة ريراقت لجرا 
غير الزراعية . ظ 


أولا : أن الزكاة غير واجبة فى أصول العقارات والأراضى المأجورة . 


ثانيا: أن الزكاة تجب فى الغلة - وهى ربع العشر بعد دوران الحول من يوم القبض -- مع 
اعتبار توافر شروط الركاة. وانتفاء الموانع . 


والله أعلم . 


فى العبادات 64 
وقرار مجمع الرابطة 
أصدر مجمع الرابطة قرارا 
بشأن 


زكاة أجور العقار, وهذا نصه: 

بويد للم وده والمئلاة والساه على نين لا تي يعده سانا رفسا متمد ضك الله 
عليه وعلى آله و صحبة وسلم. 

أما بعد : 

فإن مجلس المجمع الفقهى الإسلامى لرابطة العالم ا لإسلامى فى دورته الحادية عشرة 
المنعقدة بمكة المكرمة فى الفترة من يوم الأحد ١‏ رجب 1095 ١هالموافق ١9‏ فبراير .597١م‏ 
إلى يوم الأحد ٠١‏ رجب 405 ١هالموافق‏ 7 فبراير 546١م‏ قد نظر فى موضوع زكاة أجور 
العقار وبعد المناقشة وتداول الرأى قرر بالأكثرية ما يلى : 

ارو ةلقان تعد لتشتكى عروهين انعزالىالقكية اك قتني فيه الركاة للا فا لاه لعز 

لإا المؤانار اللغةء اسيم درسو عروددن التهارة تسعدي الركاة فى افوقو قتا 

بالنن بجعا ورا اكيم نيد العام ا عرس مه 4و0 له 

والساواظر اق الاي ادي الى 1ق العام الس ارا عدي سك لما يتن 
إخراج زكاة الأجرة عند انتهاء الحول من حين عقد الإجارة بعد قبضها. 

عاسم قدر زكاة رقبة العقار إن كان للتجارة وقدر زكاة غلته إن كان للإجارة هو ربع 
العشر انا له بالتقدين؛ 

وعيلى امعان متوودا ذا ميهي رعق الس و هتقان اق د والقيية نمزاي 
العالمين: 


فى العبادات 0068 


زكاة الزراعك: 
صدر قرار من مجمع المنظمة بشأن زكاة الزراعة, وهذا نصه : 

بسم الله الرحمن الرحيم | 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى اله وصحيه 
أجميعن . 

قراررقم: 9١١1(؟/ )١"‏ 
بشأن 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى الدولى (المنبغق عن منظمة المؤتمر الإسلامى) المنعقد فى 
دورته الثالثة عشرة بدولة الكويت فى الفترة من / إلى ١١‏ شوال 45 ١‏ هه الموافق 1 ؟ - 
امير ا 1 

بعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (زكاةة الزراعة ) وبعد 
استماعه إلى المناقشات التى دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه . 

قرر ما يأتى : 

أولا: لا حسم من وعاء الزكاة النفقات المتعلقة بسقى الزرع؛ لأن نفقات السقى مأخوذة 
فى الشريعة بالاعتبار» فى المقدار الواجب . 

ثانيا: لا يحسم من وعاء الزكاة نفقات إصلاح الأرض وشق القنوات ونقل التربة . 

ثالغا: النفقات المتعلقة بشراء البذور والسماد والمبيدات لوقاية الزرع من الآفات الزراعية 
ونحوها ما يتعلق بكوسم الزرع, إذا أنفقها المزكى من ماله لا تحسم من وعاء الزكاة. أما إذا 
اضطر للاستدانة لها لعدم توافر مال عنده فإنها تحسم من وعاء الزكاة» ومستند ذلك الاثار 
الواردة عن بعض الصحابة ومنهم ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم» وهو أن المزارع يخرج 
ما استدان على ثمرته ثم يزكى ما بقى . 

رابعا: يُحسم من مقدار الزكاة الواجبة فى الزروع والغمار النفقات اللازمة لإيصالها 


والله أعلم 


فى العيادات 0 


زكاة الاأسهم: 

بعد إيراد قرار مؤتمر الزكاة فى زكاة الأسهم ذكرت فى التعقيب قرار مجمع البحوث 
الإإسلامية. وبينت أن سبب الخلاف هو أن مرك أخذ بمبدأ الخلطة فى الأنعام, والذى 
لويش لفقي ناف نات الامو ال تسلكنا السجسيور: ونا د بإخراج زكاة 
جميع الأسهم كثرة الشركات المساهمة؛ وهذا لم يكن منتشرا وقت صدور قرار مجمع 
البحوث» ولذلك قرر آنذاك أن الشركات التى يساهم فيها عدد من الأفراد لا ينظر فى تطبيق 
أحكام الزكاة إلى مجموع أرباح الشركات,ء وإنما ينظر إلى ما يخص كل شريك على حدة؛ 
ثم جاء مح ح الحد وار ار بور وراا ستامر ا كريد ا الحدة لاد زر يدنه تي 


التعقيب. 


وهذا هو نص قرار مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامى : 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد» خاتم النبيين وعلى آله 
و صضححبة . 

إن مجمع الفقه الإسلامى المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة فى المملكة العربية 
السعودية من ١* - ١8‏ جمادى الآخرة 108 ١‏ هالموافق ١-5‏ فبراير 9/4١م.‏ بعد اطلاعه 
على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زكاة أسهم الشركات . 

قرر ما يلى : 

أولاً: تحب ركاة الآسهم على اضحابهاء وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص فى 
نظامها الأساسى على ذلك أو صدر به قرار من الجمعية العمومية أو كان قانون الدولة يلزم 
الشركات بإخراج الزكاة أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة 
أسهمه . 

انيًا: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشحص الطبيعى زكاة أمواله» بمعنى 
أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحدء وتفرض عليها الزكاة بهذا 
الأعقبازمن تحيث نوع امال الذئى نحي :لبه الركاة:وسن يت العنان» وس حيث القدار 
الى يويد وغليير :لاق ها براض فى :وكا الشتحص الطديسي "ولف نهدا بادا القلظة 
عند من عممه من الفقهاء فى جميع الأموال. 


فى العبادات 05 


لا ل 0 

ويطرح نصيب الأسهم التى لا تجب فيها الزكاة» ومنها أسهم الخزانة العامة وأسهم 
الوقف الخيرى» وأسهم الجهات الخيرية» وكذلك أسهم غير المسلمون. 

ثالمًا : إذا لم تزك الشركة أموالها لأى سبب من الأسباب» فالواجب على المساهم زكاة 
أسهمه من الزكاة, لو لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه» زكى أسهمه على هذا 
الاعتبار؛ لأنه الأصل فى كيفية زكاة الأسهم. 

وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك : 

فإن كان ساهم فى الشركة بقصد الاستفادة من ري المي المقوقن رانس تميد 
العجارة لأنه يزكيها زكاة المستغلات - وتمشيًا مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامى فى دورته 
الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضى المأجورة غير الزراعية - فإن صاحب هذه الأسهم لا 
زكاة عليه فى أصل السهمء وإنما تجب الزكاة فى الريع؛ وهى ربع العشر بعد دوران الحول من 
يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع 

وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة» زكاها زكاة عروض التجارة» فإذا جاء 
حول زكاته وهى فى ملكه؛ زكى قيمتها السوقية» وإذالم يكن لها سوق زكى قيمتها 
بتقويم أهل الخبرة» فيخرج ربع العشر ‏ 5,؟/ من تلك القيمة؛ ومن الربح إذا كان للأسهم 
ربح . 

رابمًا: إذا باع المساهم أسهمه فى أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجىء 
حول زكاته أما المشترى فيزكى الأسهم التى اشتراها على النحو السابق . 

واللّه أعلم 

قرارآخر لمجمع المنظمه 
بعد أربع عشرة سنة من القرار السابق أصدر مجمع المنظمة القرار التالى : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه 


فى العبادات 65 


م م 5 
فراررقم: )١"/#01١١‏ 
بشأن 
زكاة الأسهم المقتناة بغرض الاستفادة من ريعها 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى الدولى ( المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامى ) المنعقد 
فى دورته الثالثة عشرة بدولة الكويت فى الفترة من إلى ١١‏ شوال 5457 ١هه‏ الموافق ؟* - 
١ /‏ ديسمبر ١1١٠٠5م)‏ 

بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع ببعخصوص موضوع ( زكاة الآسهم المقتناة 
بغرض الاستفادة من ريعها) وبعد استماعه إلى المناقشات التى دارت حول الموضوع بمشاركة 
أعضاء المجمع وخبرائه. 

ولغنل الاطلاع على قرار المجمع رقم 58 (4/5 ) بشأن زكاة الأسهم فى الشركات الذى 
جاء فى الفقرة ( ثالثا) منه ما نصه: وإذا لم تزك الشركة أموالها لأى سبب من الأسباب» 
فالواجب على المساهمين زكاة أموالهم» فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة 
ما يخص أسهمه من الزكاة» لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه؛ زكى أسهمه 
على هذا الاعتبار» لأنه الأصل فى كيفية زكاة الأسهم. 

وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك» فإن كان ساهم فى الشركة بقصد الاستفادة من ريع 
السهم السنوى» وليس بقصد التجارة» فإنه يزكيها زكاة المستغلات . فإن صاحب هذه 
الأسهم لا زكاة عليه فى أصل السهم, وإنما تجب الزكاة فى الريع؛ وهى ربع العُشر بعد دوران 
الول من يوم قبض الريع؛ مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع) . 

قرر المجمع ما يأتى : 

إذا كاك اللعركاك الدروينا انوال لمروانيها ال كاه دقو روس خا ره وو مسشمفة 
على المديئيين الآملياء ولم تزك أموالها ولم يستطع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة 
ما يخص أسهمه من الموجودات الزكوية فإنه يجب عليه أن يتحرى ما أمكنه, ويزكى ما 
يقابل أصل أسهمه من الموجودات الزكوية. وهذا ما لم تكن الشركة في حالة عجز كبير 
بحيث تستغرق ديونها موجوداتها. 


فى العبادات 0 


لاا ااا 00040400000000 

أما إذا كانت الشركات ليس لديها أموال تجب فيها الزكاة» فإنه ينطبق عليها ما جاء فى 
القرار رقم 7 (*/ 4 ) من أنه يزكى الريع فقط ولا يزكى أصل السهم . 

والله أعلم 

زكاة الديون 
قرار مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامى 

الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة على سيدنا محمد خاتم النبين» وعلى آله وصحبه . 

أما بعد: | 

فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنبثئق عن منظمة المؤتمر الإسلامى فى دورة انعقاد 
مزقره العاتن يده سن 5-0 ابيع الغاتن: 5ب 4 أله © ]ةا ديسفير 1385م 

بعد أن نظر فى الدراسات المعروضة حول زكاة الديون؛ وبعد المناقشة المستفيضة التى 
تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة تبين: 

. أنه لم يرد نص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله َيه بفصل زكاة الديون‎ -١ 

؟ أنه قد تعدد ما آثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم من وجهات نظر فى 
طريقة إخراج زكاة الديون. 

ما تهون اسعلقيف المذاهيه الإسلامية بناء على ذلك اختلافا بينا . 

- أن الخلاف قد انبنى على الاختلاف فى قاعدة: هل يعطى المال الممكن الحصول عليه 
صفة الحاصل؟ 

وبئاء على ذلك قرر: 

-١‏ أنه تجب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنةء إذا 


؟'- أنه تجب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض» إذا كان المدين 
يد 6 ا : 


والله أعلم . 


فى العبادات 6_3 


مصارف الزكاة 

صدر بشأن مصارف الزكاة قراران من مجمع الرابطة وقراران من مجمع المنظمة؛ وهذه 

هى القرارات الأربعة 
القرار الأول 
فرار مجمع الرابطة بشأن جمع وتقسيم الزكاة والعشر فى باكستان 

شعن شيريا العادن والغلاة واللساكم على اتنينا ييه وفل المي موف المسةة. 
وبعك : 

فإن مجلس المجمع الفقهى الإسلامى بدورته الثامنة المنعقدة بمكة المكرمة فيما بين ٠‏ 
ربيع الآخر 4.5 ١ه‏ جمادى الأولى 405 ١ه.‏ بناء على الخطاب الموجه من سماحة رئيس 
مجلس الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازمن سفارة باكستان بجدة رقم ؛ / سياسية 
900 وتاريخ ١0‏ يونيو 3147١م؛‏ ومشفوعة استفتاء بعنوان: (جمع وتقسيم الزكاة 
والعشر فى باكستان) وا حال من قبل سماحته إلى مجلس المجمع الفقهي بخطابه رقم 
١‏ وتاريخ 5 اذى القعدة 407 اه. 

ويعدك اطلاع ا مجلس على ترجمة الاستفتاء الذى يطلب فيه الإفادة: هل أحد مصارف 
سن المذكورة فى الآية الكرعة وهو : © وفى سبيل الله 4 يقصر معناه على الغزاة فى 
سبيل ا أم أن سبيل الماع لكل يفيه وجوه البر من المرافق» والمصالح العامة : من بناء 
المساجد والربط والقناطر وتعليم العلم وبث الدعاة. إلخ؟ 

وبعد دراسة الموضوع ومناقشته وتداول الرأى فيه ظهر أن للعلماء فى المسألة قولين: 

أحدهما: قصر معنى «إ وفى سبيل الله 4 فى الآية على الغزاة فى سبيل الله . وهذا وأى 
جمهور العلماء. وأصحاب هذا القول يريدود قصر نصيب # وفى سسيل الله 4 على 
المجاهدين الغزاة فى سبيل الله . 

القول الثانى : إن سبيل الله شامل عام لكل طرق الخير والمرافق العامة للمسلمين من بناء 
اخربية وبث الدعاة. وغير ذلك من المرافق العامة مما ينفع الدين وينفع المسلمين. 


فى العبادات 5ه 


وهذا قول قلة من المتقدمين, وقد ارتضاه واختاره كثير من المتأخرين . 

وبعد تداول الرأى ومناقشة أدلة الفريقين قرر المجلس بالأكثرية ما يلى : 

-١‏ نظرا إلى أن القول الغانى قد قال به طائفة من علماء المسلمين» وأن له حظا من النظر 
فى بعض الآيات الكريمة؛ مثل قوله تعالى : الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله ثم لا 


حبرو اراي رات مسرت ا اي شن أبن "ذاوة أن 
رجلاً جعل ناقة فى سبيل الله فأرادت امرأته الحج فقال لها النبى َيه : «اركبيها فإن الحج فى 
سبيل اللّه) . 


حعويط ليان القصد من الجهاد بالسلاح هو إعلاء كلمة الله ال وروا عاق كلد 
النه تجالد ا يكو «المعان 000 بالذغوة إلى الله ونشر دينه؛ بإعداد الدعاة» 
ودعمهم؛ ومساعدتهم على أداء همتهم فيكون كلا الأمرين جهادا .ا روى الإمام أحمد 
والنسائى وصححه الحاكم عن أنس أن النبى عيكه يله قال : «وجاهدوا المشركين بأموالكم 
وأنفسكم وألسنتكم). 

*- ونظرًا إلى أن الإسلام محارب .- بالغزو الفكرى والعقدى - من الملاحدة واليهود 
على المسلمين أن يقابلوهم بمثل السلاح الذى يغزون به الإسلام: وبما هو أنكى منه. 

4- ونظرًا إلى أن الحروب فى البلاد الإسلامية أصبح لها وزارات خاصة بها ولها بنود 
مالية فى ميزانية كل دولة؛ بخلاف الجهاد بالدعوة» فإنه لا يوجد له فى ميزانيات غالب 
الدول مساعدة ولا عون. 

لذلك كله فإن امجلس يقرر .- بالأكثرية المطلقة ‏ دخول الدعوة إلى الله تعالى وما يعين 

قرار مجمع الرابطة بشأن استثمار أموال الزكاة 

اللو ال راون العفوالبزالاة طن فو لامي ونان عدا وديا بحا ةلي له 


عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 


فى العبادات 0533 


ا اث 

أمأ بعد : 

فإن مجلس المجمع الفقهى الإسلامى لرابطة العالم الإسلامى فى دورته الخامسة عشرة 
المنعقدة فى مكة المكرمة التى بدأت يوم السبت ١١‏ رجب 5١5‏ ١ه‏ الموافق 7١‏ أكتوبر 
م قد نظر فى موضوع استثمار أموال الزكاة . 

وبعد التداول والمناقشة والتأمل فى أحكام إخراج الزكاة ومصارفها قرر ا مجلس ما 
٠ 1‏ 

يجب إخراج زكاة الأموال على الفور وذلك بتمليكها لمستحقيها الموجودين وقت 
وجوب إخراجها الذين تولى لله سبحانه تعيينهم بنص كتابه فقال - عز شاته ‏ «إإنما 
الصدقات للفقراء والمساكين. .. 4 الآية. 
من محاذير شرعية متعددة منها الإخلال بواجب فورية إخراجها وتفويت تمليكها لمستحقيها 
وقت وجوب إخراجها والمضارة بهم. 

القرار الثالث 
صدر عن مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامى, وهذا نصه: 
الج ني العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين» وعلى آله 


و صححبه . 
فرار رقم (") 
بشأن 
أما بعدل: 


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة 
الأردنية الهاشمية من 8 - ١‏ صفر 5.07 ١ه ١5-1١‏ أكتوبر 19/5م. ش 
ليك فردى للمستحق, وبعل استماعه لاواء الأعضاء والخبراء فيه قرر أنه : 


فى العبادات /6 


يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة فى مشاريع استثمارية تنتهى بتمليك 
أصحاب الاستحقاق للزكاة» أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسكولة عن جمع الزكاة 
وتوزيعهاء على أن تكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين» وتوافر الضمانات 
الكافية للبعد عن الخسائر. 
والله أعلم . 
القرار الرابع 
صدر عن مجمع المنظمة أيضا ونصه : 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين» وعلى آله 
وصحبه . 
قرار رقم (؟) 
بشأن 
صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامى 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره الرابع بجدة فى المملكة 


38كام. 

بعك اطلاعه على المذكرة التفسيرية بشأن : صندوق التضامن الإسلامى ووقميته المتهقدمة 
إلى الدورة الثالشة للمجمعء وعلى الأبحاث الواردة إلى المجمع فى دورته الحالية بخصوص 
موضوع صرف الركاة لصالح صندوق التضامن الإسلامى . 
يوصى : 

- عملاً على تمكين صندوق التضامن الإسلامى من تحقيق أهدافه الخيرة - المبنية فى 
نظامه الأساسى - والتى أنشىء من أجلها . 

- والتزامًا بقرار مؤتمر القمة الإسلامى الثانى الذى نص على إنشاء هذا الصندوق وتمويله 

- ونظرًاً لعدم انتظام بعض الدول فى تقديم مساعداتها الطوعية له» يناشد المجمع الدول 
يبمكنه من تحقيق مقاصده النبيلة فى خدمة الأمة الإسلامية. 


فى العبادات 654 


ويقرر: 

أولا: لا يجوز صرف أموال الزكاة لدعم وقفية صندوق التضامن الإسلامى لأن فى ذلك 
يو كاوه اننا الشرعية المحددة فى الكتاب الكري . 

تانباة لفقعد وف القبطيابي الإشافض انرركوة وعيلا عن الالشخاصء ايفاك فى مرف 
الزكاة فى وجوهها الشرعية بالشروط التالية : 

أ- أن تتوافر شروط الوكالة الشرعية بالنسبة للموكل والوكيل. 

ب- أن يدخل الصندوق على نظامه الأساسى وأهدافه التعديلات المناسبة التى تمكنه من 
القيام بهذا النوع من التصرفات . 

جب أن يخصص صندوق التضامن حسابًا خاصا بالأموال الواردة من الزكاة بحيث لا 
تختلط بالموارد الأخرى التى تنفق فى غير مصارف الزكاة الشرعية كالمرافق العامة» ونحوها. 

د- لا يحق للصندوق صرف شىء من هذه الأموال الواردة للزكاة فى النفقات الإدارية 
ومرتبات الموظفين وغيرها من النفقات التى لا تندرج تحت مصارف الزكاة الشرعية. 

ه- لدافع الزكاة أن يشترط على الصندوق دفع زكاته فيما يحدده من مصارف الزكاة 
التمائية) رعلن الفيعة ةق ع قل عله القالة د | جنيك 11 

و- يلتزم الصندوق بصرف هذه الأموال إلى مستحقيها فى أقرب وقت ممكن حتى يتيسر 
لمستحقيها الانتفاع بهاء وفى مدة أقصاها سنة. واللّه أعلم . 


0 ا ٍ. 
د عد كد 


فى العبادات 658 


تبرعات غير المسلمين؛ وأجور العاملين 
صدر بهذا الشأن قراران من مجمع الرابطة 
بشأن الاستفتاء الوارد من لجنة الإغاثة الدولية 
الإسلامية بأمريكا الشمالية 
تمن ل تعن اليلق اماق على جوالا قن عاديا تسدنا لإثبينا محم لي الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 
أما بعل : 
فإن مجلس المجمع الفقهى الإسلامى برابطة العالم الإسلامى فى دورته العاشرة المنعقدة فى 
مكة المكرمة فى الفترة من يوم السبت 4 ؟ صفر ١8‏ : ١ه‏ الموافق ١17‏ أكتوبر 119١م‏ إلى يوم 
الأربعاء .م؟ صفر م١‏ ١هالموافق ”١‏ أكتوبر 901١م‏ قد اطلع على السؤالين المقدمين من 
لجنة الإغاثة الدولية الإسلامية بأمريكا الشمالية وهما: 
السؤال الأول : هل يجوز أخذ التبرعات من غير المسلمين؟ 
السؤال الغانى : هل يعطى القائمون بالعمل نسبة من الدخل لا تزيد عن /١١8‏ لغرض 
المعيشة ومتابعة العمل؟ وبعك تداول الرأى حيال ذلك قرو االجلس هاايلئن: 
بالنسبة للسؤال الأول: أنه إذا كانت الإعانة بالأموال لقع تاق تجا وو افو اله 
يكن فى أخذها ضررٌ يلحق المسلمين بأن ينفذوا لهم أغراضا فى غير صالح المسلمين» أو 
ا 0 0 كن ل مساعدة 0-0000 
باقر اخلى بالنسية اللسفال الغانئ ماءيلئ : 
أنه لا مانع من أخل نسبة معينة إلا أنه يرى أن لا تحدد تلك النسبة وإنما تكون أجرة الئل 
أو أقل من أجرة المثل» وتدفع لهم بقدر عملهم لأن هذا امال إنما هو لإعانة المنكوبين وإغاثة 


فى العيادات /اة 


لط ١‏ سس 
أجل الاتصاف به. وأما العامل عليه فإنه يعطى مقدار عمله. كما جاز ذلك فى الأخذ من 
الزكاة المفروضة للعاملين عليهاء وذلك بعد التاكد من أنه لا يوجد أشخاص بمكن أن يقرموا 
بهذا العمل متبرعين. كما أنه بناء على ما تقدم فإنه لابد من أن يقدر القائمون على أمر 
الجمعيات والمؤسسات الإسلامية حاجة أولئك العاملين إلى المال المذكور ولا يوكل ذلك 
إليهم أنفسهم . ويحدد ذلك من قبل مجالس الإدارة فق الجمعيات والمؤسسات الإسلامية أو 

صلق الل على سيةها محمد ولق آله وصيحيه وس تتددينا ليرا وللنطة لل ري نكيت 


د د عد 


القرار الغانى 
بشأن الاستفسا ابت الواردة من هيئة الإغاثة الإسلامية بالرابطة حول 
2 ردة من ٍِ م حو 


التبرعات المالية والعينية التى ترد إليها وجهات صرفها: 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده؛ سيدنا ونبينا محمد صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 


ا ده 
أمابعذد. 


فإن مجلس المجمع الفقهى الإسلامى برابطة العالم الإسلامى فى دورته العاشرة المنعقدة 
فى مكة المكرمة فى الفترة من يوم السبت 4 صفر 08+ ١ه‏ الموافق ١/‏ تون ارام إلى 
يوم الأربعاء ./؟ صفر ١8‏ 4 ١ه‏ الموافق ١‏ أكتوبر 910١م‏ قد نظر فى الأسغلة الأربعة المقدمة 
من معالى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى الدكتور عبد الله عمر نصيف إلى سماحة 
الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله 
بن باز التى خلاصتها والإجابة عنها ما يأتى : 

أولاً: هل يمكن للرابطة أن تصرف من التبرعات التى يخصصها لجهة معينة على أجور 
العاملين فى جمع وتنظيم هذه التبرعات وتسليمها لأصحابها وكل ما من شأنه أن يساعد 
على توصيل هذه التبرعات للمستفيدين. . إلخ؟ 


فى العبادات الآه 


فى العدان ا ااا لح ده 

والجواب : يقرر المجمع الفقهى : بأنه يجوز للرابطة أن تدفع من هذه التبرعات النفقات 
التى تلزم لإيصال هذه التبرعات إلى من خصصت لهم, والجهات المعنية لصرفها فيها سواء 

من ذلك رواتب الموظفين أو أجر جور العمال أو نفقات الشحن أو تذاكر المسافرين لمصلحتها أو 
غير ذلك» مما لا يمكن بدونه وصول هذه التبرعات إلى أصحابها المخصصة لهم. وهذه 
النفقات وإن كانت من أموال دفعت زكاة فهؤلاء يعتبرون من جباتها وعمالهاء وإن كانت 
من صدقات مطلقة وهبات فمقيسة عليها من باب أولى . ولكن يجب أن يلاحظ فى هذه 
النفقات أمران : 

الأول : أن تكون بقدر العمل الذى يقوم به الموظف أو العامل وبقدر النفقات الضرورية 
لصالح أعمال هذه التبرعات . 

الغانى : أن تكون هذه الأجور والنفقات مؤقتة من أموال التبرعات فلا يرصد منها لعمل 
غيره» ولا يستمر الموظف أو العامل يتقاضى رواتبه ومكافآته منها بعد انتهاء أعمالها . والله 
الموقق.: 

ثانيًا: هل يمكن للرابطة أن تصرف من التبرعات التى خصصها أصحابها لجهة معينة 
سواء كانت زكاة أو غيرها على بعض الحالات الطارئة التى تحل بالمسلمين كالكوارث فى 
وقت يكون المنكوبون فيه أشد حاجة من أولئك المتبرع لهم؟ 

الجواب : الأصل عدم جواز صرف ما عين لجهة من الجهات أو فرد من الآفراد وأن لا يعدل 
وهإلى فكرة لاف ذلك من مخالفة لنص المقبرع والمنفق ومقصده؛ ولا فيه من الظلم 
للمقصود بالهبة أو الصدقة فيجب صرفه فيما عينه المنفق مراعا “لعفونه شو دضو 
وأالا للح ل صاحبه . 

وهذا شبيه بما نص عليه العلماء رحمهم الله فى باب الوقف وباب الوصايا التى توقف أو 
يوصى بها جهة معينة. 

ولكن يستغنى من ذلك ما إذا حدث فى بعض المسلمين ضرورة قصوى لا يمكن تلافيها 
بدون ذلك . فحينكذ لا مائع شرعًا من جواز صرف ذلك فقد أباح الله تعالى للمضطر أكل 
لحم الميتة كما أباح الانتفاع بمال الغير بغير إذنه. ولكن يعتبر هذا التصرف بحال الضرورة 
اشر ام ان سين والله الموفق 

00 


فى العبادات 24 


بالقيام بها وليس بالرابطة بند للإنفاق على مصالحهاء فهل يمكن أن تقوم الرابطة بتوظيف 
أشخاص من هذه التبرعات لرعاية برنامج هذه التبرعات إداريا ومتابعة وصول هذه التبرعات 
ل المللاجىء المتناثرة فى اماه العالم؟ 


الجوانيه: لا مانع شرعا من أن تنفق الرابطة على جمع هذه التبرعات وترتيبها والقياء 
بأعمالها الإدارية من هذه الأموال المتبرع بها لصالح أيتام المسلمين فى العالم لأن هذه من 
خدمة هذا العمل الجليل ومصلحته. وهو وسيلة إلى بقائه واستمراره وإيصال النفع إلى 
هؤلاء المستضعفين» ولكن يجب أن يلاحظ أن تكون الرواتب أو المكافآت بقدر حاجة 
العمل الذى يقوم به الموظف أو العامل» وأن لا يوجد بالرابطة موظفون يقومون بهذا العمل 
كما أنه لا يوجد من يتبرع بالقيام به. ويجب أن تكون النفقات التى يترتب عليها إيصال 
هذه التبرعات إليهم بقدر الأعمال التى تقدم لصالحهمء فاما زيادة الإنفاق من هذه التبرعات 
على الأعمال التى فى صالحهم فقد قال تعالى : 9 ولا تقر تقربوا مال اليتيم إلا بالْتي هي أحَسن 4 
[ الأنعام:؟ ١5‏ ]. وغيرها من الآيات . 


واما جواز امير ل لل 
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رابع قن رف إلى ا 00 الات لاى جهة م لهات إما لعدم 
فائدتها وإمالأنها ضرع فولب السريع أ ولعدم #انتفاعهم بها . فهل يمكن ع للرأ بطة بيع هذه 
الأشياء واستبد الها بأشياء ؟ أخرى تنفعهم؟ 

الجواب : لا يرى المجمع مانعا من بيع هذه العروض من مأكولات أو مشروبات أو عروض أو 
غيرها ما دام أنها لا تتحمل البقاء أو أنها غير صالحة لمن يتبرع لهم؛ وأن يستبدل بها غيرها 
ما دام ذلك يحقق المصلحة للمتبرع لهم؛ والفقهاء رحمهم الله تعالى خيروا الملتقط أن 
يتصرف باللقطة التى يخشى فسادها أو الدابة الملتقطة التى تحتاج إلى نفقة أن يعمل الملتقط 
ما فيه الأصلح لصاحبها من إنفاقها على نفسه واحتساب قيمتها لصاحبهاء أو بيعهاء أو 
إبقائها وار مراع را المتولى لهذه الأمور ومشيئته وإنما يرجع إلى مراعاة 
المصلحة لصاحب ١‏ الشىء واللّه أعلم . 


وضلى الله علق بنيذنا محمد وعلى آلة#وضحية وسلم تسليمًا كفيراه والقمد 
عه 


فى العبادات سان 


0- ريع الوقف 
قرار مجمع الرابطة بشأن موضوع 
السؤّال الوارد من المكرم أبى بكر محيى الدين 
(حول صرف ريع الوقف) 

لب ا ووس انسار نوات شيعن اللي يعم ارقت ميق اي 1 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 

فإن مجلس المجمع الفقهى الإسلامى برابطة العالم الإسلامى فى دورته العاشرة المنعقدة 
فى مكة المكرمة فى الفترة من يوم السبت 6 ضفر 58 1ه الموافق ١19/‏ اكتوبر 1571م إلى 
يوم الأربعاء ؟ صفر 4.8 ١ه‏ الموافق "١‏ أكتوبر 941١م‏ قد اطلع على السؤال الوارد من 
المكرم أبى بكر محيى ا لدين رئيس جمعية الدعوة الإسلامية فى سنغافورة حول صرف ريع 
الوقف فى المصالح العامة . وبعد تداول الرأى فيه قرر المجلس ما يلى : 

إن لم يكن الوقف مشروطًا ريعه لجهة معينة فلا مانع حينكذ من صرف الريع على المصالح 
العامة . أما إن كان مشروطًا لجهة معينة» فإن المجمع يقرر عدم جواز صرفه فى المصالح العامة . 
واللهروا الدر فق 


نلو لمعن مكنا ونع عسي وعلن له رسفي برات سالو ا كديره والدييية لنه 


العلل 


رنب الحادول: 
5- استثمار الأوقاف 
قرار مجمع المنظمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


لوي لد راف العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم التصيةة وعلى آله وصحبه 


ع 
|اجمعين . 


فى العبادات ع6 


قرار رقم:م+١1١1١1/"١)‏ 
بيشأن 
استثمار الأوقاف ومواردها 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى الدولى امسق ع منظمة المؤتمر الإسلامى ) المنعقد 
فى دورته الثالئة عشرة بدولة الكويت فى الفترة من , إلى ١١‏ شوال 477 ١هه‏ الموافق + 
» ديسمبر ٠٠1١‏ 5م) 

بعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى ا مجمع ببخصوص موضوع ( استثمار الأوقاف 
ومواردها) الواردة إلى اجسع فى دورتة الثانية عشرة وفى هذه الدورة» وبعدك الاطلاع على 
قرار امجمع بخصوص الوقف فى دورته الرابعة, وبعد استماعه إلى المناقشات التى دارت حول 

قرر ما يأتى : 

تأجيل النظر فى موضوع ( استثمار الآوقاف ومواردها) لإصدار القرار الخاص به إلى دورة 
قادمة من أجل مزيد من الدراسة والبحث . والله الموفق. 

د نت 
"- تمديد أوائل الشهور القمرية 
قرار مجمع البحوث 

بحث هذا الموضوع المجامع الثلاثة, وأولها مجمع البحوث الإسلامية فى مؤقره الغالث سنة 
11 ١ه(95355١عم)).‏ وقرر مايأتى 
الشريف . 

فالرؤية هى الأساس, لكن لا يعتمد عليها إذا تمكت فيها التهم تمكنا قويًا. 

(ب) يكون ثبوت رؤية الهلال بالتواتر والاستفاضة, كما يكون بخبر الواحد ذكدً 
كان أو أنثى» إذا لم تتمكن التهمة فى أخباره لسبب من الأسباب» ومن هذه الأسباب 
مخالفة الحساب الفلكى الموثوق به الصادر ثمن يوثق به. 


فى العبادات 6/6 


(ج) خبر الواحد له ولمن يثق بهء أما إلزام الكافة فلا يكون إلا بعد ثبوت الرؤية عند من 
خفضعه الدولة الإعتلافية للنطر في ذلك 

(د) يععمد على الحساب فى إثبات دخول الشهر إذا لم تتحقق الرؤية» ولم يتيسر 
الوضول إلى إقام انسور الشابق كاين هرما 

مالس وس حو اح الو 
جزء من ليلة الرؤية وإن قل؛ ويكون اختلاف المطالع معتبرا بين الأقاليم التى لا تشترك فى 
جزء من هذه الليلة. 

*- يهيب المؤتمر بالشعوب والحكومات الإسلامية أن يكون فى كل إقليم إسلامى هيئة 
إسلامية يناط بها إثبات الشهور القمرية» مع مراعاة اتصال بعضها ببعضء والاتصال 
بالمراصد والفلكيين الموثوق بهم. 

قرار مجمع الرابطة 
ثم بحثه مجمع الرابطة سنة 401١‏ ١ه»‏ وأصدر القرار التالى : 
ليان لله وتحدات والضئلاة والبتلاة على كن لا تبن بعدة :اما بعد 


اساي جع الحو تي اطلع فى دورته الرابعة المنعقدة بمقر الآمانة العامة 

لرابطة العالم الإسلامى بمكة المكرمة - فى الفترة ما بين السابع والسابع عشر من شهر ربيع 
الآخرسنة 40١‏ ١ه‏ - على صورة خطاب جمعية الدعوة الإسلامية فى سنغافورة المؤرخ فى 
وال 8ه الموافق ./ أغسطس 974١م‏ الموجه لسعادة القائم بأعمال سفارة المملكة 
العربية السعودية هناك» والذى يتضمن أنه حصل خلاف بين هذه الجمعية وبين امجلس 
الإسلامى فى سنغافورة فى بداية شهر رمضان ونهايته سنة 755١ه‏ الموافق /1511م» حيث 
رأت اللجنة ابتداء شهر رمضان وانتهاءه على أساس الرؤية الشرعية؛ 500 الأدلة 
الشرعية» بينما رأى المجلس الإسلامى فى سنغافورة ابتداء ونهاية رمضان المذكور بالحساب 
الفلكى؛ معللاً ذلك بقوله: (بالنسبة لدول منطقة آسيا حيث كانت سماؤها محجبة 
بالغمام - وعلى وجه الخصوص سنغافورة - فالأماكن لرؤية الهلال أكثرها محجوبة 
عن الرؤية» وهذا يعتبر من المعذورات التى لابد منها؛ لذا يجب الققدير عن طريق 
الحساب ). 


فى العبادات 0 


ال ل 

كبطا هون اندي السميدة لهذ لوهم اناف رو يج فى لبا كو سكل توا اغورةاوعط قا 
السيحزية دلولل :وو لفسا بدا ور كل نمو اللشتكال ميت وله عل ب وضوموا لرو يع 
وأفطروا لرؤيته, فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» وقوله يَلِله : «لا تصوموا حتى تروا 
الهلال أو تكملوا العدة؛ ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة)» وما جاء فى معناها 

وفى الدورة ذاتها أ أصدر أب يضا القرار العالى فى بيات توتسيد الأظلة من اعدمه: 

لبون واه وال والسلام على من لا نبى بعدة . أمابعل: 


لقد درس امجمع الفقهى الإسلامى مسألة اختلاف المطالع فى بناء الرؤية عليهاء فرأى أن 
الإتام متي على اعدو بد رمدي لحن ققتو ال الفقد :ني ابي ل د 
لي ا ا الل 
الحساب» كما تشهد به الآدلة الشرعية القاطعة» كما ذهب إلى اعتبار اختلاف المطالع؛ لما 
فى ذلك من التخفيف على المكلفين» مع كونه هو الذى يقتضيه النظر الصحيح. فما يدعيه 
القائلون من وجوب الاتحاد فى يومى الصوم والإفطار مخالف لما جاء شرعا وعقلاً. 

ادا ترعاه تهنا تور انبا اديع ويف كرين وهو ران اه انسل ويك الا نك تمده 
إلى معاوية بالشام, قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتهاء فاستهل على شهر رمضان وأنا 
بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة: ثم قدمت المديئة فى آخر الشهر فسألنى عبد الله بن عباس 
رضى الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال فقلت : رأيناه ليلة الجمعة . فقال: أنت 
رأيته؟ فقلت : نعم ورآه الناس. وصاموا وصام معاوية. فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا 


فى العبادات /ا/اة 


هكذا أمرنا رسول الله ييل . رواه مسلم فى صحيحه. 


وقد ترجم الإمام النووى على هذا الحديث فى شرحه على مسلم بقوله «باب بيان أن 
لكل بلد رؤيتهمء وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم). ولم يخرج عن 
هذا المنهج من أخرج هذا الحديث من أصحاب الكتب الستة فى تراجمهم له. 

وناط الإسلام الصوم والإفطار بالرؤية البصرية دون غيرهالما جاء فى حديث ابن عمر 
رضى الله عنهما قال: قال رسول الله يله : «لا تصوموا حتى تروا الهلال؛ ولا تفطروا حتى 
تروه, فإن غم عليكم فاقدروا له) رواه البخارى ومسلم فى صحيحيهما . 

فهذا الحديث علق الحكم بالسبب الذى هو الرؤية» وقد توجد فى بلد كمكة والمدينة 
ولا توجد فى بلد آخر فقد يكون زمانهما نهارا عند آآخرين فكيف يؤمرون بالصيام أو 
الإفطار؟ أفاده فى : بيان الأدلة فى إثبات الأهلة. 

وقد قرر العلماء من كل المذاهب أن اختلاف المطالع هو اا لمعتبر عند كثير؛ فقد روى ابن 
عبد البر الإجماع على ألا تراعى الرؤية فيما تباعد من البلدان كيخراسان من الأندلس» 
ولكل بلد حكم يخصه. 

وكثير من كتب أهل المذاهب الأربعة طافحة بذكر اعتبار اختلاف المطالع للأدلة القائمة 
من الشريعة بذلكء. وتطالعك الكتب الفقهية بما يشفى الغليل. 

وأما عقلاً: فاختلاف المطالع لا اختلاف لأحد من العلماء فيه؛ لأنه من الأمور المشاهدة 
التى يحكم بها العقل» فقد توافق الشرع والعقل على ذلك فهما متفقان على بناء كثير من 
الأحكام على ذلك - ومنها --: أوقات الصلاة» ومراجعة الواقع تطالعنا بأن اختلاف المطالع 
من الأمور الواقعية. 

وعلى ضود ذلك قرر مجلس المجمع الفقهى الإسلامى أنه لا حاجة إلى الدعوة إلى توحيد 
الأهلة والأعياد فى العالم الإسلامى؛ لأن توحيدها لا يكفل وحدتها كما يتوهمه كثير من 
المقترحين لتوحيد الأهلة والأعياد . 


فى العبادات ملاه 


وأن تترك قضية إثبات الهلال إلى دور الإفتاء والقضاء فى الدول الإسلامية؛ لأن ذلك أولى 
وأجدر بالمصلحة الإسلامية العامة وأن الذى يكفل توحيد الأمةع رمم كلبيتها هر العادييم 
على العمل بكتاب الله تعالى وسئة رسوله عَيّهُ فى جميع شكونهم . والله ولى التوفيق. 
وصلى ال عن عهدها مم ول اللترمست وس : 
فرار مجمع المنظمة 
وفى سنة 4٠5‏ ١ه‏ بحث الموضوع نفسه مجمع المنظمة وقرر ما يأتى : 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين» وعلن الفويسية 
فرار رقم )١١(‏ 
بشأن 
أما بعد : 
فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنبئق عن منظمة المؤتمر الإإسلامى فى دورة انعقاد 
مؤتمره الثانى بجدة من ١5 - ٠١‏ ربيع الثانى 14٠05‏ ١ه‏ 78-11 ديسمبر 9/65١م.‏ 
بعد أن استعرض البحوث المقدمة إليه من الأعضاء والخبراء حول توحيد بدايات الشهور 
القمرية. 
لعذيك من الآراة خول اعتماد الحسناب فى إثبآت «دخول الشهور القهرية . 


قرر: 

-١‏ تكليف الأمانة العامة مجمع الفقه الإسلامى بتوفير الدراسات العلمية اللوثقة من خبراء 
أمناء فى الحساب الفلكى والأرصاد الجوية 

ا تسجيا ل م وعد أعنمال 2+ لجلسة القادمة» 


52 الأمانة العامة باستقدام عدد كاف من الخبراء المذ كووون وذناك لكار كة المقنياء 
فى تصوير جوانب الموضوع كلها 0 فيا مكنع اعتماةه لبيان الحكم الشرعى . 
والله الموفق. 


فى العبادات 600 
قراراخر للجمع المنظمة 

هذا هر القراز الذى يدل علن قيمة واعمية القترارات الجمناعية :وغل الأخض قرارات 

امجامع الشلاثة - فعلى الرغم من أن مجمع المنظمة سبق المجمعين الآخرين ببيان الحكم 

الشرعى» وعلى الرغم من الأبحاث الكثيرة التى قدمت وحضور عدد كبير من الأعضاء 


والخبراء. على الرغم من ذلك كله رأى المجمع عدم إصدار حكم شرعى إلا بعد مزيد من 
الدراسة , وبعد أن تم له ما أراد أصدر القرار التالى فى دورته الثالثة : 


اميد لله رذب :لقوق روانم كوو السلا على شولا تمدن كام اليو ولي آله 

6 صمححبة . 
قرار رقم (5) 
بشأن 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى فى دورة انعقاد مؤتمره النالث بعمان عاصمة المملكة 
الأزونية الواقيية عد اع ةصقر 4ه ع اماد ا كوو ارام 

بعد استعراضه - فى قضية توحيد بدايات الشهور القمرية مسألتين: 

الأولى : مدى تأثير اختلاف المطالع على توحيد بدايات الشهور. 

الثانية: حكم إثبات أوائل الشهور القمرية بالحساب الفلكى . 

وبعد استماعه إلى الدراسات المقدمة من الأعضاء والخبراء حول هذه المسألة . قرر: 

١‏ -فى المسألة الأولى: 

إذا ثبتت الرؤية فى بلد وجب على المسلمين الالتزام بهاء ولا عبرة لاختلاف المطالع 
لعموم الخنطاب الآمر بالصوم والإفطار. 

#دافي المشيالة 'القاتية: 

وجوب الاعتماد على الرؤية» ويستعان بالحساب الفلكى والمرصد مراعاة لالأحاديث 
النبوية والحقائق العلمية. 


والله أعلم 


فى العبادات 04 


6- المفطرات فى مجال التداوى 


قرار لجمع المنظمة 
اطونيك داز العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله 


و صححبة . 


قرار رقم : 48/ ١/د ١‏ 


ع 


بشأن 
المفطرات فى مجال التداوى 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره العاشر بجدة بالمملكة العربية 
السعودية خلال الفترة من "؟ إلى 8؟ صفر ١:١8‏ ه (لموافق ١8‏ يونيو " يوليو 
/551ع). 
والبحوث والتوصيات الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية التاسعة التى عقدتها المنظمة 
الإسلامية للعلوم الطبية, بالتعاون مع المجمع وجهات أخرى. فى الدار البيضاء بالمملكة 
المغربية فى الفترة من 9 ١١‏ صفر ١ ١86‏ هالموافق 5 ١٠ -- ١‏ يونير /951١م»‏ واستماعه 
للمناقشات التى دارت حول الموضوع بمشاركة الفقهاء والأطباء» والنظر فى الآدلة من 
الكتاب والسنة» وفى كلام الفقهاء. 

قرر ما يلى : 
أولا: الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات : 
-١‏ قطرة العين» أو قطرة الأذن» أو غسول الأذن» أو قطرة الأنف» أو بخاخ الأنف.» إذا اجتنب 

ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. 
؟- الأقراص العلاجية التى توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب 

ابتلاع ما نفذ إلى الحلق . 


فى العبادات 041١‏ 


ما يدخل المهبل من تحاميل ( لبوس )» أو غسولء أو منظار مهبلى؛ أو إصبع للفحص 
انين ظ 

ه- ما يد خل الإحليل» أى: مجرى البول الظاهر للذ كر والآنئى» من قثطرة ( أنبوب دقيق ) 
أو منظارء أو مادة ظليلة على الأإشعةع أو دواء أو محلول لغسل المثانة . 

5- حفر السن» أو قلع الضرس» أو تنظيف اللآأسنانث»ع أو السواك وفرشاة الأسنان» إذا اجتنب 
ابتلاع ما نفذ إلى الحلق . 

#ا المضمضة») والغرغرة» وبخاخ العلاج ا مو ضعى للعم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. 

شت لكيه أن المساب ارو الرر او بباستداء الكو اقل و السام ره واو سين 
المغذية. 

عرش كبيس 

-١ :‏ غازات التحذير ( البنج ) ما لم يعط المريض سوائل ( محاليل ) مغذية. 

0١‏ مايدخل الجسم امتصاصا من الجلد كالدهانات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية 
المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية. 

1 إدخال قثطرة ( أنبوب دقيق ) فى الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من 
الأعضاء. 

1+4 أخل عينات ( خزعات ) من الكبد أو غيره من الأعضاء مالم تكن مصحوبة بإعطاء 
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ه١1‏ منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل ( محاليل ) أو مواد أخرى . 

ا دخول أى أداة أو مواد علا" جية إلين الدماغ أو النخاع الشوكى . 

.) القئع غير المتعمد بخلاف المتعمد (الاستقاءة‎ --١7 


ثانيا : ينبغى على الطبيب المسلم نصح المريض بتاجيل مالا يضر تأجيله إلى ما بعد 


فى العيادات 685 


تالداء فاتهين ابس از قر رن العنون العائية + السداحية إن سروك عن لمكت والدراسة فين 
أثرها على الصوم؛ مع التركيز على ما ورد فى حكمها من أحاديث نبوية وآثار عن 
الصحابة : 
أ- بخاخ الربو, واستنشاق أبخرة المواد. 
ب القصد والحجامة. 
د- الحقن المستعملة فى علاج الفشل الكلوى حقنا من الصفاق ( الباريتون ) أو فى الكلية 

الاأصطناعية . 
ه- ما يدخل الشرج من حقنة شرجية أو تحاميل (لبوس) أو منظار أو إصبع للفحص 

الطبى . 

شيئا من السوائل ( محاليل ) المغذية والله أعلم . ْ 

8- الأحرام للقادم للحمج والعمرة 
بالطائرة والباخرة 
قرار مجمع الرابطه 

اتيت هذه القضية) واكترهن كعت فيهاه وأجاز بعض الكاتبين أن يكوك الإحرام من 
جدة» فبحث الموضوع مجمع الفقه بالرابطة فى دورته الخامسة سنة ١5‏ ١ش‏ وأصدر القرار 
الثالي: ٠‏ 

اللعيوق نه روتكيه بوالمع اوت لو همعان دان لعفي مدرضو الرولين نينا ممت 

فإن مجلس المجمع الفقهى الإسلامى قد ناقش فى جلسته الثالثة صباح يوم الخميس 
الموافق 05/84/5١‏ ١ه‏ والمصادف 1985/59/4م موضوع حكم الإحرام من جدة وما 
يتعرض إليه الكثير من الوافدين إلى مكة المكرمة للحج والعمرة عن طريق الجو والبحر؛ 
لجهلهم عن محاذاة المواقيت التى وقتها النبى عَيْلّهُ وأوجب الإحرام منها على أهلهاء ومن مر 
عليها من غيرهم ممن يريد الحج أو العمرة. 


فى العبادات امه 


وبعد التدارس واستعراض النصوص الشرعية الواردة فى ذلك قرر امجلس ما يأتى : 

أولا: إن المواقيت التى وقتها النبى مَكِلَهُ وأوجب الإحرام منها على أهلها وعلى من مر 
اباس حبر حو يروت النن و عكر ول ازاز امليف دمل مده ومن شو عليها من 
غيرهم - وتسمى أيضا أبيار على -- والجحفة وهى لأهل الشام ومصر والمغرب ومن مر عليها 
من غيرهم - وتسمى حاليا رابغا خوقوة الحارل يحي كل د ومو بيهر عليه بعرم - 
وتسمى حاليًا وادى محرم» وتسمى أيضا السيل -- وذات عرق لأهل العراق وخراسان ومن 
مر عليها من غيرهم -- وتسمى الضريبة - ويلملم لأهل اليمن ومن مر عليها من غيرهم . 

وقرر أن الواجب عليهم أن يحرموا إذا حاذوا أقرب ميقات إليهم من هذه المواقيت 
القمسة ال - فإن اشتبه عليهم ذلك ولم يجدوا معهم من يرشدهم إلى المحاذاة 
وجب عليهم أن يحتاطوا وأن يحرموا قبل ذلك بوقت يعتقدون أن يغلب على ظنهم أنهم 
الخرسز فيل اغباذاة لآة الكهرام قيال التنات جاتريع الكراهة ١‏ ومعدم ونم السبخرئ 
والاحتياط» خوفا من تجاوز الميقات بغير إحرام فتزول الكراهة؛ لأنه لا كراهة في أداء 
5 

وقند نض أهل العلو فى جميع الذافب الأزيعة غلى ما ذكرناء والعهجوا على ذلك 
بالاشادييق التتع هي لقا ريع شر شل الما مط كي تر 0 ا 
واحتجو جيد زا ايها لانييف كرا مير المؤمنين عمر بن الخطاب لا قال له أهل العراق 


ا ا 

ولأن الله سبحانه أوجب على عباده أن يتقوه ما استطاعواء وهذا هو المستطاع فى حق من 
الإحرام إلى وصولهم جل ة؟ لآن جدة ليست من المواقيت الج وقتها سول الله لله وهكذا 
ا ا ل كر جو جد 
يحرم فى | لسراويل إذ ذا كان ليس معه إزار» لقول النبى عي لحديث الصحيح: «من لم 
ب رم ال ع الل ل م 

ولأن النبى عَهُ لما سغل عما يلبس المحرم قال: [لا يلبس القميص ولا العمائم ولا 
السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا لمن لم يجد النعلين] الحديث متفق عليه. 


فى العبادات غ60 


فلا يجوز أن يكون على رأس المْحرم عمامة ولا قلنسوة ولا غيرهما ما يلبس على الرأس 
وق كان لدي عماس سيافية كد ان يليا رار ودياك لع بمو لله لبن السروياة قاذ 
وصل إلى جدة وجب عليه أن يخلع السراويل ويستبدلها إذا قدر على ذلك . فإن لم يكن 
عليهسرايزل ولين لذي غيانةا تصلخ الافكزت إزارا دين سقاداقة للننيفنات شن الطائزة أن 
جدة اشغرى إزاراً و خلع القميص وعليه عن لبسه القميض كفارة هى إطعام ستة مساكين 
لكل مسكين نصف صاع من تمر أو أرز أو غيرهما من قوت البلد» أو صيام ثلاثة أيام أو 
ذبح شأة) وهو معخير بين هذه الثلاثة . 

كنما خير التبى 2 عله كعب بن عجرة لما أذن له فى حلق رأسه و وهو محرم للممرض الذى 
أصايه . 

ثانيًا مسب حا وس ا لك ار ريم 

ا ري 00 
اا 0 

وج ل لا م 5 هذه الحالة حيث إنه مضطر لعدم 
وجود ملابس الإحرا ام حين عقده وخلعه حين وجود الملا بس لا ذكره و فى الفروع حيث قال: 
ما د ب ا 0 
ل عَكله بخلعها ] متفق غليه . ولا بى داود :[ فخلعها من رأسه ولم يأمره بشق 

قرار مجمع المنظمه 
ثم بحث هذا الموضوع مجمع المنظمة سنة ١ 4 ١/‏ ه وأصدر القرار التالى : 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين: وعلى آله وصحبه. 


فى العبادات 06 


فى العدادات سس كشدمم 
فرار رقم (/ا) 
بشأن 
الإحرام للقادم للحج والعمرة 
بالطائرة والباخرة 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى فى دورة انعقاد موّتمره الثغالث بعمان عاصمة المملكة 
الأزدثية الهاشسية من + ب 18 ضفر لا 4 اه 15511 اكتوبر 15/5م: 
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة بخصوص موضوع الإحرام للقادم للحج والعمرة 
بالطائرة والباخرة . قرر: 
أن الموافية: المكانة النن حددتها السنة النبوية يجب الإحرام منهاء لمريد الحج أو العمرة؛ 
للمار عليها أو للمحاذى لها - أرضًا أو جو أو بحرا - لعموم الآمر للإحرام منها فى 
الأحاديث النبوية الشريفة. والله أعلم 
٠‏ -المسعى يعد التوسعكه 


حكم المسعى بعد التوسعة السعودية 
هل تبقى له الأحكام السابقة 
أم يدخل حكمه ضمن حكم المسجد؟ 
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبى بعده سيدنا وتبينا محمد صلى لله عليه وعلى 
ار 50 
ا ا 0 
أما بعد : 
فإن مجلس المجمع الفقهى الإسلامى لرابطة العالم الإسلامى فى دورته الرابعة عشرة 
المنعقدة بمكةالمكرمة التى بدأت يوم السبت ٠١‏ من شعبان ١5١:١ه‏ لموافق 


0 ققد نظر فى هذا الموضوعء فقرر بالأغلبية أن المسعى بعد دخوله ضمن مب 


فى العبادات م 


المسجد الحرام لا يأخذ حكم المسجد ولا تشمله أحكامه لأنه مشعر مستقل» يقول الله عز 
وجل : « إن الصّفا والمروة من شعَائر الله فَمَنَ حَج الِْيتَ أو اعْمَمَرَ فلا جتاح عليه أن طرف 
بهما 4 [ البقرة : 6١4‏ )]. وقد قال يذلك جمهور الفقهاء زمنهم الائمة الأربعةع ونجوز الصلاة 
فيه متابعة للإمام فى المسجد الحرام كغيره من البقاع الطاهرة, ويجوز المكث فيه والسعى 
للحائض والجنب وإن كان المستحب ذ فى السعى الطهارة والله أعلم . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» وسلم تسليمًا كير والحمد لله رب 
العالمين . 

١١‏ - دهن المسلمين فى صتد وق خشبى 

مما شاع فى البلاد غير الإسلامية دفن الميت فى صندوق خشبى خلافًا لتكفين الموتى عند 
المسلمينع 0 ل ل لي 

ل 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 

نظر مجلس امجمع الفقهى الإسلامى فى موضوع السؤال الوارد من المشرف العام للشباب 
الوإشلامي ورئيس وفد الجمعية الإسلامية فى ولاية فيكتوريا باستراليا عن حكم دفن أموات 
المسلمين فى صددوق خشبى على الطريقة المتبعة لدى المسيحيينء قائلاً: إن بعض المسلمين 
هناك لا يزالون يستحسنون ويتبعون هذه الطريقة؛ رغم أن حكومة الولاية المذكورة سمحت 
للمسلمين بالدفن على الطريقة الإسلامية؛ أى فى كفن شرعى دون صندوق . 

وبعد التداول والمناقشة قرر مجلس المجمع الفقهى ما يلى : 

اد صر أو سلوك يصدر عن مسلم بقصد التشبه والتقليد لغير المسلمين هو 
بطو سر عا ومنهى عنه بصريح الأحاديث النبوية . 

”- إن الدفن فى صندوق إذا قصد به التشبه بغير المسلمين كان حراماء وإن لم يقصد به 

التشبه بهم كان مكروها؛ ما لم تدع إليه حاجة» فحينقذٍ لا بأس به. 


وصلى اله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثير. 


فى العبادات امه 


١‏ - تشريح جِثث المونى 
قرار مجمع الرابطة بشأن موضوع (تشريح جثث الموتى) وهذا نصه : 

افج وله والقجااة اناكم عا بولا اس ده ند نا معي ددا المعاية 

أما بعد : 

فإن مجلس المجمع الفقهى الإسلامى لرابطة العالم الإسلامى فى دورته العاشرة المنعقدة فى 
مكة المكرمة فى الفترة من يوم السبت 4” صفر 408 ١ه‏ الموافق ١0/‏ أكتوبر 141١م‏ إلى يوم 
الأريعاء م ؟ صفره/م.: ١ه‏ الموافقة ١؟‏ أكتوبر .3١م‏ قد نظر فى موضوع ( تشريح 
بو نرت اوتحان تشغ و يداول اراق فية امسر القرار الات : 

أولاً: يجور تشريح جفث الموتى لأحد الأغراض الآتية : 

19) التحقيق فى دعوى جنائية لمعرفة أسباب الموت أو الجريمة المرتكبة وذلك عندما 
يشكل على القاضى معرفة أسباب الوفاة ويتبين أن التشريح هو السبيل لمعرفة هذه الآسباب . 

9 ب) التحقق من الآمراض التى تستدعى التشريح ليتخذ على ضوئه الاحتياطات الواقية 
والعلاجات المناسية لتلك الأمراض . 

(ج) تعليم الطب وتعلمه كما هو الحال فى كليات الطب . 

ثانيًا: فى التشريح لغرض التعليم تراعى القيود التالية : 

(1) إذا كانت الجئة الشخص معلوم يشترط أن يكون قد أذن هو قبل موته بتشريح جثته) 
أو أن يأذن بذلك ورثته بعد موته ولا ينبغى تشريح جثة معصوم الدم إلا عند الضرورة. 

( ب) يجب أن يقتصر فى التشريح على قدر الضرورة كيلا يعبث يجثث لموتى . 

( ج) جثث النساء لا يجوز أن يتولى تشريحها غير الطبيبات إلا إذا لم يوجدن . 

ثالنًا: يجب فى جميع الأحوال دفن جميع أجزاء الجنة المشرحة. 
فقا اللماعاله تحندنا امتيجايا الى لنت فيمهيع رو اا :تي تقر وا يفيه لله رن 
العالية.: ْ 


في المعاملاءت 


١-الخلاف‏ المقهى بسن المذاهب 
قرار مجمع الرابطة بشأن موضوع 
الخلاف الفقهى بين المذاهب والتعصب المذهبى من بعض أتباعها 

المة رك وده والمئلاة والتمقاوما نمه لفن يعلة سوذنا نتيا لجيه فنك ا 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 

أمأ بعد : 

إن مجلس المجمع الفقهى الإسلامى برابطة العالم الإسلامى فى دورته العاشرة المنعقدة فى 
مكة المكرمة فى الفترة من يوم السيت 54 ” صفر 408 ١ه‏ الموافق ١7‏ أكتوبر 417١م‏ إلى يوم 
الأربعاء ١4‏ صفر ١8‏ 4 ١ه‏ الموافق ١١‏ أكتوبر 940١م‏ قد نظر فى موضوع الخلاف الفقهى 
بين المذاهب المتبعة؛ وفى التعصب الممقوت من بعض أتباع المذاهب لمذهبهم تعصبًا يخرج 
عن حدود الاعتدال» ويصل بأصحابه إلى الطعن فى المذاهب الأخرى وعلمائهاء استعرض 
ا مجلس المشكلات التى تقع فى عقول الناشئة العصرية وتصوراتهم حول اختلاف المذاهب 
الذى لا يعرفون مبناه ومعناه؛ فيوحى إليهم المضللون بأنه ما دام الشرع الإسلامى واحدا 
وأصوله من القرآن العظيم والسنة النبوية الثابتة متحدة أيضا فلماذا اختتلاف المذاهب» ولم 
لا توحد حتى يصبح المسلمون أمام مذهب واحد وفهم واحد لأحكام الشريعة» كما 
استعرض مجلس أيضا أمر العصبية المذهبية والمشكلات التى تنشأ عنهاء ولا سيما بين أتباع 
بعض الاتجاهات الحديثة اليوم فى عصرنا هذاء حيث يدعو أصحابها إلى خط اجتهادى 
جديد ويطعدون فى المذاهب القائمة التى تلقتها الأمة بالقبول من أقدم العصور الإسلامية 
ويطعئون فى أئمتها أو بعضهم ضلالاً ويوقعون الفتنة بين الناس . 


فى المعاملات 06 


ا 31 1د 
وبعد المداولة فى هذا الموضوع ووقائعه وملابساته ونتائجه فى التضليل والفتنة» قرر المجمع 
الفقهى توجيه البيان التالى إلى كلا الفريقين المضللين والمتعصبين تنبيها وتبصيرا : 
أولاً: اختلاف المذاهب : 
إن اختلاف المذاهب الفكرية القائم فى البلاد الإسلامية نوعان : 
(1) اختلاف فى المذاهب الاعتقادية. 


(ب) واختلاف فى المذاهب الفقهية. 

فأما الأول» وهو الاختلاف الاعتقادى» فهو فى الواقع مصيبة جرت إلى كوارث فى البلاد 
الإسلاميةء وشقفت صفوف المسلمين» و9 قت كلمتهمء وهى هما يؤسف له ويجحب أن لا 
يكون» وأن تجتمع | لآمة على مذهب أهل السنة والجماعة الذى يمثل الفكر الإسلامى النقى 
السليم فى عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلمء وعهد الخلافة الراشدة التى أعلن 
الرسول أتتنها امتداد لسنته بقوله : «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى, تمسكوا 
بها وعضوا عليها بالنواجذ). 

وأما الغانى» وهو اختلاف المذاهب الفقهية فى بعض المسائل فله أسباب علمية اقتضته 
ولله سبحانه فى ذلك حكمة بالغة» ومنها الرحمة بعباده وتوسيع مجال استنباط الأحكام من 
النصوص» ثم هى بعد ذلك : نعمة وثروة فقهية تشريعية تجعل الأمة الإسلامية فى سعة من 
أمر دينها وشريعتهاء فلا تنحصر فى تطبيق شرعى واحد حصرا لا مناص لها منه إلى غيره؛ 
بل إذا ضاق بالأمة مذهب أحد الأئمة الفقهاء فى وقت ماء أوفى أمرماء وجدت فى 
الذهب الأشرسنعة وفنا وود ا+شزاء كات ذلك فى شعؤن العبادة ]م فن العاسلات وشعون 
الأسرة والقضاء والجنايات على ضوء الآدلة الشرعية . 

فهذا النوع الغانى من اختلاف المذاهب» وهو الاختلاف الفقهى» ليس نقيصة ولا تناقضا 
فى ديننا ولا بمكن أن لا يكونء فلا يوجد أمة فيها نظام تشريعى كامل بفقهه واجتهاده 
ليس فيها هذا الاختلاف الفقهى الاجتهادى . 

فالواقع أن هذا الاختلاف لا يمكن أن لا يكون كن تسوس لاضف عر انا مول 
النصوص محدودة والوقائع غير محدودة كما قال جماعة من العلماء رحمهم الله تعالى» فلا 


فى المعاملات 09 
ممم سه لط .مط 
وتحكيمها فى الوقائع والنوازل الملستجدة وفى هذا تختلف فهوم العلماء وترجيحاتهم بين 
الاحتمالات» فتختلف أحكامهم ذ فى الموضوع الواحد وكل منهم يقصد الحق ويبحث عنه. 
فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد» ومن هنا تنش السعة ويزول الحرج . 
وأنه فى الواقع نعمة ورحمة من الله بعباده المؤمئين وهوافى الوقت ذاته ثروة تشريعية 
عظمى ومزية جديرة بأن تتباهى بها الأآمة الإسلاميةع ولكن المضللين ا 
مكار رعق دقاح رمي مب الذي يدس القنيات املع سبي الايد بدرسو 
ا ا 
ان وس لم سا وزرز: تيدر اصن توانشي الحرودة ار يشو اإزى لق 
قانجاء وأما تلك الفئة الأخرى التى تدعو إلى نبذ المذاهب وتريد أن تحمل الناس على 
خط اجتهادى جد يد لهاء وتطعن فى المذاهب الفقهية القائمة وفى أ أئمتها أو بعضهم فى 
اننا انين لاحي الققهية رايا وجودها وأئمتها ما يوجب عليهم أن يكفوا عن هذا 
رد م نوهد الحاو كر 00 
الإسلام, بدلا من هذه الدعوة ريه التى لا حاجة إليها. 


وصلى الله لله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كشيرا والحمد لله رب 
العالمين. 
" - شراء الأسهم 
قرار لمجمع الرابطة بشأن 
حكم شراء أسهم الشركات والمصارف 
إذا كان فى بعض معاملاتها ربا 
اتبيه و والصلاة والسلام على من لا نبى بعده؛ سيدنا ونبينا محمد صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 


فى المعاملات 09١‏ 


فإن مجلس المجمع الفقهى الإسلامى لرابطة العالم الإسلامى فى دورته الرابعة عشرة 
01 قد نظر فى هذا الموضوع وقرر مايلى : 

ال م ل الحل والإياحة فإن تأسيس شركة مساهمة أغراضها 
واسلاع اانه ام ات شترعاة 

بالاخلوف دي بكرب الإنياء فى شاك فرطيها الأساس بحرم كالتعامل بالريا أو 
تصنيع ا محرمات أو المتاجرة فيها. 

جرداة بين ا بتمالة أكتراء اينع الع كارف قوت اتاو سي بس معاماة نينا رياه 
كان لضف فانا يد للقه 

4- إذا اشترى شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالرباء ثم علم فالواجب عليه 
م تتعامل بالربا مع علم قار لا ع ا لسري عع ف لان 


بالرباء لأن السهم يمثل جزءاً شائعًا من رأس مال الشركة؛ والمساهم يملك حصة شائعة فى 
موجودات الشركة فكل مال تقرضه الشركة بفائدة» أو تقترضه بفائدة» فللمساهم نصيب 
منه؛ لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه ويتوكيل 
منه» والتوكيل بعمل احرم لا يجوز . 


بسنا امعان سبية اسة وغل انا وسيعي إاك اعائي كديا المي لحرت 
العالمين. 


؟ - صكوك المقارضك 
(البديل الإسلامى للسندات ذات الفائدة ) 


تحدثت فيما مضى عن شهادات الاستثمار» وأثبت أنها قرض ربوى» ومثلها باقى 
السندات ذات الفائدة» للدت 20 عمال وب الفقه وساي ورأينا وجه 


ولا يكفى أن يذكر الحرام فى المعاملاات المعاصرة» يحبا البحث عن البديل الشرعى» 


فى المعاملات 04 


لي م ييح ا كر 
وفى عام ١85‏ ه عندما أفتى مجمع البحوث الإسلامية بتحريم فوائد | لبنوك دعا أهل 
الاختصاص إلى البحث عن البديل الشرعى لهذا النظام الربوى» وبعد سبع سنوات من فتواه 
كان المؤتمر الثانى لوزراء خارجية الدول الإسلامية يناقش هذا البديل الذى ظهر بعد ذلك 
فى نظام البنوك الإسلامية. 
وعندما استقرت الفتوى بتحريم السندات ذات الفائدة الربوية ا 
الشرعى؛ ووجدنا المعهد الإسلامى للبحوث والتدريب ل ل 
البنك الذى أنشأته الدول الامنلاسيةة يله للبنوك الربوية - يقدم 0 الهذاالبديل» 
فأخرج شهادات استثمار إسلامية تختلف عن شهادات الاستثمار ذات الفائدة الربوية 
وقدمت الاردن ما يعرف باسم سندات المقارضة؛ وعرض المشروعان على مجمع الفقه بمنظمة 
المؤتمر الإسلامى» وقدم الأخ الأستاذ ال كتور عبد السلام القواكى با سول هذا الموضوع 
للمؤمر الثالث للمجمع؛ وعندما قرئت البحث أيام انعقاد المؤتمر» وكنت قد اطلعت على 
المشروعين من قبل» كتبت كلمة عاجلة أبين بها بعض الخلل الموجود» والذى لم يشر إليه 
البحث حتى يطلع عليه السادة الأعضاء والخبراء قبل المناقشة؛ وتم بعد ذلك عرض البحث 
المقدم, فالمناقشات» وبعدها اتخذ المجمع القرار التالى : 
فرار مجمع المنظمة 
ييه رين ال ا والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين» وعلى آله 
وصحبه . 
فرار رقم )٠١(‏ 
بشأن 
سندات المقارضة وسندات التدمية والاستثمار 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره الثغالث بعمان عاصمة المملكة 
الأردنية الهاشمية من 8 - ١7‏ صفر 1401 ١ه/ ١5-1١١‏ أكتوبر 19/5م. 
بعد اطلاعه على ال لبحث المقدم فى موضوع سندات المفارضة وسندات التنمسية 
ا ل ا 


فى المعاملات 5 


وجرياً على خطة المجمع فى وجوب إعداد عدد من الدراسات فى الموضوع الواحد . 


ونظرا لأهمية هذا الموضوع وضرورة بحث استكمال جميع جوانبه وتغطية كل 
تفصيلاته» والتعرف على جميع الآراء فيه . 


َه 


قرر: 

أن تقوم الأمانة العامة للمجمع بتكليف من تراه إعداد ملتست البعحدواث قن لمكن 

اللا لوقف 

ندوة خاصهة 

وبعد هذا المؤتمر رأى امجمع أن تعقد ندوة خاصة لبحث هذا الموضوع وحده. يشترك فيها 
عدد من رجال الفقه» ورجال الاقتصاد» وذلك قبل انعقاد المؤتمر الرابع حتى تعرض الأبحاث 
وقرارات الندوة على امجمع . 

عشت اقفوو لضم المتعالن وبر المصورية أربعة أيام فى جلسات صباحية ومسائية, 
وقدمت عدة أبحاث؛» وبعد عرضها والمناقشات حولها انتهت الندوة إلى صيغة متفق يهأ 
وضعت لها الضوابط الشرعية والاقتصادية» وقد راعينا فى هذه الضوابط صلاحيتها للعطسيق 
فى البلاد المختلفة» تبعا لحالتها الاقتصادية. 

واوكوييفاات قاقر وماد تلن عفن التعيك قن التدوة بانحى الأميفاذ لذ عدور غيد 
السلام العبادى قال لى : (إن الخطأ الذى أشرت إليه فى المؤتمر الثالث تم تصحيحه بعد أن 
عرضت الموضوع على اللجنة امختصة). 

وأقول هكذا يجب أن يكون موقفنا عندما يتبين لنا خطأ شرعى» بل أى خطأ . 

وما انتهينا إليه فى الندوة - مع الأبحاث اختلفة - قدم للمؤتر الرابع للمجمع» فأصدر 
قرا أرجواة واد يه العالم الإبسلا كلد» فرك ا للرنا لذ مهولا نيارك فيه وإلى 
جانب تحكيم الشرع فإن هذا البديل هو الأفضل من الناحية الاقتصادية؛ فهو خير لديننا 
ودنيانا . 


فى المعاملات غة0 


وهذا هو نص القرار: 
قراراخر مفصل لمجمع المنظمة 
لكوك زتها العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين» وعلى آله 
وصحبه وسلم. 
فرار رقم (ه) 
بشأن 


سندات المقارضة وسندات الاستثمار 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فى دورة موّتمره الرابع بجدة فى المملكة العربية 
السعودية من ١ - ١8‏ جمادى الآخرة 404 ١هه‏ الموافق 5 - ١١‏ فبراير 9824١م.‏ 

بعد اطلاعه على الآأبحاث المهقدمة فى موضوع سنداات المقارضة وسندات الاستثمار 
والتى كانت حصيلة الندوة التى أقامها اجمع بالتعاون مع المعهد الإسلامى للبحوث 
والتدريب بالبنك الإسلامى للتسمية بتاريخ 5-5 محرم1.08١ه/.8/م‏ - 
05ح تنفيذا للقرار رقم( ٠١‏ ) المتخذ فى الدورة الثالثة للمجمع» وشارك فيها عدد 
للأهمية البالغة لهذا الموضوع وصرورة استكمال جميع جواتئبه للدور الفعال لهذه الصيغة 
فى زيادة القدرات على تنمية الموارد العامة عن طريق اجتماع المال والعمل . 

وبيعد استعراض التوصيات العشر التى انتهت إليها الندوة ومناقشتها فى ضوء الأبحاث 
المقدمة فى الندوة وغيرها. 
قررما يلى: . 
أولا: من حيث الصيغة المقبولة شرعا لصكوك المقارضة : 

 ةبراضملا‎ - سئندات المقارضة هى أداة استثمارية تقوم على مجحزئة رأس مال القراض‎ -١ 
بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمةع ومسجلة‎ 
بأسماء أصحابها؛ باعتبارهم يملكون حصصا شائعة فى رأس مال المضاربة وما يتحول إليه,‎ 


فى المعاملات 056 


؟- الصورة المقبولة شرعا لسندات المقارضة بوجه عام لابد أن تتوافر فيها العناصر التالية : 

أن عل الصك ملكية حصة شائعة فى المشروع الذى أصدرت الصكوك لإنشائه أو 
تمويله» وتستثمر هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى نهايته . 

وترتب عليها جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرعا للمالك فى ملكه من بيع وهبة 
ورهن وإرث وغيرها - مع ملاحظة أن الصكوك تمثل رأس مال المضاربة . 
العنصر الثانى : 

يقوم العقد فى صكوك المقارضة على أساس أن شروط التعاقد تحددها نشرة الإصدارء 
وأن الإيجاب يعبر عنه (الاكتتاب ) فى هذه الصكوكء وأن القبول تعبر عنه موافقة الجهة 
المصدرة . 

كاسني معو لافنداز على تعسيع الوانا ف الظلزبةشبرعاكى عش القراض 
١المضاربة),‏ من حيث بيان معلومية رأس المال وتوزيع الربح مع بيان الشروط الخاصة بذلك 
الإصدارء على أن تتفق جميع الشروط مع الأحكام الشرعية . 

و تكرة سك كك الفارضة قائلة للعذاول بعد العهاء الفئرة لوده للا كيعاك:ياعسار :ذلك 
ماذوناافية. من امار عدد تشوء السعدات مع مراغاة الضوايط التالية: ظ 

أ إذا كان مال القراض المتجمع بعد الاكتتاب» وقبل المباشرة فى العمل بالمال ما يزال 
نقوداء فإن تداول صكوك المقارضة يعتبر مبادلة نقد بنقد» وتطبق عليه أحكام الصرف . 

ب- إذا كان مال القراض ديونًا تطبق على تداول صكوك المقارضة أحكام تداول التعامل 
بالديوث: ٠‏ 

ج- إذا كان مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون والأععيان والمنافع فإنه 
يتجوز تداول سكوك المقارضة وفقنا للسعر المتراضى عليه؛ على أن يكون الغالب فى هذه 
الحالة أعيانا ومنافع . 

أما إذا كان الغالب ديوئًا أو نقودًا فتراعى فى التداول الأحكام الشرعية التى ستبينها 
لائحة تفسيرية توضع وتعرض على المجمع فى الدورة القادمة. 


فى المعاملات 053 


وفى؛ شيع الاحوال يعنين تسل العداول اعيوليا فق متشاديه اللي الصددرة: 


ل ل ال ا 
الحددة له فى نشرة الإصدار» وتكون ملكيته فى المشروع على هذا الأساس. 

وإن يد المضارب على حصيلة الاكتتاب فى الصكوك وعلى موجودات المشروع هى يد 
آمانة؛ قلا يتم إلا يسبب من أسباب"الصمان الشرعية . 

مع مراعاة الضوابط السابقة فى التداول : 

نوو ند ول القارضية فى أشواق الآوراق اكالبة إن ومست بالعدوزسة السدرضية وذيرك وفنا 
لظروف العرض والطلب ويخضع لإرادة المتعاقدين. كما يجوز أن يتم التداول بقيام الجهة 
المصدرة فى فترات دو ورية معينة بإعلان أو إيجاب يوجه إلى الجمهور تلتزم بمقتضاه خلال 
مدة محددة بشراء هذ الصكوك من ربح مال المضاربة بسعر معين» ويحسن أن تستعين فى 
تحديد السعر بأهل الخبرة وفقا لظروف السوق والمركز المالى للمشروع. كما يجوز الإعلان 

عن الالتزام بالشراء من غير الجهة المصدرة من مالها 000 على النحو المشار إِليه . 

كنت لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل 
المضسارية أ وم هدنت ره إلى رأس المال» فإن وقع النص على 
ذلك صراحة أو ضمنا بطل شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل . 

5 لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار ولا صك المقارضة الصادر بناء عليها على نص 
يلزمك بالبيع ولو كان معلقًا أو مضافًا للمستقبل . وإنما يجوز أن يتضمن صك المقارضة 
وعندا بالبوع :وق هده اللبالة لا يعم السيع إلابجقنه بالتتيمة القند رة من الخبراء ويرضى 
الطرفين . 

5- لا يجوز أن تتضمن نشرة الإصدار ولا الصكوك المصدرة على أساسها نص يؤدى إلى 
احتمال قطع نصيب الشركة فى الربح؛ فإن وقع كان العقد باطلاً. 
ويترتب على ذلك : 

أ- عدم جواز اشتراط مبلغ محدد لحملة الصكوك أو صاحب المشروع فى نشرة الإصدار 
وميكرلك العا رط تماد وه سا علبي : 


فى المعاملات /اه 


ب- أن محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعى» وهو هو الزائد عن رأس المال وليس الإيراد أو 
الغلة. ويعرف مقدار الربح : إما بالتنضيض أو بالعقويم للمشروع بالنقدء وما زاد عن رأس 
المال با رم جراي تر بصو لور وعامل المضاربة» ا 
:لم نع ينانب أوناتو و عنيناللو لالبنترو وروا كر وعدا امك يضرف يا 


الصكوك . 


0 ومححن ارو الطهور؟ ولك بالنصوس ' والتقوج, ولا يلزم إلا بالقسمة» وبالنسبة 
للمشروع الذى يدر إير ادا ] أو غلة فإنه يجوز أن توزع غلته . وما يوزع على طرفى العقد قبل 


التنتضيض -التصفية -- يعتبر مبالغ مدفوعة 0 الحساب : 


4- ليس هناك ما يمنع شرعا من النص فى نشرة الإصدار على اقتطاع نسبة معينة فى 
اي ل ل ل - فى حالة وجود تنضيض دورى 
- وإما من حصصهم فى الإيراد أو الغلة الموزعة تحت الحساب ووضعها فى احتياطى خاص 
ررس عاط بعس راس ماله 

5- ليس هناك ما يمنع شرعًا من النص فى نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على وعد 
طرف ثالث منفصل فى شخصيته وذمته المالية عن طرفى العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلغ 
مخصص بجبر النسران فى مشروع معين» عا على ايحو لمر لتزاما مستقلا عن عقد المضاربة؛ 
بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطا فى نفاذ العقد وترتب أحكامه بين أطرافه» ومن ثم 
فليس لحملة الصكوك أو عامل للا ل 0 عن الوفاء 
بالتزاماتهم بها بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به؛ بحجة أن هذا الالتزام كان محل 
اغغيار ف العقن: 

ا لك 
أقامها المجمع» وهى مقترحة للاستفادة منها فى إطار تعمير الوقف واستثماره دون الإخلال 
باللشرودة الى محافط كه عن :نوق الوك بره : 

أ-- وقف شركة بين جهة الوقف بقيمة أعيانه وبين أرباب المال بما يوظفونه لتعمير الوقف . 

ب- تقديم أعيان الوقف - كاصل ثابت - إلى من يعمل فيها بتعميرها من ماله بنسبة 
من الريع . 


ج - تعمير الوقف بأجرة عينية هى البناء عليها وحده؛ أو مع أجرة يسيرة . 


فى المعاملات 654 


وقد اتفق رأى مجلس المجمع على ما مر مع توصية الندوة بشأن هذه الصيغ من حيث 
عن صيغ شرعية أخرى للاستثمار وعقد ندوة لهذه الصيغ؛ لعرض نتائجها على المجمع فى 
دورته القادمة . والله أعلم . 

وبعد قرار مجمع المنظمة بدأ التطبيق العملى لصكوك المقارضة فى باكتراعين دولة 
إسلاميةع وتدفقت ملايين ا لدولار ات والدينار انكر كدلب اللا عفار الحلال, وهكذا هه تغيك. أن 

حسم الجائب النظرى - جاع الجانب العملى ليمنع أى عذر لمعتذر وان كاز عدم وسوه 

الحلال لا يبرر الحرام؛ ؛ وإنما يجب البحث عن الحلال» ولا يمكن ن أن يحرم ربئا عر و يها 
إلا وله بديل حلال أفضل . 

وما إن استقر الجانبان النظرى »والعملى حتى فوجتئنا بالبيان السياسى لمفتى مصر 
الدكتور محمد سيد طنطاوى فى سبتمبر 315١م‏ يحل شهادات الاستثمار - وهى نوع من 
السندات الربوية - كما يحل بعض أنواع من البنوك الربوية. فتصدى له مئات العلماء من 
أنجفاء العالم الإسلامى) والأمر معلوم مشهور. 

وك هذ السوان السياس» + الذى فتح أبواب الفتية ع وانا هخ شهدرون خقندات تذوة 
حول الأسواق المالية فى الرباط, ؛ اشترك فيها مجمع البحوث بمنظمة المؤتمر الإسلامىء والمعهد 
الإسلامى | للبحوث والتدريب بالبنكُ الإسلامى للتدمية؛ ووزار : ةالأوقاف والشعون الإإسلامية 
بالمملكة المغربية. 

وانتهت الندوة إلى تأكيد تحريم السندات ذات الفائدة» فكانت هذه الندوة بمقابة الرد 
على" لكات السوا شو لد فون 

فرار لجمع المنظمة 
بشأن السندات 

عقد مجمع الفقه بمنظمة المؤتمَر الإسلامى مؤتمره السادس بعد أشهر من الندوة السابقة 
ورأى أن يدعو مفتى مصر ليشارك لك فى هذ | المؤتمر. حيث كان من موضوعات الأيحاث 
التمويل١‏ لعقارى والسندات ذا ت الفائدة. وقد اخ اللقعن !مرو عا ف بيات اللمتاس» 
مغ أن 0 0 ربوية . 


فى المعاملات 044 


قراره التالىء والذى أشار فيه إلى شهادات الاستثمار بأنواعها الكللات ( 41 باء جد )) وإلى ما 
نادئ به المفتى من تغبيز اسم الفائدة إلى عائدكع كمأ أشار إلى البيبديل الإستلامق وهو صكوك 
المقارضة التى تحد ثنا عنها آنفا . 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خات ا لنبيين» وعلى آله 
000 1 
قرار رقم (؟55/١١/5)‏ 
بشأن 
السندات 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره السادس بجدة فى فى المملكة 
العربية السعودية من /ا١‏ -- 51١‏ شعبان 5٠١‏ ١ه»ه‏ الموافق 4 5١ ١‏ آذار مارس ١٠955١م.‏ 

بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة فى ندوة (الأسواق المالية) 
المنعقدة فى الرباط ٠١‏ - 4؟ ربيع الشانى لاله كي ؟ اكعوير 5 م ببالتعاون 
بين هذا المجمع والمعهد الإسلامى للبحوث والتدريب بالبنك الامثلاني للتنمية» وباستضافة 
وزارة الأوقاف والشكون الإسلامية بالمملكة المغربية. 

وبعك الاطلاع على أن الستتتك شهادة يلترم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة 
الاسمية عند الااستحقاق» مع دفع فائدة متفق عليها در 0 القيمة الاسمية للسندءأو 
ترقيت نقة مقتروظ اانمواج كان عواقن مورع بالهر عام يلحا مقطوعا اوتعييما 
قرر: 

15- أن السندات التى تمثل العزاما بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه» أو نفع مشروطء 
اتخفنة دوعا من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول؛ لآنها قروض ربوية؛ سواء أكانت 
الجهة الملصدرة لها خاصة) أو عامة ترتبط بالدولةع ولا الوالنيييية شهادات أو صكوكا 
استثمارية أو ادخارية» أو تسمية الفائدة الربوية لعزم يهنا ريسا اودر 4 أو عمولة دعاك 

؟-- تحرم أيضًا السئدات ذات الكوبون الصفرى با عتبارها قروضا يجرى بيعها بأقل من 
كينو نسي وتيك اتقيفابها مين قزرو قا لقا ريه حميوا 140 النيفة نك 

؟- كما تحرم أيضًا السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضًا اشعرط فيها نفع أو زيادة 


فى المعاملات ع 


بالنسبة جميع المقرضين أو لبعضهم - لا على التعيين - فضلاً عن شبهة القمار. 

من البدائل للسندات المحرمة : إصدار أو شراء أو تداول السندات أو الصكوك القائمة 
على أساس المضاربة لمشروع؛ أو نشاط استثمارى معين» بحيث لا يكون لمالكيها فائدة أو 
نفع مقطوعء وإما تكون لهم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات 
أو الصكوكء ولا ينالون من الربح اذا فتن د سي الاسس او ان زاون الفيقة 
التى تم اعتمادها بالقرار رقم ( 5 ) للدورة الرابعة لهذا المجمع بشأن سندات المقارضة . 


- ا له 

م 0 ى السلعة عائة 
أو قال بأن تكلفتها مائةع راطق جكب مدص قا ا خمشيي عات الويف قينا 
يسمى بيع مرابحة؛ وإن قبل البائع بيع السلعة بلا ربح ولا خسارة فهذا يسمى بالتوليةع أما 
لو قبل بيعها بأقل من تكلفتها فإن هذا هو بيع الحطيطة أو الوضيعة. 

فبيوع الآمانة إذن ثلانة أقسام» هى المرابحة والتولية والمطيطة أو الوضيعة. 

وعندما قامت المصارف الإسلامية رأت أن تجعل بيع المرابحة بديلاً شرعياً للقرض الربوى 

وصورته أن يذهب العميل إلى المصرف الإسلامى» ويطلب شراء سلعة معينة) ويحدد 
أوصافها بدقة تمنع الجهالة» ويتفق مع المصرف على أن يربحه فيها كذاء سواء كانت السلعة 
فى الخنارج ويستوردها المصرض»؛ أم كانت موجودة فى داخل البلاد. ولما كان المصرف 
يشترى السلعة باسمه هو لا باسم العميل» ويملكها أولاً قبل أن يقوم بالبيع» فإنه يأخذ وعداً 

وثار الجدل حول هذا البيع؛ فبعضهم رأى أنه لا يختلف عن القرض الربوى, وبعضهم رأى 
أنه بيع فقد بعض الشروط, وآخرون ذهبوا إلى أنه بيع صحيح استوفى كل الشروط. 


عذ مه , 


فى المعاملات 0د 


فى العاملات اااااااااااااااااااا سم 

ولعل الذين ذهبوا إلى أنه لا يختلف عن القرض الربوى رأوا أخطاء فى التطبيق دفعتهم 
إلى هذا الرأى» غير أن الفتاوى التى صدرت جعلت لهذا البيع شروطا متى التزم بها المصرف 
اتضح أنه بيع؛ ولا يمكن بحال أن يكون من الربا ا حرم . 

المؤتمر الثانى للمصرف الإسلامى 

من القرارات المبكرة التى ساعدت على توضيح هذا البيع ما صدر عن المؤتمر الغانى 
للمضورقف الإسلامى سنة 40 ١ه/‏ 588١م‏ فقد بحث هذا ا موضوع باستفاضة: وانتهى 
المؤتمر إلى ما يأتى : 

«يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراة للأمر 
وحيازتهاء ثم بيعهالمن أمر بشرائها بالربح المذكور فى الوعد السابق, هو أمر جائز شرعا 
طالما كانت 3 تقع على المصرف الإسلامى مسئولية الهلاك قبل التسليم, وتبعة الرد فيما 
يستوجب الرد بعيب خفى. 

وأما بالنسبة للوعدء وكونه ملزمًا للآمرأو للمصرف أو كليهماء فإن الأخذ بالإلزام هو 
الأحفظ لمصلحة التعامل» واستقرار المعاملات» وفيه مراعاة مصلحة المصرف والعميل» وإن 
الخد بالإلزام أمر مقبول شرعاء وكل مصرف مخير فى أخذ ما يراه فى مسأآلة القول بالولزام 
اندو ينا كر نشد الإقانة الكروهرة لد: 

ويرى المؤتمر أن أخذ العربون فى عمليات المرابحة وغيرها جائز؛ بشرط ألا يحق للمصرف 
أن يستقطع من العربون المقدم إلا مقدار الضرر الفعلى المتتحقق عليه من جراء النكول ) 
أ.ها. ش 

هذا هو قرار المؤتمر الغانى للمصرف الإسلامى, ولقد كان لهذا المؤتمر أثر كبير فى مسيرة 
المصارف الإسلامية . 

لأسف ذا القرار عسل فين شراط المع 

تملك السلعة 


وحيازتها 

ومسئولية الهلاك قبل التسليم 

وقهة لبه قبييع اللملت 

ولاشك أن تحقق هذه الشروط لا يجعل هذا البيع يلتبس بالقرض الربوى» فشتان بين الاثنين. 


فى المعاملات عله 

وقد أجمع المؤتمر على هذا الجزء من القرار» لكنه اختلف حول الإلزام بالوعدء وإن ذهب 
أكقو العلهاء المقنار كين إلى جواز الإلزام» غير أن المؤتمر ترك الأمر بعد هذا لهيعة الرقابة 
الشرعية لكل مصرف .ء فوجدنا من أخذ بالإلزام ومن لم يأخذ. وظل الجدل حول الإلزام 
الوق اه 

ولعل الأمر أصبح أ> قر وشتود ننه لاسكا ث الكثيرة التى عرضت على مجمع المنظمة 
والمناقشات المستفيضة حتى أصدر فيه قراره سئة 409 ١ه.‏ 

قرار مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامى 

اللييق انوي اننا ليق والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله 

وصحبه . 
قرار رقم (؟. ") 
بشان 
ارو ا ار 

إن مجلس مجمع الة لفقه المنعقد فى دورة مؤتمره الخامس بالكويت من ١‏ - 5 جمادى 
الأولى 105 ١ه/ ٠١‏ - ه كانون الأول ( ديسمبر) 198/8 . 

بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء فى موضعى الوفاء بالوعدء 
والمرابحة للآمر بالشراء؛ واستماعه للمناقشات التى دارت حولهما . قرر: 

أولا: :إن بيع المرابحة للامر بالشراء ال ا المأمور 
وحصول القبض المطلوب شرعاء هو بيع جائز, طالما كانت تقع على المأمور مسكولية التلف 
قبل التسليم؛ وتوافرت شروط البيع» وانتفت موانعه 

0 الوعد : - وهو الذى يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد - يكون ملس 
للوعد ديانة إلا لعذرء وهو ملزم قضاء إذا كان معلقا على سبب» ودخل الموعود فى كلفة 
نتيجة الوعد . 

ويتحدد أثر الإلزام فى هذه الحالة إما : بسفيذ الوعد. وإما بالتعويض عن الضرر الوا 
قغلا يسبت غلم الوفاء بالوعد بلا عذر. 

نالعا الرافة ا وان الى تصدر من الطرفين - تجوز فى بيع المرابحة بشرط الخيار 
| للمتواعدين كليهما أو أحدهماء فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز ؛ لأن المواعدة الملزمة 


فى المعاملات 1 


اي يم م ل 
فى بيع المرابحة تشبه البيع نفسهء حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالك للمبيع حتى 
لا تكون هناك مخالفة [ لنهى النبى يَيْلَّهُ عن بيع الإنسان ما ليس عنده ] . 
ويوصى المؤتمر: 
فى ضوء ما لاحظه من أن اكثر المضارف الإسلامية انمه فى اغلب نشاطاته إلى العمويل 
عن طريق | لمرابحة للآمر بالشراء : 
أولاً: أن محري نذا انمحري لذلا رق لواحي ان شي لالع تيه القصا ورا 
سيماء إنشاء المشاريع الصناعية أو التجارية بجهود خاصة أو عن طريق المشاركة والمضاربة 
مع أطراف أخرى 
ثانيًا: أن تدرس الحالات العملية لتطبيق المرابحة للآمر بالشراء لدى المصارف الإسلامية؛ 
لوضع أصول تعصم من وقوع الخلل فى التطبيق وتعين على مراعاة الأحكام الشرعية العامة أو 
الخاصة ببيع المرابيحة للامر بالشراء . 
العم 
تند تند كنت 
4 - بيع العريون 
قرار لجمع المنظمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين: والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه . 
قراررقو: اار ع رو 
بشأن بيع العربون 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره الغامن سيرى بيجوان » بروناى 
دار السلام من ١‏ إلى /ا منحرم 4١4‏ ١ه‏ الموافق 7١‏ - 71 يونيو 1191م. 
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع ببخصوص موضوع: (بيع العربون) 
استماعه إلى المنافشات التى دارت حوله قرر ما يلي : 
اب المراة يبيغ العربوث , جع جاده يرون لحرو يهان نو انال إى 1 ع على أنه إن 
أخذ السلعة احتسب لمبلغ من الشمن؛ وإن تركها فالمبلغ للبائع. ويجرى مجرى البيع 
الإجارة» لأنها بيع المنافع. 


ويستئنى من البيوع كل ما يشترط لصحته قبض أحد البدلين فى مجلس العقد (السلم) 


فى المعاملات ع.1 


أو قبض البدلين ( مبادلة الأموال الربوية والصرف ) ولا يجرى فى المرابحة الآمر بالشراء فى 
مرحلة المواعدة ولكن يجرى فى مرحلة البيع التالية للمواعدة . 
؟- يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدود. ويحتسب العربون جزءا من 
الثمن إذا تم الشراءء ويكون من حتق البائع إذا عدل المشترى عن الشراء . 
1- البيع بالتقسيط 
فى الموضوع قبل السابق رأينا ما يتصل ببيع المرابحة» وهذا البيع فى المصارف الإسلامية 
يتم عادة بالتقسيطء فإقرار ا مجمع لبيع المرابحة يتضمن إقراره للبيع بالتقسيط؛ والشروط 
التى وضعها للمرابحة يجب عدم مخالفتها فى التقسيط . 
غير أن ججمع نظر إلى ما يخص بيع المرابحة بالذات» وما يدور حوله من جدل» وبقيت 
أمور كثيرة تتعلق بالتقسيط؛ لذلك قرر المجمع بحث هذا الموضوع فى مؤتمر آخر. 
وسبق فى الفصل الثالث من هذا الباب» الحديث عن البيع بالتقسيط, وهو البحث الذى 
قدمته مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامى» وعرض مع عدد من أبحاث السادة المشاركين فى 
المؤتمر السادس سنة 4٠١‏ ١ه‏ واتخذ المجمع القرار التالى : 
فرار مجمع المنظمة 
١غ‏ 


١ 
29 1 5 ل 2-0 وألص 5ه 5 / ا 1 ا‎ 
. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيذدنا معحمدث حام النبيين) وعلى أله وصحبة‎ 


فرار رقم ( “7/5/8 5) 


بشات 
البيع بالتقسيط 


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المدعقد فى دورة موُتره السادس بجدة فى المملكة 
العربية السعودية من /ا١‏ -- ١1‏ شعبان 54٠١‏ ١ه‏ الموافق 4 5٠ - ١‏ آذار مارس ٠93١م.‏ 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (البيع بالتقسيط) 

واستماعه للمناقشات التى دارت حوله قرر: 

-١‏ تجوز الزيادة فى الشمن المؤجل عن الشمن الحال. كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقد 
وثمنه بالأقساط لمدد معلومة» ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل. 


فى المعاملات م.5 


فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل -- بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن 
عيوب نيو هي جاتر شرعا. 

؟- لا يجوز شرعا - فى بيع الآجل - التنصيص فى العقد على فوائد التقسيط مفصولة 
عن الثمن الال بحيث ترتبط بالأجل؟؛ سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة» أم ربطاها 
بالفائدة السائدة. 

ع إذا تأخر المشترى المدين فى دفع الأقساط عن الموعد المحدد, فلا يجوز إلزامه بأى زيادة 

4 يحرم على المدين الملىء أن يماطل فى أداء ما حل من الأقساطء ومع ذلك لآ يجوز 
شرعا اشتراط التعويض فى حالة التأخر عن الأداء. 

ه- يجوز شرعا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين 
فى أداء بعضها ما دام المدين قد رضى بهذا الشرط عند التعاقد . 

”- لا حق للبائع فى الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع» ولكن يجوز للبائع أن يشترط 
على المشترى رهن المبيع عنده لضمان حقه فى استيفاء الأقساط المؤجلة. ويوصى : 

بدراسة بعض المسائل المتصلة ببيع التقسيط للبت فيها إلى ما بعد إعداد دراسات 
وأبحاث كافية فيهاء ومنها: 

أ- خصم البائع #ببالات الأقواط الجئلة للق البق لك 

أثرالويت فى حلول الاقبناط المؤبجلة: 

ونتيجة لهذه التوصية استكمل المجمع بحث الموضوع فى دورة مؤتمره السابع , وأصدر 

فراراخر لجمع الى لنظمهف 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله 


وصحبة . 


فى المعاملات 35 


فراررقم: 55/؟/لا 
بشأن 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره السابع بجدة فى المملكة العربية 
السعودية من إلى ١١‏ ذو القعدة ١ 4 9 قفاوملاه١ 4١5‏ مايو .١99557‏ 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى ا ججمع بخصوص موضوع ١‏ البيع بالتقسيط ) وبعد 
أستماعه إن المناقشات ١‏ التى دارت حوله قرر: 

- البيع بالتقسيط جائر شرعاء ولو زاد فيه الشمن المؤجل على المعجل. 

ا الأوراق التجارية ١‏ لشيكات - السندات لأمر - كات السحب ) من أنواع التوثيق 

ان اس اب ع ا مي ا لدائق لود المديرمة 

اشع وتععل) ملز قرط ؛لاتدخل فى الربا ارم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق . وما 

9 مت العلاقة بين الد لدائن والمدين ثنائية. فإذا | دخل بينهما طرف ثالث لم تجزء لآنها تأخذ 
ا التجارية . 

5-- يجوز اتفاق المتدايئين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أى قسط 
من الأقساط المستحقة ما لم يكن معسراً. 

- إذا اعتبر الدين حالاً للموت أو إفلاسه أو تماطلته؛ فيجوز فى جميع هذه الخالات 
ا 


د 6د عبد 


فى المعاملات 5.7 


-١‏ الإيجار المنتهى بالتمليك 
قرار مجمع المنظمة 
الإيجار المنتهى بالتمليك», وصكوك التأجير 
الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبينين»:وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى الدولى المنبثغق عن منظمة المؤتمر الإسلامى فى دورته 
الثانية عشرة بالرياض فى المملكة العربية السعودية, من 56 جمادى الآخرة 55١‏ ١ه‏ إلى 
غرة عب باع اسم عير متعمبر 1 , 
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوءع (الإيجار المنتهى 
بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء. 


قرر مايلى : 


أولاً: ضابط الصور اجائزة والممنوعة ما يلى : 

أ- ضابط المنع: أن يرد عقدان مختلفان» فى وقت واحدء على عين واحدة» فى زمن 
واحد. 

ب- ضابط الجواز: 
البيع بعد عقدا|الإجارة؛ أو وجود وعد بالتمليك فى نهاية مدة الإجارة. والخخنيار يوازى 
الوعد فى الأ حكام . 

؟- أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع. 


ج- أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجرء وبذلك يتحمل المؤجر ما 


فى المعاملات بم 


فاتت المنفعة. ١‏ 

د- إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيًا إسلاميًا لا 
كار يا" وتسعه النالاك الكسر وليني الدج 

ه - يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة 
الإجارة وأحكام البيع عند تملك العين. 

و تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجازة . 

تانانهى عنوو العقاد الممتوعة: 

أ- عقد إجارة ينتهى بتملك العين ألموّ جرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال المدة 
الحددة ذو إبرام عقو ديد يعريك تقلت الاحازة فى جهاية المزاة بيع فلتاتا: 

ب- إجارة عين لشخص بأجرة معلومة» ولمدة معلومة. مع عقد بيع له معلق على سداد 
جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومة, أو مضاف لضن وقت فى اا تقبأ : 

ج - عقد إجارة حقيقى واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجرء ويكون مؤجلاً إلى 
أجل طويل معندة ز مواقر مد ةقد" الأيجار)» وهدام تضيفه التشخار والقترارات 
الصادرة من هيعات علميةء ومنها هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. 

ثالثا: من صور العقد الجائزة : 

اعفد إتحارة يكن المسعاجر من الاقفام والحيخ الوسترة سال اجر يلوم قن مده 
ميعلومة و ولققرة هعفد نميه الدرن المسها د سغلعا على منذاة كاب الاجرة وذلك يقد 
مستقل» أووعد بأالهبة بعد سداد كامل الأجرةء (وذلك وفق ما جاء فى قرار ا مجمع بالنسبة 
للهبة رقم 3/1١/5١57‏ فى دورته الثالثة ). 

ب- عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط 
(وذلك وفق قرار المجمع رقم 5 5(5/ 5 ) فى دورته الخامسة ) . 

ج- عقه إجارة مكن السعاجر من الاتشاع بالعين المؤجرةمقايل اخرة معلومة فى مدة 
معلومة» واقترن به وعد ببيع العين المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة بشمن يتفق 
عليه الطرفان . 


فى المعاملات 53 


د عقد إجارة يمككّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة» مقابل أجرة معلومة» فى مدة 
معلومة» ويعطى المؤجر للمستأجر حق الخيار فى تملك العين المؤجرة فى أى وقت يشاء؛ على 
أن يتم البيع فى وقنه بعقد جديد بسعر السوق ( وذلك وفق قرار امجمع السابق رقم 44 
5/59) أو حسب الاتفاق فى وقته. 

رابع تعدا ءاوسو عقوه :كاسن فين العبات اك مقف دلق , فاج إلى #راسية 
روط :ف لور قاقوة لاقام الم ال 
صكوك التأجير : 

يوصى المجمع بتأجيل موضوع صكوك التأجير لمزيد من لدراسة ليطرح فى دورة 


5-7 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


- التمويل العقارى تثيناء 
المساكن وشراتها 


تقوم بعض الدول الإسلامية لد م 0 يحتاجون إلى المسكن ولا يستطيعون 
الحصول عليه؛ وذلك بأن تمدحهم قروضا حسنة بدون فائدة ربوية . 

وتقوم بعض المصارف الإسلامية ببناء المساكن ثم بيعها بالتقسطء؛ ولكن بعض الدول 
الإسلامية الأخرى تجعل بنوكها العقارية والإسكانية تقرض بفائدة ربوية» وهو ما تقوم به 
البنوك الربوية فى البلاد غير الإسلامية ويعرف باسم المورجش . 

ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن فوائد القروض من الربا النمحرم قطعاء لكن بعض 
لمجترئين على الفتيا لم يتورعوا عن الإفتاء بحل هذه الفوائد الربوية!! 

ورأى مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامى بحث هذا الموضوع من جميع جوانبه» ودعا 
الأعضاء والخبراء ليكتبوا فيه» كما دعا المجمع مفتى مصر الدكتور محمد سيد طنطاوى - 
وهو الذى أحل هذه الفوائد مع فوائد شهادا ف الانههاز ‏ التقنع عدا نوما ا موضوع) 
وليشارك فى هذا المؤتمر 


وشهد المؤتمر السادس ما شهد!! فقد استنكر كل المناقشين ما عرضه المفتى؛ حيث رأوا 
أنه أحل ما نص البنك على أنه قرض بفائدة . 
(البنك نفسه نص على هذا !!) 
وأطال المناقشون فى بيان استنكارهم وأصبح المفتى فى وضع لا نرضاه لأى مسلم. 


وانتهى ا مجمع بالإجماع إلى رفض ما قدمه مفتى مصر . وانذاك كتبت 0 أوضح فيه ما 
حدث فى المؤتمر وجعلت عنوانه : وسقطت دار الإفتاء الطنطاوية . 


وإن تعجب فعجب ما كتبته جريدة الأهرام القاهرية فى الصفحة الديئية! فقد ذكر 
مندوبها بحث المفتى وقال: بأن المجمع أحل هذا التعامل! ! موافقًا رأى المفتى !! وقد أشرت 
إلى هذا فى موضع سابق من هذا الكتاب . 
فرار مجمع المنظمة 
نأتى بعد هذا إلى قرار المجمع وهذا نصه: 
البو لوه لكا والصلاة انلام على ابنيينا محفة جات النيون: بوعل آله 
وصححبة . 
ين قرت 
قرار رقم ١(؟85/١/5)‏ 
بشأن 
التمويل العقارى لبناء 
المساكن وشرائها 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره السادس بجدة فى المملكة العربية 
الستعودية من /51 88 تشعيان 41 ذهب المواقق 34ت :9 آقار وعارس )1931م 
وبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: 
التمويل العقارى-لبناء المساكن وشرائها 
واستماعه للمناقشات التى دارت حوله قرر: 


-١‏ أن المسكن من الحاجات الأساسية للإنسان» وينبغى أن يوفر بالطرق المشروعة بمال 


فى المعاملات ا 51 


قلزيقة التى تسكلها البنوك العقارية والإسكانية ونحوها من الإقراض بفائدة 
قلت أو كثرت, هى طريقة محرمة شرعا لما فيها من التعامل بالربا. 
؟- هناك طرق مشروعة يستغنى بها عن الطريقة امحرمة بتوفير المسكن بالتملك - فضلا 
عن إمكانية توفيّره بالإيجار - منها: 
انان هدم اللاولةاللرافين فى غلك داكن قروم تخصاصة لإنشاء الساكن تسعرقيها 
بأقساط ملائمة بدون فائدة. سواء أكانت الفائدة صريحة» أم تحت ستار اعتبارها رسم 
خدمة. على أنه إذا دعت الحاجة إلى تحصيل نفقات لتقديم عمليات القروض ومتابعتهاء 
وجب أن يقتصر فيها على التكاليف الفعلية لعملية القرض على النحو المبين فى الفقزة ( ز ) 
ب- أن تتولى الدول القادرة إنشاء المساكن» وتبيعها للراغبين فى تملك مساكن بالأجل 
والأقساط بالضوابط الشرعية المبينة بالقرار 559 / 5/57 ) لهذه الدورة . 
حت انايتولن المسكقدروق من لأخراك اوا اشر كاع يناد مساك شاع والكجل : 
وماق #أرزقة اللساااكاى عزن طاريق نفد رسيي مده اضالى :اتن افعنااية لكا دوي زه 
تعجيل جميع الثمن» بل يجوز تأجيله بأقساط متفق عليها؛ مع مراعاة الشروط والآأحوال 
المقررة لعقد الاسصباع لدى الفقهاء الذين ميزوه عن عقد السلم . 
ويوصى : 
بمواصلة النظر لإيجاد طرق أخرى مشروعة توفر تملك المساكن للراغبين فى ذلك . 
د 2 26 
9 -السلم وتطبيقاته المعاصرة 
فرارلمجمع المنظمة 
لدي وت عليه و الطتافة و سافان ع ميقي شف العينيينة ولي انه 


ذ صحبة . 


فى المعاملات 11 


قرار رقم 6//؟/ 46 
بشأن 
يشان السلم وتطبيقاته المعاصرة 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره التاسع بأبى ظبى بدولة الإمارات 
العربية المتحدة من 5-١‏ ذى القعدة 1١١‏ ١هه‏ لموافق 5-١‏ ابريل 955١م.‏ 


بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: «السلم وتطبيقاته 
المعاصرة ) وبعد استماعه إلى المناقشات التى دارت حوله» قرر: 
أولا بشأن (السلم) ما يلى : 
سم يغبت ديئا فى الذمةع مسب 0 00 الصنوعات 
وار كان ميعاد سا مر اه ا ع 
- الأصل تعجيل قبض رأس مال السلم فى مجلس العقد ويجوز تأخيره ليومين أو 
ثلاثة وأ يشرط وعلى أن لا تكوف مذة التاخير مسساوية أو زائدة عن الاجل الحداة للسلم: 
فت لا ماع شرعا من الخد الشاع واللشعرق رهاز عفيلا ذى لضام إلتددرالباتم): 
هل ل ا ا - بعد حلول 
000 0 الى كال لامي 
و إذا عجزا إليه عن تسليم المسلم فيه عند حلول الأجل فإن المسلم (المشترى ) 
يخير بين الانتظار الى أن يوجد المسلم فيه وفسخ العقد وأخذ رأس ماله؛ وإذا كان عجزه عن 
ر- لا يجوز الشرط الجزائى عن التأخير فى تسليم المسلم فيه, لأنه عبارة عن دين, ولا 
يجوز اشتراط الزيادة فى الديون عند التأخير . 


فى المعاملات ٠‏ 11 


قررثانيا بشأن (التطبيقات المعاصرة للسلم) : 

يعد السلم فى عصرنا الحاضر أداة تمويل ذات كفاءة عالية فى الاقتصاد الإسلامى وفى 
نشاطات المصارف الإسلامية » من حيث مرونتها واستجابتها لحاجات التمويل امختلفة ) 
ب الاق نور فصرين ا للد اي ا ا 
ومتعددة من العملاء » سواء أكانوا من المنتجين الزراعيين أم الصناعيين أم المقاولين أم من 
السسان و انحا نه العفيؤين تقات العقيفب و والفتنات الراسنالنة اللعرى معرميطة 1 
طوائلة: 

ولهذا تعددت مجالات تطبيق عقد السلم» ومنها ما يلى : 

تيطع ضفل الل كشوي حملبات زرافية بشدلكة سيف يتعائل المصدرف 
الإسلامى مع المزارعين الذين يتوقع أن توجد لديهم السلعة فى الموسم من محاصيلهم أو 
محاصيل غيرهم التى يمكن أن يشتروها ويسلموها إذا أخفقوا فى التسليم من محاصيلهم ؛ 
فَيَقَدُمُ لهم بهذا التمويل نفعا بالغا ويدفع عنهم مشقة العجز المالى عن تحقيق إنتاجهم . 

25-52-95 كن استخدام عقد السلم فى تمويل النشاط الزراعى والصناعى» ولاسيما تمويل 
المراحل السابقة لإنتاج وتصدير السلع والمنتجات الرائجة » وذلك بشرائها سلما وإعادة 
تسويقها باسعار مجزية. 

ج - يمكن تطبيق عقد السلم فى تمويل الحرفيين وصغار المنتجين الزراعيين والصناعيين 
عن طريق إمدادهم بمستلزمات الإنتاج فى صورة معدات وآلات أو مواد أولية كرأس مال سلم 
مقابل الحصول على بعض منتجاتهم وإعادة تسويقها . 

وترضئ الور #اشدكيال عور العا وتات الخافب #اللساتبو وي إعذاء سيو 
الملتخصصة . 

د د د 
٠‏ - بيعالدين 
قرار مجمع المنظمهة 
قرار رقم : 947 )١١/4(‏ بشأن 
بيع الدين وسندات القرض وبدائلها 
الشرعية فى مجال القطاع العام والخاص 
الحمند لله رب "العالمين والصلاة والسلام على سيدتا محمد حاتم النبيين» وعلى آلة.وضحيه 
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فى المعاملات 1 


أما بعد : فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامى الدولى المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامى فى 
دورة انعقاد مؤتمره الحادى عشر بالمنامة فى دولة البحرين . من ١٠١-5٠5‏ رجب ١4١9‏ ه 
١4-55‏ ومين ةلم 

بعل اطلاعه على الأبيحاث الممدمة إلى البجمع بيحصهسو ص موضوع ( بيع الدين وسندات 
القرض وبدائلها الشرعية فى مجال القطاع العام والخاص» » وفى ضوء المناقشات التى وجهت 
الأنظار إلى أن هذا الموضوع من المواضيع المطروحة فى ساحة المعاملات المالية المعاصرة : 
قرر ما يلى : 
بيع الكالئ المنهى عنه شرعا » ولا فرق فى ذلك بين كون الدين ناشئا عن قرض أو بيع آجل . 

ثانيا: التأكيد على قرار المجمع رقم 5/١١/7٠‏ بشأن السندات فى دورة مؤتمره السادس 
بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 5-1١17‏ شعبان 50-1١4 قفاوملاه١ 4٠١‏ مارس ٠99١م‏ 
. وعلى الفقرة ( ثالثا) من قرار المجمع رقم 7/5714 // بشأن حسم ( خصم) الأوراق التجارية 
» فى دورة مؤْتمره السابع بالمملكة العربية السعودية بتاريخ /ا-؟١‏ ذو القعدة ١4١5‏ الموافق 
8 امايو ؟99١.‏ 

العا امرض ممع عتزرا الخرو انين الدنوور ا ناجل النقاقبها ردن السك 
والطلب من الأمانة العامة تشكيل لجنة لدراسة هذه الصور واقتراح البدائل المشروعة لبيع 
الدين ليعرض الموضوع ثانية على المجمع فى دورة لاحقة. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

١١‏ - ييعالوشاء 
فقرار لجمع المنظمهة 

تحدثت من قبل عن بيع الوفاء الذى قال به الحنفية » ورجحت رأى الجمهور بعدم 

جوازه. 


وبحث الموضوع مجمع المنظمة, وأصدر القرار التالى : 


فى المعاملات 316 


قرار رقم : 7/4/4 
بشأن 
بيع الوفاء 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره السابع بجدة فى المملكة العربية 
السعودية من ل إلى ١١‏ ذو القعدة 75١1١هالموافق‏ 1-9 ١‏ مايو .١995‏ 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى امجمع بخصوص موضوع (بيع الوفاء) وبيعد 
استماعه إلى المناقشات التى دارت حول بيع الوفاء » وحقيقته: (بيع المال بشرط أن البائع 
معى رد الشمن رد المشترى إليه المبيع » . 

قرر: 

-١‏ أن حقيقة هذا البيع (قرض جر نفعا) فهو تحايل على الربا » وبعدم صحته قال به 
جمهور العلماء. 

اديرف احديه انط لمم صيري ا تركيها ورزالله اعلم: 

١١-التورق‏ 
قرارلمجمع الرابطه 

فل فندة الببم بالتقسيط فيد دق ع العورق »وذ كرك :فقول شيع الأسلام ابن المسية 
بعدم جوازه » وقد روجع مرارا بحضور تلميذه ابن القيم فأصر على رأيه » واستدل لما قال . 

وفى عصرنا أفتى سماحة الشيخ بن باز - رحمه الله - بجوازه » فسافرت إليه والتقيت به 
فى بيته بالرياض » وناقشته فى الموضوع مبينا ما ترتب عليه من أضرار » وذكرت له ما قاله 
شيخ الإسلام وابن القيم » فلم يوافقهما . 

ثم عرض الموضوع على مجمع الرابطة» فوافق تسعة من أعضائه سماحته فى جواز بيع 
التورق » مع وضع بعض الضوابط التى ذكرت فى القرار . 


بشاد 
حكم بيع التورق 

لم ترح وى لفو رو سوه عا سن الاق واه مياه اامضيه سان المغليية 
وعلى آله وصحيبه وسلم . 

أما بعل : 

فإن مجلس المجمع الفقهى الإسلامى لرابطة العالم الإسلامى فى دورته الخامسة عشرة 
المنعقدة فى مكة المكرمة التى بدأت يوم السبت 1 رعيت 2413 كد الوافق 14 كصوير 
4 م قد نظر فى موضوع حكم بيع التورق . 

وبعد التتداول والمناقشة والرجوع إلى الآدلة والقواعد الشرعية وكلام العلماء فى هذه 
امسا نكر اخ ما ناك 

أولا: أن بيع التورق هو شراء سلعة فى حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل ثم يبيعها 
المشترى بنقد لغير البائع للحصول على النقد (الورق ) 

تافياء إن انيع التور ق يكن عقاكز هرعا ريه قال مون العنيا 85 لاعن ف البزوء الإباية 
لقول الله تعالى : 8 وَأحَل الله البيع وَحَرَم الربا 4: [ البقرة: 706] ولم يظهر فى هذا البيع ربا 
لا قصدا ولا صورة» ولآن الحاجة داعية إلى ذلك لقضاء دين أو زواج أو غيرهما. 

نالقاة عزو از :هنذا اليم عشووعة :يان لأاببيم الملشتر المسايته يعن اقزر عا اشهراغا بد علق 
بائعها الأول لا مباشرة ولا بالواسطة فإن فعل فقد وقعا فى بيع العينة امحرم شرعا لاشتماله 
على حيلة فصار عقداً محرما . 

رابعا: إن امجلس وهو يقرر ذلك يوصى المسلمين بالعمل بما شرعه الله سبحانه -- لعباده - 
من القرض الحسن من طيب أموالهم طيبة تطيب به نفوسهم ابتغاء مرضةة الله لا يتبعه من 
ولا أذى» وهو من أجل أنواع الإنفاق فى سبيل الله تعالى لما فيه من الشعاون والتعاطف 
والتراحم بين المسلمين وتفريج كرباتهم وسد حاجتهم وإنقاذهم من الأثقال بالديون والوقوع 
فى المعاملات المحرمة » وإن النصوص الشرعية فى ثواب القرض الحسن والحث عليه كثيرة لا 
تخفى » كما يتعين على المستقرض التحلى بالوفاء وحسن القضاء وعدم المماطلة . 
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فى المعاملات 1 
-١‏ الحقوق المعنوية 
قرار لجمع المنظمة 
فى المؤتمر الرابع مجمع الفقه بمنظمة المؤ تمر الإسلامى »قدمت أبحاث فى موضوع : 
بيع الاسم التجارى والترخيص 
وأصدر امجمع قراره التالى : 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم التبيين وعلى آله وصحبه . 


قرار رقم (/ا) 
بشأن 
بيع الاسم التجارى والتر خيص 


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى فى دورة مؤتمره الرابع بجدة فى المملكة العربية 
السعودية من ١48‏ - +7 جمادى الآخر ١8‏ 4 ١ه‏ الموافق ١١-5‏ فبراير ١98/4‏ م. 

بعد اطلاعه على الأبحاث الواردة إلى ا جمع بخصوص موضوع: . 

بيع الاسم التجارى والترخيض 

والتى تفاوتت فى تناولها للموضوع براقع نيه عدا نهاك المعو نانقينينا يق 
للأصول اللغوية التى ترجمت عنها تلك الصيغ العصرية » بحيث لم تتوارد الأبحاث على 
موضوع واحد » وتباينت وجهات النظر . 
قررما يلى : 

أولا: تأجيل النظر فى هذا الموضوع إلى الدورة الخامسة للمجلس حتى تستوفى دراسته 
من كل جوانبه » مع مراعاة الأمور التالية : 

- اتباع منهجية متقارية فى البحث تبدأ من مقدماته التى يتم فيها تحرير المسألة ) 
وتحديد نطاق البحث » مع تناول جميع المصطلحات المتداولة بالأبحاث الحقوقية مع 
مرادفاتها . 

-. الإشارة إلى السوابق التاريخية للموضوع » وما طرح فيه من أنظار شرعية أو حقوقية 
لها أثر فى إيضاح التصور » وأحكام التقسيم . 


فى المعاملات 114 


ثانيا: محاولة إدراج موضوع بيع الاسم التجارى والترخيص تحت موضوع عام » لتكون 
الدراسة أحكم » والفائدة أعم وأوسع » وذلك تحت عنوان الحقوق المعنوية ؛ لكى تستوفى 
المفردات اللأخرى من مثل : ( حق التأليف حق الاختراع أو الابتكار - حق الرسالة - حق 

نالدا :جك للباحيي الاير راض خرن كمي مام شيرق النشان إنبوا كينا كي 
توسيع نطاق أبحاثهم لتشمل المفردات المتقاربة فى هيكل الموضوع العام . 

والله الموفق . 

فرارآخر لمجمع المنظمة 

أعيد بحث الموضوع من جديد كما اقترح المجمع » وعرضت الأبحاث فى المؤتمر الخامس» 
وأصدر المجمع قراره التالى : 

الحمدلله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين» وعلى آله 
وصححبة . 

فرار رقم (8) 
بشأن الحقوق المعنوية 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى فى دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1ه حجمادى 
الآولى ١ 4١5‏ هالموافق ١5-١١‏ كانون الأول ( ديسمبر) ١548/8‏ م. 

بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء فى موضوع : 

الحقوق المعنوية 

أولا : الاسم التجارى , والعنوان التجارى . والعلامة التجارية , والعأليف والاختراع 
والابتكار : هى حقوق خاصة لأصحابها » أصبح لها فى العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة 
فول الغانى نينا وهنى للق ومدق ري القدرعاتقاة هر الأععهاءطليها: 

ثانيا: يجوز التصرف فى الاسم التجارى أو العنوان التجارى أو العلامة التجارية ونقل 
أى منها بعوض مالى إذا انتفى : الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقا ماليا . 


فى المعاملات به 


ثالغا: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً » ولأصحابها حق التصرف 
بعد هذا أود أن أشير إلى بعض ما دار فى امجمع لمزيد البيان : 
ارما عي او ا اك سيف 5 قشعي اناف | اندو قمر لايل وال كان باتيما 
عقا وغورا بالنامن» 
وكذلك ما يتصل بالاسم التجارى » والعنوان التجارى » وفى هذه الحالة تعتبر هذه 
الحقوق لها قيمة مالية معتبرة » ومن هنا جاز نقلها بعوض مالى . 
وفى ضوء هذا القرار أنبّه إلى خطأ شرعى يقع فى منطقة الخليج . حيث يكفل الخليجى 
غيره من الأجانب , ويبيع له أو يؤجر السجل التجارى للحلاقة أو الخياطة - مشلا - وهذا 
ليس له قيمة مالية من ناحية » وليس فيه خبرات تعطى , كما ينبنى على أساس أن الكفالة 
لها ما يقابلها من الأجر . وهذا غير جائز ؛ فالكفالة عقد تبرع كما أجمعت الأمة , وأكد هذا 
6 
4- الظروف الطارئة 
وتأثيرها فى الحقوق والالتزامات العقدية 
قرارللمجمع الرابطه 
بحث هذ الموضوع مجمع الفقه الإسلامى برابطة العالم الإسلامى فى دورته الخامسة سنة 
الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا نبى بعده » سيدنا ونبينا محمد وعلى آله 
ساسحو لاي قي ل اند 
فقد عرض على مجلس المجمع الفقهى الإسلامى مشكلة ما قد يطرأ بعد إبرام عقود 
فى الظروف والأحوال ذات التآثير الكبير فى ميزان التعادل » الذى بنى عليه الطرفان 


فى المعاملات وه 


التعاكد ان سسا نافيا تقيها بسماية لعفل كاذ رعوييا مر مسف نوها بعصيلة امن 
حل فقهى مناسب عادل يقضى على المشكلة فى تلك الآمثلة ونظائرها الكثيرة . فمن صور 
هذه المشكلة الأمثلة التالية : 


١ءالواآن‏ عقد مقاولة على إنشاء يثاية كبيرة يماح إنشازها إلى مدة طويلة تم بين 
طرفين» وحدد فيه سعر المتر المكعب من البناء وكسوته بمبلغ مائة دينار مثلاً. وكانت كلفة 
المواد الأولية من حديد وأسمنت وأخشاب وسواها وأجور عمال تبلغ عند العقد لتر 
الؤاعيف تواتين درور ع يلت عدوي شم ره لله الاسجافة اللطر يل ليلدك 
انان والاافعرا ناوا ركاتسكزميا الاسطار اراطاعا كي مه قدي قاف جه اعد : 


؟- لو أن متعهدافى عقد توريد أرزاق عينية يوميا- من لحم وجبن ولبن وبيض 
وخضروات وفواكه ونحوها - إلى مستشفى أو إلى جامعة فيها أقسام داخلية » أو إلى دار 
ضيافة حكومية » بأسعار اتفق عليها فى كل صنف لمدة عام » فحدثت جائحة فى البلاد أو 
طوفان أو فيضان أو زلزال » أو جاء جراد جرد النحاصيل الزراعية » فارتفعت الأسعار إلى 
أضعاف كثيرة عما كانت عليه عند عقد التوريد » إلى غير ذلك من الأمثلة المتصورة فى 
هذا المجال . 

فما الحكم الشرعى الذى يوجبه فقه الشريعة فى مثل هذه الأحوال التى أصبحت كثيرة 
الوقوع فى العصر الحاضر الذى تميز بالعقود الضخمة بقيمة الملايين » كالتعهد مع الحكومات 
فى شق الطرق الكبيرة وفتح الأنفاق فى الجبال » وإنشاء الجسور العظيمة والمجمعات لدوائر 

وكذا المقاولات التى تعقد مع مؤسسات أو شركات كبرى لبناء مصانع ضخمة » ونحو 
ذلك مالم يكن له وجود فى الماضى البعيد , فهل يبقى المتعاقد الملتزم على حدود عقده 
وأسعاره قبل تبدل الظروف وطروء التغيرات الكبيرة المشار إليه - مهما تكبد فى ذلك من 
خسائر ماحقة ». أو ساحقه - تمسكا بمقتضى العقد وحدوده فى الأسعار والكميات » أو له 
مخرج وعلاج من فقه الشريعة الحكيمة السمحة العادلة يعيد كفتى الميزان إلى التعادل 
ويحقق الإنصاف بقدر الإمكان بين الطرفين؟ 


فى المعاملات 3 


وقد نظر مجلس المجمع فى النظائر الفقهية ذات الصلة بهذا الموضوع من فقه المذاهب » 
واستعرض قواعد الشريعة ذات العلاقة ثما يستاتس به » ويمكن أن يوصى بالحكم القياسى 
والاجتهاد الواجب فقها فى هذا الشأن كما رجع إلى آراء فتمهاء المذاهب فوجد ما يلى : 

١‏ إن الإجارة يجوز للمستأجر فسخها بالطوارئ العامة التى يتعذر فيها استيفاء المنفعة 
كالحروب والطوفان » ونحو ذلك » بل إن الحنفية يسوغون فسخ الإجارة أيضا بالأعذار 
الخاصة بالمستأجر » مما يدل على أن جواز فسخها بالطوارئُ العامة مقبول لديهم أيضا بطريق 
الأولوية » فيمكن القول إنه محل اتفاق » وذكر ابن رشد فى بداية امجتهد ( ج : ؟ - ص : 
5 من طبعة الخانجى الأولى بالمطبعة الجمالية بمصر) تحت عنوان أحكام الطوارئ : ( عند 
مالك أن أرض المطر - أى البعلية التى تشرب من ماء السماء فقط - إذا كريت فمتع القحط 
من زراعتها » أو إذا زرعها المكترى فلم ينيت الزرع لمكان القحط - أى بسيبه - أن الكراء 
ينفسخ . وكذلك إذا استعذرت بالمطر حتى انقضى زمن الزراعة » فلم يتمكن المكترى من 
زرعها) . انتهى كلام ابن رشد . 

؟- وذكر ابن قدامة المقدسى فى كتاب الإجارة من المغنى ( المطبوع مع الشرح الكبير * 
ج- ص : 70) أنه: (إذا حدث خوف يمنع من سكنى ذلك المكان الذى فيه العين 
المستاجرة , أو تحصر البلد فامتنع الخروج إلى الأرض المستأجرة للزرع أو نحو ذلك » فهذا 
ينبت للمستأجر خيار الفسخ ؛ لآنه أمر غالب يمنع المستأجر من استيقاء المنفعة : 

فأما إذا كان الخنوف خاصا بالمستاجر - مثل أن يخاف وحده لقرب أعدائه -. لم يملك 
الفسخ » لأنه عذر يختص به لا بمنع استيفاء المنفعة بالكلية فأشبه مرضه ) . 

+«- وقد نص الإمام النووى - رحمه الله فى روضة الطالبين (هج - ص : 585 ) أنه لا 
تنفسخ الإجارة بالأعذار » سواء أكانت إجارة عين أو ذمة » وذلك كما إذا استأجر دابة 
للحي ليها قمرض ةن انود طق اكه تفع أو سلكت لات دك اطرفة عاو العا بر 
معان هن الرقوت.. 

قال النووى : وكذا لو كان العذر للمؤجر بأن مرض وعجز عن الخروج مع الدابة » أو 
أكرى داره وكان أهله مسافرين فعادوا » واحتاج إلى الدار أو تأهل . قال : فلا فسخ فى شئ 
من ذلك ؛ إذ لا خلل فى المعقود عليه . 


4- ما يذكره العلماء - رحمهم الله - فى الجوائح التى تجتاح الثمار المبيعة على الأشجار 


فى المعاملات جاه 


بالأآسباب العاملة كالبرد والجراد وشدة الجر والأمطار والرياح - ونحو ذلك مماهو عام 
حيث يقرون سقوط ما يقابل الهالك بالجوائح من الشمن . وهى قضية الجوائح المشهورة فى 
السنة والفقه . 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فى مختصر الفتاوى (ص : 07"؟) أن 
من استأجر ما تكون منفعة إجارته لعامة الناس مثل الحمام والفندق والقيسارية فنقصت 
المنفعة لقلة الزبون أو النوف أو حرب أو تحول سلطان » ونحوه فإنه يحط عن المستأجر من 

1- وقال ابن قدامة أيضا فى الصفحة 75 من الجرء السابق الذكر نفسه : ( ولو استأجر 
دابة ليركبها » أو يحمل عليها إلى مكان معين» فانقطعت الطريق لخوف حادث » أو اكترى 
إلى مكة فلم يحج الناس ذلك العام من تلك الطريق فلكل واحد منهما فسخ الإجارة » وإن 
سحي إبقاءها ل حين إمكان استيفاء المنقعة جاز) . 

700 الكاسانى - من فقهاء الحنفية - فى الإجارة من كتاب بدائع الصنائع - ج4 ص 

(إك الفسخ فى الحقيقة امتناع من التزام الضررء وإن إنكار الفسخ عند تحقق العذر 
0 محا اسك يا بر ضرسهة » فاستأجر رجلا لقلعها 
اوقد ذكرفقهاء المذاهب فى حكم الأعذا ر الطارثة فى المزارعة والمساقاة والمغارسة 

شبيه ما ذكررا ا 

537 قَصضم وفقو لالد الا كا واصيكها مجن يعدم و كثير من فقهاء المذاهب فى الجوائح 
لت تجتاح | لكتمنا لثمار ببرد أو صقيع أو جراد أو دودة - ونحو ذلك من الآفات لءأنهاأ تسقط من 

ثمن الثما ر التى بيعت على أشجارها ما يعادل قيمة ما أتلفته الجائحة . وإن عمت الثمر 
كله تسقط الثمن كله . 

> كال رسو لله 7 اقيبنا نبت عه :ولا عرولا مرار) وو ابد فقا انايب 
قوله هذا قاعدة فقهية اعتبروها من دعائم الءة لفقه الكبرى لباه و ا 0 
تحصى فى دفع الضرر وإزالته فى مختلف الآ 

وثما لاشلك فيه أن العقد الذى يعقد وفقا لنظامه الشرعى يكون ملزما لعاقديه قضاءء 
عملا بقول الله تعالى «إيا أيها الّذين آمنوا أوفوا بالعقود > [المائدة : 5 .)١/‏ 


ولكن قوة العقد الملزمة ليست أقوى من النص الشرعى الملزم للمخاطبين به كافة» وقد 
وجد امجمع فى مقاييس التكاليف الشرعية؛ ومعايير حكمة التشريع أن المشقة لا ينفك عنها 
التكليف عادة بحسب طبيعته. كمشقة القيام فى الصلاة» ومشقة الجوع والعطش فى 
الصيام؛ فإنها لا تسقط التكليف» ولا توجب فيه التخفيف؛ ولكنها إذا جاوزت الحدود 
الطبيعية للمشقة المعتادة فى كل تكليف بحسبهء أسقطته أو خففته» كمشقة المريض فى 
قيامه فى الصلاة» ومشقته فى الصيام» وكمشقة الأعمى والأعرج فى الجهاد, فإن المشقة 
المرهقة عندئذ بالسبب الطارىء الاستثنائى توجب تدبيرا استثنائيا يدفع الحد المرهق منهاء 
وقد نص على ذلك وأسهب فى بيانه » وأتى عليه بكثير من الأمثلة فى أحكام الشريعة 
الإمام أبو إسحاق الشاطبى - رحمه الله -- فى كتابه الموافقات فى أصول الشريعة . 

فيتضح من ذلك أن الخسارة المعتادة فى تقلبات التجارة لا تأثير لها فى العقود لآنها من 
يبد رح عدا يرد ١‏ شان ساي عسوا اسروك اسان رز ير د 
تلك الأسباب الطارئة الانفة الذ > كر تركب دونه ادي | انسنانا : 

ويقول ابن القيم - رحمه الله - فى كتابه إعلام الموقعين: 

«إن الله أرسل رسولهء وأنزل كتبه بالعدل الذى قامت به السموات والأرضء وكل أمر 
أخرج من العدل إلى الجورء ومن المصلحة إلى عكسها فليس من الشرع فى شىء. وحيفما 
ظهرت دلائل العدل» وسفر وجهه ففم شرع الله وأمره)». 

وقصد ع دا ار او الي اام يو رن 
والاحة يغرفة تمد ييا كانه العاتدة فمن القواعد المقررة فى فقه الشريعة أن العبرة 
فى العقود للمقاصد ولحاي الفا اق 

ولا يخفى أن طريق التدخل فى مثل تلك الأحوال المعروضة آنفًا فى العقود المتراخية 
التنفيذ لأجل إيجاد الحل العادل الذي يزيل الجور إنما هو من اختصاص القضاء»؛ ففى ضوء 
هذه القواعد والنصوص المعروضة التى تنير طريق الحل الفقهى السديد فى هذه القضية 
المستجدة الأهمية» يقرر مجمع الفقه الإسلامى ما يلى : 

فى العقود المتراخية التنفيذ - كعقود التوريد والتعهدات والمقاولات جناذالسدلتك 

اب م يرلا عون الأوضا عووارفك انه والاييها سحي اما ند ساني 
طارئة عامة لم تكن متوقعة حين التعاقد - فأصبح بها تنفيذ الالتزام العقدى يلحق بالملتزم 
خسائر جسيمة غير معتادة من تقلبات الأسعار فى طرق التجارة» ولم يكن ذلك نتيجة 


فى المعاملات 514 
لا او ره ا اسح ا ا مك ا كد 0 
الخسارة على الطرفين المتعاقدين . 

كما يجوز له أن يفسخ العقد فيما لم يتم تنفيذه منه؛ إذا ارأى أن فسخه أصلح وأسهل 
فى القضية المعروضة عليه؛ وذلك مع تعويض عادل للملتزم له صاحب ا ا 
حر لجان مط ا من المنسارة التى تلحقه من العقد؛ بحيث يتحقق عدل بينهما د دوك 
إرهاق للملتزم, ويعتمد القاضى فى هذه الموازنات جميعا رأى أهل الخبرة الثقات . 

اك ويحق للقاضى أيضا أن > يمهل الملترم إذ ذا وجد أن السبب الطارىء قابل للزوال فى وقت 
تضيرو نولا يعبر املعم لها كقيرا بهد | الأسهال. 

هذا وإن مجلس المجمع الفقهى يرى فى هذا الحل المستمد من أصول الشريعة تحقيقًا 
للعدل الواجب بين طرفى العقدء ومنعا للضرر الملحق لأحد المتعاقدين لسبب لا يد له فيه 
وعدلها. 

الله ولى التوفيق 
وقالق الخو برقن قينا محية لدعي 
6 - عقود تتأثريالظروف الطارئة 
ثلاخة قرارات لمجمع المنظمة 

من العقوه زات السفية الجراعى) الفى تعاتر بالظروق الظاركة عنقيوة؟ السوريك 
والمناقصات» والمزايدة, والصيانة . 

وأصدار مجمع المنظلمة ثلأثة قرارات فى هذه الوضوعات» تقيعها هنا 

القرار الأول 
عقود التوريد والمتاقصات 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه 


فى المعاملات م 


قراررقم: /ا1١1١١/؟١)‏ 
بشأن موضوع 
عقود التوريد والمناقصات 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى الدولى المنبثق عن منظمة الموْتمر الإسلامى فى دورته 
الغانية عشرة بالرياض فى المملكة العربية السعودية» من ١5‏ جمادى الآخرة ١55١‏ ه إلى 
لرطاوصي لاطو العا لاسر 1 

بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (عقود التوريد 
والمناقصات ). وبعد استماعه إلى المناقشات التى دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع 
وخبرائه وعدد من الفقهاء . 

قرر ما يلى : 
- عقد التوريد: 

وله :عفد العورية + عقك يفعهنن عتعضاء طرق اول يان يشلم سلعا متعلوئة مويدلة» 
بصفة دورية؛ خلال فترة معينة» لطرف آخرء مقابل مبلغ معين مؤجل كله أو بعضه. ‏ 

ثانيًا: إذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة» فالعقد استصناع تنطبق عليه 
لحكانة. وقد عند يسان الاستمجاع كران المع رفي “م5 01د 

ثالكًا: إذا كان محل عقد التوريد سلعة لا تتطلب صناعة» وهى موصوفة فى الذمة يلتزم 
بتسليمها عند الأجل» فهذا يتم يإحدى طريقتين: 

- أن يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقدء فهذا عقد يأخذ حكم السلم فيجوز 
بشروطه المعتبرة شرعا المبينة فى قرار المجمع رقم 85 ( 1/7 )/ 

ب- إن لم يعجل المستورد الشمن بكامله عند العقد» فإن هذا لا يجوز لآنه مبنى على 
المواعدة الملزمة بين الطرفين . وقد صدر قرار المجمع رقم - ١‏ 4 المتضمن أن المواعدة الملزمة 
تفييه العقد فيه فيكون السواعنا مزع بيغ الكالنء: 

أما إذا كانت المواعدة غير ملزمة لأحد الطرفين أو لكليهما فتكون جائزة على أن يتم 
البيع بعقد جديد أو بالتسليم. 
؟ - عقد المناقصات : 

أولاً: المناقصة طلب الوصول إلى أرخص عطاء؛ لشراء سلعة أو خدمة» تقوم فيها الجهة 
الطالبة لها دعوة الراغبين إلى تقديم عطاءاتهم» وفق شروط ومواصفات محددة. 


فاب التعاقييه حياتز بو ال وي الو ندال ما نك لانيو لسكا موا ريا نات 
مناقصة عامة, أم محددة؛ داخليةع أم خارجية؛» علنيةع أم سرية. وقد صدر بشأن المزايدة 
قرار المجمع رقم 4/7107 ) فى دورته الثامنة . 
ثالعًا : يجوز قصر الاشتراك فى المناقصة على المصئفين رسمياء أو المرخص لهم حكوميًا : 
ويتحب أن يكو هذا التصفيق» أو الترخيضن قائما غلى أسس موضوعية عادلة. 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 
القرارالثانى 
عفد المرايدهة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
50000 العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله 
و صعحكبة . 
قرار رقم: لالا/ 4 /6م 
بشأن 
عقد المرايدة 


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره الشامن ببندر سيرى بيجوان» 
بروناى دار السلام من ١‏ إلى /ا محرم 50-51١ قفاوملاه١ 4١5‏ يونيو 997١م.‏ 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى ا بجمع بخصوص موضوع: «عقد المزايدة) وبعد 
استماعه إلى المناقشات التى دارت حوله؛ وحيث إن عقد المزايدة من العقود الشائعة فى الوقت 
الحاضر» وقد صاحب تنفيذه فى بعض الحالات تجاوزات دعت لضبط طريقة التعامل به يحفظ 
عقوق التعافنين :طلقا لالحكام الشريعة الإسبلامية كتجا اعتمدثة المؤسسات وادكرنات: 
وضبطته بتراتيب إدارية» ومن أجل بيان الأحكاء الشرعية لهذا العقد, قرر ما يلى : 


ل ل 

-١‏ عقد المزايدة: عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين نداء» أو كتابة للمشاركة فى المزاد 
ويتم عند رضا البائع . 

؟ - يتنوع عقد المرايدة بحسب موضوعه إلى بيع وإجارة وغير ذلك» وبحسب طبيعته 
إلى اختيارى كالمزادات العادية بين الأفراد» وإلى إجبارى كالمزادات التى يوجبها القضاء.. 


فى المعاملات 11 


فى العامكاات ا0ا0ا0ا0ا0ا0اااااااااااااااااااا دشم 
وتحتاج إليه المؤسسات العامة والخاصة؛ والهيئات الحكومية والآفراد . 

إن الإجراءات المتبعة فى عقود المزايدات من تحرير كتابى»؛ وتنظيم» وضوابط وشروط 
إدارية أو قانونية» يجب أن لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. 

؛ - طلب الضمان من يريد الدخول فى المزايدة جائزة شرعاء ويجب أن يرد لكل مشارك 
لم يرس عليه العطاءء ويحتسب الضمان المالى من الغمن لمن فاز بالصفقة . 

ه لا مانع شرعًا من استيفاء رسم الدخول ( قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة 
القيلية كوه فم له 

د-. يجوز أن يعرض المصرف الإسلامى؛ أو غيره م مشاريع استثمارية ليحقق لنفسه 
نسبة أعلى من الريح» سواء أكان المستثمر عاملاً فى عقد مضاربة مع المصرف أ أم لا. 

النجش حرام ومن صوره : 

1- أن يزيد فى ثمن السلعة من لا يريد شراءها ليغرى المشترى بالزيادة . 

ب- أن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة وخبرته بهاء ويمدحها ليغر ا لمشترى 
فيرفع ثمنها. 

3 - أن يدعى صاحب السلعة؛ أو الوكيلء أو السمسارء ادعاء كا وف ها قبن 
معيئا ليدلس على من يسوم . 

د- ومن الصور الحديقة للنجش امكزورة درطا افسنناة الوسائل البانيفنبة» والمرئية» 
والمقروءة» التى تذكر أوصافًا رفيعة لا تمثل الحقيقة: أو ترفع الثمن لتغر المشترى؛ وتحمله 
على التعاقد الله عات : 

القرارالثالكت 
عقد الصيانكه 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قراررقم: 94 )١١/54(‏ 
بشأن 
عق الهيانة 
الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه 


وسلم. 


أما بعد : فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامى الدولى المنبفق عن منظمة المؤتمر الإسلامى فى 
دورة انعقاد مؤتمره الحادى عشر بالمنامة فى دولة البحرين» من ٠؟‏ - ." رجب 
65 ١ه( ١4‏ - 15 نوفمبر /199م). 
بعد اطلاعه على الأببحاث المقدمة إلى امع بخصوص موضوع وعقد الصيانة )ع 
واستماعه إلى المناقشات التى دارت حوله؛ قرر ما يلى : 
أولا : عقد الصيانة هو عقد مستحدث مستقل تنطبق عليه الأحكام العامة للعقود 
ويختلف تكييفه وحكمه باختلاف صوره؛ وهو فى حقيقته عقد له 
التزام طرف بفحص وإصلاح ما تحتاجه آلة أو أى شىء آخر من إصلاحات دورية أو طارئة لمدة 
معلومة فى مقابل عوض معلوم . وقد يلتزم فيه الصائن بالعمل وحده أو بالعمل والمواد . 
كا : عقد الصيانة له صور كثيرة» منها ما تبين حكمه: وهى : 
- عقد صيانة غير مقترن بعقد آخر يلتزم فى الصائن بتقديم العمل فقطع أو مع تقديم 
د العادة, هذا العقد يكيف على أنه عقد إجارة 
على عمل» وهو عقد عافد شرع او بكرن لمم معلاو ار الايد سان 
؟5- عقد صيانة غير مقترن بعقد آخر يلتزم فيه الصائن بتقديم العملء ويلتزم المالك 
بعقدجم المواة 
تكييف هذه الصورة وحكمها كالصورة الأولى. 
- الصيانة المشروطة فى عقد البيع على البائع لمدة معلومة. 
هذا عقد اجتمع فيه بيع وشرط» وهو جائز سواء أكانت الصيانة من غير تقدي المواد أم 
مع تقديمها. 
5 - الصيانة المشروطة فى عقد الإجارة على المؤجر أو المستأجر. 
هذا عقد اجتمع فيه إجارة وشرط» وحكم هذه الصورة أن الصيانة إذا كانت من النوع 
ل ا ل العم وطق اشير ت ظ ا لا سود 
شتراطها على المستأجرء أما الصيانة التى لا يتوقف عليها استيفاء المنفعة» فيجوز اشتراطها 
على أى من المؤجر أو المستأجر إذا فعو اتيب نا اللجدوالة: 
وهناك صور أخرى يرى المجمع إرجاءها لمزيد من البحث والدراسة. 
كالناة يشترط فى جميع الصور اذاتبيق السييانة عو اناف ١‏ الشيالة المؤدية إلى النزاع 
ا ل ل يشترط تحديد الأجرة فى جميع الحالات . 


وصلى الله وسلم على تبينا محمد وعلى آله وصحبة وسلم . 


فى المعاملات 37 


5- صور القبيص 
وقيكا ع الستجنة متها والحكافها 


من الأموال ما يشترط فيه قبض كل من العوضينء ومنها ما يكفى فيه قبض أحد 
العوضين؛ ا 
من قبل قال شيخ الإسلام أبن تيمية 
إن القبض يخضع للعرف؛ أى أن ما يعد قبضا .- عرفا - فهو قبض شرعى» وفى عصرنا 
حلات: بور كقيرة 5لما قد يعد قبضًا حكميًاء درسها مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامى 
وأصدر قراره التالى : 
قرار لجمع المنظمة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين» وعلى آله 
وصححية . 
قرار رقم (5/84/88) 
بشأن 
القبض : صوره وبخاصة المستجدة منها, وأحكامها 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المتعقد فى دورة مؤْتمره السادس بجدة فى المملكة 
العربية السعودية من 77-1 شعبان 4٠١‏ ١هه‏ الموافق 50-4 آذار مارس ٠515١م.‏ 
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : 
لشي ون ردج وود ون جاده يني عب ا حكانها 
واستماعه للمناقشات التى دارت حوله. 


3 


ود 

أولا: قبض الأموال - كما يكون حسيًا فى حالة الأخذ باليدء أو الكيل أو الوزن فى 
الطعامع أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض معن الما كما العا مه العيكين 

بيج لقفيوقنو :رق ويف قرو ويا 


فى المعاملات اه 


وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالهاء واختلاف الأعراف فيما يكون قبضا لها. 

ثانا : إن من صور القبض الحكمى المعتيرة شرعًا وعرفًا: 
--١‏ القيد المصرفى لمبلغ من المال فى حساب العميل فى الحالات التالية : 
أ إذا أودع فى حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية . 
ب- إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف فى حال شراء عملة بعملة أخرى 

لحساب العميل . 
ج إذا اقتطع المصرف - بأمر العميل - اس ات 10 ل خنيناك آخر عملة ادر 

فى امصوف تفي أو غيره» لصالح العميل أ أو المستفيد الآخر. 
وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف فى الشريعة الإسلامية. 

ويغتفر تأخير القيد المصرفى بصورته التى يتمكن المستفيد بها من التسليم الفعلى 
للمدد المتعارف عليها فى أسواق التعامل» على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة 
خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفى بإمكان التسلم الفعلى . 
؟ - تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوبة بها عند استيفائه وحجزه 

المصرف . 

ع ع 
قراراخرلمجمع الرابطة 
وأصدر مجمع الرابطة قرارا يتصل بهذا الموضوع, وهذا نصه 
القرار السابع 
بشأن 

. قيام الشيك مقام القبض فى صرف النقود بالتحويل فى المصارف‎ -١ 

25 صار والقيا ل الائر ا لعي ساعن اقيض تن يريد ابعال عملة يعوال: 
أخرى مودعة فى المصرف . 

الم له وجيداه والفاةة و ايلام على يلين الا قد رادم شيي0 وان وميا اممف اماي 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 


فى المعاملات ان 


01 11 

أما بعل : 

فإن مجلس اجمع الفقهى الإسلامى لرابطة العالم الإسلامى فى دورته الحادية عشرة 
المنعقدة بمكة المكرمة فى الفترة من يوم الأحد ١7‏ رجب 8 ١هالموافق‏ 8 ١‏ فبراير 975١م‏ 
إلى يوم الأحد ٠‏ رجب 4.95 ١هالموافق ١5‏ فبراير ١6‏ م قد نظر فى موضوع : 
-١‏ صرف النقود فى المصارف» هلى يستغنى فيه عن القبض بالشيك الذى يتسلمه مريد 

التحويل ؟ 
؟- هل يكتفى بالقيد فى دفاتر المصرف عن القبض لمن يريد استبدال عمله بعملة أخرى 

مودعة فى المصرف؟ 

وبعد البيبحث والدراسة قرر المجلس بالإجماع ما يلى : 

أولا: يقوم استلام الشيك مقام القبض عند توفر شروطه فى مسألة صرف النقود 
بالتحويل فى المصارف . 

ثانيًا: يعتبر القيد فى دفاتر المصرف فى حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة 
أخرى سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف أو بعملة مودعة فيه. 

ونان الفا نوا لسقيان وطا او قص اله اي دمر او واللتجية ادارب 
55 

-١١‏ إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثه 
قرار لمجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامى : 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين» وعلى آله 

و صحبه . 
قرار رقم (85 7/5/8 ”) 
بشأن 
إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة 


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فى دورة موٌتمره السادس بجدة فى المملكة 


فى المعاملات _ ل 


العربية السعودية من ١٠‏ - 5 شعبان 5٠١‏ ١ه‏ الموافق 4 ٠١-١‏ آذار مارس ٠159م.‏ 


بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : إجراء العقود بآلات 
الأتصال الحديثة, 

ونظرا إلى التطور الكبير الذى حصل فى وسائل الاتصال وجريان العمل بها فى إبرام 
العقود. لسرعة إتجاز المعاملات المالية والتصرفات» وباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن 
إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة وبالرسولء وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين 
حرط ل اماد ا مجلس - عدا الوصية والإيصاء والوكالة - وتطابق الإيجاب والقبول» وعدم 
صدور مايدل على إعراض أحد المتعاقدين عن التعاقدء ولموالاة بين الإيجاب والقبول 
بحسب العرفي 


هو 


فر 

-١‏ إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد» ولا يرى أحدهما الآخر معاينة 
ولا يسمع كلامهع وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة -- الرسول - 
وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلى - الكمبيوتر - ففى 
هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله. 

؟- إذا تم التعاقد بين طرفين فى وقت واحد وهما فى مكانين متباعدين» وينطبق هذا 
على الهاتف واللاسلكى» فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقدا بين حاضرين» وتطبق على هذه 
الحالة الأحكام الأصلية المقررة» لدى الفقهاء المشار إليها فى الديباجة . 


ع م 8 


إذا أصدر العارض بهذه الوسائل إيجابا محدد المدة يكون ملزما بالبقاء على إيجابه 
خلال تلك المدة» وليس له الرجوع عنه. 

4- أن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه؛ ولا الصرف لاشترط 
التقابض» ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال . 


ه ما يتعلق باحتمال التكزييف أو التروير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة لللإئبات. 


فى المعاملات سوبع 
بطاقة الاتتمان 
قرار للجمع الملظمك 
فى الفصا الرابع من الباب الخامس تناولنا حكم أعمال البرصة فى ال لفقه الإسلامى, 
وذكرنا قرار مجمع الرابطة بشأن الأسواق المالية , وقرارا آخر مجمع المنظمة . 
تكييفها الشرعى وحكمها إلى دورة قادمة لمزيد من البحث والدراسة . 
وكات هذا القرار في دورة مؤتمره السابع سنه 9 هار؟155م). 
الموضوع بعد إجراءمسح ميدانى لجميع نماذج الشروط والاتفاقيات للبطاقات, وتشكيل لجدة 
لدراسة الصيغ كما سيأتى فى القرار. ثم أصدر قراره الأخير فى الدورة الشانية عشرة؛ ونثبت 
هنا نص القرارين. 


د عد 
القرار الأول 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد للهدرب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم السكين» وعلى آله 
وصححبه . 


قراررقم: (5١١/4/د١٠١)‏ 
بشأن 
بطاقة الاثتتماتث 
إن مجلس مجمع الفقّه الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره العاشر بجدة بالمملكة العربية 
السعودية خلال الفترة من 77-/8؟ صفر 4148 ١‏ ه(الموافق 58 يونيو - " يوليو 1551م). 
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة فى موضوع بطاقة الاثتمان» واستماعه للمناقشات التى 
دارت حول الموضوع من الفقهاء والاقتصاديين. 


فى المعاملات 00 


0 
- تكليف الأمانة العامة إجراء مسح ميدانى لجميع نماذج الشروط والاتفاقيات للبطاقات 
0 تصدرها البنوك . 

ب - تشكيل لجنة تقوم بدراسة صيغ البطاقات لتحديد خصائصها وفروقها وضبط 
الفكييفات الشرعية عية لهاء وذلك بعد توفير المصادر العربية والأجنبية عن أنواع البطاقات . 
متكاملة عنه لعرضها على الدورة القادمة . 
© ويوصى بما يلى : 

أ- ضرورة إعادة صياغة المصطلحات الاقتصادية ذات العلاقة والأبعاد الشرعية فيما 
يتعلق بالمعاملات الجائزة واتحرمة بما يناسب حقيقتهاء ويكشف عن ماهيتها. 

إيشار ما له وجود فى المصطلح الشرعى على غيره؛ بحيث يترسخ لفظه» ومعناة 
ا لا هه اليد 0 

ب - مناشدة الجهات المعنية فى البلاد «الإنامية سن البنوك من إصدار بطاقات الاثتمان 
الربوية, صيانة للأمة من الوقوع فى مستنقع الربا الم الوطنى وأموال 
الأفراد. 
البنوك والمحافظة على حقوقهم, فى حدود الأحكام الشرعية؛ والسياسة المالية لحماية 
الوخيمة المترتبة على ذلك . والله أعلم . 


عد بملح ‏ مكف 


القرار الغانى 


شبح الله الرجين اليم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين» وعلى آله 


9 صحجبة . 


فى المعاملات 3-3 


قراررقم: 4١١1(؟15/؟١)‏ 
بطاقات الاثتمان غير المغطاة 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى الدولى المنبغق عن منظمة المؤتمر الإسلامى فى دورته 
الغانية عشرة بالرياض فى المملكة العربية السعودية؛ من ؟ جمادى الآخرة ١47١‏ ه إلى 
غرة رجب 147١‏ ه(58-755 سبتمبر .)5١٠١‏ 
بناء على قرار المجلس رقم 76/ 7/١‏ فى موضوع الأسواق المالية ببخصوص بطاقة الائتمان 
حيث قرر البت فى التكييف الشرعى لهذه البطاقة وحكمها إلى دورة قادمة . 
وإشارة إلى قرار المجلس فى دورته العاشرة رقم 2٠١/54/5١‏ ويعد اطلاعه على البحوث 
الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (بطاقات الائتمان غير المغطاة) . وبعد استماعه إلى 
المناقشات التى دارت حوله من الفقهاء والاقتصاديين» ورجوعه إلى تعريف بطاقة الائتمان 
فى قراره رقم ١/51‏ // الذى يستفاد منه تعريف بطاقة الائتمان غير المغطاة بأنه : 
ومستند يعطيه مصدره (البنك المصدر) لشخص طبيعى أو اعتبارى ( حامل البطاقة ) 
دون دفع الشمن حالاً لتضمنه التزام المصدر بالدفع » ويكون الدفع من حساب المصدرء ثم 
يعود على حاملها فى مواعيد دورية» وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجمع الرصيد غير 
المدفوع بعدفترة محددة من تاريخ المطالبة) وبعضها لا يفرض فوائد ). 
فرر ما يلى : 
أولاً: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة» ولا التعامل بهاء إذا كانت مشروطة 


بزيادة فائدة ربوية» حتى ولو كان طالب البطاقة عازمًا على السداد ضمن فترة السماح 


المجانى . 
ثانيًا : يجوز إصدار:البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين . 
ويتفرع على ذلك : 


(1) جواز أخذ مصدرها من العميل رسوما مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها 
انور فول عاق "قنازوالتنانات العامة من 


فى المعاملات 0 


١‏ ب ) جواز ا اد 
0 
إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية » ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التى لاترتبط بمبلغ 
القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة . وكل زيادة على الخدمات ا الفعلية محرمة لأنها من الربا 

لخرع شرعا كما نص على ذلك المجمع فى قراره رقم 1 ( ل ا" 

ا لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العمللات النقدية بالبطاقة غير المغطاة . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 
القرار قبل الأخير 

ومع هذا كله وجدنا من اجعركين علق الفعبا من يخال هله القرارات» ووجدت أحد 
طلاب اللامشعين يفت يوان ال ثلاثة فى المائة زيادة على المرض فى حالة المسحب 

النقدى!! وينشر فتواه دون حياء أو خجل!! ودون إدراك أن هذا من الربا المقطوع بتحريمة . 

6 الديائح 
أصدر مجمع الرابطة قرار بشأن هذا الموضوع فى دورته العاشرة سنة ٠8‏ ١ه‏ وبعد عشر 
ل ا 
وهذان هما القراران 


! 1 


قرار مجمع الرابطه 
بشأن موضوع 
(ذبح الحيوان المأكول بواسطة الصعق الكهربائى) 
الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين» وعلى آله 


8 تصعحسة . 


فى المعاملات باو 


أما بعد : 

فإن مجلس المجمع الفقهى الإسلامى برابطة العالم الإسلامى فى دورته العاشرة المنعقدة بمكة 
المكرمة فى الفترة من يوم السبت 4؟ صفر ١5.8‏ هالموافق ١/‏ أكتوبر 141١م‏ إلى يوم 
الأ اا ال ا 

أولا : إذا صعق الحيوان المأكول بالتيار الكهربائى» ثم بعد 0 وقيه حياة 
فقد ذْكَّى ذكاة شرعية وحل أكله لعموم قوله تعالى : حرمت عليكُم الْمعَةُ والدم وحم 
الخزير وما هل لير الله به وَالْمَنْحَقَة والْموَقُودَةٌ والْممَردية والتطيحة وما أكل السبع إِلذّ ما 
ذَكيتم 6 [ المائدة 

ثانيًا: إذا زهقت روح الحيوان المصاب بالصعق الكهربائى قبل ذبحه أو نحره فإنه ميتة 
يحرم أكله لعموم قوله تعالى : ل حرمت عليكم الميتة 4 [ المائدة : ] . 

ثالعًا : صعق الحيوان بالتيار الكهربائى - عالى الضغط - هو تعذيب للحيوان قبل ذبحه 
أو نحره والإسلام ينهى عن هذا ويأمر بالرحمة والرأفة به» فقد صح عن النبى عَيّْه أنه قال : 
«إت الله كتب الإحسات على كل شمى ع فإذا فتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذيحة 
وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته) (رواه مسلم). 

رابعًا: إذا كان التيار الكهربائى منخفتض الضغط وخفيف المس بحيث لا يعذب الحيوان 
وكان فى ذلك مصلحة كتخفيف ألم الذبح عنه وتهدثئة عنفه و مقاومته فلا بأس بذلك 
شرعا مراغاة للتضلحة والله أعلم: 

رقاو ا النسطان عونا مسسية وغل اله ودع روسل تسليما كفي ال وليه تددرت 
العالين: 

© © © 


قرار مجمع المنظمة بشأن الذبائح 


وو الل خم اسيم 
افد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم التبيين» وعلى آله 


وصححبة . 


فراررقم : 4٠ؤ/”/د.١‏ 
الذبائح 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره العاشر بجدة بالمملكة العربية 
السعودية خلال الفترة من 75-- 8/؟ صفر ١ 5١8‏ ه.(الموافق 58 يونيو - ” يوليو /1951١م).‏ 

بعد اطلاعه على البحوث المقدمة فى موضوع الذبائح. واستماعه للمناقشات التى دارت 
حول الموضوع بمشاركة الفقهاء والأطباء وخبراء الأغذية» واستحضاره أن التذكية من الأمور 
الإسلام وعلاماته التى تميز المسلم من غيره» حيث قال التبى يله : «من صلى صلاتنا ع 
واستقبل قبلتنا. وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم الذى له ذمة الله ورسوله). 
© قررما يلى : 

أولاً : التذكية الشرعية تتم بإحدى الطرق التالية : 

-١‏ الذبح. ويتحقق بقطع الحلقوم والمرىء والودجين. وهى الطريقة المفضلة شرعا فى 
تذكية الغنم والبقر والطيور ونحوهاء و تجوز فى غيرها . 

؟- النحرء ويتحقق بالطعن فى اللبة وصى الوهدة (الحفرة ) التى فى أسفل العنق. وهى 
الطريقة المفضلة شرعا فى تذكية الإبل وأمثالهاء وتجوز فى البقر. 

؟- العقر:ويتحقق بجرح الحيوان غير المقدور عليه فى أى جزء من بدنه» سواء الوحشى 
المباح صيدك 6 والمتوحش من الحيوانات المسداتسية : فإن أدركه الصائد عاامحي جايس 
أو ندحرة . 

لإا رواية رط لطنيطة لمكي ا 

-١‏ أن يكون المذكى بااغاً أو ميزا » مسلمًا كتابيًا (يهوديًا أو نصرانيًا )» فلا تؤكل ذبائح 
الوثنيين» واللادينيين» واللحدين» وا جوس ع والمرتدين» وسائر الكفار من غير الكهابييق: 

5 أن يكون الذبح بآلة حادة تقطع وتفرى بحدهاء سواء كانت من الحديد أم من غيره 
مما ينهر الدم» ما عدا السن والظفر. 

فلا تحل (المدخنقة ) بفعلها أو بفعل غيرهاء ولا (الموقوذة) وهى التى أزهقت روحها 
بضربها بمثقل ( حجر أو هراوة أو نحوهما )؛ ولا (المتردية ) وهى التى تموت بسقوطها من 


مكان عال» أو بوقوعها فى حفرة » ولا ( النطيحة ) وهى التى تموت بالنطح » ولا (ما أكل 
السبع ) وهو ما افترسه شىء من السباع أو الطيور الجارحة غير المعلمة المرسلة على الصيد . 

على أنه إذا أدرك شىء هما سبق حيا حياة مستقرة فذكى جاز أكله . 

- أن يذكر المذكى اسم الله تعالى عند التذكية. ولا يكتفى باستعماله آلة تسجيل 
3 اليف الااوس كل الشييية ناميا فد ع ادل 

ثالعًا : للتذكية آداب نبهت إليها الشريعة الإسلامية للرفق والرحمة بالحيوان قبل ذبحه 
مشهد حيوان آخرء ولا يذكى بآلة غيرحادة» ولا تعذب الذبيحة:» ولا يقطع أى جزء من 
الروح. 

زابعاء ينبغى أن يكون الحيوان المراد تذكيته خاليًا من الأمراض المعدية؛ وما يغير اللحم 
ل ا ل باد 
| عاهاك ا أ) الأصل فى الدذكية الشرعية أن تكون بدون تدويخ للحيوان» لأن طريقة 
مو اا ا 0 
الكبيرة الحجم» بحيث تحقق هذا الأصل فى الذبح على الوجه الآ كمل . 

(ب) مع مراعاة ما هو مبين فى البند (1) من هذه الفقرة» فإن الحيوانات التى تذ كى بعد 
التدويخ ذكاة شرعية يحل أكلها إذا توافرت الشروط الفنية التى يتاكد بها عدم موت 
الذبيحة قبل تذكيتهاء وقد حددها الخبراء فى الوقت الحالى بما يلى : 

١١)أن‏ يتم تطبيق القطبين الكهربائيين على الصدغين أو فى الاتجاه الجبهى -- القذالى 
(القفوى) . 

؟) أن يتراوح الفولطاج ما بين 1٠١-٠٠١‏ فولط). 

() أن تترواح شدة القيار ما بين ( ١,٠‏ إلى ١١‏ أمبير) بالنسبة للغنم» وما بين ( ؟ 
إلى 7,5 أمبير) بالنسبة للبقر. 


( ) أن يجرى تطبيق التيار الكهربائى فى مدة تتراوح ما بين (” إلى " ثوان ) . 


فى المعاملات 53 


ج22 لا يجوز تدويخ الحيوان المراد تذا كيته باستعمال المسدس ذى الإيرة الواقذة أو 
بالبلطة أ أو بالمطرقة» ولا بالنفخ على الطريقة يقة الإنجليزية. 
لح 0 
مع الهواء أ أو اا لاه مو ال ا 
ساذسا 00 ا ال ا القانونية 
5 اعد ليو ا ا و من ذبائح 
أهل الكتاب مما هو مباح شرعاء بعد التاكد من خلوها ما يخالطها من امحرمات» إلا إذا ثبت 
ار ليا ا توي 
ا : الأصل أن ل نتم التذكية ١ه‏ فى الدواجن وغيرها بيد أذ فى ) ولا بأس باستخدام ت 
الميكانيكية فى تذكية الدواجن ما دامت شروط التذكية الشرعية المذكورة فى الفقرة ( ثانيًا) قد 
سرح | الف ان لو ا انقطعت أعيدت التسمية . 
ع الدديشة بمراعاة شروط التذ كية الشرعية المبينة فى الف ةرانا قور 
لحوم حلال لقوله تعالى  :‏ وطعام الّذين أوتوا الكتاب حل لَكُم 4 [ المائدة: ه] . 
(ب) اللحوم المستوردة من بلاد غالبية سكانها من غير أهل الكتاب محرمة:؛ لغلبة الظن 
بأن إزهاق روحها وقع ممن لا تحل تذكيته. 


(ج) اللحوم ١‏ لمستوردة من البلاد المشار إليها فى البند ( ب ) إذا “مت تذكيتها تذكية 
شرعية تحت إشراف هيئة إسلامية معتمدة وكان المذكى مسلما أو كتابيًا فهى حلال. 


لكل 


ل يذ 


“* ويوصى أمجمع بما يلى : 

اواأ »لسع عن مستعرق الدكورنات اشاس الى انيااطارت خين سافن ان 
يعيش فى بلادها مسلمون» لكى توفر لهم فرص الذبح بالطريقة الشرعية بدون تدويخ. 

قانباة لستنقيى الخلضن تهات بع الشكلات الكاسيية ع قاذ اللمخرع بين اناو عير 
الاشلاسة ديعن مراعاة مايق : 


(1) العمل على تنمية الثروة الحيوانية فى البلاد الإسلامية لتحقيق الاكتفاء الذاتى . 

(ب) الاقتصار ما أمكن على البلاد الإسلامية فى استيراد اللحوم . 

( ج) استيراد المواشى حية وذبحها فى البلاد الإسلامية للتأكد من مراعاة شروط التذ كية 
الشرعية . 


(د) الطلب إلى منظمة المؤتمر الرسلامى لاختيار جهة إسلامية موحدة تتولى إصلاح مهمة 
المراقبة للحوم المستوردة؛ بإيجاد مؤسسة تتولى العمل المباشر فى هذا المجال» مع التفرغ التام 
لشكونه» ووضع لوائح مفصلة عن كل من شروط التذكية الشرعية» وتنظيم المراقبة والإشراف 
على هذه المهمةء وذلك بالاستعانة بخبراء شرعيين وفنيين» وأن توضع على اللحوم المقبولة 
من الإدارة علامة تجارية مسجلة عالميا فى سجل العلامات التجارية المحمية قانونيا. 

اقم العماة قا مح لب ةئر اق بلي تقار سافن اند ركو المي إل 
اعتراف جميع الدول الإسلامية بحصر المراقبة فيها. 

. (و) إلى أن تتحقق التوصية المبينة فى البند (د) من هذه الفقرة يطلب من مصدرى 
اللحوم ومستورديها ضمان الالتزام بشروط التذكية الشرعية فيما يصدر إلى البلاد الإسلامية 
حتى لا يوقعوا المسلمين فى الحرام بالتساهل فى استيراد اللحوم دون التشبيت من شرعية 
تذكيتها . والله أعلم . 

الكمالات المصرفية 


تمهيك : 

من الكقالاك المعاض تقوم نة القنا رق هنا مدت عدار عطابات الصمان: 

وخطاب الضمان يمكن تعريفه بأنه: تعهد كتابى يتعهد بمقتضاه المصرف بكفالة أحد 
عملائه - طالب الإصدار ‏ فى حدود مبلغ معين تجاه طرف ثالثء بمناسبة التزام ملقى على 
عاتق العميل المككفول؛ ضمانا لوفاء هذا العميل بالتزاماته تجاه ذلك الطرف خلال مدة 
معينة» على أن يدفع المصرف المبلغ المضمون عند أول مطالبة خلال سريان خطاب الضمان» 
دون التفات لما قد يبديه العميل من المعارضة . 

وتتعدد خطابات الضمان تبعا لتعدد الأغراض المستعملة فيها: 

فمنها خطابات الضمان الابتدائية أو المؤقتة» وهى خاصة بالعطاءات التى تقدم للجهات 


فى المعاملات اك 


ومنها خطابات الضمان النهائية» وهى خاصة بضمان حسن تنفيذ العقود المبرمة مع تلك 
الجهات. 

ومنها خطابات الضمان للتمويل - عن دفعات مقدمة - يصدرها المصرف لضمان مبالغ 
تصرف مقلمامن, بعض الجهات للمقاولين أو الموردين» أو لضمان مبالغ تصرف نحت 
الحساب عن أعمال مقدرة لهم يتم حصرها. 

وللخطابات شروطهاءويقوم المصرف بإجراءات وأعمال مختلفة تستلزمها هذه 
الخطابات7١),‏ 

تالقان الززوية دقن فيو رمسطرابانة لدان وامظال سر سينا ونا يشان عقا لاا 
تقراف نل ديك الععيو ن ]لامعال بوالاق داك الى عدوم مداه وق اندو النى تقيه: 
ومدة هذا الضمان. 

وهى عادة تقدر نسبة مكوية نحسب على أساس هذا الدين ومدته. 

فإن قام البنك بدفع مبلغ ضمنه حسب دينا على العميل بالفائدة الربوية المتعارف عليهاء 
والتى يلترم بها المدين قانوناء والبنك تاجر ديون غرايه كما نيقت من قيل: 

ولهذا فالبنوك الربوية ترحب بخطابات الضمان» حيث تدر عليها ربحا وفيراء وتتصل 
بنشاطها الربوى» وهى كما تقوم بالإقراض العادى» تقوم كذلك بالإقراض عن طريق ما 
يسمى بفتح الأعتماد» أما خطاب الضمان فيقول عنه الدكتور : على البارودى بأنه صورة من 
صور إقراض التوقيع('2 ويتحدث آخر عن الكفالات المصرفية فيقول : 
للأشخاص الذين م الالعرامات العى ا الحالة) 


يتدخل المصرف لتقديم هذه الضمانة عن طريق الكفالة: فالغاية من الكفالة المصرفية هى إذن 


إفساح المجال أمام المعتمد له لعدم دفع المبالغ التى يطلب إليه دفعها ضمانا لتنفيذ تعهداته. 
على أن الكفالة المصرفية إ ذا كانت لا تة تقتضى المصرف دفع المال المكفول به بصورة آنية 


.885- 5.9/5 انظر على سبيل المثال: الباب التاسع من الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية‎ )١( 
. 577 (؟) راجع خطاب الضمان فى كتابه : القانون التجارى ص:‎ 


فى المعاملات 350 


فورية» فإنها -- كالاعتماد بالقبول -- قد تتحول إلى التزام بالدفع الفعلى» وذلك عندما يحل 

وإذا كانت البنوك الربوية ترحب بخطابات الضمان لأنها تتصل بنشاطها الربوى . فالأمر 
مختلف بالنسبة للمصارف الإسلامية؛ فما قامت إلا لتطهير أموال المسلمين من الرباء فلا 
يمكن أن تأخذ زيادة ربوية» وإذا كانت القوانين الوضعية أباحت الربا عينه» فلا عجب أن 
على أن الكفالة من عقود التبرع . 

غير أن المصارف الإسلامية تأخذ أجرا مقابل إصدار خطابات الضمان فعلى أى أساس 
#رديرة الاحرزاوء هيا ره 

اختلفت النظرة والفتوى» فاختلف التطبيق العملى . 
التكييف الشرعى لخنطاب الضمان : 

خطاب الضمان - إذا كان غير مغطى من العميل - فمن الواضح أنه يعتبر عقد كفالة. 
فالكفالة ضم ذمة إلى ذمة» فضمت ذمة المصرف إلى ذمة طالب الإصدار لمصلحة الطرف 
الثالث؛ وعلى هذا فالكفيل هو المصرفء والمكفول هو العميلء والمكفول له هو الطرف 
الثالت . 

أما إذا كان العميل أودع لدى المصرف ما يغطى الخطاب فإن العلاقة بينهما علاقة وكالة؛ 
حيث وكل العميل المصرف ليقوم بالأداء» فلا توجد كفالة بين الطرفين» غير أنها بين 
المصرف والطرف الثالث» فالطرف الثالث يقبل خطاب الضمان من المصرف باعتبار المصرف 
كفيلا أو كيلا . 

وما جرى عليه العرف المصرفى غالبا هو قيام العميل بالغطاء الجزئى لا الكلى» وفي هذه 
الحالة تكون علاقة المصرف بالعميل علاقة وكالة وكفالة معا فهو وكيل بالنسبة للجزء 
المغطى» وكفيل مراعاة للجزء المتبقى . 
ما يأخذه المصرف مقابل إصدار الخطاب : 


615 الكسايات والأععساداك الصرفية للد كفور رزق الله اتطاكى بوم 


فى المعاملات 34 


ابتداء وانتهاء» وذلك إذا لم يرجع الكفيل على المكفول بما يتحمله نتيجة الكفالة» أو تكون 
تبرعا ابتداء ومعاوضة ضة انتهاء إذا أدى الكفيل عن المكفول على أن يعود عليه بما قد يتحمله. 

والحالة الأولى لا ينطبق عليها خطاب الضمان. فالمصرف ليس متبرعا فى النهاية؛ بل 
يأخذ على الطالب من الضمانات ما يجعله مطمئنا إلى أنه لن يغرم شيقاء والبنوك الربوية لا 
تعود على المكفول بالدين الذى تدفعه فحسبا ) وإنما تأخذ كذلك الزيادة الربوية» والقانون 
يعطيها هذا الحق غير المشروع . 

والمصارف الإسلامية تأخذ أجرا لإصدار خطابات الضمان» فيم تستحق هذا الأجر؟ 

فى المؤتمر الأول للمصرف الإسلامى بدبى صدر القرار التالى : 

« خطاب ا لضمان يتضمم: أمرين : وكالة وكفالة.' 

ولا يجوز أخذ أجر على الكفالة, ويجوز أخذ أجر على الوكالة. 

ويكون أجر الوكالة مراعى فيه حجم التكاليف التى يتحملها المصرف فى سبيل أدائه؛ لما 
هذه الأعمال بوجه خاص مجميع المعلومات» ودراسة المشروع الذى سيعطى بيخصوصه 
خطاب السرمانه "كه مادم :ا" يعاياك بلغتي إلى لطي الجسارو ا تتاو اق ل قل 

وتقدير ذلك الآبسن معزو للمضرف ها بيسر علق النانن كتعون مبعاثلاقتي فقا :0 شر 
عليه العرف التجارى ) . 
اختلاف فى التطبيق : 

من الفتوى السابقة يتضح أن الأجر يرتبط بالوكالة دوك الكفالةع وهى فى مقابل العمل 
الذى يقوم به المصرف. والمجهود الذى يبذله. 

ولكن ما موقف المصرف إذا كان الخطاب غير مغطىء فهو كفالة؛ ولم يوكله طالب 
الإفيد اواللقياء يعبنل ا 

أليس المصرف شركة تجارية لا مؤسسة خيرية؟ 


وهل يستوى خطاب ضمان لمبلغ زهيد مع آخر بآلاف الآلاف؟ 


فى المعاملات 34> 


وإذا كان الضمان لمدة وجيزة» فهل نجعله كالضمان لمدة طويلة؟ 

وهل يمكن عند تقدير الأجر النظر إلى ما قد يتحمله المصرف من امخاطرة؟ 

أسئلة تنوعت إجاباتها فاختلف التطبيق فى المصارف الإسلامية» وإن وجدنا أكثرها قد 
أخد بفتوى المؤتمر المذ كور» حيث أبيح أخذ الأجر على الوكالة دون الكفالة . 

ولكن هذا يعنى أن المصرف لا يأخذ أجرا إلا إذا كان الخطاب مغطى كليا أو جزئيا حيث 
توجد الوكالة» وفى حالة.عدم الغطاء لا يأخذ أى أجرء وهذا خلاف الواقع. 

فت الشارك كانعه عر مدا عارعا اس سدقلاب كينا مهوي كا ترمد افيف 
أو مدته. 
على أساس الوكالة» وقالت فى الثانى : 

ولا يجوز للبنك أن يأخذ أجرا فى هذه الحالة إذا كان هذا الأجر نظير خطاب الضمانء 
لأنه يكون قد أخذ أجرا على الكفالة» وهو ممنوع؛ لآن الكفالة من عقود التبرعات) . 

ثم قالت: 

«أما إذا كان الأجر الذى يأخذه البنك نظير ما قام به من خدمة ومصاريف تتطلبها 
إجراءات إكمال خطاب الضمان فلا مانع شرعا). ٠‏ 

ثم جاء فى خلاصة الفتوى : 

«ترى الهيئة جواز أخذ أجر على إصدار خطابات الضمان؛ شريطة أن يكون هذا الأجر 
نظير ما يقوم به الببك من خدمات لعملائه بسبب إصدار هذا الخطابات, ولا يجوز أن يأخذ 
البنك أجرا مجرد كونه ضامنا للعميل» والله أعلم». 

ولعل خلاصة الفتوى تكاد تسوى بين الحالتين من حيث ربط الأجر بالخدمة التى يقوم 
بها البتك:. 
والمخاطرة معا(١)»‏ ومعنى هذا أن يرتبط الأجر - إلى جانب العمل - بالجزء غير المغطى. غير 
)١(‏ عارضت أن يكون للمخاطرة فى الكفالة جَعْلء وكان هذا من الأسباب الرئيسة لكتابة هذا البحث» ويحمد 


الله تعالى تم مناقشة الموضوع» واتخذ المجمع فيه قرارا يتفق مع ما انتهيت إليه. 


فى المعاملات 5ع 


“أنه جعل هذا من باب الجعالة لا الإجارة حيث قال : 


وصور ستطيول لصوف على يدن نقتي امادار, عط اف اسان مان زا رمتسن 
المصرف من الجهد وامخاطرة المترتبة على ذلك» ويتم تحديد هذا الجعل على أساس نسبة من 
المبلغ غير المغطى من خطابات الضمان المصدرة؛ بغض النظر عن مدة تلك الخنطابات» كما 
من مصروفات إدارية ) . 

وهناك رأى آخر بدا كأنه غير مخالف حين ذكر أن الأجر غير مرتبط بالوكالة» والواقع أنه 
أكثر مخالفة ما ذكر آنفاء حيث قال : 

(يقدم البنك الإسلامى هذه الخدمة لعملاثه على أساس الوكالة بالأجر ويكون له أن 
يتقاضى الأجور المتعارف عليها بين البنوك وذلك فيما عدا الفوائد المتحققة بين تاريخ دفع 
قيمة المطالبة - - إن حصلت - وبين تأريخ تسديد هذه القيمة من و قبل العميل ) . 

وهذا الرأى - وإنك كان قل أبعد البنك الإسلامى عن ١‏ الربا - إلا أنه قرنه بالبنوك الربوية فى 
تحديد الأجرء وهذه البنوك لا تنظر إلى الوكالة وحدها وإنما تنظر أساسا إلى الكفالة» فعندما 
يودع العميل لديها ما يغطى خطاب الضمان تأخذ منه أجرا يسيراء بل قد لا تأخذْ منه أى 
أجر لآنها تستفيد من الميلغ المودع لديهاء أما إذا كان الخطاب غير مغطى فإنها تحسب 
ل ا ا وم نيان 

فهذاالرأى - كسابقه - نظر إلى الكفالة ذاتها فى تحديد العمولة؛ غير أنه أكثر مخالفة 

حيث لم يكتف بالنظر إلى المبلغ غير المغطى» بل نظر كذلك إلى مدة ضمانه . 
هل من ضابط ؟ 


ص اش بر وصوع 


أولا: الكفالة تبرع ابتداء وانتها ء؛ حين لا يرجع الكفيل على المكفول ها أدئ غنت :وقد 


0 0 ابتدذاء لي انتهاء إذا رجع بع الكقيل. ا 0 00 
ا الي د الوا د جك وا 
ولا خلاف بين الأئمة فى أن الكفالة لا تجوز بجعل ؛ فضلا عن الأجر 


فى المعاملات /ا31 


والخروج عن هذا الإجماع قد لا يجد ما يبرره. 
نانهاة فالاتنيخ الإفلحه ابن تيمية: 


الآية المشهورة التي يحتج بها على الإجماع قوله تعالى : 
9 ومن يشاقق الرّسول من بعد ما تبين له الهدئ ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى # 
[النساء:ه .]١١‏ 

وذكر الآراء اتحتلفة حول دلالة الآية الكريمة» ثم قال: « ومن شاقه فقد اتبع غير سبيلهم, 
توجب ذم ذلك . 

وإذا قيل : هى إنما ذمته مع مشاقة الرسولء» قلنا لآنهما متلازمانع وذلك أن كل ما أجمع 
عليه المسلمون فإنه يكون منصوصا عن الرسولء» فاتخالف لهم مخالف للرسول؛ كما أن 
احالف للرسول مخالف لله ولكن هذا يقتضى أن كل ما أجمع عليه قد بينه الرسول» وهذا 
يذكر مسائل فيها إجماع بلا نص كالمضاربة وليس كذلك). 

وقال: (استقرأنا موارد الإجماع فوجدناها كلها منصوصة)('2. 

ثالغا: مما يسعدل به على مشروعية الكفالة؛ ما روى عن الرسول َيِه أنه قال : [ الزعيم 


.١95-195/1١9 انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 

١؟)انظر‏ سنن أبي داود : كتاب البيوع 3 باب تصسمين العارية) وسكن الترمذى: كتاب البيوع ‏ باب ما جاء أن 
العارية مؤداة وسنن ابن ماجة : كتاب الصدقات -- باب الكفالة» الحديث رقم 405 5» وسنن الدار قطنى ؟ / 
وراجع نصب الراية ؛ / لاه - 58» وعون المعبود - شرح الحديث رقم 7844 ج 4- ص : 41/8 --4175؛ 
واقرأ قول الخطابى فى معالم السنن ( 17/17/75 ): الزعيم الكفيلء والزعامة الكفالة؛ ومنه قيل لرئيس القوم 
الزعيم» لأنه هو المتكفل بأمورهم . : 


فى المعاملات 1 


فإذا كان الأصل فى الزعاة - أئالكفالة - نهنا غعرغ فكيق تتيمول فى عصيرنا إلى 
غنم؟! 

ولذلك كان الإمام مالك يرى أن الكفالة من وجه الصدقة(١)2.‏ 

وقال الإمام الشافعى : « الكفالة استهلاك مال لا كسب مال)(25. 

وحكى عنه النووى: أن الضمان تبرع» أو قرض محض20. 

وقال الإمام النووى : « الضمان غرم كله بلا مصلحة)(24. 

وقال الكمال ب بن الهمام : الك كفالة عقد تبرع كالنذ, ر؛ لا يقصد به سوى ثواب الله أو 
رفع الضيق عن الحبيب)277. 

وقال الدردير: 00000 

وقال ابن قدامة: « الضمين والكفيل على بصيرة أنه لاحظ لهما)؛ واعتبر الكفالة 


005" 
ولهذا كله اشترط الفقهاء 0 ن الكفالة تبرع محض؛ لا مصلحة 
فيها للكفيل» حتى ! ذا كانت ت عقد معاوضة انتهاء: فهذ , 9 بعدى أنها تتهى يقرطن::والفرض 


عقد إرفاق لا مصلحة فيه للمقرض2)*(0. 

رابعا : قال ابن جز : «لا يرجع الضامن على المضمون عنه» وعلى ورثته أبدا بشىء مما 
ضمن أصلا -. سواء رغب إليه فى أن يضمنه عنه أو لم يرغب إليه فى ذلك -- إلا فى وجه 
واحد» وهو: أن يقول الذى عليه الحق: اضمن عنى ما لهذا على فإذا أديت عنى فهو 
دين لك على» فههنا يرجع عليه بما أدى عنه؛ لأنه استقرضه ما أدى عنه فهو قرض 


)6 
ميج : 


١١)انظر‏ الدونة ه/ 86م ؟. دعسم إلكى م/م م ٠١‏ 
لايرل ا ل 
9؟)انظرروضة الطالبين ؟ / ١41؟.  (‏ ) المرجع السابق 4 / 55 ؟ 


(6) شرح فتح القدير 5/ 598؟. 

(5) 3 الصغير مع بلغة السالك ؟/ ١57‏ وللصاوى مثل قول الدردير فى الصفحة ذاتها. 

(7) انظر المغنى 5/ 414. 

(8) راجع ما كتب عن الكفيل فى الفصل الثانى من الياب الثانى من كتابى ( الكفالة وتطبيقاتها المعاصرة ). 
(9) الى //؟؟ه. 


فى المعاملات 144 


الس سس سس ع ع ع سس سس سح سس سس سح سس 

وقال فى موضع آخر: ولا يرجع الضامن بما أدى سواء بأمره ضمن عنه أو بغيره أمره؛ إلا 
أن يكون المضمون عنه استقرضه ) 2016 

وما ذكره ابن حزم من عدم رجوع الضامن على المضمون عنه يخالف ما عليه جمهور 
الفقهاء. ولا حاجة إلى تفصيل هناء فهذه الحالة لا ينطبق عليها خطاب الضمان» وإما ينطبق 
على الحالة الأخرى التى يرجع فيها الضامن على المضمون عنه؛ ولا خلاف فى الرجوع . 

والذى يعنينا هنا هو ما بينه ابن حزم من أن هذه الحالة تعتبر استقراضا . 

ونجد مثل هذا البيان عند غيره أيضا: 

جاء فى الهداية : فإن كفل بأمره رجع بما أدى عليه لآنه قضى دينه بأمره . 

وفى الشرح: جاء فى فتح القدير: 

إذا كان قضاء من جهة الذى أمر صار كما لو قال: اقض عنى . ويتضمن ذلك استقراضا 
منهء وفيه أيضا: والحاصل أن الأمر فى الكفالة تضمن طلب القرض إذا ذكر لفظة: عنى2'7. 

وقال الكاسانى : «الكفالة بالأمر فى حق المطلوب استقراض» وهو طلب القرض من 
الكفيل» والكفيل باداء المال مقرض من المطلوب» ونائب عنه فى الآداء إلى الطالب» والمقرض 
يرجع على المستقرض با أقرض )0 "2 . 

وإذا كانت الكفالة في هذه الحالة تعتبر استقراضاء فما يؤخذ فى مقابلها زيادة على 
الدين ألا يدخل من باب الربا المحرم؟ وإذا أدى المضمون عنه دينه» فبم يستحق الضامن هذه 
الزيادة ! 

وقد بين سبب المنع أكثر من فقيه: 

جاء فى المغنى والشرح ( 4 / 55" ) بعد ذكر أقوال لأحمد : 

«وقال: ولو قال اقترض لى من فلان مائة ولك عشرة فلا بأس» ولو قال: اكفل عنى ولك 
ألف لم يجز؛ وذلك لأن قوله : |3 قترض لى ولك عشرة جعالة على فعل مباح فجازت» كما لو 
قال ؛ ابن ل .هذا الحائظ ولك غشرة: 

وأما الكفالة فإن الكفيل يلزمه الدين» فإذا أداه وجب له على المكفول عنهء فصار 
كالقرضء فإذا أخذ عوضا صار القرض جارا للمنفعة فلم يجز) . 


.7014 /7 المرجع السابق 8// 5171 . (؟) انظر فتح القدير:‎ )١1( 
.75175 /0/ بدائع الصنائع:‎ )"( 


فى المعاملات 536 


١‏ وعلة المنع أن الغريم إن أدى الدين لربه كان الجعل باطلا؛ فهو من أكل أموال الناس 

وقال الصاوى فى شرحه بلغة السالك : 

«وقوله: كان من السلف بزيادة أى كان دفعه الدين وأخذه سلفا والزيادة هى الجعل 
الذى أخذف وقال: وحاصل ما فى الشارح أن الجعل إذا كان للضامن فإنه يرد قولا واحدا). 

وقال أيضا: علة المنع موجودة» وهى السلف الذى جر نفعا(١2‏ . 

وقال ابن عابدين فى منحة الخالق على البحر الرائق 5(9/ 47 ؟): 

( الجعل باطل لأن الكفيل مقرض فى حق المطلوب» وإذا شرط له الجعل مع ضمان المثل 
فقد شرط له الزيادة على ما أقرضه فهو باطل لأنه ربا) . 

خامسا : اخاطرة التى يتعرض لها المصرف نتيجة الإقراض الفعلى أكبر من المخاطرة التى 
يتعرض لها تبعا لإقراض - قل أن يحدث - ناتم عن خطاب الضمانء ولو جاز الجعل فى 
مقابل امخاطرة بإصدار الخطاب لكان جوازه فى الإقراض أولى . 

سادسا: لا أدرى كيف يباح جعل العمولة تبعا للمبلغ غير المغطى ومدته؟ 

إن البنوك الربوية تقوم بهذا لاحتمال الإقراض:ء فإذا تم الإقراض كانت الفائدة الربوية 
المعلومة» فمن امتنع عن أخذ الزيادة لإقراض تم بالفعل» كيف يأخذ زيادة فى مقابل زمن 
لإقراض محتمل ؟ 

سابعا: لم يكن الضمان من قبل بعيدا عن النشاط التجارىء ونذكر هنا: 

: ضمان العهدة أو ضمان الدرك‎ - ١ 

يق الكفالات التجارية التى كانت شائعة, وأجازها الأئمة, مع الخنلاف فى بعض 
التفصيلات : ضمان الثمن للبائع والمشترى . 

فالبائع الذى يبيع اجلاء قد يطلب كفيلا يضمن الثمن الذى فى ذمة المشترى» وفى 
البيع الحال, ومع قبض الثمن» قد يظهر أن النقود مغشوشة أو معيبة» لذا كان يطلب بعض 
البائعين كفيلا يضمن لهم سلامة الشمن» وقد تكون النقود سلمت من الغش أو العيب» 


.150/5 : انظر بلغة السالك‎ )١( 


فى المعاملات 540١‏ 


للاااااةا0ا0اسيايايايايي 000 
كفيل يلتزم بأداء الثمن فى هذه الحالة . 

والمشترى قد يطلب كفيلا يلتزم برد الشمن إذا ظهر أن المبيع به عيب يستوجب الرد؛ أو 
كأن يكون لغيره حق الشفعة. 

3 اسسسسوم أيضا ضمات الدرك : قال ابن منظور فى لسان العرب : ( الدرك : اللحو من التبعةع 
نمه ضجاة الوك فى غهدة البيع 4 

وفى المعجم الوسيط : (الدرك : التبعة, يقال: ما لحقك من درك فعلى خلاصة. ومنة 
ضمان الدرك فى الفقه). 

وقد نال هذا الضمان حظه الوافر فى كتب الفقه ويطول الكلام كثيرا إذا أردنا أن نعرض 
ماجاء فى تلك الكتب مفصلاء فلعل ما سبق يكفى لبيان حقيقته('4: وتجد فى تلك 
الكنتن ذكرا سملن خا نهنم هذا الضمان» ويكاد ينحصر فى أن الحاجة تدعو إلى الوثيقة؛ 
والوثائق ثلاثة: الشهادة والرهن والضمان : فأما الشهادة فلا يستوفى منها الحق» وأما الرهن 
فلا يجوز فى ذلك بالإجماع, لأنه يؤدى إلى أن يبقى أبدا مرهونا؛ حيث يلزم حبس الرهن 
إلى أن يؤدى» وهو غير معلومء فلم يبق إلا الضمانء فلو لم يصح لامتنعت المعاملات مع من 

فهم أجازوه إذن لجلب المصلحة؛ ومنع الضرر. 

؟- ضمات السوق: 


ومن الكفالات اله لتجارية مأ عرف يأسم ضمان السو 


0 


)١١‏ انظر على سبيل المقال: 
المغنى 5 /75 - 278 وروضة الطالبين 4 / هع؟ ‏ وعى والام / 4 »5١‏ والأشباه والنظائر للسيوطى 4 
وبدائع الصنائع / 2747٠‏ والمدونة © / 2519 ومطالب أولى النهى 5017/5 - 05 . 


فى المعاملات + 


الديون» وما يقبضه من الأعيان المضمونة صحيحع وهو ضمان مالم يجب»ء وضمان المجهول» 

وقد دل عليه الكتاب كقوله: آ ولمن جاء به حمل بعير وأنَا به زعيم © [ يوسف : 7 ]| 
والشافعى يبطله, فيجوز للكاتب والشاهد اتافكيه ووقية عليه ولو لم يرد جوازه؛ لآنه 
من مسائل الاجتهاد؛ وولى الأمر يحكم بما يراه من القولين)(١)2.‏ 

وفى مجلة الأحكام الشرعية؛ تنص المادة 4 ٠١5‏ على ما يأتى : 

وذكر ابن عابدين أن صاحب الفتاوى الحامدية سثل فيما إذا قال زيد مخاطبا لجماعة 
معلومين من أهل سوق كذا: 

“؟-- ضمان نقص المكيل أو الموزون أو المذروع : 

وهذا الضمان أيضا يتصل بالنشاط التجارى» حيث تنص المادة ٠١51١‏ من المجلة السابقة 
على ما يأتى : 

« يصح ضمان نقص الصنجة أو المكيال أو الذراع» مثلا : 

لو اشترى مذروعا فشك فى نقص الذراع؛ فضمن شخص النقص» صح ضمانه؛ فيرجع 
المشترق عاتقض: والقول له ببجيته. 

هذه نماذج لكفالات تجارية لا تختلف كثيرا فى جوهرها عن الكفالات المصرفية, 
والمصارف تأخذ لنفسها من الضمانات ما يجعل الخاطرة أقل مما كان يتعرض له الكفلاء 
ا وها اياج هالع اعدا هرا ركز مقايل امم كلك اننا اسه وا كيت 
أصبحت امخاطرة فى الكفالة لها ثمنها فى عصرنا؟ ! 


. 2149 / 58 فتاوى ابن تيمية:‎ )١( 
العقود الدرية فى تنقيح الفتاوى الحامدية 5 5 وصاحب الفتاوى هو: حامد العمادى» مفتى دمشق‎ )١١ 


35 


فى المعاملات 


507 
لمم ااا 
1 8 إ غاء ٠.‏ 1 . 


ما تبادر إلى الأذهان هنا ما دار من نقاش فى عصرنا حول القروض الاستهلاكية 
إليه أهل الفتوى من أن فوائد النوعين كليهما من الربا امحرم 


ثامنا العمل عنصر من عناصر عقد الإجارة وعقد الجعالة» فكل أجر أو جعل يقابله 
عمل ما غير أن العمل في الجعالة قد يختلف عن الإجارة 


« العمل الذى يقصد به المال ثلاثة أنواع 


والغانى أن يكون العمل مقصوداء لكنه مجهول أو فيه غرر» فهذه الجعالة» وهى عقد 
جائز ليس بلازم؛ فإذا قال: من رد عبدى الابق فله مائة» فقد يقدر على رده وقد لا يقدرء 


وقك يرده من مكان بعيدء فلهذا لم تكن لازمةء لكن هى جائزة . فإن عمل هذا العمل 
استحق الجعل وإلا فلا. 


ويجوز أن يكون الجُعْل فيها إذا جعل بالعمل جزءا شائعا ومجهولا جهالة لا تمنع 


الع | الباب إذا جعل للطبيب اتيم هالا عاق شناء المريض جاز » كماأخذ أصحاب النبي 


فإن دالت كان علد الشفاء لا على القراءة» ولو استاجر طبيبا إجارة لازمة على الشفاء لم 


5ل اه الحى ؛ فرقاه بعضهم حتى برئ» فأخذوا القطيع 
يجزء لآن الشفاء غير مقدور له؛ فقد يشفيه الله وقد لا يشفيهء فهذا أو نحوه مما تجوز فيه 


الجعالة دون الإجارة اللازمة 


وأما النوع الثالث فهو مالا يقصد فيه العمل بل المقصود المال» وهو المضاربة» فإن رب 
المال ليس له قصد فى نفس عمل العامل كما للجاعل والمستاً 


تأجر. . إلخ)(21. 


ويذكر ابن رشد الجد أن العمل الذى لا يصح فيه الجعل ولا الإجارة نوعان 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى: 6/ كاله الاءهة 


وام كار فياك اه رخن 


فى المعاملات 564 


فما دام العمل الذى يقوم به المصرف ليس من هذين النوعين صحت العمولة مقابل 
العمل» وقد تكون جعلا لا أجرا إذا روعيت شروط الجعالة . 


بل إن من الأعمال الواجبة ما أجاز الفققهاء أخذ الأجرة عليه: 

قال الإمام السيوطى : ١‏ قاعدة: لا يجوز أخذ الأجرة على الواجبء إلا فى صور: 

منها: الإرضاع . 

ومنها: بذل الطعام للمضطر. 

ومنها: تعليم القرآن. 

ومنها: الرزق على القضاء وهو محتاج حيث تعين. 

ومنها: الحرف حيث تعينت . 

ومنهأ: من دعى إلى تحمل شهادة تعينت عليه؛ بخلاف ما إذا جاءه المتحمل» وبخلاف 
الأداء» فإنه فرض توجه عليه وهو أيضا كلام يسير لا أجرة لمثله؛ نعم له أخذ الأجرة على 
الركوب» ويجوز أخذها على فروض الكفاية, إلا الجهاد وصلاة الجنازة)(١).‏ 

تاسعا: أفتى الإمام النووى فيمن حبس ظلما فيذل مالا لمن يتكلم فى خلاصه بجاهه 
وغيره بأنها جعالة مباحة؛ وأخذ عوضها حلال» ونقله عن جماعة» ثم قال: وفى ذلك كلفة 
تقابل بأجرة عرفا(" ) . 

وفى تحفة ا محتاج ذكر ابن حجر الهيثمى بعض ما يباح فيه الْجَعّلء ومما قاله: وكقول من 
حبس ظلما لمن يقدر على خلاصه - وإِن تعين عليه على المعتمد - إن خلصتنى فلك كذاء 
بشرط أن يكون فى ذلك كلفة تقابل بأجرة عرفاء وأركانها: عمل وجعل وصيغة وتعاقد. 

وفى حاشية الشروانى على تحفة الممتاج 75/5 ) جاء ما يلى : - 

(قوله على المعتمد ) عبارة النهاية: أفتى المصنف بأنها جعالة مباحة وأخذ عوضها 
حلال» ونقله عن جماعة. 


.٠١ /١4 راجع كتاب المجموع:‎ )١( . 2/8 الأشباه والنظائر: ص:‎ )١( 


فى المعاملات ه30 


فى اكعاماةاك ااا سد مم 
جُمْلا لمن يقرضه من غيره بجاهه: وقال: لأن الجعالة فى مقابلة ما يذله من جاهه من 
قير اماق لجال 11 

هذه الأعمال وغيرها من أعمال البر» قد لا يوجد من يتبرع للقيام بها مع وجود الحاجة 
إليها» ولذا جاز الجُعْل شريطة ارتباطه بالعمل. 

وإصدار خطاب الضمان يتطلب القيام بأعمال ميختلفةع والمصرف منشأة تجارية» فمن 
حقه أن يأخذ عمولة مقابل عمله وجهده»ء ولكن لا ترتبط هذه العمولة بكفالة الدين ذاتهاء 

و نهو عراس نون فو وعهاننن ا تار معد فى سقييزها اخول تعواز انه معرب لجرا رميق 
المقعرض يقابل الأعباء الإدارية الناشكة المتعلقة بالقرض» والذين أجازوه اشترطوا أن يتم ربط 
الأجرة بوجود خدمة فعلية» أو منفعة مقصودة ومتقومة فى النظر الشرعى» وألا يؤخذ نظير 
التفعة غير المغغيرة فى نظ ر الشرع فى محال الاقعراض أو الوعد يهء ولذا قالوا: يتبغى أن 
يكون على أساس مبلغ مقطوع وليس على أساس نسبى من قيمة القرض» نايك الذافق 
يبذله المصرف فى إعداد عقد القرض لا يختلف باختلاف قيمة القرض . 

ينرق الفاريق فى :اعقنا نهذ البالع اجر بالا ريات هووجوه الخدمة الى تقايل هذه 
اتيف او 0 

قرا رمجمع المألظمكة 

كتابا يقع فى مائتى صفحة تقريبا. 

وأثبت هنا ما اتسع المقام لذكره والبحث قدمته لمجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامى ؛ 
وعرض مع أبحاث أخرى للإخوة الكرام المشاركين فى ال موتمر الغانى» وصدر قرار المجمع التالى : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العلمين؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين» وعلى آله 

وصحبه . 


م 
)١(‏ انظر المرجع المذ كور: ؛ / ٠١‏ واقرا مثله فى المغنى والشرح: 5 / 58”. 
)1١‏ انظر الموسوعة العلمية للبنوك الإسلامية /١‏ 58 - ١؟.‏ 


فى المعاملات 57ظ 


قرار رفم (؟١)‏ 
بشأن 
خطاب الضمان 
أما بعل : 
فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامى فى دورة انعقاد 
مؤتمره الثانى بجدة من ١2‏ رقي الثاني 5 هالموافق 78-51 ديسمبر 9/5١م.‏ 
بحث مسألة خطاب الضمان» وبعد النظر فيما أعد فى ذلك من بحوث ودراسات» ويعد 
-١‏ أن خطاب الضمان بأنواعه الابعند الي والانتهائى يا يخلو أن يكون بغطاء أو بدونه, 
فإن كان بدون غطاء فهو: ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالاً أو مآلاء وهذه 
حقيقة ما يعنى في الفقه الإسلامى باسم : الضمان أو الكفالة. 
؟- أن الكفالة هى عقّد تبرع يقصد للإرفاق والإحسانء وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ 
العوض على الكفالة؛ لأنه فى حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذى جر نفمًا 
على المقرض» وذلك ممنوع شرعا. 
ولذلك فإن ا مجمع قرر ما يلى : 
أولاً: أن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان - والعى يراعى فيها 
تنا أما المصاريف الإدارية لإصدار خطاب ١|‏ ا أن بنوعية فجائرة را مع مراعاة 
عدم الزيادة على أجر المثل» وفى حالة تعديم غطاء كلى أو جزثئى» يجوز أن يراعى فى تعدير 
المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء . 


والله أعلم 


فى المعاملات 5617 


-"١‏ يد لالخلو 
قرار مجمع المنظمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالين و الفنياةة رالا كا يهنا معنن نام العنبيقة وعلف اله 
و مححبة . 
قرار رقم (5) 
بشأن 
بدل الخلو 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى فى دورة مؤتمره الرابع بجدة فى المملكة العربية 
السعودية من 7١ - ١8‏ جمادى الآخرة 4١8‏ ١ه‏ الموافق 5 - ١١‏ فبراير /14١م.‏ 
بعل اطلاعه على الأبيحاث الفقهية الواردة إلى البجمع بخصوص بدل الخلو وبناء عليه : 
قرر ما يلى : 
١‏ - أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقد . 
؟ - أن يكون الاتفاق بين المستاجر وبين المالك وذلك فى أثناء مدة عمد الإجارة أو بعد 
انتهائها . 
© أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين مستأجر جديد فى أثناء مدة عد الإجارة أو 
بعد انتهاثها . 
انتهاء المدةع أو بعد انتهائها 7 
ثانيًا : إذا اتفق المالك والمستاجر على أن يدفع المستاجر للمالك مبلعًا مقطوعا زائدا عن 
الأجرة الدورية - وهو ما يسمى فى بعض البلاد خلوا - فلا مانع شرعا من دفع هذا المبلغ 


فى المعاملات 16 


اللقطوع على أن يعد جزءًا من أجرة المدة المتفق عليهاء وفى حالة الفسخ تطبق على هذا 
المبلغ أحكام الأجرة. 

ثالشا: إذا تم الاتفاق بين المالك وبين المستاجر أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك إلى 
اتاج ملعا تقايل تظليه غن حقه الثايك بالعقة فى ملك سفعة يفية المدة؛ فإن :ندل 
الخلو هذا جائز شرعا؛ لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه فى المنفعة التى باعها 
للمالك . 

أما إذا انقضت مدة الإجارة, ولم يتجدد العقد صراحة أو ضمئا عن طريق التجديد 
التلقائى حسب الصيغة المفيدة لهء فلا يحل بدل الخلو؛ لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء 
حق المستأجر . 

عاد ذا ف لحان ون لماه ر ترا وو ا سن كما تدا و لجار على 
الغار اع #5 مرو لمق ناك يله رالوس الأ جره السدوكية ان نيه ل لقا عة جاتر 
تدوع ام رام مقتطييع فقوا الأججار الي مو الاللقم لماع الا لوم فاه متهت يد 
القوانين النافذة الموافقة للأحكام الشرعية . 

على أنه فى الإجارات الطويلة خلافًا لنص عقد الإجارة طبقا لما تسوغه بعض القوانين لا 
يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخرء ولا أخذ بدل الخلو فيها إلا بموافقة المالك . 

أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء المدة فلا يحل بدل 
الخلو؛ لانقضاء حق المستأجر الأول فى منفعة العين. 


"١‏ انتزاع الملكية للمصلحة العامة 
قرار مجمع البحوث 


فى أول مؤتمر مجمع السبحوث الإسلامية سنة 7817 ١ه‏ (554١م)‏ قرر المجمع أن المال 
الطيب الذى أدى ما عليه من الحقوق المشروعة:؛ إذا احتاجت المصلحة العامة إلى شىء منه 


أخذ من صاحبه نظير في قيمته يوم أخذّه. 


فى المعاملات 66" 


اااالاانكندندددددد 0 0لااااا000ااا0 


ولم يكن موضوع انتزاع الملكية قائمًا بذاته, وإنما جاء ضمن الأبحاث المقدمة فى موضوع 
الملكية بصفة ععامة» ولذا جاء القرار أيضًا فى ثنايا القرارات المتعلقة بالملكية؛ وفى سنة 


هه خص موضوع انتزاع الملكية بأبحاث خاصة قدمت مجمع المنظمة؛ وأصدر القرار 


التالى : 
قرار مجمع المنظمك 
الحمد لله رب العالمين: والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين - وعلى آله 
وصحبة . 
قرار رقم (4 ) 
بشأن 


انعزاع الملكية للمصلحة العا 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى فى دورة مؤثمره الرابع بجدة فى فى المملكة العربية 
السعودية من ١/8‏ م؟ جمادى الآخرة 8م ١غ‏ ١ه‏ الموافق ١١-5‏ فبراير 9/84١م.‏ 


بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع انتزاع الملكية للمصلحة 
العامة . 


وفى ضوء ما هو مسلم به فى أصول الشريعة من احترام الملكية الفردية» حتى أصبح ذلك 
من قواطع الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة» وأن حفظ المال أحد الضروريات الخمس 
التى عرف من مقاصد الشريعة رعايتهاء وتواردت النصوص ص الشرعية من الكتاب والسنة 
على صونهاء مع استحضار ما ثبت بدلالة السنة النبوية» وعمل الصحابة رضى شي أل هيت 
فمن بعدهم .- من نزع ملكية العقار للمصلحة العامة تطبيقا لقواعد الشريعة العامة فى 
ارعاية المصالحء وتنزيل الحاجة العامة منزلة الضرورة» وتحمل الضرر الخاص لتفادى الضرر 
العام . 


قرر ما يلى : 

أولاً: يجب رعاية الملكية الفردية وصيانتها من أى اعتداء عليها, ولا يجوز تضييق نطاقها 
أو الحد منهاء والمالك مسلط على ملكه؛ وله - فى حدود المشروع - التصرف فيه بجميع 
وجوهه وجميع الانتفاعات الشرعية . 


فى المعاملات 3 


تإجا ل يعو معت كيه ارقا «السطيااي لمان لاق اضاة الشوانطل والشروطة اش مه 
التالية : 

-١‏ أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فورى عادل يقدره أهل الخبرة بما لا يقل عن ثمن 
50 

- أن يكون نازعه ولى الآمر أو نائبه فى ذلك المجال. 

؟- أن يكون النزع للمصلحة العامة التى تدعو إليها ضرورة عامة» أو حاجة عامة تنزل 
منزلتها كالمساجد والطرق والجسور. 

دالا يؤول العقار المنزوع من مالكه إلى توظيفه فى الاستثمار العام أو ا لخاصء وآلا 
يعجل نزع ملكيته قبل الأوان . 

فإن اختلت هذه الشروط أو بعضها كان نزع ملكية ا لعقار من الظلم فى الأرض» 
والقضوبة الع نهق الله تعالى عدهنا ورسوله يكل 

على أنه إذا صرف النظر عن استخدام العقار المنزوعة ملكيته فى المصلحة المشار إليها. 
تكون أولوية استرداده لمالكه الأصلىء أو لورثته بالتعويض العادل . 

والله أعلم 
؟"- تمديد أرياح التجار 
فرار مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامى 
قرار رقم (8/) 
بشأن 
تحديد أرباح التجار 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 5-١‏ جماد 
الأولى 1٠5‏ ١ه‏ الموافق ١5 - ٠١‏ ديسمبر 588١م‏ بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من 
الأعضاء والخبراء فى موضوع تحديد أرباح التجار» واستماعه للمناقشات التى دارت حوله. 


. 


شرر: 
أولا : الأصل الذى تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس أحرارا فى بيعهم 


وشرائهم وتصرفهم فى ممتلكاتهم وأموالهم؛ فى إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء 
وضوابطها؛ عملاً بمطلق قول الله تعالى : فيا يها دين آمنوا لا تأكلُوا أموالكم بيتكم بالباطل إلا 
الكو عار عن وا متك 4 

ثانيًا: ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التجار فى معاملاتهم؛ بل ذلك 
تفروك تقزر وف الشيغارة عام وظزوق التاجر والسلع :نمع مراعاة:ما تقض به الآدانب الشرعية 
عن : اللو و القواعتى والتعنانحة بر العسي: 

فالا #اتوداق نت ونس الروك الالة نيه على وجوت ثثلاتة الراعل من أسباي الخرام 
وملابساته كالغشء والخديعة» والتدليسء والاستغفالء وتزييف حقيقة الربح» والاحتكار» 
انناف وغوه بالعترر على العامة وا دام 

ابعال توس زالرن المج والظريقي ااهيف كيان اللا واشتيح افج الوق والالبسجازء 
تاقمايع عوان ممطيفةة إن لولى الام تيم الفتتكل بالوسائل العادية الممكية الع 
تقض على تلك العرامل واسات ادن والعلاع والعيه ماسح 

والله أعلم 


4" التلقيح اللاصطناعى وأطفال الأنابيب 


صدر فى هذا الموضوع الهام والخطير ستة قراراتء ثلاثة مجمع الرابطة والأخرى مجمع 
إصدار الفتوى» وتستوعب الموضوع ما استطاعت إلى ذلك سبيلاء وإذا تبين لها بعد هذا 
غير ذلك ثما يلمسه من يحضر جلسات هذه الم تمرات» ومن يتدبر قراراتها . 

ثم إن كل مجمع لا يكتفى بدراسات غيره, فبعد أن انتهى مجمع الرابطة من بحث 
الموضوع سنة هه ثم سنة 404 ١اهء‏ وأخيرا سنة 4:8 ١ه‏ بدأ مجمع المنظمة دراسته 
للموضوع سنة 4١8‏ ١هء‏ وأعاد بحفه سنة /1 4 ١ه‏ ثم سئة 41١‏ ١اه»ء‏ وخلال هذه 
السنوات قدمت أبحاث كثيرة متعددة» شارك فيها خبراء الطب مع فقهاء الشريعة» كما 
اشترك فى المؤتمرات هؤلاء الباحثون وغيرهم من أعضاء المجمع وخبرائه . 


وهكذا يجب أن تكون الفتاوى فى عصرناء ولنبدأ بذكر هذه القرارات . 


فى المعاملات اه 


أولا: فرارات مجمع الممّه برابطة العالم الاسلامى: 
القرار الأول 


فى الدورة الخامسة سنة ١14٠05‏ ه 


لمن نه وسدوي رالشواةة والجاام على من لانن اناده قدا نجنا مسد ولي انه 


فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامى قد نظر فى موضوع العلة لتلقيح الاصطناعى 
الأنابيب الموجود على جدول أعماله لهذه الدورة » واستعرض لبت الم 
أعده وقدمه بعض أعضاء المجلس حول هذا الوضيوع فرج دور تابقة رونل أرما فيا 
استقصاه أعضاء آخرون من كتابات جديدة حوله » فى ضوء - جميع المعلومات التى جمعت 
لديه فى هذا الموضوع » من جميع جوانبه وأبعاده . 

وبعد المداولة رأى المجلس أن هذا الموضوع شديد الحساسية من الناحية الشرعية » وذو 
أبعاد كشيرة » وله نتائج خطيرة وانعكاسات على حياة الأسرة والأوضاع الاجتماعية 
والأخلاقية فى مختلف صوره وطر 0 اليوم فى البلاد الأجنبية » كما أن له 
ارتياطات متشعبة فى النظر الشرعى بأحكام من بواب شتى فيما يتعلق بالحل والحرمة , 
وقواعد الاضطرار والحاجة » وقواعد النسب والشبهة » وفراش الزوجية ووطء الحامل من 
الغين وبأحكام العدة واستبراء الرحم » وحرمة المصاهرة » ثم بأحكام العقوبات فى الإسلام : 
هين يك أو تعزير ارتكب فيه ما لا يجوز شرعا من صور التلقيح الداخلى فى المرأة » أو 
التلقيح الخارجى فى الأنبوب اللاختبارى » ثم الزرع فى الأرحام ؛ إلى غير ذلك من 
الاعتبارات التى تجعل هذاالموضوع الخطير فى حاجة إلى مزيد من الدرس والتمحيص » 
لايجا يف الكدانات اليه الى لتر عسي لدااط باد متشعوة اشدرا بذيا يونا ع الشلك 
على بعض وقائعه . 

لذلك قرر مجلس المجمع الفقهى إرجاء البت فيه إلى الدورة القادمة ليتمكن من استيعاب 
ا أكثر فى مختلف جوانبه واحتمالاته وأبعاده » وليآتى الرأى الفقهى فيه 
أبعد عن الابتسار » وأقرب إلى الصواب فى معرفة حكم الشريعة الإسلامية بإذن الله تعالى » 
واللّه هو الموفق . 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 8 


فى المعاملات 557 


لاا 00 
القرار الثانى 
فى الدورة السابعة سنة 4 ١4٠‏ ه 

سحي اك كف جا ولةة جك على يونا قمعا يق مني الداعلية وطلى آله 
وصحبه وسلم . وبعد : 

فإن مجلس المجمع الفقهى الإسلامى قد نظر فى الدراسة التى قدمها عضو ا مجلس مصطفى 
أحمد الزرقاء حول التلقيح الاصطناعى وأطفال الأنابيب -- الآمر الذى شغل الناس وكان من 
أبرز قضايا الساعة فى العالم - واستعرض المجلس ما تحقق فى هذا المجال من إنجازات طبية 
توصل إليه العلم والتقنية فى العصر الحاضر لإنجاب الأطفال من بنى الإنسان » والتغلب على 
أسباب العقم امختلفة المانعة من الاستيلاد . 

وقد تبين للمجلس من تلك الدراسة الوافية المشار إليها أن التلقيح الاصطناعى بغية 
الاستيلاد بغير الطريق الطبيعى - وهو الاتصال الجنسى المباشر بين الرجل والمرأة - يتم بأحد 
طريقين أساسيين : 

- طريق التلقيح الداخلى؛ وذلك بحقن نطفة الرجل فى الموقع المناسب من باطن المرأة . 

-. وطريق التلقيح الخارجى بين نطفة الرجل وبويضة المرأة فى أنبوب اختبار » فى الختبرات 
الطبية » ثم زرع البويضة الملقحة -- اللقيحة - فى رحم المرأة 

ولابد فى الطريقين من انكشاف المرأة على من يقوم بتنفيذ العملية . 

وقد تبين مجلس المجمع من تلك الدراسة المقدمة إليه فى الموضوع - وما أظهرته المذاكرة 
والمناقشة - أن الأساليب المقدمة إليه فى الموضوع - ومما أظهرته المذاكرة والمناقشة - أن 


الأساليب التى يجرى بها التلقيح الاصطناعى -- بطريقيه الداخلى والخارجى - لأجل 
الاستيلاد هى سبعة أساليب بحسب الأحوال الختلفة» للتلقيح الداخلى فيها أسلوبان» 


وللخارجى خمسة من الناحية الواقعية؛ بقطع النظر عن حلها أو حرمتها رع وهى 
الأساليب التالية : 
فى التلقيح الداخلى 
الأسلوب الأول : 
أن تؤخذ النطفة الذكرية من رجل متزوج ونحقن فى الموقع المناسب داخل مهبل زوجته 
أو رحمها حتى تلتقى النطفة التقاء طبيعيا بالبويضة يضة التى يفرزها مبيض زوجته. ويقع 


فى المعاملات ب 


التلقيح بينهما ثم العلوق فى جدار الرحم بإذن الله كما فى حالة الجماع؛ وهذا الأسلوب 
يلجأ إليه إذا كان فى الزوج قصور لسبب ما عن إبٍ يصال مائه فى المواقعة قعة إلى الموضع المناسب . 
0ك 


ن تؤخذ نطفة من رجل وتحقن فى الموقع المناسب من زوجة رجل 7 أحخر حتى يقع التلقيح 
00 عرق بار لاحي مارت الأول» ويلجأ إلى هذا |الأسلوب حين يكون 
الززرج عققما الأردره ع عاتب فاحل و0 املف ة الذ كرية من غيره . 


فى طريق التلقيح الخارجى 
الأسلوب الثالث : 
أن تؤخذ نطفة من زوجء وبويضة من مبيض زوجته» فتوضعا فى أنبوب اختبار طبى - 
بشروط فيزيائية معينة -- حتى تلقح نطفة الزوج بويضة زوجته فى وعاء الاختبار» ثم بعد أن 
تأخذ اللقيحة بالانقسام والتكائر تنقل ذ فى الوقت المناسب من أنيوب الاختبار إلى رحم 
الزوجة نفسها صاحبة البويضة. لتعلق فى جداره وتنمو وتتخلق ككل جنين. 
تورف :تفانة هذ اطي اللايية ولد الرويسة لاد : وطفلة وهذا هو طفل الآنيوب 


٠. 
لق‎ 


الذى حققه الإنجاز العلمى الذى يسره الله . وولد به إلى اليوم عدد من الأولاد كور اوإناثا 
وتوائم تناقلت أخبارها الصحف العالمية ووسائل الإعلام المتلفة . 

ويلضا نو هذ الاسسلوت: الداا ف همه انكون ارون عتما يقبي ايد 4 لقتنا القن 
تصل بين مبيضها ورحمها ( قناة فالوب ) 

الأسلوب الرابع 

أن يجرى تلقيح خارجى فى أنيوب الاختبار بين نطفة مأخوذة من زوج وبويضة 
مأخوذة من مبيض امرأة ليست زوجته - يسمونها متبرعة - ثم تزرع اللقيحة فى رحم 
زوجته . 

وبلتساوة نهد الاشيوي غنكها كرة عيض الررصة يتك افيا اروطت وولكن 
رحمها سليم قابل لعلوق اللقيحة فيه. 


فى المعاملات محة 


ا اااااالالاااااذذ كذ 000000000 

أن يجرى تلقيح خارجى فى أنبوب اختبار بين نطفة رجل وبويضة من امرأة ليست زوجة 
له - يسمونهما متبرعين - ثم تزرع اللقيحة فى رحم امرأة أخرى متزوجة . 

ويلجاون إلى هذا الأسلوب حينما تكون الرأة امتزوجة التى زرعت اللقيحة فيها عقيما 
سين عط شه لك عيها نات توروجيا افا عقي ويزية اه ولد 
الأسلوب السادس: 

أن يجرى تلقيح خارجى فى وعاء الاختبار بين بذرتى زوجينء ثم تزرع اللقيحة فى رحم 
امرأة تتطوع بحملها. 

ويلجاون إلى ذلك حين تكون الزوجة غير قادرة على الحمل لسبب فى رحمهاء ولكن 
مبيضها سليم منتج» أو تكون غير راغبة فى الحمل ترفهاء فتتطوع امرأة أخرى بالحمل عنها . 
الأسلوب السابع : 
فتتطوع لها ضرتها لحمل اللقيحة عنها. 

عن! الأسلوت لا يحرف فى الببلاد اللأجنبية التى يمنع نظامها تعدد الروجات» بل فى 
اليلاد التى تبيح هذا التعدد. 

هذه هى شالس التلقيح الاصطناعى الذى حققه العلم لمعالجة لجة أسباب عدم الحمل. 

وقد نظر مجلس المجمع فيما نشر وأذيع أنه يتم فعلاً تطبيقه فى أوروبا وأمريكا من 
استخدام هذه الإنجازات لأغراض مختلفة -. منها تجارى ومنها ما يجرى تحت عنوان تحسين 
شاك اط و ل نساء غير متزوجات» أو نساء 
فنا رك لمات ناض فس لل دل صر ونين قفني عابر لاعلفس زا 
إلى مدة طويلة وتؤخذ من رجال معينين أو غير معينين؛ فيرع إوالقاء غوضن» إلى الخر نيا 
يقال أنه وأ قع اليوم فى بعض بلاد العالم المتمد 

النظر الشرعى بمنظار الشريعة الإسلامية : 


قى المعاملات 5535 


موثقة؛ مما كتب ونشر فى هذا الشأن» وتطبيق قواعد الشريعة الإسلامية ومقاصدها لمعرفة 
حكم هذه الأساليب المعروضة وما تستلزمه - قد انتهى إلى القرار التفصيلى التالى : 
أولا: أحكام عامة : 

(1) إن انكشاف المرأة المسلمة على غير من يحل شرعا بينها وبينه الاتصال الجنسي لا 
يجوز بحال من الأحوال؛ إلا لغرض مشروع يعتبره الشرع مبيحا لهذا الانكشاف . 

(ب) إن ع المرأة إلى الا بر طرف يود يه أو حالة غير طبيعية فى جسمها 
تسبب لها احا يراك عرض سروه يميج نها الانكشاف :عل غير زوعها ليذ 
العلا جع وعندئل يتقيد ذلك الانكشاف بقدر ا الضرورة . 

رج كلها كان ادكشاف للرا على غور مد مس بيعيا ونيد الأسان لجسي يات 
لغرض مشروعء؛ يجب أن يكون المعالج امرأة مسلمة إن أمكن ذلك» وإلا فامرأة غير 

ولا 00 الخلوة بين المعالج والمرأة التى يعالجها إلا بحضور زوجها أو امرأة أخرى : 
ثانيا: حكم التلقيح الاصطناعى : 

إن يانه الراةااللعرويظة ال لآ بيدا ونطابعة ووستها إلى الولد جععي عرض مسشروعا 
يبيح معالجتها بالطريقة المباحة من طرق التلقيح الاصطناعى . 

اكت إن الأسلرث الأول بك والدي توعد هيه النطية لذ كرية من رجل متزوج ثم تحقن فى 
رحم زوجته نفسها فى طريقة التلقيح الداخلى - هو أسلوب جائز م ابا لتويك العا 
الآنفة الذكر وذلك بعد أن تغبت حاجة المرأة إلى هذه العملية لأجل الحمل. 

؟- إن الأسلوب القغالث - - الذى تؤخدل فيه البذر تان الذكرية والآنشوية من رجل وامرأة 
زوجين أحدهما للآخرء ويتم تلقيحها خارجيًا فى ارك احتباوهات درو اللقيسة د برجم 
ليو الا مع روس سيا الور سر واس 
يلجأ إليه إلا فى حالات الضرورة القصوى وبعد أن تتوفر الشرائط العامة الآنفة الذكر. 

؛- إن الأسلوب السابع - الذى تؤخذ فيه النطفة والبويضة من زوجين, وبعد تلقحهما 
فى وعاء الاختبار تزرع اللقيحة فى رحم الزوجة الأخرى للزوج نفسه. حيث تتطوع بمحض 


مايا0 
وبالشروط العامة المذكورة(١2.‏ 

بعر بدالاة عر العلدك ل د ميتاين ركد ار 

ل 0 

لاو بر ل ل 

د اما الأسالتت ا ار يلت التلقيح الاصطناعى فى ا الداخلى 
الزوجين مصدر البذرتين. 

هذا - ونظرا لا فى التلقيح الاصطناعى بوجه عام من ملابسات حتى فى الصورة الجائزة 
شرعًاء ومن احتمال اختلاط النطف أو اللقائح فى أوعية الاختبار» ولا سيما إذا كثرت 
ممارسته» وشاعت . فإن مجلس المجمع ينصح الحريصين على دينهم اح يلجأوا إلى ممارسته 
إلا فى حالة الضرورة 0 وعنتهى الاحتياط والحذر من اختلاط النطف أو اللقائح . 

هذا ما ظهر نجلس المجمع فى هذه القضية ذات الحساسية الدينية القوية من قضايا 
الاك ب ا الما أن يكون صوابا. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم وهو الهادى إلى سواء السبيل وولى التوفيق . 


6 6 
القرار الغالث 
فى الدورة الثامنة سنة 4٠١6©‏ ذه 
اللقمود اد اوصية ا والصلاة والسلام على سيدنا وقرنما نسي قلي الشعلية وفلن آله 


وصحبه وسلم. وبعد : 


. سياتى تراجع المجمع عن إقرار هذا الأسلوب‎ )١( 


فى المعاملات ىه 


فإن مجلس امجمع الفقهى الإسلامى فى دورته الثامنة المنعقدة بمقر رابطة العالم الإسلامى 
فى مكة المكرمة فى الفترة من يوم السبت 58 ربيع الآخر ه١4‏ ١ه‏ إلى يوم الإثنين ٠‏ 
جمادى الآولى 65 هء الموافق 58-١5‏ يناير »١154.5‏ قد نظر فى الملاحظات التى أبداها 
بعض أعضائه حول ما أجازه المجمع فى الفقرة الرابعة من البند الثانئ فى القرار الخامس المتعلق 
بالتلقيح الصناعى وطفل الأنابيب الصادر فى الدورة السابعة المنعقدة فى الفترة ما بين -١١‏ 
5 ربيع الآخر ؛ ١5.‏ هء ونصها : 


(إن الأسلوب السابع الذى تؤخذ فيه النطفة والبويضة من زوجين وبعد تلقيحهما فى 
وعاء الاختبار تزرع اللقيحة فى رحم الزوجة الأخرى للزوج نفسه » حيث تتطوع بمحض 
اختيارها بهذا الحمل عن ضرتها منزوعة الرحم ) 

يظهر مجلس المجمع أنه جائز عند الحاجة وبالشروط العامة المذكورة .. وملخص 
الملاحظات عليها : 

(إن الزوجة الأ خرى الت ى زرععت فيها لقيحة بويضة الزوجة الأولى قد تحمل ثانية قبل 
انسداد رحمها على حمل اللقيحة من معاشرة الزوج لها فى فترة متقاربة مع زرع اللقيحة ثم 
تلد توأمين » ولا يعلم ولد اللقيحة من ولد معاشرة الزوج » كما لا تعلم أم ولد اللقيحة 
التى.أخذت منها البويضة من أم ولد معاشرة الزوج » كماقد تموت علقة أو مضغة أحد 
الحملين ولا تسقط إلا مع ولادة الحمل الآ خر الذى لا يعلم أيضا أهو ولد اللقيحة أم حمل 
معاشرة ولد الزوج.. ويوجب ذلك من اختلاط الأنساب للجهة الأم الحقيقية لكل من 
الحملين» والتباس ما يترتب على ذلك من أحكام ؛ وإن ذلك كله يوجب توقف المجمع عن 
الحكم فى ال حالة المذكورة ) 

كما استمع المجلس الى الاراء التى أدلى بها أطباء الحمل والولادة الحاضرين فى المجلس » 
والمؤيدة لاحتمال وقوع الحمل الثانى من معاشرة الزوج فى حاملة اللقيحة » واختلاط 
الأنساب عل ى النحو المذ كور فى الملاحظات المشا ر إليها . 

وبعد مناقشة الموضوع وتبادل الآراء فيه قرر المجلس سحب حالة الجواز الفالفة المذكورة فى 
ا و 0 السابعة عام 4 40 ١ه.‏ 


فى المعاملات 58 


ثانيا: قرارات مجمع الطقه بمنظمة المؤتمر الإسلامى 
القرار الأول 

اللتملد لله وب الغاللين + والضلاة والسلام على منييدنا محمد جام النسيين + وعلى آله 
وصحبه . أما بعك : 

فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامى فى دورة انعقاد 
مؤتمره الثانى بجدة من ١5-١١‏ ربيع الثانى 405 ١‏ هالموافق 75-م/5” ديسمبر 1١146‏ م. 

إذ استعرض البحوث المقدمة من السادة الفقهاء والأطباء الذين عرضوا موضو ع أطفال 
الأنابيب من جانبه الفقهى والفنى الطبى » ناقش ما قدم من دراسات وافية » وما أثير من 
جوانب مختلفة لاستيضاح الموضوع . 

وإذ تبين له أن الموضوع يحتاج إلى مزيد من الدراسة طبيا وفقهياء وإلى مراجعة 
الدراسات والبحوث السابقة » واستيفاء التصور من جميع جوائبه . 

قرر: 

_- فك هذا الموضوع إلى الدورة القادمة للمجمع . 

؟- يعهد لفضيلة الشيخ الدكتور بكر أبو زيد -- رئيس ال مجمع - بإعداد دراسة وافية فى 
الموضوع تلم بكل المعطيات الفقهية والطبية. 

#- توجيه الأمانة ما يصل إليها إلى جميع الأعضاء قبل انعقاد الدورة القادمة بثلاثة 
أشهر على الأقل . 

والله الموفق . 

القرار الثانى 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين » وعلى آله 

وصحبهة . 


ش إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى فى دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية 


فى المعاملات 3 


الهاشمية من ١١-8‏ صقر /ا١: ١‏ هالموافق ١5-١1١‏ أكتوبر ١985‏ م. 

بعد استعراضه لموضوع التلقيح الصناعى - أطفال الأنابيب -- وذلك بالاطلاع على 
البحوث المقدمة والاستماع لشرح الخبراء والأطباء . وبعد التداول تبين للمجلس : 

أن طرق التلقيح الصناعى المعروفة هذه الآيام هى سبع: 

الأولى : أن يجرى تلقيح بين نطفة مأخوذة من زوجء وبييضة مأخودة من امرأة ليست 
زوجته » ثم تزرع اللقيحة فى رحم زوجته . 

الثانية : أن يجرى التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج » وبييضة الزوجة » ثم تزرع تلك 
اللقيحة فى رحم الزوجة . 

الغالثة : أن يجرى تلقيح خارجى بين بذرتى زوجين » ثم تزرع اللقيحة فى رحم امرأة 

الرابعة : أن يجرى تلقيح خارجى بين بذرتى رجل أجنبى وبييضة امرأة أجنبية » وتزرع 
اللقيحة فى رحم الزوجة . 

الخامسة : أن يجرى تلقيح خارجى بين بذرتى زوجين » ثم تزرع اللقيحة فى رحم الزوجة 
الأخرى . 

السادسة : أن تؤخذ نطفة من زوج وبييضة من زوجته » ويتم التلقيح خارجيا » ثم تزرع 

السابعة : أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن فى الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها 
تسقيية اال : 

وقرر: 
أن الطرق الخمس الأولى كلها محرمة شرعا » وممنوعة منعا باتا لذاتها . أو لما يترتب 
عليها من اختلاط الأنساب , وضياع الأمومة . وغير ذلك من المحاذير الشرعية . 
أما الطريقان السادس والسابع فقد رأى مجلس امجمع أنه لا حرج من اللجوء إليهما عند 
الحاجة , مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة . 


واللّه أعلم . 


فى المعاملات ا 


ال ا ري 0 
القرار الغالث 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين » وعلى آله 


وصححية . 


قرار رقم (لاه/5/5) 
بشأن 
البييضات الملقحة الزائدة عن الحاجة 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره السادس بجدة فى المملكة 
العربية السعودية من /7-11؟ تان 1 قسن الرافق 1 عه اذا إسارس )-555 ام 

بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذى كان أحد موضوعات 
الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة قافن الكويت هن 57 51 ربيع الأول ١٠غ85١اه‏ 
الموافق 7-78 /1٠١‏ 383١م‏ » بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم 
الطبية . . 

ل ل ل ا 0 
التى عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية فى الكويت ٠١‏ عقون ذا لاد ا ا ارا 
١‏ م بشأن مصير البييضات الملقحة» والتوصية الخاصة للندوة الآ ولى للمنظمة 
الإسلامية للعلوم الطبية المتعقيدة فى الكويث 4 شفنان 4# ده 4ت 
0 هه فى الموضوع نفسه. 


3 


سر ري 
-١‏ فى ضوء ما تحقق علميا من إمكان حفظ البييضات غير ملقحة للسحب منها ) يجبا 


عند تلقيح البييضات الاقتصار على العدد المطلوب للزرع فى كل مرة » تفاديا لوجود فائض 
من البييضات الملقحة . 


؟- إذا حصل فائض من البييضات الملقحة -- بأى وجه من الوجوه - تترك دون عناية طبية 
إلى أن تنتهى حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعى . 

“-- يحرم استخدام البييضة الملقحة فى امرأة أخرى», ويجب اتخاذ الاحتياطات الكفيلة 
بالحيلولة دون استعمال البييضة الملقحة فى حمل غير مشروع. 


فى المعاملات 6ك 


وبعد هذا قارن بين هذه القرارات وبين فتاوى المجترئين على الفتيا » وقارن مغلا بين موقف 
امجمع من البييضة الملقحة خارج الرحم وبين فتوى مفتى مصر بإباحة الإجهاض . 
انظر: الإجهاض - أى قتل النفس - حتى الشهر الرابع إذا كان هناك أسباب اقتصادية أو 
نفسية أو اجتماعية , هذه هى الأسباب الثلاثة التى ذكرها » وكلها تصطدم مع النصوص 
القطعية » ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم . 
0- ؤراعة الأعضاء 


صدر قرار من مجمع الرابطة» ثم صدرت خمسة قرارات من مجمع المنظمة تتصل بهذا 

الموضوع . 
أولا: قرار مجمع الفقه برابطة العالم الإسلامى : 

لسن لد وحدونير لصاحو اوناك عاك بوي لاف موه مارديادانا بوتعانا طون ا ا 

فإن مجلس اجمع الفقهى الإإسلامى فى دورته الثامنة المنعقدة بمبنى رابطة العالم الإسلامى 
فى مكة المكرمة فى الفترة من يوم السبت 8" ربيع الآخر ه١1١‏ ه إلى يوم الاثنين ٠‏ 
جمادى الأولى ١1٠05‏ هه الموافق 58-1١9‏ يناير ١9/86‏ م قد نظر فى موضوع أخذ بعض 
أعضاء الإنسان وزرعها فى إنسان آخر مضطر إلى ذلك العضو , لتعويضه عن مثيله المعطل 
فيه؛ ما توصل إليه الطب الحديث . وأنجرت فيه إنجازات عظيمة الأهمية بالوسائل الحديئة ‏ 
وذلك بناء على الطلب المقدم إلى المجمع الفقهى من مكتب رابطة العالم الإسلامى فى 
الولايات المتحدة الأمريكية . 

واستتعرض المجمع الدراسة التى قدمها فضيلة الأستاذ الشيخ فرة الهم عو الي 
البسام فى هذا الموضوع », وما جاء فيها من اختلاف الفقهاء المعاصرين فى جواز نقل الأعضاء 
وزرعها » واستدلال كل فريق منهم على رأيه بالآدلة الشرعية التى رآها : 
بالجواز هى الراجحة . ولذلك انتهى المجلس إلى القرار التالى : 

أولا: إن أخذ عضو من جسم إنسان حى » وزرعه فى جسم آخر مضطر إليه لإنقاذ حياته. 
أو استعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية هو عمل جائز لا يتنافى مع الكرامة 
الإنسانية بالدنسبة للمأخوذ منه » كما أن فيه مصلحة كبيرة وإعانة خيرة للمزروع فيه » وهو 
عمل مشروع وحميد إذا توافرت فيه الشروط التالية : 


فى المعاملات 55 


فل الا و د 2 

-١‏ آلا يضر أخذ العضو من المتبرع به ضررا يخل بحياته العادية » لأن القاعدة الشرعية 
أن الضرر لا يزال بضرر مثله » ولا بأشد منه » ولآن التبرع حينفذ يكون من قبيل الإلقاء 
ل ا 

؟- أن يكون إعطاء العضو طوعا من المتبرع دون إكراه . 

*- أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المريض المضطر. 

ان بكرن نجاح كل من عمليتى النزع والزرع محققاً فى العادة أو غالبا . 
ثانيا : تعتبر جائزة شرعا بطريق الأولوية الحالات التالية : 

-١‏ أخذد العضو من إنسان ميت لإنقاذ إنسان آخر مضطر إليه » بشرط أن يكون المأخوذ 
ونه مكف ع وقرد ادن 10 للك مال جوز قد 

؟- أن يؤخذ العضو من حيوان مأكول ومذكّى مطلقا , أو غيره عند الضرورة لزرعه فى 
تان بنط اليف 

+- أخذ جزء من جسم الإنسان لزرعه أو الترقيع به فى جسمه نفسه , كأخذ قطعة من 
جلده أو عظمه لترقيع ناحية أخرى من جسمه بها عند الحاجة إلى ذلك . 

- وضع قطعة صناعية من معادن أو مواد أخرى فى جسم الإنسان لعلاج حالة مرضيه 
قي انناف :وضياء القلبيوقيرقهنا. 

فكل هذه الحالات الأربع يرى المجلس جوازها شرعا بالشروط السابقة . 

وقد شارك فى هذه الجلسة فريق من الأطباء لمناقشة هذا الموضوع وهم: 

-١‏ الدكتور السيد محمد على البار 

؟- الدكتور عبد الله باسلامة 

الدكتور خالد أمين محمد حسن 

د للد عبد العيوه تقار سيد 

ه الدكتور عبد الله جمعة 

5- الدكتور غازى الحاجم 


وصلى الله على سيدنا محمد » وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً » والحمد لله رب 
العالية.: 


القرار الأول 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين » وعلى آله 
9 صححبة . 
قراررقم )١(‏ 
بشأن 
انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا كان أو ميتا 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره الرابع بجدة فى المملكة العربية 
السعودية من ١7-١‏ جمادى الآخر ١1١8‏ ه الموافق ١9/88 ١-5‏ م. 
بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية والطبية الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع انتفاع 
الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا أو ميتا : 
وفى ضووء المناقشات التى وجهت الأنظار إلى أن هذا الموضوع أمر واقع فرضه التقدم 
العلمى والطبى 2 وظهرت نتاتيحجه الإيجابية المفيدة 6 والمشوبة فى كثير من الأحيان بالأضرار 
النفسية والاجتماعية الناجمة عن ممارسته دون الضوابط والقيود الشرعية التى تصان بها 
كرامة الإنسان » مع إعمال مقاصد الشريعة الإسلامية الكفيلة بتحقيق كل ماهو خير 
ومصلحة غالبة للفرد والجماعة » والداعية إلى التعاون والتراحم والإيثار . 
وصورهة وحالاته الو يختلة الحكم تبعالها 1 


قررهايلى: 
من حيث التعريف والتقسيم : 


أولا : يقصد هنا بالعضو أى جزء من الإنسان : من أنسجة وخلايا ودماءع ونحوها » كقرئية 
العين . سواء أكان متصلا به أم انفصل عنه :5 

ثانيا: الانتتفاع الذى هو محل البيحث » وهواستفادة دعت إليه ضرورة المستفيد 
لاستيفاء أصل الحياة ( أو احافظة على وظيفة أساسية من وظائف الجسم كالبصر ونحوه : 
على أن يكون المستفيد يتمتع بحياة محترمة شرعاً. 


فى المعاملات 5/0 


يي مسمس سم يسع سس سس سس سس 


ثالثا: تنقسم صور الانتفاع هذه إلى الأقسام التالية : 
-١‏ نقل العضو من حى . 
؟- نقل العضو من ميت . 
“- نقل العضو من الأجنة. 
الصورة الأولى : وهى نقل العضو من حى » تشمل الحالات التالية : 
؛ - نقل العضو من مكان من الجسد إلى مكان آخر من الجسد نفسه » كنقل الجلد 
والغضاريف والعظام والأوردة والدم ونحوها . 
ب- نقل العضو من جسم إنسان حى إلى جسم إنسان آخر . 
وينقسم العضو فى هذه الحالة إلى ما تتوقف عليه الحياة وما لا تتوقف عليه . 
أما ماتتوقف عليه الحياة » فقد يكون فرديا » وقد يكون غير فردى » فالآول كالقلب 
والكبد » والثانى كالكلية والرئتين. 
وآما ما لا تتوقف عليه الحياة » فمنه ما يقوم بوظيفة أساسية فى الجسم ومنه ما لا يقوم 
نبا ونه ما كد خلقانيا كالذميونع مالا يعجدة »ؤملة ماله تاثير علي الآنيعات 
والموروثات » والشخصية العامة » كالخصية والمبيض وخلايا الجهاز العصبى » ومنه ما لا 
نات سافان كه شرع للق 
الصورة الثانية : وهى نقل العضو من ميت : 
ويلاحظ أن الموت يشمل حالتين : 
الحالة الأولى : موت الدماغ بتعطل جميع وظائفه تعطلا نهائيا لا رجعة فيه طبيا . 
الحالة الغانية : توقف القلب والتنفس توقفا تاما لا رجعة فيه طبيا . 
فقد روعى فى كلتا الحالتين قرار المجمع فى دورته الثالثة . 
الصورة الثالغة: وهى النقل من الأجنة » وتتم الاستفادة منها فى ثلاث حالات : 
ح كاله الاين الى تشفط تلقانيا: 
حالة الأجنة التى تسقط لعامل طبى أو جنائى . 


فى المعاملات شن 


من حيث الأ حكام الشرعية : 


مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها ؛ وبشرط 
أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له » أو لإصلاح 
يتجدد تلقائيا » كالدم والجلد » ويراعى فى ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية » وتحقق 
الكتروظ الشرعية الف 5. 

ثالغا: تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذى استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص 
آخرء كأخد قرنية العين لإنسان ما عند استقصال العين لعلة مرضية . 

رابعا : يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حى إلى إنسان آخر . 

خامسا : يحرم نقل عضو من إنسان حى يعطل زواله وظيفة أساسية فى حياته - وإن لم 
تتوقف سلامة أصل الحياة عليها -. كنقل قرنية العينين كلتيهما ؛ أما إن كان النقل يعطل 
جزءا من وظيفة أساسية فهو محل بحث ونظر كما يأتى فى الفقرة الثامنة . 

سادسا : يجوز نقل عضو من ميت إلى حى تتوقف حياته على ذلك العضوء أو تتوقف 
سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك ؛ بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته » أو بشرط 
موافقة ولى المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له. 

سابعا: وينبغى ملاحظة أن الاتفاق على جواز نقل العضو فى الحالات التى تم بيانها : 
ما. 


أما بذل المال من المستفيد - ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافاة 


بحث ونظر ويجب طرحه للدراسة والبحث فى دورة قادمة على ضِوءٍ المعطيات الطبية 
الشرفية: 


وله أعلام. 


فى المعاملات يف 


القرار الثانى 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتتم النبيين » وعلى آله 
وصححية . 
قراررقم (5/8/568) 
بشأن 


زراعة خلايا المخ والجهاز العصبى 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره السادس بجدة فى المملكة 
العربية السعودية من ١17-١1‏ شعبان ١٠41١هالموافق‏ 54 ١-١‏ ؟ اذار ( مارس) ٠155م.‏ 

بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذى كان أحد موضوعات 
الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة فى الكويت من 55-17 ربيع الأول 4٠١‏ ١ه‏ الموافق 
م ١984/1١/8‏ مء بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية. 

وفى ضوء ما انتهت إليه الندوة المشار إليها من أنه لا يقصد من ذلك نقل مخ إنسان إلى 
إنسان آخرء وإنما الغرض من هذه الزراعة علاج قصور خلايا معينة فى المخ عن إفراز مادتها 
الكيميائية أو الهرمونية بالقدر السوى فتودع فى موطنها خلايا مثيلة من مصدر آخر» أو 
علاج فجوة فى الجهاز العصبى نتيجة بعض الإصابات . 

قيرر: 

-١‏ إذا كان المصدر للحصول على الأنسجة هو الغدة الكظرية للمريض نفسه وفيه ميزة 
القبول المناعى . لأن الخلايا من الجسم نفسه - فلا بأس من ذلك شرعا . 

؟- إذا كان المصدر هو أخذها من جنين حيوانى . فلا مانع من هذه الطريقة إن أمكن 
نمجاحها ,» ولم يترتب على ذلك محاذير شرعية . وقد ذكر الأطباء أن هذه الطريقة بجحت بين 
فصائل مختلفة من الحيوان » ومن المأمول نجاحها باتخاذ الاحتياطات الطبية اللازمة لتفادى 
الزفض المناع:. 

إذا كان المصدر للحصول على الأنسجة هو خلايا حية من مخ جدين باكر - فى 
الأسبوع العاشر أو الحادى عشر - فيختلف الحكم على النحو التالى : 


فى المعاملات 518 


أ- الطريقة قة الأولى : 

أخذها مباشرة من الجنين الإنسانى فى بطن أمه » بفتح الرحم جراحيا » وتستتبع هذه 
الطريقة إماتة الجنين بمجرد أخذ الخلايا من مخه. ويحرم ذلك شرعا إلا إذا كان بعد إجهاض 
طبيعى غير متعمدء أو إجهاض مشروع لإنقاذ حيأة الأم ونحقق موت اجنين » مع مراعاة 
الشروط الع سترد فى موضوع الاستفادة من الأجنة فى القرار رقم 55 /7//8) لهذه 


.2١(ةرودلا‎ 


ب- الطريقة الثانية : 
وهى طريقة قد يحملها المستقبل القريب فى طياته باستزراع خلايا المخ فى مزارع للإفادة 
منها ؛ ولا بأس فى ذلك شرعاً إذا كان المصد ر للخلايا المستزرعة مشروعاًء وتم الحصول عليها 
على الوجه المشروع . 


يتحقق موته بموت جذع دماغه , ولا فرق بيئه وبين غيره من الأسوياء فى هذا الموضوع . فإذا 
مات فإن الأخذ من أعضائه تراعى فيه الأحكام والشروط المعتبرة فى نقل أعضاء الموتى : من 
الإذن المعتبر» وعدم وجود البديل » وتحقق الضرورة » وغيرها ما تضمنه القرار رقم ( ١‏ ) من 
قرارات الدورة الرابعة لهذا امجمع. 

ولا مانع شرعا من ن إيقداء هذا المولود اللادماغى على أجهزة الانعاش إلى ما بعد موت جذع 
المخ -- والذى يمكن تشخيصه -- للمحافظة على حيوية الأعضاء الصالحة للنقل ؛ توطغة 
للاستفادة منها بنقلها إلى غيره بالشروط المشار إليها . 


)١(‏ تدبر ما جاء فى هذه الفتوى ى المجماعية الصادرة عن المجمع الذى اشترك فى موّتمره كثرة كائرة من الفقهاء 
والأطباء » ثم احكم على فتوى مفتى مصر الدكتور محمد سيد طنطاوى بإباحة الإجهاض حتى الشهر الرابع؛ 
أى أكشر من سبعة عشر أسبوعاً!! وجعله الإجهاض جائزاً! إن كان هناك أسباب اقتصادية أو نفسسية أو 
اجتماعية !! وكلها تصطدم مع النصوص القطعية . ويلحظ أن هذه الفتوى الباطلة صدرت بعد أن نادى 
بعض أعضاء مجلس الشعب المصرى بإباحة الإجهاض!! (انظر فى الموضوع السابق موقف المجمع من البييضة 
الملقحة الذى قرر الأطباء أنه كائن حى » والتعقيب على قرار المجمع» وراجع جريدة الوفد المصرية تحت عنوان: 
الجدل مستمر حول فتوى الإجهاض ء ماذا يقول المفتى ؟ ولماذا يعارضه علماء الأزهر؟) واقرا معارضة الأطباء 
أنفسهم للفتوى ) . 


القرار الغالث 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين » وعلى آله 

وصححية . 
قرار رقم (5/5/848) 
بشأن 
استخدام الأجنة مصدرا لزراعة الأعضاء 

إن مجلس مجمع الفقه الإإسلامى المنعقد فى دورة موؤّره السادس بجدة في المملكة 
الفروة اداج سام اسان 200 ]نه لواف 4ع اذا رعاوضسن )متام 

بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذى كان أحد موضوعات 
الندوة الفقهية الطبية السادسة المتعتقدنة فى الكويت تن 7 ربيع الأول 4٠٠‏ اها 
مواقي ب را ق اام 

بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية. 
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لسهرن: 

١-لا‏ يجوز استخدام الأجنة مصدرا للأعضاء المطلوب زرعها فى إنسان آخر إلا فى 
حالات » وبضوابط لابد من توافرها: 

أ لا يجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه فى إنسان آخر » بل 
يقعصر الإجهاض على الإجهاض الطبيعى غير المتعمد » والإجهاض للعذر الشرعىء ولا 
يلجا لإجراء العملية الجراحية لاستخراج الجنين إلا إذا تعينت لإنقاذ حياة الآم . 

ب إذا كان الجنين قابلا لاستمرار الحياة فيجب أن يتجه العلاج الطبى إلى استبقاء 
حياته والمحافظة عليها , لا إلى استثماره لزراعة الأعضاء , وإذا كان غير قابل لاستمرار الحياة 
فلا يجوز الاستفادة منه ؛ إلا يعد موته بالشروط الواردة فى القرار رقم ( ١‏ ) للدورة الرابعة 
لهذا المجمع. 

؟- لا يجوز أن تخضع عمليات زرع الأعضاء للأغراض التجارية على الإطلاق . 


تاب لال أن يسند الإشراف على عمليات زراعة الأعضاء إلى هيئة متخصصة موثوقة. 


فى المعاملات ان 


القرار الرابع 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين» وعلى آله 
وصحبه . 
قرار رقم (5/4/59) 
بشأن 
زراعة الأعضاء التناسلية 


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره السادس بجدة فى المملكة 
العربية السعودية من /1١-؟؟‏ شعبان ١5٠١‏ ه الموافق 4 ٠١-١‏ آذار مارس ١955٠‏ م. 

بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذى كان أحد موضوعات 
الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة فى الكويت من 55-77 ربيع الأول 4٠١‏ ١ه‏ الموافق 
١181/1١/55‏ م بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية. 
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عسو 
-١‏ زرع الغدد التناسلية : 

بما أن الخصية والمبيض يستمران فى حمل وإفراز الصفات الوراثية - الشفرة الوراثية - 
للمنقول منه - حتى بعد زرعهما فى متلق جديد -- فإن زرعها محرم شرعا. 
؟- زرع أعضاء الجهاز التناسلى : 

زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلى التى لا تنقل الصفات الوراثية - ماعدا العورات المغلظة 
- جائزة لضرورة مشروعة » ووفق الضوابط والمعايير الشرعية المبينة فى القرار رقم )١(‏ 


للدورة الرابعة لهذا المجمع. 
القرار الخامس 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين » وعلى آله 
وصحبة . 
فراورفع أ 0557 
بشأن 


زراعة عضو استؤصل فى حد أو قصاص 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره السادس بجدة فى المملكة 


فى المعاملات 534١‏ 


العربية السعودية من 78-11 شعبان ١4٠١‏ هالموافق 4 ٠١-١‏ آذار مارس ١15٠‏ م. 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: زراعة عضو استؤصل فى 
حد أو قصاص. 

واستماعه للمناقشات التى دارت حوله؛ وبمراعاة مقاصد الشريعة من تطبيق الحد فى 
الزجر والردع والنكال» وإبقاء للمراد من العقوبة بدوام أثرها للعبرة والعظة وقطع دابر 
الجريمة» ونظرا إلى أن إعادة العضو المقطوع تتطلب الفورية فى عرف الطب الحديث » فلا 
يكون ذلك إلا بتواطوٌ » وإعداد طبى خاص ينبئ عن التهاون فى جدية إقامة الحد وفاعليته . 
اللتتسسرو: 

١لا‏ يجوز شرعا إعادة العضو المقطوع تنفيذا للحد لأن فى بقاء أثر الحد تحقيقا كاملا 
للعقوية الممقررة شرعاء ومنعا للتهاون فى استيفائها » وتفاديا لمصادمة حكم الشرع فى 
الظاهر. 

؟- بما أن القصاص قد شرع لإقامة العدل وإنصاف اليجنى عليه » وصون حق الحياة 
للمجتمع » وتوفير الأمن والاستقرار » فإنه لا يجوز إعادة عضو استؤصل تنفيذا للقصاص » 
إلا فى الحالات التالية : 

أ) أن يإذن المجنى عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع . 

ب) أن يكون المجنى عليه قد تمكن من إعادة العضو المقطوع منه 4 

يجوز إعادة العضو الذى اسعؤصل فى حد أو قصاص يسبب خط فى الحكم أو 
00 

عد د عد 
بحث طبمى 

بعد ما سبق عن التلقيح الاصطناعى » وزراعة الأعضاء » أثبت هنا أحد البحوث التى 
قدمت فى هذا المجال » وهو بحث الأخ الكريم الدكتور محمد على البار » الطبيب الشهير 
والبحث عنوانه : (القضايا الأخلاقية الناجمة عن التحكم فى تقنيات الإنبجاب : التلقيح 
ضاف اشر هين نف : 


فى المعاملات 


مر 
- 
المت 


بحث للد كتورالبار 
القضايا الأخلاقية الناجمة عن 
التحكم فى تقننيات الانجاب 
(التلفيح اللاصطتاعى ) 

إن عدم الخصوبة والعقم يشكلان مشكلة طبية فى مختلف مناطق العالم » فتمّد قدرت 
من عدم الخصوبة 1511611697 والعقم 516111119 . وفى الولايات المتحدة كان واحد من كل 
عشرة فى سن الخنصوبة يعانى من عدم الخصوبة والعقم عام 615 مع وفى عام 1١9/84‏ م 

وفى خلال العشرين عاما الماضية بلغت الزيادة فى عدم الخصوية والعقم فى الولايات 
المتحدة "٠‏ بالمعة . 

ويرجع الباحثون هذه الزيادة إل انتشار الأمراض اطيونية فنسيية لفوت ا الإباحية 
والممارسات الجنسية الشاذة - .ه؟ مليون حالة سيلان سنويا فى العالم ‏ ونحو ضعف 
ذلك من الكلاميديا » وخمسون مليون حالة زهرى أولى ثانوى فى كل عام - و لسسسب) 
انتشار الإجهاض المحدث 105)توطة لعءسلم] ١‏ الذى كان يسمى الإجهاض الجنائى 
0 11101231) حيت بلغ عدد حاللات الإجهاض المحدث عام ١9/184‏ خمسين مليون 
حالة أكثر من نصفها فيما يسمى العالم الثالت.عء :واسيب التشناز اللو ليع لآ.لا.! لمنع الحمل 
حيث تستعمله مئات الملايين من النساء فى العالم . 

لهذا كله فإن أى وسيلة لعلاج عدم النصوبة والعقم تلقى ترحيبا لدى الدوائر الطبية 
والجمهور. 

ومنذ عام //ا5١‏ عندما تمت ولادة لويرا براون أول طفلة البؤن فين العالم » وحتى عام 
45 ثم ميلاد أ ألف طفا ل بهذه الطريقة منهم 5ه توا ثم ثنائية » وثمانية ثلاثية » واثنان 
رباعية . وفى عام ١3/85‏ كان عدد أطفال الأنابيب قد تجاوز ثلاثة آلاف طفل » وانتشرت 
مراكز التلقيح الاصطناعى الخارجى 1.7/.15 فى مختلف أرجاء العالم , منها ١١5‏ مر كز في 
الولايات » ومركزان فى مدينة جدة » وآخر فى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. وقد 


فى المعاملات ام 


تم بالفعل ولادة امرأتين سعوديتين بهذه الطريقة - إحداهما لقحت فى بريطانيا والأخرى فى 
جدة -- وهناك أكثر من عشرين امرأة فى المملكة العربية حامل حاليا » كلهن تم تلقيحهن 
بهذه الطريقة . 

ومند فترة الستيئيات من القرن العشرين انتشر استخدام التلقيح الاصطناعى الداخلى 
4.1 ومنذ السبعينيات انعشرت بنوك المنى فى كثير من مناطق العالم » وخاصة فى الولايات 
العو كواوريزنا «تميدة :ذلك لين كيرت طرق و ا ش 
عله للدي ن اتصال الذكر بالأنثى » وقد بلغت هذه الطرق أكثر من ١1‏ طريقة كلها مغا 1 
0 

ربما أن الإسلام لا يقبل طريقا للعداسل سوى طريق الزواج » فقد أفتى علماء الإسلام 
الي ال ل الي ل و0 
وموجبة للتعزيز لكل من يشترك فيها. 

ونقصد باستخدام طرف ثالث : استخدام منى رجل آخر أو بويضة امرأة أخرىء أو أن 
تحمل اللقيحة امرأة أخرى - رحم مستأجر 2101161 51015105216 - أو أن تزرع خصية فى 
رجلء أو مبيض فى امرأة. 

ولابد لحصول التناسل أن يتم فى إطار الزوجية, أثناء قيام عقد الزوجية . 


فإذا اتتهى هذا العقد بعموت» أو طلاق انتهت عدت أو طلاق بائن» فلا بجوز أن يتم 
العات] من عليه الستهنين مهنها كانت الأعلان والدواقع» 

لهذا فإن معظم المشاكل الأخلاقية الناتحة عن استخدام التلقيح الصناعى - بنوعيه: 

ذلك لأن استخدام التلقيح الاصطناعى الخارجى والداخلى - بكافة طرقهما المتعددة - 
مرفوض فى الإسلام, ما عدا حالة واحدة هى أن يتم التلقيح بين ماء الزوج وبويضة زوجته فى 

- التلقيح الاصطناعى الخارجى باهظ التكاليف - ما بين أربعة إلى ستة آلاف دولار‎ -١ 
ويا أن معظم دول العالم تعانى من أزمات اقتصادية يما ف ذلك الدول المتتقدمة فإِن هذه‎ 


فى المعاملات 586" 


التكاليف الباهظة لا تستطيع أن تقوم بها الحكومات» وخاصة فى العالم الثالث حيث 
المشاكل الصحية الضخمة والخطيرة توجب محويل المبالغ القليلة إلى ما هو أهم وأجدى 
وأنفع . 

؟- النجاح فى التلقيح الاصطناعى لا تزال منخفضة:, فهى لا تريد على "٠‏ بالمائة فى 
أحسن المراكز العالمية» بينما لم تحقق بعض المراكز سوى نسبة ضيكلة من النجاح . 

"- احتمال حدوث خطأ فى امختبر بحيث يوضع منى فلان مع غير زوجته. 

4- مع عدم وجود الرقابة الصارمة وخاصة فى البلاد النامية» هناك احتمال كبير بأن 
عامل الربح سيدفع من لا أخلاق لهم باستخدام المنى الجاهز من البنك أو من شخص آخر 
لتلقيح امرأة عقيم, وزوجها يعانى من ندرة الحيوانات المنوية أو حتى غيابها الكلى -4205 
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5- يقوم الأطباء بتنبيه المبيض لإفراز عدد من البويضات قد تصل إلى ١١‏ بويضة أو 
أكثرء فإذا قام الطبيب بتلقيحها أدى ذلك إلى وجود فائض من البويضات الملقحة» وهذا 
الفائض من البويضات الملقحة إما أن يعاد إلى رحم المرأة» وهذا يؤدى إلى الإجهاض المبكر 
وإذا جح يؤدى إلى الحمل المتعدد, وكلما زاد عدد الأجنة فى رحم المرأة كلما زادت الخطورة 
على حياة المرأة وحياة الآجنة؛ أو أن تجمد هذه الأجنة؛ وهذا يؤدى إلى مشاكل عديدة 
وحمى : 

ا 5- إذا حملت المرأة, ماذا يصنع بالأجنة الفائضة المجمدة؟ هل تستخدم لامرأة أخرى 
تعانى من العقم؟ 
لدع ل ل لو ا الجنين ليس جنينهاء 


ذلك» ووجوب تعزير من يقوم به 7 فيه. 

هل تستخدم هذه الأجنة من أجل البحث 7 

وذلك قد يفيد فى معرفة كثير من الأمر ض الوراثية والصبغية:؛ وإلى أى يوم يجوز 
استتخدام هذه الأجنة؟ 

أليس الجشي: ولو كان عمره بضعة أيام -- له كرامة باعتبار ما سيؤول إليه؟ ورغم أن 
معظم الدول الغربية والاشتراكية تبيح الإجهاضء إلا أنها حتى الآن لم تبح استخدام الأجنةء 


فى المعاملات 510 


ااال ا ل :1 
قبل تكوين الشريط الأولى الذى منه يتكون الجهاز العصبى . 

هل ترمى الأجنة الفائضة قبل تجميدها؟ 

أليس الاحتمال قويا بأن تفشل محاولة الحمل الأولى فتعود المرأة ويوضع فى رحمها 
الجنين اممجمد بعد إعادته للحرارة الطبيعية؛ وذلك يعتبر خسارة وتبعا ومشقة على المرأة 
والاطتاميعلي اشر اة؟ 

هل ترمى الأجنة المجمدة إذا حملت المرأة؟ 

أليس فى ذلك تبديد وإسراف لمادة تسكن الاستفادة منها فى معالجة العقيم؛ أو فى إجراء 
أتحائف؟ 

٠‏ ظهر استخدام جديد للأجنة المجمدة وهو : استخدامها لعلاج فى نقل الأعضاء. وبا 
أن الأنسجة الجنينية قابلة للنموء وفى نفس الوقت لا يرفضها الجسم بنفس السرعة التى 
يرفض بها الأنسجة البالغة والنامية» فإن استخدام هذه الآجنة فى زراعة الأعضاء يشكل فتحا 
جديدا فى عالم الطب» ولكنه يشكل أيضا قضية أخلاقية ودينئية شائكة . 

- اختبار الأجنة : يقوم الطبيب بفحص الجنين المجمد», فإن وجد فيه عيبا ومرضا 
استخدمه لأغراض أخرى» وإن لم يجد به عيبا أعاده إلى راحم أمه. 

- إن نكاح الاستبضاع الجاهلى قد عاد مرة أخرى حيث تشنوع الال سه شل الم ها 
يناسبها من منى رجل اشتهر بالعلم أو اشتهر بالذ كاء أو اشتهر بالقوة. . إلخ» وهذه الصورة 
واقعة فى الغرب ومرفوضة تماما فى الإسلام . 
اشتهر بالذكاء والقوة وبويضات امرأة اشتهرت بالجمال والذكاءء ويتم تلقيح هذه البويضات 
لإنتاج سلالة بشرية ممتازة ة- وهى نظرية النازية -. ويمكن أن تباع هذه الأجنة الفاخرة إلى 
من يريد ويدفع الشمن» وتتعدد الصور التى يمكن أن يتم بها ذلك» حيث يمكن أن تحمل 
المرأة هذا الجنين الممتازع أه وربما تستأجر له رحما أيضاء» ثم تأخذ اجنين بعد ولادته جاهرا. 

كل هذه الطرق المختلفة ستؤدى إلى تجارة الأأجنة وليس كله سعد انها هاه 
المنى والأرحام المستأجرة قائمة على قدم وساق فى معظم دول الغرب . 


فى المعاملات 0ذ3 


ولا توفع جدل حام حول الأرحام المستأجرة والأجنة اجمدة. 


١‏ - احتمال زيادة الأمراض التى تنتقل عبر المنى حيث يحمل المنى جميع الأمراض 
الجنسية : السيلان؛ الكلاميدياء الهربسء الإيدزء الزهرى . . إلخ . 

احتمال زيادة التشوهات الخلقية ؛ ؟؛ حيث تتعرض الحيوانات المنوية والبويضات 
والأجنة المجمدة لتغييرات كثيرة» حيث إنها تبقى فترة خارج بيئتها الطبيعية الفسيولوجية. 

١‏ المشاكل الاجتماعية والقانونية العديدة 50 الاصطباعى بنوعية 
الداخلى والخارجى» فمثلا هناك ربع مليون طفل لا يعرف لهم أصل نتيجة التلقيح بواسطة 
بنوك المنى 4110 وكذلك مشكلات الأآمهات المستعارات 155ع5)أ0ط1 5111108316 . 

ومن تكون الأم؟ أهو صاحب المنى أم ذمج امرأة صاحبة البويضة؟ أم زوج التى حملت 
وولدت؟ 

إن كناتيي لاذه اك الوط راث سر سم لسسع رونا الفا ال 
تعانى من عدم الخصوبة والعقم» بثمن فادح ماليا واجتماعيا وأخلاقيا وقانونيا. 

6- تؤدى التقنيات الجديدة فى الإنجاب إلى إلغاء نظام الزواج - وخاصة لدى الشاذات 
جنسيا اللائى يمارسن السحاق - وقد ظهرت موجة فى الغرب من السحاق موازية للواط 
وأدى ذلك - سين ترغب الشاذة فى النسل - إلى أن تذهب إلى بنك المنى » ويلقحها 
الطبيب بالمنى الذى تختاره من الكتالوج دون أن يمسها رجل . 

0ع تؤدى التقنيات الجديدة إلى ما يسمى باختبار السلالة البشرية» وتتفرغ مجموعة 
من النساء فقط للحملء وذلك بأخذ الأجنة جاهزة من البنك بحيث يمكن أن تحمل 
عشرات أو مئات النساء ال مرغوب فيهن»كما يصنع حاليا فى الأبقار والأغنام والخيول 
والكلاب . 

-1١١/‏ فى الحالات التى تستخدم فيها زراعة الخصية بالنسبة للذكرء وزراعة البويضة 
بالنسبة للأنثى؛ فإن الحيوانات المنوية فى صفاتها الوراثية ستعود إلى صاحب الخنصية 
وكذلك البويضات ستعود إلى صاحبة المبيض وبذلك تعود مشكلة اختلاط الأنساب» 
والإسلام يرفض ذلك رفضا باتا. 


فى المعاملات /ا 1ك 


فى ااام 

لا يبدو أن زرع الرحم سيشكل عقبة أمام الفقهاء وخاصة إذا كان من امرأة توفيت 
وأوصت بالتبرع برحمهاء أو أنها قد جاوزت سن الحملء أو أن لديها عددا كافيا من 
الأطفال» أو أن مبيضها قد أزيل ولم يبق لها إلا الرحم ولا تستطيع أن تحمل إلا باستعارة 
بويضة من مانحة - وهو أمر محرم فى الإسلام - فتتبرع آنذاك برحمهالمن تملك المبايض 
ولكن رحمها قد أزيل بعملية جراحية . 

وهكذا يبدو أن المشاكل الأخلاقية والديئية والقانونية الناتجة عن تقنيات الإمجاب عديدة 
ومعمرعة: 

وهذه التقنيات الحديثة رغم براعتها لن تحل مشكلة عدم الخصوبة والعقم؛ ذلك لأآن 
أسِناتٍ المشكلة لم محل؟ بل أن الأسباب المؤدية إلى انتشار العقم وعدم الخنصوبة تزداد يوما 
بعل يوم. 

لهذا فإن الحل الحقيقى يمكن فى علاج أسباب العقم وعدم الخصوبة والوقاية منها. 

وبما أن أهم أسباب عدم الخنصوبة والعقم تتمثل فى الأمراض الجنسية » والإجهاض» 
واشتخدام اللولب» فإن الإسلام بتعاليمه التى تمنع الزنى والشذوذ الجنسى وتمنع الإجهاض » 
وتمنع استخدام اللولب باعتباره نوعا من الإجهاض المبكر, يقدم وسيلة فعالة فى إنقاذ ملايين 
البشر من عواقب الأمراض الجنسية والإجهاض واستخدام اللولب» ومن بينها عدم الخصوية 
والعقم . 

ولا مانع من استخدام الوسائل الطبية المتاحة فى علاج حالات عدم الخنصوبة والعقم 
بشروط: 

أولها : ألا تسبب هذه الوسائل اختلاطا فى الأنساب . 

ثانيها: ألا تلغى نظام الزواج والأسرة. 

ثالثها : أن تعالج الأسباب الحقيقية» وبما أن معظم أسباب عدم الخصوبة يمكن الوقاية 
منها بتجنب الزنى» والعلاقات الجنسية غير السليمة مثل الوطء فى المحيضء وإتيان محاش 
النساءء واللواطء وتجنب إجراء الإجهاض دونما سبب طبى قوى؛ وتجنب استخدام اللولب.. 
إلخ» فإن اتخاذ أسباب الوقاية هذه - وهى من تعاليم الإسلام الأساسية - يؤدى إلى خفض 
نسبة المصابين بعدم الخصوبة وبالتالى خفض تكاليف علاجها . 


فى المعاملات 184 


ا ا ا م ا ااالشلفاةا 
6"- أجهزة الانعاش 

أصبح من المألوف أن يذ كر أن فلانا نقل إلى عرفة الإنعاش لأن حالته الصحية حرجة 
وقد يستعصى العلاج وييأس الأطباء» و يفكر بعضهم - كما نسمع فى الغرب - برفع 
الأجهزة المركبة للمريض . 

فمتى يجوز شرعا رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص؟ 
الموت. فهو إذن كقتله. ولذلك فإن هذه الحالة واضحة التحريم لم يثر حولها جدال يذ كر من 
حيث معرفة الحكم الشرعى . ولكن الحالة التى استحقت الدراسة والبحث هى : متى يعتبر 
الشخص قد مات حتى يمكن رفع أجهزة الإنعاش ؟ 

فرارمجمع الملظمة 

5٠1‏ وعرض على امجمع بحثان: أحدهما لطبيب هو الدكتور محمد على البار؛ والآخر 
لفقيه هو الشيخ محمد مختار السلامى؛ وبعد العرض والمناقشة صدر القرار التالى : 

الحمد لله رب العالمين: والصلاة والسلام على سيدنا محمدء خاتم النبيين» وعلى آله 
وصحبه . أما بعد : 

فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنبثشق عن منظمة المؤ تمر الإسلامى فى دورة انعماد 
مؤتمره الثانى بجدة من ١1-٠‏ ربيع الثانى ١ 1١5‏ هالموافق 5١8--575١‏ ديسمبر 
65 أاحم. 

بعد أن نظر فيما قدم من دراسات فقهية وطبية فى موضوع أجهزة الإنعاش» وبعد 
المناقشات المستفيضة. وإثارة متنوع الأسئلة - وخاصة حول الحياة والموت - نظر لارتباط 
فك أجهزة الإنعاش بانتهاء حياة المنعشع ونظرا لعدم وضوح كثير من الجوانب» ونظرا لما 
قامت به جمعية الطب الإسلامى فى الكويت من دراسة وافية لهذا الموضوع, يكون من 
الضرورى الرجوع إليها. 


قرر: 
أولاً: تأخير البت فى هذا الموضوع إلى الدورة القادمة للمجمع. 


فى المعاملات 6" 
سس سس سس اسع 


ثانيا: تكليف الأمانة العامة بجمع دراسات وقرارات مؤتمر الطب الإسلامى فى الكويت» 
والله الموفق 
د عاد عبد 
وبعد هذا المؤتمر الذى أصدر القرار السابق؛ دعا الأعضاء والخبراء للكتابة فى الموضوع» 
بذكر اثنين منها هما : 
؟- دراسة أعدتها وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية. 


فى المعاملات 1 5 


بحمد الله ورعايته عقدت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالاشتراك مع وزارة الف 
بدولة الكويت ندوتها الثانية من سلسلة ندواتها حول الإسلام والمشكلات الطبية المعاصرةع 
وذلك تحت عنوان الحياة الإنسانية : بدايتها ونهايتها فى المفهوم الإسلامى. فى الفترة ما بين 
55-5 ربيع الآخر ه ٠‏ : ١ه‏ التى توافقها الفترة من ١ -- ١١‏ يناير 972١م‏ بفندق 
هيلتون بدولة الكويت. 

وقد كان ذلك استجابة للشعور العام بأن مشكلات العصر قد تعقدت فلم تعد الإحاطة 
بها فى وسع امجتهد الواحدء فلزم أن تحشد لها جهود علماء المسلمين الملتخصصين - مع 
جهود الفقهاء - حتى يكفل للرأى الشرعى أن يبنى على إحاطة وافية با موضوع المطروح . 

وقد دعى إلى الندوة نخبة من الفقهاء والأطباء ورجال القانون والعلوم الإنسانية: 
وخصص اليوم الأول لبحث موضوع بدء الحياة» واليوم الثانى لبحث موضوع نهايتها بينما 
انعقدت لجنة الصياغة فى صبح اليوم القالث لتصوغ حصيلة ما اتجهت إليه المداولات . 
مذكرات» وما تقدم به - كتابة - بعض المشاركين فى الندوة من اقتراحات . . وافقت الندوة 
على ما يلى : 

أولا : بداية الحياة 

أولاً: بداية الحياة تكون منذد التحام حيوان منوى ببويضة ليكون البويضة الملقحة التى 
تحتوى الحقيبة الوراثية الكاملة للجنس البشرى عامة وللكائن الفرد بذاته المتميز عن كل 
كائن آخر - على مدى الأآزمنة - وتشرع فى الانقسام؛ لتعطى الجنين النامى المتطور المتجه 
خلال مراحل الحمل إلى الميلاد . 

ثانيا: منذ يستقر الحمل فى بدن المرأة فله احترام متفق عليه ويترتب عليه أحكام شرعية 
لو 

ثالشا: إذا بلغ الجبين مرحلة نفخ الروح - على خلاف فى توقيته فإما مائة وعشرون وإما 
أربعون يوما -- تعاظمت حرمته باتفاق» وترتب على ذلك أحكام شرعية أخرى . 


فى المعاملات وب 


مايا0 

رابعًا: من أهم تلك الأحكام أحكام الإجهاض التى وردت فى الفقرة السابعة من 
توصيات ( ندوة الإنجاب فى ضوء الإسلام) . 

ثانيًا : نهاية الحياة 

أولاً: رأت الندوة أنه - فى أكثر الأحوال - عندما يقع الموت فلا تقوم صعوبة فى 
معرفته؛ استنادًا إلى ما تعارف عليه الناس من أمارات» أو اعتمادا على الكشف الطبى 
الظاهرى الذى تفع غبانت العلابات القن عي الى من المميتة: 

ثانا : تبين للندوة أن هناك حالات قليلة العدد - وهى عادة تكون تحت ملاحظة طبية 
شاملة ودقيقة فى المستعشفيات والمراكز الطبية المتخصصة ووحدات العناية المركزة - 
تكتسب أهميتها الخاصة من وجود الحاجة الماسة إلى تشخيص الوفاة فيهاء ولو بقيت فى 
الجسم علامات تعارف الناس من قديم على أنها من علامات الحياة» سواء أكانت هذه 
العلامات تلقائية فى بعض أعضاء الجسم أم كانت أثرا من آثار الإنعاش الموصلة بالجسم . 

ثالكًا: وقد تدارست الندوة ما ورد فى كتب التراث الفقهى من الأمارات التي تدل على 
الموت» واتضح لها أنه فى غيبة نص شرعى يحدد الموت تمثل هذه الاجتهادات ما توفرآنذاك 
من معرفة طبية . ونظرا لآن تشخيص لموت والعلامات ألدالة عليه كان على الدوام أمرا طبيا 
يبنى بمقتضاه الفقهاء أحكامهم الشرعية؛ فقد عرض الأطباء فى الندوة الرئى الطبى المعاصر 
فيما يختص بحدوث الموت . 

رابعا: وضح للندوة بعد ما عرضه الأطياء : 

أن المعتمد عليه عندهم فى تششخيص موت الإنسان» هو خمود منطقة المح المنوط بها 
الوظائف الحياتية الأساسية؛ وهو ما يعبر عنه بموت جذع المخ. 

إن تشخيص موت جذع المخ له شروطه الواضحة بعد استبعاد خالات يغينها فد تكون 
فيها شبهة» وإن فى وسع الأطباء إصدار تشخيص مستقر يطمان إليه بموت جذع المخ . 

إن أيا من الأعضاء أو الوظائف الاتبية حمق عاقب والسفين قن يعرف ,تكسا 
ولكن يمكن إسعافه؛ واستنقاذ عدد من المرضى؛ ما دام جذع المخ حيا. أما إن كان جذع المخ 
قد مات فلا أمل فى إنقاذه» وإنما يكون المريض قد انتهت حياته» ولو ظلت فى أجهزة أخرى 
من الجسم بقية من حركة: أو وظيفة هى بلا شك بعد موت جذع المخ صائرة إلى توقف 


وخمود تام . 


فى المعاملات د 


التي ست حي م ع سي م ا 0 

خامسا : اتجه رأى الفقهاء تأسيسا على هذا العرض من الأطباء إلى أن الإنسان الذى يصل 
إلى مرحلة مستيقنة - هى موت جذع المخ - يعتبر قد استدبر الحياة» وأصبح صاخًا لآن 
تحرى عليه بعض أحكام ا موت» قياسا ‏ مع فارق معروف - على ما ورد فى الفقه خاصًا 
بالمصاب الذى وصل إلى حركة المذبوح. أما تطبيق بقية أحكام الموت عليه فقد اتجه الفقهاء 
الحاضرون إلى تأجيله حتى تتوقف الأجهزة الرئيسة . 

وتوصى الندوة بأن تجرى دراسة تفصيلية أخرى لتحديد ما يعجل وما يؤجل من 
الأحكام . 

سادسا : بناء على ما تقدم اتفق الرأى على أنه إذا تحقق موت جذع المخ بتقرير لجنة طبية 
مختصة جاز - حينئذ - إيقاف أجهزة الإنعاش الصناعية . 


فى المعاملات ا 


الدراسة التى أعدتها وزارة الصحة 
بالمملكة العربية السعوديهة 

جاء فى الدراسة بعد المقدمة ما يأتى: 

تشخيص حدوث الوفاة بغرض تحديد : متى ترفع أجهزة الإنعاش . 
دواعى البحث : 

فال تسمال الى مك كتابه :ل الَيُومَ أَكْملت لَكُم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت 
لكم الإسلام دينا 4 [ المائدة: 8 ] . 

وكمال الدين يعنى صلاحيته لكل زمان؛ لذلك فعندما تعرض للناس قضية لابد من أن 
يكون للشريعة السمحة حكم فيها بنص أو اجتهاد . 

ولقد أنعم الله على البشرية فى هذا العصر بتقدم هائل فى العلوم . وبخاصة العلوم 
الطبية - واستطاع الإنسان أن يعرف الكقير هن وقائق الحياة, والكثير من ظواهر الوفاةع 
وذلك من خلال استخدام الأجهرة الحديثة فى أقسام العناية المركزة» ومنها ألجهرزة التنفس 
الصناعى ومراقبة عمل القلب» وكذلك أجهرة قياس عمل المخ, وقياس وظائف ميحل دة 
بالمخع واختبار هذه الأجزاء الختلفة. 

ومن خلال فهم هذه الحقائق العلمية الجديدة أصبح تشخيص نهاية الحياة الإنسانية 
ممكناء وعلى درجة كبيرة من الدقة» ولهذا التشخيص أهمية بالغة من النواحى الشرعية 
والقانونية . كما أنه يفتح آفاقا علمية كبيرة فى نقل وزراعة الأعضاء البشرية . وهو - لبعض 
المرضى -- أمل فى الحياة من جديد عندما يصل العلاج إلى طريق مسدود. 

والمخ هو مكان استقبال جميع الحواس من سمع وبصر وشم وذوق فلن كما أنه المكان 
الوحيد للاتصال بالعالم الخارجى؛ فهو يحتوى على مخازن الذاكرة» كما يحتوى على أتماط 
الطباع والعادات والمثل المكتسبة» وهو مكمن الغرائز» كما أنه مصدر الأفعال المترتبة على ما 
يستقبله من معلومات . وعرف الأطباء ذلك كله لأن تلف أجزاء محددة من الدماغ ينتج 


عنه فقّد قدرات معينة اختصت بها هذه الأجزاء. 


فى المعاملات 64 


أمأ القلب - بمعناه العضوى - فهو مضخة عضلية فى الجزء الأيسر من التجويف 
الصدرى للإنسان, تقوم بدفع الدم فى العروق لإمداد الجسم بالغذء والأكسجينء ويمكن أن 
يتبدل به قلب حى آخر أو مضخة صناعية» وتستمر حياة المنقول إليه بجسده وفكره 
وعاطفته وحواسه وإدراكه؛ كما ثبت من خلال عمليات زراعة القلب البشرى والصناعى» 
وأصبح حقيقة علمية لا جدال فيها. 

وتحدث حالات وفاة نهائية بالدماغ نتيجة لبعض الأمراض أو الحوادث ويكون المريض أو 
المصاب الل ا مر 0 الإنعاش لكر اج له 6 
تزويده بالا كسجين عن طريق جهاز التنفس الصناعى» فى حين أن | لدماغ قد تلف نها 
ولو أوقفت الأجييزة عدة لتوقق نض العلل تلشائبا » ممايدل على أن هذا المصاب هه 0 
الواقع ميتء وإنما أدى التنفس الميكاني> كى له إلى استمرار نبض قلبه بالرغم من أن الوفاة 
حصلت بالفعل بتلف 0 

ولا كانت مسكولية تشخيص الوفاة من اختصاص الأطباء» فقد درست هذه المشكلة من 
أطباء جميع أنحاء العالم ا راسات قصورا فى الشروط التى تعارف عليها 
الأطباء قديما لتشخيص الوفاة - مثل غياب النبض وتوقف القلب - وثبت علميا 00 
ود مهالا دذسك وجود علامات ودلائل أخرى إذا ما توفرت ثبتت الوفاة قطعيا 

ومن خلال الخيرة العملية بالمستشفيات أصبح من الثابت أن كشيرا من حالات توقف 
القلب يعاد فيها القلب إلى العمل بوسائل الإنعاش» فإذا ما أمكن إعادة عمل القلب قبل 
تلف الدماغ استمر المريض فى الحياة بإذن الله . أما إذ إذا تلف الدماغ كليا قبل اماد عسل 
القلب فإن ذلك يعنى أن الوفاة قد حدثت بالفعل؛ وأصبح استمرار عمل القلب مرهونا 
باستمرار عمل الجهاز التنفسى الصناعى ويتوقف بإيقافه؛ تما يدل على أن هاتين العمليتين 
تؤديان حركات ميكانيكية لا تعنى استمرار حياة المريض أو المصاب . 

وفيما يلى طرح للتساؤلات المتعلقة بهذا الموضوع والإجابة عنها على ضوء الدراسا 
العلمية : 
-١‏ هل يقطع العلم بموت من تلف دماغه تلفا كاملاً؟ 

أجريت دراسات كثيرة فى العقدين السابقين واستمرت إلى عهد قريب» وكانت غايتها 

بحث كفاية القرائن ن ألتى تشير إلى موت الدماغ النهائى كمؤشر على أن سير المصاب نحو 


فى المعاملات 37 


الوفاة قد وصل إلى نقطة اللاعودة» وقد شملت ما ينوف على الألف مصاب لم تفصل 
عنهم أجهزة التنفس إلى حين توقف القلب لدى المجميع دون استثناء» خلال عدة أيام, 
عقب ثبوت تلف الدماغ؛ ما يدل على أن التلف النهائى للدماغ يعنى نهاية الحياة . 
؟- الدماغ هو أحد أعضاء الجسم وقد يتوصل العلم إلى استبداله - بالزرع أو 
رال#قفيل عملدات قا هران العلم فى :ذلك؟ 

نظرا لشدة تعقيد الدماع سواء فى تركيبه أو عمله فإنه لا يتوقع توصل العلماء إلى مثل 
هذه العملية» ولو افترض جدلاً حدوث ذلك فإن هذا لا ينفى حقيقة حدوث الوفاة بالتلف 
النتهائى للدماغ فى الوقت الحالى» وإلى حين حدوث مثل هذا الاجر العاسي اعرف د 0 
وعند ذلك يستدعى الأمر فقط تعديل القرائن المستعملة حاليًا لتشخيص تلف الدماغ بم 
يتناسب مع ماقد يستجد. 
#- ما قصة عودة الوعى إلى بعض المصابين بالغيبوية المزمنة ؟ 

الفرق شاسع بين الغيبوبة الناجمة عن تلف الدماغ النهائى التى تنطبق عليها الشروط 
امحددة لتشخيص الوفاة» وبين الغيبوية المزمنة التى لا تتوفر فيها هذه الشروط . وقد أجريت 
دراسة على عدد كبير من مرضى الغيبوبة المزمنة الذين استعادوا الوعى خلال ثلاثة أشهرء, 
واتضح أنه لم يتم تشخيص غيبوبة أى منهم فى حينها على أنها وفاة بسبب تلف الدماغ 
النهائى؛ وذلك لعدم استيفائها لكل الشروط المحددة والمطلوبة لتشخيص حد وث الوفاة . 
؛- ماهو الضرر الناجم عن إبقاء المريض مرتبطا بجهاز الإنعاش رغم ثبوت تلف 
دماغه النهائى؟ 

أولاً: لان فى ذلك بذل جهد كبير فيما لا طائل تحعه بل يقرب من كوه نوعا من 
العبث» وكما سبق الإشارة إليه فإن الدراسات العلمية أثبتت أن من توفرت فيه كل شروط 
تشخيص موت الدماغ قد وصل إلى نقطة اللاعودة؛ وأن توقف بقية الأعضاء عن العمل لابد 
أن يحدث بعد مدة. 

ثانيًا : غرف العناية المركزة فى كل مستشفيات العالم محددة العدد ومخصصة لإعطاء 
عناية متواصلة فى كل ثانية حتى تستقر حالة المريض الصاعية) وهم بفاخة نائنة لل مناه 
المراقبة والعناية . ووجود مريض تلف دماغه نهائيا على هذه الأجهزة يحجز مكان مريض آخر 
يكون إنقاذ عنباته متكا بدن الله تعالى . 


فى المعاملات 335 


ثالعًا : تكاليف العناية المركزة باهظة جدا - سواء تحملتها الدولة أو الفرد - فمن الأولى 
ال 

زانعاالتادرون فى سيد ات العناية المركزة يصابون بالإحباط لمعرفتهم بأن مآل جهودهم 
إلى ضياع» ويؤثر ذلك على مستوى عنايتهم بالمرضى الآخرين. 

خامسا : تزداد آلام أقارب المريض وذويه ومعاناتهم بتكرار رؤيتهم له جثة هامدة. 

ه- إذا سلمنا بأن تلف الدماغ النهائى يعنى نهاية الحياة» فمتى يتم تحديد موت 
هذا الشخص : أهو عند الإصابة, أم عند التمشخيص, » أم عند إيقاف الجهاز؟ 

من الناحية الطبية يعتبر الشخص فى حكم الميت متى استوفيت كل شروط حدوث 
الوفاة الدماغية لديه كما هو موضح بالتفصيل فى الاستمارة المرافقة 

أما ما يتعلق بالنواحى الشرعية والقانونية المتعلقة بالوفاة» فيترك للمختصين فى الفقه 
واللّه ولى التوفيق - انتهى . 


2 26 عد 
بعد عرض الوثائق والأبحاث ومناقشتها صدر القرار التالى : 
قرارآخرلمجمع المنظمة 
الانمية دارب اليم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين» وعلى آله 
و تصححية . 
قرار رقم (ه) 
بشأن 
أجهزة الإنعاخ 


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره الغالث بعمان عاصمة المملكة 
الأردنية الهاشمية من 8م -- ١٠ 451١ قفاوملاه١ + .١الرفص ١١‏ أكتوبر 3/5١م.‏ 

بعد تداو له فى سائر النواحى التى أثيرت حول موضوع أجهزة الإنعاش واستماعه إلى 
قررما يلى : 

بعس عرعا ان القمقضي ينات درفي دمي الانتكاء ار شرعا عند ذلك إذا 
تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين : 


-١‏ إذا توقف قلبه وتنفسه توقفًا تاماء وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه. 

؟- إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياء وحكم الأطباء الأخصائيون الخبراء 
بأن هذا التعطل لا رجعة فيه» وأخذ دماغه فى | لتحلل . 

وفى هذه الحالة يجوز رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص وإن كان بعض الأعضاء - 
كالقلب مثلا < لآ يرال معمل الا بفعل الاجهرة الركية . والله أعلم . 

د ع ع 
فرار لمجمع الرابطة 

بعد عام من صدور القرار السابق مجمع المنظمة بحث الموضوع نفسه مجمع الرابطة, 
وأصدر القرار التالى بشأن موضوع: (تقرير حصول الوفاة ورفع أجهزة الإنعاش من جسم 
الإنسان) ْ 

لشب ل ونه( وات لمات طن سن ا لأاقين واد حون رج كدان الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 

أما بعد : 

فإن مجلس المجمع الفقهى الإسلامى فى دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة فى الفترة من 
يوم السبت 4؟ صفر ١0 قفاوملاه١ 4١8‏ أكتوبر ١1407‏ إلى يوم الآربعاء 8" صفر 14٠0/8‏ اه 
الموافق ١؟‏ أكتوبر .9١م‏ قد نظر فى موضوع تقرير حصول الوفاة بالعلامات الطبية القاطعة 
وفى جواز رفع أجهزة الإنعاش عن المريض الموضوعة عليه فى حالة العناية المركزة» واستعرض 
امجلس الآراء والبيانات الطللدية الو امف الو ال 1ه افوخ «البرلكة العريت 
السعودية ومن الأطباء الاختصاصيين» واطلع المجس كذلك على قرار مجمع الفقه الإسلامى 
التابع لمنظمة المؤْتمر الإسلامى المنعقد فى مدينة عمان العاصمة الأآردنية رقم (5) 
58/٠‏ ١م.‏ 

وبعد المداولة فى هذا الموضو ا ا والعالى؛ 

المريض الذى ركبت على جسمه أجهزة الإنعاش يجوز رفعها إذا تعطلت جه سيع وظائف 
ماشه تعطلً هاي وقررت جح من لاق با اختصاصيين خبراء نالعالل رجعة في 
وإن كان الة لقلب والتنفس لا يزالان يعملان آليا بفعل الأجهزة المركبة؛ لكن لا يحكم بموته 
شرعا إلا إذ ذا توقف التدفس والقلب توقفا تاما بعد رفع هذه الأجهزة . 

وف ل ملواسية سا الدرميس بويد ال اليه رت 
العاليق . 


فى المعاملات 13> 


77 العلاج الطبى:؛ واللاستتساخ وما شابه دك 

فى هذه الموضوعات أصدر كل من مجمع الرابطة, ومجمع المنظمة, القرارات الآتية : 

. فى سنة 405 ١ه أصدر مجمع الرابطة قرارا بشأن تحويل الذكر إلى أنثى» وبالعكس‎ -١ 

1 وفى سنة 0 ١ه‏ أصدر مجمع الرابطة قرارا بشأن موضوع منع الزوج زوجته من 
العلاج: وقرارا بشأن موضوع إسقاط الجنين المشوه خلقيًا . 

”- وفى سنة 495 ١ه‏ أصدر مجمع الرابطة أيضًا قرارا بشأن موضوع المشيمة . 

؟ . وبعد شهرين من القرار السابق أصدر مجمع المنظمة قرارا بشأن العلاج الطبى . 

هه وفى سنة 4 41 ١ه‏ أصدر مجمع المنظمة قرارا بشأن السر فى المهن الطبية. وقرارا 
بشأن مرض نقص المناعة ( الإيدز )» وقرارا ثالثا بشأن مداواة الرجل للمرأة. 

روف نمه 6١هأصدر‏ مجمع الرابطة قرارا بشأن ضوابط كشف العورة أثناء 
العلاج . 

/ا-- وبعد شهرين أصدر مجمع المنظمة قرارا آخر بشأن (الإيدز) . 

0 وفى سنة 5431/8 1ه أصدر مجمع المنظمة قرارا بشأن الاستنساخ البشرى. 

8- وفى سنة 5415 ١ه‏ أصدر مجمع الرابطة قرارا بشأن استفادة المسلمين من علم 
الهندسة الوراثية» وقرارا بشأن استفادة المسلمين من عظم الحيوانات وجلودها فى صناعة 
الجلاتين . 

. أصدر مجمع المنظمة قرارا بشأن موضوع التأمين الصحى‎ ه١‎ 47١ وفى شوال سنة‎ -٠ 

-١‏ وفى الشهر نفسه. وبعد أسبوعين فقطى أصدر مجمع الرابطة قرارا بشأن الأدوية 
المشتملة على الكحولء وقرارا بشأن البصمة الوراثية» وقرارا ثالثا بشأن التشخيص الجينى. 


فى المعاملات 58 


القرار الأول 
بشأن تحويل الذكر إلى أنغى وبالعكس 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده. نو اميق عزن لدعا 


أما بعد : 


فإن مجلسالمجمع الفقهى الإسلامى لرابطة العالم الإسلامى فى دورته الحادية 
عشرة المنعقدة بمكة المكرمة فى الفترة من يومالأحد ١‏ رجب 1.9 ١هالموافق ١9‏ 
فبراير 998١م‏ إلى يوم الأحد ٠٠١‏ رجب 4.5١هالموافق‏ 5 فبراير 385١م‏ قد نظر 
فى موضوع تحويل الذكر إلى أنثى وبالعكس . وبعد البحث والمناقشة بين أعضائه قرر ما 
يلى : 

اولاق قيس سراق اعون ب كير فيو انق الف املع اواك نينا لذ غدل 
تحويل أحدهما إلى النوع الآخرء ومحاولة التحويل جريمة يستحق فاعلها العقوبة لآنه تغيير 
ا ا ا 
َليَغيَرَ حَلْقَ الله 4 [النساء:115]. فقد جاء فى صحيح مسلم عن ابن مسعود أنه قال: 
ولعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات 
خلق الله عز وجل» ثم قال : ألا ألعن من لَعْنَ رسول الله ييه وهو فى كتاب الله عز وجل : يعنى 
قوله : «( وما آنَاكُم الرسول فَخُذُوهُ وما تهاكم عنه فَانتَهوا 4 [الحشر :7]. 

ثانيًا: أما من اجتمع فى أعضائه علامات النساء والرجال فينظر فيه إلى الغالب من حاله؛ 
فإن غلبت عليه الذكورة جاز علاجه طبيا بما يزيل الاشتباه فى ذكورته» ومن غلبت عليه 
علامات الآنوثة جاز علاجه طبيًا بما يزيل الاشتباه فى أنوثته؛ سواء أكان العلاج بالجراحة 


رالود متوكاك ناوا هذل امت فق و انلام رضي يه لقنلا نزو لمر افير بلق الله بعتا 
وجل. 

وطاق الطلى مدنا سعيه رطلى اله توسنكه ويل ليما كفي رامد الدررت 
العاليت: 


فى المعاملات .”7 


القرار الغانى 


بشأن 
منع الزوج زوجته من تناول العلاج الموصوف لها 
لمرض الصرع بحجة أن ما بزوجته مس من الجن 
أو أن فى الأدوية الموصوفة لها نوعا من المخدر 
تيميد لله وتعده ولدلا و الدنالام على مالا الى جد ددن ابسن فتلي علي 
وعلى آله وصحبه وسلم. 
أما بعد : , 
فإن مجلس المجمع الفقهى الإسلامى لرابطة العالم الإإسلامى فى دورته الثانية عشرة 
المتعيقيدة يبكة المكرمة فى الفشرة مع يوم الست ١6‏ ارسي 21 كه الموافق ١‏ كترايز 
إلى يوم السبت ؟١؟‏ رجب ١1 قفاوملاه١ 5٠١‏ فيراير ٠15١م‏ قد نظر فى موضوع 
مدع وس و ج الموصوف لها لمرض الصرع بحجة أن ما بزوجته هو مس 
0 وأن في ى الآدوية المووؤتؤاقة اليا دوعا من الخخدرء وبعد مناقشة هذا الموضوع من قبل 
ل الأطباى وتداول الرأى فيه د أنه ليس للزوج منع 
زوجته من تناول العلاج ! إالحاقا للضرر بهاء وقد نهى رسول الله لله عن الضرر فقال: (لا ضرر 


00 0 الضاعلى كل يوني كاز بسحو المع الران علمو من الما - 


00 

العافين. 
القرار الغالث 
بشأن موضوع إسقاط الجدين المشوه خلقيًا 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى يعده؛ سيدنا محمد صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم . 

أما بعد : 

فإن مجلس المجمع الفقهى الإسلامى لرابطة العالم الإسلامى فى دورته الشانية عشرة 
اللنعقدة بمكة المكرمة فى الفترة من يوم السبت ١١‏ رجب 4٠١‏ ١ه‏ الموافق ٠١‏ فبراير 


فى المعاملات ١.؟‏ 


8 إلى يوم السبت 7١‏ رجب ١٠5١هالموافق‏ /ا١‏ فبراير ٠115م‏ قد نظر فى هذا 
الموضوعء ويعد مناقشته من قبل هيئة المجلس الموقرة ومن قبل أصحاب السعادة الأطباء 
الختصين الذين حضروا لهذا الغرضء قرر بالأكثرية ما يلى: 

إذلكتاق الحتسل قد بلغ سائةاوعيشرين :يرما لا تجوز إسقاطه ولو كان المشتخيص الطب 
يفيد أنه مشوه الخلقة إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الآطباء الثقات اختصين أن بقاء 
أكون ميغد شرك عن حقياة الام اوقد عقون اكالم عرزا كان مضورها 2 افده 
لأعظم الضررين. 

قبل مرور مائة وعشرين يوما على الحمل إذا ثبت وتأكد يتقرير لجنة طبية من الأطباء 
حصب العقناتت ونا :هى الفتضوين الغاتوة ب الاتعينةة و الود تلن الشيررنة ان لون عور 
شونا خطى ١‏ قاين لاقع وله إذ بكريو ولد ف لرصو مت كر عبات نتيكة والاما 
عليه وعلى أهله فعندئذ يجوز إسقاطه بناء على طلب الوالدين وا مجلس إذ يقرر ذلك يوصى 
الأطباء :و الوالذية عقوي الله والسيت فى هذا الام 

والعرلم الف فين 

القرار الرابع 
بشأن 
موضوع المشيمة 

اجون اك سا لشن و مواقي لان عر للدي مقو سيان وحنينا سست كاي الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 

أما بعد : 

فإن مجلس المجمع الفقهى الإسلامى لرابطة العالم الإسلامى فى دورته الغالشة عشرة 
المنعقدة بمكة المكرمة التى بدأت يوم السبت ه شعبان 5١5‏ ١هالموافق‏ 5957/5/48١م»‏ قد 
نظر فى موضوع (المشيمة) وقرر أنه لا مانع من الانتفاع بها فى الأغراض الطبية أما الأدوية 
التى تستخرج من المشيمة وتؤخذ عن طريق الفم أو الحقن فلا تجوز إلا للضرورة . الله ولى 
التوفيق . 

وشللى اللمظلى سينا فحمّة .وغل اله#وضعيه وتيلم ليما كقيراء واللسين لله وب 
العاكين: 


فى المعاملات ؟.؟ 


القرار الخامس 
بسم الله الرحمن | لرحيم 
اشوا له وسييه و الفاكة و مواد وال نون وكنوه متونةا ونتها متحية خنلك الله 


عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 


ررقم: 59/ / ؟ 
بشأن 


فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره السابع بجدة فى المملكة 
العربية السعودية من ل إلى ؟١‏ ذوالقعدة ”5١54١هالموافق‏ 9 ١5‏ مايو؟997١.‏ 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى لى ا مجمع بخصوص موضوع «العلاج الطبى) وبعد 
استماعه إلى المنافشات التى دارت حوله. 
وك 
أولا: العداوى : 

الأصل فى حكم | لتداوى أنه مشروعء لما ورد فى شأنه فى القرآن ن الكريم وا لسنة القولية 
والعملية» ولما فيه من « حفظ النفس » الذى هو أحد المقاصد الكلية من التشريع 

لش كرس امامل الفحض إن كان كد يفضى إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه أو 
عجزة) أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره» كالأمراض المعدية. 

حزونكونا سنو إذا كان تر ايوق وحمي الوه لعن يتين جا د اانه 
الأولى . 

عويكرة ناح :1 ذا لم يندرج فى الحالتين السابقتين: 

عار جا 9710 فنعا وكات اسه عكر را سد اناق لدتو لعل ا 
إزالتها. 


فى المعاملات 


ثانيا: علاج الحالات الميئوس منها : 

أ- مما تقتضيه عقيدة المسلم أن المرض والشفاء بيد الله عر وجل» وأن التداوى والعلاج 
أخذ بالأسباب التى أودعها الله تعالى فى الكون, وأنه لا يجوز اليأس من روح الله أو القنوط 
من رحمته؛ بل ينبغى بقاء الأمل فى الشفاء بإذن الله . وعلى الأطباء وذوى المرضى تقوية 
معنويات المريض» والدأب فى رعايته وتخفيف اآلامه النفسية والبدنية بصرف النظر عن 


ب إن ما لعتبر حالة 5-50 من علاجها هو بحسب تقدير الأطياء وإمكانات الطب 
المتاحة فى كل زمان ومكان وتبعا لظروف المرضى . 
ثالغا : إذن المريض : 

أ- يشترط إذن المريض للعلاج إذا كان تام الآهلية» فإن كان عديم الأهلية أو ناقصها اعتبر 
أذ ولن حس ترتهي ال لآية اعرف ررقت دسكانيا الى كمي تضرف لول فوزااني: 
منفعة المولّى عليه ومصلحته ورفع الأذى عنه. على أنه لا يعتبر بتصرف الولى فى عدم 

ب-- لولى الآمر الإلزام بالتداوى فى بعض الأحوال» كالأمراض المعدية والتتحصينات 
الوقائية . 

ج فى حالات الإسعاف التى تتعرض فيها حياة الملصاب للخطر لا يتوقف العلاج على 
اك" 


ع 


عه لابد فى إجراء الأبيحاث الطبية من موافقة الشخص التام الأهلية بصورة خالية من 
شائبة الإكراه ( كالمساجين ) أو الإغراء المادى ١‏ "المساكين ). و يحب أن لا يترتب على إجراء 
نلك الأجدات حدر نولا إعراء الأبحاة الطبية على غناي الاقلية ار تاقضنيهنا ولى تموافقة 
الأولياء . والله أعلم . 
القرار السادس 
بسم الله الرحمن الرحيم 
اللنييقة ١‏ نموي ةو انناف عل وروا فى توه يار بيطا تمن عدا اله 


عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 


فى المعاملات 7/٠١‏ 
قراررقم: /١١/45‏ دم 
بشأن 
السر فى المهن الطبية 

فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره الشامن ببندر سيرى بيجوان» 
بروناى دار السلام من ١‏ إلى /ا محرم 5 5١ قفاوملاه١ 5١‏ -'!5 يونيو 337١م.‏ 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: «السر فى المهن الطبية) 
وبعد استماعه إلى المناقشات التى دارت حوله؛ قرر ما يلى : 

أؤلاك الغ نوها رقتسي يه سيان إلى لخر بوي كا باهو قبل امن فاه ويف 
ما حفت به قرائن دالة على طلب الكتمان إذا كان العرف يقضى بكتمانه؛» كما يشمل 
خصوصيات الإنسان وعيويه التى يكره أن يطلع عليها الناس . 

ثانيا: السر أمانة لدى من ا ستودع حفظه. التزامًا بما جاءت به الشريعة الإسلامية وهو ما 
تقضى به المرءوة وآداب التعامل . 

فالعا ع الاي سما إققاء :اشر وإنضاءة مون معطي نع بون لالد اكد شرعاء 

العا وناك رادم قط المع عل مو نمم 1ن لوو الى كدوة الالاشدام فيييا على 
أصل المهنة بالخلل» كالمهن الطبية؛ إذ يركن إلى هؤلاء ذوو الحاجة إلى محض النصح وتقديم 
العون فيفضون إليهم بكل ما يساعد على حسن أداء هذه المهام الحيوية» ومنها أسرار لا 
يكشفها المرء لغيرهم حتى الأقربين إليه . 

خامسا : تستئنى من وجوب كتمان السر حالات يؤدى فيها كتمانه إلى ضرر يفوق ضرر 
إفشائه بالنسبة لصاحبه أو يكون فى إفشائه مصلحة ترجح على مضرة كتمانه. وهذه 
الحالاات على ضربين: 

أ- حالات يجب فيها إفشاء السر بناء على قاعدة ارتكاب أهون الضررين لتفويت 
أشدهماء وقاعدة تحقيق المصلحة العامة التى تقضى بتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام 
إذا تعين ذلك لدرئه. وهذه الجالات نوعان: 

- ما فيه درء مفسدة عن امجتمع . 


- ومافيه درء مفسدة عن الفرد. 


فى المعاملات م6.؟ 


ب- حالات يجوز فيها إفشاء السر لما فيه : 

- أو درء مفسدة عامة. 

وهذه الحالات يجب الالتزام فيها بمقاصد الشريعة وأولوياتها من حيث حفظ الدين 
والنفس والعقل والمال والنسل . 

ماقي رشلا الت روته ا وت نا اعون ةاردا دعقن انض بياش 
نظام مزاولة المهن الطبية وغيره من الأنظمة؛ موضحة ومنصوصا عليها على سبيل الحصر, مع 
تفصيل كيفية الإفشاء» ولمن يكونء وتقوم الجهات المسكولة بتوعية الكافة بهذه المواطن . 

ويوصى المجمع نقابات المهن الطبية ووزارات الصحة وكليات العلوم الصحية بإدراج هذا 
الموضوع ضمن برامج الكليات» والاهتمام به وتوعية العاملين فى هذا ا لمجال بهذا الموضوع . 
ووضع المقررات بهء مع الاستفادة من الأبحاث القديا فن بهذا اوضرع والله اأعلي: 

القرار السابع 
بسم الله الرحمن الرحيم 

لتقيف لد وصنوه ؟ الفيزالاة, جياه تاق عي لا انض تعارةه شيوة 3 ستحيية كات لصون وغاي 

آله وصحية : 
قراررقم: م / /١*‏ دم 
بشأن مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره الشامن ببندر سيرى بيجوان» 
بروناى دار السلام من ١‏ إلى /ا محرم 5١ قفاوملاه١ 14١5‏ - !5 يونيو 551١1م.‏ 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: «مرض نقص المناعة 
المكتسب (الإيدز» وبعد استماعه إلى المناقشات التى دارت حوله: قرر ما يلى : 

-١‏ بما أن ارتكاب فاحشتى الزنى واللواط أهم سبب للأمراض الجنسية التى أخطرها 
الإيدز إمتلازمة العوز المناعى المكتسب ) فإن محاربة الرذيلة وتوجيه الإعلام والسياحة 
وجهة صالحة تعتبر عوامل هامة فى الوقاية منها. ولا شك أن الالتزام بتعاليم الإسلام الحنيف 
ومحاربة الرذيلة وإصلاح أجهزة الإعلام ومنع الآفلام والمسلسلات الخليعة ومراقبة السياحة 


عون العراملالاسناسية اللوقاية مو هده الأعراطي: 


فى المعاملات 03م 


ويوصى ددس اديع المجهزاية القعضةانن اللدول الاتدااقينة بانيف اذ تعافة اعد ابي اللوقانة 
من الإيدز ومعاقبة من يقوم بنقل الإيدز إلى غيره متعمداء وكما يوصى حكومة المملكة 
العزرقة الستعودية عو امئلة تكفيي تيوه تلدماية حتيوقن لضعم وانيكات ا قراف مر إشزا الت 
كفيلة بوقايتهم من احتمال الإصابة بمرض الإيدز . 

>- فى حالة إصابة أحد الزوجين بهذا المرض» فإن عليه أن يخبر الآخر وأن يتعاون معه 
ف إجروات الرقاية الكافية 

ويوصى امجمع بتوفير الرعاية للمصابين بهذا المرض . ويجب على المصاب أو حامل 
الفيروس أن يتجنب كل وسيلة يعدى بها غيره» كما ينبغى توفير التعليم للأطفال الذين 
يحملون فيروس الإيدز بالطرق المناسبة . 


القرار الغامن 

بسم الله الرحمن الرحيم 

لوقك لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين» وعلى آله 
و صححبة . 
قرار رقم: ١١/46‏ /دم 
بشأن 

مداواة الرجل للمرأة 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره الشامن ببندر سيرى بيجوانء 
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: «مداواة الرجل للمرأة) 

وبعد استماعه إلى المناقشات التى دارت حولهء قرر ما يلى : 
يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة» فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلمء 
وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم. على أن يطلع من جسم 


فى المعاملات : 7 .ب 


المرأة على قدر الحاجة فى تششخيص المرض ومداواته وألا يزيد عن ذلك» وأن يغض الطرف 
قدر استطاعته؛ وأن تعم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة 
خشية الخلوة. 

ويوصى بما يلى : 

أن تولى السلطات الصحية جل جهدها لتشجيع النساء على الانخراط فى مجال العلوم 
الطبية والتخصص فى كل فروعهاء وخاصة أمراض النساء والتوليد: نظرا لندرة النساء فى 
هذه التخصصات الطبية» حتى لا نضطر إلى قاعدة الاستثناء . واللّه أعلم . 


0-3 


بشأن 


ضوابط كشف العورة أثناء علاج المريض 

كبن لمعل والشنافة و الخاقم جز على لالت عاق نوها معان اله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 

أما بعد : 

فإن مجلس المجمع الفقهى الإسلامى لرابطة العالم الإسلامى فى دورته الرابعة عشرة 
الفقيةة فكة للكة العن بذات يوع السمبت من شمعسيبان: 21 ١ه‏ الموافق 
قد نظر فى هذا الموضوع وأصدر القرار التالى : 

-١‏ الأصل الشرعى أنه لا يجوز كشف عورة المرأة للرجل» ولا العكس ولا كشف عورة 
المرأة للمرأة» ولا عورة الرجل للرجل . 

؟- يؤكد المجمع على ما صدر من مجمع الفقه الإسلامى التابع لمنظمة المؤتمر ار 
بقراره رقم 285/١7/65‏ فى ١4/1/1707-1١4١ه‏ وهذا نصه: (الأصل أنه إذا تواضرت 
طبيبة مسلمة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة, وإذا لم يتوافر ذلك فتقوم 
بذلك طبيبة غير مسلمة» فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلمء وإن لم يتوافر طبيب 
مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم . على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة 


فى المعاملات م7 


لل تس 
فى تشحخيص المرض ومداواته وألا يزيد عن ذلك» وأن يغض الطرف قدر استطاعته وأن تتم 

- وفى جميع الأحوال المذكورة لا يجوز أن يشترك مع الطبيب إلا من دعت الحاجة 
الطبية الملحة لمشاركته. ويجب عليه كتمان الأسرار إن وجدت . 

سوه ماوق السطباد مله ام ف هر ]إن لانيو والند نات 
من خلال وضع لوائح وأنظمة خاصة تحقق هذا الهدف » وتعاقب كل من لا يحترم أخلاق 
المسلمين » وترتيب ما يلزم لستر العورة وعدم كشفها أثناء العمليات إلا بقدر الحاجة من 
علذلالان التاسي فرط . 

5-- ويوص المجمع بما يلى : 

اك ان يعقوم السمووارة عن السيحة يمعدول السماندة الصيحية كر وتيا وها يف عا 
يتفق م ديننا الإسلامى الحنيف وقواعده الأاخلاقية السامية 6 وأن يولوا عنايتهم الكاملة 
لدفع الحرج عن المسلمين » وحفظ كرامتهم وصيانة أعراضهم . 

صني امعان سو "ماوعا الم رس وبلة عزلنيها كي ا وومةه لير 
5 

القرار العاشر 
سووائل: عم ا 
الس لو العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله 


وصححبية . 


فراررقم: 94//٠ا/دهة‏ 
بشأن 
مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) 
والأحكام الفقهية المتعلقة به 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره التاسع بأبى ظبى بدولة الإمارات 
العربية الملتحدة من 5-١‏ ذى القعدة 4١5‏ ١ه‏ الموافق 5-١‏ إبريل ١955‏ م 


فى المعاملات . 


بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: «مرض نقص المناعة 
المكتسب (الإيدز) والأحكام المتعلقة به) وبعد استماعه إلى المناقشات التى دارت حوله . 
اعتبر الموضوعات المطروحة على الدورة ذات صبغتين : 

الأولى : تناولت الجوانب الطبية لمرض نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) من حيث أسبابه 
وطرق انتقاله وخطورته . 

والقائية + عباولت ادراني الققهيية وتشغمل هذه غلى : 


؟- حكم تعمد نقل العدوى. 

أ حكم إجهاض الأم اللعنانة يعيذوق مره تقضن المناعة المكتستية( الإ مدن 

5-2 حكم حضانة الأم المصابة بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز ) لوليدها السليم 

ج- حق السليم من الزوجين فى طلب الفرقة من الزوج المصاب بعدوى مرض نقص 
القافة المكقسيية ( الايدر ). 

ه -. حق المعاشرة الزوجية . 
أولا عزل المريض : 

تؤكد المعلومات الطبية المتوافرة حاليًا أن العدوى بفيروس العوز المناعى البشرى مرض 
نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لا تحدث عن طريق المعايشة أو الملامسة أو التنفس أو 


8 || 5 أو حمامات السباحة أو المقاعد أو أدوات الطعام 


5000 0 نال 
ْ فى الا كل او الشيرنيع 


أس بلبر اما اف الاشعراك 
ونحو ذلك من أوجه المعايشة فى الحياة اليومية العادية » وإنما تكون العدوى بصورة رئيسية 


بإحدى الطرق التالية : 


أن الاتضال الجنسى بأى شكل كان. 


حتفل الدع النوك اماه 


فى المعاملات .- 7١‏ 


#ل استعمال الأر التلءثة .لاه أ متعاط الخد ات لكك ثري ار لللبهيه 
د 6 سام اتسيي ا سيو ا | رانه 6 و تذدللت أاهوأاس ألخارفة. 


وبناء على ما تقدم فإن عزل المصابين - - إذا لم تخش منه العدوى - عن زملائهم الأصحاء 
غير والجت شرعاء يعم التصرف مع المرضى وفق الإجرا ءات الطبية المعتمدة 
ثانيا :“تعمد تقل العدوض: 

تعمد نقل العدوى بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز ) إلى السليم منه بأية صورة من 
صور التعمد عمل محرم » وي يعد من كبائر الذنوب والأثام ع كما أنه يستوجب العقوبة 
الدنيوية وتتفاوت هذه العقوبة بقدر جسامة الفعل و وأثره على الأفراد وتأ تاد ثيره على امجتمع . 

فإن كان القصد المتعمد إشاعة هذا المرض الخبيث فى لمجتمع » فعمله هذا يعد نوعاً من 
الحرابة والإفساد فى الأرض ويستوجب إحدى العتقوبات المنضوض علينها فى آية الحرابة 
( سورة المائدة آية 51 ). 

وإن كان قصده من تعمد نقل العدوى إعداء شخص بعينه وتمت العدوى ولم يمت 
المنقول إليه بعد . عوقب المتعمد بالعقوبة التعزيرية المناسبة» وعند حدوث الوفاة ينظر فى 
تطبيق عقوبة القتل عليه .. 

وأما إذ ذا كان قصذه من تعمد نقل العدوى | عداء شخص بعينه ولكن لم تنتقل إليه 
العدوى فإنه يعاقب عقوبة تعزيرية. 
تالا : إجهاض الأم المصابة بعدوى مرض نقص المساعة المكتيني (الإيدز) : : 

بقار ان الال العدوى من الحامل المصابة بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز ) إلى 
عدينها لامو غنانة إلا بعد تقدم الحمل (نفخ الروح فى | الجنين ) أو أثناء الولادة . فلا 
يجوز إجهاض الجنين شرعا . 
انعا : : حضانة الأم المصابة بمرض نقص الناعة المكتسب (الإيدز) لوليدها السليم 
وإرضاعه : 

لا كانت المعلومات الطبية الحاضرة تدل على أنه ليس هناك خطر مؤكد من حضانة الأم 
المصابة بعدوى مرض نقص المناعة ا الكضيي والإبدوغ بولياجا اسلجم ع وإرضاعها لدم 

شأنها فى ذلك شأن المخالطة والمعايشة ١‏ العادية » فإنه لا مانع شرعاً من أن تقوم الأم بحضانته 
ورضاعته مالم يمنع من ذلك تقرير طبى . 


فى المعاملات الى 


خامسا: حق السليم من الزوجين فى طلب الفرقة من الزوج المصاب بعدوى مرض 
نقص المداعة المكتسب (الإيدز) : 
مرض معد تنتقل عدواه بصورة رئيسة بالاتصال الجنسى . 
سادسا - اعتبار مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) مرض موت : 
موده فى نقض الداع الككننية :و الأزلةو زط روت شيعا ذا ] كدمايه أغراضه واقعا. 
المريض عن ممارسة الحياة العادية » واتصل به الموت : 
سابعا حق المباشرة الزوجية : 
ويوصى مجلس المجمع بضرورة الاستمرار فى التاكد فى موسم احج من خلو الحجاج من 
الأمراض الوبائية» وبخاصة مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) . 
القرار الحادى عشر 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ سيدنا محمد خاتم النبيين» وعلى آله 
وصحية . 
قرار رقم : 0٠١//دء١‏ 
نكتأن 
الاستنساخ البشرى 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المدعقد فى دورة مؤتمره العاشر بجدة بالمملكة العربية 
السعودية خلال الفترة من ١8-57‏ صفر 3-١48 قفاوملاه١ 4١/8‏ يوليو ١1531‏ م. 
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة فى موضوع الاستنساخ البشرى , والدراسات والبحوث 
والتوسينات الصيادرة عن الندوة الفقهية الطبية التاسعة التى عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم 
الطبية بالتعاون مع المجمع وجهات أخرى» وفى الدار البيضاء بالمملكة المغربية فى الفترة من 
١5-9‏ صفرلكم ١:١‏ هالموافق 5 ١7-١‏ يونيو ١9591‏ م واستماعه للمناقشات التى دارت 


فى المعاملات ”7 


حول ال موضوع بمشاركة الفقهاء , والأطباء » انتهى إلى ما يلى : 


3-7 بس 


مفسسك فسك : 


لقن قلق الله الإنسان فى أحسن تقويم » وكرمه غاية التكرم فتمال عز من قائل: : ولقد 
كرما بني آدم وحملناهم في البر والسحر وررَقناهُم من الطيَبَات وَفَضَأنَاهم على كشير مَمّن خلقنا 
تفضيلا 4 [الإسراء : | » زينه بالعقل » وشرفه بالتكليف » وجعله خليفة فى الأرض 
واستعمره فيها فيها » وأكرمه بحمل رسالته التى تنسجم مع فطرته بل هى الفطرة بعينها لقوله 
سيعهانه : « فأقم وجهك للددين حنيفا فطرت الله التي فَطَر النّاس عليِهًا لا تَنّدِيلَ لحَلْقٍ الله ذلك 
الدين القيّم 4 1 الروم : ء وقد حرص الإسلام على الحفاظ على فطرة الإنسان سوية من 
خلال المحافظة على المقاصد الكلية القمسة ( الدين والنفس والعقل والتسل والمال) , 
وصونها من كل تغيير يفسدها ؛ سواء من حيث السبب أم النتيجة » يدل على ذلك 
الحديث القدسى الذى رواه مسلم: «إنى خلقت عبادى حنفاء كلهم, وإن الشياطين أتتهم 
فاجتالتهم عن دينهم .. ) إلى قوله «وأمرتهم أن يغيروا خلقى). 

وقد علّم الله الإنسان مالم يكن يعلم » وأمره بالبحث والنظر وا كر والقدر حاط إناذ 

فى آيات عديدة: « أفلا يرون » [ | قرا : 4 ] « أفلا ينظروت 4 [ الغاشية :0 ] ظطأولم 
ير الإنسان نا حلَقنَاه من تُطفة فَإذا هر خعسيم مبين 4 [ يس : 000 ] إن في ذلك لآيات لقوم 
يتفَكُرون 4 [ الرعد : +] إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون 4 [ [ الرعد : ؛ ] © إن في ذلك لذكرئ 
لأولي الألباب 4 [ الزمر: ١ ]7١‏ 8 اقرأ باسم ربك الذي حَلقَ 4 [ العلق : .]١‏ 

والأعااهم لطع ضيه ولدديد على بعرية اسه العتيرى ااتموي بان البسك انه 
طن )ده اعرقة .وك لباه يقسي ددل نان لا بعراف) باب مسدرياً نوق مزالف 
أمام دخول تطبيقات نتائج البحث العلمى إلى الساحة العامة بغير أن تمر على مصفاة 
الشريعة » لتمرر المباح وتحجز الحرام » فلا يسمح يتنفيذ شئ مجرد أنه قابل للتنفيذ» بل لابد 
أن يكون علماً نافعاً جالباً مصالح العباد ودارثًا لمفاسدهم » ولابد أن يحافظ هذا العلم على 
م ل ا ال ا 
يعتدى على ذاتية الفرد وخصوصيته وتميزه » ولا يؤدى إلى خلخلة الهيكل الاجتماعى 
المستقر أو يعصف بأسس القرابات والأنساب وصلات الأرحام والهياكل الأسرية المتعارف 


- 


فى المعاملات رلك 


عليها على مدى التاريخ الإنسانى فى ظلال شرع الله وعلى أساس وطيد من أحكامه . 

وقد كان ما استجد للناس من علم فى هذا العصر » ما ضجت به وسائل الإعلام فى 
العالم كله باسم الاستنساخ» وكان لابد من بيان حكم الشرع فيه » بعد عرض تفاصيله من 
تعريف الاستنساخ : 


مق اللعلوغ :ان عة لدف اقلق أن وشا الوق النقد فج التفبياء تافتعيق افنعين 
تشتمل نواة كل منهما على عدد من الصبغيات ( الكروموسومات ) يبلغ نصف عدد 
الصبغيات التى فى الخلايا الجسدية للإنسان . فإذا احدت نطفة الأب (الزوج) التى تسمى 
الشيوانة لمق وتططمة الام وومةه الف سين المروفية: جلاعا الو نطلقة المشناع 31 
لقيحة » تشتمل على حقيبة وراثية كاملة » وتمتلك طاقة التكاثر . فإذا انغرست فى رحم 
اللدنط امف اوناك وولفك مقطاو دالمكقياة 1ه نهدن رشي قي ارسدي رقي تلاك كنا ع 
فتصير خليتين متماثلتين فاربعاً فثمان » ثم تواصل تضاعفها حتى تبلغ مرحلة تبدأ عندها 
بالتمايز والتتخصص . فإذا انشطرت 586 خلايا اللقيحة فى مرحلة ما قبل التمايز إلى 
شطرين متمائلين تولد منهما توأمان متماثلان . وقد أمكن فى الحيوان إجراء فصل 
اوطناعي مار او للطارج تدر باك وها ترات بويا 0 ماقت يود صن اورت 
يع :لفقي الأنينات وعد عاد للك ذوعا من الأمدمنا ع اى العسي لع التددير لله فسا از 
تسائل متمائلة :واطاق عليد اميه الاسمساع بالفشطين:, 

وثمّة طريقة أخرى لاستنساخ مخلوق كامل . تقوم على أخذ الحقيبة الوراثية الكاملة 
على شكل نواة من خلية من الخلايا الجسدية » وإيداعها فى خلية بويضية منزوعة النواة » 
فتتألف بذلك لقيحة تشتمل على حقيبة وراثية كاملة » وهى فى الوقت نفسه تمتلك طاقة 
العكاتر» فإذااغترست فى رحو لكايه تكاتايف زديك شكار نا كسيد بإذة الهج 
وهذا النمط من الاستنساخ الذى يعرف باسم «النقل النووى) أو (الإحلال النووى للخلية 
البويضية ) هو الذى يفهم من كلمة الاستنساخ إذا أطلقتء وهو الذى حدث فى النعجة 
«كوللي اهلق اننن ترق ساون لبد تمي طق الأمكل لذن وريطية الام المتررميه 
النواة تظل مشتملة على بقايا نووية فى الجزء الذى يحيط بالنواة المنزوعة ولهذه البقايا أثر 


فى المعاملات 7 


ملتحوظ فى "نوين الفات القن :ورقك مو للقلنة اللسيدية و ولع لغ أبضا عن خضول ذلك 
فئ الإتمنان .. 
فالاستدساخ إذن هو: توليد كائن حى أو أكثر إما بنقل النواة من خلية جسدية إلى 
توا متروعة الوق روزن تمعكل وريطة حتفي ل عجدلة كسيو نان الافيهة الأعضاف 
ولوقي نهد العجلياف انانب لاقن حدما سر علق قال المسووع 1 
« أم جعلوا للّه شركاء حَلَقُوا كَخَلقه فَعَشَابَهُ الْخلق عليهم قل اللّهِ حالق كل شيء وهو الواحد 
قار [ الرعد : ١‏ ] » وقوله تعالى : «أَفرأَيتم ما تمئون (22) أأنشم تخلقونه أَم نحن الْخَالقُونَ 
م ا لان امد 
عون 0 ولقد علمتم النشأة الأوتئ فلولا كرون 4 [ الواقعة >" ] وقوله سبحانه: 
© أو لم ير الإنساناً مدا د رار شي اهار زد ند لح مقتال 
من يحبي العظّام وهي رميم (72) قل يحبيها الذي أنشأها أل مَرة وهر ِكل لق عليم (65 الذي 
عل لم من الشّجر الأخضر نار ذا أن منه نوقدوت 5 أويس الذي خَلق السّموات والأرض 
بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخَلاق العليم 60 إِنّمَا أَمْرَه إذا أَرَادَ شَيْمًا أن يقَول لَه كن 
فيكون 4 [يس: 7 : 45 وقوله تعالى : ط ثم جعلناه نطفة في قرار مكين (05 نم لقنا النطفة 
علقة فَخَلقنا العلقة مط مضغة فَخَقَا المضغة عظاما فَكسَونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر بَارك اللّه 
أحسن الخالقين 4 [ المؤمنون 000" 
ا لض الس ابي يدروك مساقو ناديم الشتس اننظ شق مك اتسين 
المجمع قرر ما يلى : 
ولا رع الامسساح التشرف ا رعسبة لذ كؤرقية» اونا طريقة الخرى تود إلن الشكاتر 
التسعري . 
فاناء إذانششيلن خاو السركة المع لكين ادن لفق اوزولا مأقاى انان قزرفو قلات عرس 
لبيان أحكامها الشرعية 
ثالقاً : : تحريم كل الحالات التى يقحم فيها طرف ثالث على العلا لعزؤقة الروط ب اسراء عادبا 
نويضة' آم بخيوانا منويا ام نخلية حسدية للاسعتساح . 


فى المعاملات ام 


رايع مر عا اكد يتياه الةامضفيدا كرو النفية الور افيه فى تييدا لات براقم وسار 
الألحاء الدفيقة واليات: واطترو ان فى عدو السوايط المرعية عاييقق القالت ودرا 
المفاسد . 

خافن افد الدول الكشلانية إمندان اسراف الأ شجة اذرحة للق الأيزاب الباشرة 
وخدر تاهيه عام دياف أغلية 1 الالجعية والوشستائك] لكي ةاوالقيرام الا ماني 
العدلولة دون افع 5 الناذه الايلنية تين المعارك الاسسيناغ البشرت :و الدرويع 
لها. 

سادسًا : المتابعة المشتركة من قبل كل من مجمع الفقه الإسلامى والمنظمة الإسلامية للعلوم 
الطبية لموضوع الاستتساخ ومستجداته العلمية » وضبط مصطلحاته » وعقد 
الندوات واللقاءات اللازمة لبيان الأحكام الشرعية المتعلقة به . 

سابعاة الذعوة إلى تشكيل نان متخصعنة تضم الخيراء»وغلداء الشريغة لوضع الضوايط 
الخلقية فى مجال علوم الاتحياء 9 البيولوجياع لاععمادها فى الدول الإسالامية + 

اهنا : الذعرة إلى إنضاء ودق العاهة والوسسات العلمية الى تفرم بإجراء البحوث فى 
محال علو | لاه نزو لمجو وهو وو الوعفسلة الور قن فى شت وان الامتسساء 
التظترف نوق القائر يط روس عرا فس لينلل لقال الاسام عاد عن غير : 
وتبعا فى هذا المجال . 

ناسعاً + تأضيل الععامل مع المسعهدات العلمية ببظرة إمبلامينة »ودعؤة الجهزة الإعلام 
لاعتماد النظرة الإبمانية فى التعامل مع هذه القضايا » وتجدب توظيفها بما يناقض 
الإسلام » وتوعية الرئى العام للتثبت قبل اتخاذ أى موقف » استجابة لقول الله تعالى : 
ط وَإِذًا جَاءَهُم أَمْرَ من الأَمن أو الْحَوف أَذَاعوا به ولو رَدُوه إلى الرسّول وإلَى أولي الأمر 
منهم لعَلمه اين يسحَبطُونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحممه لاتبعتم الشّيطان إل 
قليلا 6 [ النساء :8]. والله أعلم . 


فى المعاملات كباب 


القرار الثانى عشر 
بشأن 
استفادة المسلمين من علم الهندسة الوراثية 
الطينن نه وعد و الفناذه والميناام على عن لذ قر بعة مون واقدا يعي عا الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 
أما بعد 
فإن مجلس المجمع الفقهى الإسلامى لرابطة العالم الإسلامى فى دورته الخامسة عشرة 
التعقدة فى مكة المكرمة الى بدات يوغ السبيت ١١‏ رجب 4135 ١هالمواقق‏ 79 اكشوير 
4 م قد نظر فى موضوع استفادة المسلمين من علم الهندسة الوراثية التى تحتل اليوم 
مكانة مهمة فى مجال العلوم » وتثار حول استخدامها أسئلة كثيرة » وقد تبين للمجلس أن 
محور علم الهندسة الوراثية هو التعرف على الجينات (الموروثات ) وعلى تركيبهاء 
والتحكم فيها من خلال حذف بعضها -- لمرض أو غيره -- أو إضافتها » أو دمجها بعضها مع 
تعض لتغبير القريفات الوزاتية الخلفية, 
وبعد النظر والتدارس والمناقشة فيما كتب حولها » وفى بعض القرارات والتوصيات التى 
تمخضت عنها المؤتمرات والندوات العلمية . يقرر المجلس ما يلى : 
أولا : تأكيد القرار الصادر عن مجمع الفقه الإسلامى التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامى بشأن 
الاستنساخ برقم ١٠٠5/؟5/د/١٠‏ فى الدورة العاشرة المنعقدة بجدة فى الفترة من ؟ 
--58؟ صفرم١4١اه‏ 
نانك ١‏ الالسعناذة من على الوناايتة الو كاف اترقاية مزق ارقن ا عافد ارسي ضور 
نشرط أن لا يعرني على ذلك خرن كس 
الغا: لا يجوز استخدام أى من أدوات علم الهندسة الوراثية ووسائله فى الأغراض الشريرة 
والعدوانية وفى كل ما يحرم شرعا . 


رابعا: لا يجوز استخدام أى من أدوات علم الهندسة الوراثية » ووسائله للعبث بشخصية 


فى المعاملات اب 


الإنسان » ومسؤوليته الفردية » أو للتدخل فى بنية الموروثات ( الجينات ) بدعوى 
فين الوتلالة البشرية:, 
خامسا: لا يجوز إجراء أى بحث » أو القيام بأية معالجة » أو تشخيص يتعلق بموروثات 
إنسان ما إلا بعد إجراء تقويم دقيق وسابق للأخطار والفوائد ا محتملة المرتبطة بهذه 
الأنشطة » وبعد الحصول على الموافقة المقبولة شرعا مع الحفاظ على السرية الكاملة 
للنتائج » ورعاية أحكام الشريعة الإسلامية الغراء القاضية باحترام حقوق الإنسان 
وكرامته . 
سادسًا: يجوز استخدام أدوات علم الهندسة الوراثية ووسائله فى حقل الزراعة وتربية 
الحيوان شريطة الأخذ بكل الاحتياطات لمنع حدوث أى ضرر -- ولو على المدى البعيد 
د بالإنسان + أو الخيوات + أو البيعة + 
سابعا : يدعو المجلس الشركات والمصانع المنتجة للمواد الغذائية والطبية وغيرهما من المواد 
المستفيدة من علم الهندسة الورائية إلى البيان عن تركيب هذه المواد ليتم التعامل 
والاستعمال عن بينة حذر ا اشير ادي قرعا 
ثامنا: يوصى المجلس الأطباء وأصحاب المعامل وامختبرات بتقوى الله تعالى واستشعار رقابته 
والبعل عن الأطرار لقره والمجمع والبيعة: 
القرار الثالث عشر 
بشأن 
استفادة المسلمين من عظم الحيوانات 
وجلودها فى صناعة اجيلاتين 
فيان اوكا و النجد كةو لنجة عتطاة. يا لأس افقو موي نميا الايد علي للد 
عليه وعلى اله وصحبه وسلم . 
أما بعد : 


فان مجلس المجمء الفقهم الاسلام. فى دورته الخنامسة عشرة المنعقدة فى مكة المكرمة 
ا سلامى فى دور عشر فى 


فى المعاملات 14م 


التى بدأت يوم السبت ارج ١:١8‏ ه الموافق ١‏ أكتوبر 119/8م قد نظر فى موضوع 
الجحيلاتين, وبعد المناقشة والتدارس ظهر للمجلس أن الجيلاتين مادة تستمخدم ف صناعة 
الحلويات وبعض الأدوية الطبية » وهى تستخلص من جلود الحيوانات وعظامها » وبناء عليه 
قررا مجلس ما يلى : 
أولا : بجوو استحمال الجيلاتين المستخرج من المواد المباحة ومن الحيوانات المباحة المذكاة 
تذكية شزعية » ولا يجوز استخراجه من محرم كجلد الخنزير وعظامه وغيره من 
لشيوانات واكراد اضرية , 
أق الماك ضرعا اناكو لعي ون انان لال مي 
القرار الرابع عشر 
ندا اللهالمعيية اريم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه 


أجمعين 


بشأن موضوع 
التأمين الصحى واستخدام البطاقات الصحية 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى الدولى (المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامى) المنعقد فى 
دورته الثالئة عشرة بدولة الكويت فى الفترة من إلى ١١‏ شوال ١477‏ هء الموافق 95٠‏ 
17" ديسمبر 50١١‏ م. 

بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى امجمع بخصوص موضوع (التأمين الصحى 
واستخدام البطاقات الصحية) وبعد استماعه إلى المناقشات التى دارت حول الموضوع 
بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء . 
فررمايأتى : 

تأجيل النظر فى موضوع ( التأمين الصجى واستتخدام البطاقات الصحية ) لإصدار القرار 
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والشروط . 
والله الموفق 
3 26 
القرار الخامس عشر 


بشأن الأدوية المشتملة على الكحول وامخدرات 
الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا نبى بعده ؛ أما بعد : 
فإن مجلس المجمع الفقهى الإسلامى فى دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة » فى 
المدة مه ١457/1١/51‏ ه الذى يوافقه من : ه-١١/١7005/1م»‏ وبعد النظر فى 
بقدره » وأن الضرورات تبيح المحظورات ؛ وارتكاب أخف الضررين لدرء أعلاهما 0 ما 
يلى : 
أولا: 
(١١)لا‏ يجوز اس عيهاة اخمرة الصرفة دواء بحال من الأحوال لقول رسول الله عَلِنهِ : «إن الله 
لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) وزاما لمارف الستسيية تقولاه وزننالاء 
أنزل الدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام) ارواه أبو داود فى السنن » 
وابن السنى وأبو نعيم » وقال لطارق بن سويد لما سأله عن الخمر يجعل فى فى الدواء : 
«إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء» رواه ابن ماجه فى سننه وأبو نعيم . 
؟) يجوز اء تعمال الأدوية ١‏ المشتملة على | الكحول بتسب مستهلكة تقتضيها الصناعة 
الدوائية التى لا بديل عنها » بشرط أن يصفها طبيب عدل » كما يجوز استعمال 
ا لوطي كنا ريت 1 ادوس زايد اللستراكت يم » وفى الكريمات والدهون 


)2 يوصى المجمع الفقهى الإسلامى شركات تصنيع الأدوية « والصيادلة ( فى الدول 


. 
ر 
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الإسلامية #ومستؤزداف الأذوية بان يعملوا جهدهم فى استبعاد الكحول من الأدوية 
واستخدام غيرها من البدائل . 
الكحول ما أمكن . 

واللدولى العوفيق ؤس املك تنبا لتحي : 


القرار النادين عقو 
بشأن البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها 

الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا نبى بعده : أما بعد : 

فإن مجلس المجمع الفقهى الإسلامى فى دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة » فى 
0-9 
التعريف الذى سبق للمجمع اعتماده فى دورته الخامسة عشرة ونصه: « البصمة الوراثية هى 
البينية الجينية ( نسبة إلى الجينات » أى الموروثات ) التى تدل على هوية كل إنسان بعينه ‏ 
وأفادت البحوث والدراسات العلمية أنها من الناحية العلمية وسيلة تمتاز بالدقة » لتسهيل 
مهمة الطب الشرعى » ويمكن أخذها من أى خلية ( بشرية ) من الدم » أو اللعاب » أو 
لقي وال و ار 

وبعد الاطلاع على ما اشتمل عليه تقرير اللجنة التى كلفها المجمع فى الدورة الخامسة 
عشرة بإعداده من خلال إجراء دراسة ميدانية مستفيضة للبصمة الوراثية » والاطلاع على 
البحوث التى قدمت فى الموضوع من الفقهاء والأطباء والخبراء » والاستماع إلى المناقشات 
التى دارت حوله» تبين من ذلك كله أن نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية فى إثبات 
نسبة الأولاد إلى الوالدين أو نفيهم عنهما » وفى إسناد العينة ( من الدم أو المنى أو اللعاب) 
التى توجد فى مسرح الحادث إلى صاحبها » فهى أقوى بكثير من القيافة العادية (التى هى 
إثبات النسب بوجود الشبه الجسمانى بين الأصل والفرع ) » وأن الخطا فى البصمة الوراثية 
ليس وارداً من حيث هى » وإنما الخطأ فى الجهد البشرى أو عوامل التلوث ونحو ذلك » ويناء 
على ما سبق قرر ما يأتى : ظ 
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ا 1101 

أولا : لا مانع شرعًا من الاعتماد على البصمة الوراثية فى التحقيق الجنائى واعتبارها 
وسيلة إثبات فى الجرائم التى ليس فيها حد شرعى ولا قصاص لخبر (ادرؤوا الحدود 
بالشبهات) » وذلك يحقق العدالة والأمن للمجتمع؛ ويؤدى إلى نيل امجرم عقابه وتبرئة 
المتهم , وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة. 

ثانيا: إن استعمال البصمة الوراثية فى مجال النسب لابد أن يحاط بمنتهى الحذر 
والحيطة والسرية » ولذلك لابد أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الورائية . 

ثالغا : لا يجوز شرعاً الاعتماد على البصمة الورائية فى نفى النسب ء ولا يجوز تقديمها 
على اللعان. + 

امن اموز شهدا النسية الورا نه بقميه تكلس حدحة الأنضان القع شرع 
ويجب على الجهات امختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة » لأن فى ذلك المنع حماية 
قراط نداب نومير ب اكيس ني 

عابيتاة بضو اللمعي اه النضوة الورافية فى ميغلال إثيات السنتافي الخالات 

الآاتية: 

اتيج ان التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع الي ذكرها الفقهاء » سواء 
أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الآدلة أو تساويها » أم كان بسبب الاشتراك 
تررك السيية انحر 

ب - حالات الاشتباه فى المواليد فى المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها » وكذا 
الأمكاه فى طلقا م الاتابيع 

ج- حالات ضياع الأطفال واختلاطهم ؛ بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب؛ 
وتعذر معرفة أهلهم » أو وجود جنث لم يمكن التعرف على هويتها » أو بقصد التحقق من 
هويات أسرى الحروب والمفقودين . ش 

شالايا الاسهوراييع لكيه اللشرق #طهي: والشعود» اوالفرة والاى عرض حملا 
تجوز لأى جهة » لما يترتب على بيعها أو هبتها من مفاسد . 


سابعا : 


يوصى المجمع بما يأتى : 


أ- أن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إلا بطلب من القضاء » وأن 


فى المعاملات فى 
ل لس يشش 22 م كه 
يكون فى مختبرات للجهات المختصة » وأن تمنع القطاع الخاص الهادف للربح من مزاولة هذا 
الفحص ؛ لما يترتب على ذلك من المخاطر الكبرى . 

ب- تكوين لجنة خاصة بالبصمة الورائية فى كل دولة » , ا يشترك فيها المتخصصون 
الشرعيون » والأطباء » والإداريون » وتكون مهمتها الإشراف على نتائج البصمة الورائية 


ل والغش » ومنع التلوث وكل ما يتعلق بالجهد 
البشرى فى حقل مختبرات لبصمة الوراثية » حتى تكون النتائج مطابقة للواقع 0 


ا جينات المستعملة للفحص) بالقد 
الذقبيزاة الصو ضزوري كلم لشاف 


القرار السابع عشر 


بشأن التشخيص الجينى 
الملالك وعدم » والعناذة السام عاق امن لكان يعد اناي 
فإن مجلس امجمع الفقهى الإسلامى 8 دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمةع سي 
المدة من ١55-51/١١/1455١هالذى‏ يوافقهه.١/١/؟..؟‏ م» بعد الاستماع 
للبحوث التى قدمها الفريق الطبى فى الندوة التى تمت بين المجمع ومركز أخلاقيات الطب 
أ-جينى » قرر ما يأتى : 
أولا: يطلب من مركز أخلاقيات الطب والعلوم البيولوجية إعداد عرض مفصل عن الأمور 
ثانيا : تقوم الأمانة العامة للمجمع باستكتاب ذوى الاهتمام والصلة من أعضاء المجمع 
وخبرائه من الفقهاء والمختصين فى هذا المجال» وتعرط ماايعو امن ذلك غلى الس فى 'دورة 


3-0-7 


لاحقة . 


امول العوفيق #بومدان اللداضان تروك از 5 


فى المعاملات رقف 


4- ينوك الحليب 
فى الغرب أصبح للبييضات الملقحة بنوك» وسبق الإشارة إلى هذاء بل وجدنا قبل هذا ما 
يعرف باسم بنوك المنى: حيث تلقح المرأة بمنى رجل أجنبى وفى البلاد التى استباحت 
الزنى يعتبر وجود مثل هذه البنوك أمرا عاديا غير مستنكر. 
وسبق الحديث عن زراعة الأعضاء. ومنذ ما يقرب من ثلاثين عامًا ظهر فى أوروبا وأمريكا 
فكرة بنوك الحليب » وتتلخص الف ة فى جمع اللبن من أمهات متبرعات - أو بأجر - 
ويؤخذ هذا اللبن بطريقة معقمة؛ ويحفظ فى قوارير معقمة بعد تعقيمه مرة أخرى فى بنوك 
الحليب. ولا يجفف هذا اللبن» بل يبقى على هيئته السائلة حتى لا يفقد مابه من مضادات 
الأجسام التى توجد فى اللبن الإنسانى» وليس لها نظير فى لبن الحيوانات . 
أفيجوز إنشاء مثل هذه البنوك فى العالم الإسلامى؟ 
قرار لجمع المنظمكه 
ببحث هذاالموضوع مجمع المنظمة سنة ١5٠5‏ هم وافيع إل القوان الاق 
الحمد للهدرب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين» وعلى آله 
وصحبه . أما بعد : 
مؤقره القاض بعدة يط + ونع العاف 5 الى اام ا اميسعير 11م 
مختلف جوانب الموضوع تبين: 
-١‏ أن ينوك الحليب تجربة قامت بها الأم الغربية» ثم ظهرت مع التجربة بعض السلبيات 
الفنية والعلمية فيها فانكمشت وقل الاهتمام بها. 
الاختلاط أو الريبة . 
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فى المعاملات / 
م 1 نك 


- أن العلاقات الاجتماعية فى العالم الإإسلامى توفر للمولود النداج أو ناقص الوزن أو 
ا إلى اللبن البشرى فى الحالات الخاصة ما يحتاج إليه من الاسترضاع الطبيعى» الآمر 
الذى ييعنى عن بنوك الحليب. 


وبناء على ذلك قرر: 
أولاً: مع إنشاء بدوك حليب الأمهات فى العالم الإسلامى. 
ثانا : حرمة الرضاع منها. 
والله أعلم . 
3 6د عه 
8 نقل الدم 
قرار لمجمع الرابطة 
بشأن 


حكم نقل الدم من امرأة إلى طفل دون سن الحولين 
هل يأخذ حكم الرضاع اغحرم أولا ! 
وهل يجوز أخذ العوض عن هذا الدم أو لا ! 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده يدانا وكيا سمي مدان الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 
أما بعد: 
فإن مجلس المجمع الفقهى الإسلامى لرابطة العالم الإسلامى فى دورته الحادية عشرة 
المنعقدة بمكة المكرمة فى الفترة من يوم الأحد ١‏ رجب 4 ١4‏ هالموافق ١5‏ فبراير 545١م‏ 
لامي ٠٠‏ رجب ١14085‏ هالموافق ٠‏ فبراير 385١م‏ قد نظر فى الموضوع الخاص 
بنقل الدم من اصرأة إلى طفل دون سن الحولين: هل يأخذ حكم الرضاع المحرم أو لا؟ وهل 
يجوز أخذ العوض عن هذا | الدم أو لا؟.. 
وبعد مناقشات من أعضاء المجلس انتهى بإجماع الآ راء إلى أن نقل الدم لا يحصل به 
التحريم وأن التحريم خاص بالرضاع . 
أما حكم أخذ العوض عن الدم ويعبارة أخرى : بيع الدم فقد رأى المجلس أنه لا يجوز لآنه 
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اا ممما ااا0ا000 

من امحرمات المنصوص عليها فى القرآن الكريم مع الميتة ولحم الخنزير» فلا يجوز بيعه وأخك 
عرض عنه؛ وقد صح فى الحديث وإن الله تعالى إذا حرم شيًا حرم ثمنه؛ كما صح أنه عله 
نهى عن بيع الدم ويستغنى من ذلك حالات الضرورة وعندئة يحل للمشترى دفع العوض 
تكردا كاي ل ل 

ل ل 0 
العالمي: 

© © 9 
٠٠‏ تزوج الكافر من المسلمة وتزوج المسلم من الكافرة 
قرار لمجمع الرابطة فى الدورة الرابعة عام 4٠١‏ 1ه 


إن مجلس المجمع الفقهى الإسلامى بعد أن اطلع على اعتراض الجمعيات الإسلامية فى 
سنغافورة وهى : 


(1) جمعية البعثات الإسلامية فى سنغافورة . 

( ب ) بيراينز 

( ج) ا محمدية. 

( د ) بيرتاس . 

(ه) بيرتابيس . 

على ما جاء فى ميثاق حقوق المرأة من السماح للمسلم والمسلمة بالتزوج من ليس على 
الدين الإسلامى» وما دار فى ذلكُ» فإن امجلس يقرر بالإجماع على ما يلى : 

أولا ': إن تزوج الكافر بالمسلمة حرام لا يجوز باتفاق أهل العلم - ولا شك فى ذلاك سينا 
تقتضيه نصوص الشريعة : قال تعالى : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن 4 وقال تعالى: 
إن تومن مؤْسَاتٍفلا تْحعُونَ إلى لاهن حل لهم ولام يحون هن و راترهوما 
أنفقوا 4 والتكرير فى قوله تعالى لإلاهنَ حل لهم ولا هم يحلُون لَهِنَ © بالتاكيد و والمبالغة 
بالحرمة وقطع العلاقة بين المؤمنة والمشرك وقوله تعالى : « وآئوهم ما أنفقوا 4 ] مر أن يعطى 
الزوج الكافر ما أنفق على زوجته إذا أسلمت؛ فلا يجمع عليه خسران الزوجية والمالية؛ فإذا 


تنا فيه 
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كانت المرأة المشركة تحت الزوج الكافر فإنها تحرم عليه بإسلامها ولا تحل له بعد ذلك إلا أن 
يؤّمن - فكيف يقال بإباحة ابتداء عقد نكاح الكافر على المسلمة ل أباح الله نكاح المرأة 
المشركة بعد ما تسلم وهى تحت رجل كافر لعدم | تجار ميا محوضا يعور 
المسلم تزوجها بعد انقضاء عدتها كما نص عليه قوله تعالى : ولا جناح عليكُم أن 
تتكحوهن إِذا آتيتموهن أَجورَهنَ 4 . 

ثانيًا : : وكذلك المسلم لا يحل له نكاح مشركة لقوله تعالى ا 
يون 6 ولفوله مرجهاف ركالد : «ولا تمسكوا بعصم الْكوافر» وقد طلق عمر امنا 
كاتها مش ركتين الما ترلية هده الآية . 

وحكى ابن قدامة الحنبلى أن لا خلاف فى تحريم نساء الكفار - عير اهل الكتاب حت علي 
المسلم أما النساء المحصنات من أهل الكتاب فيجوز للمسلم أن أن ينكحهن» »لم يختلف 
العلماء فى ذلك؛ إلا أن الإمامية قالوا بالتحريم, وا لأولى للمسلم عدم تزوجه من الكتابية مع 
ود الحرة المسلمة . قال شيخ الإسلام ابن | ليسسيسة : يكره تزوجهن مع وجود الجرائر 
المعلماةة قاله فى | الاحتيا رات وقاله القاضى وأكثر العلماء»؛ لقول عمر للذين تزروجوا من 
نساء أهل الكتاب : 

«طلقوهن)» فطلقوهن إلاحذيفة ا امتنع عن طلاقها ثم طلقها بعد لآن المسلم متى تزوج 
كتابية ربا مال إليها قلبه ففتنته؛ وربما كان بينهما ولد فيميل إليها ليها والله أعلم . 


-١‏ قيام المراكز الاسلامية بالتطليق 
قرار مجمع الرابطة 


بشأن مشروعية قيام المراكز الإسلامية وما فى حكمها بتطليق زوجات المسلمين 
اللاتى حصلن على الطلاق من محكمة غير إسلامية 
الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبى بعده: أما بعد : 
فإن مجلس امجمع الفقهى الإسلامى فى دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة» فى 
اا الام 
موضوع : «مدى مشروعية قيام المراكز الإسلامية, وما فى حكمها بتطليق زوجات المسلمين 


فى المعاملات 1 7 


فى العاملات 333330030303000 تيتس سشككدك سم 
اللاتى حصلن على الطلاق من محاكم غير إسلامية) » وبعد استعراض البحوث التى قدمت» 
والمناقشات المستفيضة حول ال موضوع) قررهماياتق: 

نظرا لأهمية ا موضوع وحاجته إلى مزيد من البحث والتعرف على آراء المختصين وأصحاب 
العلاقة فيه رؤى تأجيل البت فيه وإِن المجلس بناء على ذلك يوصى رابطة العالم الإسلامى 
بعقد ندوة متخصصة عن الأقليات الإسلامية ومشكلاتهاء وذلك فى أقرب فرصة يدعى لها 
العلماء» والمهتمون بهذا الموضوع من أصحاب العلاقة فى البلاد غير الإسلامية» وأن توفر 
لهذه الندوة المعلومات» والإمكانات اللازمة لدراسة أوضاع الأقليات الإسلامية ومشكلاتهاء 
وبخاصة ما يتعلق منها بشئون الأسرةء وأن تضطلع رابطة العالم الإسلامى - وهى المؤسسة 
التى تمئل الشعوب الإسلامية جميعها - بمهمة الاتصال والتنسيق مع حكومات الدول التى 
توجد فيها أقليات مسلمة عير الوسائل المشروعة المناحة» وذلك من أجل أن يكون 
العنباندي الم حونيع اقبينان للق فى قتي هن عدا ل الالعرال الشيتدبية يسريم 
الإسلامية» أسوة بما تتمتع به الأقليات الأخرى» على أن تعرض نتائج وتوصيات الندوة على 
المجمع فى أول دورة تالية له للنظر فى هذه التوصيات . 

والله ولى التوفيق » وصلى الله على نبينا محمد 


؟"- تفشى عادة (الدوطة) فى الهند 
قرار مجمع الرابطة فى الدورة السابعة سنة 4 4٠‏ 1ه 

الحمد لله وحدة) والصلاة والسلام على من لا نبى بعده. ويعد : 

فإن ميجلس المجمع الفقهى الإسلامى قد اطلع على ترجمة خطاب الخ عبدالقادر الهندى 
الذى جاء فيه قيامه فى محاربة الدوطة , وهو المبلغ الذى تدفعه العروس فى مجتمع الهند 
دوك أن يدفعوه إلى الزوجة نسلا ولك كميف الكتين ف هذا الصدد فى كثير من صحف 
التاميل الإسلامية؛ ثم يستطرد الح عبدالقادر فى خطابه فيقول: 

«ومن ثم فإن هذا الزواج حرام كما أن المواليد اا ا 
للكتاب والسئنة). 

كما اطلع انمجلس على خطاب فضيلة الشيخ أبى الحسن الندوى الموجه إلى معالى الأمين 
العام للرابطة بتاريخ 5/9/1 4١‏ ١ه‏ والذى جاء فيه : 


فى المعاملات لك 

إن قضية الدورى قضية معفشية فى سكان الهند؛ وهى قضية الهندوس بالدرجة 
الأولى» دخلت على المسلمين يسبب احتكاك بناتهم ببنات الهنود» ويحارب قادة المسلمين 
هذه العادة» وبدات الحكومة الهددية كذلك تستيعد هذه العادة آخيرًا. وأرى أنه يكفى 
جلسنا الفقهى إصدار فتوى وبيان حول هذه القضية ينهى المسلمين عن اتباع عادة جاهلية 
ظالمة مثل الدورى التى تسربت إليهم من غيرهم؛ وأرجو أن قادة المسلمين فى الهند جميمًا 
إذا بذلوا جهودهم فى ذلك لكان نجاحا كبيرا فى إزالة هذه العادة . والله ولى التوفيق) 
كلامه . 

وبعد أن اطلع ا مجلس على ما ذكره قرر ما يلى : 

أولاً : شكر فضيلة الشيخ أبى الحسن الندوى وشكر الأخ عبدالقادر على ما أبدياه نحو 
عرض الموضوعء» وعلى غعيرتهما الدينية وقيامهما بمحاربة هذه البدعة والعادة السيعة. 
وامجلس يرجو منهما مواصلة العمل فى مخاربة هذه العادة وغيرها من العادات السيغة 
ويسأل الله لهما وللمسلمين التوفيق والتسديدء وأن يثيبهما على جدهما واجتهادهما. 

00 لأخ عبدالقادر وغيره بأن هذا الزواج وإن كان مخالفا للزواج الشرعى 
من هذا الوجه إلا أنه زواج صحبيح معتبر شرع عند جمهور علماء اللمسالجمت وار لد برف لني 
فى صحته إلا بعض العلماء فى حالة اشتراط عدم المهرع ؛ أما الأولاد الناشئون عن هذا الزواج 


فهم أولاد شر عيونت منسوبوك لابائهم وأماتهم نسبة شرعية صحيحة ) وهذ | بإجماع العلماء 
- حتى عند الذين لا يرون صحة هذا النكاح المشروط فيه عدم المهر - فقد صرحوا فى 
كتبهم بإلحاق الأولاد بآبائهم وأمهاتهم بهذا الزواج المذكو 

النا: يقرر اجلس أن هذه العادة سيكة منكرة وبدعة قبيحة مخالفة لكعاب الله تعالى 
وسنة رسوله وَْلْهِ تكله وإجماع العافات راكد انمو لاق مو لي سي أزمانهم؛ أما الكتاب 
ا ام : «وآنوا انا صدفاتَهنَ نحلة 4 وقال تعالى : لإولا جتاح عليكم أن تتكحوهن 
إذا اتيتموهن أجورَهن 4 وقال تعالى : 9 فما استمتعتم ب به منهن فآتوهن أجورهن فريضة 4 وغير 
ذلك من الآيات. 

أما السئة فقد جاءت مشروعية المهر فى قوله كله وفعله وتقريره» فقد جاء فى مسند 
الإمام أحمد وسفن أبى داود عن جابر أن النبى يله قال : 

[لوأن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعامًا كانت له حلالاً] فهذا من أقواله وأما 


فى المعاملات #8؟ل/ا 


فعله فقد جاء فى صحيح مسلم وغيره من كتب السنن عن عائشة رضى الله عنها قالت : 
ركان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونصف أوقية) فهذا فعله؛ وأما تقريره فقد جاء فى 
الصيح يفي وغييهنا أن الفين 242 

«رأى على عبدالرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: ما هذا؟ قال: تزوجت امرأة على وزن 
نواة من ذهب . قال : بارك الله لك). فهذا من تقريره وهوإجماع المسلمين وعملهم فى كل 
زان وسكان ولله الحمد : 

وبنا عليه فإن مجلس يقرر بأنه يجب أن يدفع الزوج لزوجعه صداقا سواء كان الصداق 
معجلاً أو مؤجلاء أو بعضه معجل» )"ويعضنه مؤجل؛ على أن يكون تأجيلا حقيقيا يراد دفعه 
عند تيسره» وأنه يحرم أن يجرى الزواج بدون صداق من الزوج لزوجته . 

ويوصى ا مجلس بأن السنة هو تخفيف الصداق وتسهيله وتبسير اس التكاع» وذلك 
بعرك العكاليف والنفقات الزائدة» ويحذر من الإسراف والتبذير لما فى ذلك من الفوائد 
الكييرة: 

رابعا: يناشد المجلس العلماء والأعيان والمسكولين فيها وغيرهم محاربة هذه العادة السيعة 
( الدوطة ) وأن يجدوا ويجتهدوا فى إبطالها وإزالتها من بلادهم عن ديارهمء فإنها مخالفة 
اماس سان براه ميا 

خامسًا : إن هذه العادة السيعة - علاوة على مخالفتها للشرع الإسلامى - هى مضرة 
ل ا 0 
يرغبهم ويغريهمء » فتحظى بنات الأغنياء بالزواج وتقعد بنات الفقراء دون زواج؛ ولا يخفى 
ذافن رق مداذ تر ومتعايي قبزا ان ارا عدرى بصني بيع علق الع رضن والمطامع 
المالية لا على أساس اختيار الفتاة الأفضل والشباب الأفضلء والمشاهد اليوم فى العالم الغربى 
أن الفتاة غير الغنية تحتاج أن تقضى ربيع شبابها فى العمل والاكتساب حتى , تجمع المبلغ 
الذى يمكن به ترغيب الرجال فى الزواج منهاء » فالإسلام قد > كرم المرأة 5000000 
على الرجل الراغب فى زواجها أن يقدم هو إليها مهرا تصلح به شأتها وتهيئ نفسهاء 
وبذلك فتح بابا لزواج الفقيرات لأنهن يكفيهن المهر الققليل» فيمديل على الزجال غمر 
الأغنياء الزواج بهن. 


والله ولى الترفيق 


فى المعاملات عرف 
"3 الملذكمك والمصارعةهة 
الملاكمة والمصارعة الحرة ومصارعة الثيران 

انيف لوس هبوالصؤاذة والشيكام سان هين لانن وعد ميونةنا وثبيفا ننيعاة على الل 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 

أما بعد : 

فإن مجلس ا مجمع الفقهى الإسلامى لرابطة العالم الإإسلامى ف ذورته العاشرة المنعقدة 
بمكة المكرمة فى الفترة من يوم السبت 4 ” صفر 8 ١‏ : ١ه‏ الموافق ١1‏ أكتوبر .9١م‏ إلى يوم 
الأريعاء ./ ١‏ صفر 5١8‏ ١ه‏ الموافق "١‏ أكتوبر .3١م‏ قد نظر فى موضوع الملاكمة والمصارعة 
الحرة من حيث عدهما رياضة بدنية جائزة». وكذا فى مصارعة الثيران المعتادة فى بعض 

متك اك دار ال ا د ات التى تسفر عنها هذه الأنو اع 
التى نسبت إلى الرياضة وأصبحت تعرضها برامج البث اله لتلفازى فى البلاد الإسلامية 
وغيرها. 

وبعد الاطلاع على الدراسات التى قدمت فى هذا الشأن بتكليف من مجلس المجمع فى 
دورته السابقة من قبل الأطياء ذوى الاختصاص»ء وبعد الاطلاع على الإحصائيات | التى 
قدعها يمه عنا عدت فخلا في يلاد العالم نتيجة لممارسة الملاكمة وما يشاهد فى التلفزة 
من بعض مأسى المصارعة الحرة» قرر مجلس المجمع ما يلى : 
أولا الملاكمة : 

يرى مجلس المجمع بالإجماع أن الملاكمة المذكورة التى أصبحت تمارس فعلاً فى حلبات 
ا 5 0 الشريعة ا 
ا م لهم ارال ار ا 
الضارب» مع فرح الجمهور المؤيد للمنتصر؛ والابتها ج بما حصل للآخر من الأذى, وهو عمل 
محرم مرفوض كليا وجزثيا فى حكم الإسلام لقوله تعالى : ولا تلقوا بأيديكم إِلَى التهلكة 4 


فى المعاملات ا 


[ البقرة: ١50‏ ] ظ ولا تَقتَلُوا أنفسكم إِنَ الله كان بكم رحيما 4 [ النساء: 75]ء وقوله َه ولا 
ضرر ولا ضرار). 

على ذلك فقد نص فقهاء الشريعة على أن من أباح دمه لآخر فقال له (القلشع)أنهال 
نع الالو ولوف كا وسكرة نيفد للعقات: 

وبناء على ذلك يقرر المجمع أن هذه الملاكمة لا يجوز أن تسمى رياضة بدنية ولا جوز 
ممارستها لأن مفهوم الرياضة يقوم على أساس التمرين دون إيذاء أو ضررء ويجب أن تمحذف 
من برامج الرياضة المحلية ومن المشاركات فيها فى المباريات العالمية» كما يقرر امجلس عدم 
جواز عرضها فى البرامج التلفازية كيلا تتعلم الناشئة هذا العمل السيئ وتحاول تقليده. 
المصارعة الحرة : 

وأما المصارعة الحرة التى يستبيح فيها كل من المتصارعين إيذاء الآخر والإضرار بهء فإن 
النمجلس يرى فيهما عملاً مشابهًا تمام المشابهة للملاكمة المذكورة وإن اختلفت الصورة؛ لأن 
جميع المحاذير الشرعية التى أشير إليها فى الملاكمة موجودة فى المصارعة الحرة التى تجحرى 
على طريقة المبارزة وتأخذ حكمها فى التحريم . وأما الأنواع الخرى من المصارعة التى تمارس 
نمحض الرياضة البدنية» ولا يستباح فيها الإيذاء فإنها جائزة شرعا ولا يرى ا مجلس مانعا منها. 
+ ثالغا : مصارعة الغيران : 

وأما مصارعة الثيران المعتادة فى بعض بلاد العالمء ؛ والتى تؤدى إلى قتل الور ببراعة 
استخدام الإنسان | ادرب لأسا فى ابيا سحزقة هرعا د سكع الإسادي اانه تزدك إن 
قتل الحيوان تعذيبًا بما يغرس فى جسمه من سهام, وكثيرا ما تؤدى هذه المصارعة إلى أن 
يقتل الثور مصارعه» وهذه المصارعة عمل وحشى يأباه الشرع الإسلامى الذى يقول رسوله 
المصطفى #َيِهُ فى الحديث الصحيح: «دخلت امرأة النار فى هرة حبستها, فلا هى أطعمتها. 
وسقتها إذ حبستهاء ولا هى تركتها تأكل من خشاش الأرض». 

فإذا كان هذا الحبس للهرة يوجب دخول النار يوم القيامة فكيف بحال من يعذب الثور 
بالسلاح حتى الموت؟ 
رابعا: التحريش بين الحيوانات : 

ويقرر المجمع أيضا تحريم ما يقع فى بعض البلاد من التحرش بين الحيوانات كالجمال 
والكباش» والديكة؛ وغيرهاء حتى يقتل أو يؤذى بعضها بعضا . 


فى المعاملات ا 


وضلن الله على سلودنا ميعيية بوطل الام قنعية روسك لدي قفر واكلبية ارت 
الال 


ححوادث السير 
قرار مجمع المنظمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الع روت العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين» وعلى آله 


فراررفم: 0١/؟/80‏ 
بشان 
ادث ١‏ 
كيد ا كلد 2 
إن مجلس مسجمصع الفقه الإسلامى ال: لمنعقد فى دورة مؤتمره الثامن ببندر سيرى ب بيجوان» 
بروناى دار السلام من ١‏ إلى /ا محرم 4 ١‏ ١ه‏ الموافق ”١‏ -- /ا7 يونيو 997١م.‏ 
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع ب بخصوص موضوع : «حوادث السير) وبعد 
اسشتواعنة ل المناقشات التى دارت حوله. وبالنظر إلى تفاقم حوادث السير وزيادة أخطارها 
على أرواح الناس وممتلكاتهم» واقتضاء المصلحة سن الأنظمة المتعلقة بترخيص المركبات بما 
يحقق شروط الأمن؛ كسلامة الأجهزة وقواعد نقل الملكية ورخص القيادة والاحتياط الكافى 
بمنح رخص القيادة بالشروط الخاصة بالنسبة للسن واكقدرة والرؤية والدراية بقواعد المرور 
والتقيد بها وتحديد السرعة المعقولة والحمولة. 
قرر ما يلى : 
عد أولا : 
ابد إذة الالهزامريدلك الانطعة الى الا تخالى اتحكاء اللشرييية الإنالامية :راجيا شرع الالال مين 
طاعة ولى الأمر فيما ينظمه من إجراءات بناء على دليل المصالح المرسلة» وينبغى أن 
تشتمل تلك الأنظمة على الأحكام الشرعية التى لم تطبق فى هذا المجال. 


فى المعاملات رارف 


ل ا 9 
والامر اق من اتزععانه اكاك وونتل التفن الاخى: ند امكاح اللي الغررة: 


#اتانيا: 
الحوادث التى مع ل سم الدمائاك اررق ارين 
الإسلامية» وإن كانت فى الغالب من قبيل الخطأ . والسائق مسؤول عما يحدثه بالغير من. 


أضرار سواء فى البدن أم المال إذا تحققت عناصرها من خطأ وضررء ولا يعفى من هذه 
اوري الاش الات الا 
1ك إذ ا كان الاوك نيس القوة قاهرة لا يشتطيع دفعه تدر عليه الاسعر ار بفهاء.وه كل 
أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان. 
ب - إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيرا قويا فى إحداث النتيجة. 
ج - إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه فيتحمل ذلك الغير المسكولية . 
بد ثالعًا : 
كاكنييه النهات من حوادة"السير فى الظرقات يطببدق أريابها الاشران الع “تحيحم بخن 
فعلها إن كانوا مقصرين فى ضبطهاء والفصل فى ذلك إلى القضاء. 
وا 
إذا اشترك السائق والمتضرر فى إحداث الضرر كان على كل واحد منهما تبعة ما تلف من 
الاححين ننس اوعال. 
0 
أ- مع مراعاة ما سيأتى من تفصيلء فإن الأصل المبا شر ضامن ولو لم يكن متعدياء وأما 
لخبي فلاعن لا 13 انيعد بأو قرم 
د إذا لجع امباشوع السي كانت" السؤولية علق المباشودوق العتسيت إلا إذا كان 
المعسبب متعديا والمباشر غير متعد . 


فى المعاملات تيرق 


ج - إذا اجتمع سببان مختلفان كل واحد منهما مؤثر فى الضررء فعلى كل و واحد من 
المتسببين المسؤولية بحسب نسبة تأثيره ذ فى الضررء وإذا استويا أو لم تعرف نسبة أ أثر 
كل واحد منهما فالتبعة عليهما على السواء. والله أعلم . 


0- مسؤولية الأولياء والأوصياء 
قرار مجمع الرابطة 
بشأن 


مسؤولية الأولياء والأوصياء 


على من تحت ولايتهم ورعايتهم 
وعن تصرفات من تحت ولايتهم ورعايتهم 
اللتفد نك وعودم و الصةة والسلام على من لا نبى بعده سيدنا ونبينا محمد صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
أما بعد : 


8 للأهمية الواضحة فى ضرورة إعداد النشء الصالح وجيل المستقبل لتحمل أعباء 
الحياة ومسؤوليتها المتعددة, ولما للأولياء والأوصياء من دور حيوى فى هذا الإعداد وبناء 
شخصية الولدء وصونه من عوامل الضياع والخطأًء ولما نشاهده فى الكثير من المجتمعات من 
تدهور الأخلاقء وحملة الأعداء على إفساد المسلمين فى عقائدهم وأخلاقهم وإضعاف 
قوتهم. 

فإن مجلس المجمع الفقهى الإسلامى لرابطة العالم الإسلامى فى دورته الرابعة عشرة 
المنعقدة بمكة المكرمة: والتى بدأت يومى السبت ٠١‏ من شعبان 6١4١ه-‏ 
10م نظر فى موضوع و«مسؤولية الأولياء والأوصياء عمن تحت ولايتهم 
ورعايتهم وعن تصرفات من تحت ولايتهم ورعايتهم) واتخذ القرار التالى : 


تتين ذم الملؤولنة إن #بسنيت: 


فى المعاملات 7 


القسم الأول : مسؤولية الولى والوصى نحو القصر فيما يتعلق بتربيتهم وتوجيههم, وهذا 
الجانب الدينى مهم جداء فيجب على الأولياء والأوصياء أن يولوه العناية الكاملة» عملا بم 
الزمهم به الله ورسوله من واجبات نحو إعداد التابعين لهمء فى دينهم وخلقهم وسلوكهم 
ورقابة تصرفاتهم على المنهج الإسلامى الصحيحء وحمايتهم من التيارات الفكرية المعادية 
لوكرهزاتامعة عباللة» وقووة حيفتة» ومتيلا موبا نع الإعانة: :زهذا الواجي الإبلامي العام 
إنما هو تنفيذ لواجب أمانة التكليف الإلهى الملقاة على عاتق الولى والوصى وواجب الراعى 
المؤمن فى قيادة رعيته. من أجل تحقيق واقع الاستقامة والصلاح» والاعتصام بالقران والسنةع 
واجتناب الفواحش والمنكرات» وكل وسائل الانحراف . 
وماك انع تنو الخ عه كدي بالرلاية بترعيفا” 
أ-- الولاية على النفس من تعليم وتأديب وتطبيب وتزويج وتعلم حرفة أو صنعة ونحو 
ذلك. 
ليه اس والولاية على المال بالحفاظ على أموال القصر والآيتام وتدميتها بالطرق المشروعة. 
تقض فاق اس ها اتانيه يانه السينة#وؤرطال الول مط لجا ا لإتقناق بن لعز رفيا على 
ولا يسلم له ماله» حتى يبلغ ويغبت رشده؛ عملاً بقول الله تعالى : إ وابتلوا اليتامئ حتى 
ذا بلَُوا التكاح فَإن آنستم مَنهم رَشْدا فادفعوا إِلَيهم أموالهم 4 [ النساء: 5] . 
للآخرين» وهذه مسؤولية مالية» تدخل فى اختصاص القضاء. 
والمسؤولية : تعنى التزام الولى أو الوصى بالتعويض عن ضرر يصيب الاخرين» ضررا ماليا 
وأساس هذه المسؤولية : هو الخطأ الفعلى . 


ولا يسال الأولياء والأوصياء شرعا عن الأضرار الواقعة من الصغار وامجانين ونحوهم إلا فى 


فى المعاملات بساني 


حال التقصير فى الحفظ أو بسبب الإغراء أو التسليط على مال الآخرينء أو الأمرلمن كان 


دون البلوغ . 
فق الله عن نما مضي وعلى اله ومححية وسلم ليبا كقهرا والتهون لسوت 
الالو 


بقع مك 


"3 المسؤولية عن أضرار الأشياء 
حول المسؤولية عن أضرار الأشياء من حيوان 
وبداء وكل ما تتطلب حراسته عناية خاصة 
الفبووك: رد وسساةة والصلاة والسلام على من لا نبى بعده, سيدنا وتعع فيه سن الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 
أما بعد : 
فطلا كا كساماده فى عضرنا الحاضر عصر الآلة والتقانة ( التقنية ) المتطورة وما تحدثه من 
وعدم المبالاة بحقوق الآخرين. 
فإن مجلس المجمع الفقهى الإسلامى لرابطة العالم الإسلامى فى دورته الرابعة عشرة 
المنعقدة بمكة المكرمة والتى بدأت يوم السبت ٠‏ من شعبان 5١5١ه--‏ ١5/١1990/1م‏ 
خاصة . 
وقرر ما يلى : 
أزلة عار شوو قر لم1 الكو بقل مشابة درا نوا للقي :مدا موكيا 
هدر؛ للحديث الثابت «العجماء جبَار) مالم يكن الحيوان المملوك أو الذى تحت الحيازة 
امطوردا زاجنا مانيو عاتن از طوري اواقود الراك فى علط القع ا اتيس فك 
سبب المسؤولية هو الخطأ الثابت والضرر الفعلى . . والمسؤول عن الضمان هو المالك ومن فى 


فى المعاملات اموي 


كيه #القاصيه والشازق والمخاجر و السععون والزاكيب والسائق والقاتد». ويصسال قولاء 
عن إتلاف الزرع والشجر ونحوه؛ إن وقع الضرر ليلا لوجوب حفظ الحيوان على صاحبه فى 
الليل» وحفظ أصحاب الزروع وتخوها لها تهاراء كما ورد فى ديت البراء بن عازب رضئ 
الله عنهما: وقضى نبى الله يِه أن على أهل الحوائط ( البساتين) حفظها بالنهار» وأن ما 
فسدت المواشى بالليل ضامن على أهلها) أى مضمون . 
ثانيًا: انهيار البناء.. يكون مالك البناء وناظر عقار الوقف وولى اليتيم و القيم على 
ناقص الأهلية مسؤولاً إذا شيّد البناء من أصله مصحويا بالخلل» بسبب الإهمال والتقصير أو 
الغش وللمالك الرجوع على من تسبب فى ذلك . . وكذلك على هؤلاء ضمان التلف بانهيار 
البناء بسبب الخلل الطارىء عليه . 
وزاك ادعام ةا سحي وقلع اموي قاس الع خاي لقي رار لمي دارب 
العالمين. 
0 الأخثن بالرخصة 
قرار مجمع المنظمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين: والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين؛ وعلى آله 
وصحبهة . 
فراررقم: 80/1١/1١75‏ 
بشأن 
الأخل بالرخصة وحكمه 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره الشامن ببندر سيرى بيجوان» 
بروناى دار السلام من ١‏ إلى / محرم 4١4‏ ١ه‏ الموافق 71-5١‏ يونيو 1951م. 


فى المعاملات ١‏ 


وحكمة) وبعد استماعه إلى المناقشات التى دارت حوله» قررما يلى: 

١‏ -- الرخصة الشرعية هى ما شرع من الأحكام لعذر؛ تخفيفًا عن المكلفين مع قيام السبب 
الموجب للحكم الأصلى . 
ولا خلاف فى مشروعية الأخذ بالرخص الشرغية إذا وجدت أسبابهاء بشرط التحقق 
من دواعيهاء والاقتصار على مواضعهاء مع مراعاة الضوابط الشرعية المقررة للأخذ بها. 

؟ - المراد بالرخص الفقهية ما جاء من الاجتهادات المذهبية مبيحًا لأمر فى مقابلة اجتهادات 
أخرى تحظره. والأخذ برخص الفقهاء بمعنى اتباع ما هو أخف من أقوالهم» جائز شرعًا 
بالضوابط الآتية فى (البند 6 ). 

* - الرخص فى القضايا العامة تعامل معاملة المسائل الفقهية الأصلية إذا كانت محققة 
الله عير اخرم اوعفر عن افيا جماعى ممن تتوافر فيهم أهلية الاختيار 
ويعسفرة بالنشوي والاداتة العلميية. 

؛ - لا يجوز الأخذ برخص المذاهب الفقهية مجرد الهوى؛ لأن ذلك يؤدى إلى التحلل من 
التكليف, وإنما يجوز الأخذ بالرخص براعاة الضوابط التالية : 

أ- أن تكون أقوال الفقهاء التى يترخص بها معتبرة شرعا ولم توصف بأنها من شواذ 
الأقوال . 

بات لاوم اسه إلى اكع وار تشيات الاق لني عق وو لاقت باغو ا عا 
للمجتمع أم خاصة أم فردية . 

عه اذ يكون لاخدا رخص :< تناه علي الاتعسيا نه او أن يعمد فلم هو لعل 
لذلك. 

د - ألا يعرتب على الأخذ بالرخص الوقوع فى التلفيق الممنوع الآتى بيانه فى ( البند 
.)1١‏ 

ه- ألا يكون الأخذ بذلك القول ذريعة للوصول إلى غرض غير مشروع . 


و أن تطمئن نفس المترخص للا خذ بالرخصة . 


فى المعاملات 


ه - حقيقة التلفيق فى تقليد المذاهب هى أن يأتى المقلد فى مسألة واحدة ذات فرعين 
مترابطين فأكثر بكيفية لا يقول بها مجتهد من قلدهم فى هذه المسألة . 
ايكون الباقيق فضوعاق: الاخوال الغاليةة 
1 - إِذ أدى إلى الأخذ بالرخص مجرد الهوىء أو الإخلال بأحد الضوابط المبينة فى مسألة 
الألقك امن 
ب - إذا أدى إلى نقض حكم القضاء . 
ج- إذا أدى إلى نقض ما عمل به تقليدا فى واقعة واحدة. 
د - إذا أدى إلى مخالفة الإجماع أو ما يستلزمه. 
ه إذا أدى إلى حالة مركية لا يقرها أحد من المجتهدين . واللّه أعلم . 
- ميدأ التحكيم 
قرار لمجمع المنظمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله 
وصححبه . 
قرار رقم: 56/4/8798 
بشأن 
مبدأ التحكيم فى الفقه الإسلامى 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره التاسع بأبى ظبى بدولة 
الإمارات العربية المتحدة من ١‏ -- 5 ذى القعدة 4١6‏ ١هه‏ الموافق ١‏ - 5 إيريل 115١م.‏ 
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: «مبدأ التحكيم فى الفقه 
الإسلامى) وبعد استماعه إلى المناقشات التى دارت حوله قرر ما يلى : 


أولاً: التحكيم اتفاق بين طرفى خصومة معيئة؛ على تولية من يفصل فى منازعة بينهماء 


فى المعاملات م 


بحكم ملزم؛ يطبق الشريعة الإسلامية. وهو مشروع 08 أكان بين الأفراد أم فى 

ثانيا : التحكيم عقد غير لازم لكل من الطرفين المحتكمين والحكم» فيجوز لكل من الطرفين 
بعد قبوله - مادام لم يصدر حكمه. ولا يجوز له أن يستخلف غيره دون إذن 
الطرقين» لأن الرضا «رتيط بشخصة: 

"اذام لااببعوو الستكن ف زا ربع نكما امد وووولا قينا امتار مك فيه 
إثبات حكم أو نفيه بالنسبة لغير المتحاكمين ممن لا ولاية للحكم عليه؛ كاللعانع 
لتعلق حق الولد بهء ولا فيما ينفرد القضاء دون غيره بالنظر فيه . 

فإذا قضى الحكم فيما لا يجوز فيه التتحكيم فحكمه باطل ولا ينفذ . 

انعا وعد وا اق الك هي لان قا ومتر زط بالط 


اف : الآصل أن يتم تنفيذ مك الك م طواعية؛ فإن أب ى أحد المحتكمين» عرض الآمر 
على القضاء لتنفيذه؛ وليس للقضاء نقضه ما لم يكن جورا بينا أو مخالفًا لحكم 


ا محاكم ف ماله 0 

سابعا: دعوة الدول الأعضاء فى منظمة المؤْتمر الإسلامى إلى استكمال الإجراءات اللازمة 
لإقامة محكمة العدل الإسلامية الدولية وتمكينها من أداء مهامها المنتصوص عليها فى 
نظامها . 


9- سل الذرائع 


قرار مجمع المنظمة 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين؛ اضرع اك حي مجو 5 لنبيين» وعلى آله 


وصحبية . 


فى المعاملات 72 


يي يسمي لي ا ا 2 
قرار رقم: 46/97/95 
بشأن 
سد الذرائع 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره التاسع بأبى ظبى بدولة الإمارات 

العربية المتحدة من ١‏ - 5 ذى القعدة 4١8‏ ١ه‏ الموافق ١‏ - 6 إبريل 3155١م.‏ 
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع ببخصوص موضوع: «سد الذرائع» وبعد 

استماعه إلى المناقشات التى دارت حوله قرر ما يلى : 

١‏ - سد الذرائع أصل من أصول الشريعة الإسلامية» وحقيقته : منع المباحات التى يتوصل 
بها إلى مفاسد أو محظورات. 

؟ - سد الذرائع لا يقتصر على مواضع الاشتباه والاحتياطء وإنما يشمل كل ما من شأنه 
التوصل به إلى ارام . 

+ - سد الذرائع يقتضى منع الحيل إلى إتيان المحظورات أو إبطال شىء من المطلوبات 
الشرعية؛ غير أن الحيلة تفترق عن الذريعة باشتراط وجود القصد فى الأولى دون 
الثانية . 

- والذراك ئع أنواع: 
الأولى : مجمع على منعها: وهى المنصوص عليها فى القرآن الكريم والسنة النبوية 

الشريفة أو المؤدية إلى اعد ة قطن و كبر الا فيو اكاته الوسيلة فياه 
أم مندوبة أم و اجبة. ومن هذا النوع العقود التى يظهر منها القصد إلى الوقوع 

فى الحرام بالنص عليه فى العقد . 

: مُجمع على فتحها: وهى التى ترجح فيها المصلحة على المفسدة. 
والغالغة: مختلف فيها: وهى التصرفات التى ظاهرها الصحة:؛ لكن تكتنفها تهمة 

التوصل بها إلى باطن محظورء لكثرة قصد ذلك منها. 

فح اوضتابظ إناضنة الدريحة؛أن يكذ إتهتاوها إلى 'الفنسدة نادراء أو أن اتكوق تصلحة 

الفعل أرجح من مفسدته. 


الثانية 


فى المعاملات 5 


وتاظ عتم التريسة ان سكر ةنو تزانيناالانضيك لل لقنيو يانه ور 
كن اران مكرن ققبا مالل ارطع بابق رطا ارد لوي ال 


*- حقوق الأطفال وال مسنين 
قرار مجمع المنظمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
لقيو رين العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين» وعلى آله 
وصحبه أجمعين . ْ 


قرار رقم: ١١(/ا/؟١)‏ 


بشأن موضوع 
حقوق الأطفال والمسئين 


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى الدولى المنبغق عن منظمة المؤتمر الإسلامى فى دورته 
الغانية عشرة بالرياض فى المملكة العربية السعودية: من ٠‏ جمادى الآخرة 45١‏ ١ه‏ إلى 
0100000000 

بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى امجمع بخصوص موضوع (حقوق الأطفال 
والمسنين) , وعلى التوصيات الصادرة عن الندوة الطبية الفقهية والتى عقدت فى دولة 
الكويت بالتعاون بين مجمع الفقه الإسلامى الدولى والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بدولة 
الكويت فى الفترة من 9 - ؟١‏ رجب 7١ -١4 قفاوملاه١ 47١‏ أكتوبر ١955‏ . بخصوص 
موضوع (حقوق المسنين) . واستماعه إلى المناقشات التى دارت حول الموضوع بمشاركة 
أعضاء ا مجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء . 
أولاً: حقوق الأطفال فى الإسلام : 

الطفولة الكريمة أساس المجتمع السوىء وقد أعطاها الإسلام اهتمامًا بالعّاه فحض على 
الزواج وعلى حسن اختيار كل من الزوجين للآخر لما له من أثر فى حسن العشرة والنشأة 
الكرعة للأطفال . 


فى المعاملات 7 


وعليه قرر ا مجمع ما يلى : 
ام عسياية فين فى رهم امغامن كل الموهراث الى تلق خعررااية اوئياضة كالمتسكرات 


؟ - للجئين حق فى الحياة من بدء تكونه فلا يعتدى عليه بالإجهاض أو بأى وجه من وجوه 
الإساءة التى تحدث التشوهات الخلقية أو العاهات . 

© - لكل طفل بعد الولادة حقوق مادية ومعنوية» ومن المادية حق الملكية والميراث والوصية 

ا الأطفال اليتامى واللقطاء والمشردون وضحايا اروب وغيرهم ممن ليس لهم عائل» لهم 

ه - تأمين حقه فى الرضاعة الطبيعية إلى حولين كاملين. 
غيرهاء ثم بقية أقربائه على الترتيب المعروف شرعا . 

- الولاية على الطفل .. من أهله أو القضاء - فى نفسه وماله الحفظهما حق من حقوقه لا 
يجوز التفريط فيهاء وبعد بلوغه رشده تكون الولاية له. 

8 - التربية القويمة والتنشقة الأخلاقية الحسنة؛ والتعلم والعدويي واكسيات: اخيرات 
والمهارات والحرف الجائزة شرعا المؤهلة للطفل للاستقلال بنفسه» واكتسابه رزقه بعد 
خاصة لتنمية طاقاتهم» وكل ذلك فى إطار الشريعة الإسلامية . 

9 - يحظر الإسلام على الأبوين وغيرهما إهمال العناية بالأطفال خشية التشرد والضياع؛ 
كما يحظر استغلالهم وتكليفهم بالأعمال التى تؤثر على طاقاتهم الجسدية والعقلية 
والنفسية . 

٠‏ الاعتداء على الأطفال فى عقيدتهم أو أنفسهم أو أعراضهم أو أموالهم أو عقولهم 
جريعة كبيرة. 

ثانيا: حقوق المسنين: 


فى المعاملات 7 


لكل فرد من بنى آدم؛ حيث يقول الله تعالى  :‏ ولقد كرمنا بتي آدم 4 1 الإسراء : ]ويقول 
جل جلاله ( وقضئ ربك ألا تعبدوا إلة ياه وبالوالدين إحسانا 4 [ الإسراء : 57 ]وقال رسول 
الله عله : «ما أكرم شاب شيخا لسئّة إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه» [ أخرجه الترمذى ]» 


وكال ايض : «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا) [رواه الترمذى وأحمد فى 

مسئدة |. 
وعليه قرر ا مجمع ما يلى : 

أ مس توعية المسن بما يحفظ صحته الجسدية والروحية والاجتماعية؛ ومواصلة تعريقه 
وحسن ظنه بعفو ربه ومغفرته. 

ان حون أسرهم هى المكان الأساس الذى يعيشون فيه ليستمتعوا بالحياة العائليةع 
وليبرهم أولادهم وأحفادهم وينعموا بصلة أقربائهم وأصدقائهم وجيرانهم) فإن لم 
تكن لهم أسر فينبغى أن يوفر لهم الجو العائلى فى دور المسنين. 

4 - توعية المجتمع بمكانة المسئين وحقوقهم من خلال مناهج التعليم والبرامج الإعلامية مع 
التركيز على بر الوائد: 

ه6 - إنشاء دور الرعاية للمسنين الذين لا عائل لهم أو تعجز عائلتهم عن القيام بهم. 
عل لخن اف وف : أمراض ض المستين» ب سمي لا ا ا 
المسقشفيات. 

لاج تخصيض مقاعد للمسدين فى وشائل النقل والاماكن العامة ومواقق السيارات وغيرها 
لرعايتهم . 
قوصية : 
يوصى امجمع باعتماد إعلان الكويت حول حقوق المسنين. 


والله سبحانه وتعالى أعلم . 


فى المعاملات هع 


- حقوق الإنسان فى الإسلام 
بيان مجمع المنظمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
بيان مجمع الفقه الإسلامى 
فى دورته الغالئة عشرة المنعقدة فى الكويت 
فى شوال ؟؟85 اه 
حول حقوق الإنسان فى الإسلام 
الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين» وعلى آله وصحبه 
أجمعين ل 
إن مجمع الفقه الأسلاض رتانا منه بأن البارى جل وعلا هو الذى وهب للإنسان الكرامة 
التى هى أساس الحقوق والراسناك واو مي على الإتسان قرفا ايه وكاو هبيه و 
لأبناء جنسه وحقوقًا لمكونات البيئة من حوله» وإن نظرة متعمقة وشمولية ومحايدة 
بع مااي لح ال مستا ا 000 
الإنسان والكون» وهذا ما جعل الإسلام يسمى بدين الفطرة لما يتدييد لذللك قول الله 
تبارك تعالى : ط فَأَقمْ وَجَهَك للدّين حَنيقا فطرت الله التي قَطَر النّاس عليها © [ الروم : ]2 
وحقوق الإنسان فى الإسلام هى عبارة عن المزايا الناشعة عن أ لتكري الإلهى الذى وهبه الله 
للإنسان والزم اللتسيغ باخعرامها طبقا تلضوايط لحري العرفيه 
وإيمانًا بما أجمعت عليه أمة الإسلام من أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان 
وإيمانًا بحق الشعوب فى الاحتفاظ بخصائصها الثقافية والدينية المميزة ا 
مجتمع وكل أمة فى أن تمحكم بالنظم و والتشريعات التى ترتضيها لنفسها وانطلاًا من كل ما 
تقدم, فإن امجمع يؤكد على ما تضمنه إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان فى الإسلام 
والصادر عن وزراء خارجية الدول الإسلامية بتاريخ ١5‏ محرم ١41١هالموافق‏ ه أغسطس 
وما صدر عن ندوة حقوق الإنسان التى عقدها مجمع الفقه الإسلامى الدولى فى 
جدة بتاريخ م - سرع 107 1 ذه الموافق 1-5 هايو 1555م 


فى المعاملات 7 


وحيث إن الشعوب المسلمة التزمت نظم الإسلام وتشريعاته برغبة ذاتية لا لبس فيها فى 
الأحوال الشخصية وشكون المرأة والروابط الأسرية وغيرها من المجالات الاجتماعية 
والاقتتصادية. وقد اتفق معها في كثير من جوانبها مع أهداف ومضمون الإعلان العالمى 
الحقوق الإنسان الصادر سنة 558١م‏ عن الجمعية العامة للأثم المتتحدة فى مضمونه وأهدافه 
فى بعض» وتختلف معه فى , يعض« الجيراني القن تجيوة اشباما إلى سسيالة الأخلاق ونظام 
امجتمع المستند إلى الدين الإسلامى . فإن ا مجمع يؤكد فى هذا الخصوص على ما يلئ : 
أولاً : إن الشريعة الإسلامية قررت الأحكام التى تضمن حفظ مقاصدها فى الخلق والتى من 
أهمها ما يعرف بالكليات الخمس» وبذلك ضمن الحقوق الأساسية للإنسان فى نفسه 
ودينه وماله وعرضه وعققله . 
وقد عا لجت الشريعة الإسلامية أنواع الانحراف اختلفة باتخاذ إجراءات وقائية» وزجرية 
بقصد حماية امجتمع وإصلاح الانحراف؛ علما بأن الإجراءات الردعية الزجرية موجودة 
ومعتمدة فى كل تشريع وفى كل زمان ومكان . 
ثانها: إن ميثاق الأ المحدة ينص على حق كل دولة فى بسط سيادتها فى إطار رقعتها 
الجغرافية ومنع التدخل فى شكونها الداخلية . 
ثالثا : - على المنظمات العالمية المهتمة بحقوق الإنسان على اختلاف مواثيقها ونظمها أن 
لي ا ب حا 
وليس من حقها إلزام السلمين بنظمها وقيمها التى تخالف شرائعهم وقيمهم ولا 
يجو زأن تحاسبهم على مخالفتهم لقوانين لا يرتضوها ولا يحكمون بها. 
عدر كد اجممع على أن التشريعات الخاصة فى الدول ذات السيادة لا تخضع للنظم 
والمواثيق الأجنبية عنها. 
زانعا : إن كثيراً من الهيئات والمؤتمرات العالمية قد أقرت صلاحية التشريع الإسلامى لحل 
مشكالات البشرية ما يحتم على عقلاء البشر أن يأخذوه بعين الاعتبار وأن يفيدوامما 
فيه. 
خامسا : يدعو المجمع الدول والهيئات العالمية والإنسانية العمل على احترام حقوق الأقليات 
المسلمة فى مختلف بلاد العالم» وإنصافها خاصة فى هذا الوقت العصيب تحقيقًا لممد) 
العدالة وإعطاء كل ذى حق حقه. 


فى المعاملات / 44 


ااا الل ا 
سادسًا: يقر المجمع إنشاء مركز لحقوق الإنسان تابع له وتتخذ الترتيبات اللازمة لإنشائه 
ووضع النظام الخاص به. 
سابعًا: يعبر انمجمع عن استعداده للتواصل مع رجال القانون والهيئات والمؤسسات العلمية 
والعالمية الرسمية والشعبية من كل الأفاق والاتجاهات لدراسة سبل التفاهم والتعاون فى 
00 لت الفساد 
بكي دنا رقاب :ذلك اقول انعا لد وساي جإ يبال والإضناد وتاي 
اقرب وينهَى عن الْمَحْشاء والمدكر والبغي يعظكم لعلّكم تدك كُرُونَ > [النحل: ٠‏ 86 ]. 
وقول الرسزل هتفه اعلقهى ى حجة الوداع : (إِنْ دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام 
عليكم كحرمة يومكم هذا فى شه ركم هذا فى بلدكم هذا». 
والحمد لله أولاً وتخرّاء وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين ومن 


؟ -الوحهدةالاسلامية 
0 التطمة 


نقان 
الوحدة الإسلامية 
الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه . 
أما بعد: فإن مجلس الفقه الإسلامى الدولى المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامى فى دورة 
انعقاد مؤتمره الحادى عشر بالمنامة فى دولة البحرين» من 76 "٠.‏ رجب 15415١اه(41١-‏ 
ار 155 


بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع الوحدة الإسلامية. وفى 


فى المعاملات تك 


ضوء المناقشات التى وجهت الأنظار إلى أن هذا الموضوع من أهم المواضيع التى تحتاج الأمة 
ملؤي لدوم إلى بحشها من الناحيتين النظرية والعملية؛ وأن العمل على توحيد لمن 
الاسلافية فكي وتشريعيا وسياسياء وشدها إلى عقيدة التوحيد الخالص» من أهم أهداف 
هذا المجمع الدولى . 

قرر مايلى : 

أولاً: إن الوعيدة الإبتلانية وات آم رن لدي وده وضنما لآزما ليذه الالمنة بقاله 
تعالى :ا واعتمصموا بحبل الله جميعا ولا تفَرَقُوا 4 1] آل عمران: .]٠١‏ وقوله عز وجل إن 
ل [الشيافك 55و ركيت ذناف اليه السبزية كورلا 
وعملاء حيث قال النبى عه «المسلمون تتكافؤ دماؤهم وحويد على من ترام ريسعن 
بذمتهم أدناهم ), وحقق عليه الصلاة والسلام هذ الوحدة فعد بالمؤاخاة بين المهاجرين 
والأنصار وقرر ذلك فى أول وثيقة لإقامة الدولة الإسلامية بالمدينة المنورة التى فيها وصف 
المسلمين بأنهم (أمة واحدة من دون التأس) . 

و ل ل ل 

يجتمع المؤمنون تحت لواء الإسلام» مستم سكين بالكتاب والسنة» وأن ينبذوا الأ حقاد 

التاريخية والنزاعات القبلية والأطماع الشخصية والرايات العنصرية . وحينما قاموا بذلك 
تحققت القوة لدولة الإسلام فى عهد النبوة ثم فى الرعيل الأولء وانتشر دين الإسلام ودولته 
فين اشيرق والغرب؛ وقادت الآمة الحضارة الإنسانية بحضارة الإسلام التى كانت أعظم 
حضارة قامت على العبودية لله وحدهء فحققت العدل والحرية والمساواة . 

تانجان رو« الروعوة اااي كب اذى مشي ايودي له وان ققد اوقل ل وما 
على هدى كتاب لله تعالى وسدة رسوله يه والحفاظ على هذا الدين الذى يجمع 
المسلمين على كلمة سواء فى شتى مناحى الخياة من فكرية واقتصادية واجتماعية 
وسياسية؛» وما أن ابتعدت الأمة الإسلامية عن مقومات وحدتها حتى يحمت أسباب التفرق 
التى تعمقت فيما بعد بأسباب كثيرة منها جهود الاستعمار الذى شعاره (فرق تسد). 
فقسم الأمة الإسلامية إلى أجزاء ربطها بأسس قومية وعرقية وفصل بين العرب والمسلمين 
وانصبت معظم جهود المستشرقين إلى تأصيل التفرق فى دراساتهم التى روجوها بين 
المسلمين. 


فى المعاملات 1 


0 ى‎ ١١١١١ 

ثالغا: إن الاختلافات الفقهية التى مبناها على الاجتهاد فى فهم النصوص الشرعية 

ودلالاتهاء أمر طبعى فى حد ذاته؛ وقك أسهمت فى إغناء الشروة التشريعية التى تحقق 
متقاصد الشريعة وخصائصها من التيسير ورفع الحرج . 

انعا عو الالتزام بحفظ مكانة جميع الصحابة رضى الله عنهم» ودعوة العلماء إل 
التنويه بمنزلتهم وفضلهم فى نقل الشريعة إلى الآمة والتعريف بحقهم عليهاء ودعوة 
الحكومات إلى إصدار الأنظمة التى تعاقب من ينتقص من شأنهم فى أى صورة من الصورء 
ما لذلك من رعاية حرمة الصحابة رضى الله عنهم واستفصال سبب من أسباب التفرق . 

عات" سوب الالغزام يالكنات والسئة وطقم وراك العام الطنيها تتوررضين الله 
عنهم أجمعين) ومن تبعهم بإحسان. ونبد الضلالات؛ وتجنب ما يثير الفتن فى أوساط 
المسلمين» ويؤدى إلى الفرقة بينهم» والعمل على توظيف الجهود للدعوة إلى الإسلام ونشر 
مبادئه فى أوساط غير المسلمين. 
© التخوصيات: 

بالا يح أن عصرنا هو عصر التكتلات التى لها تطبيقاتها الفكرية والاجتماعية 
تورو ل طنوارقةاجعمل الجائل لان مشهيده لإزالة خصوصياته وتذويب مقوماته 
ومعالم حضزارنه الزوعحية والفكرية ولا تعم حماية أمتنا من هذه الأخطار إلا باتحادها وإزالة 
أسباب التفرق» لا سيما أن أمتنا تملك العديد من مقومات الوحدة التى تشمل الوحدة 
الاعتقادية والاجتماعية والاقتصادية والتشريعية والثقافية ١‏ 

د وعليه يوصى المجمع بما يلى : 

أ تأكيد قرار النجمع رقم : /4 5/5)بشان تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما 
تبعه من توصيات فى الموضوع ذاته» وقرار المجمع رقم 0/78 بشاأن الغزو الفكرى فى 
التوصية الأولى . 

ب- العأكيد على حكومات البلاد الإسلامية بدعم جهود كل من منظمة المؤتمر 
الإسلامى ومجمع الفقه الإسلامى الدولى باعتبارهما من صور الوحدة بين المسلمين انا 
وفكريا. 

م تجاوز النزاعات التاريخية» فإن إثارتها لا تعود على الأمة إلا بإذكاء الضغائن وتعميق 
الفرقة . 


فى المعاملات 6 


م - التزام حسمن رت للكت برخ ا سان لإعلام ١!‏ 

هب لابلا و اصرية 5 توحد الآمة ا 7 مقدمتهاقضية 
إسلاميتها, والتاكيد على : 0 

ويناشد المشاركون فى الم تمر حكومات البلاد الإسلامية مضاعفة اهتمامها بهذه القضية 
وأمثالهاء والمبادرة ص الإجراءا ت المناسبةع ومنها: 

د التنديد بما تتعرض له الأراضى الفلسطينية وأهلوها من سياسات | التهسجير والاستيطان 
والتهويد, وما يعانيها الإتستان الفلسطينى من احتلال , وظلم وقمع وحرمان وقتل وتشريد 
وامتهان ن لكرامة الإتسان:وحتقوقه الاساسية. 

* الدعم المطلق لفلسطين امجاهدة وأرضها المباركة ومسجدها الأقصى أولى القبلتين؛ فى 
معركتها الاستقلالية والوقوف بجانبها وجانب الشعب الفلسطينى فى صموده . 

اي يي الإ 0 ا وار 

3 الاسنياء بالانيات لط ونه ا 0 

إعداد المناهج التعليمية على أسس إسلامية 

ا وضع الا ستراتيجية الإعلامية ١‏ الإسلامية ١‏ الشتر قة 

2 إنشاء السوق الإسلامية المشتركة : 

5- إقامة محكمة العدل الإسلامية . 
دراسات عملية قابلة للتطبيق رض رذن 0 
والاجتماعية 0 0 2 الات بع 0 
انختلفة , 


فى المعاملات 70 


ددا 040606060606060 
لغمان جدية نشاط هذه اللجنة وتنفيذ نتائج دراستهاء نوصى باعتماد تشكو 
0 و نعم در دو دون 

وووانواافن نظي الور الاسلدي. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


بف ا 
قرار لمجمع الرابطة بشأن 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. . 
وبعك : 


فإن مجلس يبري اديع الاقتيى الإنتاذيي التعقه فى مكة الكرمة فى وورته العاشرة فى 18 
ا نه مهم يحيى الشعب الفلسطينى فى جهاده المتواصل 
ضد الغاصبين المعتدين» وصموده ضد المحتلين. ويحيى شجاعة هذا الشعب وبطولته. وفى 
نفس الوقت الذى ا ل 
الصادقة إلى الله العلى الكبير أن يكتب لهم النصر المؤزر ويؤيدهم بتوفيقم وحفظه. وبهذده 
المناسية قرر المجلس بالإجماع التوجه إلى العالم الإسلامى وام شف ] بوجوب القيام 
يدهم الجهاد الفلسطينى بكل وسائل الدعم المادية والمعنوية والسياسية والاقتصادية . 

كنها رد مجلس جواز صرف بعض أموال الزكاة لهذا الجهاد الإسلامى, واللهم فى هد 
اننا عد لسن أن يبادر المسلمون خفافًا وثقالا للاستنفار لتأييدهم هذا الجهاد فى هلم 
المعركة التى هى معركة الإسلام فى هذا العصرء » قال الله تبا رك وتعالى : « انفرُوا خفافا وثقالا 
َجَاهدُوا بِأمْوالكُمْ وَأَنفُسكُم في سبيل الله َلكُم خيْر لَكُم إن كشم تعلمون 4 [ العوية : ]1 
ووصية مجلس للشعب الفلسطينى المؤمن المجاهد أن تمسشكوا يحبل الله المتين ويواصلوا 
جهادهم الإسلامى المبارك لإعلاء كلمة الله وحماية المسجد الأقصى المبار لل يكيو | بالله 
هو مولاهم نعم المولى ونعم التصير. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على إمام 
المجاهدين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


فى المعاملات 20 


ا بت سي و ا م اع م ا نيه 
4 - القندس الشريف 


نداء من مجمع المنظمة 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 


احجان . والضاة زالضكم كال مويه يده كام النوون وقن ان روهت لخدن 

نداء بشأن القدس الشريف 

إن المشاركين فى الدورة الثانية عشرة مجمع الفقه الإسلامى الدولى فى دورته الثانية عشرة 
بالرياض فى المملكة العربية السعودية؛ من ه؟ جمادى الآخرة 417١ه‏ إلى غرة رجب 
5 ١ه‏ (58-55 سبتمبر ٠‏ لساك ااه وروي 
مقترحات ظلمة من قبل المسئولين اليهود بحق مدبنة 00 لمشاركين فى هذه الدورة 

من العلماء؛ والفقهاء, والمفكرين ليؤكدون على الثوابت الآتية : 

ا إن مديئة القدس تمثل جزءاً من عقيدة المسلمين» جميع المسلمين فى أرجاء المعمورة 
لآن هذه المدينة معجزة الإسراء والمعراج» الواردة فى القرآن الكري . 

؟- إن إسلامية هذه المدينة ومسجدها المبارك ثابتة بنص قرآنى وغير قابل للنقض ولا 
للتغيير ولا للتعديل. ولا مجال لحلول الوسط بشأنها. 

*"- يدعو المشاركون الحكا م والشعوب فى دثيا العروبة والإسلام للدفاع عن هذه المدينة 
الاجر ادل ستيه ا 1ه والوقوف إلى جانب أهلها المرابطين وذلك للحيلولة دون 
تهويد المدينة» أو تدويلهنا فإن كلد مرخ الخيعو يد والتدويل مرفوض لا يقبل به بأى حال من 
الأحوال. 

4- إِن المسجد الأقصى المبارك هو للمسلمين وحدهم ولا علاقة لليهود به ونحذر من 
مخاطر المس بحرمة هذا المسجد». ونحمل سلطات الاحتلال اليهودى مسئولية أى اعتداء 
على الأقصى . ولا يجوز ا أن يخضع الأقصى ى للمفاوضات ولا للمباحثات فهو أسمى وأرفع 
من ذلك كله. 

ه- لا يمكن أن يتحقق سلام عادل ولا استقرار فى المنطقة إلا بإنهاء الاحتلال اليهودى 
عن مدينة القدس ومسجدها المبارك» وعودة فلسطين إلى أهلها. 


فى المعاملات ١و7‏ 


0 - أحداث فلسطين 
بيات جمع المنظمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
بيان مجمع الفقه الإسلامى 
بشأن أحداث فلسطين وغيرها 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين» وعلى آله وصحبه أجمعين, 
58 

فإن مجمع الفقه الإسلامى بأعضائه وخبرائه فى دورة مؤتمره الغالثة عشرة المنعقدة فى 
الكوبت فى الفشرة من 7 -- ١١‏ شوال ؟؟4 ١هه‏ الموافق ؟؟ -/!ا؟ ديسسبر ١1١5م‏ وهو 

3 تشويه حقيقة الإسلام بالطعن فى عقيدة المسلمين» والتشكيك فى أحكام شريعته . 

* انتهاك حرمات المسلمين» واحتلال أراضيهم» وسفك دمائهم» والاستيلاء على ثروات 
0007 مدا 
لماوع رس تر ا ا إظهاره؛ فهذاما 
أخد اللمنية العية والميثاق على أهل العلم فى وجوب بيان الحقائق والحكم كم الشرعى وتجريم 
كسنانة: وتوعيد على ذلك همال تعانئ : ومن أَظلم مم كم شهادة عندة من الله وما الله بغافل 
عم تَعمَلُونَ 4 [ البقرة : 1 ]: ولقين استسق علماء بد إشرائيل اللعتة والطرد من رحمة الله 
لكتمانهم العلمء » قال تعالى 9 إن دين كمون ما أنزلنا من اليّنات والهدئ من بعد ما بن 
لئاس في الكتاب أولدك يهم الله وبلهم اللأعنونة) [ البقرة: | :هه١‏ | . وقد جاء حكم هذه 
الآية عامًا ليشمل كل من يكتم علما وجب إظهاره» وقال عل عن : وما من رجل يحفظ علما 
فكتمه إلا أتى به يوم القيامة ملجما بلجام من نار) رواه ابن ماجه بسند صحيح . 

كما أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقته إٍ إذا آن أوانث ن الحاجة إليه» فإن من قضايا | الآمة الملحة 
التى تحتاج إلى بيان وتوضيح قضية فلسطين» وما يجرى مجرى ذلك فى بعض البلدان 
الإسلامية. 


فى المعاملات 76 


إن رض فلسطين أرض المسجد الأقصىء أولى القبلتين وثالث المساجد التى لا تشد 
الرحال إلا إليهاء وهومعراج النبى تَيِنْه » وأرض فلسطين أرض الأنبياء هى حق للمسلمين. 

وهذا الحق يقابله واجب النصرة» بكل صورها وفق الاستطاعة» مهما تخاذل المرجفون 
واستسلم دون الحق المستسلمون فالحجة تبقى مع الحق وأهله؛ وعلى الظلم وأهله. 

ولقد انعقد إجماع فقهاء الأمة على حرمة إقرار العدو الغاصب على أى جزء اغتصبه من 
أرض المسلمين, لما فيه من إقرار الغاصب المعتدى على غصبه وظلمه.؛ وتمكين العدو من 
البقاء على عدوانه؛ وأوجب الإسلام على المعتدى عليهم مقاومة ومحاربة الغاصب المحتل 
موتو يمخرج امخدولا. 

اجب الحكومات والشعوب الإسلامية العمل على أن يعيدوا الأرض الإسلامية إلى 

أهلهاء ويصونوا المسجد الأقصى من تدنيس اليهود المحتلين الذين نصبوا العداء للإسلام 
وأهله منذ فجر دعوة الإسلام؛ وما يزالون يكيدون لهم كيداء ولهم اليوم قوة وشوكة. 

وإن مجمع الفقه الإسلامى ليدعو جميع المسلمين» كل حسب استطاعته أن يساندوا 
الشعب الفلسطينى بأنفسهم وأ موالهم للدفاع عن أرضه وحرماته ومقاومة الجبروت 
يوني الذى استباح سفك الدماء»؛ وقتل الأبرياء من الأطفال والنساءء وهدم المنازل 
211 أسلحة الحرب الفتاكة من الصواريخ والدبابات» والمروحيات والطائرات المقاتلة؛ 
إلى جانب الحرب الاقتصادية من تخريب الأراضى الزراعية» وقلع ما فيها من أشجار» ومنع 
دخول المؤن إلى الأراضى الفلسطينية ا لمحاصرة . 

وهذه المسائدة واجب الأمة الإسلامية كلها شعويها وحكوماتهاء فالمسلمون يد واحدةع 
ا 00 يد على من سواهم, والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 

وساف المكرباك فى النلدان الإسلامية إلى بذل كل جهد من خلال المنظمات الدولية؛ 
والعلاقات السياسية والاقتصادية وغيرهاء لوقف الدعم الجانس الدى عنقا العنن سانيا 
و 


ولاو ار سمي للدي إقامة دولته 0 أرقنة وا 


فى المعاملات 0 


إن المجمع يوصى الأمة الإسلامية حكامًا و شعوبًا بالآتى : 

أولاً: الالتزام بالإسلام عقيدة وشريعة: 

إن ما حل بالأمة الإسلامية داخليًا وخارجيًا من مصاعبء وأزمات» وحروب سببه 
الانعماد عن التقيد# والخريطة ومن هذى الله وذكرمة قال تدالى :اطل ومن أعرض عن ذكري فإن 
له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمئ 4 [ طه: 4 .]١7‏ وإن طول الآمد باستبعاد الشريعة 
الإسلامية يزيد من الفسجوة بين الحكومات وشعوبهاء ويزيد من الاجتهادات الخاطئة؛ 
والأنع اقاف الفرهية ع المماطية ون الفكر و السلوك: 

ويؤكد المجمع فى توصيته فى الدورة السابعة بدعوة الحكومات فى البلاد الإسلامية للذود 
عن العقيدة الإسلامية» وتمكينها بصورتها النقية من الشوائب والتحذير من كل ما يؤدى 
إلى هدمهاء والتشكيك فى أصولهاء ويقسم وحدة المسلمين ويجعلهم مختلفين متنابذين . 

كما يؤكد المجمع ما جاء فى هذه التوصية بدعوة الحكومات فى البلدان الإسلامية إلى : 
«العمل على تطبيق الشريعة الإسلامية؛ واتخاذها منهجا فى رسم علاقاتها السياسية : المحلية 
والعالمية). 
قاب احفر المليين: 

المسلمون حيغما كانوا أمة واحدة جمعتهم عقيدة التوحيد» وربطتهم الشريعة والقبلة 
الواحدة؛ وهم كالجسد الواحد إذا اشتكى بعضه اشتكى كله كما ثبت عن النبى عَيَكه لذا 
فإن النصرة واجبة فى كل مكان إذا اعتدى عليهم, أو انتتهكت أرضهم., أو نزلت بهم نازلة) 
قال تعالى : ل والْمُؤْمُونَ وَالمُؤْمنات بعضهم أولياء ببعض يمرو بالمعروف وينهون عن السسكرٍ > 
[[التوبة : .]/١‏ وقال َيِه : «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه, ومن كان فى حاجة أخيه 
كان الله فى حاجته؛ ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربة من كرب 
يوم القيامة) «مسلم: )١817١‏ 

والنصرة إنما تكون بالنفس والمال والتأييد المعنوى والسياسى ونحوه. بما يتناسب 
والإمكانات والأحوال و الظروف المتغيرة. 

ويؤكد المجمع توصيته فى دورته السابعة التى (ناشد فيها الدول العربية والإسلامية 
دمت ا ادو حر اااي لاني التي مااي ودعم قضاياهم» ودرء 
العدوان عنهم بشتى الوسائل المتاحة . 


فى المعاملات 05" 


ثالغا : تحريم العدوان فى الإسلام : 
دماؤهم» فأى عدوان من هذا النوع هو إرهاب محرمء وإن إعداد العدة والقوة لإرهاب العدو 
مطلوب شرعاء وهو الذى ورد فيه قول الله تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قو ومن زباط 
الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم اللّه يعلمهم 4 [ الأنفال: 
59]. 

ولا ربب أن من يدافع المغتصب لأرضه ا محتل لوطنه بكل ما يمكنه من إعداد وقوة عمل 
2 

وإن من الظلم والمؤسف أن بعض الدول الكبرى تكيل بمكيالين فى القضية الفلسطينية» 
الضارب بعرض الحائط كل الأعراف والقوانين الدولية هو المدافع عن نفسه المغلوب على 
ا 

كفنا أن من الظلم وأبشع الإرهاب إلباس الإسلام أسم الإرهاب بل هو دين الاعتدال 
والوستطية :ومن الظك 'أيضا محارية مدع نو التمسياة اللهوية والخيرية و لساك لذالية 
الإسلامية باسم الإرهاب دون أن يقوم دليل على ذلك . 
رابعا : الأخلاق الإسلامية : 

إة العالم اليوم فى مين المانية إلى الختلاق الإسلت فى السك والكتري» تسود يراق 
الغنية بالقوة والشروة والعلم الذى أوجبه الله تعالى وأرسل به الرسل وأنزل به كتبه ليقوم 


فى المعاملات ١م‏ 


هذاء وإن مجمع الفقه الإسلامى يقدر لمعالى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامى كلمته 
الضافية المهمة التى ألقاها نيابة عنه معالى الأمين العام المساعد للشئون السياسية والأقليات 
الإسلامية التى جاء فيها: (إن دورتكم الموقرة تنعقد فى ظروف بالغة الدقة والحساسية. 
تفاقم فيها التحدى لوجودنا أكثر من أى وقت مضىء لآن العدوان الواقع علينا اليوم يهدد 
أسس مصيرتاء ويضعتا فى واقع كالخ؛ مما يحتم علينا الوقوف صفًا واحدا متراصا عاقدين 
العزم على الذود عن مقدساتنا وكراقا ؤولاً وععراء 

نكيم ترون مدى الصلف والغرور لدى العدو الصهيونى واستفحال غريزة العدوان 
الجنونية لديهء هذا العدو الذى يضع المنطقة كلها على شفير الو ا د ا اد ا را 
الأنادة الف يقضا عاق العضيتن الفلسطينى الباسل ظلمًا وجورا مستندا فى غروره وفويلدةة 
إلى ما يتمتع به من دعم أ حون قير ارمع ولا رس كر اوماد اوسا ا 

وإلى جانب فلسطين دار قتال شرس وحرب ضبابية الأهداف على أرض أفغانستان 
الإسلامية المنكوبة» اكتوى بنارها من لا ناقة له فيها ولا جمل من شيوخ ونساء وأطفال . 

وعليه فإن تحصين الذات الإسلامية أمام العوامل الخارجية التى أفرزتها تطورات السياسة 
الذولية وحل فى يعسي سكم العلمى الملشتخصصء لا له من دور هام فى تشكيل الرأى 
العام» وتأصيل الفكر وتعميق قوة الانتماء إلى الحضارة الإسلامية الأصيلة التى سيل إن 
اقتلاع جذورها مهما عظمت عنف الضربات الموجهة إليها بالك اف سنك الانيتان عهديا 
وعلمب تفج مرو ساو فزي كل العايا لا رتباطها بمصير الأمة ار تباطًا اداوس ينا 
الاعتبار تعد قضية جديرة بأن تعطى ما تستحقه من عناية وإبرازها فى صورة عمل جدى 
57 يعتبر إنجازَا حضاريًا هاما ضمن الأسس التى تقوم عليها نهضة المسلمين) 

وفى النتام يدعو علماء المجمع الله تبارك وتعالى أن يوفق ولاة أمور المسلمين لمأ يحبه 
ويرضاه؛ وأن ييسر لهم طريق تطبيق شريعته» فهى حبل الله المتين» ونوره المبين؛ وصراطه 
المستقيمء لا نجاة ولا عزة لهم إلا بالتمسك به. 

ذلك القن «الجاديف ل سر ملسمل 


كم يمل 


فى المعاملات 4ن 


5 - دورائرأة فى التثمية 


قرار مجمع المنظمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الم د رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحيه 


أجمعين . 
قراررقم: 5١1١/(8/؟١)‏ 
بشأن موضوع 
الإعلان الإسلامى 
لدور المرأة فى تدمية المجتمع المسلم 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى الدولى المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامى فى دورته 
الثانية عشرة بالرياض فى المملكة العربية السعودية؛ من ه٠؟‏ جمادى الآخرة 1ه إل 
عر ة اوسني 111 هم لله السوحيية ياي 

بعد اطلاعه على توصيات ندوة الخبراء حول دور المرأة فى تنمية المجتمع الإسلامى التى 
عقدت بطهران بالجمهورية الإسلامية الإيرانية فى الفترة من ١9 -- ١‏ من ذى القعدة 
6 اعد االوافق 150-3107 إبريل 5558 قرعب القنزار رقم 8[ بات كلاق 1 الفسادر 
عن مؤثمر القمة الإسلامى السابع؛ والتى تم تعديلها من قبل شعبة الفتوى فى دورتى المجمع 
القايوة اها 1ن 

وكيد اقيم الع اباط رشك لا دون والشتس مرت 11 العا يشام 
مؤْتمرى القاهرة وبكين» وما تلاهماء وفى ضوء ما صدر من بيانات إسلامية لمواجهة تلك 
الحملات المنكرة . 

قرر مايلى : 

ارلادكي سات لاط ينام دين ذكون قيدلك دازيد ازا فور متكامل ف 
عملية البناء والتنمية» وقد أعطى الإسلام المرأة حقوقها كاملة على أساس ينسجم مع 
شخصيتهاء وقدراتها وكفايتهاء وتطلعاتها ودورها الرئيسى فى الحياة. وفى التصور 
الإسلامى يشكل المجتمع وحدة متكاملة يتم فيها التعامل مع الرجل والمرأة بصورة شا ملة) 


فى المعاملات لد 


ويؤكد القرآن الكريم» والسنة النبوية على وحدة الأمة الإسلامية بعناصرها الحيوية» فلكل 
من المرأة والرجل شخصيته» ومكانته فى المجتمع الإسلامى . 

ثانيًا : الأسرة المبنية على الزواج الشرعى حجر الزاوية فى البناء الاجتماعى السليمء ولذا 
فالإسلام يرفض أية صورة مزعومة أخرى للأسرة وأية علاقة بديلة خارج هذا الإطار الشرعى . 
وللمرأة» بمقتضى أمومتها وخصائصها الدور الأساسى فى استقرار ورفاهية هذا البناء 
الغاقلى . 

ثالفًا : إن الأمومة هى إحدى وظائف المرأة الطبيعية فى حياتهاء ولن تستطيع أداء هذه 
الرسالة النبيلة على أحسن وجه وتكوين الأجيال القادمة إلا إذا حصلت على جميع حقوقها 
الإسلامية لتقوم بمهمتها فى مجالات الحياة الخاصة بها . 

رابعًا : المرأة والرجل متساويان فى الكرامة الإنسانية» كما أن للمرأة من الحقوق وعليها 
بو لاسي عو راح لل كبا وعد ركبا رس رب رشك لاس الرع لوالا 
بصفات طبيعية متفاوتة فهما متكاملان فى المسكوليات المنوطة بكل منهما فى الشريعة 
الابلافية. 


خامسًا : الدعوة إلى احترام المرأة فى جميع المجالات» ورفض العنف الذى مازالت تعانى 
منه فى بعض البيفات» ومنه العنف المنزلى» والاستغلال الجنسىء والتصوير الإباحى 
والدغارق و الاقار وال تو ااشاهات النبيية عا همالا جف فى كدي من يعات التي 
تمتهن المرأة» وكرامتهاء وتتنكر لحقوقها الشرعية» وهى أمور منكرة دخيلة لا علاقة للإسلام 

سادسًا : قيام الوسائل الإعلامية بتعزيز الدور الإيجابى للمرأة» ورفض جميع أشكال 
استغلال المرأة فى وسائل الإعلام والإعلان» والدعاية المسيعة للقيم والفضائل ما يشكل 
تحقيراً لشخصيتها وامتهانا لكرامتها . 

سابعًا: ينبغى بذل جميع الجهود لتخفيف آلام النساء والمجموعات الضعيفة ويصفة 
خاصة النساء المسلمات اللائى مازلن ضحايا النزاعات المسلحة والاحتلال الأجنبى والفقر 
يسيذانا الشعما الاتوناذرة الا جيه 

ثاممًا: إن التدمية الشاملة المتواصلة لا يمكن تحقيقها إلا على أساس من القيم الدينية 
والأخلاقية» وهذا يقتضى رفض محاولات فرض مفاهيم ثقافية واجتماعية دخيلة» وإدانة 


فى المعاملات ا 


الهجمات المتواصلة من بعض الجهات ضد المفاهيم والأحكام الإسلامية المتعلقة بالمرأة. 
نابسعا : الإذكال هيه ناليس يعي لتك رين سدس ب ال نامي اراد 
بدينها وإقامة شعائره وما افترضه اللدعليها كاشطيية والحجاب . 
حادى عشر: إن الشريعة الإسلامية فى مصادرها الأساسية هى المرجع الوحيد لتفسير أو 
توضيح أى مادة من مواد هذا الإعلان. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


لد سيقي اممف 
كل كد تت 


: 0 93 


استفسارات المعهد العالفي 
للفكر الإملامي بواشنطن 


لاحظط المعهد انتتنازن الخلافات ممم مهمية' بين المسلمين» وتعشى المنازعات فوح ديار الاغتراب 
بضهع خول كقير هق السائل الشوعيةء قراى أن نسهم فى غلاج هذه الشكلة حيث جبمع 
كثيرًا من القضايا فى مواضع اللاف» وعرضها على مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامى 

واستجاب المجمع لهذه الدعوةع وشكل لجنة لدراسة تلك القضاياء وكان هذا فى الدورة 

غير أن اللجنة لم تستطع الانتهاء من الدراسة فأجل الموضوع للدورة الثالئة سنة /ا 850 1ه 

بعد العد ورا مامح قي ف لعي ا الخادمي لظ فهرو وهر ال من 
الاستفسارات المقدمة» وأرجا الإجابة عن باقى الأسعلة - وهى خمسة فقط - حيث لم 
يصل المجمع فيها إلى قرار جماعى . 

وهذاهو نص القرار: 

ما أقره المجمع من أجوبة عن الاستفسارات7١)‏ 

السؤال الغالث : 

ما حكم زواج المسلمة بغير المسلم خاصة إذا طمعت ف إسلامه بعد الزواج حيث تدعى 
مسلمات كثيرات أنه لا يتوفر لهن الأكفاء من المسلمين فى غالب الأحيان» وأنهن مهددات 


17505 أرجيء اتخاذ القرار بالنسبة للأسئلة أ علو‎ )١( 


فى المعاملات 71 


الجواب : 

زواج المسلمة بغير المسلم ممنوع شرعا بالكتاب والسنة والإجماع, وإذا وقع فهو باطل» ولا 
ل ا و ا 0ع خأو لاا غير 
الموال لانن 

ما حكم استمرار الزوجية والمعاشرة بين زوجة دخلت الإسلام وبقى زوجها على الكفر 
ولها منه أولاد تخشى عليهم الضياع والانحراف» ولها طمع فى أن يهتدى زوجها إلى 
الإسلام لو استمرت العلاقة الزوجية بينها وبينه؟ 
تركته ألا تعثر على زوج مسلم؟ 

الجواب: 

بمجرد إسلام المرأة وأ بى الزوج الإسلام ينفسخ نكاحهماء » فلا تحل معاشرته لهاء ولكنها 
تنتظر مدة العدة فإن أسلم خلالها عادت إليه بعقدها السابق . أما إذا انقضت عدتها ولم 
يسلم؛ فقد انقطع ما بينهما. فإن أسلم- بعد ذلك - ورغب العودة إلى زواجهما عاد بعقد 
جديدء ولا تأثير لما يسمى بحسن المعاشرة فى إباحة استمرار الزوجية . 
النعو ال التاميس :: 

ما حكم دفن المسلم فى مقابر غير المسلمين» حيث لا يسمح للدفن خارج المقابر المعدة 
لذلك» ولا توجد مقابر خاصة بالمسلمين فى معظم الولايات الأمريكية والأقطار الأوروبية؟ 

اججواب : 

إن دفن المسلم فى مقابر غير المسلمين فى بلاد غير إسلامية جائز للضرورة. 
السؤّال الساس : 

0 الي مسا ب 0 
ل وقد مدت سد 
الممكن بيعه واستبداله بمسجد يؤسس فى مكان فيه مسلمون. فما حكم هذا البيع أو 


فى المعاملات 52 


الاستبدال؟ وإذا لم تتيسر فرصة استبداله بمسجد آخر فما أقرب الوجوه التى يجوز صرف 
ثمن المسجد فيها؟. 

الجواب: 

يجوز بيع المسجد الذى تعطل الانعفاع بهء أو هجر المسلمون المكان الذى هو فيهء أو 
شيك اشتيلاء الكقارعليف على أن يسدر كمي كان اخر يتخد 000 
السؤال الثامن : 


نسوة غير مسلمات . فما حكم هذه الإقامة؟ 


الجواب : 
لا يجوز للمرأة المسلمة أن تقيم وحدها شرعا فى بلاد الغربة . 
السؤال التاسع : 


كثيرات من النساء هنا يذ كرن أن أقصى ما بإمكانهن ستره من أجسادهن هو ماعدا 
الوجه والكفين» وبعضهن تمنعهن جهات العمل من سثر رؤوسهن . فما أقصى ما يمكن 
السماح بكشفه من أجزاء جسم المرأة بين الأجاتب فى محلات العمل أو الدراسة؟ 

الجواب: 

إن حجاب المرأة المسلمة -- عند جمهور العلماء - ستر جميع بدنها عدا الوجه والكفين إذا 
لم تخش فتنة؛ فإن خيفت فتنة يجب سترهما أيضا. 
السؤال العاشر والحادى عشر : 

يضطر الكثير من الطلاب المسلمين إلى العمل فى هذه البلاد لتغطية نفقات الدراسة 
والمعيشة» لآن كثيرا منهم لا يكفيه ما يرده من ذويه ما يجعل العمل ضرورة له لا يمكن أن 
يعيش بدونه» وتثيرا منهم لا يجد عملا إلا فى مطاعم تبيع الخمور أو تقدم وجبات فيها لحم 
الخنزير وغيره من امخرمات . فما حكم عمله فى هذه المحلات؟ 

وما حكم بيع المسلم للخمور والخنازير ؛ أو صناعة الخمور وبيعها لغير المسلمين؟ علما بأن 
بعض المسلمين فى هذه البلدان قد اتخذوا من ذلك حرفة لهم. 


فى المعاملات كلم 


أواب : 

للمسلم إذا لم يجد عملا مباحًا شرعاء العمل فى مطاعم الكفار بشرط ألا يباشر بنفسه 
سقى الخمر أو حملها أو صناعتها أو الاتجار بهاء وكذلك الحال بالنسبة لتقديم لحوم الخنازير 
ونحوها من ا رمات . 
السؤال الغانى عشر : 

هناك كثير من الأدوية تحوى كميات مختلقة من الكحول تتراوح بين /١‏ و55/ ومعظم 
هذه الأدوية من أدوية الزكام واحتقان الحنجرة والسعال وغيرها متخ الا يراض السائدة وتمثل 
هذه الأدوية الحاوية للكحول ما يقارب 355/ من الأدوية فى هذا المجال ثما يجعل الحصول 
على الأدوية الخالية من الكحول عملية صعبة أو متعذرة . فما حكم تناول هذه الأدوية؟ 

الجواب : 

للمريض المسلم تناول الأدوية المشتملة على نسبة من الكحول إذا لم يتيسر دواء خال 
منها. ووصف ذلك الدواء طبيب ثقة أمين فى مهنته . 
السؤّال الثالث عشر: 

هناك اللسائر والتيؤتي فرم و انري ا عناف نيع إعكةا وه اشوا شري فيل ال 
فهل يجوز استعمال هذه الخمائر واجيلاتين ؟ 

الجواب : 

لا يحل للمسلم استعمال الخمائر والجيلاتين المأخوذة من الخنازير فى الأغذية ؛ وفى الخمائر 
واجيلاتين المتخذة من النباتات أو الحيوانات المذكاة شرعًا غنية عن ذلك . 
السؤّال الرابع عشر : 

اضطر معظم المسلمين إلى إقامة حفلات الزفاف لبناتهم فى مساجدهم وكثيرا ما يتخلل 
هذه الخفللات رقص وإنشاد أو غناءع ولا تتوافر لهم أماكن تتسع لمثل هذه الحفلات . فما 
حكم إقامة هذه الحفلات فى المساجد ؟ 

الجواب : 

يددب عقد النكاح فى المساجد, ولا تجوز إقامة الحفلات فيها إذا اقترنت بمحظور شرعى 
كاختلاط الرجال بالنساء وتبرجهن والرقص والغناء. 


فى المعاملات م7 


السوال النطاوس عش : 

ما حكم زواج الطالب أو الطالبة المسلمة زواجًا لا ينوى استدامته بل النية منعقدة عنده 
على إنهائه بمجرد انتهاء الدراسة والعزم على العودة إلى مكان الإقامة الدائم» ولكن العقد 
يكونك عادة ب عفد عاديا وبنقس الصييعة التى يعقند بها الزواخ جالمؤبد. فما حكم هذا 
الزواج ؟ 

الجواب : 

الأصل فى الزواج الاستمرار والتأبيد وإقامة أسرة مستقرة ما لم يطرأ عليه ما ينهيه . 
السؤال السابع عشر: 

ما حكم ظهور المرأة فى محلات العمل أو الدراسة بعد أن تأخذ من شعر حاجبيها 
وسيل ؟ 

الجواب: 

الاكتحال للرجال والنساء جائز شرعاء أما نتف بعض الحاجبين فلا يجوز إلا إذا كان الشعر 
مشوها لخلقة المرأة. 
السؤال الثامن عشر: 

بعض المسلمات يجدن حرجا فى عدم مصافحتهن للأجانب الذين يرتادون الأماكن التى 
يعملن أو يدرسن فيهاء فيصافحن الأجانب دفعا للحرج فما حكم هذه المصافحة؟ 

وكذللة الحال بالنسبة لكثير من المسلمين الذين تتقدم إليهم نساء أجنبيات مصافحات» 


وامتناعهم عن مصافحتهن يوقعهم فى شىء من الحرج على حد ما يذ كرون ويذ كرن؟ 


الجواب : 
مصافحة الرجل المرأة الأجنبية البالغة ممنوعة شرعاء وكذلك العكس. 
السؤال التاسع عشر : 
ما حكم استفجار الكنائس أماكن لإقامة الصلوات الخمس أو صلاة الجمعة والعيدين؛ 


عوقو لكداكل ونا دوه لبانس قياوةع قلا انا الكتاتين. دفن الغاللن - أ رخص 


الأماكن التى يمكن استعجارها من النصارى وبعضها تقدمه الجامعات أو الهيئات الخيرية 
للاستفادة منه فى المناسبات هذه دون مقابل؟ 


اجواب : 

استعجار الكنائس للصلاة لا مانع منه شرعا عند الحاجة؛ وتجتنب الصلاة إلى التماثيل 
والفيون وتسعر ييخائل إذا كانت اناه القبلة: 
السؤال العشرون: 

ما حكم ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى وما يقدمونه من طعام فى مطاعمهم 
مع دغ الظلم بالسعية عليها؟ 

الجواب : 

ذبائح الكتابيين جائزة شرعا إذا ذكيت بالطريقة يكه اللعوولة مهاه وميد كرعيي انم الله 
عليهاء ويوصى امجمع بدراسة متعمقة للموضوع فى دورته القادمة . 
السؤال الحادى والعشرون: دل 
النساء والرجال» واعتزال ا لبعض المناسبات قل يؤدى إلى عزلهم عن بقية أبناء 

92 
المعاصى ا 
السؤال الغالث والعشرون: 

فى" كديرة .فق الولليات الامروكية وكذ لكا الأقظار الأورويئة تش أو العلا روي لال 
رمضان أو شوال. والتقدم العلمى الموجود فى كثير من هذه البلدان يمكن من معرفة ولادة 
الهلال تشكل دقيق بطريق لس اد 00١‏ 

وهل تجوز الاستعانة بالمراصد وقبول قول الكفار المشرفين عليها علما أن الغالب على الظن 
صداق قولهم فى هذه الأمور؟ 
المشرقية فى صيامها أو إفطارها قد أثار بينهم اختلافات كثيرة؛ غالبا ما تذهب بأهم فوائد 
الأعياد» وتثير ميشكلات شبه دائمة» وفى الأخذ بالحساب ما قد يقضى على هذا فى نظر 
البعض أو يكاد؟ 


فى المعاملات كم 


الجواب : 

يجب الاعتماد على الرؤيةء ويستعان بالحساب الفلكى والمراصد مراعاة للأحاديث النبوية 
واطقائى العلسية 

وإذا ثبتت الرؤية فى بلد وجب على المسلمين الالتزام بهاء ولا عبرة لاختلاف المطالع 
لعموم الخطاب بالأمر بالصوم والإفطار. 
السؤال الرابع والعشرون: 

ما حكم عمل المسلم فى دوائر ومؤسسات حكومات غير إسلامية إذا لم يؤد عمله ذلك 
إلى إإلحاق ضرر بالمسلمين» خاصة فى مجالات هامة كالصناعات الذرية أو الدراسات 
الاستراتيجية ونحوها؟ 

الجواب : 

يجوز للمسلم العمل المباح شرعا فى دوائر ومؤسسات حكومات غير إسلامية؛ لم يؤد 
عمله ذلك إلى إلحاق ضرر بالمسلمين . 
السؤال الخامس والعشروت: 

ما حكم تصميم المهددس المسلم لمبانى النصارى كالكنائس وغيرهاء علما بأن هذا هو 
جزء من عمله فى الشركة الموظفة له وفى حالة امتناعه يتعرض للفصل من العمل؟ 
السؤال السابع والعشرون: 

ما حكم تبرع المسلم فردًا كان أو هيئات لمؤسسات تعليمية أو تنصيرية أو كنيسة؟ 

الجواب عن السؤالين السابقين : 

لا يجوز للمسلم تصميم أو بناء معابد للكفار أو الإسهام فى ذلك ماليًا وفعليا. 
السؤال السادس والعشروت: 

كثير من العائلات المسلمة يعمل رجالها فى بيع الخمور والخنزير وما شابه ذلك؛ 
وزوجاتهم وأولادهم كارهون لذلكء علما بأنهم يعيشون بمال الرجل . فهل عليهم من حرج 
فى ذلك ؟ 

الجواب : 

للزوجة والأولاد غير القادرين على الكسب الحلال أن يأكلوا للضرورة من كسب الزوج 


فى المعاملات 7 


انحرم شرعاء كبيع الخمر والخنزير وغيرهما من المككاسب الحرام بعد بذل الجهد فى إقناعه 
بالكسب الحلال والبحث عن عمل . 
السؤّال الثامن والعشرون: 

ما حكم شراء منزل السكنى وسيارة الاستعمال الشخصى وأثاث المنزل بواسطة البنوك 
والمؤسسات التى تفرض ربحا محددا على تلك القروض لقاء رهن تلك الأصولء علمًا بأنه 
فى حالة البيوت والسيارات والأثاث عموما يعتبر البديل عن البيع هو الإيجار لقسط شهرى 
يزيد فى الغالب عن قسط الشراء الذى تستوفيه البنوك ؟ 

الجواب : 

لا يجوز شرعا. 


ا 


الذلف 


تحدثنا من قبل عن بيع المرابحة» والبيع بالتقسيطء وما صدر من قرارات تتعلق بكل 
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والواقع ا لقا نك الانالائية وعييف فى هذا لحف ينيل متاسا وعلى الحم بيع 
المرابحة» ولذلك وجدنا أكثر المصارف الإسلامية تجعل شعارها قول الحق تبارك وتعالى : 
وأَحَل الله ابيع وحرم الوا 4 [ البقرة : ها" ]. ش 

وبعض هذه المصارف بلغت استفماراتها فى المرابحة أكفر من ٠‏ 8/» ولكن بعضها الآخر 
قلل منها ولج إلى البيع مساومة» وبعضها ترك نظام المرابحة ولم يجعله ضمن استثماراته؛ 
وقرا اشيع :دل الرادمة واطيع على : ظ 

غير أن الخلط بين المرابحة والربا يرجع إلى عدد من الأسباب : 

منها: عدم الإدراك الفقهى للفرق بين الاثنين. 

ومنها: أخطاء التطبيق . 

ومنها: ما يراه بعض الباحثين من أن هذا البيع من باب الحيل غير المقبولة . 

وأعرض هنا بعض العقود التى تتفق مع قرار مجمع الفقه» وأشير إلى الفرق بينها وبين 
الو 

وما كانت هذه العقود لم تخرج إلى التطبيق إلا بعد دراسة مستفيضة: ومراجعات فنيةع 
وقانونية» وشرعية؛ لذا رأيت أن أثبتها بصيغتها النهائية دون حذف حتى يستفيد منها من 


أراد. 


العقّد الأول 


عقد بيع بالمرابحة ( نهائى ) 


فى يو 1 +8 هدالموافق 1 :14 خدية انعا لحرن هذا العقيد بين 
كل من : 
أولا عرق متخو يوي وتمعلد سهد | القن السية / 


طر أول / بصفته بائعا) 


ثانا المدية السافة ا و م 
ومقره : ااا 12110 ( طرفا ثانيا/) بصفته مشتريا) 
وأقر الطرفان بصفتهما وأهليتهما القانونية للتعاقد» واتفقا عل ما ل 
البند الأول 
تنفيذا لطلب الشراء رقم ( ...00.0 بتاريخ / / ووعد الشراء المؤرخ فى / 
/ والذى يعتبر هو وطلب الشراء جزءا لا يتجز من هذا العقد . باع الطرف الأول 


العطرمةالكاق القاتل ذلك البضتاعة البيفة اوسانياى كمياني دا 


وصف البضاعة ا اا 000 
الكمية: لس وكاس رح مودق بس قيس جوم وك ا و ل ا 
بوليصة الشحن رقم: ...... وتاريسخها 0000000...رقمالحاوية أ ارك يلال جني جه 
الشفيدية ١‏ الطاترقة سبوا 01 ماري درب يوقي الرجطلة 0000 
البند الثانى 
حدد ثمن البضاعة بمبلغ الفا ري ع وج لوده اطسو أو مومه اموا ياف سيران لوي ع اواك 


الفك سبع سباي 


إليه أعلاه على النحو التالى : 


«الماعاع د وداه سد قد واه قاهدا ع هاه فاس د هد ع ما قاس وهاه مهاس وه اهماع هادع شام هام مهاه هع ماه ها ماه ماه ولإعاع مامه لدعا وامار د ماعد ا عد مد مد 


هاهاه عام هاها اع هاه هعاس وسداع د 4م هاه هاه فد هاة فاساع ماع مه ماع عد هشاع هافق 


تم التوقيع على هذا العقد من قبل الطرفين المنوه عنهما بالبندين أولا وثانيا بعد التأكد من 
حيازة الطرف الأول لهذه البضاعة . 
البند الرابع 
اتفق الطرفان على أن يكون التسليم هو ميناء الوصول, ومن ثم فإن أجور التفريغ 
يدخل ضمن الشمن الإجمالى للبيضاعة المشار إليها بالبند الثانى من هذا العقد. ويتحملها 
الطرف الثانى ( المشترى وحده) ولا يحسب لها نسبة أو مقدار من الربح . 
وافق الطرف الثانى على تسليم المستندات المتعلقة بالبضاعة المبينة فى هذا العقد بعد 
تظهيرها لصالحه من قبل الطرف الأول. ويتعهد بتسليم البضاعة والتخليص عليها بمعرفته 
وذلك بمجرد تفريغها بجهة الوصول. ويتحمل الطرف الثانى مصاريف الأرضيات وأجور 
التخزين فى الميناء» الناشئة عن التأخير فى التخليص عن البضاعة محل هذا العقد . 
البند السادس 
تنتهى مسئولية الطرف الأول عن أية عيوب خفية أوظاهرة بعد ثلاثة أيام من توقيع العقد 
بالمرابحة وتقع مسئولية تخزين اليضاعة وفقا للأصول الفنية على عاتئق الطرف الثانى وحذهة 
وإذا مسبق أن وقع عقد ابتدائى لنفس هذه اليضاعة فإن مسقولية الطرف الأول عن أية 
البند السابع 


كنبا لوريره تنراق هذا العنقيه يقفع للسوانين والاعتراف ناهد ة يلدولة 


لسسع اميا 
ب 0 


البند الثامن 
لا يحق للطرف الثانى ( المشترى ) أن يتأخر فى دفع الثمن بالكيفية الموضحة فى هذا 
العقد كما لا يح له أن يتأخر فى دفع الأقساط المقررة عليه؛ وفى حالة تأخره عن دفع 
قسطين متتاليين., أو فى حالة مماطلته أو امتناعه عن الدفع تحل باقى اللأقساط فورا ‏ دون 
تنبيه أو إذ نذار -- ويحق للطرف الأول فى هذه الحالة أن يرجع على والطرفئ] لقان لاسضيفاء 
كافة حقوقه الناتجة عن هذا العقد . 
البند التاسع 
أى خلاف يدشا حول تطبيق أحكام هذا العقد أو عن أى شىء متفرع عنه أو له علاقة به 
يعرض على لجنة تحكيم تشكل من ثلاثة أعضاء على الوجه التالى : 
حكم يختاره الفريق ! لأول. 
“* حكم يختاره الفريق الثانى 
* حكم يختاره المحكمان الآولان. 
ويتم الفصل فك النزاع على أساس الشريعة الإسلامية ويكون حكمهم م سواء صدر 
بالإجماع أع بالأغلبية - ملزما للفريقين» وغير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن 


الجائرةقانونا . 
وفى حالة عدم توفر الأغلبية» يحال الخللاف موضوع التحكيم إلى امماكم 1106 
وتكون محاكم دولة ...........هى اختصة ‏ دون سواها - بالفصل فى أية طلبات 


أو قضايا تدشأ بمقتضى التحكيم. أو ناشئة أو متعلقة به أو بهذا العقد. 
البيد العاشر 


الطرف الأول بصفته الطرف الثانى بصفته 
( البائع ) والشتري 


. # جه ه هه © 5 ه ه اه اهس ه هه «ه هه * هه « ١ه‏ هه به 


لش يسع ابا 


العقّد الثانى 
اتمافية وكالك 
فى يوم الموافقق 
قد تم الاتفاق والتراضى بين كل من 
--١‏ مصرف فظن و ا كه اناد نام ستيه قم 3 أول 
ويمثل السيد / 
؟- السادة / طرفا ثانيا 
ويمثلهم السيد / 
تمهيد 


حيث إن الطرف الثانى له خبرة واسعة فى مجال الاستيراد من خلال نشاطه التجارى»؛ 
فقد رغب الطرف الأول فى أن يكون الطرف الثانى نائيا له ووكيلا عنه فى شراء 


عع هم مهاه عا وا هس ماع هاه ساعد ها ع مده ماع عها.ر مدع 


وذلك لحساب الطرف الآول؛ على أن يكون للطرف الثانى فى سبيل ذلك الحق فى اتخاذ 


ل مركن ...........ء هذا وقد قبل الطرف الثانى ذلك واتفق الطرفان على ما يلى : 
البند الأول 
يعتبر التمهيد السابق جزءا لا يتجزأ من هذا العقد. 
البند الثانى 


يقر الطرف الثانى أنه قد اطلع على عقد التأسيس والنظام الأساسى الداخلى والقانون 
الخاص بالطرف الأول» ويلتزم به فى تعامله معه وذلك على أساس التعامل الشرعى الحلال. 
البند الغثالث 


يفوض الطرف الأول الطرف الثانى فى شراء البضائع المبينة فى بند تمهيد؛ لحساب 


44 


لظف يسع وف 
الفاوقيه الأول ركو كن عه وال تشم اسروك داشر لمك لاله 

الغو وك لط رتو الهاو جح كر كوول عي شرف الول عمط ضياع بسن كاري عن 
طريق فتح اعتماد مستندى فإن عليه أن يتقدم للطرف الأول بطلب فتح اعتماد مستندىء 
فيا فيه أنه مقعلق بعقد'الوكالة الموقع بين الظرفين* مغ ذكر تاريخ ذلك العقف.. 

؟- بعد مراجعة الطلب من قبل الطرف الأولء وموافقته على الشروط الواردة فيه» يقوم 
يتم الاعشماد اسم الطرق العنانى »ولصالح البائع الاجنبى (السشقييد) ويشتعترظ فى 
الاعتماد أن تكون بوليصتا الشحن والتأمين صادرتين لأمر مصرف ل همد امه مافون م ب 

- يلتزم الطرف الثانى بألايشترى البضاعة المطلوبة إلا من مصدرين موثوقين لديه؛ 
بحيث يكون قد سبق له التعامل معهم؛ وكان التعامل مشجعا من حيث جودة ونوعية 
البضاعة المشتراهع وعدم و جود أية مشاكل أو مخالفات للمواصفات المطلوبة أو القن تتطلبها 
الأجهزة اتختلفة فى دولة كص ود ماع ماهو د يه كما يتعهد الطرف الثانى بتحمل كامل 


المسقولبة !| ا 


كم اال 
كر عطيار 8د 


لقصو ايديا 

4ك - بعد ورود مستندا ت الاعتماد المستندى للطرف الأول يقوم بمراجعتها للتأكد من 
مطابقتها لشروط الاعتمادء كما يقوم بإبلاغ الطرف الثانى بوصول المضاعق وتسلمه 
للمستندات المتعلقة بها. ويعرض عليه شراء البضاعة» ويحدد له الثمن وشروط السداد 

دفن الغترو تدس ارتو القاموافقة انطرات الوا سار عزليي نعي الاعقساد لدم مز 
١‏ لق فنع العائر سنكي كنا على افو ل :اناف بو ندرا 1ل كسد ورك :قرا «الالعيينا 

ا ا اشير 1 مكرجا ار بم ا 
م م 0 الس ا تر 
مصرف ا ل ا كما أن عليه أن يتقدم للطرف الأول بطلب للموافقة على شراء 
البضاعة -- لصالح ولحساب الطرف الأول - عوجب عقد الوكالة الموقع بينهماء مبينا فى 
الطلب تفاصيل البضاعة المطلوبة وبشرط أن يتقدم بذلك الطلب للمصرف قبل شحن 
العامة 

/1-- بعك ورود مستندات بوليصة التحصيل للطرف الآول يقوم بمراجعتها والتأكد من أن 
الوكالة الموقع بينهما. 


البييع ا 


اي يي اااتذكذكذكذكذكذدذكذدكدذدذد د00 

كما يتاكد م أن تفاصيل البضاعة المطلوبة مطابقة للتفاصيل المبينة فى الطلب المقد 

من صجيل فى لضم و 

من الطرف الغانى؛ وعلى ضوء ذلك يتولى إبلاغ الطرف الثانى بذلك؛ ويعرض عليه شراء 
لامكو وهاي لاا لين وتووظ السواة: 

أما إذا كان صنف البضاعة غير مدرج بعقد الوكالة» أو كانت تفاصيلها غير مطابقة 
المسقين ا ب إطا عقو الركالة. 

- للطرف الأول الحق فى عدم الموافقة على أى طلب يقدمه الطرف الثانى لشراء بضاعة 
سواء عن طريق اعتماد مستندىء؛ أو بوليصة تحصيل دون إبداء الأسباب» وعلى الطرف الأول 
فى تلك الحالة إبلاغ الطرف الثانى كتابيا بذلك. 

4- فى حالة موافقة الطرف الثانى على الشراء بالشمن والشروط امحددة من قبل الطرف 
الأول يقوم بإبلاغ موافقته للطرف الأول كتابيا . 

-٠‏ بعد تسلم الطرف الأول لموافقة الطرف الغانى على الشراء يتولى إعداد عقد بيع 
لقو لفاوق اولتقي د يعن الروك ال لج 


١--يلتزم‏ الطرف الأول بدفع قيمة مستندات الاعتماد المفتوح من قبله لصالح البائع 


المع شييت التعلينا ف الراودة فزي 


ملك للطرف الأول وحده؛ وأن الطرف الغانى قد قام بالشراء بماء على موافقة الطرف الأول 
ولحسابه وكوكيل عنه: ولذلك فإن من حق الطرف الأول التصرف فى البضاعة أو بيعها كيف 
يشاء؛ وللطرف الذى يختاره دون أى اعتراض من الطرف الغانى الذى ليس له الادعاء بملكية 
البضاعة, أو بأحقيته فى شرائها من الطرف الأول. 


يلتزم الطرف الثانى بالتأمين على الاعتمادات وبوالص التحصيل التى تكون شروط 


البيع 0 


اا م ا ا ره ولصالحه حيث يتحمل الطرف الآول هذه المصاريف . 
البندك السادس 
يلتزم الطرف الأول بدفع قيمة أجور الشحن فى حالة كون شروط التسليم فى الاعتماد 
المستندى أو بوليصة التحصيل فوب» حيث يتحمل الطرف الأول هذه المصاريف . 
البند ا 
ا ال هذه ١‏ ل م 0 أو 0 أو معخالفته 
للشروط المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية ة إلا إذا كانت هذها الخسائر ناتجة عن أسباب 
خارجة عن إرادته 
البند الثامن 
اتفق الطرفان على أن تنتهى هذه الوكالة باخطار أحد الطرفين الآخر بانتهاء وإلغاء عد 
الوكالة» وما لم د يشم ذلك يعتبر العقد سارى المفعول . 
البند التاسع 
كوة اماك اع يدرك مدن مدي تجن قرا لقيال دن "قارفا الى يساق 
به موطنا مختارا فى هذا الصدد. 
البند العاشر 
حرر هذا العقد من نسختين أصليتين موقعتين من قبل الطرفين بإرادة حرة خالية من 
العيوب الشرعية والقانونية بتاريخج / /) 4اهلموافق  /  /‏ 9إم. 
الطرف الأول الطرف الثانى 


// ١ البيسسع‎ 


عقد بيع بضاعة (محلى ) 


أولا: مصرف معن تن لون ووطلدف هدك | العقن السيد / 2000 


(طرفا أول/ بائعا) 


قاكنا؟ السينك 0 السنادة ا 


( طرفا ثانيا / بصفته مشتريا) 
وأقر الطرفان بصفتهما وأهليتهما للتعاقد واتفقا على ما يلى : 
البند الأول 


اتفق الطرفان على أن يبيع الطرف الأول للطرف الثانى البضاعة المبينة أوصافها وكمياتها 
أدنأه : 


ع د بابو نج سودي جمد سن ع موقط امك يقبط لاوا امود مره وام اال ميت يار ا 0 


أوحو اي توي للدي و مسو فخ الا جره اه أ ماع حا بر كا براوق ل زور لوو ل ا بل ب ود يمدالا اللا ااا 


يج للد ون ام جا وه امفا فر ل اسم ولاو نوتس ف مجم قاروا ا رب صا ا عار ود راع با از الا بر ما ا ا اي 


افيس ع ْم 


ويتعهل الطرف الثانى بسداد الثمن الاجمالى المشار إليه أعلاه على النحو القالن ؟ 


- يدفع عند التعاقد مبلغ : و وح ع بهي عع عار الأعاك بم كوخا نه" مهد 1ه شولم 3 يا فو شيل لوا و ا 
- وباقى الثمن يقسط على أقساط متساوية عددها: ااه و عام ملي قل ل لا لاسي اا 2 
- وقيمة كل قسط : ........000٠‏ ويدفع القسط الأول بتاريخ / / 


الببد الغالث 
تم التوقيع على هذا العقد من قبل الطرفين المنوه عنهما بالبندين أولا وثانيًا بعد العاكد 
من حيازة الطرف الآول لهذه البضاعة . 
البند الرابع 
اتفق الطرفان على أن يكون مكان تسليم البضاعة هو: 


8 جا ا جك رق وراب بنفل كم لبلف لعلنة وم اعيف لطم 3 الصو 1 ع جوقرمير طايدةه وود ف 433 الك ويم زور و ا ا ا ا ا 


حيت إن الشبركة 00000 و يي ل 
المعمول به لديها للطرف الأول أو لآى حائز تال لها » فإن الطرف الثانى يقبل ضمان الشركة 
المل > ثورة للبضاعة ويخلى الطرف الأول من أية مسقولية . 

البند السادس 

كل ما لم يرد ذكره فى هذا العقد يخضع للقوانين والآعراف العجارية النافذة بدولة 
ع مخ ري تونارق ال لل هه و2 وما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلاميةء وعقد لاسي الطرف 
الأول ومن اختصاص انحاكم تاو رسف لوقف ب حم لتم أن توعد م3 بحو وليه ووز و ل 


أل عل ا" عه 
البند السابع 


لا يحق للطرف الشانى ( المشترى ) أن يتأخر فى فى دفع الثمن بالكيفية الموضحة فى هذا 
العقد» كما لا يحق له أن يتأخر فى دفع الأقساط المقررة عليه وفى حالة تأخره عن دفع 
قسطين متتاليين» أو فى حالة ماطلته, أو امتناعه عن الدفع تحل باقى الأقساط فوراء ويحق 
للطرف الأول فى هذه الحالة أن يرجع على الطرف الثانى لاسعيفاء كافة حقوقه الناتمة عن 


البيع 1م 
هذا العقد» كما يحق له استيفاء مستحقاته مما قد يكون تحت يده للطرف الثانى من أموال 
أو حسابات أو ودائع دون قيد أو شرط . 
البند الثامن 
أى خلاف ينشا حول تطبيق أحكام هذا العقد أو عن أى شىء متفرع عنه أو له علاقة به 
يعرض الخلاف على لجنة تحكيم تشكل من ثلاثة أعضاء على الوجه التالى : 
حكم يختاره الفريق الأول 
حكم يختاره الفريق الثانى 
حكم يختاره انمحكمان الأولان 
ويتم الفصل فى النزاع على أساس الشريعة الإسلامية؛ ويكون حكمهم - سواء صدر 
بالإجماع أم بالأغلبية - ملزمًا للطرفين» وغير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن 
الجائزة قانونا. 
وفى حالة عدم توفرالأغلبيةء يحال الخلاف موضوع التحكيم إلى احاكم 
...2.......... وتكون محاكم دولة ..............هى المختصة دون سواهاء بالفصل 
فى أية طلبات أو قضايا تدش بمقتضى التحكيم أو ناشكة أو متعلقة به أو بهذا العقد . 
البند التاسع 
حرر هذا العقد من نسختين؛ بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبه. 
الطرف الأول بصفته الطرف الثغانى بصفته 


( البائع ) (الملشترى ) 


وا اا>ح>إلة67فْ7171”ك”””يجم22ملممممممصييييي2 ة آزآ ج"آويحيح2اا ا اا ا لل م 


الديسميع 0 1 
العقد الرابيع 
معورقة ا 20 
عقد بيع عقار 
فى يوم /) / 54١هلموافق‏ / / 5١ح‏ بمدينة 00 
المفسبيق كل من 
أولا: مصرف ب عماس قله ين لفق المي 
ومقره : طرفا أول / بصفته بائعا 
كآبا الشية! 
ومقره : طرفا ثانيا / بصفته مشتريًا 
أقر الطرفان بصفتهما وأهليتهما للتعاقد واتفقا على ما يلى : 
البند الأول 
باع الطرف الأول بموجب هذا العقد للطرف الثانى القابل لذلك العقار المبينة تفاصيله 
أدناه : 
مالك العقار: مصرف وم 1 
السساعة 
الموقع : 
الأوصاف 
رقو سند الملكية: 


البند الثانى 


اتفق الطرفان على أن يكون ثمن الشراء موضوع هذا العقد مبلغا وقدره 


ا ها 218 لبر عار جاع بزل له دب ودر عاد يعد يوي تيور ريل ارما حطاج د وز« اعد لاع جد يو يفن يو "ودح ركس وان ها هه “ور | حا" و يوا ف يد جد لها اه ابه 


فاع قاع عاعد م عام واه فام 


الفيسسسع مم 


الببد الثالث 
- يدفع عند التعاقد مبلغ: حك ل انط دام تس فم و رياه 
- وباقى الشمن يقسط على أقساط شهرية متساوية عددها نم 
وقيمة كل قسط مبلغ ........ ويدفع القسط الأول بتاريخ : 000 
البند الرابع 


تم التوقيع على هذا العقد من قبل الطرفين المنوه عنهما بعد التأكد من ملكية وحيازة 
الطرف الأول لهذا العقار. 
البنك الخامس 
يقر الطرف الثانى بأنه عاين العقار المبيع بموجب هذا العتمّدء المعاينة التامة النافية للجهالة 
شرعاء وأنه قبله بحالته الراهنة دون أن يحق له الرجوع على الطرف الأول بشىء بسبب 
ذلك . 
البند السادس 


اتفق الطرفان على أن جميع رسوم ومصروفات نقل الملكية يتحملها الطرف الثانى . 
البند السايع 


لا يحق لأحد الطرفين العدول عن هذا البيع أو الرجوع فيه بأى حال. وفى حالة امتناع 
أيهما عن التوقيع على عقد البيع النهائى - بعد إخطاره كتابة بأسبوع على الأكثر - فإنه 
يحق للطرف الآخر رفع دعوى بصحة عقد البيع؛ ونفاذه على الطرف الممتنع» مع تحميله 
مصروفات هذه الدعوى وأتعابهاء فضلا عن التعويض لقان اق يوفع بالطرفته الحو 

البند الثامن 

لا يحق للطرف الثانى أن يتأخر فى دفع الشمن بالكيفية الموضحة فى هذا العقد كما لا 
يحق له أن يتأخر فى دفع الأقساط المقررة عليه . وفى حالة تأخره عن دفع قسطين متتاليين» 
أوافين حالة مماطلته أو امتناعه عن الدفع تحل باقى الأقساط فوراء ويحق للطرف الأول فى هده 
الحالة أن يرجع على الطرف الثانى لاستيفاء كافة حقوقه الناتجة عن هذا العقد . 


البند التامسع 


كل ما لم يرد ذكره فى هذا العقد يخضع للقوانين النافذة بدولة 11101110 وبما لا 
يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية من اختصاص لمحاكم رين و 
البند العاشر 


ل ترف او اي بكرطع عد عار ول وام جل مدا المع لابطلا لفل كيوا وعيا لطهت 0 موق ا "لم د إن و على ملماك مله موجه ل وا العا ا ام و ا 2 


و اح ل و اي ارم حل لمحيو مروف عط روف طبظ عاره مع ومئة طعا ذخو كرو #تنف جيف قر الام يع و ل ل ع عد عا لمر و تي لو ةي ا 


( البائع ) «المشترى ) 


مصرف 020200000030007 (بضاعة) 


فونيف 1 ا ١#العوالوائقد. ١‏ امن 


0 4) ٠س‎ 


2-5 ا 

ويمثله فى التوقيع على هذا العقد السيد / و ا ا قي 
بصفته : 52000000 0 ا ا 
؟- شركة ....... ومقرها ادا ا فون رايت 0000 محل تجارى رقم ( ( 
ويمثلها فى التوقيع على هذا العقد العنية ١‏ ا 0 
بصفته جو السناسن شوو دفن امسا مت سن االإتطونا ةناها 


فب نه د ات 101 ناو امير كقلاتو “اماع متروكر وا ةوطم بعح رع لفظيف رو قي زفي فر بوه خم محف قل ما موا وق ازيم ل رك ال و ا 
دي ا ووو ولو روح وت ب بودي وأو ةا اف اروف بوكرو يا مو أ فيارف صو مكروه ووو “لامح ا ع العم فا لان لوعي وذ قا ا 0 


نوق لإناين بق ام ف لحي ا قد ولك و اطق ايو ئها اماق لايق © لشوه ادر امود فطاوع فا وو ا لمق ل ل تج د جا ل ل ا 0 


فاق غدل الشنو يق ناريج هد القت 

+ تبقى هذه البضاعة فى مخازن الطرف الثانى وتحت تصرف الطرف الأول» ويلتزم 
الطرف الثانى بتنسليم البضاعة للطرف الأول - أو لمن يحدده الطرف الأول - بموجب إذن 
تسليم موقع من الطرف الأول . 


البيع 1 


4؛- هذا العقد خاضع لخيار المشترى فى إمضاء العقد أو فسخه خلال مدة أقصاها سبعة 
أيام من تاريخه. أما بالنسبة للبائع فلم يشترط الخيار لنفسه ويعتبر العقّد لازما. 

5 إذا انقضت الأيام السبعة ولم يخطر الطرف الأول الطرف الثانى بفسخ العقد يعتبر 
البيع لازماء وليس من حق الطرف الأول رد المبيع للبائع . 

1- يضمن الطرف الثانى للطرف الأول - ولكل حائز تال للطرف الأول -- المبيع حسب 
النظام المعمول به لدى الطرف الثانى . 


/ا- وتكون محاكم دولة ............هى الختصة دون سواها بالفصل فى أية طلبات 
أو قضايا تدشاء بمقتضى هذا العقد أو متعلقة بهء وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة 

حرر هذا العقد اليوم ........... بتاريخ ........... الموافق ا 
فى مذينة ا ا ا ا 1 


ارت ار لاو ا و ل مايا0 00000 هنين اج لو يو ف لا ا ها 


البيع ا 


أقر الم قدان بأ 5 الله ف واتفقا على مايا 9 


(أولا) 
باع بموجب هذا العقد بكافة الضمانات الفعلية الطرف الثتانى إلى الطرف الأول العقار 
الموضح بعل : 
بيانات العقار اببب ا اننم ار سنا الا مان نا محوام اواجه حووس طوط ا اا و وقد 


مويو ع م أو مها الوكوة غاأه لاوا و و ارصع ا تاوق موجه وي لخر فو وي م لعاورة رول قا ور لا لور اماملا ا ا 


مقي ف حده ‏ أحظه وكبوة واد اد امامل لما ا لالدو جه “رق لا ل مدو ظراه الال ا مع لا و 000 


(ثانيا) 
يقر الطرف الثانى بأن ملكية العقار موضوع هذا البيع قد آلت إليه بطريق م د 
--520000 عموجحب يي المطا ب ل 
(ثالغا) 


يضمن الطرف الثانى أن العقار المبيع خال من كافة الحقوق العينية أيا كان نوعها كالرهن 
والوقف وحقوق الانتفاع والارتفاق ظاهرة أو خفية» كمايقر أنه حائر لهذا العقار دون 
منازعةع وبصفة ظاهرة ومستمرة وغير منقطعة» ولم يسبق له التصرف فيه» كما أنه مستعد 
لنقل الملكية فورا. 
(رابعا) 
يقر الطرف الأول بأنه عاين العقار المبيع بموجب هذا العقد المعاينة العامة النافية للجهالة 
شرعاء وأنه قبله بحالته الراهنة دون أن يحق له الرجوع على الطرف الثانى بسبب ذلك . 


تم هذا البيع وقبل بثشمن إجمالى قدره .............. تدفع خلال أسبوع من تسجيل 
عقد البيع بدائرة التسجيل العقارى . 
(سادسا) 


اتفق الطرفان على أن يكون البيع والشراء موضوع هذا العقد خاضعا لخيار المشترى فى 
إمضاء العقد أو فسخهء خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخه أما بالنسبة للبائع فلم 
يشترط الخيار لنفسه ويعتبر العقد لازما. 
(سابعا) 
إذا انقضت الأيام العشرة ولم يخطر الطرف الأول الطرف الثانى بفسخ العقدء يعتبر البيع 
(ثامنا) 
يلتزم الطرف الأول بالقيام بكافة الإجراءات اللازمة لنقل الملكية» وتسجيل هذا العقد 
لدى دائرة التسجيل العقارى. وفى حالة امتناعه فإنه يحق للطرف الثانى رفع دعوى بصحة 


لش يسع 4 


عقّد البيع ونفاذه على الطرف الممتنع» مع تحميله مصروفات هذه الدعوى وأتعايها فضلا عن 


التعويض مقابل أى ضرر يلحق به. 
واتاسجا) 
جميع مصروفات ورسوم نقل الملكية على عاتق الطرف الأول . 
(عاشرا) 


فرغ من للتساهدين اتماةة محل دارا له بالعتوات الوضم بهذا الحقه »وميم 


(حادى عشر) 
مالم يرد ذكره بهذا العقد يخضع لأحكام القوانين والقرارات المعمول بها بدولة 
مدن حوها لا قارف ابع اتدكام العوية الإسلدية: 
زثاني عصرم 
تحرر هذا العقد من ساس يواسي نسخ متطابقة يسلم كل من المتعاقدين نسخة منها 
العار قت الكون الطرف الثانى 


التعفيب 
فى العقد الأول: 
يفنو الفح قن باحعن ال التبالعة افيه اولك للك 0 الأفميناة الممتعدىئ ياشجنه 
وليس باسم العميل الذى سيشترى من المصرف» وتكون المستندات كلها باسم المصرف 


( شهادة المنشأء وفاتورة البيع» وبوليصة الشحنء والتأمين ) والمصرف لا يقوم ببيع ما 
استورده إلا بعد وصول البضاعة لميناء الوصولء وبذلك يتحمل الخاطر قبل التسليم : ( انظر 
البندين الثالث والرابع ) . 

فإذا حدث قبل الوصول ما تتحمله شركة التأمين فإن الشركة تكون مسكولة أمام المصرف 
ولاعلاقة لها بالعميل» ولا يعم البيع إلا بعد وضول البضاعة مظابقة اللمواصفات الطلوية: 
وإذا نخدت شيع لا تعسؤئله شر كات التأمين فإن المصرف يتحمل التبعة كاملة. 

وبعد وصول البضاعة لا تنتهى مسكولية المصرف عن أية عيوب خفية أو ظاهرة إلا بعد 
ثلاثة أيام من توقيع العقد بالمرابحة: ( انظر البند السادس ) . 

مسد لاه الابار وفالادة كا انها و8 كانه لنقس انساعة ومعرفة نا قتكركون يننا 
د كونه عياف هريد الزن ومين كي قر الشف 

ا الحصول على الأقساط فى مواعيدهاء ولذلك وضع شرطًا جزائيًا أقره 
امجمع : ( انظر البند الثامن ) . ظ 

ولا تجد عند التأخر زيادة مقابل الزمن كما كان فى الجاهلية إما أن تقضى وإما أن تربى 
تعويا تناه دكات كدير قن رياد 

لير يلتزم بأحكامها عند 
الخلاف والفصل فى النزاع: ( انظر البند التاسع ) . 

وهذا العقد لا نجد مغله قى البنوك الربوية) فالقاتون يمدعها من مكل هذه الخاطر التى يحل 
بها لزي تررق تحسم علق الإدر اص بقاندة زيرية كهد طهرسن اديت عن ريح مين 
البنوك» وعرض عقد القرض الذى يتعامل به البنك الأهلى المصرى كنموذج لباقى البنوك 
والقابوق يبحظر على اننوك البيع واللغتراء إلافى خالات بخاضة لبن مننهنا قلات بقتضال 


الفبيسسع 7/65 


التجارة» وفيما يلى نص المادة ( "٠١‏ ) من قانون البنوك والائتمان الصادر بالقرار الجمهورى 
رقم ١7+‏ لسنة ١361‏ وهذه المادة لم يقع عليها أى تعديل بالقانون رقم 5٠‏ لسنة ١14815‏ 

مادة: 89- يحظر على البنك التجارى أن يباشر العمليات الآتية : 

أ التعامل فى المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة. فيما عدا : 

- العقار الخصص لإدارة أعمال البنك أو للترفيه عن موظفيه . 
؟- المنقول أو العقار الذى تؤول ملكيته إلى البنك» وفاء لدين له قبل الغيرء على أن 

يقوم البنك بتصفيته خلال سنة من تاريخ أيلولة ا 
بالنسبة للعقار. ويجوز مجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة عند الاقتضاء. 

ج قبول الأسهم التى يتكون منها رأس مال البنك بصفة ضمان لقرضء أو التعامل فى 
هذه الأسهم أو امتلاكها؛ مالم تكن هذه الأسهم قد آلت ملكيتها إلى البنك وفاء لدين له 
قبل الغير» على أن يقوم البنك ببيع هذه الأسهم خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية . 

0 0 ا ا م 


ماله | 0 0 1 5 زيادة الحدين المذكورين عند 
الاقتضاء. 


والقانون صريح وواضح نصا ومعنى فى منع البنوك التجارية - أى الربوية - من مثل هذا 
البيع والشراء الذى تقوم به البنوك الإسلامية . 

اليه ل و سن تك لس 7 
0 له ابعل سانا 0 000 
يتم رهن البضاعة لصالح البنك قبل الإفراج عنها إلى أن يحصل على ما يريد من الضمانات . 
والفراقد عائس كنك فى انها من الاطياف المضاعقةه كنا رارناامن نض ضفة القرض المشار 


للد م مدر ا واس اتيج وجا در سار واي 


ينانا تأتى المستتدات - كلها أو بعضها- باسم العميل وليس باسم المصرف» على 
الرغم من شروط فتح الاعتماد المستندىع والنص على أن المسحو رد هو المصرف . وعندئد 
يقوم المصرف برفض هذه المستندات وإبلاغ البنك المراسل فى الخارج ليتصل بالمصدرء الذى 
يقوم بدوره بتغيير المستندات . 


وكام واي سكو ان جد عا عدا افا بات عي كر 1و 2 

لخارج كم مرخ البتو وك الربوية» فلم يكونوا يتصورون أ أن نظام 0 يسمح بالشراء والتملك 
د النظام الرأسمالى المعروف»ء ١‏ اليهودى ) المنشأ أ الذى يجعل نشاط 
البنك ينحصر فى التجارة فى الديون, وليس السلع. وبدأ هذا الخطأ يقل بالتدريج» غير أنه 

وعهدما يكون للمصدر فى الخارج وكيل فى البلد الذى فيه المصرف الإسلامى فإن 
تددر كاشيرفضي غاما اناكو مساك ماد الدد قي الركي لمعيه زيم اليس 
أمكن إقناع بعض المصدرين فتعامل معهم المصرف الإسلامى» والذين رفضوا لم يستطع 
المصرف التعامل معهم . 

الوا 0 ل تسا ييه 
0 ا المصرف وه 500 007 المصرف. 

وأما العقد الثالث : 

الا ل ا ا ا 
وليس فيه وعد لوعن لاحو لق الومر ع 


والعقد الرابع 


بيع عقار دخل أيضا فى ملك المصرف من قبلء وأصبح فى حيازته؛ وقد خص بعقد لآن 
العقإن لبي كانتقولا ضيه والتيع هنا ايد يتارم دراي 


البيسع 0/1 


للح 0000:9999 

وفى البيع مساومة لا مرابحة لا يطلب من العميل كتابة طلب شراء ولا وعد شراءء وَإغا 
يبدى العميل رغبته فى الشراء فقط دون أن يكتب المصرف الثمن الذى يقبل البيع به» فإن 
وافق الطرف الآخر كتبت البيانات المطلوبة فى الفراغات الموجودة فى العقد» ويتم توقيعه من 
الطرفين» وإن لم يتفق الطرفان ظلت البضاعة - أو العقار - فى ملك المصرف إلى أن يبيعها . 

ويبدو هذا واضمًا فى الإعلانات التى تنشرها الصحف عن إنشاء مصرف إسلامى لمدينة 
سكنية مثلاً» والبيع للراغبين بالتقسيط؛ أو عن سلع تعرضها شركة تابعة للمصرف؛ أو 
شركة متعاونة معه. 

وكثير من المصارف الإسلامية لا تقوم بمثل ما سبق من البناء وإنشاء الشركات» وإما 
تتلقى رغبات العملاء فى شراء ما يريدون» فتقوم هذه المصارف بالشراء أولا» ومن ثم تبيع 
ما اشترته. 

وهذه المصارف ليست مهياة للاحتفاظ بملكية هذه المشتريات؛ لذا فإنها تلجأ لبيع 
المرابحة» حيث يكون الوعد بالشراء» ودفع العربون . وتبيقى مشكلة الإلزام بالوعد التى 
أصدر مجمع المنظمة فيها قراره مؤخراء غيرأننى سعيت لإلغاء هذا النوع من بيع المرابحة, 
وإلى اللجوء إلى البيع مساومة» فكانت العقبة الرئيسية أن الراغب فى الشراء قد يعدلء أو لا 
يوافق على الثمن الذى يحدده المصرف» فماذا يفعل المصرف حينئذ؟ 

وقد أمكن التغلب على هذه العقبة بالأسلوب الذى ظهر فى العقدين الخامس والسادس؛ 
فالمصرف يشترى مع خيار الشرط للمشترى فقط دون البائع» وتحدد مدة هذا الخيار. وأثناء 
المدة انمحددة يبيع المصرف ما اشتراه؛ فإن لم يتمكن من البيع أبلغ البائع بفسخ العقد 07 
المبيع ا ا 

والواقع أن الفضل يرجع لله عز وجل أولاء ثم للإمام محمد بن الحسن الشيبانى صاحب 
الإمام أبى حنيفة» ثم لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ حيث سقل الإمام الشيبانى عن مخرج 
للحالة التالية : 

إذا قال شخص لآخر: اشتر هذا العقار - مثلا- وأنا أشتريه منك وأربحك فيه وخشى إن 
اشتراه ألا يشتريه منه من طلب الشراء . 

فقال الإمام: اخخرج أن يشترى العقار مع خيار الشرط له؛ ثم يعرضه على صاحبه؛ فإن لم 
يشتره فسخ العقد ورد المبيع. 


البمسممع 4/ 
ل لاس تم 

فقيل للإمام الشيبانى : أرأيت إن رغب صاحبه -- طالب الشراء - فى أن يكون له الخيار 
مدة معلومة؟ 

فأجاب : انخرج أن يشترى؛ مع خيار الشرط لمدة أكبر من مدة خيار صاحيه؛ فإن فسخ 
صاحبه العقد فى مدة خياره؛ استطاع هو الآخر أن يفسخ العقد فيما بقى من المدة الزائدة 

فاستفدنا من هذا فى العقدين الأخيرين» كما يبدو عند قراءة كل منهما. وأحب أن أنيه 
هنا إلى بعض الأخطاء الشرعية التى وقع فيها بعض المصارف الإسلامية من قبل وربما لا تزال 
موجودة فى بعض هذه المصارف . 

والتنبيه هنا ليس للمصارف فقط لتتجنب هذه الأخطاء» وإنما للمتعاملين معها أيضاء 
فإذا وقعت مخالفة شرعية فى أى عقد فإن العاقدين معًا يتحملان تبعة هذه الخالفة: ولا 
يقتصر الإثم غلى المصرف وحده؛ فعلى المتعامل أيضا ألا يقبل ما يخالف الشرع الإسلامى 
فى كل معاملاته. 

ومن هذه امخالفات ما يأتى : 

-١‏ فتح الاعتماد المستندى فى المرابحات الخارجية باسم العميل ولصالحه. والمستندات 


0 - كتابة عقد البيع بعد وصول المستندات قبل وصول البضاعة:؛ ودون الرد بعد 

عذال وان الشهرق الأقماطا ل ع يا 

أ-- بعض المصارف مجعله يلتزم بزيادة مرتبطة بالمبلغ والزمن كالرياء غير أنها تسمى هذا ظ 
عوض التأخير» أو غرامة التأخير» أو فاقد الربحية . بل وصل أحدها - فيما أعلم - لأبعد من 
هذاء حيث فرض ما يسمى بربحية الربحية وهذا كالفائدة المركبة الربوية!! 


وأكرر هنا أن الإثم لا يقع على المصرف وحده؛ بل يشترك فى الإثم المتعامل الذى يقبل 


ال فْفسسسسع 3 


ال ل ا ا يت 
00 ولم أسمع عن مصرف إسلامى» له إدارة مسلمة فعلاء تتخذ الإسلام منهجًا لاستارا 
ونفاقًاء لم أسمع أنه يقوم بمثل هذه المعاملات الربوية . 

ب- والمصرف السابق يقوم بعمل آخر غير شرعى؛ فعند تأخر المشترى مرابحة يعيد معه 
البيع من جديد مع زيادة الأقساط لتتلاءم مع التأخير» وهذا أشبه بجدولة الديون الربوية!! 

ج- والمصرف السابق لا يفرق بين ماطل ومعسرء ولكن بعض المصارف الأخرى رأت أن 
المدين المعسدر لآ يجوز إلزاميه بأى زيادة قلت أو كثرتء أما إذا ثبت أنه موسر فماطل فهو 
كالغاصبء» حرم المصرف الإسلامى من استشمار أموال المسلمين التى لم يؤدهاء فيعوض 
المصرف بمثل الأرباح المتحققة فى زمن المطل» ولا يزيد عليها. 

هذا لكين يرن كاف اق عونا «ااسوو غير أن اخبد الوط ارساء 

وسبق بيان وجهة نظر هؤلاء» وأدلتهم والرد عليه؛ وقرار المجمع. ( انظر البيع بالتقسيط 
كن العو" سناكن وانبانه قايس والسافين ‏ 

د- وأرادت بعض المصارف التوفيق بين وجوب ردع وعقوبة المدين الغنى المماطل» وعدم 
جواز أخذ زيادة على الدين؛ فانتهت إلى تغريم المماطل» وجعلت هذا من باب العقوبة 
الزاجرة وليس من باب التعويض» ولذلك لم تضم هذه الأموال إلى أموالهاء وإنما رأت إنفاقها 
ف أبواب اشير والعنالت الخام للمسلمين. 

وإن كان هذا أقل خطا من كل ما سبق» غير أن الأولى أن تلجأ المصارف إلى أخذ 
شحاناك كاقية ضير لها احفوقها ولام اللحوع إلى فل هذه الأشاليت: 

بعد هذا التعقيب الموجز نأتى إلى سؤال هام» وهو : 

هل تستطيع الدول الإسلامية الآخذ بهذا البديل الإسلامى؟ 

ال لنت ع كد هذا أمر يفرضه الإسلام فإ وما كَانَ لمؤمن ولا مُؤميَة إذا قضى الله 
َرَسُولَه مرا أن يَكُونَ لهم الخيرة من أمرهم # . 

ومن الناحية الاقتصادية هذا البديل أنفع وأصلح, ولو لم يكن هو الأنفع والأصلح فلن 
يسبب أضرارا كأضرار القروض الربوية التى بيناها عند الحديث عن الربا فى الدراسات 
الاقتصادية. 

بعض الدول الإسلامية تجعل قروض الإسكان قروضًا حسنة غير ربوية مساعدة لأبنائها 
للحصول على المسكن المناسب» وبعضها لم تكتف بتحقيق هذا الهدف - وهو الحصول 


ألفْئِس ع الى 
7ب 7 ا الل مايا سس ل اس سم 
الحسنة للمشروعات الكبيرة أيضاء ولذلك فإن مثل هذه وا سو 2 
إلى تعيرة ملايين ريال للفرد الواحد كما يظهر من تقارير بنك الإسكان. 

ومشل هذه المبالغ الطائلة تتحملها ميزانية الدول الغنية» ولكن غيرها من الدول لا 
تستطيع أن تقدم مثل هذه المروض الخمييية ويحرم شرعا الإقراض بالرباء ومن هنا يأتى 
00 ا ا أل تبتين الوا كن نيما داه العا وتبيعها بأقساط 

0 تسدد على عشرين سنة أو ثلاثين سنة» مك . ن أن تبيع 
د ا الحالاات مثلاً؛ 0 0 وفوق 0 
0 ااي كاك اي د لسر ل 
بها بعض الشركات والأفراد. 

وهل أدلكم على ما هو أكثر نفعًا من هذا وزيادة؟! 

إن الدولة تستطيع أن توفر لخزينتها الأموال اخصصة لهذه المشروعات وفى الوقت نقفسسة 
00 أرباحا ليست قليلة! وتجعل أبناءها يقبلون على الادخار والاستثمار! كل هذا بطريقة 
ترضى ربنا عز وجل) ونان سحو قن امن سه فلا يصطدم الواقع الاقتصادى بعقيدة 
المسلم. 

إن الدولة -- بنظامها الاقتصادى الربوي ١‏ لا تتطلع إلى سيق أهداف أكبر من هذه 
الأهداف الاقتصادية» بل لن تستطيع أن تصل إليها فكيف تحقق هذه الأهداف؟ 

الي لسن ل ل ل ل ل 

هذا بالسعية (اسادرين علي شرا ء متريعد ادوع عر دكي أما غيرهم فيمكن أن 
يكون البيع مفسطا على عقر شيرات:: - مثلا - أو أكثرتيعا لقدرات الناس وإمكاناتهم 
الماديةع 0 ا 0 ل ل 


الفضاريبة 


ا ل و ا ل ان المال وعامل 
المضاربة : الأول يشترك بماله, والآخر يشترك بعمله» والربح يقسم بين الاثنين بالنسبة المتفق 
بولند سج سان لياحت ارد ا اليا ري ا لا لساري . وفى 
حال ليا سوير شي و عو امنا ااه اوه الكت الال يعترماا, والعامل لا 
بلع اسان مام قور سر لفل 

وسبق من قبل بيان فقه المضاربة» والفرق بينها وبين القرض الإنتاجى الربوى» وثبوتها 
بالسئة المطهرة والإجماع . ( انظر الفصل الثالث من الباب الثانى ) . 


َافرضنَ هنا دود الجا وكيا عقي عليهنا: 


عفد مضاريهك 
نو 1 لك - علرق 71 > 
تم إبرام هذا العقد بين كل من 
55 11 1 1 1[ 1 1177101 
ويمثله: السيد / ( طرفا أول) 
؟- شركة اا200101111طإ' 
ومثلها: السيد/ ( طرفا ثانيا ) 
أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والاتفاق 


هه 


تمهيد 
قامت لجنة المناقصات المركزية بطرح المناقصة الخاصة بعقد رقم ( ) لتنفيذ أعمال صيانة 
طرق» وقد رست المناقصة على الطرف الثانى بمبلغ ا 
وحيث إن الطرف الثانى له سوابق الخبرة اللازمة لتنفيذ مثل هذه المشاريع» ويملك 
الإمكانات الفنية والإدارية والمعدات والخبرة لتنفيذ هذا المشروع» فد طلب من مصرف 
ترس وان قويل هذا الشتروع على اسان شركة العنارية الإنتلاقية :وم الإتفاق بن 
الطرفين وفقا للشروط التالية : 
البنند الأول 
بعر اكبهية اسايق جا لذ عدر رن هلا الحقه: 
البند الثانى 
أقر الطرف الثانى أنه قد اطلع على عقد التأسيس والنظام الداخلى والقانون الخناص 
بالطرف الأول» ويلتزم به فى تعامله معه. وذلك على أساس التعامل الشرعى الخلال. 
البدد الثالث 


اتفق الطرفان على أن يخضع سريان مفعول عقد المضاربة للشروط الآتية : 


المضاربة 44م 


نحن الطزت الأرلت وفرسي نض مقيول + انوائقة مسا عد م ل انها 
الطرف الثانى بتحويل جميع المستحقات الناتجة عن تنفيذ هذه المناقصات فى حساب عملية 
المضاربة لدى مصرف با اه بشكل مباشر» وبحيث لا يجوز له تغيير أو تبديل 
هذه الطريقة فى دفع المستحقات المالية الناتجة عن تنفيذ المشروع . 
البند الرابع 


يتم تحديد التزامات الفريقين لأغراض ض التمويل واقتسام الربح على | التحو ا لتانى: 


- يعقوم الطرف الأول بتمويل احتياجات مشروع صيانة الطرق عقد رقم ) ( من المواد 


والأجور والمصروفات فى حدود مبلغ مكو مع واه وم ب دون وذلك على النحو التالى : 
(1) يقوم الطرف الأول بإيداع مبلغ ع عام عو اق يتعنيينات:غعمليية المطمارية 


كدفعة مقدمة لتمكين الطرف الثانى من مباشرة العمل . 

ب) يقوم الطرف الأول بتمويل التكاليف المباشرة للمشروع -- وتحديدا تمويل استيراد 
السوق المحلى عن طريق المصرف بتكلفة متغيرة بلغ تقريبى قدره ...... بشرط موافقة 
الطرف الأول على شروط الاعتمادات» وأن تكون عروض الآسعار أو العقود التى يطلب فتح 
الاعتمادات على أساسها سارية المفعول, وألا تتجاوز قيمتها عند التقدم بطلب فتحها عن 
اح اع معي م كا كر ب مركي وصمع 


( ج) يقوم الطرف الأول بإيداع ............ صافى قيمة طلبات الدفع الصادرة عن 
الجهة امختصة فى حساب عملية المضاربة؛ لتجديد الدفعة المقدمة وتمويل العملية» وذلك 
بعد استبعاد قيمة المبالغ النحتجزة. 

(د) يقوم الطرف الأول بإصدار الكفالة النهائية للمقاولة فى حدود 0-2 5000 
خا ل الجر فين ا ا ب ل يي لع اننا ت للستندية للقتوحة عن 
عليه والبالغ من ف ب ندا ققد ١‏ انا د لد طلا ضيه الككنهة عكر محسها عر زا ركفن 


ا مضصار بسسسة لم 


البتدذ الرابع ( ١ )١‏ ب) ويتعهد بتحمل أية مصاريف أو نفقات تزيد عن ذلك . 

-١‏ يتحمل الطرف الثانى جميع المصاريف الإدارية المتعلقة بالمشروعء وكل مالم يرد ذكره 
فى هذا العقد. حيث تعتبر هذه الزيادات والمصاريف ضمن تكاليف عمله كمضارب» 
ولا تدخل فى حساب الأرباح والخسائر. 

؟-- الربح القابل للتوزيع هو الفرق بين إيرادات المشروع الكلية والتكاليف الواردة فى )١(‏ 
أعلاه . 

البند الخامس 
توزيع الأرباح والنسائر: 
-١‏ يوزع الربح القابل لتوزيع الوارد فى البند الرابع أعلاه على الوجه التالى : 


15 لطر فت الخو بودن الأب الازراء التمواية 
واب للطرفه الثانى 5-00 / من الأرباح الإجمالية . 


؟- أما فى حالة الخسارة فإنها تكون من نصيب الطرف الأول كرب مال وتنحصر مستوليته 
فى عمل النسائر اللتارجة عن إزاذة الطزف الغائن الذى يتحمل كافة السائر 
والمسكوليات تجاه الغير, الناتجة عن تقصيره أوإهماله أو أخطائه؛ أو عدم تسليم المشروع 
فى الموعد المتفق عليه لأسباب تعود على الطرف الثانى» أو مخالفته للشروط 
والمواصفات المدونة فى الشروط العامة للتعاقد؛ والتى يترتب عنها - أو عن جزء منها - 
غرامات مالية» أو مخالفته لشروط عقد المضاربة؛ وذلك باعتباره عامل المضاربة» 
وباعتبار أن جميع التعاملات مع الغير تجرى باسمه وعلى مسئوليته ودون تدخل من 
الطرف الأول» كما لا يحق للطرف الثانى كمضارب أن يطالب بأى تعويض عن خسارة 
جهده وعمله وأية مصاريف أخرى يتحملها. 


م 1 2 
ا ١‏ 


: ا 8 00 5 حمة إعد أل بت 3 7 
0 يجوز للط ف الأول وباختياره فقط - أل يتنازل عن جزء من أرباحه لصالح رشا 


5- إذا حققت المضاربة ربحا للطرف الأول يزيد عن متف باون مس لف لدت الاو 
على استعداد للتنازل عن امم اوروز ين حفه فى الأرياح الراندة عن ال 200005 


معو لالط رف الغاني نت راذلكف كانه لمعل تحسيق الأداق ىوقا وه [لرقيم سيالا 
على الامخيزاز قن التعابيل امم الصر ف + 


البند السادس 

الغرامات المالية والزيادة فى تكلفة المواد المستوردة أو ا محلية الممولة من خلال اعتمادات 
مستندية مفتوحة عن طريق المصرف الخارجة عن إرادة الطرف الثانى تدخل ضمن تكلفة 
المشروعء أما إذا كانت هذه الغرامات أو الزيادة راجعة لأسباب ناتجة عن تقصير الطرف 
الثانى» أو إهماله أو أخطائه» أو عدم تسليم المشروع فى الموعد المتفق عليه؛ لأسباب تعود 
على الطرف الثانى» أو مخالفته للشروط والمواصفات المدونة فى الشروط العامة للتعاقد. أو 
شروط عقد المضاربة» فتحسب من أرباحه؛ فإن جاوزته حسبت من ماله الخاص ويتعهد 
بدفعها للطرف الأول عند التصفية . 


الببد السابع 
هذا العقد؛ بأن تدفع قيمتها لدى حسابه رقم عن نس عر يت ف ا و او 


البند الثامن 
يتفهد الطرف الثانى يالا يستعمل التمويل الخصص للمشروع إلا فى الغايات المصرح بها 
أعلاه» كما يتعهد بعدم صرف أو إنفاق أى مبلغ من إيرادات المشروع على شتونه الشخصية 
أو التجارية الخاصة» وكذلك عدم التصرف فى مال هذه المضاربة إلا بعد إجراء امحاسبة 
التامة . 
البند التاسع 
-١‏ لا يجوز للطرف الثانى خلط مال هذه المضاربة بماله دون إذن الطرف الآول» ولا إعطاؤه 
للغير» ولا هبته: ولا إقراضه.ء ولا الاقتراض عليه ولا التصرف فيه بأى شكل من الأشكال 
خارج نطاق المضاربة . 
؟- يتعهد الطرف القانى بعدم نقل البضائع والمواد المشتراه لهذا المشروع إلى ساحة 
مشروعات أخرى» كما يتعهد بتخزين جميع متطلبات المشروع بساحة المشروع ذاته 
ويتعهد بالمحافظة عليها من جميع ما يتلفها أو يضرهاء أو يعرضها لأى نوع من الخطر 
نما كان لع 
البند العاشر 


بكرة رف العا النعراحنى الأفر ان النليينة اناه وش كا الواح الاالية 


امكحقة ولا يجوز له بيع المشروع للغيرء أو التنازل عنة, أو إجراء أية عقود مع آخرين 
لقي لكام سو البباطتي؟ الاحديي الاجب ا وانه الع كور افيه ا عدييا خط انه 


رفي 
البند الحادى عشر 

يلعزم الطرف الغانى بتوقيع شيك لآمر المصرف بقيمة العمويل المطلوب يستحق الآداء 

بعل 111111101110110 من نهاية فترة هذا العقّد ضمانا للمحاسبة - ورد حصة المصرف من 
البند الثانى عشر 

-١‏ ينتهى هذا العقد بعد ل او ا ا من تاريخ انتهاء المشروع موضوع المضاربة» أو 


من أى تاريخ آخر يتفق عليه فيما بعد مع الجهة صاحبة المشروع, ويتعهد الطرض الثانى 
بتقديم الحساب الختامى للطرف الأول فى نهاية المدة» ولا تبرأ ذمة الطرف الثانى إلا بعد 
الوفاء بحقوق الطرف الأول الواردة فى هذا العقد. 

؟- ويجوز للطرف الآول أن يطلب تصفية المضاربة المتفق عليها إذا خالف الطرف الثانى 
شروط هذا العقدء وذلك بعد تنبيهه أو إنذاره. ودون حاجة إلى مراجعة قضائية . 

ع تت ادليه الطررف القاق يفش تفيل الجستروع ليع طيف ا اعفد بو القت اين 
والأعراف السائدة فى البلد وأصول المهنة . 

البند الثالث عشر 
المضاربة» ويتعهد بأن يضع جميع الدفاتر والمستندات تحت تصرف الطرف الأول كلما 


007" 
البفك الرابع عقر 
يلتزم الطرف الثانى بالتامين على المشروع ضد كافة المخاطر بقيمة المقاولة وملحقاتها 
.000.0 مع النص فى وثيقة التأمين على أن تدفع جميع التعويضات فى حساب 


المعدات والمسكولية المدنية فتكون من مسكئولية الطرف الثانى» على أن يتم تزويد الطرف 
الأول بأصل هذه الوثيقة وملحقاتها. 


يقر الطرف الثانى بأن دفاتر الطرف الأول وحساباته تعتبر بيئة قاطعة لإثبات أية مبالغ 
ناشئة أو متعلقة بهذا العقد وتطبيقاته مهما كانت» مع ما يلحقها من مصاريف باتفاق 
الطرفين» ويصرح بأن قيود الطرف الآول وحساباته تعتبر نهائية وصحيحة بالنسبة له ولا 
يحق له الاعتراض عليها بعد للع كنا انمتريي ول سقااما عدو ال يق قانولى «رهير لكات 
تدقيق حسابات الطرف الأول وقيوده من قبل أى محكمة أو إبراز دفاتره وقيوده . 


اا ا 
الموقعين مسكولين وضامنين متضامنين - منفردين أو مجتمعين - تجاه الطرف الأول عن 
تسديد المبالغ المطلوبة له بموجب هذا العقد. 

البند السابع عشر 

أ- يتم الفصل فى النزاع على أساس الشريعة الإسلامية . 
تحكيم تشكل من ثلاثة أعضاء على الوجه التالى : 

-١‏ حكم يختاره الفريق الأول. 


ع-. حكم يختاره المحكمان الآولان. 


رركم كمي حتفتب الماع آم بالاعرية سيار الطرقيز»وعير قاين للطفن 
فيه بأى طريق من طرق الطعن الجائزة قانونا» وبشرط إقرار هيمة الرقابة الشرعية للمصرف 
بعدم تعارض الحكم الصادر مع أحكام الشريعة الإسلامية. 

وفى حالة عدم توفر الأغلبية» يحال الخلاف موضوع التحكيم إلى امحاكم 010000 
وتكون محاكم دولة الم ا ماك لتر عي افدهية دون سبراهان بالقضل فى 
أية طلبات أو قضايا تدشأً بمقتضى التحكيم أو ناشئة أو متعلقة به أو بهذا العقد. 


البند الثامن عشر 
تسرى أحكام القانون معنب هده والفوانين والآنظية المرعبة علو هذا العقد ست فيما 
عدا ما نص عليه من اتفاق بين الطرفين - وبا لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. 00 
البند التاسع عشر 


حرر هذا العقد على نسختين أصليتين موقعتين من قبل الطرفين» بإرادة حرة خالية من 
العيوب الشرعية والقانونية بتاريخ   /‏ / الوافق ‏ / / ويسقط الطرف 


| > 
العقف . 


الطرف الأول الطرف الثانى 


العقند الثانى 


فى يوم حرق منود لاتق و كحكدر و 8 الأيفاق. والعراضى ين كر من: 

الت ضام ف لكسينه 1ه بن وك تحيع ال ا مد اميد خلا جص ماوق واكا بور 1 ا م 

وتفكله المنيك / اق يوانو اددع تع موه الواما جو باوطوم ومو ا ا 
(الفريق الأول ) 

9 شركة ا ااا ااي ااا 1ك 
( الفريق الثانى ) 

تمهيد 
ما أن الفريق الثانى يمتلك شركة ....0........... ولديه معارض لعرض البضائع 


اختلفة؛ ولديه الجهاز الإدارى والفنى القادر على إدارته وتسييره بكفاءة عالية» وتقدم 
الفريق الأول , 3 مشفوع بدراسة اقتصادية لتمويل رأس المال العامل على أساس المضاربة 
الشرعية, ووافق الفريق الأول على تقديم التمويل لاستثماره فى هذا المشروع؛ فقد ثم 
الاتفاق بين الفريقين على ما يلى : 


رأس مال المضاربة 
؟- يتكون رأس مال المضاربة من مبلغ وقدره: مساب مش وايع نز فيفل فيه يلن: 
لبو اهينة شرف لول اليالقة 000100 
فت مسافعمة الفريق النانى البالكة اعد بح عو نميه لبو القن ا عافن فزن 
ملكية الشركاء كما جاء بالمركز المالى للشركة بتاريخ كد مسقو وتتويفة استيجاد 1ل مول 


القابعة . 


ع يقومع الفريقان بإيداع الخصص النقدية ى الحساب المخاص الذى يفتح لهذه المضاربة 


باسم الفريق الثانى بموجب المادة ( ه ) أدناه . 

4-- يتحمل الفريق الشانى مسئولية تسديد أية ديون مترتبة فى ذمته للغير قبل توقيع 
الاتفاقية. 

طب يقلوء التوزيع لقان قي بانية بقناص للمكفما ربة ند الريق الذول 0 
المساهمة النقدية لكلا الفريقين فى رأس مال حي 0 


11م الع 


لواحي ل و 
ريق 15 قا مشي وق ا حلا قفا دي 
الأصلية» ا قات 00 قانونى يوافق عليه ل اله ول» وعلى مدقق 
المشتايات عدا سر كو سال ا ثاكقة اشير حد فلن الكقل عت ول هه للضريئ الأول 2 وض 
للفريق الأول مراجعة وتدقيق هذه الحسابات فى أى وقت يشاءى سوا كان ذلك , بواسطة 
موظفيه أو بواسطة آخرينء وذلك بالطريقة التى يراها مناسبة.» دون ١‏ عتراض من الفريق 
الثانى . 
اددعرللى الفريق الكافى .منيطوالية الأقارة والافراف عن الأعوال اليد يه للسصبا رز 
ويلترم فى ذلك بما جاء فى هذه الاتفاقيةء ويكون أمينا على موجوداتها وأموالهاء. ولا يحق 
له التصرف فيها فى غير الغايات المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية,» أو إنفاق أى مبلغ منها 
على شئونه الخاصة, ويكون مسئولا عن كل مخالفة و/ أو ضرر و/ أو تعد و/ أو تقصير و/ 
أو إهمال فى ذلك . 
بحيث يحصل من عميله على أعلى درجات الضمان الممكنة, ويتحمل المضارب جميع 
مسئوليات وتبعات عدم السداد فى حالة تقصيرة أو إهماله فى متطلبات قيامه بهذا العمل . 
-٠‏ حصص الفريقين فى المضاربة غير قابلة للتنازل عنها للغير» كما لا يجوز إدخال 
شريك جديد فى هذه المضاربة إلا بموافقة الفريقين. 


. يتم تخزين المواد الخام والبضائع فى مخازن خاصة تحت إشراف الفريق الثانى‎ -١١ 


الشار نسي له 


-١‏ اتفق الطرفان على أن يتم التأمين على موجودات المضاربة في الحالات الع 

تستدعى ذلك . 
الضمات 

-١‏ يلعزم الفريق الشائى بتقديم شيك بقيمة مساهمة الطرف الأول البالغة 
اك مني بين لبون سافنا ماه لاقلا فواو ير الوقاي كاف الالوز انارق الل تترقيهنا 
عليه هذه الاتفاقية للفريق الأول فى مواعيدهاء بالإضافة إلى ضمان حالات امخالفة أو الضرر 
و/ أو التعدى و/ أو التقصير و/ أو الإهمال. 

نتائج أعمال المضاربة 

--١ 4‏ تتحمل المضاربة مصاريف الشحن والرسوم الجمركية ومصاريف التخليص والنقل 
إلى مخازن الفريق الثانى (إن وجدت ). 

- لا تتحمل المضاربة أية مصاريف أخرى خلاف ما ذكر فى البند السابق . 

1-5- يتم التوصل إلى نتائج أعمال المضاربة وفق المعادلة التالية: (المبيعات - 
المشتريات - إجمالى الربح ) . 

مع مراعاة عدم تحميل المبيعات بأية مصاريف, أما المشتريات فتمثل قيمة البضاعة 
متضمنة الرسوم الجمركية ومصاريف التخليص والنقل لغاية مخازن العميل (إن وجدت ). 

بحيو كنيع وقنافة ارل اكه واف عر كبرد شيب المبر فيه 

7 يتم توزيع الأرباح والخنسائر على الوجه التالى : 

أ- الأرباح : 

يتم تحديد حصة الفريق الثانى كشريك من الأرباح الإجمالية حسب نسبة مساهمته فى 
رأس مال المضاربة» وعليه يتم استبعاد هذه الحصة من الأرباح الإجمالية الملتحققة؛ بحيث 
يوزع الباقى من الأرباح الإجمالية بين الفريقين كالتالى : 

5 للقروف الول كن نال فخ وام ام 


- للفريق الثانى كمضارب ع اسع عع تق والماا فاه / 


العدا ستكة 46 


ب- النخسائر: 

عيدها تكوق سات اتفال الصبارية السنوية خينا رهد لأ قدر الله - تووم الختسارة بين 
لقاع بدح متناف سينا قم راع نمال للشلا ري لخ عريق | لز اموق لاق اد 
فصر أو قرط أو خالش: شروط هذه الاتفاقية كما لأيهق للفريق الثانئ المطالية بأئ تغويضن 
عن جهده وعمله وأية مصاريف أخرى يتحملها بموجب المادة رقم ( ١8‏ ) من هذه 
الاتفاقية. 

- تنحصر مسكولية الفريق الأول فى تحمل النسارة الناتجة عن عملية المضاربة بنسبة 
حصته فى رأسمال المضاربة: وبحيث لا تتعدى الخنسارة حصته فى رأس المال المضارب بهع 
باعتباره مستثمرا للمال فقط؛ ويتحمل الفريق الثانى المسئوليات الناتجة عن توفير التمويل 
للغير أو تلقى التمويل من الغيرء باعتباره صاحبًا للعمل ومديراً له فى نفس الؤقت» وباعتبار 
أن جميع المعاملات مع الغير تجرى باسمه وعلى مسعوليته» ودون تدخل من الطرف الأول 
وبناء عانيه امم ناسرف انام رتح متغولية جاه الألعر اينات بادا الشيي د رام 


مه 
0 


عضي أمو الهم الشيوه سواء كان ذلك تحال قطرة المشيا رمه أن يده 
فترة المضاربة وتصفيتها 

منذة هذه الأتفاقية ما م ا بوغرم الفزيق القاق ف حينارة شل لد 
بعقدج :السانات الخعامية للفريق الأول مععمدة من مدقق اللسابات الععبندء كنا أن هذه 
الاتفاقية قابلة للتجد يد موافقة الفريقين:. 

-٠‏ يحق للفريق الأول المطالبة بتصفية المضاربة فى أى وقت واسترداد حقوقه عوجب 
هذه الاتفاقية؛ إذا تبين له عدم الاستثمار فيها أو فى حالة إخلال الفريق القانى باى شرط من 
شروط هذه الاتفاقية» وذلك دون حاجة إلى تنبيه إو إنذار أو مراجعة قضائية» كما يحق له 

المطالبة بالتعويض عن أى ضرر يكون قد لحق به من جراء الإخلال بها . 

١؟--عتد‏ اللاستحقاق وانتهاء مدة المضارية» أو بناء على طلب الفريق الأول يتم إعداد 
حساب أرباح وخسائر المضاربة حسب شروط هذه الاتفاقية من مدقق الحسايات المعتمدء 
ويلتزم الفريق الثانى بدفع حصة الفريق الأول من رأس مال المضاربة» بالإضافة للأرباح 
اطق له تمد ” 


أحكام عامة 


الخاص بالفريق الأول» ويلتزم به فى تعاملهء وذلك على أساس التعامل الشرعى الحلال . 

؟-- يقر الفريق الثانى بأن دفاتر الفريق الأول وحساباته تعتبر بينة قاطعة لإثبات أية 
مبالغ ناشعة أو متعلقة بهذه الاتفاقية وتطبيقاتها؛ مع ما يلحقها من مصاريف . 

كما يقر بأن قيود الفريق الأول وحساباته تعتبر نهائية وصحيحة بالنسبة لهء ولا يحق له 
الاعتراض عليها بعد ذلك» كما أنه يتنازل مقدمًا عن أى حق قانونى يجيز له طلب تدقيق 
حسابات الفريق الأول وقيوده من قبل أية محكمة أو إبراز دفاتره وقيوده . 

وتعتمد الكشوفات المنسوخة عن تلك الدفاتر والحسابات» والتى يصادق المفوضون 
بالتوقيع عن الفريق الأول على مطابقتها للأصل . 

4 إذا نشا خلاف عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية أو متعلق بهاء يعرض الخلااف 


على ا ا ا ا ا ا 0 200 ويكون حكمهم سواء صدر بالإجماع أو بالأغلبية -- 
لزن تلط قن قرط إقرار:هيفة الزقاية الشرعية عزف ان ود م ا الا رن 
الحكم مع أحكام الشريعة الإسلامية. 

ه ٠:‏ تسرى أحكام القانون ................ والقوانين والأنظمة المرعية اللأخرى 


على هذه الاتفاقية» فيما عدا ما نص عليه من اتفاق بين الفريقين . 


5 حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين موقعتين من الفريقين بإرادة حرة خالية 


من العيوب الشرعية والقانونية بتاريخ ماعاءا فاه ممع فيه الموافق و ملم 8 ويسقط الفريق 
الثانى حقه فى الادعاء بكدت الإقرار أو أى دفع ل أو موضوعى») ضد ماجاء فى هذه 
الاتفاقية. 


الفريق الأول الفريق الثاني 


ا مضار بسسسسسة ام 


الرشحارف: وال سيط ند من اد ف اتروع لاحك نيه ال ا 0 
فى التعقيب ما يتصل بهذا البديل الإسلامى 

وأضيف هنا أن بعض هذه السلع لم يكن المصرف يبيعهاء ولكن كان يدخل مع بعض 
عملائه فى شركة مضاربة» فيتسلم العميل السلع ويقوم ببيعها وتوزع الأرباح بين الاثنين 
وغيرها. 

وفى بعض الات كانت المضارية ضروريةء: كاالات الت 3 كترناها انفاعلل قد 
الوقالة قالو قي المع م السسوا زاك سين كاذ : لا تسمح الشركة المصدرة له ببيع هذه 
السيارات إلا للشركة صاحبة هذا الحق. . فيدخل صاحب هذه الشركة فى مضاربة شرعية مع 
المصرف» ويسستورد السيارا رات بصفته وكيلا عن المصرف, ويعد التحصفية توزع الأرباح 
بحسب الاتفاق . أما فى غير هذه الحالات فإن المصرف الإسلام ىه يشترى ويبيبع أو يدخل 
فى شركة مضاربةع نيعا لأ يناتا لقرو ل مر و ررق العا : 


ولم أشأ أن أعرض بعض هذه العقودء فهى مألوفة معتادة؛ لا إشكال 0000 5 


مزيد لس 1 7 ا أن يقوم بمثل هذا النوع من لشركات 
وأ تسر 0 الامستفمازات ١‏ غخحلة 7 خحلية المعتادة. ولبيان إمكان اح لات 
العقد الأول : 


سارت المضاربات المألوفة سيرا عاديّاء وحققت نتائج طيبة للغاية؛ وبدا الفرق واضحًا جد 
بينها وبين عقد البيع» فالمصرف فى البيع يحدد لنفسه ربحا معينًا تبعا للتكلفة ومدة أقساط 
الشمن» أما فى شركة الضاربة فقد وجدت فى بعض العمليات أن الربح السنوى زاد على 
٠٠‏ وفى بعضها الآخر لم يصل الربح إلى 7/» وفى مجموعها حققت ربحًا مناسباء مما 
جعل المصرف يرغب فى استثمار مبلغ أكبر فى عمليات المضاربة . 

ومنذد سنوات رست مناقصة على إحدى الشركات لتنفيذ مشروع تبلغ تكاليفه ما يقرب 
من عسشرة ملايين من الدولارات» وأراد صاحب الشركة تمويل المشروع بطريقة غير القرض 


المشدار بسسسة ١3م‏ 


سفلف 0 
لوق الذى تقدمه البنوك الربوية» فلج للمصرف الإسلامى» فقام قسم الاستثمار بالنظر 

فى امشروع فلم يجد عقدا من العقود التى ينفذها المصرف يمكن أن يستوعب المشروع 
امات ورا أن الى شعطيع أن يقوم به هو شرا شراء الخامات والأجهزة الى تحمتاج إليها 
الشركة لتنفيذ المشروع ومن ثم بيعها للشركة. رأت الشركة أن هذا لا يحل مشكلتهاء 
حيث إن جزءاً كبيرًا من تكاليف المشروع هو أجور ومصروفات» عرض على المصرف هذا 
الموضوعء وأخبرنى بما دار من حوارء سيا لسن : هل تجد طريقة إسلامية مقيولة لتمو يل 
المشروع؟ 

قلت : مادم المشروع يشمل إنشاء ء عدد من المبانى فيمكن أن نمول المشروع بطريقتين: 
إحداهما : البيع بالنسبة للأجهزة والخامات لغير المبانى 

والفائية الأنتتعتاء بالفسبة للمباتى» 

وعندئذ يحل جزء لا باس به من مشكلة الأجور واالمصروفات (سيأتى الحديث عن 
الاستصناع فى الفصل الثالث») . 

فل نفع الكقرز قله وففة :انها أ كلاكين النقود عاايكني باقن الاتصور والصيووقات” 
فاقعرحت على المصرف الدخول معها فى شركة مضاربة» ومن هنا نشأ التفكير فى صياغة 
نموذج العقد الأول. 
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فأعطيتهم الفكرة العامة» ومى : أن يتحمل المصرف جميع تكاليف المشروع؛ ولا يدخل 
فى التكاليف معدات الشركة التى تستخدمها فى المشروع» فهذه أدوات عامل المضاربة» ولا 
يدكل فيها أيضا اجور ونقعات الجهاز الفنى والإذارى للشركة وجسيع توطفيهاك فهؤلاء 
عدي قفويو هنا غافل القبارية: 


للتطبيق العملىع ثم تله عقود للمشروعات أخرى» والمعروض هنا هو أحد هذه العقودء 
١‏ المشروع هنا لتنفيذ أعمال صيانة طرق» وهو نموذج آخر غير المشروع الذى تحدثنا 
عنه. 
؟- عند درأسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وجد أن التكاليف منها ما يمكن أن يعرفه 


المضاربة لم 


فالأول ما يشترى من المواد من السوق المحلى» واشترط المصرف أن يكون الشراء عن 
طريقه. وما يشتر: ا ال 
لاستيراده؛ وهذه المواد جعل لها تكلفة متغيرة تبعا لتغير الأسعارء وحدد لها مبلغ تقريبى 
تبعا لآأسعا رها وقت دراسة الجدوى., فالتكلفة الفعلية هنا تحدد عند التصفية ولا خلالاف 
حولهاء ويقبل المصرف منخاطرة 7 تغير الأسعار. 

ولكن امخاطرة التى لم يقبل المصرف أن يتحملها - لآنها غير منضبطة بالنسبة له - هى 
تكلفة الأجورء وأمكن التغلب على هذه العقبة بآن تضع الشركة المنفذة حدا أعلى لهذه 
التكلفة بحيث لا تتجاوزه ووافقت فقت الشركة» وأجيز من الناحية الشرعية؛ حيث يجوز 
الاتفاق مع مقاول للقيام بالأعمال المطلوبة مقابل أجر محدد من البداية . والشركة حين 
م ل 

(انظر البدد ار 
السادس 820111 ا و 5-50 المالية 05 
التكلفة ٠‏ وفى غير هذه الحالات يتحمل الصرف ا الخسارةع لسك الغرامات والزيادة فى 
التكلفة ضمن تكلفة المشروع . 

4- - بعش العملاء يرفض المضاربة بسبب الربح» حيث يرى أن نصيب امقس رفيا مبيكوق 
اكيم وورش و ف مامد لساك ء الذين تحقق استثماراتهم نسبًا عالية من الأرباح, 
والمصرف قد يرغب فى مشاركة هؤلاء» ويرضى بالتنازل عن جزء من أرباحه إذا زادت على 
النسبة التى تحققها معظم استثماراته. 
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معدالة لشيك المذ كو را الم بعر در .تماد الي ده 
المضارب عند تصفية المضاربة بشروطها الشرعية . 

1- البند الرابع عشر يبين أن التأمين على المشروع يحسب ضمن التكلفة؛ أما المضارب 
فلا يتحمل من التأمين إلا ما كان خاصا به» كالتامين على معداته التى اعتبرناها أدوات 
المضارب . 


المضاربة ام 


لاسب ا س0 
العقد الثانى 

إحدى الشركات الخبرف العمجارية احتاجت إلى عشرة ملايين» وطلبت من المصرف 
الإسلامى أن يمدها بهذا المبلغ. وعرفنا أن المبلغ المطلوب ليس لاستيراد سلع فقط؛ بل 
ممشيض حوسة لاون رشقات فنا الكل إذن؟ 

شرحت للمسفئولين بالمصرف الإطار العام الذى يصوغون العقد فى ضوئه. وقلت لهم: 

الشركة تملك أصولاً ثابعة ‏ كالمبانى» والأثاث» والأدوات والأجهزة التى تستخدمها فى 
عملها. . إلخ - وتملك أصولاً متداولة» وهى العروض المعدة للتجارة .- المعروض منها واتمزون 
ولهاديونء وعليها ديون» ويمكننا أن ندخل مع هذه الشركة فى مضاربة شرعية؛ 
تسعد ١‏ الدورك التى لهاء فلا تدخل فى رأسمال المضاربة» والديون الى غليبهباء 
فلتلتزم هى بأدائها من ما لها الخاص بعيدً عن مال المضاربة: والأصول الثابتة أيضا لا تحسب 
ضمن رأسمال الشركة؛ وإِنما تعتبر من أدوات المضارب - ولذلك لا تقوم - ويبقى بعد ذلك 
كله الأصول المتداولة» وهى التى تكون نصيب الشركة فى رأسمال المضاربة . 

فإذا قدرت هذه الأصول عند التعاقد بثلاثين مليونًا مثلاً» واشترك المصرف بعشرة ملايين 
ولاب 2 يشترك فى العمل» ور ل 

تنا الرمع يكسم بالفسنية السو عاق عقن انسار فعا إن #كاة لين النصس. 
فإنها تأخذه مقابل عملهاء والمصرف يأخذ الباقى مقابل نصيبه فى رأس المال؛ فإن كان الربح 
ثمانية ملايين» أخذت الشركة أولاً ستة ملايين» ثم تأخذ نصف الباقى وهو مليون» ويبقى 

«- الخسائر تقسم بحسب رأس المال» ما عدا الحالات التى يصبح لبوا اسار اماد 

ال كا عاسو فيه كن اتن الال عروم ا أ هود؟ 

اهنا برا القائلين بجواز الشركة بالعروضء وتقوم عند التعاقد؛ وتجعل قيمتها 

كوت قراف را غير ا ميري ثم فال 


( وعن أحمد رواية أخرى أن الشركة والمضاربة تجوز بالعروض» ونجعل قيمتها وقت العقد 


الغار يه 1م 
اتن امال قال ايد : اذا اشتتركا فى العروض يقسم الربح على ما اشترطا . وقال الآثرم: 
سمعت أبا عبد الله يسأل عن المضاربة با لمتاع؛ قال : جائر» فظاهر هذا صحة الشركة بهاء 
اخنصار هذا ابوبكر » وأبواخطاب» وهو قول مالكء وار بن أبى ليلى» وبه قال فى المضاربة 
طاووس» والأوزاعى» وحماد بن أبى سليمان, لأن مقصود الشركة جواز تصرفهما فى المالين 
جميعاء وكون ربح المالين بينهماء وهذا يحصل فى العروض كحصوله فى الأثمان» فيجب 
أن تصبح الشركة والمضاربة بها كال ثمان: ويرجع كل واحد منهما عند المفاضلة بقيمة ماله 
عند العقد, كما أننا جعلنا نصاب زكاتها قيمتها). (المغنى 5 /5؟١غ‏ وانظر ص4 2١١‏ 
)2 


أخذنا إذن بهذا الرأى الذى ذكره ه ابن قدامة. وبعد إن وضحت للمصرف الإطار العام بدأ 
التفكير فى العقد الثانى وهو اتفاقية تمويل رأس المال العامل بالمضاربة» وبعد المراحل التى 
اخيرت إلبها فر فى العقد الأول أصبح القاي يعد اللتطبيق العملى» وطبق فى المشروع المذ كور 
اعادو ير 

وفى ضوء ما ذكر ته فى التعقيب كله أظن أن العقد الشانئ | لا يحتاج إلى أن نقف عند 
بنوده» فقد وضحت ما جاء فيها وإن لم أذكر أرقامها. 

وأحب أن أشير هنا إلى المضاربة مع الذين يملكون أصولاً ثابتة» ولا يشتركون برأسمال. 
فقد طلب صاحب محطة بترول التمويل اللازم لشراء اليتترول: و لاجريك الأكغر ا شومر 
البنوك الربوية» فقلت لهم : اجعلوا امحطة - بما فيها من المعدات والأجهزة والمبانى - اجعلوها 
أدوات المضارب» واأستيعدوا ماله وما عليه من ديون» وبعد الانتهاء من بيع البترول الموجود 
فيها يبدأ تمويل المصرف الإسلامى» حيث يقوم صاحب المحطة - باعتباره وكيلا مضاربا :3 
بشراء ما يلزمه من البترول» ثم يبيعه. وصافى الربح يقسم بالنسبة المتفق عليها وتم هذا 
الما 

سيق نرئ الداع سجالاقف الصتاريةة وقن يست سيد للد تعالى» واطمأن إليها 
المصرف والمتعاملون معه. والتوسع والنجاح - إلى حد كبير - مرده إلى أمور بعد فضل الله 
0 
ال وود و و ار 0 اام 
يملكون أصولا ثابعة فقط, والد.خول فى أعمال مقاولات للمبانى والطرق والمشروعات 
ال 


الاا 077 


الأمر الشانى : تذليل العقبات التى تحول دون اشتراك اسراف تع : إذا كان المشروع 
يحتاج إلى خامات وأجهزة وأجور عمالء فان المصرف يرى أن الأجور لا يمكن ضبطهاء 
فرأاينا ان يقدم عامل المضاربة دراسة تبين الجدوى الاقتصادية. ويذكر فيها قيمة الأجهزة 
0 وإنانات :وتكون هذه القنبة قايلة للريادة ]و التقعنان تسا لفقي الاستعار» اتنا 

جور فيذكر حدها الأعلى الذى لا يمكن تجاوزه» وبذلك تقل الخاطر بالنسبة للمصرف . 

الأمر الغالث : بعض العملاء يرفض المضاربة بسبب الربح» حيث يرى أن نصيب المصرف 

سيكون كبيراء ويبحدث عادة من العملاء الذينتحقق استشماراتهم نسب عالية من الارباح؛ 
فأضفنا شرطًا فى العقد ينص على أن الأرباح إذا زادت على كذا فإن المصرف يتنازل عن نسبة 
معينة من باقى نصيبه من الأرباح . 

كيف تستفيد الدولة المسلمة من عقد المضاربهك 

أصدر المؤتمر الثانى مجمع البحوث الإسلامية قراره بحري فوائد البنوك سئة 1146ه 
19509م)» ولم يكتف المجمع بهذاء وإنما دعا أهل الاختتصاص لوضع البديل الوسلامى 
للبنوك الربوية؛ وفى المؤتمر نفسه وضع تصورا لهذا البديلء وهو أن يتحول البنك من الاتجار 
فى الديون والتعامل فى الائتمان إلى الاستثمار الفعلى .2 والمودعون يدفعون أموالهم للبنك 
مقر عا سك رار ليع رقراتهاوروراخة بعية من ساني الك عوط اعواعتنا الضارية. 

جاء فى الجزء الذى طبعه المجمع لآبحاث ا مؤتمر وقراراته ( ص: )١١‏ مايأتى بالنسبة 
الي الإطلافي» 

تكييف العلاقة بين المودعين والبنك : 

يعتبر المودعون - فى مجموعهم لا فرادى - رب المال» والبنك هو المضارب مضاربة 

وفى سنة ١١597‏ ه(19175م) قدمت مصر- وكذلك باكستان - دراسة تبين كيف 
يقوم بنك إسلامى على غير نظام الفائدة الربوية» قدمت هذه الدراسة للمؤتمر الثانى لوزراء 
خارجية الدول الاسلامية؛ وأنشىء البنك الإسلامى الدولى للتدمية» واشعرك فيه ست 
وعشرون دولة إسلامية سنة ١556©‏ هرزه1515م)» وأصبح عددها - حاليا متقي] اده 
دولة. وأخذت البنوك الإسلامية تظهر وتكثر, وفكرتها واحدة» وهى التى أشير إليها من قبل 
فى المؤتمر الغانى لمجمع البحوث الإسلامية. 


المضاربة 41 
تستطيع الدولة الإسلامية إذن تحويل نظامها المصرفى الربوى - الذى لا ترتبط فيه الفائدة 
بالإنتاج - إلى النظام الإسلامى . 
وإلى جانب الناحية الشرعية والحلال والحرام» أذكر بما جاء فى هذا الكتتاب عن الربا فى 
الدراسات الاقتصادية؛ وما جاء فيه عن كارثة الفائدة؛ والإنقاذ من هذه الكارثة اققتصاديًا هو 
ربط الفائدة بالإنتاج, وما ذكره (يتمان) مدير البنك الألمانى ينطبق على المضارية الإسلامية 
الت لايعرفها ولم يسمع بها . وهذا البديل الإسلامى يساعد على زيادة 00 وجذب 


أموال المسلمين الذين لا ياكلون الزباء بولا بقيسوة وز لاق فشرى ل -الثر كد الربوية 
0 ا لم 


كما افع الدرده المسلمة كذلك الاستفادة من عقد المضاربة ف مشروعاتها 
الإنتاجية, 06 من الاقتراض بالرباء وإصدار شهادات الاسععمار وأذوناث الخنزينة بفوائد 


ربوية لا تتصل بالإنتاج الفعلى» تستطيع الدولة أن تعلن عن مشروعاتها الامسعتهاريةة 
جدواها الاقتصادية وتذعو أبناءها للإسهام فيها عن طريق المضاربة الشرعية . 

أما مشروعاتها غير الإنتاجية كبئاء المدارس. والمستشفيات» وغيرها فيمكن الاستفادة 
هن مذكوة اللقارضة التى سياتى الحديث عنها بعد الفصل التالى» وسبق ذكر قرار المجمع 
اشام يها 


الاستصنام 


كثر الحديث عن الاستصناع بعد أن بدأت المصارف الإسلامية فى اتخاذه وسيلة من 

وعند النظرفئ هذه الضوابط» وأثناء تدريس المعاملاات الماليةع وجدت بعص الك تينية 
يعرض الموضوع بطريقة غير دقيقة» إلى جانب بعض الأخطاء . 
الموضوعات التى حددت للمؤتمر المذكور» فكتبت بحثا عن عقد الاستصناع» وأرسلته 

تعيف نان اتسوك نا لاتكمفاء دسو رابك الميطاع القارة فى ابن نويا 
قبل عرض العقود والتعليق عليها . 

جاء فى لسان العرب تمت مادة (صنع): صنعه يصنعه صنعة: عمله واصطنعه: 
اتخذه؛ واستصنع فلان خاتمًا: إذا سال رجلاً أن يصنع له خاتماء روى ابن عمر أن رسول الله 
لله : «اصطنع خاتمًا من ذهب كان يجعل فصه فى باطن كفه إذا لبسه) أى : أمر أن يصنع له 
كنا تقول اكعتب: أى أشن أ يكتت له والطاء ندل من تاء الافتعال لحل الصياد) 


وفى المعجم الوسيط : استصنع فلانًا كذا: طلب منه أن يصنعه. وفى مجلة الأحكام 
اسوك هيت نادف رارو رتل م حايتق :ذا اله رجل لواتتتد هن قعل الفناتية انع لي 
الشىء الفلانى بكذا قرشاء وقبل الصائع ذلكء انعقد البيع استصناعا. 


الاستصناع 14م 


مثلا لو أرقف المتشرئ رعلة لخفاف وقال له: اصنع لى زوجى خف من نوع السختيان 
الفلانى بكذا قرشاء وقبل الصانع, أو تقاول مع نجار على أن يصنع له زورقا أو سفينة» وبين 
طولها وعرضها وأوصافها اللازمة» وقبل النجار انعقد احص كذلك لو تقاول مع 
صاحب معمل على أن يصنع له كذا بندقية, كرد واه كد قرسا ويه الطول والحجم 
وسائر أوصافها اللازمة؛ وقبل صاحب المعملء» انعقد الاستصناع . 

وقال ا ل ل ل 

من الصانع, إذ لو كان من المستصنع كان | لعقد إجارة لا استصناعا ) . 


فاق إعطاء اتلس اعباط علد تيليا قو يسا نينا ر# فال السلا دما أن 
استخياط الثوب على السلعة من عند الخياط استصناع) . 

وقال علاء الدين السمرقندى فى تحفة الفقهاء (؟ // 8 ) : 

( هو عقد على مبيع فى الذمةع وشرطاء عمله على الصانع» . 

وقال الكاسانى فى بدائع الصنائع (5 / ؟) : 

«أماصيورة الأسلاسداع اقيق ا وقول إسان لطاع م لعفاف اواصفار أو غيرهيات: 
اعمل لى خفاأ وآنية من أديم أو نحاس من عندك بثمن كذاء ويبين نوع ما يعمل وقدره 
وصفتهء فيقول الصانع : نعم ) . 

وقال فى موضع آخر ( ٠١5/5‏ ): 

ا ا ا 0 
وكذاة ا ا 
المنازعة لآن اله لفساد للجهالة كاذ كير لع واس الوم عاو قو الى طست أو قمقمفق 
أو صفينء أو نحو ذلك» وإن كان يعرف يجوزهء وإن كان لا يعرف لا يجوز؛ لآن المسلم فيه 
دين حقيقة؛ والدين يعرف بالوصفء فإذا كان ما يحصل تمام معرفته بالوصف بأن لم تبق 
فيه جهالة مفضية إلى المنازعة جاز السلم فيه؛ وإلا فلا. ولو استصنع ر جل شيعا من ذلك 
بغير أجل جاز . 


وقال صاحب الهداية : ولا بأس بالسلم فى طست أو قمقمة أو خفين أو نحو ذلك إذا 


كان يعرف؛ لاستجماع شرائط السلمء وإن كان لا يعرف لا خير فيه لأنه دين مجهول» وإن 
استصنع شيفاً من ذلك يغير أجل جاز استحسانا . 

وكا لتاس لبوا سنا انب يواض شف التريوة اناد جني درلسراكيانن 
بالسلم فى طست أو قمقمة أو خفين أو نحو ذلك: كالكوزء والآنية من النحاس والزجاج 
والحديد» والقلنسوة» والطواجن؛ إذا ضبط واستقصى فى صفته ‏ جين اكلكاة او جيك و الي 

محوك معوا لا يرنه لذ يشم ١‏ : 

قولفورن الع سينا قن اموي ان ناو السخمين نال الالمميياء #طلي الفيفة: 
رقو ان اتن لاس نان ارتركمي رارانى تصن اصع ل عد عرل كذ لعفم كان 
أو دستا - أى برمة - تسع كذاء وزنتها كذاء على هيئة كذاء بكذاء ويعطى الثمن المسمى 
اوالا يفك ”في لبط الاشر عه 

ا عراسي الدية كا انها مود انلها < 

الاستصناع : هو أن يجىء إنسان إلى صانع فيقول: اصنع لى شيئاً صورته كذا وقدره كذا 
تكذادوف انوويلك [متحفيد اللدراهى اواعفيا و اايسدي الخ 


الاستصناع عند الا د 

يي اد سام ل اعد 
الحنقية وإن كان بعض الباحثين ذكر جوازه عند المذاهب الثلاثة كلهم أو بعضهمء وضصم 
ا مجيزين إلى الحنقيةع وهذا غير دقيق كما سيتضح من الدراسة التالية . 
أولاً: الاستصناع عند المالكية : 

بالرجوع إلى كتب المالكية نرى الحديث عن ل 
وأحكامه: ففى المدونة الكبرى للإمام مالك يبدأ المجلد الرابع بكتاب السلم, وفى أثناء السلم 
يوجد ا امسي ان لد عات رت 0د انرا نجد مايأتى: 

رقلت : ما قول مالك فى رجل استصنع طستا أو تورا ايف أ رمو ان عقوو 
ل أو امهف مزجا أوانارو را 1وقاد ا لوقي ف اسان القائن فى أسواقهم من آنيتهم 


الاستصناع مم 


أو امبعحهم الى يستعهعارة فى انو افينع كعك الصماعء فاستعمل من ذلك شيئا موصرفاء 
وضرب لذلك أجلا بعيدأء أيكون هذا سلفاً؟ أو تفسده لأنه ضرب لرأس المال أجلا بعيد!؟ 
أم لايكون سلفا ويكون بيعا من البيوع فى قول مالك ويجوز؟ 

قال» ارقف هتنا اه ذا رو للجلفة الى امععيلها القلا عبد ام وعد للك منطونا 
ف الع سا ا ا ا ا 
رحل بحب ابركدم رأس المال» أو دفع رأس المال بعد يوم أو يومين» ولم يضرب لرأس : 

فهذا السلف جائز وهو لازم للذى عليه يأتى به إذا حل الأجل على صفة ما وصف . 

ققخ دواو عه اران آثال كلد ركعي حارو العالة عر ناته فيس رونا درا قن وين 
فى قول مالك؟ قال: نعم. 

قلت: وإن لم يضرب لرأس المال أجلاء واشترط أن يعمله هو نفسه أو اشترط عملاً 
ل لا 0 
ا ا ذلك الأجل فعمله 
له أم لاء فهذا من الغرر» وهو إن سلم عمله وإن لم يسلم ومات قبل الأجل بطل سلف هذاء 
رع كاي د 

قلت : فإن كان إنما أسلفه - كما أسلفه - كما وصفت لك -. على أن يعمل له ما اشترط 
عليه من حديد قد أراه إياه أو طواهر أو خشب أو نحاس قد أراه إياه؟ قال: لا يجوز ذلك . 

قلت : لم؟ قال: لأنه لا يدرى أيسلم ذلك الحديد أو الطواهر أو الخشب إلى ذلك الأجل 
أم لاء ولا يكون السلف فى شىء بعينه» فلذلك لا يجوز فى قول مالك)1. ه 

وفى مقدمات ابن ر شد الجد نجد كتاب السلم (ص: 5١‏ ) وتحدث فيه أيضاً عن السلم 
فى الصناعات (١‏ ص: 95١ه‏ - )55١‏ فقال: 

( وأما السلم فى الصناعات فينقسم فى مذهب ابن القاسم على أربعة أقسام: أحدها : ألا 
شترط المسلم المستعمل عمل من استعمله؛ ولا يعين ما يعمل منه. والثانى : أن يشترط 
ل ا ا ا 

بسع طاحييلةة ولاتعين ها تعمل نمه 

انا الؤتجة الأول حت ومو لا يخم رط يده لاقيو يبنا يعد ل عقة حاقوق لنت يدل سكت 
السلم, لا يجوز إلا بوصف العمئل» وضرب الأجلء وتقديم رأس المال. 


الاستصياع كم 


وأما الوجه الثغانى - وهو أن يشترط عمله ويعين ما يعمله منه - فليس يسلم وإما هو من 
باب البيع والأجرة فى الشىء المبيع؛ فإن كان يعرف وجه خروج ذلك الشىء من العمل» أو 
تمكن إعادته للعمل» أو عمل غيره من الشىء المعين منه العمل» فيجوز على أن يشرع فى 
العمل» وعلى أن يؤخر الشروع فيه بشرط ما بينه و بين ثلاثة أيام أو نحو ذلك؛ فإن كان 
على أن يشرع فى العمل» جاز ذلك بشرط تعجيل النقد وتأخيره» وإن كان على أن يتأخر 
الشروع فى العمل إلى الثلاثة الأيام ونحوها لم يجز تعجيل النقد بشرط حتى يشرع فى 


العمل . 

وأما الوجه الثالث وهو ألا يشترط عمله بعينه ويعين على ما يعمل منه - فهو أيضا من 
باب البيع والأجرة فى المبيع» إلا أنه يجوز على تعجيل العمل وتأخيره إلى نحو ثلاثة أيام 
بتعجيل النقد وتأخيره . 


وأما الوجه الرابع - وهو أن يشترط عمله ولا يعين ما يعمل منه - فلا يجوز ذلك؛ لآنه 
المعمي مود وال انوهانى العرقيي ا 

وفى بلغة السالك ٠١5/5١‏ ) يقول الصاوى : 

«قوله كاستصناع سيف : أى كما أن استصناع الخيات و السرح لم سوا ء كان الصانع 
ا للووانا » كأن يقول لإنسان 007 اجا فيه هذا 

وفى الشرح الصغير يقول الدردير فى الموضع السابق: 

ا ا ل ل ا 
باب من نجار» على صفة معلومة بثمن معلوم» فيجوز وهو سلم تشتر ط فيه شروطه؛ كان 
البائع دائم العمل أم لا ( إن لم يعين العامل أو المعمول منه)» فإن عينه فسدء نحو: أنت 
الذى تصنعه بنفسكء أو يصطنعه زيد بنفسه:؛ أو تصطنعه من هذا الحديد بعينه» أو من 
السلم كو المسلم :فيه دينا فى اللدمة », 

وفى مواهب الجليل ( 745/5 ) يتحدث عن السلم فيقول : 


الاستصناع م 


وإن يدم فهو سلم» كاستصناع سيف أو سرج. . إلخ). 
ثانيا : الاستصناع عند الشافعية : 

لا مجد عند الشافعية بابا خاصا بالاستصناع؛ غير أنهم يذكرونه فى السلم : ففى كتاب 
الأم للإمام الشافعى (78/5) نجد باب السلف والمراد به السلم» ويتصل بهذا الباب عدة 
أبواب منها: باب السلف فى الشىء المصلح لغيره؛ ومما قاله تحت هذا الباب الأخير 
ا م 

وقال : ولا بآس أن يسلفه فى طست أو تور من نحاس أحمر أو أبيض أو شية أو رصاص 
أو ليد ع6 وكرت م اروم ا وبصنعة معروفة 0 
لزمه ولم يكن له رده. 

قال: وكذلك كل إناء من جنس واحد» ضبطت صفته؛ فهو كالطست والقمقم. قال: 
ولو كان يضبط أن يكون مع شرط السعة وزن كان أصحء وإن لم يشعرط وزنا صح إذا ان شترط 
سعةء كما يصح أن يبتاع ثوبا بصنعة وشى وغيره بصفة وسعة, ولا يجوز فيه إلا أن يدفع 

وهذا شراء صفة مضمونة؛ فلا يجوز فيها إلا أن يدفع ثمنهاء وتكون على ما وصفت. 

قال: ولو شرط أن يعمل له طستا من نحاس وحديد أو: نبحام ى ورصاص لم يجزء لأنهما 
لا يخلصان فيعرف قدر كل واحد منهماء وليس هذا كالصبغ في فى الشوب» لأن الصبغ فى 
ثوبه زينة لا يغيره أن تضبط صفتهء وهذا زيادة فى نفم نفس الشىء المصنوع . 

قال: وهكذا كل ما استصنع. ولا خير فى أن يسلف فى قلنسوة محشوةء وذلك أنه لا 
يضبط وزن حشوها ولا صفته, ولا يوقف على حد بطانتهاء ولا 7 تتعرف يد لا عد امي ولا 
خير فى أن يسلفه فى خفين ولا نعلين مخروزين» وذلك أنهما لا يوصفان بطول ولا عرض» 
الكياف وتنا : 


الاستصداء ام 


«ويجوز السلم فى الزجاجء والطين» والجصء والنورة» وحجارة الأرضية. والآبنية, 
والأوانى» فيذكر نوعها وطولها وعرضها وغلظها. 

ولا يجوز السلم فى الحباب» والكيزان» والطسوتء والقماقم» والطناجير, والمنائر» والبرام 
المعمولة» لندور اجتماع الوزن مع الصفات المشروطة» ويجوز السلم فيما يصب منها فى 
التاتيج دن كلدي نف لاشطال الريعة. 


وقول الشيزارف ف الين: رز تكيلة اعورم 011 

وقال أيضا :)١"9/1١١‏ 

لك قمناتعططلة نبةا نار #الكو والهرافه لاذهمز الناراديه يخعلف فلايضيطظ) 

ولا زكرو فنا بعيه اعا مقصودة لا تتميز: كالغالية) والندع والمعيجون» والموس» 
والخف» ولا يجوز فى ثوب نسج ثم صبغ؛ لآنه سلم فى ثوب وصبغ مجهول» ويجوز فيما 
صبغ غزله ثم نسج لأنه بمنزلة صبغ الأصلء ولا يجوز فى ثوب عمل فيه من غير غزله 
كالض فون انهلا ضميط. 
مقصودان لا يتميزان أحدهما عن الآخر فأشبه الغالية» ومنهم من قال: يجوز لأنهما جنسان 
يعرف قدر كل وأحد منهما). 

00 

«وفى السلم فى الأوانى الختلفة الأعلى والأسفل» كالإبريق والمنارة والكرازء وجهان ولا 
يجوز السلم فى العقارء لأن المكان فيه مقصودء والثمن يختلف باختلافه» فلابد من تعيينه؛ 
والعين لا تثيت فى الذمة). 


ومما قاله ابن حجر الهيفمى: ولا يصح - أى السلم - فيما لا ينضبط مقصوده كاغتلط 


الاستضهع 13 


وهى مركبة من دهن معروف مع مسك وعنبر» أو عود وكافور ( وخف ) ونعل مركبين من 
بطانة وظهارة وحشوع لأن العبارة لا تفى بذكر انعطافاتها أو أقدارها. 

زعن كم هيخ > كما قاله التسيكى :قن تارعة افق يف ]و عل فرط إن كان نديد عن 
عند أهل تلك الصنعة» المقصود الأركان كما بأصله ( كعتابى ) من قطر وحرير ( وخز) من 
الاكتفاء بالظن) (انظر: .)5١- ١9/2‏ ش 

وقال فى موضع آخر ( 1/٠‏ 9؟) 

«ولا يصح السلم فى مختلف أجزاوٌه كبرمة من نحو حجر معمولة أى» محفورة بالآلة) 
واحترؤيها عن الصيوبة فى قاللبدة وهدا قبلا أيه قيما يعن ماعد) للد كنا باق (وجلدم 
ورف ( وكوز وطس ) بفتح أوله وكسره. ويقال فيه طست ( وقمقم ومنارة ) - بفتح الميم من 
النور - ومن ثم كان الأشهر فى جمعها مناور لامناير ( وطنجير) بكسر أوله وفتحه خلافات 
لن جغل القن جلا وهو الدسحة او تخيوها كابريق وحن بوتشيات لسر ء اتعببياظييا 
باختلاف أجزائها. ا 

ومن ثم صح فى قطعة» أو قصاصة جلد دبع واستوت جوانية وزنا ( ويصح فى الأسطال 
المربعة ) مثلا والمدورة وإن لم تصب فى قالب لعدم اختلافهاء بخلاف الضيقة الرؤٌؤوس» 
ومحله إن اتحد معدنها لا إن خالطها غيره ( وفيما صب منها) أى المذكورات ما عدا الجلدع 
أى من أصلها المذاب ( فى قالب ) وذلك لانضباطها بانضباط قوالبها) . 

وما قاله الشروانى فى حاشيته على ما سبق: (قوله: وحله) أى الصحة فى الأسطال 
( قوله : لا إن خالطه غيره ) أى كالمصنوع من النحاس والرصاص ( وفيما صب منها ) ينبغى 
بالشرط المتقدم بقوله: ومحله إن اتحد . . . إلخ» . 

وفى زاد امحشاج قال المؤلف (5/؟5١):‏ 

«(فلا يصح ) السلم (فيما لا ينضبط مقصوهده كانختلط المقصود الأركان ) أى الأجزاء 
نز الغالية نهر كبة مر اماك وغفي وطووج كافر و واشت تفيل علن لياه وبطانة ركيت 


الاستصناع 46م 


يم سي سسسس م سس سمس عمس سح سس ع سس سس 
والعبارة لا تفى بذكر أقدارها وانعطافاتهاء واحترز بالترياق اتختلط عما هو نبات واحدء فإنه 
يجوز السلم فيه ( والأصلح صحته فى امختلط المنضبط ) الأجزاء ( كعتابى ) نوع من الشياب 
مركب من قطن وحرير» ( وخز) هو مركب من إبريسم ووبر أو صوف لسهولة ضبط كل جزء 
من هذه الأجزاى ومعنى الانضباط أن يعرف العاقدان وزث 1 من الجزأين ) 5 

وقال فى موضع آخر ( ١١1/5‏ ): 

«(ولا يصح) السلم (فى مختلف ) أجزاؤه ( كبرمة معمولة) وهى القدرء واحترز 
بالمعمولة عن المصيوبة فى قالب ( وجلد ) على هيئته (و) معمول نحو ( كوز وطس ) بفتح 
العلاءء ويقال له طشت ( وقمقم ومنارة) بفتح الميم ( وطنجير) بكسر الطاء: الدستء 
ويجوز فتحها ( ونحوها) كالأباريق والحباب ( ويصح ) السلم (فى الأسطال المريعة ) لعدم 
اختلافهاء والمدورة كالمربعة ( وفيما صب منها) أى المذكورات ( فى قالب )) . 
ثالغا: الاستصباع عند الحنابلة : 
١ :)54/4(‏ ذكر القاضى وأصحابه: لا يصلح استصناع سلعة؛ لأنه باع ما ليس عنده على 
غير وجه السلم). 

وفى الحاشية قال مراجع الكتاب : بهامش مخطوط الأزهر ما يأتى : قوله: استصناع سلعة 
يعنى يشترى منه سلعة» ويطلب منه أن يصنعها له مثل أن يشترى منه ثوبا ليس عنده, 
وإنما يصنعه له بعد العقد» فهذا قد باع ما ليس عنده. 
يتصل بالاستصناع تحت باب السلم . 

قال ابن قدامة فى المغنى (815/4): ولا يصح - أى السلم - فيما يجمع أخلاطا 
مقصودة غير متميزة» كالغالية والند والمعاجين التع يتداوى بها للجهل بهاء ولافى الأوانى 
امختلفة الرؤوس والأوساط؛ لآن الصفة لا تأتى عليه وفيه وجه آخر أنه يصح السلم فيه إذا 
ضبط بارتفاع حائطه. ودور أعلاه وأسقله لآن التفاوت فى ذلك يسسير ») ولا يصح فى القسى 
المشعملة على الخشب والقرن والعضب والتوز؛ إذ لا يمكن ضبط مقادير ذلك وتميز ما فيه 
منهاء وقيل: يجوز السلم فيهاء والأولى ماذكرنا) . 

وقال أيضًا (814/4): «يصح السلم فى النشاب والنبل» وقال القاضى : لا يصلح 


ل 231 01 
السلم فيهماء وهو مدهب الشافعى» مووي اام رن سكرب رقب وري ونصل» 
فجرى مجرى أخلاط الصيادلة. ارا بصت ريام وم موه اله ردكي لا 
يتفاوت الشمن معها غالباء فصح السلم فيه كالشب نشب والقصب وما فيه من غيره متميز 
يمكن ضبطه والإحاطة به ولا يتفاوت كم «الالختوق فاقرات التسوي عن هين 

ار ب ا 00 اا م 0 0 
لعاف وده ستياه اس سس 

ومما قاله (8-555/4؟95): 

(وإن أسلم فى ثوب مختلف الغزول» كقطن وإبريسم, أو قطن وكتان أو صوفء 
وكانت الغزول مضبوطة؛ بأن يقول: السدى إبريسم واللحمة كتان أو نحوه: جازء ولهذا 
جاز السلم فى الخز وهو من غزلين مختلفين. وإن أسلم فى ثوب موشى» وكان الوشى من 
تمام نسجه: جازع وإن كان زيادة لم يجز لأنه لا ينضبط . 

م دن نه يمكن ضبطه ويصفه بالطول والعرض والدقة والغلظ 

. وإن أسلم فى الى تمك ضبط قدرها وطولها وسمكها ودورها » كالأسطال 

القائمة 5 ل جاز ويضبطها بذلك كله 
وقدرها فى الصغر والكبر» والعمق و الضيقء والثعخانة والرقة» وأى عمل . 

وإن أسلم فى سيف ضبطه بنوع حديده وطوله وعرضه ورقته وغلظه وبلد وقديم 
الطبع أو محدث ماض أو غيره» ويصف قبضته وجفنه) . 

وفى مطالب أولى النهى 7/ )5١١‏ قال المؤلف : 

«ويصح - أى السلم - فيما يجمع أخلاطًا متميزة» كثوب نسج من لون ا 
ا 6 م الا : مصنوعة) 

سك رن الام ا االعباوقيا كرا و ا 
0 ا :افلا فى ا التطريز 


الاستصناع الام 


الخلاصة 

مسي تف ان الذاسب الفاكقة ثة لم تجعل الاستصناع عقدا مستقلاء وإما جعلوه 6 
السلم. 

ذال تح د ل موا الى #فناي لسن للندلم قل لمعا عت اكه 1و البسلت فى 
الصناعات» ل ا 
ا ماسو ع الور ا 
وحديدء وكالغالية: وهى مركبة من دهن مع مسك وعنبر أو عود و وكافورء وجعلوا مثل هذا 
لا يجوز إلا يدا بيد . وإجازتهم ما صب فى قالب لا يخرج عن قولهم هناء لا كما ذكره 
بعض الكاتبين» فإنهم لم يجيزوه إلا بالشرط السابق» اع أن يكو الأاضيل مدان كن 
القالب من جنس واحدء وما نقلته من أقوالهم ينص على هذا الشرطع وقد جعل الإمام 
الشافعى هذا الشرط متجق لور ا ووهكذا كل ما استصنع). 

أما ما يجمع أجناسًا مقصودة تعميزء كالقطن والحرير» فهو موضع خلاف بينهم, 

ا ا 771 
ال ا كر 

الاستصناع عند الحنمية 

أولاً : معناه: 

قال الكاسانى فى بدائع الصنائع ( 5 / ؟ ) : 

ووأما معناه فقد اختلف المشايخ فيه؛ قال بعضهم مرريواسهة وليض بي وقال 
بعضهم : هو بيع لكن للمشترى فيه خيار» وهو هاسعو ديل اي وتحنيية اللفت 


الاستصناع م 


اال ا مر لا 
ذكرفى جوازه القياس والاستحسان وذلك لا يكون فى ا لعدات» وكذا أثبت فيه خيار 
الرؤية» وأنه يختص بالبياعات» وكلةايدف ني الفادن وإنما يتقاضى فيه الواجب لا 
الموعود . 
الذمة» وقال بعضهم : هو عقد على مبيع فى الذمة شرط فيه العمل . 

وجه القول الأول أن الصانع لو أحضرعيئًا كان عملها قبل العقد ورضى به المستصنع 
ل لا ل ا 
لعو عد 0 0 ار ل ل ا 
نس لم لو العقد يسمى ان اماه واحعلاق الأسامى دليل اختلااف 0 
الأصل . 

ويؤخذ من كلام الكاسانىء أن الحنفية اختلفوا فى تحديد معنى الاستصناع : أيعد 

وذكر أن الصحيح أنه بيع واستدل لقوله. ثم بين أنهم اختلفوا فى بيان هذا النوع من 

وذكر أن الصحيح هو اشتراط العمل . 

وقال ابن الهمام فى فتح القدير 47/5١‏ ؟): 

«اختلف المشايخ أنه مواعدة أو معاقدةع فالحاكم الشهيد والصفار ومحمد بن سلمة 
وصاحب المنشور ( مواعدة ) وإنما ينعقد عند الفراغ بيعا بالتعاطى, ولهذا كان للصانع ألا 
يعمل ولا يجبر عليه ببيخللاف السلم» وللمستصنع ألا يقبل ما يأتى به ويرجع عنه, ولا تلزم 
الصدر الأول؛ وهذا كان على الاتفاق . والصحيح من المذهب جوازه بيعًا لأن محمد ذكر 


ااستصيفاء 45م 


وابن الهمام هنا ذكر أربعة من الحنفية ذهبوا إلى أنه مواعدة» وبين أدلتهم ثم أنتهى إلى 
اكب ليه الكافناتى:. 

ثانيًا : دليل مشروعيته : 

-١‏ أن الرسول َيِه استصنع خاتمًا ومنبرا. 

؟- الإجماع الثابت بالتعامل . 

“أا- الاستحسات. 
السلمء فهو مخالف للقياسء وردوا بالإجماع المؤيد بالسئة المطهرة» فلننظر فيما ذكر من 
الأدلة : 

لو كان الاستصناع الذى ذهب إليه نشيب يزور لفقي ترا بالبينة والاجميا و نكيت 
خالعين زف الانتية الاعلام؟ 

وامتميعع الخاتم والمنبر جاء ذ فى الصحيحين وغيرهماء ولا خلاف فى أن الرسول عله 
اقلم هاما كعيت ل الله واصطنع متبراء أقكر ك الآاكئمة هذه السنة 


هذا أمر مستبعد كل الاستبعاد» ولذلك لم يئبت أن الرسول َيه اصطنع الخاتم والمنبر 
بطريقة الاستصناع التى قال بها الحنفية؛ وليس هناك إجماع على هذه الطريقة؛ بل الأقرب 

قال صاحب الهداية: 

( ولا بأس بالسلم فى طست أو قمقمة أو خفين أو نحو ذلك إذا كان يعرف ) لاستجماع 

شرائط السلم» ( وإن كان لا يعرف فلا خير فيه ) لأنه دين مجهولء قال : (وإن استصنع شيئا 

من ذلك بغير أجل جاز امتتدبانا] للإجماء الثابت بالتعامل. ( فتح القدير 5 -17141١/‏ 
.)١15‏ 


وقال صاحب الكفاية فى شرحه بعد ما سبق مباشرة : 


. الجواز ثابت بالإجماعء وإنما الاختلاف فى أنه بيع» أو عدة, أو إجارة)‎ ١ 

ولو كان العقد إجارة فلا خلاف حول جوازه. ولكن ن شرط الاستصناع عندهم أن يكون 
ما يصنع من عند الصانع لا المستصنع» وهذا خلاف الإجارة . 

ولو كان عدة, ولا يتم التعاقد إلا بعد انتهاء الصانع؛ فهو بيع لمبيع حاضر غير معدوم, 
ومن المعلوم أن هذا جائز, غير أن جمهور الحنفية رفضوا القول بأنه وعد والصحيح من 
المذهب أنه بيع. ولذلك قالوا بأنه مخالف للقياس 


وقال صاحب الهداية : و جواز السلم بإجماع لا شبهة فيه: وفى تعاملهم الاستصناع نوع 


١‏ قوله: وجواز لماو عد انيه نين كن جما الصحابة» ١‏ وقوله: وفى تعاملهم 
لو رار والعرافى ع هوه لد - لا يجوزء ولآنه نقل من . الصحاية - 
رضى الله عنهم .ب تعاملهم السلمء وتأيد الاججسقينا عكر ى السلم بظاهر الكتاب والسنة 


المشهورة» وفى نقل الصحابة فى تعاملهم 00 

إذن رأى الحنفية فى الاستصناع لا يؤيده سنة ولا |- جماع. 
الاستحسان : 

الخلاف حول الأخذ بالاستحسان مشهورء والحديث عنه يطول» ويخرجنا عن الموضوعع 
ولذلك كن ببيان هراد الحيفية تن تعد اللي 

الاستحسان عند الحنفية كما عرفه أبوالحسن الكرخى : هو أن يعدل المجتهد عن أن 
يحكم فى المسألة بمثل ما حكم به فى نظائرها لوجه أقوى يقتضى العدول عن الأول) . 

قال شيخى الإمام محمد أبوزهرة ‏ رحمه الله : «وهذا | التعريف هو أبين التعريفات 
لحقيقة الاستحسان عند الحنفية» لانه يشمل كل أنواعه» ويشير إلى أساسه ولبه: إذ أساسه 


أن يجىء لحكم مخالفًا قأعدة مطردة لآأمر يجعل المروع عو سمه أقرب ع الشرع من 
الاستمساك بالقاعدة» فيكو الاعتماد عليه أقوى استدلالاً فى المسألة من القياس ) . 


(أصول الفقه لشيخنا ص : /ا )7١8- ٠١‏ 


الاستصناع الم 


والاستحسان نوعان: 

أحدهما: ترجيح قياس خفى على قياس جلى بدليل . 

ثانيهما: استثناء جزئية من حكم كلى بدليل . والدليل قد يكون من السنة أو للإجماعء 
أو للضرورة. 

والاستحسان هو عمدة أدلة الحنفية فى الاستصناع, والمراد به هنا النوع الثانى : فالشرع 
00 المعدوم والتعاقد عليه والاستصناع - ع نعي اقبي التو ايا اوفع لات 
من المعدوم وقت التعاقد» فأجازوه استحسانا للإجماع الثابت بالتعامل بحسب قولهم. 


ولبيان استدلالهم نذكر أقوال بعضهم: 
قال الكاسانى فى البدائع (ه/ ؟ - 5 ): 


ووأما جوازه فالقياس ألا يجوزء لأنه بيع ما ليس عند الإنسان لا على وجه السلم, وقد 
نين وقير لنائاد كله غرم بيد فنا ليس ندا سان ورطس ف اناري وصور عصان 
لإجماع الناس على ذلك» اي الا ل 0 اجرنف ا هليه 
الصلاة والسلام :ولا ججتهع امعى على صادلة 4 وقال ع ونا را لاون حي ف يوعد 
الله حسنء وما رآه المسلمون قبيحا فهر عند الله قبيح). 

والقياس يترك بالإجماع» ولهذا ترك القياس فى دخول الحمام بالآجر من غير بيان المدة. 
ومقدار الماء الذى يستعمل» وفى قصعة الشارب للسقاء من غير بيان قدر المشروب» وفى 
شراء البقل وهذه ا محقرات» كذا هذا. 

ولأن الحاجة تدعو إليه؛ لآن الإنسان قد يحتاج إلى خف أو نعل من جنس مخصوص 
ونوع مخصو سابورس و عط تسوس رحو تمي لداجت رجور اطييرعا: 
فيحتاج إلى أن يستصنع» فلو لم يجز لوقع الناس فى الحرج . 

وقد خرج الجواب عن قوله إنه معدوم؛ لآنه ألحق بالموجود لمساسة الحاجة, كالمسلم فيه 
فلم يكن بيع ما ليس عند الإنسان على الإطلاق» ولآن فيه معنى عقدين جائزين وهو السلم 
والإجارة» لأن السلم عقد على مبيع فى الذمة» واستكجار الصناع يشترط فيه العمل» وما 
اشتمل على معنى عقدين جائزين كان جائزا» .١‏ 

وقال صاحب الهداية فى جوازه استحسانًا: وللإجماع الثابت بالتعامل وفى القياس لا 


يجوز لأنه بيع المعدوم). 


الاستصناع ف 


0 “حت نلا وريه ا ابش كه د باتلا بجاح منص لمهي زا ا 
ومين ار خا اندي ا قدا لسع 

والقياس ألا يجوز ٠‏ وهو قول زفر والشافعى - إذ لا يمكن إجارة» لأنه استعجار على 
العمل فى ملك الأجير وذلك لا يجوزء كما لو قال: احمل طعامك من هذا المكان إلى مكان 
كذ بكذ ا او[ ليغ ثيك استرزبكذاء لا يضم :ولا بيعا لأنه بيع معدوم» ولو كان موجودا 
تملوكا لغير العاقد لم يجز. 

فإذا كاه يتعدوس افون ازلى لدم دوا ولكنا حوره امهب الفناين 
الإجماع العملى من لدن رسول الله يَكلْه إلى اليوم بلا نكير 

والتعامل بهذه الصفة أصل متدرج فى قوله يه :٠لا‏ تجتمع أمتى على ضلالة) وقد 
اسعصنع رسول الله يله خاتماء واحتجم عله وأعطى الحسجام؛ مع أن مقدار عمل الحجامة 

وسمع تَيتّهُ بوجود الحمامء وأباحه بمكزرء ولم يبين له شرطاء وتعامل الناس بدخوله من 
لدن الصحابة والتابعين على هذا الوجه الآنء وهو ألا يذكر عدد ما يصبه من ملء الطاسةع 
ار الى اليه ا وفى مالا تعامئل فية رجعيا فيه إلى القياس كأن 
يستصنع حائكاً اوساط لسو لت أو كفني ا 1 

(فتح القدير "/457؟7) 

وفى الصفحة المذ كورة من المرجع السابق قال الكيرلانى فى الكفاية : 

)0 الجواز ثابت بالإجماع وإنما الاشتلاف فى أنه بيع أو عدة أو إجارة ( 

ثم قال : 


وجه الاستحسان أن النبى عله له المعضاع انا ومعير اولان المسلمين تعاملوه من لدن 
رسول الله ييه إلى يومنا هذا من غير نكير» فنزل منزلة الإجماع؛ وهو كدخول الحمام بأجر, 
تأنه ونج اتمعتعنيا ذا لعسامل القاتوه رو الاين تانق معو 6 لآن :قينا نالكدك راهني قو 


الاإستصناع ام 


مي ل ل ا 
م “وما زا التلمون سمااتهو عنه الله سنو رفه رأوا الاستنصاع 
بنك تايب 11 

وسبق من قبل القول فى المنبر والخاتم 

أما ما ذكرمن حديث الرسول يَيْنهُ : ولا تجتمع أمتى على ضلالة) فهو كما يقول 
السخاوى فى المقاصد اللحسنة ( ص: حديث 88/؟1١1):‏ «(حديت مشهرر المتن ذو 
أسائنيد كثيراة ع وشواهد متعددة فى المرفوع وغيره ) . 

وأما قولهم بأن الرسول ييه قال: «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن) فهذا ليس 
بمرفوعء وإنما موقوف على ابن مسعودء رواه أحمد فى مسنده.؛ والبزار» والطيرانى فى 
الكبيرء وإسناده صحيح . «انظر المسند تحقيق شاكر ه5/١١5.‏ رواية رقم 255٠٠‏ ومن 
لأسو ف السساة العوفا رق لدف القاضه 00 
ا 00000 والذين رأوا د وغير حسن أكثر 
من الذين رأوا أنه جائز وحسن . 

وناف يق بالبالا :لمي وه وقوه لبن صتجعة لرتي ميقا انارق شرضهها وسو الل 
عله وليس لاسدابعده حق المشريع» فسسقئى | الأصل كماهو إلا بدليل شرعى يجيز 

وأما قولهم: (ولآن الحاجة تدعو إليه لآن الإنسان. ... فلو لم يجز لوقع الناس فى 
الحرج)ء ففيه نظر: 

ل لل ا ل ا 
على معنى عقن وين كان جارف نظ اي : لآن هذا الول بيد حمهور لفقا 


الاستصناع م 


الحنفية فى التفرقة بين الا ستصناع وا لسلم . كما أن الاسه حصناع عند الحنفية - فى بعض 
ولا مبيع وقت التعاقد» فهم لا يشترطون تسليم الثمن - كله أو بعضه - عند التعاقد» فله 
أن يسلم الشمن كله أو بعضه أو لا يسلم. (انظر مثلا العناية: مع فتح القدير 2544/5 
ومجلة الأحكام العدلية المادة 5٠١‏ ونصها: (لا يلزم فى الاستصناع دفع الثمن حالاً» أى : 
وقت العقد). 

ومن كل ما سبق نرى أن ماذكرها لحنفية من الأدلة لا يؤيد ما ذهب إليه جمهورهم من 
أنه عقد بيع على غير وجه السلم . والاستصناع ليس كالصرف الذى لا تجوز فيه المواعدة» 
نعي صرف هل ةلزع 
ثالغا: شروط جوازة: 
عند الصناع, أما الشافعية والحنابلة فلم يجيزوا من هذه الأشياء ما جمع أجناسا مقصودة لا 
فير وق بنان هذا من قبل ؛ 

والحنفية هم الذين جعلوه عقدا مستقلا من العقود المسماةء ووضعوا شروطا لجوازه 

قال الكاسانى فى البدايع ( 3/5 ) : 

«وأما شرائط جوازه: 

هٍ فمنها: بيان١‏ لمصنوع ونوعه وقدره و صفته ؛ لأنه لا د يتصير معلوما بدونه. 
والإجاك واشفات والسال ريت اللتويد لالنواي وتصيول السيوف والسركا كين والشمى 
والس ب والستلاح كله و الطلفات والفسقيخة وسعن ذلك ولا يسور فق القباب لان العناين يباين 
جوازه وإعا جوازه استحسانا لتعامل الناس, ولا تعامل فى الثياب . 


الاستصناع ام 


ومنها: ألا يكون فيه أجل» فإن ضرب للاستصناع أجلا صار سلما حتى يعتبر فيه شرائط 
السلم؛ وهو قبض البدل فى المجلسء ولا خيار لواحد منهما إذا سلم الصائع المصنوع على 
الوجه الذى شرط عليه فى السلم» وهذا قول أبى حنيفة رحمه الله. 

(وجه) قولهما : أن العادة جارية بضرب الأجل فى الاستصناعء وإنما يقصد به تعجيل 

أو يقال: قد يقصد بضرب الأجل العمل لا تأخير المطالبة وقد يقصد به تعجيل العمل»ع 
فلا يخرج العقد عن موضوعه مع الشك والاحتمالء بخلاف ما لا يحتمل الاستصناع فإنه لا 
بالسلم. 

ولأبى حنيفة - رضى الله عنه -- أنه إذا ضرب فيه أجلا فقد أتى بمعنى السلم., إذ هو 
عقد على مبيع فى الذمة مؤجلاء والعبرة فى العقود لمعانيها لا لصور الألفاظء ألا ترى أن 
البيع ينعقد بلفظ التمليك؛ وكذا الإجارة؛ وكذا النكاحء على أصلنا ( ولهذا) صار سلما 


ألا ترى أن لكل واحد منهما خيار الامتناع من العمل قبل العمل بالاتفاق؟ ثم إذا صار 
سلما يراعى فيه شرائط السلم» فإن وجدت صح. وإلا فلا) |. ه. 

وقال السمرقندى فى تحفة الفقهاء (؟ / 694 ) : 

«فإذا ضرب الأجل فى الاستصناع ينقلب سلما عند أبى حنيفة» خلافا لهماء لأنه إذا ْ 
ذكر فيه الأجل يكون فيه جميع معانى السلمء والعبرة للمعنى لا للفظ» ولهذا لو استصنع 
مالا يجوز استصناعه حتى يكون استصناعا فاسدا وشرط فيه الأجل : ينقلب سلما بلا 
خلافء كذا هذاء والله أعلم». 

وقال صاحب الهداية : « ولو ضرب الأجل فيما فيه تعامل يصير سلما عند أبى حنيفة" 
خلافا لهماء ولو ضربه فيما لا تعامل فيه يصير سلما بالاتفاق) (انظر فتح القدير 
م 


الاستضحاء كم 


وقال صاحب الكفاية فى شرح ما سبق : 

( قوله : لآنه لو ضرب الأجل فيما فيه تعامل يصير سلما عند أبى حنيفة ‏ رحمه الله ) 
فيشترط فيه شرائط السلم من قبض رأس امال فى المجلس» وعدم الخيار لرب السلم إذا أتى 

والمراد الأجل الذى يضرب للسلمء فقال فى المسسوط : هذا إذا ذكر المدة على سبيل 
الاستمهال, أما إذا كان على سبيل الاستعجال بأن قال: على أن يفرغ عنه غدا أو بعد غد 
فهذا يكون سلما؛ لأنه ذكر المدة للفراغ من العمل لا لتأجيل المطالبة بالتسليمء ألا ترى أنه 
ذك رأدنى مدة يمكنه الفراغ فيها من العمل؟ ويحكى عن الهندوانى أن ذكر المدة من قبل 
المستصنع فهو للاستعجالء فلا يصير به سلماء وإن كان الصانع هو الذى ذكر المدة فهو سلم 
لآنه يذ كره على سبيل الاستمهال» وقيل : إن ذكر أدنى مدة يتمكن فيها من العمل فهو 
استصناع, وإن كان اكترهة ذلك فهو سلمى لآن ذلك لا يختلف باختلاف الأعمالء فلا" 

ومن هذا نرى أن الحنفية يشترطون لجواز الاستصناع ما يأتى : 
-١‏ بيان جنس المستصنع) ونوعف وقدرهء وصفته؛ لأنه لاا يصير معلوما بدون هذا البيان. 
-١‏ أن يكون ما يجرى فيه التعامل بين الناس . 

*- ألا يكون فيه أجل و هذا قول أبى حنيفة حنيفة - وخالفه الصاحبانء وفى المذهب أقوال 

تتصل بهذا الشرط كما يظهر ما تقل من كتبهم: 

ويلاحظ عند ذكر الأجل فيما يجرى فيه التعامل أن رأى الإمام أبى حنيفة لا يختلف عن 
السلم فى الصناعات عند المالكية . 

رابعا: حكمه: 

حكم الاستصناع عند الجمهور هو حكم السلم تبعا لرأيهم فى الاستصناع كما بينا من 
قبل . 

أما الحنفية فيبي: 0 5 حي يمول 


الاستصناع اام 
الملك للصانع فى الثمن ملكا غير لازم» على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. 

وأما صفة الاستصناع فهى أنه عقد غير لازم قبل العمل فى الجانبين جميعا بلا خلاف» 
حتى كان لكل واحد منهما خيار الامتناع قبل العمل» كالبيع المشروط فيه الخيار للمتبايعين 
أن لكل واحد منهما الفسخ, لأن القياس يقتضى ألا يجوز لما قلناء وإتما عرفنا جوازه 
استحسانا لتعامل الناس» فبقى اللزوم على أصل القياس» ( وأما) بعد الفراغ من العمل قبل 
أن يراه الممستصنع فكذلكء» حتى كان للصانع أن يبيعه تمن شاء» كذا ذكر فى الأصلء لأن 
العقد ما وقع على عين المعمول؛ بل على مثله فى الذمة لما ذكرنا أنه لو اشترى من مكان 
آخر وسلم إليه جاز . ولو باعه الصائع وأراد المستصنع أن ينقض البيع ليس له ذلك» ولو 
استهلكه قبل الرؤية فهو كالبائع إذا استهلك المبيع قبل التسليم» كذا قال أبو يوسف . 

فأما إذا أحضر الصانع العين على الصفة المشروطة فقد سقط خيار الصانع» وللمستصدء 
الحيار» لأن الصانع بائع ما لم يره؛ فلا خيار له» وأما المستصنع فمشتر ما لم يره فكان له 
الخيار» وإما كان كذلك لأن المعقود عليه وإن كان معدوما حقيقة فقد ألحق بالموجود ليمكن 
القول بجواز العقدء ولأن الخيار كان ثابتا لهما قبل الإحضار لماذكرنا أن العقد غير لازم؛ 
فالصانع بالإحضار أسقط خيار نفسه؛ فبقى خيار صاحبه على حاله؛ كالبيع الذى فيه شرط 
الخيار للعاقدين إذا أسقط أحدهما خياره أنه يبقى خيار الآخرء كذا هذا (هذا) جواب ظاهر 


4 . 21 
أ 


واية عن أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رضى الله عنهم . 


(وجه) رواية أبى يوسف أن الصانع قد أفسد متاعه وقطع جلده وجاء بالعمل على 
الصفة المشروطة» فلو كان للمستصنع الامتناع من أخذه لكان فيه إضرار بالصانع بخلاف ما 
إذا قطع الجلد ولم يعملء فقال المستصنع : لا أريد, لآنا لا ندرى أن العمل يقع على الصفة 
المشروطة أو لاء فلم يكن الامتناع منه إضرارا بصاحبه. فثبت الخيار. 


والصحيح جواب ظاهر الرواية؛ لأن فى إثبات الخيار للصانع ما شرع له الاستصناع: وهو 


دفع حاجة المستصنع, لأنه متى ثبت الخيار للصانع فكل ما فرغ عنه يبيعه من غير 
المستصنع؛ فلا تندفع حاجة المستصنع . 

المستصنع بإبطال اخيار فوق ضرر الصانع بإثبات الخيار للمستصنع لآن الصنوع إذا لم 
يلائمه وطولب بثمنه لا يمكنه بيع المصنوع من غيره بقيمة مثله؛, ولا يتعذر ذلك على 


الصانع لكثرة مارسته وانتصابه لذلك» ولآن المستصنع إذا غرم ثمنه ولم تندفع حاجته لم 
سبحاته وتعالى الموفق . 
تعجار لكام ساتوا ؟ داناضول كجااش انمع لالخو إن الست كله اع سو سينا 
مثله لأنه لما أفسده فكأنه أخذ حديدا له واتخذ منه آنية من غير إذنه» والإناء للصانع لأن 
المضمونات تملك بالضمان) .١‏ ه . (البدائع ه / 5-9» وراجع ما كتبه أيضا فى ص: 8 
0 
وقال السمرقندى فى تفسير الاستصناع : 
العلذل ليسا اللاو نوكن النائم الوزياعة قل" انيرام هاوه لاه الس عق لا رم 
جاء به إليه . 
فإذا رآه المستصنع فله الخيار: إن شاء أجاز » وإن شاء فسخ عند أبى حنيفة ومحمد. 
وهما يقولان: إنه بمنزلة العين المبيع الغائب ) . 
( تحفة الفقهاء 2/59 اه -88ه) 
وقال الركينات كن اليزلية: 
«ووهو بالخيار إذا رآه؛ إن شاء أخذه وإن شاء تركه, لأنه اشترى شيعا لم يره ولا خيار 


الإسيصدع ولام 


للصانع» كذا ذكره فى المبسوط وهو الأصح ء لأنه باع ما لم يره. 

وعن أبى حنيفة ‏ رحمه الله أن له الخيار أيضاء لأنه لا يمكنه تسليم المعقود عليه إلا 
بضصرر» وهو قطع الصرم وغيره. 

وَعن أب يوؤسق اتهالا كيار لهنما: آما الضائع فلما ذكرناء وام املستضيع فلات فى إثنات 
الخيار له إضرارا بالصانع, لآنه ربا لآ يشترى غيره بمثله ) . 

«وهو بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه. .. إلخ: أى المستصنع بعد الرؤية بالخيار: إن 
شاء أخذه وإن شاء تركه؛ لآنه اشترى ما لم يره؛ ومن هوكذلك فله الخيار كما تقدم. ولا 
خيار للصانع» كذا ذكر فى المبسوط» فيجبر على العمل؛ لآنه بائع باع مالم يره» ومن هو 
كذلك لا خيار له» وهو الأصح بناء على جعله بيعا لا عدة. 
يمكنه تسليم المعقود عليه إلا بضرر» وهو قطع الصرم وإتلاف الخيط . 

وعن أبى يوسف أنه لا خيار لهما: أما الصانع فلما ذكرنا أولاء وأما المستصنع فلن 
الصانع أتلف ماله بقطع الصرم وغيره ليصل إلى بدله» فلو ثبت له الخيار تضرر الصانع لآن 
غيره لا يشتريه بمثله» آلا ترى أن الواعظ إذا استصنع منيرا ولم يأخذه فالعامى لا يشتريه 
أصلا . 

فإن قيل : الضرر حصل برضاه فلا يكون معتبرا؟ أجيب بجواز أن يكون الرضا على ظن 
أن المستصنع مجبور على القبول» فلما علم اختياره عدم رضاه. 
اختيار بعض المتأخرين من أصحابناء» ولم يجب على كل واحد مين السلميق فئ دار الإسلام 
على خصيع أحوال المسلمين» وإنما الجهل ليس بعذر فى دار الإسلام ين الفرائض التى لابد 

(راجع فتح القدير 55/5 5114-57 ). 

وفى المرجع السابق وص : *4؟) جاء فى الكفاية والعناية أن الاستصناع يبطل يموت 

الخة التعاقديالكنيهة بالإجارة. 


الاستصناع 86م 


وجاء فى شرح احجلة ( ص : 5 شرح المادة : 

«يبطل الاستصناع بوفاة الصانع أو المستصنع لمشابهته للإجارة» والإجارة تنفسخ 
بالموت ). 

وقال ابن عابدين فى حاشيته (؟ / 5١7‏ ): 

«للصانع أن يبيع المصنوع قبل أن يراه المستصنع, لأآن العقد غير لازم). 

وقال: إذا أحضره الصانع على الصفة المشروطة سقط خيارة. وللمستصنع الخيار: هذا 
جواب ظاهر الرواية» وروى عنه ثبوته لهماء وعن الثانى عدمه لهم؛ والصحيح الأول. 

9... فقد ظهرلك بهذه النقول أن الاستصناع لا جير فيه إلا إذا كان مؤجلا بشهر فأكثر 

وبه علم أن قول المصدف : فيجبر الصانع على عمله ولا يرجع الأمرعنه إنما هو فيما صار 
سلماء فكان عليه ذكره قبل قوله: وبدونه» وإلا فهو مناقض لما ذكر بعده من إثبات الخيار 
للآمر» ومن أن المعقود عليه العين لا العملء فإذا لم يكن العمل معقودا عليه. فكيف يجبر 
عليه ؟ 

د اموي ع ا ا ا ا فذاك بعد ما 
صنعه ورآه الأمر» كما صرح به فى الفتح » وهو ما مر عن البدائع, والظاهر أن هذا منشاً 
توهم المصنف وغيره كما يأتى . 

وبعد تحريرى لهذا المقام رأيت موافقته فى الفصل الرابع والعشرين من نور العين إصلاح 
الس ل أن أكثر من النقل فى إثبات الخيار فى الاستصناع, فظهر أن 
قول الدرر -- تبعا لخزانة المفتى - أن الصانع يجبر على عمله والآمر لا يرجع عنه سهو ظاهر. 
.١‏ ه فاغتنم هذا التحرير ولله الحمد) (5/*١؟).‏ 

ويؤخذ مما سبق ما يأتى : 


-١‏ الاستصناع عقد غير لازم قبل العمل لكل من المتعاقدين» وهذا لا خلاف حوله عند 
الحنفية . 


الاستصناع 4م 


؟- وهو كذلك غير لازم بعد الفراغ من العمل قبل أن يراه المستصنع . 
+ اختلف الحنفية فى الحكم إذا أحضر الصانع العين على الصفة المشروطة : 

أ- فظاهر الرواية عن الإمام والصاحبين: أن الصانع يسقط خياره ويبقى للمستصنع 

كيان 

خض ورو عن الإماء اد الكل والح ينما ايان 

جرت وروة قن ان يوري اله كاز ليلا ميا 

والأول هو الآصح كما قال ابن عابدين. 

واخطك أن الاولة قبع اناسا عاق القول قهم العصرر سف ل تبهذ من "قال بالحتيان ومين 
قامبيا رارم 
4-- يبطل الاستصناع بوفاة أحد المتعاقدين. 

هذا هو حكم الاستصناع كما جاء فى كتب الحنفية» ولكن مجلة الأحكام العدلية 
جادك ورا ل الإلزاه رظانت طبيعة المت فق الللدقيه بعتيتك انك ماده بز اندم ماعل نيا 


ا 


الأوصاف المطلوية المبينة كان المستصنع مخخيرا) أ. ه. 
وكذلك بعذه وقبل أن يرآه المستصنع» لا خلافب إن العقد غير لازم عند أبى يوسف وغيره ) 
والمجلة نفسها قالت فى المادة 9( 848” ): 

ةانق ل ,تمل تواتسية م اه اكات #اضعة ل الل الصلاتي ةا رقا موس 
اانه للقي سيقن اننم امديفاعا ا 
يكون إلا إذا أصبح سلما خلافا للاستصناع عند الحنفية. 

ولذلك يجب أن يضاف للمادة 9 7957) بعد العبارة الأولى : إحضار الصانع المصنوع 
على الأوصاف المطلوية المبينة» فيكون اللزوم حينعذء ويكون هذا موافقالرواية عن أبى 


الاستصناع 65م 


النتائج والمقترحات 
عند الحنفية ‏ عدا زفر -- عقد مستقل له شروطه وأحكامه الخاصة. 
ثانيا : الشافعية والحنابلة نظروا إلى مادة المصنوعء؛ فأجازوا ما كان من جنس واحدء واختلفوا 
والراجح الجوازء ولم يجيزوا ما جمع أجناسا معيو دة لا لعي 
والماليكة نظروا إلى تعامل الناس فأجازوه؛ ولم ينظروا إلى مأدة المصنوعع وإعما المصنوع 


والحنفية أيضا نظروا إلى ما فيه تعامل» فأجازوه استصناعاء غير أنهم أجازوا ما ليس 
فيه تعامل سلما لا استصناعا. 
الفاء إذا ذكر الاجر فى الاسعضباع اصيح سلما عدن ابى حديقةت خلاقا للصاحييق ب وهذا 
يعنى أن رأى الإمام هنا كالسلم فى الصناعات عند المالكية . 
رابعا: لعل الأولى النظر إلى تعامل الناس فى الصناعات فى مختلف العصور والأمصارء 
وبهذا نرجح ما ذهب إليه الحدفية والمالكية, والعرف - بضوابطه الشرعية - مصدر 
يحتج به فى الأحكام . 
معدوم وليس عند البائع» كما أنهم أجمعوا على أنه عقد غير لازم قبل أن يراه 
المستصنع» وهذا لا يرفع حرجاء ولا يحل مشكلة؛ وعلى الأخص فى صناعات العصر 
التى قد تقوم بالااف الآلاف: وبالمليارات. 
ولذلك رأينا مجلة الأحكام العدلية - وهى فى الفقه الحنفى -- تجعل الاستصناع عقدا 
لازما منذ البداية» وهذا يخالف إجماع المذهب الحنفى فضلا عن باقى المذاهب . 
ولهذا اقترح ما يأتى : 
-١‏ إذا اعتبر عقد الاستصناع بيعا الحقناه بالسلم بجميع شروطه» ويصح فى الصناعات التى 
يتعامل بها فى أى عصر. 
؟- مالم يكن سلما - حيث يتعذر تطبيق شروطه؛ ويقع الناس فى حرج ومشقة - يعتبر 
وعدا لا بيعا» حتى لا نقع فى محظور شرعى . 


الاستصناع الى 


وفى هذه الحالة نطبق قرار مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامى فى دورته الخامسة بشأن 
الوفاء بالوعد فى المرابحة للآمر بالشراء ونجعل حكم الوفاء بالوعد فى الاستصناع كالوعد فى 
المرابيحة . 

زوافغيا يواتن القران ان ور ريطا بان 

أولا : الوعد مهي وهو الذدى يتصدر عن الآمر أو المامور على وججه الانفراد يعني يكون ملزما 
للواعد ديانة إلا لعذرء وهو ملزم قضاء إذا كان معلقا على سبب» ودخل الموعود فى كلفة 
نتيجة الوعد . 

ويتحدد أثر الإلزام فى هذه الحالة إما بتنفيذ الوعدء وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلا 
بسيب عدع الوفاء بالوعد بلا عذر. 

ثانيا: المواعدة - وهصى العيع تصدر من الطرفين - تجوز فى بيع المرابحة يشرط الخيار 
للمتواعدين كليهما أو أحدهماء فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوزر؛ لآن المواعدة الملزمة 
فى بيع المرابحة تشبه البيع نفسه حيث يشترط حينئذ أن يكون البائع مالكا للمبيع حتى لا 
تكون هناك مخالفة لنهى النبى َيه عن بيع الإنسان ما ليس عنده) انتهى المطلوب نقّله . 

ويعدل القرار بوضع كلمتى ( المستصنع أو الصانع ) بدلا من (الامر أو المأمور) فى ثانياء 

وبعد : فأظن أن هذا أكثر رفعا للحرج» ودفعا للمشقة» وأقرب للصواب . 

والله عز وجل هو الأعلم 

قرار مجمع المنظمة 
يكنات 
عقد الاستصناع 

بعد عرض الأبحاث ومناقشتها فى دورة المؤتمر السابع مجمع المنظمة» لم يأخذ بالاقتراح 

الذى ذكرته فى بحثى) وترك رأى الجمهورء وإجماع الحنفية» ورجح ما جاء فى مجلة 


الاستصناع 4م 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المي اه رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله 
و صححية . 
قرار رقم: /"/51١/‏ ا 
بشأن 
عقد الاستصناع 


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره السابع بجدة فى المملكة العربية 
السعودية من إلى ١١‏ ذو القعدة ١5١”‏ هالموافق 94 - 4 ١‏ مايو ١597‏ . بعد اطلاعه على 
البحوث الواردة إلى ا مجمع بخصوص موضوع (عقد الاستصناع) . 

وبعد استماعه للمناقشات التى دارت حوله» ومراعاة لمقاصد الشريعة فى مصالح العباد 
والقواعد الفقهية فى العقود والتصرفات» ونظرا لآن عقد الاستصناع له دور كبير فى تنشيط 
الصناعة» وفى فتح مجالات واسعة للتمويل والنهوض بالاقتصاد الإسلامى . 


علد شرر: 


-١‏ يشترط فى عقد الاستصناع ما يلي 
2 بيان جنس ال مستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة. 
ب- أن يحدد فيه الأجل . 

- يجوز فى عد الاستصناع تأجيل الثمن كله؛ أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لاجال 
محل ذة ., 

4- يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان مالم 
تكن هناك ظروف قاهرة . والله أعلم . 


الاستصناع 4 


العفود 


العقد الأول 
عقد استصناع 
فى يوم ا ل يوي ا الموافق ع ا ا م قد تحرر هذا العقد بين كل من 
-١‏ مصرف 00[ ذز[ز[زؤزؤزؤز ز ز 11 2000 
وفكله: السي فم في و اموي اهام اممف مب با و ا 1 
( طرفا أول) 
*“' السادة / 000000 0 
ويمثلها : السيك / وو د وا ماسر م مط ال الفا ل ع شد يعرف عام حل ع مد وت ور وماد ة ماوق با نا فزن 4 
(طرفا ثانيا) 


أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والاتفاق 
تمهيد 
تقدم الطرف الثانى إلى الطرف الأول بطلب يعلن فيه عن رغبته فى أن يقوم الأخير 


البنك الأول 

ونوا لقيو الاب ا اوناك اللو انرق ات و تاسارك ضيه ون الكواف لجار لواف 
بند تمهيد ‏ جزءا لا يتجزأ من هذا العقد ومتمماله 
البند الثانى 


ويلتزم الطرف الثانى بدفعه للطرف الآول على ثلاثة أقساط شهرية يستحق القسط الأول 
بتاريخ ب راودو الالو ا املو ما ا ا 


الاستصناع م 


البند الثالث 
يلتزم الطرف الأول بتنفيذ جميع الأعمال اللازمة خلال فترة لا تتعدى 


البحد الرابع 
وا مواصفات المتفق عليها مع الطرف الثائى» كما يحق للطرف الأول فى حالة مخالفة شركة 
المقاولاات للشروط والمواصفات المتفق عليها 0 وعدم الوصول لحل الولاف مما يؤثر على سير 
العمل» استبدالها والتعاقد مع شركة أو شركات أخرى لإكمال تنفيذ المشروع . 
الببد الخامس 
حيث إن الطرف الأول اختار مصانع امن سسا جه ماه جا اله و اواو ممم الى لوف الا عا 
الواردة فى هذا العقد » فإن الطرف الثاتى يوافق على هذا الاخثيار » ويقبل قبولاً غير 
قابل للنقض أو الإلغاء ضمان تنفيذ جميع الأعمال من الطرف الأول أو من 
مصانع. 31-31 
أو أى طرف آخر يقبل هذا الضمان. 
البند السادس 
فى حالة تأخر الطرف الأول - أو من يتعاقد معه - عن إتمام تنفيذ الأعمال فى الموعد 
المحدد فإنه يتحمل جميع الأضرار التى تنتج عن هذا التأخير مالم يكن هناك أسباب قهرية 
لم يتسبب فيها الطرف الأول وتكون خارجة عن إرادته. 
البند السابع 
ام يكم القطدل :قن النرا على اتناس الشتزيعة الإسااهية 
تحكيم تشكل من ثلاثة أعضاء على الوجه التالى : 
-١‏ حكم يختاره الفريق الأول. 
؟- حكم يختاره الفريق الثانى . 
ا حكم يختاره المحكمان الأولان. 


الاستصناع 61م 


ويكون حكمهم - سواء صدر بالإجماع أو بالأغلبية ‏ ملزما للطرفين» وغير قابل 
للطعن فيه بأى طريقة من طرق الطعن الجائزة قانوناء وبشرط إقرار هيقة الرقابة الشرعية 
للمصرف بعدم تعارض الحكم الصادر مع أحكام الشريعة الإسلامية. 

وفى حالة عدم توافر الأغلبية » يحال الخلاف موضوع التحكيم إلى المحاكم 
........... وتكون محاكم دولة محخه » لوم ب امود عع رامعو قن اله 
دون سواها بالفصل فى أية طليات و/ أو قضايا تنشا بمقغضى التحكيم و/ أو ناشة و/ أو 
متعلقة به و/ أو بهذا العقد. 


البنك الثامن 
تسرى أحكام القانون ب سور 4ل جد والقوانين والأنظمة المرعية على هذا 
العقد فيماعداما نص عليه من اتفاق بين الطرفين» وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة 
الإسلامية. 
البنك التاسع 


حرر هذا العقد من نسحختين أصليتين موقعتين من قبل الطرفين بإرادة حرة خالية من 
العيوب الشرعية والقانونية بتاريخ نايت هد ادو افو ل ا 

ويسقط الطرف الغانى حقه فى الادعاء بكذب الإقرار و/ أو أى دفع شكلى و/أو 
موضوعى» ضد ما جاء فى هذا العقد . 


الطرف الأول الطرف الثانى 


العقد الثانى 


عقد استصناع 
فى يوم م ماه لايع اح برج الحو افق ............... قد محرر هذا العمّد بين كل من 
ا معن ا ا و 
ويمثله فى التوقيع على هذا العقد السيد / با ونع انن نو و اورجاه سب اد 
طرفا أول 
اد انسفن / ري ا ل ا ل ل لد 
طرقا ثانيًا 
أقر الطرفان بصفتهما وأهليتهما الكاملة للتعاقد» واتفقا على ما يلى : 
تمهيد 
تقدم الطرف الثانى إلى الطرف الأول بطلب يعلن فيه عن رغبته فى أن يقوم الأخير 
بتنفيذ مشروع بناء ممق مع م دع ومو بلساية على جرع مخ قطعة الأرطن ال ملكها 
على مساحة م متر مربع بموجب سند الملكية رقم.............. 
كما قدم الطرف الثانى إلى الطرف الأول رخصة البناء رقم. . الصادرة بتاريخ 5006 
والتصاميم والمخططات والرسومات والمواصفات الهندسية؛ وجداول الكميات والشروط العامة 
والخاصة للمشروع التى تم إعدادها من قبل المكتب الاستشارى الهندسى ا يا 
وقد وافق الطرف الأول على طلب الطرف الثانى»؛ وتحرر بين الطرفين هذا العقد للبنئود 
الغالية 
البند الأول 


وال مواصفات الهندسية وجداول الكميات المرافقة للطلب المذكور والمعتمدة من الطرف الثانى 
موصو الا رف انق هذا عق اوعقي رن 


الاستصناع 46م 


الع ا 
البند الثانى 
اتفق الطرفان على أن يقوم الفزرقت الآول ركاه الاسال الاذرينة لانقناء اشرو دوقفم 
الطرف الثانى» ووفقًا للشروط العامة وكذلك الشروط الخاصة المبيئة فى هذا العقد , 
وتسليمه للطرف الثانى بموجب شهادة التسليم الابتدائى الصادرة من المكتب الاستشارى . 


البند الثالث 
قيمة هذا العقد مبلغ تاع التمالة مسجو ع وسو ا ويلتزم الطرف الثانى بدفعه للطرف الأول 
على تي ف أي اا واه له لجا شور ا اقبيفة 4 اتعري عي امم ةس لا ويستحق القسط 
الأول بعد ............. من تاريخ توقيع هذا العقد . 


ويخضع سريان هذا العقد لإجراء الرهن لصالح المصرف على العقار رقم 5500 
والذى يمغل أرض المشروع وما عليها من مشتملات وبناء ؛ حيث إن الطرف الثانى لم يقدم 
ضمانًا آخر غير المشروع نفسه » كما يخضع لحصول الطرف الثانى على الموافقات النهائية 


البند الرابع 
يلتزم الطرف الأول بتنفيذ حم حون الادرية سي المشروع خلال مدة 
أقصاها رومن ترا نه وير ار داري فتلي ارقي 
البيد الخامس 
أجاف العا مير لكين كسار اسون تقب لكيه قاد مساق 


الإشراف على تنفيذ مراحل المشروع امختلفة» وتسلم المشروع بعد إتمام التنفيذ بالكامل , 
ووافق الطرف الأول على ذلك المكتب » ويقوم هذا الوكيل بالإشراف على جميع أعمال 
المشروع» ومراحل التنفيذ امختلفة . واعتماد جميع المواد المستخدمة فى المشروع » والتأكد 

من أن الأعمال المنجزة نفذت طبقا للمواصفات المطلوبة والشروط المتفق عليها » وأن يقوم 
كذلك بإعدا اد شهادات الإنجاز ون توقيعه عليها كوكيل عن الطرف الثانى بمثابة شهادة من 
الطرف الثانى بتسلم الأعمال المنجزة وقبوله لها » وإقرار منه بأنها نفذت وفنا للحواضفات 


المطلوبة والشروط المتفق عليها مع الطرف الأول. 


الاستصناع و4 
ا ا ير ل ل 
البند السادس 
يعتبر المشروع متسلما من قبل الطرف الثانى بمجرد إصدار شهادة التسليم الابتدائى من 
قبل الكتب الاستشارى المعتمد» حيث يعتبر ذلك بمثابة تسلم ابعدائى للمشروع أو جزء 
منه ومن وكيل الطرف الثانى . 
البند السابع 
والمواصفات المتفق عليها مع الطرف الثانى » كما يحق للطرف الأول فى حالة مخالفة شركة 
اللقاولات للشروط المقفق عليها وعدم الوصول إلى اتفاق لحل الخلاف مما يؤثر على سير 
العمل استبدالها والتعاقد مع شركة أو شركات أخرى لإكمال تنفيذ المشروع. 
البند الثامن 
يقبل الطرف الثانى -- قبولا غير قابل للنقض أو الإلغاء - ضمان تنفيذ جميع الأعمال 
وتقبل تقديم هذا الضمان» وحيث إن شركة ل.ل قد ضمنت المشروع 
للطرف الأول أو لأى طرف آخر يتعاقد معه الطرف الأول ويقبل هذا الضمان » فإن الطرف 
الأول يجعل هذا الضمان لصالح الطرف الثانى . وبناء على هذا فإن الطرف الثانى يتنازل عن 
حقه فى الرجوع على الطرف الأول فى أية مطالبة أو ادعاء قد ينشا مستقبلا بعد تسلم 
المشروع نتيجة سوء تنفيذ شركة المقاولات أو لأى سبب آخرء ويلتزم الطرف الثانى -- بناء 
البند التاسع 
فونه يتحمل جميع الأضرار التى تنتج عن هذا التأخير ؛ مالم يكن هناك أسباب قهرية لم 
يتسبب فيها الطرف الأول » وتكون خارجة عن إرادته . 
البند العاشر 
المشروع فيل التتعباليا هن الطرقه العا ازيل كباله 


الاستصناع ١665م‏ 


ا لم11 1 1غ 
البند الحادى عشر 
ومعدات بشكل يكفل إنهاء المشروع فى موعده انمحدد. 
البند الغثانى عشم 
فى حالة وجود أية أعمال إضافية أو تعديلات يقترح الطرف الثانى أو المكتب 
الاستشارى أو كلاهما معًا ضرورة إدخالها مما يؤثر على شروط وقيمة هذا العقد » فإن على 
الطرف الثانى مراجعة الطرف الأول والاتفاق على تعديل العقد أواف دست فشك عن 
التعديل المقترح قبل تنفيذ أية أعمال خلاف الأعمال المعتمدة سواء كان ذلك بالزيادة أو 
النتقصان؛ كما أن عليه تزويد الطرف الأول بموافقة المككتب الاستشارى على التعديلات 
الطلوية + وتحذيل اخططات. والتصامي والوامنفات نيعا لذللقة. 
البند الفالث عشر 
فى حالة توقيع هذا العقد من قبل أكثر من ت بخص واحد بصفة طرف ثان» يكون جميع 
الموقعين مسكوولين وضامنين متضامنين) منفردين أو مجتمعين» تجاه الطرف الأول » عن 
تسديد المبالغ المطلوبة له بموجب هذا العقد . 
البند الرابع عشر 
مالم ينص على خلاف ذلك فى العقد نفسه » فإن الأحكام والشروط الواردة فى الشروط 
العامة » والصادرة من وزارة الأشغال العامة بدولة ..... تسود على أحكام أى مستند آخر 
البنك الخامس عشر 
أ) يتم الفصل فى النزاع على أساس الشريعة الإسلامية. 
تحكيم تشكل من ثلاثة أعضاء على الوجه التالى : 
-١‏ حكم يختاره الفريق الأول . 


حكم يحتاوة احكمات الا ودنةهء 


الاستصفاع م0 


سيت 1 
يكون حكمهم ؛ سواء صدر بالإجماع أو بالأغلبية» ملزمًا للطرفين وغير قابل للطعن فيه 
بأى طريق من طرق الطعن الجائزة قانوناء وبشرط إقرار هيئة الرقابة الشرعية للمصرف بعدء 
وفى حالة عدم توافر الأغلبية؛ يحال الخغلاف موضوع التحكيم لخ 
اجن اكع ا لام ليف وار 1 ابطر اد عد رميق فد جل لوع دع يد ‏ ااوة ا حو اكد وف ١‏ لوي يه اق و اجر ا 


وتكون محاكم دولة ا 00 هى امختصة دون سواها بالفصل فى أية 
طلبات و/ أو قضايا تدش بمقتضى التحكيم و / أو ناشكة و / أو متعلقة به و/ أو بهذا العقد. 


البند السادس عشر 
تسرى أحكام القانون ..........0٠‏ والقوانين والأنظمة المرعية على هذا العقد؛ فيما 
البند السابع عشر 


حرر هذا العقد من نسختين أصليتين موقعتين من قبل الطرفين بإرادة حرة خالية من 


العيوب الشرعية والقانونية بتاريخ خم ل ومو رن فاده ه الموافق سن ا 3 م ويسقط الطرف 
الثانى حقه فى الادعاء بكذب الإقرار و/ أو أى دفع شكلى و/أو موضوعى © ضد ماجاء فى 
هذا العقد 


الطرف الثانى العطرف الأول 


الاستصناع وم 


العقد الثالث 

عقد استصناع 
فى يوم ممعي م عامج هف الوافق انمايا © الاتفافايين كل عن 
-١‏ مصرف او نان لضو وى انض 1 نقيت والمسكة وح يكنب ورف ار كلك اتابن وح ماح فهر بوعا موقم قارع ياك 
كله انيد وال الو ب بابز جل لأسو لاطي الح 8 محلو كه لمارا ماتيا افعو هل أله هد مره جر عر لوأني بها اق يمر لوالا ا ميم 
(طرفا أول) 
؟- السادة / 00111 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [  [‏ [ ا ا 2700000 
ويمثلهم فى العقد السيد / عع ات الفط فس فق تمر أن بمسسامومه يو 
0 
حيث إل مصرف لعي ف اواك نفدو وزعسو دق إنشاء كي و جام كو فو د ويم اتاد اده 


وبما أن الطرف الثانى قد اطلع على الرسومات والمخططات وجداول الكميات 
وا مواصفات» وعاين موقع المشروع , واطلع على جميع الأمور والمصاعب وخلافه » فقد تقدم 
بعرضه للطرف الأول لتنفيذ إنشاء المشروع على النحو المبين فى جداول الكميات والخرائط 
المعتمدة» وقد قبل الطرف الأول عرض المقاول ( الطرف الثانى ) وتم الاتفاق على الاتى : 

-١‏ تكون للكلمات والعبارات الواردة بهذه الاتفاقية نفس المعانى كما هى معرفة فى 
الشروط العامة للتعاقد المشار إليها فيما بعد . 

؟- تعتبر المستندات التالية وتقرأ وتفسر كجزء من هذه الاتفاقية وهى : 

أ) بنود الاتفاقية (عقد الأستصناع ) 

ب ) ملحق العقد من (أ- ه) 

ج) شروط التعاقد . 

د ) المواصفات با فيها جميع الملاحق . 

هع المذكرات المتعلقة بالأسعار والتسعير. 


الاستصناع د مم 

و) جداول الكميات بما فيها التلخيص العام والملحقات. 

ز) رسومات وخرائط المناقصة المعتمدة من الطرفين والمبينة بجدول الخرائط والموافق عليها 
من الجهات الحكومية المعنية دون استثناء. 

1 لقد وافق الطرف الثانى ( المقاول) على القيام بتشييد وإكمال وصيانة الأعمال طبقًا 
لشفيروظط العقد من جميع النواحى) وذلك مقابل مبلغ إجمالى قدره 


من تاريخ توقيع هذا العقد , مقايل تقديم كفالة مصرفية مقبولة من الطرف الأول (على - 
أن تتناقض قيمة الكفالة 00 0... كل أشهر بمقدار المبالغ المستردة بمعرفة البنك ) . 


ب ) نسبة 0 / من قيمة العقد بموجب شهادات إنجاز شهرية صادرة عن 
املكف الاسعديا رم 00 00 يوافق عليها الطرف الأول أو من 
ينوب عنه » وذلك خلال فترة م ا 5-5 


من تاريخ الموافقه النهائية لكل شهادة » مع احتجاز نسبة مو عو ا سن فيية كل 
شهادة كضمان لسلامة الأداء ؛ علمًا بأن القصد بشهادة الإنجاز يشمل ما نفذ من أعمال 
فقط . ولا يشمل أية مواد أو معدات يتم استحضارها فى الموقع. 


واجهادا على ذلك قام الطرفان المتعاقدان بتوقيع هذه الاتفاقية : 


(المقاول ) 0000 و قطي اده بوط تا الو اي رو و 


الشاهد 1 0 00 


الاستصناع 666 


الم ا ا ا 
شروط التعاقد 
-١‏ ضمان تأدية العمل : 


يلتزم الطرف الثانى بتقديم ضمان مصرفى غير مشروط لتنفيذ العمل المطلوب وجب 


بوه الشتروظ العامة تلن من الخ البدوك الجاهلة في ا رك 
صلاحية ضمان تنفيذ العمل اعتبارا من تاريخ التعاقد وحتى بودن ونطنايوها وعلة ناريك 


انتهاء فترة الصيانة والتسليم النهائى للمشروع 0 الشهادة الصادرة من الطرف الأول. 
؟- التأمينات وخلافه : 
#- برنامج العمل : 

يتوجب على الطرف الثانى بعد أسبوع من تاريخ توقيع العقد أن يقدم الجدول الزمنى 
التفصيلى المقترح لتنفيذ مراحل المشروع؛ والحصول على موافقة الطرف الأول على ذلك قبل 
مباشرة العمل فى الموقع . 
6 القاو لو هن الباطق: 


إذا ما رغب الطرف الثانى فى استخدام مقاولين من الباطن لتنفيذ بعض الأعمال 


التخصصية نيابة عنه فعليه تقديم كشف بأسماء هذه الشركات , والحصول على الموافقة 
الفا اد الملرقف الا ول كين الكما قلاع اى مدهي.. 

ه- جداول الكميات : 

الحصر إلى : 


أ) مساعدة الطرف الثانى فى تقديم القيمة الكلية لتنفيذ المشروع . 
ب) كمؤشر لأسعار المواد الداخلة فى المشروع عند تقدير قيمة أى إضافة أو حذف أى 


بنك أو جزء من البند من بنود | لمشروعء ولايعحما الطرف الأول مسؤولية دقة هذه 
الكميات» وعلى الطرف الثانى أن يتاكد من ذلك بنفسه . 


5- شروط العقد : 


مالم ينص على خلاف ذلك فى العقد نفسه تستعمل الأحكام الواردة بالشروط العامة 


الاستصناع 65 


لل سوس وو ببسل سس 


للتعاقد والصادرة من وزارة الأشغال اياوه افيه كبرى تمستبا بدك ا د فيما لم يرد به نص 
فى هذا العقد أوأى مستند الكو جرم فرقة 
/ا- مباشرة العمل فى الموقع : 

على الطرف الثانى أن يبدأ العمل فى الموقع بعد فترة التعبئة (وهى 010000 
تاريخ العقد ). 
8- تقارير سير العمل : 

على الطرف الثانى تقديم التالى : 

أ) وضع سجل فى الموقع يدون فيه سير العمل والملاحظات التى بنديها الطرقه الأول ب 
أو من ينوب عنه -- خلال فترة تنفيذ العملية . 
4- مقاطعة إسرائيل : 


بمقاطعة إسرائيل وضرورة التقيد بهذه المادة . 
-١‏ توفير المواد : 

على الطرف الثانى تهيئة نفسه بالرضع المناسب لتوفير جميع المواد المطلوبة لعنفيذ 
الأعكال عه 'و انق ول الكها فك علبي : 
5- اعتماد عينات : 

لا يجوز للطرف الثانى استخدام أية مواد فى تنفيذ المشروع إلا بعد الحصول على موافقة 
كتابية من الطرف الأول أ أو نم فرت عق عدبا بان جرانة فقة الطرف الأول لا تعفى الطرف 
الثاتى تمر مسفولية يمان المواد 
؟١-‏ تعليمات الدوائر الحكومية: 
الدوائر الرسمية » والحصول على شهادات إتمام البناء وإنجاز الأعمال من الدوائر امختلفة . 


الاستصناع بوم 


لمم اا ا ل 
١8‏ المكتب الاستشارى : 


يعي الظزف الأول 1 0 0 

الكو ايا لح مه مانت ماو اق كيم مياد مقدانى 
الإشراف على تنفيذ الأعمال حسب شروط هذا العّد » وتسلم الأعمال المنجزة » والموافقة 
عليها . وعلى الطرف الثانى التقيد دائمًا بتعليمات المهندس الاستشارى وتنفيذها » واتباع 
جميع توجيهاته وإرشاداته ضمن الشروط المتفق عليها فى هذا العقد » على أن هذا لن 
يخلى مسئولية الطرف الثانى تجاه الطرف الأول . 
١4‏ - ضمان المشروع: 

يضمن الطرف الثانى جميع الأعمال المنفذة فى المشروع للطرف الآول أو لأى طرف 
كوه لطت ولوق ةا الفيياة: 


وحيث إن مالك المشروع عدف الما و وهم لد مسج رماوا ف ارمس وا و8 قد وافق على قيول هذا 
الضمان » فإن لمالك المشروع الحق الكامل فى الرجوع على الطرف الثانى فى أى مطالبة أو 
افعنا قينا قن ساو ل ....... .. سنة من تاريخ التسليم الابتدائى للمشروع ايكون 


الطرف الثانى سيعر أاباء مالك المشروع خلال هذه الفترة عو ييه لحرت الظاهرة 
والخفية » سواء كانت إنشائية أو غيرها عق ولو رولك كاد عر عبمي فى ابيا 


سه 


0 ليت ادق اذا اال ب ا ل ل 
المبالغ التى يكون قد تسلمها من الطرف الأول » إلى جانب دفع التعويضات المستحقة 
للطرف الأول عن جميع الأضرار التى -لحقت به وذلك بناء على تتسديرات المكتب 
الاستشارى المعتمد . 

ا َ اطات عن مدة أقصاها . ١‏ سيط م جبلم واه تبذا به مسر 
على ألا يتجاوز ال 2000 .. من تاريخ توقيع العقد . وإذا 
تعدت مدة التأخير ا ع ولا مطل ا اا يحق للطرف الأول بعد فترة إنذار وقدرها 
وخ ف ننه ووم م اد لين سا جسن اده ل ا 
دون حاجة إلى رفع الآمر للقضاء . 


الاستصناع وم 


-١7‏ غرامات التأخير: 

فى حالة تأخر الطرف الثانى عن إتمام تنفيذ وتسليم المشروع فى الموعد المحدد فإنه يتحمل 
جميع الأضرار التى تنتج عن هذا التآخير » ما لم تكن هناك أسباب قهرية لم يتسبب فيها 
الطرف الثانى وتكون خارجة عن إرادته. 

8- مالم ينص على خلاف ذلك فى العقد نفسه فإن الأحكام والشروط الواردة فى 
الشروط العامة للتعاقد والصادرة من وزارة الأشغال العامة بدولة وا ابيكي بو نع 
علن أحكام اق ميطند اكز مغل مرا من العقد:. 


0 
011 


- يتم الفصا فى النزاع على أساس الشريعة الإسلامية . 
ار رم به» يعرض على لجنة 


2 حكم يختاره الفريق الغادي 

#احول ع وكيا لا 

ويكو ن حكمهمع سواء صدر واد أو با اعائية طاو لكر فر رشي كارا لطن 
فيه بأى طريق من طرق الطعن الجائزة وا 34 وبشرط إقرار هيئة الرقابة الشرعية للمصرف 
بعدم تعارض الحكم الصادر مع أحكام الشريعة الإسلامية . 
احاكم 123521010111000 


و3 ن محاكم دولة 11 1 ز[ز ز ز ز ز ز 01212011 هى المختصة ‏ دون سواها -- بالفصل 
٠‏ تسرى أحكام القانون سطالي اس واج ا ا والقوانين والأنظمة المرعية على 


الشريعة الإسلامية. 


الاستصناع 


4084 

اا ااا شد 
1 حرر هذا العقد من نسختين أصليتين موقعتين من قبل الطرفين بإرادة حرة خالية من 
العيوب الشرعية والقانونية بتاريخ 


الطرف الثانى حقه فى الادعاء يكذب الإقرار و/ أو أى دفع شكلى و/أو موضوعى » ضد ما 
جاءافى هذا العفك .. 


الطرفيه الأول الطرف الثانى 


الاستصناع قم 


التعقيب 


من الواضح فى عصرنا كثرة الصناعات » وتنوعها » وتطورها تطورا مذهلا » ولا حاجة 
للحديث عن هذا الموضوع فى مثل هذه الدراسةع ولك لذ نين :نقحو الب هو ووز 

بعض المصنوعات تكون حاضرة » فتباع بيعًا حالاً أوآجلاً أو بالتقسيط » ولكن فى كثير 
من الحالات تتم الصناعة بناء على طلب من مستصنع » وقد يكون المستصنع فردا » أو 
جماعة » أو شركة ء أو وزارة » أو دولة. 

وقد يكون الاستصناع لأحذية كما كان فى النعال من قبل » وقد يكون لأثاث أو أجهزة 
منزلية » أو سيارات,» أو طائرات» أو أسلحة حربية وغيرها 5 

والاستصناع هنا يجعل الصانع يزيد من مصنوعاته كلما زاد الطلب » وهو لذلك يلبى 
حاجة المستصنع . 

كما أن الاستصناع أصبح وسيلة هامة من وسائل التمويل الإسلامى فى عصرنا . وأضرب 
العقد الأول : 
الألومنيوم والزجاج , فلجات إلى المصرف » وقدمت له المواصفات واخخططات وجداول 
الكييات:: 
فى الفقه الإسلامى عقد يمكن المصرف من قبول طلب هذه الشركة؟ 

بالحت وعدت أنها ليع القركة قسن هوجوو بالأسوزاق > ون دلق اس د ةاضق 
البيع . 

وأخبرنى المصرف بأن فى قطر شركة صناعية يمكن أن تقوم بهذه الأعمال » ولكن تحتاج 
عض استيراد بعضشض اشامات قبل البدء 28 التصنيع؛ لو أن الخامات كانت موجودة لأمكن 
شراؤها من هذه الشركة أو من غيرها » ثم إبرام عد إجارة مع الشركة؛ لكن الخامات غير 
موجودة. 


الاستصناع ١5م‏ 


لهذا اقترحت على المصرف إبرام عقد استصناع مع الشركة الصناعية » ويذكر فيه؛ أو 
يلحق به, المواصفات والمخططات وجداول الكميات . 

ويدفع المصرف جزءًا من الشمن عند التعاقد أو آثناء العمل ؛ والباقى عند إتمام العمل ٠‏ 

وفى الوقت نفسه يبرم مع شركة البناء - التى طلبت التمويل - - عقد استصناع أيضاء 
ولكن يكون المصرف هنا هو الصانع وليس المستصنع » وبعد إتمام المشروع يم بن اشرق بتعا 
بالتقسط. 

ويلاحظ هنا أن شركة البناء لا علاقة بينها وبين الشركة الصناعية» والأخيرة ليست ملزمة 
بأى شئ تجاهها ؛ وإنما علاقتها بالمصرف » ولذلك فإنه إذا لم تف الشركة الصناعية بما 
مقرب ول لح كان لباك علد طق ب وتياك الاك كن سياف 
العقدان الثانى والثالث : 

يملك أحد القطريين قطعة كبيرة من الأرضء أراد أن يبتى عليها مجموعة من البيوت 
(الفلل) وطلب من المصرف تمويل المشروع»؛ عرض المصرف أن يبيع له ما يحتاج إليه من 
مواد البناء بيعا آجلاء فقال: إن هذا يحل جزءا من المشكلة» فكيف يحل باقى المشكلة ع 
وتكلفتها ليست قليلة؟ 

عرفت من المصرف أنهما لا يريدان أى نوع من الشركة » كالشركة المنتهية بالتمليك 
مثلاء فقلت : يد خل المصرف مع الطرف الآخر فى عقد استصناع, ويكون الاتفاق ٠‏ معه على 
الا ل ا ا ا ال 
البناء» والتصاميم والمخططات والرسومات والمواصفات الهندسية » وجداول الكميات » 
والشروط العامة والخاصة للمشروع . 

وحيث إن المصرف لا يملك شركة لليناء » فعليه إذن الاتصال بشركات البناء » واختيار 
أفضلها لتولى العمل المطلوب . ومعنى هذا أن المصرف عليه أن يحضر مواد البناء » ويدخل 
مع إحدى الشركات فى عقد إجارة » أو أن تقوم الشركة بعملية البناء » وتحمل جميع 
النفقات على أساس عقد الاستصناع » ويكون المصرف هنا هو المستصنع » مع أنه الصانع 
بالنسبة لصاحب الأرض. 

ويستطيع المصرف دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع » وعلى الأخص بدفع الشمن 
للصانع » وفى العقد الآخر البيع بالتقسيط . 


الاستصناع 45 


اف الصنوف اناهذ| العمد يحل مشكلة طالبيع البناة كنانالة:ومكو ان رسفن ريس 
معقولا » ولكن توجد مشكلة تمنع المصرف من قبول عقد الاستصناع فى البناء بصفة عامة؛ 
وهى ضمان المبنى » فبعد تسليم المبنى يظل البانى ضامنا لمدة طويلة لا تقل عن عشر 
امراش رد ع ا تزيد كشيرأ عن عشر سنوات » والمصرف لا يستطيع تحمل مثل 

هذا الضمان. 

فاقترحت عليهم أن تقو الشركة -- وهى الصانع -- بضمان المبنى للمصرف أو لمن 
يحدده المصرض» ويشترط فى العقد الآخر قبول صاحب الأرض ضمان المبنى من المصرف» 
أو من أى طرف آخر يحدده المصرف ويقبل إعطاء هذا الضمان . وعندئذ - قبل المصرف 
الدخول فى عقدى الاستصناع » وبعد الانتهاء من البناء - تقوم الشركة بضمان المبنى 
للطرف الذى حدده البنك ويخلى هذا الطرف المصرف من تحمل أية مسعولية » وبالفعل تم 
تنفيذ كل من العقدين » وأ صبح المصرف مستعدا للد خول فى مثل هذه العمليات. 

وأذكر هنا أن المصرف بعد أن تعاقد مع صاحب. الآرض قام بمناقصة لشركات البناع. 
فجاءت العطاءات متفاوتة لدرجة كبيرة اتاج ها طالي يها قورت من المبلغ الذى 
سيأهذه الصبرب كن طالب ألبناء » مع أ أن طريقة الدفع تختلف اختلافا بينا » فالملصرف 
يأخذ العيرن متقدريد مولن لف تيل عي م » والشركة تأخذ الثشمن فح لعب ف كد دوز 
تأجيل . 

وأنسب عطاء كان أقل من هذا بنسبة كبيرة تجعل المصرف يربح بق تفرينا: 

كيف تستفيد الدولة من عقد الاستصناع 

بنوك الدولة يمكن أن تسلك سلوك البنوك الإسلامية » بعد أن تسمح الدولة بهذاء 
وتغير القانون الذى يحكم نشاطها » ومادام البنك سيصيح عامل المضارية » وليس تاجر 
الديون المرابى » فإن الربح الفعلى هو الذى يتم توزيعه تيعا لنصيب كل من الشريكين » 
البنك والمودعين. 

وتحدثت الضحف كثيرا عن الأموال الراكدة فى البنوك » والتى تضخمت وأصبحت تعد 
بالمليارات . هذه الأموال غير المنتجة تلتزم البنوك بدفع فوائدها الربوية » ومن هنا تأتى كارثة 
الفائدة التى بينها مدير البنك الألمانى . هذه الأموال يمكن أن د لكان 
والإنشاء والصناعات امختلفة فتصبح منتجة» يعود خيرها على البنك لخلق والوذعون والشولة 
ذانها: 


الاستصتاع 3م 


فالأمر إذن ليس فريضة إسلامية فقط, 
بل هو أيضا ضرورة اقتصادية : 

اا ارقي ال قيتع ونه قوير للدائق قفي لاطي لمتكي وا معان العقه 
الذى يناسب كل حالة؛ فقّد رأينا أن بعض ال حالات كان عقد الاستصناع هو الأنسب لها . 
تملكهاء تستطيع أن تأخذ الأموال من أبنائها لتقدم لهم المسكن والمصنع والسيارة وغيرها. 
النصابين وا محتالين والمستغلين » وتنتفع هى بأموالهم » يمكن أن تقوم الدولة أيضا بدور 
المستصنع » فتسهم أموال أبنائها فى بناء مدارسها ومصانعها , ومنشآتها امختلفة » ويكون . 
ذا تهنا علبد ا يده ليوا 

ويمكن أيصًا الانتفاع بعقد الاستصناع مع صكوك المقارضة التى يأتى الحديث عنها فى 
الفصل التالى » وفى الفصل الثالث من الباب السابق ذكرنا قرارات المجمع الخاصة بهذه 
الصكوك البديلة للسندات ذات الفائدة الربوية . 


صكوك الفقارضة 


فى الفصل الشالث من الباب السابق حاء الحديث عن صكوك المقارضة» وهى البديل 
الاميدالاتي لود اس الفووض الزوروة الى يتك الاقخصات الشمواك ذا اشانةةوينا 
سددات الخزيئة وشهادات الاستثمار (أ. ب». ج). وسندات التنمية وغيرهاء وسبق الحديث 

وبالرجوع إلى قرار مجمع المنظمة فى ا موضوع المذ كور نرآه عا ها مين وفى ضوكه 

أحدهما : سندات المقارضة الأردنية : 

وقد أصدرتها وزارة الأوقاف بالأردن لإعمار أرض الوقف» وعدل المشروع بعد مناقشته 
فاخت 
الإسلامىع وهذا المشروع قدم شهادات استثمار إسلامية , تقوم القراض ع افق المضاربة 5 
وليس المقرض . 

والغرض من المشروع فتح محاللات استثمار بطريقة إسلامية عع تداول هذه الشهادات 
بيعا وشراء . 


والذى يعنينا هنا هو بيان إمكان إحلال هذه الصكوك محل القروض الربوية فى الواقع 


والتقى بى بعض المسئولين فأرشدتهم إلى خطأ فى المشروع» وقاموا بتداركه. 


صكوك المقارضة هكم 


الفصل الأول 
اسم الشركة وتسجيلها 
وأغراضها 
أسم الشركة : وو و موث واوتسس د عم عفتري أوالقل و نه املد ع3 مدق مده وده لقم ع خم كع ام ام و فكاع الع ا ماو ا 0 
تاريخ التأسيس ورقم التسجيل : 0 1 1 1 1 ا ا ا 0 
وك ال كله ا ا سم ا ا 
يبلغ رأسمال الشركة المصرح به من أسهم الإدارة وأسهم الشركة ماثتى مليوك دولار 
أمريكى لا غير» موزعة على مليونى سهم» قيمة السهم الاسمية مائة ذولار أمريكن:: 


أت أسهسم الإدارة : 


وهى مثل رافق :امال الشابت وعددها 0000 مسوتهيا صادرة بالكامل وسسمتفينا 
عي رق لان الترنكياء بوه علا مكو زان لال اشاس قفو ل لسكا يبنا نفو 


التصرف والإدارة والتصويت واتخاذ القرارات . 

نج أموم الك د 

وهى تمثل رأس المال المتغير وعددها ........... سهماء وقيمتها تنوكت اح قا ووو تناو اوت 
دولارا أمريكيا تمثل رأس المال المتغير المشارك بالأرباح الناتجة عن عمليات الشركة فى 
الإصدارات المكتتب فيها. 
أسهم الإدارة؛ بحيث لا يتجاوز مجموع الرصيد القائم من أسهم المشاركة الصادرة تسعة 
ابكا ناس الثال اللدفوع مسن شهدم الإدارة. 


صكولك المقارضة لفلقلها 


تهدف الشركة إلى التعامل بمختلف وجوه المعاملات الشرعية المستمدة من أحكام الفمه 
الإسلامي عمختلف مذاهبة ومصادرة, وتدبير الموارد المالية اللازمة لبدء هذا التعامل وتوسيع 
نطاقه بما فى ذلك القيام بإصدار أسهم المشاركة المقابلة الحصة أو أكثر من موجودات | الشركة 


فى صناديقها اختلفة. 
وتشمل الأعمال الي تقوم بها الشركة 
أ المرابحة : 


وهى تعنى الاتفاق على التبايع بالثمن المعتبر أنه رأ س المال» أى سعر التكلفة زائدا الربح 
بنسبة معينة أو مقدار محدد. 

ب- السلم : 
اباس الاقم الجا ار فيه الى ا ال العم والأجل 
معلومين. وأن يكون المبيع محددا فى مقداره وأوصافه. 

ج- الإيجار: 

وهو يعنى القيام بتأجير أية أصول مملوكة للشركة أو مستاجرة من قبلهاء وذلك بهدف 
تحمَيق عوائد ربحية مناأسبة. 

د - المشروعات: 

وهى تشمل أى مشروع يمكن للشركة أن تتبناه لدراسته وتسويقه وتمويله؛ أو بيعه 
حصصا مجزأة على شكل صناديق أو أسهم أو حقوق ملكية؛ وذلك بأى صورة معتبرة 
شرعا وقانونا. 


الفصل الثانى 
بيات هام للمستثمرين 


إن الهدف الرئيسى من إعداد هذه النشرة هو عرض جميع المعلومات التى تساعد 


هذاء وتتضمن هذه النشرة جميع المعلومات الهامة والضيرورية عر الشركة ولا تخفل أو 
تسقط أى معلومات هامة قد يكون لها أثرها السلبى» أو الإيجابى على قرار الاستثمار. 

وإن شركة والمامد ف دقام مقا مامد م نمع للصناديق الاستثمارية تتحمل المسقولية الكاملة عن 
صحة ودقة المعلومات الواردة فى هذه النشرة . 

وعلى كل مستثمر أن يتفحص بتمعن ويدرس بدقة جميع المعلومات الواردة فى هذه 
النش توف عقن الماشمى : والتكلام الاساقى اللكد كه 


صكوك المقار ضة 4م 


اليه اميه الجر : 0000 
خصائص الأسهم المطروحة للاكتتاب : 

ب الأسهم المطروحة للاكتتاب هى أسهم مشاركة فى الإصدار فى صندوق 
فى ملكيتها على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد . 
عليها من بيع أو رهن أو تنازل أو تحويل فى سجلات الشركة أو لدى مكاتب التسويقء أو 
حقوق مالكى أسهم الصندوق : 

- نسبة الأرباح الصافية المتحققة عن هذه العمليات............. سنوياء يخصم 
منها حصة الشركة كمضارب بتنسبة 1 1 1 1 1 211011111 

- للمستثمر الحق فى بيع أسهمه بعد مرور انار اما ع لات مه اح اكه من تاريخ غلق 
6اعام فا فاه وها ردقه من تاريخ إشعار الشركة بالرغبة فى بيع الأسهم . 


صكوك المقارضة 5 


أساس أسبوعى » ويتم الإعلان عن الأسعار فى جريدة 0 كل يوم 
0000 بالاتصال المباشر عقر الشركة أو الو كيل) ويبقى السعران نافذدى 


اله 
ونه عاق التدسر ان شعت اقفاق:الانروانك لكان لبها عاذ 
قداو نينا اناد اديت اددة وا متعيت ضذولة إعادة اقرف 
البنوك والمؤسسات المالية الضامنة لإعادة الشراء : 


حو و “لو ع" حو وا و نوك قو ع كيو الأ ابو و 1 ل أي ما لها الهو اذا تفع جف 1 ها اف مهد زف 7 بها هل بهت يوا الوا ج19 بقار الراك بور با ف ١‏ ف م جف عد اا ب ا وا ا ا قار تي ا و28 حقو ألم يفار اد كو واد 8 لاد ا 8 


ع وكاو 1 عا الها نيل حوور 2 يا جور دوق ده" ول ب وى ف" بها ة نعف ود فر“ وام علا و اقذ ى ١‏ حفر أو مل أده نيج + ب جو بون رودن هد سخ اع هر ماع قار جيه جار افر قار جم جد لمعا بعل ورد ايم لقو ها الل ا 


الفصل الرابع 
شروط الاكتكات 


--١‏ عدد الأسهم المطروحة للا شتاب لقف وإ سو فقي م مدا جاده سينا ف نط هيا بالكايل 


للاكتتاب , 
الااوييدا الااكديانه::اعشيها ١,‏ تعر سينا جا يلوم سر ب دنع +دي ذل تين او 2505000 
الساعة بوم امه اماع در تكو ميق سكع ا مي 


“1 تدفع قيمة الأسهم المكتتب بها بالكامل عند الاكتتاب فى الحساب الآتى بالبنك 


ولام وار طوابة امب موب الك وو را لومي أرمطوالطيا قري ل ا 
على عنوانها 

وت اليف الآدتن للا كسا باهو م اع مر ا وه سوق ب الوا ار اوري سارها ممتي 
1 ابن ارين ده كني ةروك رار افر امنا اسم لا اد 


هت يبدا احتساب الأرباح لأسهم المنتمار كة بعل يومين مسن تاريخ غلق الاكتتاب على أساس 

أن عدد آيام السئة 76" يوماء ويكون للمكتتبين الذين يساهمون قبل غيرهم .- خلال 

ففرة الاكتداب - أولوية الاكتتاب فى الإصدار على أساس أن | لتحصيل يتم فى موعد لا 

1- يوقع طالب الاكتتاب على طلب الاكتتاب الذى يحتوى على إقراره باستلامه نشرة 

الإصدار والتزامه بعقد التأسيس والنظام الأساسى للشركة واطلاعه على جميع 
وما توفبقى إلا بالله 


صكوك المقارضة الام 


شركة ....000.0.0200200.220.2.2...للصناديق الاستثمارية 
نموذج اكتتاب 
الشركة امع حو تتم بون للسناقيي الا متكسارية 
بعد الاطلاع على نشرة الإصدار فى صندوق امو با م ا للا و لمكم 


برغبتنا ه إلا تثمار فى أسهم المشاركة انخصصة للاستثمار فى الصندوق المذ كور» ونلتزم 
التزاما كاملاً بشروط نشرة الإصدار وأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسى للشركة. 


2 


عدد الأسهم المكتتب بها هو: ا ا ل يت 


هاعم هاه هاهس د وا ما فاه م قاها ع م م مام مم6 هم 


صكوك المقارضة 34 


المععيب 

ال وه هى التى تعتبر صكوك مقارضة:؛ فالسهم لا يمثل حصة فى 

س مال الشركة الكقابت» ولا فى أصولها الثابتة وحقوقهاء قوسو ذلك #اتيكوة: [الووسا عون 

0 الشركة القائمة, وإنما سهم المشاركة يمثل حصة فى مشروع تقوم به هذه 
الشركة باعتبارها عامل المضاربة» ولها نصيبها من الربح مقابل عملها. 

والمشروع قد يكون فى عمليات شراء وبيع لمدة معينة» ثم يصفى» وتوزع الأموال على 
المكدا كين :تيع اا غلك كل تدع عن سونو وعد ايكون لد اكب كعسع رف مين علد 
وتؤجرء وبمثل السهم - وهو صك المقارضة - حصة شائعة فى هذه السفينة» وما يقابل هذه 


للش م نون الا تيفك سان | ا 
جضبية در ار يجار» بعد التحائيف ونصيب المضارب من ل 


وهذه الأسهم الت ا تي ف السلع والأثمان: نقودا وديوناء 90 
عدوت ار عاد الآسهم قابلة للتدا ليها اشوا وهذه ميزة أ أساسية» ومن هنا 
كاك ووواد مقاب اللي ا ا * ت الفائدة الربوية. 


والفرق بين من يودع أموالاً فى مصرف إسلامى للاستشمار, قراضاً - أى مضاربة - ومن 
يشترى صكوك مقارضة, كالفرق بين من يودع فى بدك بفائدة ربوية. ومن يشعرى سندات 

ففى الخالة الأولى : النقود المودعة غير قابلة للبيع والشراء؛ وفى المالة الغانية : الصكوك 
واللسدات قارلة للقد اول نيعا و ان ش 

والمهم فى صكوك المقا رضة ا الالتزام بالضوابط الى ى وضعها ممعجهم ألم مقه تمنظمة الى دعر 
الإسلامى» بعد أبحاث عديدة» ومناقشات مستفيضة؛ أاش:ه شترك فيها عدد كبير من را جال 


كيف تستفيد الدولة من هذه الصكوك ؟ 
لابد أن تكون هذه الصكوك لمشروعات تقام على أساس القراض - أى المضاربة - 


صكوك المقارضة الام 


سي يي يي 0000000 
وليست القرض» ولا يجوز أن تكون هذه الصكوك لعيت النتوعات؟ كاذاء الديوةة أي 
خدمة الدين بدفع الأقساط والقوائد الربوية . 

والقولة ت زهي مسلمة 11ت تقعرض بالزيا للمتشتروعات لوقي كن ترم عد 
مختلفة؛ كشهادات الاستغمار» وأذونات الخزينة» وسندات التنمية» فكيف تحل الصكوك 
محل القروض؟ 

القسم الأول: مشروعات استشمارية, تعود بالربح على الدولة» أو على الأقل لا تحمل 

القسم الثاني : مشروعات غير استثمارية» كالخدمات التى تقدمها الدولة لآبنائها بإنشاء 
دكين واتد برع وبحث عن امخارج الشرعية؛ ونضرب أمثلة لكل من القسمين . 
إعمار أراضى الدولة : 

الأراضى الشاسعة التى تملكها الدولة: منها الزراعية» ومنها ما يستصلح للزراعة» ومنها 

امنا إلا ضى الزراعية فالدولة عندما تبيع جزءا منها يكون البيع عادة بالتقسيط على 
ا ا 

فإذا كانت تريد ثمن هذه الأراضى فى الحال يمكنها أن تستفيد من صكوك المقارضة» 
ومشروع آخر للتجارة فى الأراضى . 

مغلاً إذا أرادث أن تبيع غانة انك كدان اعت تع هذه السلحة إلى مين كسم 
للاستثمار الزراعى , وقسم آخر للاستثمار التجارى؛ وتصدر صكوك مقارضة لكل من 
التبويي نيح ارم 
يألف 527 ا 5 لس 
للدولة» وما لم يبع من الصكوك يظل أيضا فى ملك الدولة؛ ويعد اولقن عمليات السيع 
والشتراف: 


صكوك المقارضة ام 


يراعى فى المشروع الزراعى زيادة قيمة الصكوك عن قيمة الأرض ليبقى فائض يستخدم 

0-8 وهذا الفائتض يكوة ملكا المشروع كله ولجين اللدولة, 

وتبدأ الجهة المشرفة على المشروع الأول فى زراعة الأرض» أما المشروع الثانى فيكون 
لتأجير الأرض» ويلاحظ أن تكون الأجرة مناسبة, وأن تكون مدة الإجارة محددة: فلا تكون 
أبدية» حتى يمكن ع بيع الأرض فى الوقت المناسب . 

الدولة التى تشرف على المشروعين بالأجهزة التى تعينها تصبح عامل المضاربة» لها نسبة 

والمشروع الأول قيمته ترتفع بالإنتاج الزراعى» والثانى بأجرة الأرض ويعلن من وقت لآخر 

وتراقب الدولة سير المشروع» وتتدخل من وقت لآخر بالبيع والشراء بما يشجع أبناءها 
على الإسهام فى هذه المشروعات الإنتاجية . 

ويلاحظ أن قيمة الأرض ذاتها في ل 50 
الصكء ؛ فلا يكتفى بالزيادة الناشئة عن الإنتاج الزراعى أو أجرة الأرض . 

وما يتحقق منا لأرباح يمكن أن يضاف لرأس | المال» ويستخدم فى استثمار جديد» 
وبتوسع في المشروع باستمرار نتيجة الزيادة المطردة» وبالتالى تكون قيمة الصك فى | رتفاع 
تمر أرطنا: 

وذكون عذاديد النخيوفة 1 بن شيزاواف لبمار اوري والفترق 3 الزيادة فى 
قيمة الصلك نتيجة لمشروع قائم, أما شهادة الاستثمار فهى تعهد بأداء دين مع فوائده الربوية 
دون أن يقابله شى ع2 مع أثر ا لتضخم المستمر والفاحش على الدين» وهو فى صالح 
الأرض. 

ويظهر من التحليل الاقتصادى البحت تميز البديل الإإسلامى) رصاع لديننا ودنياناء 
فما بالك إذا كنا نؤمن بقول الحق تبارك وتعالى : © ولو أن أهل القرئ آمنوا وتوا لَفمَحنا علَيهم 
بركات من السّماء والأرض 4 . 

وبمكن الاحتفاظ بملكية الا لأرض القائمة دون توسع فى المشروع, ويوزع الربح الناتحم عن 
الزراعة» أو الإجارة» فيصبح هذا بديلاً للمجموعة (ب) من شهادات الاستثمار ا الربوية . 


صكوك المقارضة مام 


سسا ااال 1 1 1 ذخ ذخ 00 
تزداد قيمتها باستمرار» إلى جانب الربح الذى يوزع بصفة دورية . 

أما هذا النوع من شهادات الاستثمارء وإن كان يعطى فوائد كل ستة أشهر- وهى من 
الربا امحرم الذى بمحقه الله ويسحقه ولا يبارك فيه - وإن كان يعطى هذه الفوائد فإنها هى 
ذاتها من أسباب التضخمء والتضخم يأكل ما يقابل هذه الشهادات من الدين النقدى . 

فما يقابل الصك الإسلامى فى تزايد مستمر ! 
وما يقابل شهادات الاستثمار الربوية فى خسران مستمر ! 

فسبحان القائل عزوجل: : 9 وما آنيُم من ربا لَب في وال النَاس فلا يربو عند الله 4 
[ الروم : 8" ] وسبحان من قال : « يمُحق الله الرا 4 [ البقرة 11 
الشروعبضفة ست عطي الع مث لزع علي د يل ب 21 
530 1ه اع يي 0 . وما 
خصص لشهر أو للأسبوع يجعل نصفه للرقم الأول فى كل قرعة, والنصف الباقى يقسم 
بتسب متفاوتة كما يحدث الآن فى توزيع جوائ ثر المجموعة ( ج). 

والفرق هنا أن جوائز هذا البديل هى أرباح حقيقية نتيجة إعمار الأرض, أما جوائز 

وتميز هذا البديل هو بما أشرنا إليه من قبل من الارتفاع المستمر فى الأرضء والخسران 
المستمر فيما يقابل شهادة الاستثمار؛ فالتضخم يأكل ما يقابل الشهادات من النقود التى 

وفع واسرح امير هنا فإن هذا البديل ليس إسلاميا! فالأرباح الحلال وزعت بطريقة 
الشقرعةقع وهى من الميسر ا محرم» فتصبح هذه الجوائز اوس ويا ضف من ارام وإن 
كان المصدر حلالاء فالقمار أبطلها وأفسدهاء فالرقم الذى أ أخذ صاحبه نصف مجموع الرببح 

وقد يقال- كمايردد الجاهلون بفقه الإسلام - سنجعل هذا فى العقد حتى يكون 
بالتراضى, وما دام بالتراضى فمن أين يأتى التحريم؟ 


صكوك المقارضة كلام 


ونقول لهؤلاء: إن عقود التراضى لابد فيها من توافر كل الشروط والأركان» ومنها 
التراضى» ولكن العقود و ل 


الشاذة . 
والتحريم يعنى عدم رضا الله سبحانه وتعالى» فما قيمة رضا العبد إذا لم يرض الرب عز 
ناا 


000060606000006 

وإذا كان البديل - مع تميزه وحل أرباحه - ليس إسلامياء فما بالنا بالأصل وهو الذى 
جمعت فوائده الربوية ووزعت بطريق الميسر! ! 

ولذلك عندما كتبت بحثا عنوانه حكم ودائع البنبوك وشهادات الاستثمار فى الفقه 
الإسلامى. ونشر لأول مرة فى شعبان سنة 5 اه فى ملحق مع مجلة الأزهر» كتبت 
آنداك عن الربا والميسر فى المجموعة ( ج). وفصلت القول بعد هذا لأرد على ا محلين فى ببحث 
قدمته ا الإسلامية؛ وتحدثت فيه عن شهادات الاستثمار المجموعة 
( ح) ذات الربا والميسر! كما بينت هذا فى أكثر من كتاب من كتبى . 

إن هذه الشهادات تعود الناس على القمار وتغرس فى نفوسهم الميسرء فلا بديل لها إلا 
الخلال فى تحصيل الربح» وتوزيعه. 

وأحب أن أذكر هنا بفتوى صدرت بعد ما كتبت بثمانية أعوام, وهى فتوى مجمع الفقه 
يبمنظمة المؤتمر الإسلامى سنة ٠‏ هفى دورة مؤتمره السادس» حيث قرر تحريم السندات 
ذات الفوائد, وقرر فى السندات ذات الجوائز ما يلى : 

«كما تحرم أيضا السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضا اشترط فيها نفع أو زيادة بالنسبة 
جموع المقرضينء, أو لبعضهم لا على التعيين؛ اقضلد غم قبي الها 

0 الذى هدانا لهذا وكامو ارم نا الله عر وجل . 

هو البديل للأراضى الزراعية 

م 0000 الممارضة تكون 

لاستصلاح هذه الأراضى» ثم زراعتها أو تأجيرها بالطريقة التى ذكرت من قبل . 


صكوك المقارضة الام 


وعلى الدولة فى هذه الحالة أن تشجع أبناءها لزيادة الرقعة الزراعية؛ فتمنح الأراضى 
للمشروع بلا مقابل كما جاء فى الحديث | الشريف : [من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق 
بها] وقال عمر رضى الله عنه: (من أحيا أرضا ميتة فهى له) . 

ويمكن أن تأخذ الدولة مقابل الخدمات فقط» كتوصيل مياه الرى وشق معاائ الصترفء 
نعف لامك دوي الدوله هماد 

فما أخذ من حصيلة الصكوك ثمنا للأرض الزراعية فى الحالة الآأول؛ يؤخذ هنا للإنفاق 
على الأرض الممنوحة من الدولة» وإصلاحها وإعدادها للزراعة» ثم لزراعتها أو تأجيرها. 
وبعد أن تصبح حالتها كا حالة الأولى يكون البديل لكل من المجموعتين (أ» ب ) بالطريقة 
التى بيناها من قبل . 


أفا الآ راف اللعلية الجاع قامرها يتسدين: عماا سيق : 
ففى هذه الحالة يراعى أمران: 
-١‏ قيمة الأرض التى تملكها الدولة. 


؟- تكاليف البناء. 
فإذا أعلن عن مشروع لإنشاء مجموعة من المبانى الاستثمارية على أراضى الدولة أو 
لاقع اجديلة مكيق واعوي مواقي تناح الل ركني قيمة الأرض» وتكاليف البتاء» ويكون 


إصدار صكوك المقارضة بقيمة الأرض والمبانى معا. فإذا كانت الآرس عادل © ؟ رامن راس 
الج المشتروة والمباتين فإن الدولة تملك /٠١‏ من الصكوك التى تصدرها؛ أى أنها تملك 
خمس المشروع كله من الأراضى والمبانى . 

وبعد إتمام المشروع يبدأ الاستقمار عن طريق البيع والتأجيرء والبيع يكون منه ما هو 
عاجل نقداء ومنه ما هو بالتقسيطء والتقسيط كذلك يكون منه ما يقسط لمدة قصيرة» 
ومنه ما يقسط لمدة طويلة» وأشرت إلى هذا من قبل عند الحديث عن البيع بالتقسيط . 

والتأجير يجب أن يكون مناسبًا للتكاليف حتى يكون العائد مجزيا. 

ويجب إعادة النظر فى قانون الإيجارات حتى يسمح بالتأجير لمدة محددة باتفاق 
الطرفين» وإلى أن يتم هذا يمكن تأجير المصانع بما يسمى بالتأجير بالجدك ولك عدن في 
ظل القانون الحالى تعديل الأجرة بعد مضى مدة متفق عليهاء كما يمكن إنهاء عد الإجارة 


صكوك المقار ضة خم الم 


فقد يرى القائمون على المشروع أن المصلحة تقتضى بيع بعض المصانع» والراغبون فى الشراء 
لا يريدونها مؤجرة. 
المشروعات الاستغمارية : 

الملشروعات السابقة كانت كلها استثمارية لإعمار أرض الدولة بالزراعة والبناء. وتوجد 
مشروعات أخرى استثمارية فى غير إعمار الأرض : كالصناعة والتجارة والتصدير والاستيراد, 
تمماج الدولة إلى تمويل هذه المشروعاتء فكيف تحل الصكوك الإسلامية محل القروض 
الربوية ؟ 

ننظر إلى البلغ الذى يكفى للتمويل» ونعلن عن مشروع أو أكثر» ويكون رأس المال بقدر 
المبلغ المذكورء والعبارو كو كا لوكو مسستوضيا رقت لم2 معان ةا د وغند 
انتهاء موعد الاكتتاب ننظر إلى ما بيع من الصكرك» فإذا كانت بيعت كلها فيكون دور 
الدولة هنا هو دور عامل المضاربة الذى يشارك فى الربح بنسبة شائعة معلن عنهاء وإذا بقى 
من الصكوك شىء تكون الدولة شريكا بما بقى إلى جانب عملها كمضارب, وتحتفظ بهذه 
الصكوك إلى أن يحين وقت بيعهاء ويمكن أن تقلل من رأس المال المستغمرء وبذلك يقل 
عدة الصكؤك: 

وبهذا المال بمكن شراء ا لقطن من الفلاحين؛ ثم تصدير الجزء | تخصص للتصديرء والبيع 
باتتقسيط لشركات الغزل والنسج» أو الاتفاق مع هذه الشركات وغيرها على صناعة القطن 
تبعا لحاجة أبناء الدولة» وكذلك الأسواق المخنارجية؛ ثم تغولى شركة المضاربة البيع فى 
الداخل وإخارت. 

ويمكن استيراد ما تحتاج إليه الدولة من طعام ومعدات وغيرهاء ثم بيعها للدولة 
وتشركاتها وهيكانها بالتقسيط 

ومك و شراء الطاتزااق والسدىوتاغيرها للسركات وريه الفتسيطة 1و تالخبرها قد 
معينة» ثم بيعها نقدا. 

ومكي :الفتية لمبفاعة لمجا اكش ان تذخل شركة المضاربة هع الشركة الضادعة ف 
عد اسصناعء وبذلك تجد شركة صناعة السيارات التمويل اللازم كما بيئا فى الحديث عن 
عقد الاستصناع؛ وبعد تسلم السيارات تستطيع شركةالمضارية البيع بالنقد والتقسيطء وما 
تحتاج إليه الدولة تستطيع شراءه بالتقسيط . 


صكوك المقار ضة لم 


اس اام اا ااام 

وهكذاء فهذه نماذج نعرضها للتوضيح والاسترشادء وأى مشروع استثمارى تريد الدولة 
تمويله, فمن السهل جدا أن يكون عن طريق المقارضة . 
| لمشروعات غير الا ستثمارية : 

تقوم الدولة مكتفات لبسيف لسديلة استرباح) ولا تتخذ للاستثمار» وإعما للخدمات 
وتحتاج الدولة إلى تمويل هذه المشروعات فتلجا إلى الاقتراض بالرباء كأن تأخذ من حصيلة 
شهادات الاستغمارء أو أذونات الخزانة» فكيف تستفيد الدولة من صكوك المقارضة فى هذه 
الحالات العى لأ تدر ربحا ؟ 
لاسي ل ل لي 
يعكلفه بناء المدارس» وبقدر العكلفة تصدر الصكوكء وتقوم الدولة بعاجيرها بالأاجر 

وتكون قيمة الأرض ضمن هذه التكلفة؛ وبذلك تبنى المدارس؛ وتدخل قيمة الأرض 
خزانة الدولة» وتنفق جزءا من هذه القيمة للتجهيز. 

أما المستشفيات فإنها إلى جانب البناء تحتاج إلى مبالغ كبيرة للأجهزة والمعدات» فتصدر 
الصكوك با لقيمة كلهاء ومنها قيمة الأرض» وبعد البناء تستأجر الدولة المبنبى» وتشترى 
إدارة و يده والمعدات المطلوية» وتبيعها بالتقسيط للدولة وبذلك تتسلما لدولة 
شراء الأجهزة والمعدات . 

0 د سيد ان 

ويمكر: أن تدخل الدولة مع إدارة أ لمشروع فى عقد مقاولة للر صف المطلوب» وتدفع 
الدولة المبلغ المتفق عليه مقسطا. 
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صكوك المقارضة م 


ااا حياس سس ل 

والمشروعات التي ترى الدولة أن ملكيتها تكون لهاء ولا تبقى لأصحاب الصكوكء فإنها 
تستطيع أن تشترى هذه الصكوك بالتدريج حتى تصبح ملكا خالصا لها. 

من هذا كله نرى أن المشروعات غير الاستشمارية يمكن أن نصدر لها صكوك مقارضة 

وهذه النماذج إنما هى لبيان إمكان الاستفادة من هذه الصكوك, ولكن إذا جئنا للواقع 
العملى فإن كل مشروع يحتاج إلى دراسة متأنية» ووضع الخيارات الممكنة لتختار الدولة 
عه ما وكاسبها: 

ومن الناحية الاقتصادية فقط أحب أن أقول: إن الذين لا ياكلون الربا فلا يقبلون على 
بحلهة أقول : إن أموال هؤلاء ستتدفق على مثل هذه المشروعات التى يرونها حا ل وإن قل 
الربح عن الفوائد الربوية . 

وهذه النقطة الهامة جدا أرجو أن يتنبه لها من يخطط وينفذ ما يتصل باقتصاد الدولة. 

وإ رأى قوم رفض هذه المشروعات لآأنها إسلاميةع أو أن الإعلان عن الإسلام فى مثل 
هذه الحمالاات سيجعل الأم تتداعى علينا كما تتداعى الأكلة لعن قصعتهاء فليعلن هؤلاء 
الوجلون أنهم استوحوا فكرة هذه المشروعات من الخنواجة بتمان -- الذى تحدث عن كارثة 
الفائدة - وهو مدير لبنك المانى فى فرانكفورت؛ ولا صلة بينه وبين الإسلام. وذكرت 
حديثه عن كارثة الفائدة فى الفصل الثانى من الباب الثانى . 


المشارخة المتناقسية المزتعية بالتعليك 


إن كان أحد يملك أرضا يريد أن يبنى عليها بيتا ليسكنه؛ أو بناء لمشروع استثمارى» أو 
مساكن يؤجرهاء أوغير ذلك» ولا يجد المال الكافى للبناءء فإنه يستطيع أن يجد انخرج فى 
عقد الاستصناع. 

أما إذا كان يريد شراء مسكن أو مبنى قائم؛ أو أرض زراعية» فإن عقد الاستصناع لا 
يسعفه؛ وحينغذ يمكن أن يببحث عن شريك» ويشتريات معا العقار أو الأرض» ويكون لكل 
منهما بقدر رأسماله» وتستمر الشركة فى المغنم والمغرم تبعا للضوابط الشرعية . 

ولكن إذا كان أحد الشريكين لا يريد أن يبقى معه الآخر مدة طويلة» حيث يرغب أن 
يكون الملك كله خالصا له» أو يريد هو آلا يبقى مدة طويلة» بل يرغب في ترك العقار أو 
الأرض بعد بضع سنوات على الأكثر, حيث يريد استثمار المال خلال هذه المشاركة» ولا 
يريد تملك العين؛ ففى هذه الحالة إذا القت الإرادتان : إرادة المشاركة التى تنقهى بتملك 
العين وخروج الشريك الآخرء وإرادة المشاركة للاستثمار المؤقتء إذا التقت هاتان الإرادتان 
يأتى دور عقد المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك . 

وأغلب الحالات التى دعت المصارف الإسلامية إلى التفكير فى هذا العقد هو رغبة 
العملاء فى المسكن الخاص» وإن كان هناك حالات أخرىء ولذلك نشأ تبعا.لهذا العقد عقد 
آخر وهو إيجار حصة شائعة» وأعرض العقدين أولاء ثم يأتى التعقيب . 


المشاركة المتفاقخ قضة ١‏ 5 المحتهية بالت لتمليك اخرم 


العقّد الأول 
يا أيها الّذين آمنوا أوفوا بالعقرد 4 [المسلمون عند شروطهم ] 


«قرآن كريم ) (حديث شريف) 
عقد مشاركة متناقصة منتهية بالتمليك 
إنه فى يوم يق ماو ادو اما زوع الموافقر دوتو اموي ياغ م الاتناق نين كل مق 
امريكك ا 0 اسم 00 


انا جا عن رلته“ ود "راهنا را برو غم جد فد هار عدا نار هذ ع إلا جور انق ها ينك يل بهد نف عا اوقد ب" فق لو ينك يد" ود جد بها له اللو اللو الوه ا د 


بصفته : فقوو حر وخ فا نكو اوموق بير ومو جار أ لوم ف نر ان و ل ا ا ل ند 
طرفا أول ( شريكا على الشيوع ) 
كلتمي ١‏ التسافة السو د تكن محته بون كن بثو اليية 50 
لكان ا ليوو جو ون و م بي ا ل 1101011101 
العنوان بالتفصيل : وني جد وه سف و د ا ا ا اك م اعت ل عع يا ل ا ا 
رقم الهاتف: 6000 0.00260.060066006060.....رقم صندوق البريد ا اما لم ل 


طرقًا ابا و رامن الشيوم 0 
أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفقا على ما يلى : 


ا لا و إن بار جد باقر ا وو ارم عط ا 18 ادمع رود عا عاك يو فو اح زه كيف لكاتو الاج بع وود عق 9ح به رفو د جك لو" بو ور < وح جه يا علي 467 بف أ حا الفا العلا حو ماي زد ار لود و ل 
ا ا تا قار ف يراق لإا ري ار جر خجام علد اط بول و جو عو اص بق بج اا ع1 به "د اد فو الإو رزو جو ينهد إهنه ا إبو)" إل يي "6 ١‏ م ا اا لز د لط د جلو اك و ةك دك د 


ال ولا لزاني اد ا لابلا ل قاروالل انمه جاااتعز الات عر ربوا انا 3 أو بر ات ربلل كو ملك لول "ود جهار هد بهد ول لعا جف يد ودح بده و أي لود يوا اي« وا ا يا ا ل ا ةا ا 


8 ااا نابر بت ااه 0 فر اا اا اق الود الفط ف لق ملاباذ رع عا وبال قل وز سلا ال حي جا جو 36 1 ب يي يقد يقد د هه م جو سق ديف جه حيو يدا لوا وتحها .”ل ابي بو “4 


المشاركة المتناقضة المنتهية بالتمليك ايم 
ا ا ا 
هذاء وقد قبل الطرفان الدخول معا فى مشاركة متناقصة منتهية بالتمليك تخلص 


بموجبها ملكية المشروع محل المشاركة للطرف الثانى فى غضون ( تكد تا شامق 
تاريخ المشاركة طبقا لشروط هذا العقد . 


عن تفع انفد فاق اراق على معدي اانوال اللشاركة هما إلى حصض رومالا يلئ: 
القيمة الكلية للمشروع محل المشاركة : 5د 000012021212121 0 0 20 


( فقط للعو م فصا ل ف او دف امود ل 1 

إجمالى عدد حصص المشروع ا ا ل فيه 
(١‏ فقط لع نه اسه وام اما د لف و0 ل و م 
قيمة الحصة الواحدة: ل خفاة فق جفق سان راقن ركيب مو اخ اع قال م مود 
١‏ فقط ع كن واس وام قاد قا عل لع ماع ا ام ا ) 

تفيست الطرفؤ الأول: 
(1) عدد ما يخصه من حصص: 1 12077 
(١‏ فقط اطفمه بالماريط ا لحي مس 0 ) 
(ب) قيمتها: 000 0 

(فقط حن اق و انا ساسم به 0 


نصيب الطرف الثانى : 


(1) عدد الحصص التى تخصه: م ف اكد أ انون أخ م وام م قم ب بشحضية 


2” 0 770000 فقط‎ (١ 
(ب) قيمتها: ل م سد لجح ناح ماك و سيابس انسار ف لا اعد‎ 
(فقط ”ه1212‎ 


يعتبر هذا التمهيد جزءًا لا يتجزأ من العمد ومتمما له ويتم تفسير سائر شروط العقد 


المشار كة المتناقضة المنتهية بالتمليك ام 


ثانيا 


يقوم الطرف الأول ( البنك ) ببيع عدد : ا ا 0 حصة/) حصص . 
9( فقط: احلن ) دكدوا ع ماسوو ب لاب تبه سي 
سانا يمتطنم كلينا بلعزم لطر العاتق د سدح اميد برو حي فد وا 1و 


الطرف الأول بعرضه للبيع كل عام ويحرر الطرفان عقد بيع مستقل بهذه الحصة» وضمانا 
لجفيد الدارف الثائئ لالعزامه هذ اامعة رفوم بالا 

وفى ضوء التزام الطرف الثانى بشراء ما يقوم الطرف الأول ببيعه سنويًا تغناقص تدريجيا 
حصة هذا الأخير ( الطرف الآول) نفس القدن الدئ تزداد به حصة الطرف الثانى . 


ثالنا 


خبير عادل مو تمن . 


فى حالة تخلف الطرف الثانى عبن شراء الحصة التى يعرضها الطرف الأول للبيع سنوياء 
يلتزم الطرف الثتانى ببيع كامل حصته فى ادح لاطو دون بج امورو لل توابو بد ام ل لط محل المشاركة إلى 
الطرفه الأول بنك لبمت ا لعوعة لراك ع اا 1 ) حتى يتسنى للبنك بيع كامل المشروع. 


منهماأ من حخصص ٠‏ 
سادسا 
ينون العار قب ............. إدارة شكون المشروع وصيانته والمحافظة عليه نظير 
نسبة سنوية من الإيراد الإجمالى للمشروع قدرها كحي لايع مومس ابجع الاق ع وبا اف ووو ا ا ا 


المشاركة المتناقضة المنتهية بالتمليك ىم 


انعا 
كلق أل اع طرق هذا الععافد اط عن التراماته الواردة بالعفك وترتت 
ءٍ رحبا من طربى سن ر ولثر لتم 
ذلك إلحاق ضرر بالطرف الآخرء التزم الطرف المتسبب بتعويض المضرور عن الأضرار الفعلية 
التى الحقت به نتيجة هذا الإخلال 


ثامنا 


أى خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير وتنفيذ شروط هذا العقد يجرى حله بالطرق 
الوديةع فإذا لم يتسن ذلك انعقد الاختصاص حاكم ماقاعد عا مد م ع م لاقع ناما عه م فاته 


كل ما لم يرد ذكره فى هذا العقد يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام الأساسى 
للطرف الأول ( بنك ................)ومالا يتعارض معهمامن القوانين والأعراف 
التجارية النافذة بدولة 


يقر الطرف الثانى بأن موطنه امختار هو عنوان محل إقامته المبين بصدر هذا العقد . 

حادى عشر 
حرر هذا العقد من نسسختين أصليتين متماثلتين موقعتين من الطرفين وبيد كل منهما 
والله ولى التوفيق وهو سبحانه خير الشاهدين». 


الطرفت الأو الطرف القانى 


المشاركة المتناقضة المنتهية بالتمليك مم 


العقد الثانى 
<يا أيها اّذين آمنوا أوفوا بالعقود )» [السلمون عند شروطهم ] 


«قرآن كريم ) (حديث شريف ) 
عقد إيجار حخصة شائعة 

إنه فى يوم محا و الم ناهد الموافق مدع ود نو ور 6 الاتفاق فين كرود 
1١‏ بنك م ا وميه امه اد لتسة الم م ام 
هله السو الو لم ا ا 0 
بصفته : امك و ترص قا 1 ال مرا كم ا الع موه كل رق 054137 ا دواع أ ماد واد ل رقا قت هر جات و لولم وا ا 
طرفا أول ( مؤجرا) 

اه شيك الا ا ل ا 1211110 
ل 001 0 2101111 
العنوان بالتفصيل : اخ بوتوي فخ رط او مك امي أ ارا وم و رطام مو ارم 2 ا م 
رقم الهاتف 600006 0.06060606606........ .رقم صندوق البريد ان قوم او 


تل ات ف جر جا #ابرف رطا مويه وه وح يلال يلل 9 واخاي د ا جه "زد انق عا اي أ جا ين جر وها كفك يجيد اناج علق )لد جا عد ريده جل يها" بج “قد لد امه رهد لاوا “ووو ل نوا بك ل حو هو “رط 


الاح وال ار للد إلا اا ف 28 1 397 34 مقا ا وماد عي علا عفاد ا جد مون لوفلا “ رتل عوابا عفد “ل ركز ره لبجل وض يق مق ,الك راد لهذا هد الو فد رد مهو ود] جو بد كلح “هو جود" يو و ل وي ا و و زد يا ا عي تي 


اا ول اا اجا ار ماقام وار تل اربع 00187 وه تا قد رهد رو عو ره هد واشكيلة ع انو ع له ا قا يد عطم يفكي “بج 1 هد قد علد اذ ل لف يبهد ور نش وهنا جد يهاه كيل «يوا جو ا جلها جو للا ا رج الى اود ان بوي بي 


كل اي ار مقر و قار نور ينه وج ايو جا دهن اسيل ودحقا عل يهام وله وراحواء وارح يه عن واسيهد لاا اول مق يوذ جف كد يزو “في يلا عاد رتوو ررق لاد ديو > نالحد ١و‏ جا هر لها بجنا سكو اجو ع اموت ا ل ور اا ا ل 7 
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امم لذ ذزذآذآذآآ ذم ا 


ولما كان الطرفان قد اتفقا على تة تقسيم أموال المشاركة بينهما إلى حخصص ») وكان نصيب 
الطرف الأول منها: عدد 217110110101101 حصص/ حصة:؛ وقد رغب الطرف الأول 
حرشي انان حفخة النانية تم اماق فق سيم لتقن رك 


كما رغب الطرف الثانى فى استفجارهاء فقد اتجهت إرادة الطرفين إلى تنظيم العلاقة 

الإيجارية بينهما وفتا للختوابظ العالية؟ 

أولا: يعتبر هذا التمهيد جزءا لا يتجزأ من العقد ومتمماله؛ ويتم تفسير كل شروط 
والتزامات العقد فى ضوء مفهومه. 


نابت بالط في الأول بترت ماني كدياهل من قلف 


اس و ا ا او سوم نوعقوي مهيا رانم 
أول نون تسسينه ووس .8 روسب ياي ل 
ايجار سنوى للحصة الواحدة مقدارة 0 

( فقط راط امم اوم اب و 
وبالتالى تحدد القيمة الإيجارية عن العام الأول ( الذى يبدأ من 000000 
ومح حي م تس هنس فب ا م) تمبلخغ ا 


كما تحدد القيمة الإجمالية للإيجار سنويا: بقدر عدد د الخصص المملوكة للطرف 

الأول بعدما يتم بيعه كل عام وفق شروط عقد المشا ركة المتناقصة المبرم بين الطرفين . 
ثالغا: يقوم المستأجر بدفع وتحويل القيمة الإيجارية السنوية للطرف الأول على عنوان مقر 
مركزه الرئيسى عند نهاية كل عام/ على أربعة أقساط خلال العام؛ أى بمعدل قسط 


واحد كل ثلاثة أشهرء ويقيمة مالية قدرها: امس معني اقطان 000 
لكل قسط . 
رابعا: يتحمل الطرف ( .0.00.0 المؤجر/ المستاجر مختلف تكاليف الصيائة 


اللازمة, 000 0 لمتحيو لط ل الو 0 
ام 50 0 
الطرف الثانى ( المستأجر) وفق شروط عقد المشاركة المتناقصة المبرم بين الطرفين . 


المشاركة اللمتناقضة المنتهية بالتمليك مام 


سابعا: إذا أخل أى طرف من طرفى التعاقد بأى من التزاماته الواردة بالعقدء العزم بتعويض 
الطرف الآخر عن الأضرار الفعلية التى الحقت به نتيجة هذا الإخلال. 
الودية؛ فإذا لم يتسن ذلك انعقد الاختصاص محاكم ع ل 
تاسعا: كل مالم يرد ذكره فى هذا العقد يخضع لا حكام الشريعة الإسلامية والنظام 


عاشرا: يقر الطرف الثانى بأن موطنه المختار هو عنوان محل إقامته المبين بصدر هذا العقد. 
آخرا: حرر هذا العقد من نسختين أصليتين متماثلتين موقعتين من الطرفين وبيد كل منهما 
نسخة للعمل بعوجبها. 
واللّه ولى التوفيق وهو سبحانه خير الشاهدين :», 
الطرف الأول الطرف الثانى 


المشاركة المتناقضة المنتهية بالتمليك 1/4 
ا ا 


اللققنهسا 


في العقد الأول ظهر فى التمهيد - قبل ذكر شروط العقد - رغبة المتعاقدين وهى : 
الدخول معا فى مشاركة متناقصة:؛ تنتهى بتملك العميل المشروع؛ وخروج المصرف من 
المشاركة خلال مدة محددة. 
للطرف الثانى» وبذلك تتناقص حصة المصرف بقدر زيادة حصة الشريك الآخر. 

وما كان العائد يتم توزيعه تبعا لنسبة ما يمتلكه كل من الشريكين فإن عائد المصرف 
يقل أيضا بقدر زيادة عائد الشريكء إلى أن تنتهى الشركة . 

ويبين العقد كيف تنتهى الشركة : 
باب الوعد وليس عقد بيع» حيث بين العقد كيف يتم البيع؛ وإذا لم ينفذ الشريك ما التزم 
به فعليه أن يبيع حصته كاملة للمصرف حتى يستطيع المصرف بيع المشروع كله . 
عمليا لتوضيح هذا العقد بصفة عامة : 

إذا اتفق المصرف مع العميل على الدخول فى شركة متناقصة تنتهى خلال خمس 
سنوات؛ واشترى الشريكان مبنى للإيجار» لكل منهما نصفه: فى السنة الأولى يأخذ كل 
منهما نصف الإيجار» ثم يشعرى الشريك 7/7١‏ من نصيب المصرفء أى ٠١‏ / من المبنى 
كله وبذلك يصبح له من الإيجار وللمصرف 2 وفى العام التالى بعد شراء خصة 
الشركة . 

والفرق بين هذه الشركة وما تقوم به البنوك التجارية الربوية من الإقراض بفوائد ربوية أن 
البنك الربوى لا شأن له بالمبنى ولا عائده, وإنما له ما أقرض مع الفائدة الربوية المركبة, ولا 
يدرس الجدوى الاقغضادية» ولا ينظ رإلى قيمة المببى ومقدار العائدء إلا إذا كان سيرهن 
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أما لمعي فيه الإسلامى فعليه أن يدرس الجدوى الاقتصادية للمشروعع حيث إنه سيأ خد 
الشريلك يعنفيد الوعيل ولا يشترى ما يعرضه المصرف للبيع» فيضطر المصرض إلى شراء حخصة 
شريكه كلهاء ثم يبيع الحصتين معاء أى المشروع كاملا . 

هذا هو العقد الأول. 

أما العقد الثانى فقد نشأ تبعا للعقد الآول كما أشرت قبل عرض العقدين» فالشريك إذا 
كان يريد بيتا ليسكنه؛ أو مبنى لمشروع ينفرد به» ففى هذه الحالة ينظر إلى إيجار المثل 
بالنسية للمسيت أو البعىغ ثم يستأجر حصة المصرف لينتفع بالعين وحده دوت مشاركة 
المضيزاقية» و يحون الشريك هنا ملتزما بأجرة هذه الحصة:, إلى جانب شراء جزء منهاء وفى كل 
عام تقل الأجرة تبعا لنقصان حصة المصرف حتى ينتهى العقد بشراء العين كلها كما جاء 
فى العقد الأول. 

كيف تستفيد الدولة من هذه المشاركة ؟ 

المشروعات الح ترى الدولة أن تكون ملكيتها للقطاع العام أو لوزارة أو هيئة حكوميةع 
يمكن أن تدخل الدولة مع الأفراد والقطاع الخاص فى هذا النوع من المشاركة, حيث تنتهى 
المشاركة بتملك الدولة للمشروع كله بعد السنوات التى تحددها. 

فإذا كانت الدولة تريد أن تبنى مستشفى أو مذدرسة» وحجم المشروع لا يستدعى إصدار 
صكوك مقارضة؛ فيقدر قيمة المبنى كاملا بالآرض» وفى ضوء هذا التقدير يتم توك ور 
الإيجار, ثم يعلن عن المشروعء مع بيان قيمته وإيجاره» قبل قيام الشركة المنتهية بالتمليك. 

ومشروع توليد الكهرباء الذى أشرت إليه عند الحديث عن صكوك المقارضة يمكن أن 
يقوم.على أساس المشاركة المنتهية بالتمليك . 


الخائمه 

الحمد لله تعالى الذى هدانا لهذاء وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله عز وجل» والصلاة 
والسلام على النبى الخاتم الذى تركنا على النمحجة البيضاء؛ ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا 
هالك» وعلى اله وصحيه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. 

أما بعد : فد رأيت أيها القارئ المسلم أن الفتاوى الجماعية التى تتصل بموضوعات هذا 
تطمتن إلى الأخذ بالفتاوى الجماعية؛» ونبذ آراء أولعك الذين يتجرءون على الفتوى بغير 
هدى من الله عز وجل» و[أجرؤكم على الفميا أجرؤكم على النار] كما رواه الدارمى عن 

لأن المفتى مبين عن الله حكمه: فإذا أفتى على جهلء أو بغير علم, أو تهاون فى تحريره أو 
استنباطه, فقد تسبب فى إدخال نفسه النار لجرأته على المجازفة فى أحكام المجبار. 

وقال: كان ابن عمر إذا سئل قال: اذهب إلى هذا الآمير الذى تقلد أمر الناس» فضعها فى 
عنقه. وقال: يريدون أن يجعلونا جسرا يمرون علينا على جهنم؛ فمن سكل عن فتاوى 
فينبغى أن يصمت عنها ويدفعها إلى من هو أعلم منه بها أو من كلف الفتوى بها وتلك 
طريقة السلف . 

وقال ابن أبى ليلى : أدركت مائة وعشرين صحابياء وكانت المسألة تعرض على أحدهم 
فيردها إلى الآخر حتى ترجع إلى الأول. قال حجة الإسلام: فانظر كيف انعكس الحال؛ صار 
المرهوب منه مطلوباء والمطلوب مرهوبا؟ ! 
الآخرين» وبعر النصوص» ووضعها فى غير ما وضعت له» ولا ندرى لمصلحة من مثل هذأ 
التصرف؟! 

على كل حال لا أريد أن أتوجه إلى المجترئين على الفتيا - نسأل الله تعالى لهم الهداية - 
وإنما أتوجه إلى المسلم الذى يريد أن يعرف الحلال ليتبعه والحرام ليبتعد عنه؛ والشبهات 
ليتقيها استبراء لدينه وعرضه فإلى هذا المسلم أقول : 
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إن الكتاب عالج قضية البنوك فى ثلاثة أبواب» ثم بين البدائل الشرعية للقروض الربوية 


بطريقة علمية عملية» وبعد هذا كله ما حكم فوائد البنوك؟ 

أفتى بأنه من الربا مسرم السادة العلماء المشتركون فى المؤتمر الشانى مجمع البحوث 
الإسلامية بالقاهرة سنة 6م١٠١‏ ه(1115م) وكانوا يمثلون خمسا وثلاثين دولة إسلامية. 

وأفتى بهذا أيضا مجمع الفقه الإسلامى المنبثق عن منظمة المؤْتمر الإسلامى بجدة 0 
إحدى وعشرين سنة من مؤّتمر القاهرة» وهذا المجمع بمثل العالم الإسلامى, كما يضم خبراء 
متخصصين فى الموضوعات التى تبحث وكذلك مجمع الفقه لرابطة العالم الإسلامى بمكة 
المكرهة. 

وبين المؤتمر الآول والمؤتمرين الأخيرين مؤتمرات كثيرة» انتهت كلها إلى ما انتهت إليه 
المؤتمرات الثلاثة للمجامع من تحريم فوائد البنوك . 
إلى أخى المسلم : 

بعد كل هذا أسالك انحى المسليم: 

أتعد فوائد الببوك من الحلال البين؟ أم من الشبهات؟ 

ألست معى أيها المسلم أنها أصبحت من الحرام البين يلا جدال؟ بل كما قال فضيلة 
الإمام الأكبر: و(صارت فى حكم الأمر المعلوم من الدين بالضرورة»؛ ويعلو على الأمور اتختلف 
عليها) وهذا ما جاء فى نص بيان فضيلة شيخ الأزهر. 

والمعلوم من الدين بالضرورة لا يحل لمسلم أن ينكره أو يخالفه. فكيف بمن يدعو إلى 
استحلاله؟!! 

وإدااجاء فل الاكعوز فلاو بزقال: هى خلال 04 وعق متغوليس !اا كنذا 
قال 1 بوإنالكه ونا المع راس 0 

أيحمل الد كتور وزر من يأخذ بقوله مع وزر نفسه فقطء ويعفى الآخر؟ أيطمكن القلب 
إلى موافقة هذا الزيغ ومخالفة كل هذه المؤتمرات؟ أيكون لمن أخذ بقوله حجة يوم القيامة؟! 

بعد هذا أوجه حديتى لأخى المسلم أيضا : 

إن هذه الفتاوى جميعها تبين أن ودائع البنوك عقد قرض» وهو ما أثبته بالتفصيل» 
وفوائد القرض التى يعترف بها القانون الوضعى هى من ربا الديون الذى حرم بالكتاب 
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والسنة» وبينت أن هذه الفوائد أسوأ من ربا القرض الإنتاجى الربوى فى الجاهلية:؛ وإلى 
جانب الصورة المألوفة للودائع والفوائد» ابتكرت البنوك صورا أخرى للإغراء والجذب» من 
كا العصور سا !اقلت امات الأهاى: اعطق حي قال !0ط عه عهير رماء ا مقاريا 
بالسسنلاف ارو لكوي بها يعارن البقاة عن هذه الأوضية يد كرصمدها شينادات 
الامكبار عجبوعاتها الناذث: 


وصور الودائع- أى القروض -- التى أعلن عنها البنك تنوعت من حيث العملة؛ ومدة 
القرضء والفائدة الربوية» وطريقة صرفها . 

والبنوك الربوية الأخرى فى طلبها للقروض محاول الإغراء بمثل هذا التنوع . 

فمن أحل فوائد البنوك وقع فى الحرام البين» ومن حرم فوائد بعض هذه الأوعية الادخارية؛ 
وأحل بعضها الآخرء وقع فى تناقض واضحء فكلها صور مختلفة لعقد واحد! فما الفرق بين 
شهادات إيداع البنك الأهلى المصرى الثلاثية, أو الخماسية؟ وشهادات استثمار البنك الأهلى 
المصرى المجموعة ألف أو باء؟! 

وما الفرق بين ودائعه ذات الجوائز وشهادات استثماره ذات الجوائز ؟ ! 

وما الفرق بين شهادات الاستثمار والسندات الحكومية التى يكاد ينعقد الإجماع على 
تحريمها؟! فقد أفتى بالتحريم مجمع الرابطة» ومجمع المنظمة وكل المؤتمرات التى تعرضت 
لحكم السندات . 

فالقروض الربوية بجميع صورها امختلفة» وأسمائها المتعددة» حكمها واحد»ء وطرق 
الاستثمار فى الإسلام متنوعة تصلح لكل زمان ومكانء لأن خاتم الأديان الذى أباحها وحرم 
القرض الربوى جاء ليطبق فى كل زمان ومكان؛ واقرأ الباب الآخيرء وتأمل العقود البديلة 
للقروض الربوية فى التطبيق المعاصر . 

ظهور البديل الإسلامى : 

ول ته ادص وو اوور نادي الابسضي فى الساموى ة لتاتات الصيارت 
الإسلامية» وأثبيتت بطريقة عملية إمكان قيام مصارف بلا فوائد ربوية» كما ظهرت 
شركات إسلاميةكثيرة فى بلاد الإسلام» أنشأها المسلمون هناك» ونجحت فى التطبيق» 
وقامت باكستان بخطوة رائدة؛ حيث أعلنت إسلام مصارفهاء وحققت هذه المصارف نتائج 
أفضل من عهدها الربوى وتحولت السودان ىلا فوت امتعي تشيت ست الإسلامية 
فى المصارف كلهاء وأصبح لبنكها المركزى هيقة رقابة شرعية: لا تسمح لأى بنك أن 
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يتعامل بالربا ونرى تحولا إسلاميا لبعض البنوك الربوية» وإن كانت هذه البنوك جمعت بين 
الجاهلية والإسلام! فأعلنت إسلام بعض فروعها فقطء ونقرأ فى إعلاناتها : الرزق الحلال ! 
وتجدب الربا! والخضوع للرقابة الشرعية!! وهذا اعتراف منها بأن هذه الفروع غير الإسلامية 
تأكل الرباء ولا تخضع لشريعة الله عز وجل» وكسبها ليس حلالا طيبا. 

لطر اكتال خاي للسونات الربوية؛ وشهادات الاسعفييان كبن كر كه قم 

عند الحديث عن صكوك المقارضة بالتفصيل . 

وبدأت هيئة البريد فى الاتجاه إلى مثل هذا التحول الإسلامى» فأعلنت أنها قررت تطبيق 
نظام مصرفى جديد يطبق لأول مرة فى التوفير البريدى, وهو نظام التوفير الإسلامى الذى 
يعتمد على المضاربة الإسلامية» حيث تجرى دراسة عن كيفية تطبيق هذا النظام لاستثمار 
أموال المودعين الذين يصرون على عدم تقاضى الفوائدء وإدخالها فى مشروعات إنتاجية 
بنظام المشاركة الإسلامية على غرار البنوك الإسلامية وتعتمد الدراسة على اختيار أحد 
الاقتراحين التاليين لتطبيق هذا النظام» وهما: تخصيص مكاتب توفير للمعاملات الإسلامية 
فقطء أو تخصيص شباك فى كل مكتب توفير لهذا النظام7 2١‏ . 

أفنقول لهيئة البريد : لا حاجة إلى المشروعات الإنتاجية» واتباع نظام المشاركة الإسلامية: 
ففوائدك حلال» ونظامك الحالى إسلامى! أو ندعوهاء كما ندعو غيرها إلى تعميم النظام 
الإسلامى؟ 

فلنتعاون جميعا فى الدعوة إلى تطبيق الإسلام فى جميع معاملاتنا المعاصرة وفى تذليل 
الصعاب وتخطى العقيات التى تعترض هذا العطبيق» والوقوف أمام أوليك الذين يقيرون من 
الشبهات ما يقوى المؤسسات الربوية» ويخدم مصالحهاء ويؤثر فى الصحوة الإسلامية منهجا 
ةا و ال حساك تررق - من وراء القصدء والهادى إلى سواء السبيل» وهو نعم المولى 
ونعم النصيرء وله الحمد فى الأولى والآخرة. 

ربا لا تؤاخدنًا إن نُسينا أو أحْطَأْنا ينا ولا تحمل عَلَينَاإصرا كما حَمَلَْهُ على الّذينَ من قبل 
ربنا ولا تحَمَلنَا ما لا طَافَة نا به واعف عن واغفر لَنَا وَارْحَمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم 
الكافرين 4 . 


)١(‏ قرار هيئة البريد نشر فى الأخبار التى تصدر فى القاهرة - انظر العدد الصادر فى غرة ذى الحجة ١1١4‏ ه 
(1584/8/58م) ص: »١4‏ والقرار نشر تحت عنوان : هيغة البريد تطبق نظام توفير جديد يعتمد على 
المشاركة الإسلامية فى الأرباح . 


الفهرس 56 
المهرس 
الملوضوع الصفحة 
-- مقدمة الطبعة السابعة يةا0 2000-00 
- تقديم ما ستمطاي ناحرس تاتاسن نيدن مانس و سا ووو د ١‏ 5 
الباب الأول 
الاقتصاد الاسلامى ودور الطقه فى تأصيله 
بين يدى الباب لاس سا وب اب اسامووا فل ف ره متيف مال ونون جمد و مقس وار مسرم لمق ةوقا 
الفصل الأول : خصائص الاقتصاد اد الإسلامي 1 0 0 
ربانية المصدر اا ل ام لاق ور 1 رقي سن الم امو ساي 1 
ربانية الهدف و وو ل مج م و ا 4 
الرقابة المزدوجة مج نه ات ف دجا وك لاسو اد لطس لم ا ا 
الجمع بين الثبات والمرونة أو التطور اا د 
التوازن بين المادية والروحية اموا عند برج ع كيج فت ديق على الباق جد فالق نيا 1 
التوازن بين مصلحة الفرد والمجماعة تدز اا 0 
الواقعية ا 01012121111 1 ا 
العالمية ب ا الو 0 
الفصل الثانى : مبادئ الاقتصاد الإإسلامى ا 
الملكية المزودجة. الخاصة والعامة 000096 ا ا 
التكافل وضمان تمام الكفاية ا يا 0 
الحرية المقيدة ل ا 5 
الفصل الثالث : دور الفقه فى الخصائص ا 0 
بحث الشيخ أبى زهرة عن تحديد النسل ا له 
ر مجمع البحوث الإسلامية حول تحديد النسل ا ا طون عاذ 
قرار مجمع لرابطة حول تحديد النسل حن امبت اف الع اماو * اه 
قرار مجمع المنظمة بشأن تنظيم النسل ماو و ال ا كه 


القهس سرس 55م 


الفصل الرابع: دور الفقه فى المبادئ ل ا ل ا 
الملكية المزدوجة اس ساو سخ ماسو د انه 
التكافل وضمان تمام الكفاية الخ بابو تارمو سوج دوه او “اه 
الحرية المقيدة 0000 0 0 00000 
فور الولة يات ف منخانين يي 0 
ما ينفرد به الاقتصاد الإسلامى : الزكاة ال اي ب ا ا 
ما يتميز به الاقتصاد الإسلامى : تحريم الاحتكار ل 

الفصل الخامس : دور الفقه فى الدشاط الاقتصادى المعاصر م ا 

الباب الثانى 

حكم ودائع البثوك وشهادات 

اللاستثمار فى الضْقه الاسلامى 
الفصل الأول : الربا فى الفقه الإسلامى اجنام وا سدسم منع و وس المي اا 
مفهوم الربا ارم امك جم تماد تسواتربهن الابما الس ا 
الربا فى القرآن الكريم اوج باطو بط ار ا 1 
الربا فى السنة المطهرة ا[ 000 
الإجماع 0 
الفرظن الإنعناجي : الربوى جد دمن سآتوامتيوة كرو جمس رسيس كلل 

الفصل الثانى : الربا فى الدراسات الاقتصادية الع اتج م ا لل ا 
ما هو موضوع البحث؟ م ممتي وال و صمو لماج ابم اج ومنو افو الل اا 7 ا 
#تشاطيب ويك الفوانة؟ موقي مجاه مسجو يم “ا 
عاد اسع غير مسو ةة؟ ا 0 0 
اذا قالع رافق تاستسياز ب ب ا ل ل 
هل هناك خطورة من إلغاء الاقتصاد الربوى؟ متا ا م 3 
هل هناك صعوبات فى إلغاء الربا؟ ااا 00 
كارثة الفاكدة وو ا ل ا 1 


الشهسسسسر س هوم 


تعليق الدكتور النجار على رأى بتمان فى كارثة الفائدة 


ا ا ا ا 0 
الفصل الثالث : المضاربة ا ا ا لشو ل و ل مي لوت 
القرض الإتتاجى الربوى وشركة المضاربة ل ا 
الفرق ابو الفرض الآنقاعى والمضارية 0 
للأضائية قابقة بالسية 1[ 1[ 1 0 

لآ إجماع بلا نص ا 0011 ا 0 
الفصل الرابع : معاملات البنوك ا 
غيل اليك ا 
وظيفنا البيك 111112121 ا 
خلق التقود ا ا ا 0 00 10100 
هل تعدخل البنوك التجارية فى العملية الإنتاجية؟ ارا 
ودائع البنوك عقد قرض شرعا وقانوتا م ماح وت م سس و 11 
الوديعة المصرفية قرض 0 
هل البنك فقير حتى نقرضه؟ ا ا اواو د لا 1 
اا ارا ا ا ا 101011 
لجرو الوا عقصوو فك عالقيودا ايهال موا اف ا 1 
فتوى البابا إنوسنت الرابع ا م ا ل ا 
صور مختلفة لودائع البنك لمعتسن مسس ف مسفس امسن ازا 
الحساب الجارى 1 
دفتر التوفير ا ل 
الودائع لأجل مس سوط س تال وس ا لاتب اتساب نب وو وو ا 
قرائك الشركة السو مؤيريا الجامية 0 
عع كرض لبيك الأعلى والعليق عاية 000 
هل صحيح أنه لا ربا بين الدولة وأبنائها 00000007 


الفصل الخامس : شهادات الاستثمار والقرض ا ا ا ا 


الفهس سر س 54م 


شهاد ذات الاسعقنار عقذ قرضن أيه يقوس اراك وجي ناي كاوه يجني كا 
صور أخرى لعقد القرض: ... 0 0 0 1000 
دفتر توفير البريد 0000 0 غ2 
السندات مودو واس كنج جا جورت بط الام واوا تاماه اما الما و 1 
فتح الاعتماد ا 00 
الفرق بين القروض والاعتمادات ري ل ل 0 
خصم الأوراق التجارية 0 
صور أخرى للقرض ذكرها السنهورى 000000 000 
المنفعة للمقرض فى ضوء السنة “0 ش1ذ!| 
حكم فوائد المقروض 0 ا 0 
حكم جوائز القروض 0 0 
المصلحة ومقاصد الشريعة الإسلامية ع ا و ا ١‏ 
الفصل السادس : من فتاوى امجامع والأفراد نتوين ممص اع يي قار 
فتوى الشيخ شلتوت فى كتاب التفسير ودود ابت ا 
التناقض بين فتويين فى كتابه الفتاوى ماح م جو اك 
فتاوى الشيخ عبدامجيد سليم لدو رخ م ا و ١‏ 
فتاوى أستاذ تاريخ 001 00 
حديث ابن تيمية فى الريا وال ميسر ا 
مفسدة الغرر أقل لاحب سد اباو بل اقب متتو ولوق الا ا 
نص لابن تيمية فى الموضوع مما ان الوط خم ا عن ا ا 
من تاريخ البنوك وإيهام الاقتتصاد فور اس ب ا ا ا 
جهود الإمام شلتوت ومجمع البحوث الإسلامية 0 دوا 
عجب فريد إن رعق ووو وله لاشو ا ابو وج ولي ابوت ا بدو ١1‏ 
لقاء مع الشيخ سيد سابق 0 
فتوى مجمع الفقه بمنظمة المؤْتمر الإسلامى عن: ابن فاح لا 


حكم التعامل المصرفى بالفوائد والمصارف الإسلامية ساس ليا 


فتوى مجمع الفقه برابطة العالم الإسلامى عن : ملع الي 1077 
تفشى المصارف الربوية وحكم أخذ الفوائد ا 
صيغ الاستثمار الإسلامى ا ا 11 
ابيز الإبنادين للبسرك الرنوية 0000 
البديل الإسلامى لشهادات الاستثمار مام سد افع سب 18 

الباب الثالت 

البتوك والاستثمار 

بين يدى الباب 10[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ا 
مصادر التشريع الإسلامى ...... ا 0 
الفصل الأول : الربا حرام: ولكن ما الربا؟ 00000 
الخال بيخ وبا الفتفمل :وريا التسجوكمة اموي ااي مقا و لعي لقيو 
ما الربا المجمع على تحرعه؟ ب بار لأس وو فقس سيو لسر ل 
عناوين مغرضة ا اا ا 0000 
الفصل الثانى : أقوال العلماء فى ربا الجاهلية ل 0 
الفصل الثالث : الفرق بين القروض والديون والودائع والاستفمار ل 
الفصل الرابع : كلمة عن البنوك الا ا ل 
الفصل الخامس : أعمال البنوك والمصارف ب ا و ل 
الفصل السادس : الاستثمار وأنواعه 1 [ذ 1 1000000 
الفصل السابع : تحليل ميزانيات البنوك بويك اموس جه الوحسره سا ا 1 
الفصل الثامن : دور البنوك العربية فى مجال الربا العالمى لومش 1 
الفصل التاسع : أمثلة وتطبيقات م سي م 1 أده وب وو ام ل 

الباب الرابع 


الرد على الذين أباحوا فوائد البثوك 


الفصل الأول : الرد على الدكتور عبدالمنعم النمر ا ا 


المقال الأول : فوائد القروض والبنوك حرام بين فكيف يطرح للمناقشة؟ 7ن 


الشعوسسسر س 


المقال الغانى : التأييد بغير الحق اجا ادس ا اا اا 
المقال الثالث : نعم : تحديد ربح القرض حرام فى كل صوره بالنص والإجماع. 55 
الفصل الثانى : بيان مفتى مصر فى ميزان الفقه الإسلامى وام جو ار 
المبحث الأول : من أهل الاختصاص فى بيان حكم معاملات البنوك ا ايه 
المبحث الغانى: ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام مع ب خب سي ا 
المبحث الثالث : --ب00 0 0 
أعدم كتمان علم أم جرأة على الفتيا؟! مضي كن تسن ا 
العلم والنية 13 1 1 اا 00 
الأعلم وجهة الاختصاص 1 

المبحث الرابع : 
أضلوا فضيلته بالمعلومات الكاذبة 0 سا » 
أضل المسئول فضيلته فصدرت الفتوى الضالة «اممو و لقاب 
وسقطت دار الإفتاء الطنطاوية فى جدة 0 ادا 
ندوة الأسواق المالية من الوجهة الإسلامية و ب ةا 
بحث المفتى واستنكار المجمع ل 1 [1[1ذ[1[1[ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 111111 
الجرأة على الكذب ا 
- المقال الأخير فى الرد على المفتى : 8 
يا فضيلة المفتى : ماذا بقى من الحرام؟ تدم جام رشرامة اسم سي ال 
الفصل الثالث : الرد على الدكتور جمال الدين محمود مم لداافة المساو ل 
- فوائد البنوك ربا محرم وعناصرك السبعة بعيدة عن الواقع لام 
الفصل الرابع: تعقيب على ندوة الاقتصاد الإسلامى كد 
والرد على الدكتور الفدنجرى 000000007 
اقتراح فى غير موضعه مس ام اموي ا 
توضيح ضرورى اا ل م 
من ألخطاء الدكتور الفنجرى وجو اوم 


الفصل الخامس : الرد على الدكتور عبدالصبور مرزوق 0 ا ساس 


فقهاء السلطةءوفقهاء البنوك م و ب ا بإ جا 


الفصل السادس : الرد على المستشار محمد سعيد العشماوى م 


الربا والفائدة» والجرأة على الفتيا مح عسو احسساء فط سخ ند او 


الفصل السابع : الرد على الدكتور محمد معروف الدواليبى 


والدكتور إبراهيم الناصر 111 1[ 1 ذ 1 1 1 ا ا 0 


المسيحث الأول : نداءعود. إيراهيم الناصر لوق سن نا امد و الوه دا مي ا لعن بي انلها 


ؤلة الاتيام وائرد على الداولييين 00 


المبحث الثانى : حول حقيقة العقد الربوى ماي م ب اط ات يسن وو تمه الو 


الفصل الأول : 


فقوى مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامى بشأن حكم التعامل 
المصرفى بالفوائد» وحكم التعامل بالمصارف الإسلامية 52500000 
فتوى مجمع الفقه برابطة العالم الإسلامى بشأن المصارف الربوية 
يعافا الذاى معتعتيندا 0 
قرار لمجمع الرابطة بشأن بحث المستشار إبراهيم الناصر 000000 
قرار بشأن تحديد ربح رب المال فى شركة المضاربة 000 
قرار مجمع الرابطة بشأن مدى مسكولية المضارب ومجالس الإدارة 


من القّضايا العمقهية المعاصرة 
التأمين التجارى والتأمين التعاونى 9د كد05 011001 
التأمين وإعادة التأمين لقان لب اماق رو مم سم وجو 01 


مبلغ التأمين -- الخنطر - قسط التأمين نزدذد003 00 


الغرر وأثره فى عقود المعاوضات 2000 


نشأة التأمين المماد سب 510 أجاوون دو امنا راتس م اام و لق بي للدم 
أنواع التأمين دول ساد و جيعد اوامتوطة اموي مون جنوي فقس الاجم ا اا ا 
العأمين الااجتماعى 01ٍ00202 0 0 ا 
أقسام التأمين التجارى عامط ا ارقو بوم لمك ووو او ا ا رو 
اواذكقامين اضرا ا انع ماه مالع دلرو ا ا وي قياف 
ناو ادن ا العام 00 
النوع الأول : التأمين على الحياة 8 0 ا 
الحالة الأولى : التأمين الحالة الوفأة: ارو سس الوا و 
العشرق » والمؤقتت + والبقاء امسو ا وكات اام ييه ام 

الحالة الثانية : التأمين لحالة البقاء بح حب بال جو الب امم 
الحالة الثالثة : التأمين المختلط لباقو وطارو وجرن بات لاش ا لاا 
النوع الثانى : التأمين من الحوادث الجسمانية 0-69 0 0100000000 
إعادة العأمين: سامت ذخ نمه او و تجن مدودعب مس الح ا 
الصورة الأولى : الخحاصة أو المشاركة 000 
الصورة الثانية : فيما يجاوز حد الطاقة لعب اا عامسو ل كرتم 
الفووزة العالنه ككينا تعره جد ابسن لدبا ع فلم 
الحكم الشرعى للتأمين وإعادة التأمين مفحااك انراق بون الح عاو ايده 
بداية الحكم على التأمين: ابن عابدين مدو اماو سو دوو ويه التو يار 
قرارات جماعية ز [ ز ز ز ز ز ‏ اا 
موقف اتحاد البنوك الإسلامية من التأمين محر الص ال ا 
قرار مجمع الفقه الإسلامى لرابطة العالم الإسلامى 0 
قرار مجمع الفقه الإسلامى لمنظمة المؤتمر الإسلامى باو و ا 
الفصل الثانى : أثر تغير قيمة النقود فى الحقوق والالتزامات ا 
النقود والصرف بلاط ته اند لام الس ا و ا م 
الاسعقران الستبي للنقوه الطلقية لابوا واب جامد دوو ووو بدا و ا 


أثر تغير القيمة عند الفقهاء ا ل ا ا د او 
أقوال المالكية شعو ا اسمس و امو ات 
أقوال الشافعية 001 ا 
أقوال الحنابلة ا 07 
أقوال الحنفية ا اتج شوو سس نس اميه كه 
رأى أهل الظاهر ا 
زأى أ تيمية ا 21201000000100 
القوانين الوضعية يةيةزة ةزذز د د11 ا 
نتائج الدراسة لت ب ع ا ا ااه 
خاتمة الفصل 0000001 ااا 
5-6 ا ل لي ا ل ا 2 
قرارات مجمع الرابطة: ا 2100000001 
القرار الأول : حول العملة الورقية 0 
القرار الثانى : المواعدة ببيع العمللات لي ل 5 
قرارات مجمع المنظمة: ا ا ااا ا 
القرار الأول : أحكاعء النقود الورقية اخ سس ل 0 
القرار الثانى : بشأن تغير قيمة العملة عمد صو و11 
القراران الثالث والرابع : بشأن قضايا العملة 00 
القرار الخامس : تجارة الذهبء واجتماع الصرف والحوالة 1 
القرار السادس : الاتجار فى العمللات ااا 
القرار السابع : بشأن التضخم وتغير قيمة العملة 51 

: : البيع بالتقسيط لم ب مد ا ا ا كو م 2 الا 
زيادة بيع الآجل عن الحال عا كتنف سواط ب ا ا ا 1 
وذ كرا التقك والتسيعة 0 
تحديد الثمن وفوائد التقسيط لم د من ا متو جو ووس ب الب 


خصم البائع كمبيالات الأقساط لدى بنك ربوى حب سوا لك 


9 )و 


هل للسعيرف «مطالية الدزى المنتاطل بالععو يدن 50000000 
حلول الأقساط قبل موعدها 1110 


فزارات نميه 000 1 ”5 
الفصل الرابع: حكم أعمال البرصة فى الفقه الإسلامى (محاضرة) 
قينا اول لأحكام البرصة وأعمالها؛ وتجارتها فى الأسهم 
والسندات» وماذا لو أراد مصرف إسلامى شراء أسهم شركة ماء 
وكيف يتم الشراء فى البرصة؟ ومعنى المضاربة فى اصطلاح أهل 
البرصة» ومعنى المرابحة والوضعيةء واستخلاص أن الأسواق المالية 


لا يجوز لمسلم أن يدخلها بائعا أو مشتريًا إلا إذا أراد شراء أسهم 


إسلامية دون أن يمع فى بيع الدين بالدين و ا ا 
قراراث للمجمعين : امطاب ان د باسك نمه زكد ل الور ولج ا 
أولاً: قرار امجمع الفقهى لرابطة العالم الإسلامى حول ( البورصة ) 
ثانيا: قرار مجمع المنظمة بشأن الأسواق المالية 00 
اليانتصيب والقمار قرار مجمع الرابطة 0 
الفصل الخامس : مجالات الاستثمار فى البنوك الإسلامية (محاضرة) 


الذ ‏ إ»ه 


كيف تقوم المصارف الإسلامية باستثمار أموال المسلمين» والكلام 
عن المضارية الإسلامية» وعن بيع المرابحة» ودور الرقابة الشرعية... 
الفصل السادس : التطبيق المعاصر للزكاة ا ل 0 
( محاضرتان وفتاوى مؤتمر الزكاة ) ا ا 
المحاضرة الأولى : حديث عن بعض القواعد العامة فى الزكاة 9507070 


ع 
6 
اع 
/ا/وع 
34 


القهس سرس 6 


0 1-85 الزكاة تجب فى المال الذي يملكه الإنسان‎ ١ 
0000000 0008 ؟- الزكاة تجب فى المال النامى‎ 
الركاة تؤخذ من الأغنياء لترد على الفقراء : مج عتم مسابو بوت ناه‎ 


تعريف الغنى» والفضل عن الحوائج الأصلية والدين عه© 


4 - الضريبة لا تغنى عن الزكاة معن وت «اشميطة ونين لول نت محريو 0 
ه- لا ثنى فى الصدقة مدا انحن سما اسةد وا امد كان عو 51 
+- متى وجبت الزكاة لم تسقط بالتقادم معو ل اه 
زكاة النقود الورقية مجو هسب اسمنتموت لمكت الموة تسن سنب اكه 
كيف يحسب التاجر زكاة أمواله؟ 145 امسو بع سسواو امو لو افيه 
امحاضرة الثانية : التطبيق المعاصر للزكاة ا 00 


العاجر المدير والتاجر الممتكر - زكاة الشركات --. زكاة السندات 
ذات الفائدة وزكاة شهادات استثمار البنك الأهلى - زكاة أموال 


الكايوت تفبا وت ال كاو فق عو العممز 0 
توصيات مؤتمر الزكاة الأول 00 
فتاوى مؤتمر الزكاة الأول ست و ارم الال ااا ات 
أولا: زكاة أموال الشركات والآسهم ل 5 
تناه وكاة المعفاات مسو تساي له 
ثالمًا : زكاة الأجور والرواتب وأرباح المهن الحرة سس اه 
رابعًا: السندات والودائع الربوية والأموال ا محرمة سس ماه 
كاري الول القموة 11013158 ا اا 
سادسا: الدين الاستفمارى والزكاة موتو ا 
تعقيب مك مس ا مم 91 


الات السادق 
فتاوى وقرارات المجامع فى القضايا الطْقهية المعاصرة 


الفهس رس 


10 
الفصل الأول : فى العقائد والمذاهب المعاصرة م إا ا ماب اممف وت و نه 
-١‏ حكم تغيير رسم المصحف العثمانى ادا ا 5 
؟- تسجيل القرآن على شريط الكاسيت لا جل 51 
لاد كهابة آية علئ ضورة ل ل ل 
4- مجسم للكعبة 11[ اا 
ه- المذاهب المعاصرة وحكم الانتماء إليها ال لماه ا بلع و لانن 
المار كسية ماو ا بح جوتي خا بن و ا ل م 
القاديانية 9 0 0 
البهائية 2 
الماسونية انيب بوام سبوومية متسابح اوساو بج م م فس ا د اه 
الوجودية 0 ا 
العلمانية مدي جمد بجو جارك وح 1 اجو أ اماف لاط وو ا 832 
اللحداثة ابر ولج سسا سرخيما رق سا نوخي ماود جاه امبر به تيوس 1ه 
الفصل الثانى : فى العبادات انوت مسقب توالا دي ان مسالط اول الاق وجب الحو جب اقية 
15- ثنقهقية ميهوالجارى لان جتنمو اس لاس كوه 
؟- أوقات الصلوات والصيام عط و ب ماسرو مود ا ا ميف لازواة 
٠‏ خطبة الجمعة والعيدين بخ برعي رابعف كور سرت 
فيها 7 5 
4- ما يتعلق بالزكاة: 0 00000 
الزكاة والضريبة : قرار وتعقيب 10000 1 2110100110171 
زكاة المستغلاات: باجا تف كبولساو نا اووس ب ومنو ات لماه 
قرار مجمع المنظمة ااادج وجج جا تسا نح مومس ور ضوف متيو و ام 
زكاة الزراعة : قرار مجمع المنظمة اواو سوج و هو لو ا عي لقلواة 
زكاة الأسهم: 1 1[ [ز1ز1[1[ز[ز[|ز[ز [ [ز ز[ | |[ [ز[ز ز 1 0 
قرار مجمع المنظمة ددن الم اموس لامالا قج وو لد ف كوي الل لوا ا بق ب 
قرار آخر مجمع الرابطة 00 20107070 


الفهس سرس /3 
زكاة الديون: قرار مجمع المنظمة 0 
مصارف الزكاة : أربعة قرارات : كرت ملكتا امسيسسيعيقة أفااتة 
القرار الأول لمجمع الرابطة بشأن جمع وتقسيم الزكاة نامك 
القرار الثانى مجمع الرابطة بشأن استثمار أموال الزركاة لسرن ل ده 
القرار الثالث مجمع الرابطة بشأن توظيف الزكاة فى مشاريع ذات /اكه 
ريع بلا تمليك فردى للمستحق ا ا ا ل 6 

ظ القرار الرابع ممجمع المنظمة بشأن صرف الزكاة لصالح صندوق 8ه 
التضامن الإسلامى الج ا احا د اتخاييس لاتحي ان و نس ون 5 
تبرعات غير المسلمين وأجور العاملين: قرار لمجمع الرابطة © 
قرار آخر بشأن الاستفسارات الواردة من هيقة الإغائة الإسلامية 
حول الكرهاضة المالية والعينية م م ا الا لو ا ا 
د ريع الوقف : قرار مجمع الرابطة ف مس سج ماسم فو قو ال ا 5 
5- استثمار الأوقاف : قرار مجمع المنظمة لال مط حكن سح قم و اذه 
لا تحديد أوائل الشهور القمرية: بن امون مس عن اا سأرو وا ماي 53/8 

قرار مجمع البحوث الإسلامية عن بو د ا لوط لتك كبو ييه “هلله 
قرار مجمع الرابطة اا ل و انوا تاو اريس عجوم ده 
قرار آخر مجمع الرابطة مكخؤظ ستستمنس اعمس سيد طسوب اده 
قرار مجمع المنظمة ا ل ب 0ه 
قرار آخر مجمع المنظمة معام حا ان اسمن اس و نسي 51 
م القطراتك فى محال العداوئ جوت نه نوواستم ود قبا ا وي 7 50 
قرار مجمع المنظمة : 1[ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [  [‏ 0 0 2100000000 
أولا : الأهور:العن: لا تعشير مق المفطرات 0 
تأجيل إصدار قرار فى أمور أخرى ماس مت استصاد الو مل ملساو لاه 
9 الإحرام للقادم للحج والعمرة بالطائرة والباخرة : محم الاو ره 
قرار مجمع الرابطة ا يت 


الف هس سر بس 5-8 
٠‏ المسعى بعد التوسعة: قرار مجمع الرابطة كن وره رم اوو امتل ل الارية 
-١١‏ دفن المسلمين فى صندوق خشبى : قرار لمجمع الرابطة موت لحة 
١‏ - تشريح جثث الموتى : قرار مجمع الرابطة ا ع كي اماه 

الفصل الثالث : فى المعاملات اس مي انه 
ذأ الخلكف الفقهى بين المذاهب : قرار مجمع الرابطة او لس اللي لقاجلية 
-١‏ شراء الأسهم : قرار لمجمع الرابطة بشأن الأسهم التى فى بعض 

معاملاتهاربا ط م سوجسر الح ك1 تو بع ماوع اشر رس امسج معط ع رو ره 
'- صكوك المقارضة ( البديل الإسلامى للسندات بفائدة ) فين 517 
قرار مجمع المنظمة المع تطح سم ار بج ساتتام سو و الاق 
قرار آخر مفصل ججمع المنظمة مده وك اماد لومم ا 310 
قرار لمجمع المنظمة بشأن السندات م 61 
4 الوداء بالوضه و امرايسة لامي باورا ا ل 
قرار المؤتمر الثانى للمصرف الإسلامى ممالا ام مط مي ا 
قرار مجمع المنظمة «مجونياه لوج امظبة وا لطر ظا عونو وت وجاب ب كي اللا 
- بيع العربون : قرار مجمع المنظمة م ا 1 
5- البيع بالتقسيط 100[ ذ[ذ1[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز [ ز ‏ ز 0 
قرار لمجمع المنظمة التسم ساسا ستمو و راسد ممصم ل 
قرار آخر مجمع المنظمة خماد دواع كط ب محه ارسل دجامو ووو اي 
- الإيجار المنتهى بالتمليك ةزة ةزة ة ة ز 0 0 
قرار مجمع المنظمة 0 0ه 
8- العمويل العقارى لبناء المساكن وشرائها ب م ا 
قرار مجمع المنظمة ا" 
4- السلم وتطبيقاته المعاصرة #لنانية كد الوس لابجو الع اللي 11 
قرار لمجمع المنظمة ب و بي اا ا ا 
٠‏ بيع الدين م و ا فر ا ةل ا 1 
قرار مجمع المنظمة اممسوط او لطا ةاواسم سال اا ا اام ماد 


قرار آخر لمجمع المنظمة 00 
-١‏ الظروف الطارئة وتأثيرها فى الحقوق والالتزامات العقدية .. 
قرار لمجمع الرابطة 00 
1 عقود تتأثر بالظروف الطارئة ب لوك تم اش و 
ثلاثة قرارات مجمع المنظمنة اام احج د الا م 
القرار الأول : عقود التوريد والمناقصات لوا مس ات اللا مط بر 
القراز الغا عقن المزايدة ا 01 
القرار الغالث : عقد الصيانة 101111101110 


15-- صور القبض - ويخاصة المستجدة منها ‏ وأحكامها 5-000 


قرار نمجمع المنظمة 0000 
بلاق الاتشمان ا 00 


قرار ممع الرابطة لاضع امم ا لاو اسه هط باق لني سوط شطام دل بطو اا رمام مود وبا بر اه 


0 الكفالات المصرفية:‎ ٠ 


03 


ا التلقيح الاصطناعى وأطفال الآنابيب : ترم ملكو ف قو 


لك ما 5-6 | )الس 
أولا : قرارات مجمع الرابطه رسي جوف 7 سو ع م د 


القرار الأول ابم ال يعوا لما رخو جك عر و بلطا حيرا اكع وكيم نو لمي جز رج و جا ور واأيها ولف هيا 


ف ا ا 000 
وها سان ار 0ك 


51١ 


مد ام 


القهسسسر س 


5 


نإ 
ٌ 


القرار الغانى : زراعة خلايا المخ والجهاز العصبى 500 
القرار الغالث : استخدام الأجنة مصدراً لزراعة الأعضاء 0 
القرار الرابع : زراعة الأعضاء التناسلية ل ا و اده اد دوك مسو لد 4 وها اا 


القرار الخامس : زراعة عضو استؤصل فى حد أو قصاص 00000 


بحث الدكتور البار حول : القضايا الأخلاقية الناجمة عن 


التتحكم فى تقنيات الإنبجاب م مث ل م تو من ل ل و ا 
ا أجهزة الإنعاش : اس ا ا ابو نف تنوف أ جا ماد يه جو جوج الرزة 10 واس جم 


قرار آخر لمجمع المنظمة تنه ع امتقو وه تسد فم دريس لم ةا 
قرار لمجمع الرابطة لم وسو وا مام م ا ا 
؟- العلاج الطبى» والاستنساخ» وما شابه ذلك 2000000 
القرار الأول : بشأن تحويل الذكر إلى أنثى وبالعكس 930 
القرار الثانى : بشأن منع الزوج زوجته من تناول العلاج 020 
القرار التالع» إتعاط انين المكوة خلقيا 0000 
القرار الرابع: بشأن موضوع المشيمة مم م0 
القرار الخامس: بشأن العلاج الطبى ا 
القرار السادس : بشأن السر فى المهن الطبية 0 
القرار السابع : مرض نص المناعة الكت (الريدر) 2107 
القرار الثامن : بشأن مداواة الرجل للمرأة 00 
القرار التاسع: ضوابط كشف العورة أثناء علاج المريض اس 
القرار العاشر: مرض نقص المناعة والأحكام الفقهية المتعلقة به . 


10 


010ظ 


القرار الحادى عشر: بشأن الاستنساخ البشرى 0 
القرار الناق ضشيرة اسعفاذة المسلمين من علم الهندسة الوراثية 91١١‏ 
القرار الشالث عشر: استفادة المسلمين من عظم الحيوانات 


القران الزائع عشر» النافيق.الصحن واستخدام البطاقة الصبحية :هاون 
القرار انامس عشر: الأدوية المشتملة على الكحول واخخدرات 7*5 
القرار السادس عشر: البصمة الوراثية ومجالاات الاستقادة منهأ ١؟لا‏ 


8؟- بنوك الخليب >- ب ا 
قرار مجمع المنظمة اج نو أرة اق زه الجن مو ا «ال ف اواو لا وات 1 
48- نقل الدم 0000000 
قرار لمجمع الرابطة 9بب- 0 00 
لاف تروج الكافرمن السلمة وتزوج المسلم من الكافرة امو م ا 
قرار لمجمع الرابطة مسمس ساملاب اموا اح لمي ما 
-١‏ قيام المراكز الإسلامية بالتطليق لجو ب جوج و ال لل قا 
ا الرابطة 00000001 0 0 0 
؟5؟- تفشى عادة الدوطة فى الهند وا ا 
قرار مجمع الرابطة #مضذة ؤت أخته لقان دس ومسا وو نود تيو الا 
316 الملاكمة والمصارعة مونطوكطة امونكتهة اجرخ ع حون اسسوع و سو نا 
قرار مجمع الرابطة ابو سس و يد ا 
ام تخواوث السبير اتج بود امامو اتساب وت سو ا ا 
قرار جمع المنظلمة ا م ا 0 
وعدعيفر 1نف الذؤليك الا وضيياء ا ا الا 
قرار مجمع الرابطة -00_0_0بب__ب015111 0 
8 متيو لمكهون اران الاقواء م 


7م الأ خذ بالرخصة امسا اواو م عو ممم ال 1 
قرار مجمع المنظمة ان سس وس رفاسب وكقيكيى اننر ل 
94 مبدأ التحكيم 1 1 1 71 
قرار مجمع المنظمة ا اا ااا ااا 
8 سد الزرائع كب ا ان ارس بجت ااستساس مم الاو وف ا 
قرار لمجمع المنظمة 101 0 ا 
٠غ‏ حقوق الأطفال والمسنين سمه محف انطد وق وا ماسو ا 11 
قرار لمجمع المنظمة ا ره مطاف بخرسواو ا ا 
.-١‏ حقوق الإنسان فى الإسلام نمم سمدم مظكنة اداكضا الو سو اللا 
بيان مجمع المنظمة ل ل وو وا ا 
9- الوحدة الإسلامية ميان عو ماي اما اموا ال 
قرار لمجمع المنظمة سم عمجم ل لطا م اق الو عا الاسام واس ا 7 
4# - نداء حول فلسطين ب ننه ا م نامرلاو لان بساك ابيا وات عت 811 7 
قرار مجمع الرابطة او وو سم ل ا 
4 ؛-- القدس الشريف م ال اماس ا سس 0 
نداء من مجمع المنظمة حب تا سمط اساسا لكي لقا 
1 ا ب ا ا و ا 
بيان مجمع المنظمة طحق تنوف اموا سوام ممصو 0 
45- دور المرأة فى التنمية 0 0 اانا 
قرار نمجمع المنظمة 000 1 101017171171 
الفصل الرابع: استفسارات المعهد العالمى للفكر الإسلامى بواشنطن حي الوا 
س”#: حكم زواج المسلمة بغير المسلم؟ مف ا ا الا 
س4 : حكم استمرار الزوجية والمعاشرة بين زوجة دخلت الإسلام 
امل روعفينا عر لكل ابر املا مإ م ووز 100117 
سه : حكم دفن المسلم فى مقابر غير المسلمين؟ الس 0 


س5 : حكم بيع المسجد إذا انتقل المسلمون عن منطقته؟ ا 


القهسسرس 51 
س8 : حكم إقامة المسلمة وحدها فى بلاد الغربة؟ 00١‏ 0 
س8 : أقصى ما يمكن السماح بكشفه من أجزاء جسم المرأة؟ 6 
س١٠»‏ س١١:‏ حكم العمل فى مطاعم الكفار؛ وتقديم المحرمات 

كالخمر والخنزير؟ 7ط عمجاو ا وسوطبالرسسايو ومو لا 
015 سكم اول الأدوية الللهزلة على نبي مو الك ل ؟ عي انا 
س5١‏ : هل يجوز استعمال الخمائر والجيلاتين المأخوذة من 
الخنازير؟ دو لوقي ميمه مطامطو و أيه سوبو لد بسر ووو اماما 
س4 ١‏ : حكم إقامة حفلات الزفاف فى المساجد ؟ 0000 
س١‏ : حكم الزواج بنية عدم استدامته؟ وه بجحب مين مسو اع ااا 
سن/10 سكع عليدون اللرأة عبد أ اماق رو ساس سا ةا 
وتكتحل؟ كنوه اااتعوج سرون مسو ا ماس ل را 
س8 ١‏ : حكم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية والعكس؟ ا ا 
س9١:‏ حكم استئجار الكنائس لإقامة امراف امسن را "7 
س 7١‏ : حكم ذبائح أهل الكتاب؟ مف طاسوا ووا دراش مام اوح كا 
س١؟:‏ حكم حضور حفلات تقدم فيها الخمور ويختلط فيها 
النساء والرجال؟ امدا توم حابع وكاب ووو لاومو و مم 
س57: الاعتماد على الحساب الفلكى» والاستعانة بالمراصد»: 
لثبوت الهلال؟ عام وو مالل مساج تمتخق بين ماسرو ب ابد 
بوة كالسا فى وات وس ونييننارقة سزكونات تير 
إسلامية؟ ا 
س5 : حكم تصميم المهندس المسلم لمبانى النصارى كالكنائس 
وغيرهاء وفى حالة امتناعه يتعرض للفصل من العمل؟ ...... 6/+“ 
ووسن107 شكم برع البتلع لؤسساف ملجسية أو تتصيرية أو 
كتيينة؟ والإجابة عن السوالين الستايقين معام ا 
س7 : حكم أكل الزوجة والأولاد من كسب الزوج المحرم شرعا؟ .. ٠/6‏ 


3/8 : حكم شراء السيوث للسكي قن طريق الاقتراض بفوائد 


الفهسسسر س 816 
رسرية هلما تان قم الايهاز فن الغالب تريد عل الأقساط 
التى يستوفيها البنك؟ لز[ 000 
الباب السابع 
العقود البديلة للقروض الربوبية في التطبيق ا معاصر 

الفصل الأول : فى البيع الس ا سا 1 
نماذج العقود التى تتفق مع قرار مجمع الفقه والفرق بينها وبين الربا ٠٠4‏ 

ستيب ل ل 000101 ا 0 

الفصل الثانى : المضاربة الوط وود المت اباد اي ممائية ا عاو ل بر ا 111 
نماذج لعقود المضاربة 0ببب0101011 0 0 

التعقيب على العقود ا مام وا 

الفصل الثالث : الاستصناع و 
بحث الاستصناع : ا ا ل فونه الس تمسق امسا م 

تعريف الاستصناع لبوا سان سكاس صقم ووو ا 

الاستصناع عند المالكية والشافعية والحتابلة عا ا م 101 

أولاً: الاستصناع عند المالكية ل 
ثانيًا:“الاستصناع عند الشافعية ار 

ثالمًا: الاستصناع عند الحنابلة 00 

الاستصناع عند الحنقية: ا ل لي مس ا و ع ا 0 

لاهن ابو ا نا ا توس موسي لأس فس سان ا او 1 

ثانيا: دليل مشروعيته ل ل ا يه اممروي 00م 

ثالعا: شروط جوازه ةذ 1 1[ [ [ ا 0 

رابعا: حكمه 001 1 ا 0 

النتائج والمقترحات ااا 0 

قرار مجمع المنظمة بشأن عقد الاستصناع ا م 

نماذج لعقود الاستصناع اا 0 

التمتنيوية على عقر 0 


القفهرس ع 
الفصل الرابع: صكوك المقارضة 0000 
نماذج العقود 0001 00 000 
المعقين حمالمو ل ع و 
الفصل الخامس : المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك . الع ا ا ب ار 
نماذج العقود ب ا ا 
التعقيب بدب00000102121 0 0 0000 
الخائمة ونون ويس اجو سو وو و ال لق 
الفهرس : اسه و قا واستساري ‏ حد ا مداه كدت اديه اوس مو نه للقي 


